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ر  ي د ق ت ر و ك  ش

والشكر  ، الحمد  لظهور سلطانه ووفور إحسانه  لله  حقيقة الحمد الثناء على المحمود، ف الحمد
 . لله على جزيل نواله وعزيز أفضاله

دني  من العقبات ساع  الهدف العديد  غق اطرتي التي انطلقت في شوق إلى بلو فت  صاد
 . الشكرفي هذه الحياة يوجد دائما أناس يستحقون  و خاص لتدليلها  الكثير من الأش

الأستاذ    أولى الناس بالشكر على كل ما بدله من جهد في بلوغ ثمرة هذا البحث العلمي
إعداد هذا العمل وتصويبه من خلال    يت ركشاالدكتور "هاملي محمد" الذي شرفني بم

ى تصحيح ما وقعت فيه من خطأ شكلي كان  توجيهاته القيمة ومن خلال تف انيه ودقته وحرصه عل
فكل عبارات  دفتني خلال مشواري العلمي. أو موضوعي، وأعانني على تخطي العقبات التي صا

 ورفع الهمة. م وعلى كل الثقة  ستاذي الف اضل على التشجيع والدعلأ  والامتنانالشكر والتقدير  

اللذين تشرفت بمناقشتهم    ينمن أساتذتي الف اضلأتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرة  
 . تصويبهاتها و قراءعلى سعة صدرهم وتكبدهم عناء   ،هذه الرسالة

، مدير  جامعي مغنيةلمدير المركز ا لأسرة الحقوق،  التقديرو العرف ان  الشكر و الكثير من  
وا في تقديم  يتوانأساتذتي الذين لم  سية، ومدير قسم الحقوق ولكل  وق والعلوم السيامعهد الحق

بالزاد العلمي  ومدي    التي ساعدتني في رسم مساري العلميوالتشجيعات  ح والإرشادات  النصائ
 . هذه الدرجة العلميةوبلوغ    الق اعدة والأساس لتقدمي  الذي كان

دارة  لإ  والامتنان  ل الشكرزيج،  ككل  يةلإدارة المركز الجامعي مغنكما أوجه شكري  
لإتمام    في تقديم التسهيلات   كثيرا  همتوالتي سا ، المتميزةمعهد الحقوق والعلوم السياسية  

الحقوق والعلوم السياسية على حسن الاستقبال  ظفي مكتبة  رحلتي العلمية، الشكر موصول إلى مو 
 التعاون.   وعلى

  من مدّ لي يد العونكل  ئي وزملائي ولعائلتي وأصدق ا  من  رسالة شكر وامتنان لكل
 ، للوصول إلى هذه الدرجة العلمية

 را. ، شك هؤلاءإلى كل    



 

ء  ا د ه لإ  ا
 

 
 العلمي   التتويجهذا  أن يحضرا  اللذين لم يكتب لهما    والدي الغاليين....  يإلى روح

 اللذان علمّانيا كيف أصبر وكيف أستمر وأصمد وكيف أعيش بكرامة وشموخ 
 من الجنة    وأدخلهما الفردوس الأعلى  ما في تربيتيحسانه بحق ا رحمهما الله  

 كما ربياني صغيرا 
 . زاء هذا العمل العلمي في ميزان حسناتهما ج   يكتب    أنالله  وأدعو

 في الحياة:  ق لبي النابضإلى أسرتي الصغيرة: رفيق دربي وأبنائي ف لذات كبدي و 
 كوثر وف اطمة الزهراء جوهرتاي الغاليتين  قرة عيناي نجيب و 

 إلى أعز ما ترك لي والدي سندي إخوتي وأخواتي
 ة ألبسهما الله العافيةاللذان أكن لهما كل المحبإلى والدي الزوج  

 كل الأهل والأق ارب إلى  

 كف اه كل هول، جزاه الله خيرا و إلى أستاذي الف اضل البروفيسور محمد هاملي
 اء والزملاء  الأصدق   الأحباءو   كل المحبة والتقديرالتي أكن لها    الجامعيةإلى أسرتي  

 وات من أول السن  المستوى العلمييعود له الفضل في بلوغي هذا  من  إلى كل  
 

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا النجاح. 
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 : مقدمة
نشأت  دولة  تشكل   أن  بعد  الدول،  إليه كل  تتجه  مسعى  الحديث  الدولي  المجتمع  في  القانون 

المثالية، أين برزت جدلية    مجموعة من القيم ها  لة، حاملة معأو فكرة قانونية تزامنت ونشأة الدو كمقاربة  
حقا كنظرية  هذه الفكرة لا  سالت حبر الفقهاء، وتبلورت  الوجود بين الدولة والقانون والتي أالأسبقية في

الدولة لا تنشئ ات النظام القانوني هو ما ينشئ الدولة وأن  لقانون بل هي تكشف قوم على أساس أن 
 هذا النظام.د وتعلن عن قواع

نحو الاختفاء،  ى أن القانون يتوجه  من وضع القوانين عل   الدولة ينبغي أن يفهم انسحاب  ن لاولك
مفاهي نحو  التحول  يعني  ذلك  جديدة.  بل  دفنظر م  نظام  ية  إلى  الدولة  إخضاع  إلى  تهدف  القانون  ولة 

عد   وتكاثف  بتوفر  يتحقق  ما  وهو  تحديدها،قانوني،  في  الفقه  اختلف  مقومات  على    ة    وجه وتتمثل 
ييد لحقوق والحريات، استقلالية القضاء وتقة القانون، الفصل بين السلطات، ضمان االخصوص في سياد

 .  1اعد القانونيةام تدرج القو سلطة الدولة بضمان احت 
للقواعد   الهرمي  التدرج  مند  ويعتبر  التي تأسست  النظريات  من  يد القانونية  على  الحديث  العصر 

نظريته    ". ولقد أقام هذا الأخير فكرة التدرج علىHans KELSEN"ن"  هانس كلس الفقيه النمساوي "
خضوع الدولة لمختلف  اً لإشكالية  اضعاً بذلك حد  أو "النظرية المحضة"، و المعروفة بنظرية القانون الخالص  

القانون  القانونية. النصوص  انتقادات كو   ية مع اختلاف مصدرها وقوتها  نها  ولقد لاقت نظريته هذه عدة 
المظاهال  تدرس مختلف  من  وتجرده  المؤثرات  عن كل  معزل  في  من قانون  درجة  أقصى  ضمان  بهدف  ر 

ينشئ ذاته بشكل لا  ظاهرة ميكا  القانون يشكل  وتقوم على فكرة مفادها أن،  2الموضوعية  نيكية، وأنه 
تجمع  عد  توى، بل إن النظام القانوني ينتج عن مجموعة قواتكون القواعد القانونية جميعها على نفس المس 

 
ياسية، جامعة أبي بكر  س اه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم ال لة القانون في الجزائر، رسالة دكتور مد هاملي، آليات إرساء دو مح   . 1
 . 4ص   ، 2012  -2011تلمسان، الجزائر،    قايد، بل 
معة الجزائر،  القانون، كلية الحقوق، جا   في  هار و توني الجزائري، أطروحة دك ام القاننية في النظ. أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانو 2

 . 39 -34، ص. ص 2006 -2005
-  Pierre BRUNET, Introduction: la hiérarchie des normes, fétiche ou nécessité ?, RJCTPL, n° 

21, 2013, pp. 5- 10. 
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قاع تستمد كل  القانوني، حيث  التوالد  ابينها عملية  القاعدة  قوتها ووجودها من  قانونية  منها  دة  لأعلى 
 فهوم فإنه توجد علاقة هرمية تربط بين هذه القواعد. ها، بهذا المكل أساسا لصحتدرجة والتي تش 

ا كيانات ومقتحات أنه  عن قواعد ينظر إليها على  على أن القانون عبارة   إذن تقوم نظرية التدرج
، -أ–قق القاعدة  بموجبه على تح  -ب –دة  فتاضي تتوقف القاعوفقا للفقيه كلسن، تتخذ شكل حكم ا

تاعدة ع ون كل قبحيث تك لقاعدة  ملاً  تشريعياً  الوقت عملاً  لقاعدة أعلى منها درجة وفي نفس  نفيذياً 
القاعدةإذ  أسفل منها،   تستمد  القواعد في شكل هرمي  القاعدة الأعلى  الأ  ترتب هذه  دنى قيمتها من 

 ""كلسن" تسمية  أسيسية والتي أطلق عليها  وي من الهرم أين تقع القاعدة التء العل  الجز منها، وصولاً إلى
Grundnorm 1"، والتي تعتبر معيارا أساسيا ثابتا يعطي الصلاحية للنظام بأكمله  . 

مغالت هذه  وانتقد تقع في  أنها  البداية على  القاعدة  طة  النظرية في  أن  اللانهائي، حيث  الانحدار 
إلى تستند  وستستند  قا  الدنيا  درجة،  منها  أعلى  أخرى  قاعدة  على  بدورها  الأخيرة  أخرى، هذه  عدة 

لا وهك ما  إلى  القانو   ذا  للقاعدة  تصوراً  الفقيه كلسن  وضع  الانحدار  هذا  تجنب  أجل  ومن  نية  نهاية. 
ومستق مسبق  معرفي  افتاض  أنها  على  االأساسية  الوضعية باكتساب ر  للقواعد  السماح  هو  منه  لهدف 

النموذج الأفضل  الصلاحية الربط بين فكرة  القانونية، ويشكل هذا  يتم  التسلسل  القانون وفكر   عندما  ة 
 . 2رمي للقواعد اله

" القاعدة الأساسية  Grundnorm" المستويات وعلى رأسها   فبالنسبة لكلسن، القانون هرم مختلف
لذلك ة للقانون. وو كل دراسة وضعي قي القواعد، وهي الفرضية الذي تقتضيها  ا باالتي تنشأ بموجبه فقاً 
قرارات   قانوني؛  تشغل  مستوى  أدنى  أعل القضاة  مستوى  الت على  يقع  منه  السلطة ى  يمنح  الذي  شريع 

التنظيمات إلى التشريع من  ويتدرج  للقضاة؛  وعلى مستوى التقديرية  القوانين،  منها حيث  أعلى   درجة 

 
1. Hans KELSEN, THEORIE PURE DE DROIT, Traduction française de la 2e édition de la 

« Reine Rechtslehre » par Charles EISEMANN, DALLOZ, Paris, 1962, pp. 256- 276.  
2. Massimo LA TORRE, Le modèle hiérarchique et le Concept  de droit de Hart, Traduction 

Pierre BRUNET, RTCPD, n° 21, 2013, pp. 121, 122. URL : http://revues.org/2728 consulté le 

18/04/2019 à (22 :48) 

http://revues.org/2728
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القانو أع  حتى ن، ويرى "كلسن" أن تحديد مصدر  لى من هذا يوجد الدستور الذي يحدد قواعد إنشاء 
   .1ستور الأقدم دستور يفتض الصعود إلى الدصحة ال

وفقًا لما    -وعلى مستوى موازي لهذا النظام القانوني الهرمي يوجد القانون الدولي. يستمد الدستور  
أعمال بعض  في  الأقل  على  القاعدة    -ه  يقوله كلسن،  من  سيما  ولا  الدولي،  القانون  من  صلاحيته 

خص  ش تبار الدولة كفعالية على اعأ الفعالية. حيث ينص مبدأ الساسية للقانون الدولي التي تسمى مبدالأ
كون ساريًا إلا إذا تم تطبيقه على للقانون الدولي وهو نظام قانوني صال بالكامل. فالدستور لا يمكن أن ي

لسن، لا يعتف فقط بالطابع   بالفعل، وهو ما يوفره القانون الدولي، إذ أن مذهب ك صالنظام قانوني  
ولكن  القانوني الدولي  للقانون  ه   الكامل  يجعل  حجأيضًا  القانون  الوضعي    رذا  القانوني  للنظام  الزاوية 
 . 2بأكمله

 يقتصر مجالها  لا  إذ  ،م فعالية القانون مي للقواعد نموذجًا قويًا لفهتقدم نظرية كلسن للتسلسل الهر 
يتمحور حول سيادة الدولة،  الدولي الناتج عن مفهوم ويستفالي    على قانون الدولة أو حتى على النظام

م  وية للقواعد المنبثقة عن إعادة صياغة النظام القانوني العالمي، ففي المفهو إعطاء الأول  كن أيضًا منتمبل  
ل هذه الأنظمة تعددية أحادية يتأسس كل نظام فيها تشكالأحادي لا مزج بين النظامين القانونيين، بل  

 هرم من القواعد. على 
أهرامات من  ة  لممكن تصور عدهوم يجعل من اكر كلسن يتجه نحو التحيب بمفف بعبارة أخرى، إن 

النظرية التي تنفتح على حلول ملموسة. بل أكثر من ذلك،   القواعد التي تمثل العديد من الاحتمالات 
تتع أن  فهي   ايشيمكن  القانون كنظام،  وحدة  حفظ  تم  طالما  الأهرامات  مبعثرة    هذه  عالم في  ليست 
نظام كل دولة، وهذا يمهد إلى  ة  ا لزاوية رؤي تلف شكله وفقً نها مجمعة معًا في صرح واحد يخالقانون، ولك

نظريات   ناءفي اثنين فقط، مما دفع بالبعض إلى التفكير في بتصور التمثيل الهرمي في ثلاثة أبعاد وليس  

 
1. THOMAS HOCHMANN, Retour en Rhodésie : Kelsen, la norme fondamentale et l’efficacité, 

RFDC, PUF, Paris, n° 105, 2016, pp. 37- 56. 
، ص. ص  1976(، بغداد،  11انونية )منشورات مركز البحوث الق ي،ر تو ل ا  م ة في القانون، ترجمة أكر ية المحض كلسن، النظر هانس    - 2

110  ،123 . 
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قبيل ذلك،   للقواعد، من  الهرمي  للتسلسل  اجديدة  لقواعد  الهرمي  التسلسل  الدولي  طرح مسألة  لقانون 
 . 1الخاص

الموعموماً  عل ،  وفقاستقر  قوتها   يه  حيث  من  تتدرج  القانونية  القواعد  أن  الهرمي  التسلسل  لمبدأ 
القاعدة الأعلى منها    الإلزامية بحيث القاعدة الأدنى إلى  ة وتستمد منها قوتها، إذ لا يمكنها  درجتخضع 
يستند  اعدة قانونية  ير مشروعة، والمرجع المعتمد في تحديد القوة الإلزامية لكل قحت غأصب  مخالفتها وإلا

معي واإلى  القاعدة  هذه  أصدرت  التي  السلطة  مرتبة  في  المتمثل  الشكلي  المعيار  المتبعة  لإارين؛  جراءات 
والم الموضوعي  والمعيار  واستنتمثلذلك،  قاعدة.  تنظمها كل  التي  المواضيع  أهمية  السلطة إلى  ادا  ل في  أن 

وتعل المؤسَسَة،  السلطات  جميع  على  تعلو  التش التأسيسية  السلطة  الس و  على  التنفيذية كونها ريعية  لطة 
  أهمية المواضيع التي تنظمها كل قاعدة قانونية،   صاحبة الاختصاص الأصيل في مجال التشريع، وبالنظر إلى

ات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي نظيمالت  ن الدستور سيحتل أعلى مرتبة من القانون الذي يعلوفإ
 .  الذي تصدر عنه هاز الإداري بدورها تتدرج حسب الج

التي تشكل في حقيقة   لإن دراسة التطور التاريخي للأنظمة القانونية يكشف عن مجموعة من الأفعا 
للدستور و  انتهاكاً  الدمكاالأمر  الوثيقة  ثائق أخرى  ية و ستور نته، حيث في مراحل كثيرة حلت محل هذه 

أسيء استخدام الحق    دة، وكثيرا ماعب صاحب السياتفتقد إلى الشرعية ولا تعكس في الحقيقة إرادة الش 
 المؤسسي.

القانون الدولي نتج عن التنوع في مصادره،  يوتكشف مرحلة ما بعد الحداثة عن تحول في مفاه م 
يحي التنظث  على  طرأت  التي  التغيرات  إلى  التنوع  هذا  اعود  بناء  لدولييم  على  بدوره  انعكس  والذي   ،

القانوني الداخلي للد الدولية   الذي أصبح يول، هذا الأخيرالنظام  القانونية  شهد تسللا متزايدا للقواعد 
م انتماءها للمجتمع الدولي،  بحكبهذه القواعد أو كون هذا الالتزام يقع عليها    منجم عن إرادة الدول الالتزا

تع أن  عليها  يتحتم  قإذ  الدولية. حيواعددل  القواعد  وهذه  ينسجم  بشكل  الداخلية  القانونية  أن  ها  ث 
 

1  . Rafael Encinas de Munagorri, Droit international privé et hiérarchie des normes  Observations 

sur une rencontre, Revus  Journal for Constitutional Theory and Philosophy of  Law, n°21, 2013, 

p. 83, 84. Online since 01 December 2013, connection on 15 February 2023 (15:30). URL: 

http://journals.openedition.org/revus/2600 
 . 166  -156ص ع سابق، ص. هانس كلسن، مرج -
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القاعدتينالتعارض   أن يحدث    بين  يمكن  القضاء، كما  أمام  التطبيق خاصة  في  قانونياً  إشكالاً  سيطرح 
القاضي خاصة إن لم تخول له صلاحية البت في    عمللتعارض بين نصين قانونيين دوليين، وهو ما يشل  ا

ا و لتعاهذا  النرض  إذا كانت مرتبة  أو  التطبيق،  النص الأولى في  القانونية التمييز بين  الدولية غير   صوص 
 محددة أو يكتنفها شيء من الغموض.  

ة والتي داثم التي طالها التطور الذي شهده عصر ما بعد الحيوتعد المبادئ العامة للقانون من المفاه
القانوني،  موا  نوعتلقت اهتماماً كبيراً، حيث توسع نطاقها وت ضيعها بشكل تعذر معه ترتيبها في الهرم 

قو  القانونيةلاختلاف  مو   تها  طبيعة  توجه حسب  في  والنظر  التمحيص  إلى  يحتاج  التباين  وهذا  ضوعها، 
والقضاء الج المز الفقه  إذا ما أخذ بالاعتبار  والمقارن، خاصة  للتدرج بين مصدر هذه  عيا ائري  الشكلي  ر 

 المبادئ. 
ع نتج  موداخليا  في  التحول  سلطات  ن  اختصاصات  بين  تداخل  السلطات  بين  الفصل  فهوم 

ت حيث  اختصاصات الدولة،  تشريع  وسعت  تمارس  الأخيرة  هذه  وأصبحت  التنفيذية  موازياً  السلطة  اً 
البر  فيللتشريع  المعتمدة  المعايير  إلى  عدنا  ما  وإذا  هذه  بن  لماني،  ترتيب  فإن  القانونية،  القواعد  تدرج  اء 

 كالاً يعود إلى عدم استقرارها على طبيعة واحدة.  ح اشيطر  النصوص
لنا اوكثيرا ما   التسلسل الهرمي  قع  لوايكشف  العملي عن تجاوزات ومخالفات لا تستجيب لقواعد 

ولع القانونية  بحمللقواعد  بنائه،  في  تعتمد  التي  القانوني  التوالد  التي يث  لية  القانونية  القواعد  من  هناك 
مب القضاء  من    اشرةتستمد شرعيتها  منها درجة، كقرارات  الأعلى  القاعدة  متجاوزة  الدستوري  الدستور 

 للبرلمان، مما يدفع إلى تصور بناء الهرم بجناحين مستقلين.   نظمة الداخليةوالأ
النتوقد يحدث أن   لأعلى منها درجة، وأكثر  ص اتعدى الأحكام التي تتضمنها قاعدة دنيا على 

ظيم  يغير مضمونها من طبيعتها القانونية، حيث تتعرض نصوصها بالتنقد   اريةمن ذلك، بعض الوثائق الإد
التعدي تعودأو  لموضوع  السلطة   ل  بمعالجته  تختص  ذلك  من  أبعد  حتى  أو  العامة  للتنظيمات  معالجته 

 يعية، متجاوزة مبدأ التدرج القانوني. ر التش 
ية مبرراته متى استدعته الضرورة  وج عن مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانوند يكون للخر ، قبالمقابل

عاة الأولوية لأمن الدولة واستقرارها على ب في إطار مرا كان ذلك ينصمر بسيادة الدولة، ومتىوتعلق الأ
وغالب والدولي.  الداخلي  الذياً المستوى  الدستور  بنص  مؤطراً  الخروج  هذا  يكون  ما  ضوابطه  ير     سم 
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لا يمكن تطبيق هذه الاستثناءات إلا في أبعد الحدود.    بررةالم  وحدوده، إلا أنه حتى في ظل هذه الإجازة
 يواجه إشكالية عدم إمكانية نفي صحة قواعد قانونية تتضمن مخالفة  لتدرج القانونيإقرار مبدأ ا  كما أن
 ود إلى حين إبطالها.لوجأو لقاعدة أعلى درجة لأنها تستمر رغم ذلك في ا للدستور

"كلس  الفقيه  يرى  المسألة  هذه  لاحول  الدستور  بأن  الاعتاف  ضرورة  القوانين  ن"  بنفاذ  يسمح   
ذ تلك التي تتضمن مخالفة دستورية، حيث لا يمكن اعتبارها باطلة  ح كذلك بنفافقط، بل يسمة  الدستوري

بالنسبة للقانون والتنظيم فباستثناء  لك  إلى أن يتم إبطالها من طرف الجهاز المختص، وكذ  بل تظل نافذة
ر القانون  حيحاً في نظص  قانون يبقى فيها البطلان مطلقاً، فإن القرار الإداري المخالف لل   الحالة التي يكون 

 .  1ا لم يتم ابطاله م
قاد التي  الدوافع  أهم  أحد  التي ذكرناها كانت  تدرج  والتجاوزات  مبدأ  البحث في موضوع  إلى  تنا 

القا مستويانونالقواعد  مختلف  على  يقع  المبدأ  بهذا  المساس  وأن  خاصة  أدناها  ية،  من  بداية  التدرج  ت 
إذ يح  الدستور،  إلى  تخالوصولاً  أن  ال  فدث  ا التعليمة  عن  تصدر  عن تي  صادراً  تشريعاً  الإداري  لجهاز 

يح.  صر   رية كفلها الدستور أو مبدأ دستوري معتف به بنصالبرلمان، بل قد تتضمن تعدياً عن حق أو ح
ا بناء  تغيير  أخرى في  تتحد عوامل  قد  أنه  يبدو  أسباب  كما  إلى  تُ رَدُ  التي  تلك  بين  تتنوع  القانوني  لهرم 

، وعوامل داخلية وأخرى تخرج عن نطاق النظام القانوني للدولة ر في التنظيرترجع إلى قصو   ملية وأخرىع
لى القيمة القانونية للقواعد الأعلى ر عأبعادا دولية وترك هذه التجاوزات بدون ضبط يؤث  الواحدة لتأخذ

 درجة.  
نظمة  كم تأثر الأبحلتدرج الهرمي من المواضيع القديمة والتي استهلكت، لكن  ن موضوع اقد يظهر أ

النقاش في كلالقانون يفتح باب  أن  الممكن دائماً  الظرفية فهذا يجعل من  مرة للكشف عن   ية بالعوامل 
فاهيم التي  تى زمن غير بعيد لم يكن الفكر القانوني ليتخلى عن المفح  مستجدات بعض المفاهيم القانونية.

أملا افتاضات  مقابل  الحديث  العصر  في  ماتكونت  عصر  الحداثة،  ها  أ  بعد  بخلق  لمفهوم  بدأت  زمة 

 
يرى هانس كلسن أن1 القان  لاط بل ا .  القانونية يست باطلة و المطلق هو خارج نطاق  فالقاعدة  قابلة  نون  أن تكون  إنما يحصل فقط 

اب للبطلان، و  القاعدة ليس عملا كاش طأن  يحة. هانس كلسن، مرجع سابق،  هو عمل منشئ، لأنها كانت قبل ذلك صح   فا بلال 
 .  126  -124ص. ص 
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ها القانون، ولا سيما "هرم تدرج القواعد  والتشكيك في المفاهيم الأساسية التي بني علي  الظواهر القانونية
ويرى أن الإبقاء عليه سيكون مخالفًا    "، حيث دعا بعض الفقه إلى التحول عن فكرة هذا البناء، نيةنو القا
و للمن القانوني  والتطور  يفُض  يجطق  أن  نموذج  ب  فيه  أحد  ل  يعكس  ما  وهو  القانونية"،  القواعد  "شبكة 

 .  1ل القانون بين الحداثة و "ما بعد الحداثة" صور الانتقال المفاهيمي في مجا
داخلي لكل طبقة ليشكل  المستوى البتدرج على  ًً  بين طبقات الهرم وأيضا  ر بتدرج مزدوج قرافالإ 

لفقه إلى التحول عن فكرة التدرج الهرمي للقواعد بعض ادفع بالتدرج،  كتلة داخلية، ووجود قواعد خارج  
النموذج الذي  لى  قة بين هذه القواعد يقوم على نموذج شبكي وليس عالقانونية، وبناء تصور جديد للعلا

وال البحث  إلى  يدفع  ما  وهو  "كلسن"،  وانسياقها  بناه  القانونية  القواعد  تموضع  حقيقة  في  تمحيص 
مي، حيث تصطدم فكرة التحول مع حتمية إقرار مبدأ التدرج التسلسل الهر    يتأسس عليها معايير التيلل 

ان شرعية السلطة، لذلك لا بد  من وضمفي فهم وتطبيق القانون وتحقيق الأمن القانوني    بالنظر إلى أهميته
 تي من شأنها أن تكفل حمايته.  البحث في الآليات ال

القانوني القواعد  ترك سلطة وضع  وعإن  بمة دون ضبط،  تقييدها  الأعلى  دم  السلطة  يصدر عن  ا 
على صحة النظام القانوني، وبالتبعية على الأمن منها درجة سيؤدي إلى فوضى تنعكس بالتأكيد سلباً  

مضامينها )السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية(،    انوني، وقد يتعداه إلى استقرار الأوضاع الأمنية بجميعالق
ن حيث اختصاصها النوعي وحسب القوة القانونية للقاعدة  فعالة تتدرج مأجهزة رقابية  يحتاج إلى  وهذا  

 وتحكم ببطلان القواعد القانونية المخالفة لها.  التي تراقب احتامها
الشروط  ى  ير  يحدد  الذي  وحده  القانوني  النظام  بأن  عمل  "كلسن"  إبطال  ظلها  في  يتعين  التي 

قق من توفر هذه الشروط، حيث يجب  هزة خاصة التحن يعهد إلى أج، وأنه يجب أيد عى أنه غير قانوني
ما يطبق  كل  علق بإبطال قاعدة قانونية موجودة، على أساس أن  أن يعتبر عمله هذا قراراً منشئاً لأنه يت

تع ومتى  قانونياً،  وجوداً  يكتسب  القانون  يتولى عليه  أن  بد   فلا  الأساسية،  القاعدة  بمخالفة  الأمر    لق 
 .  2للنظام القانوني صفة نظم دولة القانون كزي مما يعطي صحتها جهاز مر الفصل في 

 
1. Boris BARRAUD, Les nouveaux défis de la recherche sur les sources du droit, Revue de la 

recherche juridique – Droit prospectif, n° 164, juill. 2017, p. 1515. 
2. Hans KELSEN, op.cit., pp. 318- 342. 
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أث رت  و ،  نيةرت في النظم القانو ً  النظري بالمستجدات التي أث   وستحاول هذه الدراسة ربط الجانب
ون ة الدولة، وكذا على أحد مقومات ودعامات دولة القانبالتبعية على مجموعة من المفاهيم أهمها سياد

مبدأ   الهرمي  لاوهو  القاتدرج  المجال  للقواعد  هذا  في  وتوجهاتها  الدول  تجارب  في  ستبحث  حيث  نونية، 
 ن حلول لتتيب القواعد القانونية. وآخر ما تبنته م

ا هذا  بالمو وينطوي  أهمية  على  وتكضوع  القانونية  الدراسات  إثراء  في  مبدأ  لغة  حول  النقاش  ثيف 
ة: أولا تساهم في الوصول إلى فهم  جوانب متعدد  الأهمية إلى   ه ذقواعد القانونية. وتمتد هالتدرج الهرمي لل 

فراد من فهم الأ  وني في الدولة، ما يمكن رجال القانون وكذا جميع التتيب والتدرج الذي يتبعه النظام القان
القانونية وتطبيقها بطريقة صحيح القضاء وتحديد الأولوية  القواعد  بين  ة، من خلال تحديد نطاق رقابة 

في حال وجود تعارض بينها، وبالتالي وضع حد لإشكالية التنازع القانوني، بما    طبيقواعد عند التقلهذه ا
 . لأمن القضائي إلى جانب ضمان عدم تجاوز الاختصاصيحقق ا

ته في تأمين حماية للحقوق والحريات  تجلى أهمية البحث في هذا الموضوع أيضا، من خلال مساهمتو 
تشريع أو سلطة اتخاذ القرارات، وتحقيق العدالة وابط سلطة الالتعرض إلى ض  ل، من خلا المكفولة دستورياً 

ا العن طريق إخضاع الجميع إلى  القوانين والأحكام  استناد  والتأكد من  السلطة قضالقانون  ئية وقرارات 
قانونية صحيحة   نصوص  إلى  هذالإدارية  وكل  التشريعية.  وتوقعاته  المجتمع  طبيعة  مع  وذاك  ومنسجمة  ا 

 .من القانونيفي تحقيق الأ بصين
القا التدرج  مبدأ  بمفهوم  الوعي  رفع  في  ستساهم  الدراسة  هذه  فإن  عام،  وأهميته،  بشكل  نوني 

لدراسة  ق هذا المبدأ في بعض الأنظمة القانونية. كما ستحاول اطبيوستساعد في تحسين فهمنا لكيفية ت
عد في تحقيق ق ذلك، وستساامل التي تعيو عمواجهة التقديم توصيات عملية لتحسين تطبيق هذا المبدأ و 

 واستقراراً.  مجتمعات أكثر عدلاً وشفافية
الدراسة عدة أهداف،ومن أجل هذا حددت لهذ تطبيق مبدأ    اقعتسليط الضوء على و   أولاها  ه 

الق النظام  تدرج  القانونية في كل من  وكيف ترتب كل قاعدة صري،  القانوني الجزائري، الفرنسي والمواعد 
وما مدى التقيد بالمعايير التي يتأسس عليها هرم التدرج، نوني للدولة،  البناء القا  على حدة ضمن  ةيقانون

مشتكة، مع اختلاف في بعض الخصائص التي سم  أساس أن الأنظمة القانونية المذكورة تجمعها قواعلى  
لمة،  العربية المس ن إلى الأمة  ايتنتم   ومصرومات العقائدية والاجتماعية والتاريخية، كون الجزائر  تعود إلى المق
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القانو  القانوني من  ن الروماني القديم. وهذا ينعكس أما فرنسا فهي دولة أوروبية علمانية ينحدر نظامها 
 شرعيتها في كل دولة.در التي تستنبط منها القواعد القانونية وتتأسس عليها  صابالضرورة على الم

هذا تطبيق  تحليل كيفية  على  الدراسة  هذه   وستكز  في  خلا   المبدأ  من  الأحكام  الدول  دراسة  ل 
  كل دولة، للوقوف على المزايا والعيوب والتحديات   في   القانونية والتطبيقات القضائية المختلفة المعمول بها

تم تحليل كيفية تفاعل هذا المبدأ مع المجتمع  سي   كما  القانوني في كل دولة. تي تواجه تطبيق مبدأ التدرجال
والتي يمكن أن   تأثيرات التيات فيها، والمو والقانون والحك أحدثها هذا التفاعل على تطبيق المبدأ سابقاً 

 ستقبل. يحدثها في الم
رج شف عن التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ التدللكبالإضافة إلى ذلك، ستوجه الدراسة أيضًا  

في ذلك كل منها بما    هذا المبدأ في  لة، وسيتم التكيز على العوامل التي تؤثر على فعالية في كل دو القانوني
اولها بالبحث وفقا للتدرج الذي أن نتن   ارتأيناالعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. حيث  

أن أديق  يفتض  التي  العوامل  في  سنبحث  أي  القانوني،  الهرم  عليه  إلى وم  القانونية  ت  القيمة  تراجع   
بينها تأثره بقواعد القانون الدولي، ناهيك    لتي قد يقع منالقانونية، وا  للدستور بالنظر إلى باقي القواعد

ال الأسباب  من  مجموعة  تجمع  على  عن  المؤثرة  العوامل  في  البحث  سيتم  ثم  هذه العداخلية،  بين  لاقة 
 والتنظيم.  القواعد الدولية والقانون وبين القانون 

إلى   أيضًا  الدراسة  هذه  المس   البحثستهدف  الآليات  حماية  همافي  في  التدرج  ة  القانوني مبدأ 
راسة لتحقيق تطبيق أفضل لهذا المبدأ  والإصلاحات اللازمة التي يجب اتخاذها في النظم القانونية محل الد

الرقابة بأنو وامل التي تؤثر فيه،  العفي مواجهة   التدرج بين القو ومن منطلق أن إقرار  اعد اعها على احتام 
بحث في سبل تفعيلها، في حدود مقتضيات هذا هتمام بال سنولي الاات  يلالقانوني يشكل أهم هذه الآ

   الموضوع. 
المتوقع أن يساهم   الطرح في فهم أفضل لمحيث من  القاهذا  التدرج   وتطبيقاته في نونيفهوم مبدأ 

وفرنسا، ومصر  تحسين  الجزائر  في  ثم،  القانونومن  النظم  قيمة  ية    معلومات  وتوفير  الدول.  هذه  في 
لمجال، وكذلك للقضاة والمحامين وصناع القرار في  الباحثين في هذا افي القانون و   ين والمتخصصينللأكاديمي
 .ولهذه الد
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تن سابقة  دراسات  هناك  أن  إلى  الإشارة  من اولوتجدر  لكن  القانونية  القواعد  تدرج  موضوع  ت 
المختلف،  منظور   ومنهامنها  في  وطنية  المحضة  "النظرية  مؤلف  أهمها  لعل  تأالأجنبية،  القانون"،  ليف   

ال"هانس كل  أكرم  ترجمة  بغداد،  سن"  القانونية،  البحوث  مركز  الفقي1976وتري،  ومؤلف  "إيزنمان"  ،  ه 
 نظرية المحضة في إصدارها الثاني. ال الذي يتضمن التجمة الفرنسية لكتاب 

في  ير القانونية  ضوع: رسالة دكتوراه بعنوان "مبدأ تدرج المعاية التي تناولت المو ومن الدراسات السابق
، وهو  2006نة  ن إعداد الأستاذ رابحي أحسن، يعود تاريخ مناقشتها إلى سانوني الجزائري" مالنظام الق

تحيين   إلى  الحاجة  على  مبدئي  القا  هذهمؤشر  النظام  لحقت  التي  المستجدات  إلى  بالنظر  نوني الدراسة 
والن التيالجزائري  تلك  الخصوص  وجه  على  عليها،  المتتبة  بالتع تائج  تتعلق  المتعاق  للدستور  ديلات  بة 

النظالجزائ القانوني الجزائري، كما أنها ركزت  ري. ومن ناحية أخرى فإن نطاق هذه الرسالة انحصر في  ام 
أن الهدف من اقتاح الحلول، أي  بيق المبدأ في هذا النظام والبحث عن مواطن الخلل دون  تط  على كيفية

 م القانوني الجزائري. لقانونية في النظارج المعايير اتصدع مبدأ تد هذه الدراسة كان التحقق من فرضية
الدراسات  تضمنته  بما  الإشادة  شك  ومع  وأنها  لاسيما  أعلاه،  علمياً السابقة  سنداً  ملت  هماً   

التغييرات التي عد الحداثة تفرض عل لرسالتنا، إلا أن المستجدات التي شهدها عصر ما ب ينا أن ننظر في 
اسة مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية في رسالتنا تستهدف در إضافة إلى أن  م القانونية،  لحقت بالمفاهي

ية والمصرية. فدراستنا للموضوع تركز على جانبه  رنس قانونية الجزائرية، مع مقارنة ذلك بالتجربة الفالبيئة ال
سلبيات لإيجابيات والبدأ، وتحديد الومة، والبحث في العوامل التي تعيق تطبيق الموتبتغي تحيين المع  العملي

تحقق الحماية لهذا المبدأ، مع الاستدلال   عنه، إضافة إلى إيجاد سبل تفعيل الآليات الرقابية التي  التي تتتب
بالنسبال  بموقف قانونية  قاعدة  مرتبة كل  تحديد  من  المقارن  وآقضاء  القواعد  لباقي  على  ة  ذلك  ثار 

أنه قطع شوط إلى  المجال وإلىا كبيرا في هذهندستها، بالنظر  الذ  ا  الكبير  تطوير  الدور  به في  يساهم  ي 
   المنظومة التشريعية.
" بعض -دراسة مقارنة–حمايته  ات  "مبدأ تدرج القواعد القانونية وآليحث في موضوع  وقد واجه الب

القانون     مجالات متشعبة تمتد إلى جميع فروع القانون:في  تدرج يقتضي الخوض. فبداية، هذا ال الصعوبات 
ين كم  الإداري، القانون الدولي الخاص... حيث قد يهيم الباحث بالدولي، القانون    توري، القانونالدس

أطول للبحث فيها ومقارنتها، ناهيك عن الإشكالية   مدةهائل ومتنوع من المراجع بما يتطلب تخصيص  
م تعرضه  ضاء منه أو عدد سكوت القانون عن حكم ما وعدم ثبات موقف الق يمكن أن تواجهه عن  التي
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يضعنا  للمسأ قد  بما  تو لة،  إلى رأي  الوصول  التمكن من  دون  أن  أمام مسألة جدلية تحول  ذلك  فيقي. 
الهر  التسلسل  أن  فكرة  من  البمي  الانطلاق  هذا  تشييد  في  عليها  يعتمد  ثابتة  معايير  على  ناء  يرتكز 

ن الواقع يكشف عن  انونية، إلا أب القواعد القللوهلة الأولى أنه من السهل إعمالها في ترتي  القانوني، يبدو
 ذه المعايير ولعملية التوالد القانوني.استثناءات تواجه هذا المبدأ تطرح إشكالات في الانصياع له

لكثير  وهذا يتطلب توظيف اصعوبة هذه الدراسة في كونها دراسة مقارنة،   خرى تتلخصة أومن جه
الفرنسي مثلاً    ه النظام القانونيتاج دراسة توجلغوية، حيث تحمن مهارات البحث خاصة منها التقنية وال

النصوص يل لأكثر من ذلك، تتجسد صعوبة البحث في تحيين وتحل التمكن من اللغة القانونية الفرنسية، وا
رنة، خاصة وأنه خلال فتة الدراسة  الأنظمة محل المقا  القانونية ومواقف القضاء والفقه في كل نظام من

ذا على العديد من القوانين والتنظيمات  وعلى الآليات، وك  ت على الدستور د من التعديلاحصلت العدي
   في بيئة الدراسة.

كيف هو تطبيق مبدأ    الرسالة تتمثل فيما يلي:ها  ومن ثم، يمكن القول بأن الإشكالية التي تعالج
القو  اتدرج  في  القانونية  لحاعد  تفعيلها  يتعين  التي  الآليات  هي  وما  المبدأ  لجزائر؟  ومواجهة ماية 

االإشك والمعيقات  الاليات  بعض  بها  جاءت  التي  الحلول  هي  وما  تطبيقه؟  يثيرها  القانونية  لتي  نظم 
 والمكان؟ المبدأ وفياً لنظرية كلسن أم أنه تأثر بتغير الزمان  بيقالمقارنة في الموضوع؟ وهل بقي تط

توظوللإجابة   على  الدراسة  ستعتمد  أعلاه،  الإشكالية  من  على  مجموعة  البحث  يف  مناهج 
يقوم على    لقانوني، وعلى وجها الذي  الاستنباطي  التحليلي  المنهج  الفقهية الخصوص على  الآراء  تحليل 

مو  على  والوقوف  م  اقفومناقشتها  العملية  النتائج  واستنباط  القضاء  ومذاهب  أدلتها  التشريعات  ن 
الفقهاء    ات المقارنة وآراء مواقف التشريعة بنية تبيان  . والمنهج المقارن الذي يخدم المقارنة العلميالتفصيلية

عل  والوقوف  الموضوع،  في  المقارن  القضاء  وسلبياتهاومذاهب  إيجابياتها  الوص.  ى  المنهج  إلى  في  إضافة 
الذي يطغى على ا القانونية، والمنهج  التحليلي  الذي سيوظلدراسات  الظواهر التاريخي  ف لدراسة تطور 

 يخ. محل الدراسة عبر التار 
مج الدراوسيقتصر  والمصري، ال  والفرنسي  الجزائري  القانوني  النظام  من  بين كل  المقارنة  على  سة 

التدرجوالوق مبدأ  تطبيق  في  إليه  توجه  ما  أحدث  على  دراسة  ال  وف  على  أكثر  التكيز  وسيتم  قانوني. 
الق بين  المكتالتدرج  الوضعية  بعضواعد  قيمة  في  البحث  من  ذلك  يمنعنا  أن  دون  غير   وبة،  القواعد 
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يما يتخذه من ي يثيره توجه القضاء إلى إعمالها وتطبيقها كمرجعية له فنظر إلى الجدل الذالمكتوبة، بال
 قرارات. 

الدر  تقسيم  تم  ذلك،  عنوان  اسةولأجل  تحت  الأول  بابين،  القا  إلى  القواعد  تدرج  نونية  "مبدأ 
  لتدرج القانوني في تطبيق مبدأ ا  تطرق إلى واقعؤثرة فيه" وسيقسم إلى فصلين؛ في الأول يتم الوالعوامل الم

أنظمت تطبيق  درجة  من  للتحقق  ومصر  وفرنسا  الجزائر  من  القانونية  كل  القواعد  تدرج  لمبدأ  القانونية  ها 
أهم العوامل التي    لباب نحو التقصي عنقيدها بنموذج كلسن. بينما يوجه الفصل الثاني من هذا اى تومد

 تؤثر على تطبيق المبدأ. 
الباب الثاني إلى البحث في الآليات التي من شأنها أن تضمن حماية    الدراسة في  ذلك، ستنتقلد  بع

التد القانونيمبدأ  القوانرج  دستورية  على  الرقابة  ولأن  الخاص    ينة.  مجالها  إلى  بالنظر  الرقابات  أهم  تعد 
القاعدة الأساالمتعلق بح تستمد منها باقي ماية  والتي  القانوني  الهرم  القا  سية في  ا،  نونية صلاحيتهالقواعد 

هذف تعزيز  سبل  للبحث في  الأهمية  الثاني  الباب  من  الأول  الفصل  في  التي  سنولي  والضمانات  الرقابة  ه 
ا بينما يخصص  التي من شأنهلفصتوفرها.  الرقابة  أنواع  باقي  على  للوقوف  الثاني  التدر ل  مبدأ  ج  ا حماية 

الرق ثم  القضائية  بالرقابة  بداية  السياسية  القانوني،  الإدابة  حيثوالرقابة  الاهتمام    ارية،  الدراسة  ستولي 
تخصصه بحكم  الإداري  القضاء  لدور  يحوزها  الأكبر  التي  الصلاحيات  وتنوع  المشروعية  مارسة  لم  برقابة 

 لعادي. ( مقارنة بالقضاء امختلف وظائفه )القضائية والتفسيرية والاستشارية
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 الباب الأول:
 فيه ل المؤثرةنونية والعوام مبدأ تدرج القواعد القا

 
اعدة القانونية تؤسس علاقة  يرتبط القانون تقليديًا بممارسة القيادة والتسلسل الهرمي، ويبدو أن الق

أعل  أدنى.  ى و فورية بين مستوى  لنموذ معيار  وفقا  للدولة  القانوني  النظام  يعني بالضرورة ج هرمي  فتصور 
القانونية عل كل شيء  وقبل   التجربة  تؤسس  الأمرأن  القاعدة الأدنى ،  والخضوع  ى علاقة  تستمد  بحيث 

  درة لى معيارين، معيار شكلي يتعلق بالهيئة المصاء ع، بن القاعدة الأعلى منها درجةوجودها وشرعيتها من  
يمكن  ومع ذلك،    .دةوضوع الذي تنظمه هذه القاعللقاعدة القانونية ومعيار موضوعي يستند إلى أهمية الم

 .مواطن الخروج عن هذا التتيبأن يكشف عن  يةبيق هذه الهرملواقع العملي لتطل
الج هذه  الدراسة  ستتطرق  من  أزئية  مرحلة  ال  عرض  لىإ ولى  في  القواعد عملية  التطبيقات  لتتيب 

واانونية  الق المصري  ونظيره  الجزائري  القانوني  النظام  بهفي  تقيلفرنسي،  درجة  قياس  بالنموذج دف  دها 
ولأن القاعدة .  تطبيقهفي  تتخذ مسلكا موحدا  هذه الأنظمة  كانت  ، وإن  لقانونيلهرم التدرج ا  التقليدي

بطبيعتها   وضعها  الارت  متشعبةالقانونية  أن  بد   فلا  وقو باط،  طبيعتها  بهذا  القانونية  ها  يمتتحديد  سيتأثر 
وعدم   ها ميعبج  ر الالمامولتعذتؤثر في ترتيبها،    التي قد  ة ثانية عن العوامللذلك سنبحث في مرحل ،  المحيط

  ها أن بعض  ، مع الإشارة إلىهذه العوامل  راسة للتفصيل فيها، سيتم الاكتفاء بالتطرق إلى أهمساع الدات
القانونية  تجيز الخروج عن  لتيله مبرراته ااستثناء    يعتبر في الأصل القواعد  القائم بين  و استثناء  أ  ،التدرج 

 .استقرارهاولة و وهي مصلحة الدلتجيح غاية أسمى  التدرج بدأ لأخذ بمتبرره مرونة ا
وهو تنوع يمكن أن  ،  ارجيةتتنوع باقي العوامل بين العملية والنظرية وبين الداخلية والخ  ،غير ذلك 

ث تبني استاتيجية بحو   تقليديموذج الالنلق بهذا الجزء، إلا أنه ارتأينا الخروج عن  تتع تبنى عليه الخطة التي  
بحيث سيرتكز أي بدأ بأعلى الهرم القانوني،  قانونية،  رج القواعد ال ، تقوم على الهيكل القاعدي لتدخرىأ

بالع المرتبطة  العوامل  على  القانونية التقسيم  القواعد  بين  في  لاقات  تأثيرا  ع  ،خرالآ  وأكثرها  لى ويقوم 
الأعلى   المستوى  إثنين،  الهمستويين  المؤ   يضمسوالذي  رم  من  سموالعوامل  على  وعلاقته    ثرة  الدستور 

بين القوانين العلاقة  لعرض أهم العوامل المؤثرة على    والذي سيخصص  توى الثانيلمس وا  د الدولية،بالقواع
. مات والتنظي
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 :لفصل الأولا

 هرم التدرج القانوني  منترتيب القواعد القانونية ض 
 

ا القيبنى  للقواعد  الهرمي  التوالدانونية علتدرج  العملية هو    لى عملية    خضوع القانوني، ومفاد هذه 
القان در القاعدة  الأدنى  اونية  إلى  لها  جة  مرجعية  تعتبر  الأخيرة  هذه  أن  أي  تعلوها،  التي    ا وأساسلقاعدة 

البناء الهرمي  كل. أما عن الأساس الذي يعتمد في إدراج  لشرعيتها وتحديد    قاعدة من هذه القواعد في 
راءات  في إجتمثل  الشكلي ي  ، المعيارن أحدهما شكلي والآخر موضوعيعلى معياريا داخله فيقوم  مكانته

المعيار أما  بذلك،  المختصة  والسلطة  وتعديلها  القانونية  القاعدة  وضع  إلى   وشكليات  فينظر  الموضوعي 
 . نظمه القاعدة القانونيةت طبيعة وأهمية الموضوع الذي 

تليه    يتصدر الدستور أعلى الهرم،القانونية،    للقواعد  ظرية كلسنقرته نالذي أللتدرج  فنظريا، ووفقا   
ائرية ونظيرتها  إلا أن واقع التجربة الدستورية الجز   ثم القوانين وتليها التنظيمات.  تفاقية، الدولية الاالقواعد  

سية مثلا أقرت فالتجربة الفرن  التدرج الهرمي للقواعد القانونية.طبيق  ت   عن تحول فيفي فرنسا ومصر أفرزت  
كتلة  لاعتقاد بفكرة سمو "الاتوقف عند  هل يجوز الفت،  الكتلة الدستورية انسجاما مع المتطلبافكرة سمو  ب

الذي لا يمكن التي   ستتمتجاوزه؟    الدستورية" كما هو معروف باسم الأفق  الاجابة عن هذه الاشكالية 
ح ما يشكل  ن عبارة عن محاولة لتوضيو كتالجزء الأول من هذا الفصل، حيث س  في  وضوعها هذا المثير ي

الدستورية وإظهار   السل الفكرة وآ  هذه  غموضكتلة  والبيثارها  التوجه إلى سمو هذه  من  د  تأكة،  حتمية 
القواعد القانونية و ون  انالمبادئ العامة للق  من كانة القانونية لكل  د المتحديكما سيتم التطرق إلى    الكتلة.
 .نظام الداخلي للدولةإشكالية إدراجها في الو الدولية 
الصادرة    ة لقانونيواعد االقانونية للق  تحديد المكانة   يخصص الجزء الثاني من هذا الفصل إلىف  سو و 

ومنافسة   التشريعية،  السلطة  الرئاسية  عن  ثمالأوامر  مكانته،  عنالتشريع  الصادرة  التنظيمات  مكانة    
 .داخل الهرم القانوني ة التي تستبعد من تصنيفهاباختلافها وتمييز بعض الأعمال الإداري  لسلطة التنفيذيةا
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  :الأولالمبحث 
 لمكانة القانونية للقانون الدولي وللمبادئ العامة للقانون الدستورية واسمو القواعد 

 
القانونية، إذ تسمو قواعده  لقو ل الدستور المكانة السامية في هرم تدرج ان، يحتالقانو  دولة  في اعد 

القواع القاعلى كافة  نصا وروحانونية  د  الدولة  السمو  . في  بهذا  الاعتاف  على   يقتصر  بداية   ولقد كان 
لا بعد  إا  ، ولم يتجسد مبدأ السمو فعليه أو نطاقه في الوثيقة الدستورية نظري، وينحصر موضوعانب الالج

القوانين،إ الرقابة على دستورية  أثبت منصحو   قرار  الدستورية،  الوثيقة  الرقابة في  الناحية    ر مرجعية هذه 
الطبي أن  الأ  العامة عة  العملية  هذه  تحتويها  التي  عاللنصوص  تبقى  تأطير  خيرة  عن  الحالات  جمجزة  يع 

لى معطى جديد لمبدأ سمو  إتوجه  ى الالسياسية وعن تأمين حقوق الانسان وحرياته، الأمر الذي استدع
 الدستورية.   كرة المجال الدستوري أو ما يعرف بالكتلةبف الدستور يأخذ

ا على  طرأ  الذي  التغير  سمو  هذا  مفهوم  تطور  إثر  الدستورية  سملنظرية  إلى  الكتلة  الدستور  و 
"الكتلة" على مجموعستورية، كاالد إطلاق مصطلح  الفقه من حيث  بعض  انتقاد  الن محل  قواعد ة من 

المتجانسة   غير  القانونية و  السم  ةبغص  ومنحهاالقانونية  القواعد  باقي  اك  .على  يطرح مضمون  لكتلة  ما 
ي، العمل القضائ  بات على مستوىفقهية أخرى هي في حد ذاتها قد تشكل عقشكاليات  إ  الدستورية

وفكرة    ؟ونية ضمنهادراج القواعد القانالمعايير المعتمدة لإو   عة غير الثابتة لنطاق هذه الكتلةها الطبيومن بين
 ل هذا الكتلة؟ين هذه القواعد داخج بوجود تدر 

 في محاولة للوصول   ة عن هذه الاشكاليات للإجابالجزء  الأول من هذا  سيخصص المطلب  وعليه  
م الغاية  طإلى  بتأسين  التسليم  ضرورة  حقيقة  من  التأكد  وهي  ألا  الفكرة،  هذه  جديد    سرح  مفهوم 

القانوني. القه في الدستور ووضعه موضع  لدستورية" يمكن اختزال"الكتلة ا التدرج    اعدة الأساسية في هرم 
القانونية التي يما هي    : الية شكإفي هذه الجزئية  طرح  تس  ذلك إلى جانب  و  النظام  المكانة  القانوني عطيها 
 . ؟ )المطلب الثاني(ا تها داخلي للقواعد القانونية الدولية وللمبادئ العامة للقانون على اختلاف درجال
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 لدستوريةسمو الدستور إلى سمو الكتلة ا ورية والانتقال منالدست يةظر تغير الن  المطلب الأول: 
اسي يعلو هرم تدرج  ر أسمعياول بوجود  ( إلى القالخالص  القانون  نظرية)  كلسن  نظريةانتهى تطور  

ساس الأول يتعلق العليا إلى أساسين؛ الأ، وتستند هذه المرتبة  1القواعد القانونية وهو القواعد الدستورية 
االش بالسمو   الطريقة  بخصوصية  يرتبط  والذي  الدستورية  للقواعد  وفقكلي  وتعدل  توضع  هذه  لتي  ها 

القا القواعد  باقي  إلى  بالنظر  لا2نونيةالقواعد  وهو  يتحقق،  سمو  إ    بين  ويربط  المكتوبة  الدساتير  في  لا 
ه مع الطبيعة  وحدبذلك يتنافى التسليم بالسمو الشكلي لو   . الدستورتورية و الوثيقة المسماة  القواعد الدس

 .3نافى مع سمو الدساتير العرفيةثيقة، كما يتضمنها هذه الو ية التي لا تتالدستورية للقواعد القانون
،  عيستورية وهو ما يعرف بالسمو الموضو طبيعة ومضمون القواعد الد  فيكمن فيالثاني    لأساسأما ا

الذ المجال  تبلورت وتطورت  وهو  الدستورية ي  الكتلة  فكرة  الدستورية لت  في خضمه  الوثيقة    تجاوز محتوى 
في  و  الدست"لتغير  ب  تلفةالمخ  العناصر  شرحلو   ."وريةمبدأ  نفسهالمرتبطة  التعبير  وراءعرفة  وم  ،نشأة   ما 

ن  يجب،  المصطلح  استعمال هذا الكتلة  بحث  أن  الدستوري في تشكيل هذه  المجلس   ؟ لماذا و كيف شرع 
مفهومهاو  تطور  الدست  كيف  والقضاء  الفقه  ظل  الأول(،    ؟وريفي  قواعد  محتواها  واتسع)الفرع   ليشمل 

متجانسةقانونية   غير  في  تظهر  المفهوم  وتؤثر  الثاني(؟  هذا  الأمر  )الفرع  أفض،  إلىالذي  بأن القو   ى  ل 
انتقل من مجرد فكرة إلى نظرية دستورية لها أسسها  " الدستورية  "الكتلة  ، فما درجة  ومقوماتها  مصطلح 

  التسليم بصحة هذا التحول؟
 نشأة وتطور مصطلح الكتلة الدستورية  الأول:فرع لا

مفهوم  بيتطل  إلى  تطورالدستورية    الكتلة  التعرض  المف  تبيان كيف  إلى  م  هو هذا   ، فكرةليتحول 
ا  عد نظرية لهصبح فيما بلت  ، ها مما أثر على مفهومها ومضمونهاصوتبلورت من خلال هذا التطور خصائ

القانون   مجال  وآثارها في  وراء  تحديد  ف  .ستوريالدأهميتها  الدستورية"ما  "الكتلة  أن    ضيقتي،  مصطلح 

 
1Mate PAKSY, Normativisme Kelsénien et défi néoréaliste : comparaison et mise en perspective 

philosophique des théories de l’interprétation, Revue droits, PUF, n°65, Paris, 2017/1, pp.219,226. 
 . 185-181، ص. ص 2006ة، مصر،  رية العامة، منشأة المعارف، الإسكندري لدستو العزيز شيحا، المبادئ ا   إبراهيم عبد  2
،  2016ة، دار الفكر الجامعي، مصر،  لشريعة الإسلامي وء مبادئ ا ض   في   ( ين الدستوري )قانون القوان   القانون   رزاق الباز، داود عبد ال   3

 . 24ص 
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أصول   اله  نشأت نبحث في  الأول(. وكيف تحولت  ؟فكرةذه  ي  )البند  إليها  إلى مرجعية  رقابة ستند    في 
القان القانونية تبنيها كنظرية في بعض الأنظم  ثم  لماذا و   ؟ونية دستورية النصوص  وهذا من خلال عرض    ؟ة 

القضاء   بري  ستو الدموقف  ابتداءً  المقارنة،  محل  للدول  القانونية  النظم  الكتلة في  فكرة  منطلق  فرنسا 
معرفة لأن  هذا    ند الثاني(. زائري )البي المصري والجلقضاء الدستور لدستورية، ثم كيف تعامل معها الفقه واا

ع في مجال  توسيوال  ضرورة الأخذ بهذه النظريةمدى  ة في قياس  ة كبير أهمي  تبني هذه الفكرة لهالباعث على  
 .ني الجزائريالقوانين في النظام القانو القواعد المرجعية للرقابة على دستورية 

 تورية الدستلة مصطلح الكصول نشأة  البند الأول: أ
  تكونها مند سنة   الفقه الدستوري الفرنسي، ويمكن أن نلحظ بوادرابتدعها  فكرة الكتلة الدستورية  

صطلح  وأول استخدام لهذا الم  .1فرنسيشملت المجلس الدستوري التي  حدى أولى الدراسات الفي إ  1960
عام   ايمري"  طرف  من  1970كان  "كلود  سورا   (Claude EMERI)الفقيهين  ن"  و"لويس 

(Louis SORANE) ة عندما أكدا على أن المجلس الدستوري الفرنسي أقام من خلال قراراته كتل
  1969نوفمبر    20  الدستوري الفرنسي الصادر في  لسدستورية فعلية، حيث في تعليقهما على قرار المج

د لا تقف فقط عنمات الغرفتين  القاضي بأن "رقابة القاضي لتنظي   2نية الوطبتعديل تنظيم الجمعية  المتعلق  
من   92وفقا لنص المادة -ذية  تور، ولكن يمكن للقاضي أن يطبق نصا قانونيا صادرا عن الهيئة التنفيالدس

يقيم "كتلة دستورية"  هين "أن ما يدعو للدهشة هو أن القضاء الأعلى  ان الفقيهذ  ، قال3..." -الدستور
المادة  حقيقي وأحكام  الدستور  من  مؤلفة  تن  92ة  تقتح  الالتي  النظام  يوضحا  برلماني...ظيم  أن  دون   "

يتطرقا إلى مكوناتها. الكتلة ودون أن  الفقيه "كل   كما  مفهوم هذه   ةود ايمري" أكد في إطار مناقش أن 

 
1 .   Jacques CLAVIERE-SCHIELE, Les techniques juridictionnelles du conseil constitutionnel, 

Mémoire de DES de droit public, Université de Paris, 1960, p81. Cité par, Jean-Michel 

BLANQUER, Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? in Mélange Jaque Robert : 

Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, p227-228. 

  2 .  Déc. CC., n° 69-37, du 20 novembre 1969, résolution modifiante et complétant le règlement de 

l’assemblée nationale, JORF 11682, du 30\11\1969, p15. 
 . 320-913، ص ص 2009بن النديم للنشر والتوزيع، لبنان،  ، ا 1حاشي، في النظرية الدستورية، ط   يوسف   .3
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القواعد الأساسية  ستور من  أن تعد مقدمة الد  على أنه من المنطق  1958لقيمة القانونية لمقدمة دستور  ا
           .1لدستوريةفيما يسمى بالكتلة ا

ال   مصطلح  نشر  في  الفضل  بأن  الفقه  أغلبية  يقر  ذلك  استمع  وتوسع  الدستورية  عماله  كتلة 
الفقيه وإ إلى  يعود  واضحة،  نظرية  فافورو""ل  طلاقه في  بين    (Louis FAVOREU)ويس  والذي 

،  9701الفرنسي مند  الأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري    ، استنادا إلى2لة ومحتواها مفهوم هذه الكت
أس قراوالتي  فيها  عس  وأضفى  الدستورية،  الوثيقة  خارج  موجودة  وقواعد  مبادئ  على  القيمة  راته  ليها 
أثر3الدستورية  له  الذي كان  الأمر  الرقابة على دستوريةكب  ،  ا  ير على  مبدأ سمو  لدستور،  القوانين وعلى 

 يكتسيه تحديد نطاق هذه القواعد. نظرا للغموض الذي
"حاول  ولقد   الفقيه   فافورو"الفقيه  لمقالات  تقديمه  خلال   Charles)ان"  إزنم"من 

EISENMANN)    تغطية  1975عام ورسم،  المسألة  المرجعية    هذه  القواعد  تحتوي   التي حدود 
به مجموعة متلاحمة  " الذي يقصد  تلة الدستوريةاعتمدها المجلس الدستوري أنداك، مستعملا مصطلح "الك

من   تتكون  العناصر ومتماسكة  هذا  4الأساسية   تجميع  حاول  الدستورية"  "مبدأ  بعنوان  له  مقال  وفي   .
 

1. Charlotte DENIZEAU, Existe-t-il un bloc de constitutionnalité ? PANTHEON-ASSAS, LGDJ, 

Paris, 1997, p11. 
2. Ibid., p15 .  
3. Parmi ses décisions fondues sur des normes autres que celles cités dans les articles de la 

constitution française de 1958 on cite : 

- Décision CC, n° 70-39 DC, du 19 juin 1970, Traité signé à Luxembourg le 22 avril 1970 portant 

modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les communautés 

européennes et du traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés 

européennes et décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 avril 1970, 

relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux 

Communautés, JORF du 21 juin 1970, p. 5806 .   

-Décision CC n° 71-45 DC du 16 juillet 1971, Saisi du texte de la loi, délibérée par l’Assemblée  
nationale et le Sénat et adoptée par l’Assemblée nationale, complétant les  dispositions des articles 

5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,  fondatrice Liberté 

d'association, JORF du 18 juillet 1971, page 7114,  le Conseil constitutionnel a consacré la valeur 

constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de 

la Constitution du 27 octobre1946 et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 

août 1789 . 
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الدستو  الكتلة  تحليل  عناصرهاالفقيه  ودراسة  المتغ  وكانت  ،رية  "الهندسة  "الأبعاد  للدستور  يرةفكرة  أو   "
للدستور" با "تركيب  اباته، حيدية في كتالمتغيرة  أن  الخاضعة ث كتب  الأعمال    الكتلة يختلف باختلاف 

الفرنسي وي  "تورية الدس  للرقابة الدستوري  المجلس  إلى  المخولة  الاختصاصات  تنوع  إلى  ذلك  تفسير   عود 
دستبموج باقتاح  .  19581ور  ب  الفقيه  هذه  فتبسيوانتهى  "الط  والاكتفاء كرة  الدستورية"  كتلة 

الو ور"  دست"ال  مصطلحستعمال  با الجديدللتعبير عن هذا  الدستوري  صف  نطاق  يوسع من  أي  ،  ةالذي 
رية ليمتد  بتجاوز المفهوم التقليدي للدستور الذي ينحصر مجاله في الوثيقة الدستو ستورية  لنظرية الدتغيير ا

صدوره  ارتباط سمو الدستور ب  لكن يواجه هذا الاستنتاج  .2ة ثيقالو هذه  قواعد خارج    لاحتواء هذا المفهوم  
التأس السلطة  ت  يسيةعن  الكتلة وهي    سموفسير  فكيف يمكن  قواعهذه  قتمتد إلى  عن لم تصدر    انونيةد 
 .الدستورية واعلانات الحقوق ، من قبيلها المبادئ العامة المعتف لها بالقيمةالسلطة التأسيسية
الإ التوجهالفقه    أغلب  أن  إلى  شارةوتجدر  ا  رفض  هذه  باختزال  ال  لكتلة فيالقائل  وثيقة  نصوص 

من "سمو الدستور" إلى "سمو الكتلة    ولتحلت  هامفهوم  تطور   ، وبالنتيجة  .محتواهايوسع في    أخد و   الدستورية 
ور  فكرة حتمية فرضت نفسها كحل بديل عن قصبل أكثر من ذلك، اعتبرها البعض أنها    .الدستورية" 

ريات،  قوق والحعلقة بالحة، خاصة تلك المت بمواضيع ذات أهميلمام  الإورية الفرنسية الخامسة في  مهلجادستور  
الفرنسي   عن الظروف التي وضع فيها هذا الدستور ر الذي نتج  ، هذا القصو ات وعدم تناسبه مع المستجد

 .3أنداك
 

1.  Denis BARANGER, Comprendre le bloc de constitutionnalité, La jurisprudence du conseil 

constitutionnel ? Jus POLITICUM 20-21, juillet 2018, pp 104-105.  
 . 61-65ص  ، ص.  2011افة للنشر والتوزيع، عمان،  الثق   ، دار 1ي، القسم الأول، ط ر عصام علي الدبس، القانون الدستو   2
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   الكتلة الدستوريةكرة تطور فالبند الثاني: 
(، أي مجموع  لوثيقة الدستورية )الدستورلكتلة الدستورية ينحصر في ام افي بداية الأمر كان مفهو 

القانو  تبينالنصوص  والتي  الوثيقة  هذه  في  الواردة  الدولة،نية  شكل  تنظ    فيها،  الحكم  نظام  م تحدد 
الدولة العامة في  بينها وكذا اخت  السلطات  العلاقات  تحدد حقوق الأفراد  و صاصات كل سلطة،  وطبيعة 

ن الفقه لا أ. إ1م الحكم عليها نظا  التي يقوم  ةتحديد الأيديولوجيسية وضماناتها، فضلا عن  ساوحرياتهم الأ
تتمركز في أعلى مجال القواعد الدستورية التي    التضييق فيوقفه بأن  را ممبر   بالمقتضبوصف هذا المفهوم  

لداخلية في الدولة بحيث لا   اينلتي تمثل الإطار المرجعي بالنسبة لباقي القوانهرم تدرج القواعد القانونية وا
وسيع من تبد   حقوق والحريات الأساسية، لذلك لاللا يؤمن الحماية اللازمة ليتسنى لأي سلطة مخالفتها،  

الكتلة  مفهو  تش م  والمبادئ،  القواعد  من  الدستورية مجموعة  الوثيقة  إلى  إضافة  ليشمل  كل في الدستورية 
-التي تعد من أهم ضمانات سمو الدستور بمفهومه الواسع    نينمجملها مرجعية للرقابة على دستورية القوا

وسايره  وري  المجلس الدست  رنسي ممثلا فيلتوجه الذي تبناه القضاء الدستوري الفا  . وهو -الكتلة الدستورية
لوصف الواقع   " الدستور"في كلمة    هذا التحولكن  ل  ول الأخرى على غرار مصر والجزائر.نظيره في الد

تور  الدسساسية التي يختص بها  دة النظر في الميزة الأمعه البحث عن نقطة التوافق بإعاغي  الجديد ألا ينب
التأسي السلطة  طرف  من  وضعه  حيث  الشعمن  ودور  اعتماده سية  في  وضمانا  ؟  2ب  أخرى  جهة  ومن 

التحول وضع الأ القانوني، ألا يستدعي هذا  القانونية للاستقرار  القاعدة  اعتماد  يتم  الذي بموجبه    ساس 
جديدة، لنسلم   م الجديد يفرض نفسه كنظريةخل الكتلة الدستورية لتحديد نطاقها؟ أم أن هذا المفهو دا

 ؟ والمتطورة(ير المتجانسة ئص )الطبيعة غبه رغم ما يحمله من خصا

 
-235، ص. ص  2011ية، مصر،  الدستور، مؤسسة الثقافة الجامع   -مة الحكو -ري، الدولة ون الدستو ان ق ل ا   ، ني محمد كاظم المشهدا   .1

238 . 

 . 77-70ص. ص  ابق،  العزيز شيحا، المرجع الس   . إبراهيم عبد 2
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  الكتلة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري أولا: 
الم اأكد  الدستور  ؤسس  الجزائري صراحة على سمو  وديباجة    1989ديباجة دستور  في  لدستوري 

م،  1المعدل   1996دستور   فيا  وهو  به  يصرح  س   لم  وإن كانت    . 1976وسنة    1963نة  دستوري 
ا للديالقيمة  لعام  باجة  لقانونية  الدستوري  التعديل  وبعد  أنه  إلا  فقهي  خلاف  موضع    2016سابقا، 

لا يتجزأ من هذا    يباجة جزءالد:" تشكل هذه  الفقرة التالية في آخر ديباجته  ت يفحسم الأمر حيث أض
الدستو افا قاطعا بالقي، ويعتبر هذا اعت 2الدستور"  الدمة  الكتلة  للديباجة وبتوسيع مجال  لتضم  رية  ستورية 

اك النصوص  من  و ل  الدستور  لدستورية  ولقدديباجة  الجزائري   .  الدستوري  المجلس  اعتمد  وأن    سبق 
،  3رقابة على دستورية القوانينة لممارسة اختصاصه بالجعيديباجة الدستور كمر )المحكمة الدستورية حاليا(  

 .20164يناير  28ا في رأيه الصادر  قيمتها الدستورية لاحق أكدو 
شهد  جهةمن   وطنية   ت أخرى  مواثيق  عدة  صدور  الموضوعية    الجزائر  الناحية  من  تضمنت 

دستورية تلك    . موضوعات  العادية  التي صدرت وعن  الظروف  الم  في ظل  أمثلتها  لسنة  يثامن  الوطني  ق 
تشا1986 وفقا لإجراءات خاصة  فقد وضعت  و ،  الدستور،  إجراءات وضع  نظريا مصدرا  به  شكلت 

 
الفقرة  1 ديباجة    10.  لسنة  من  الجزائري  الدستور  1989الدستور  إن  الجميع، :"  الق   فوق  يضمن  وهو  الذي  الأساسي    ق و ق الح انون 
من    10تت الفقرة  أ ضفي المشروعية على ممارسة السلطات...". ولقد  ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، وي   فردية والجماعية، لحريات ال وا 

  30في  المؤرخ    442-20رئاسي بموجب المرسوم ال   2020بعد تعديله سنة  14ة  في نفس الصياغة وتقابلها الفقر   1996  دستور ديباجة  
، الصادرة في  82، ج ر ج ج عدد 2020دق عليه في استفتاء أول نوفمبر الدستوري، المصا   ر التعديل دا ص بإ   ق عل ، المت 2020ديسمبر  

 . 2020ديسمبر   30

 ذه الفقرة آخر الديباجة. ، المذكور سالفا، احتفظ بنفس صياغة ه 2020  . التعديل الدستوري لسنة 2

تضمن التعديل الدستوري  الم 03-02انون رقم شروع الق بم   ق ل ع ت الم ، 2002أبريل  03لصادر في  ، ا 02-01دستوري رقم . رأي المجلس ال 3
، المتعلق بمشروع  2008بر نوفم   07، الصادر في  01-08رقم    . ورأيه 2002أفريل 03، الصادرة في  22ج ر ج عدد   ، 2002لعام  

 . 2008نوفمبر 16رة في ، الصاد 63ج ر ج عدد   ، 2008المتضمن التعديل الدستوري لعام  19-08القانون رقم  

  المتضمن التعديل الدستوري، 01-16القانون رقم    ، المتعلق بمشروع 2016يناير  28ر في  ، الصاد 01/ 16رقم   الدستوري   لس لمج ا   أي . ر 4
 . 2016فبراير    03  ، الصادرة في 06ج ر ج عدد  
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. أما عن المواثيق الوطنية التي جاءت لتعوض الدستور في  1لدستورية كتسي القيمة اتفسيريا له دون أن ت
الت انتقالية في  للدولةمرحلة  السياسي  البحث في2اريخ  مجال  من  فتستبعد  م ،  الدستورية،    الكتلة  ضمون 

  ارة إلى أن هذه الاعلانات تضمنت مسائل شي مؤقت، مع ذلك ينبغي الإعبارة عن تنظيم استثنائ  لأنها
لدستور، إلا أن الطريقة والشكل الذي صدرت فيه يشكلان مساسا  لى مكانة ايجعلها ترقى إ دستورية مما  

 مته. بقي
ا  توجها جديد  2020د حمل التعديل الدستوري لسنة  فق  أما بالنسبة للإعلانات والمواثيق الدولية، 

فالقانوني  للنظام الجزائري،  الخارجي على    تو   المستوى  أن  على  التأكيد  اتم  السياسة  للدولة لخارجية  جيه 
الافريقي وجام  المتحدة والاتحاد  الأمم  أهداف ومبادئ  احتام  العربية سيكون في ظل  الدول  . وعلى  3عة 

يباجة إلى التمسك من الد  16في الفقرة    د في مجال الحقوق والحريات، أشيرحدي المستوى الداخلي وبالت
لس تنظيمفي   الانسان  لحقوق  العالمي  بالإعلان  الدوليوالات  1948نة  ها  صادفاقيات  التي  عليها  ة  قت 

التنبؤ   ابتوجه المؤس   مبدئيا الجزائر، وهذا ما يدفع إلى  التوسيع من دائرة الكتس الدستوري  لة  لجزائري إلى 
المشار 16ص الفقرة  ة الدستورية في تفسيرها لنفي انتظار ما قد يصدر من قرارات عن المحكم  ،الدستورية

،  4المعدل   1958بداية ديباجة الدستور الفرنسي لسنة    إلى حد ماهلها  في مسته  تشاب  والتيإليها أعلاه،  

 
هد  عامة، مع   فة ا ق ث   تير نموذجا، رسالة ماجس   1986الوطني    ية، الميثاق ات الاجتماعية والثقافية للمواثيق الجزائر . مليكة عقون، الاتجاه 1

في  درج المعايير القانونية  ت . رابحي أحسن، مبدأ  65  -63، ص. ص  2002جوان،    ون، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، التاريخ والفن 
 . 104  -85ص. ص  نظام القانوني الجزائري، مرجع سابق،  ال 

انت 2 فتتين  الجزائر  عاشت  في .  أ   قاليتين،  بدست مرحلة  العمل  توقيف  تم  ببيان وع 3691  ور ولى  الص   و ض  الثورة  في  مجلس  ادر 
الثانية امت 1965يوليو 6الصادرة في  ،  56، ج ر ج عدد 1965يونيو 19 صدور  ولا ب ، نظمت أ 1996-1992ت بين  د . والمرحلة 

-94المرسوم الرئاسي  ها صدور  مداولات تلا ، صدرت عقبه عن هذا المجلس عدة  1992جانفي 14اعلان المجلس الأعلى للأمن في  
المتعلق بنشر  1994يناير 29  في   خ ر ؤ الم 40 الوطني حو ،  الوفاق  المتضمنة  الانتقالية، ج ر ج ج عدد الأرضية  المرحلة  الصادرة 6ل  في    ، 
 . 1994يناير 31

 . 2020بعد تعديله عام    9619من ديباجة الدستور الجزائري لسنة    24رة  . الفق 3

الفقرة  4 الد من    16.  لس التعديل  الشعب الج 2020نة  ستوري  المن تمسكه بح   عن   ي ر ئ ا ز : "يعبر  صوص عليها في الاعلان  قوق الانسان 
عبارة  هلت ديباجة الدستور الفرنسي المعدل ب واست    صادقت عليها الجزائر". تي ، والاتفاقيات الدولية ال 1948ق الانسان لسنة  العالمي لحقو 

 " ... 1789ن  لا ع إ   ا ه دد السيادة الوطنية مثلما ح ومبادئ    قوق الانسان "يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بح 
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المجلس  فهل ستساير هذه المحك إليه  تفس مة ما ذهب  الفرنسي في  الدستور وتمديد  ير  الدستوري  ديباجة 
 قانوني يمنع ذلك؟ ياب نصالدستورية، في ظل غ الكتلة الدستورية خارج الوثيقة
ا وأن  سبق  جهته،  امن  المجلس  الاتفاقيات  لدستو ستند  أحكام  إلى  قراراته  أحد  في  الجزائري  ري 

الدستورية  عدم  لتأسيس  أدنىكما    ،1الدولية  نصوصاً  ا  وظف  لتثبيت  الدستور  من  عية  لشر قيمة 
القول    ،2الدستورية  إلى  الفقه  بعض  دفع  الذي  بذلك  الأمر  أحدث  المجلس  هذا  الكتلة بأن  توسيعا في 
ا3الدستورية  ينبغي فهمه على أن هذه  ى أنر عل لبعض الآخ، وفسره  ه توسيع غير مباشر لهذه الكتلة لا 

ة عن طريق ما أطلق وريوإنما الغرض من ذلك هو توظيفها في رقابة الدست   النصوص ذات قيمة دستورية،
القيمة الدستورية لتلك النصوص، على    في نظرنا، أي نفي  ي الأرجحوهو الرأ ،4عليه "الرابط الدستوري" 

المجأ استشهاد  الدستوري  ن  إلس  يعود  عدم  بها  عيب  عليه  أسس  الذي  الدستوري  بالنص  ارتباطها  لى 
تر الدستورية،   أن  دون  منه  وبإحالة  له  تطبيقا  وضعت  أنها  هذا    تفع ذلك  على  والدليل  مستواه،  إلى 

ه للقول بأن  المجلس الدستوري لا يمكن الاستدلال ب  ية، فهذا التوجه في قرارات خضوعها للرقابة الدستور 

 
، الصادر  13-89رقم   بات ا الانتخ  قانون  دستورية  برقابة  ، يتعلق 1989/ 08/ 20المؤرخ في   1989  -01الدستوري رقم   . قرار المجلس 1

عدد 1989/ 08/ 07في  ج  ر  ج  في  36،  الصادرة  الجنسية 1989/ 08/ 30،  اشتاط  بأن  المجلس  اعتبر  من    الأص لية الجزائرية    ، 
ليها الجزائر وانضمت إليها )ميث اق الأمم  ا بالأدوات القانونية التي صادقت ع واجهم، يشكل مساس  وطني وأز ال   ب   ع لش المتشحين للمجل س ا 

 ف ريقي لحقوق الإنسان والشعوب(.  ق الإ والمي ثا  1966ح دة لسنة  ت الم 
نع  لجزائية، التي تم جراءات ا الإ  ن و ن ا ق  من  496ة دستورية المادة لق برقاب ، يتع 2020ة  مايو سن  6، مؤرخ  20ق م د/دع د/  01رار رقم/ ق  -

 اسية. والسي الخاص بالحقوق المدنية    ين بنى المجلس قراره استنادا على العهد الدولي الطعن بالنقض في بعض الحالات، أ 

  ب ع لش النظام الداخلي للمجلس ا مطابقة    علق بمراقبة ، المت 10-2000ادر عن المجلس الدستوري رقم  . من أمثلة ذلك، في الرأي الص 2
دا للمادة  ا من هذا النظام استن 52لس بعدم دستورية المادة  ، قضى المج 2000/ 07/ 30، الصادرة في  46ور، ج ر ج عدد طني للدست لو ا 

 بنظام الانتخابات. ، المتضمن القانون العضوي الخاص  07  -97رقم من الأمر    109

،  22مجلس الأمة، الجزائر، العدد  لفكر البرلماني،  ي، مجلة ا ئر ا ز لج ا ي  ة لرقابة المجلس الدستور الدستوري اس، الحدود  . نفيسة بختي، عمار عب 3
ة  ة للمعاهدات الدولية على المشرع، مجل ستوري ، أثر امتداد الكتلة الد ط . مصطفى بلعبدي، فواز لجل 47  -46، ص. ص 2009  رس ما 

 . 2078ص  ،  2022،  01  د د ع ل ا ،  10جامعة بسكرة، المجلد    المقارن، في القانون  الحقوق والحريات، مخبر الحقوق والحريات  
- Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil Constitutionnel en Algérie, du contrôle de 

constitutionalité à la créativité normative, OPU, Alger, 1999, pp 78- 83. 
العزيز برقوق، مقاربة في رصد 4 ، كلية الحقوق  السياسة والقانون لة دفاتر  مج   ، ة ي ر تو ري في توسيع الكتلة الدس س الدستو منهج المجل   . عبد 

 .  16-1، ص. ص  2013جوان    ، 09امعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد  والعلوم السياسية، ج 
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لسهر على ج إطار الدستور، مهمة رقابة مطابقة القوانين للمعاهدات ومهمة النفسه خار   ذا الأخير منحه
 .1في ذلك امتداد إلى اختصاص القضاء العادين احتام مبدأ تدرج القواعد القانونية لأ

قوق  قة بممارسة الحلجزائري إلى إقرار بعض المبادئ المتعل لس الدستوري اخر، عمد المج ومن موضع آ
لى أساس مخالفة  الكثير من قراراته بعدم مطابقة النصوص المعروضة عليه للدستور ع، وحكم في  الأساسية

 .  4صاص ، مبدأ توزيع الاخت3، مبدأ المساواة2لفصل بين السلطات أ اهذه المبادئ، نذكر من بينها مبد
ديباجة    م كل منتضلجزائري  ام القانوني ا القول بأن الكتلة الدستورية في النظننتهي في الأخير إلى

 تورية وعدا ذلك، دستوري بالقيمة الدسيعتف لها القضاء ال  التيومجموع المبادئ    الدستور ونصوص متنه
زائري الدستوري الجونزول المجلس هذه النصوص،  سيع هذه الكتلة إلى ماعدازعم بالقول بتو ن نفلا يمكن أ

الدستور مبرر  أدنى من  قواعد  الشرعإلى  تعزيز  الدستورية.ه  الاتفاقيات    ية  الديباجة حول  أما ما جاء في 
العالمي لحقوق  والإالدولية   المواثعلان  وبعض  فيظل مجرد تأكيالانسان  الدولية،  عيق  الجزائر  د  احتام  لى 

  مرده النص عليها في دستوري    رابطد إلى  يستن  القضاء الدستوري  حكاموتوظيفها في أ  لالتزاماتها الدولية
على غرار ديباجة الدستور المصري التي أكدت نفس الموقف من خلال الإشارة  فيها    .ورديباجة الدست 

ت اإلى  الانسان  لحقوق  العالمي  والإعلان  الدستور  مصر  لذينسيق  عليه  أن  و    .5وافقت  حسم الأكيد 
على مستقبلا وكذا  القضاء الدستوري قراراته  سيؤسس عليها  لتي  ى القواعد القانونية االمسألة سيتوقف عل 

 
ة اختصاص مراقبة  الدستوري نح للمحكمة  منه، م   190وبموجب المادة    2020ستوري لسنة  ير في هذا الموضع إلى أن التعديل الد نش .  1

 ضمن شروط محددة.   صادق عليها مع المعاهدات الم   التنظيمات و   ين ن ا و لق توافق ا 

دد  راقبة مطابقة القانون العضوي الذي يح لق بم يتع   1999فبراير    21في     خ المؤر   99/ر.ق.ع/م.د/ 08ي المجلس الدستوري رقم  . رأ 2
ال   ة، وعملهما، تنظيم المجلس الشعب الوطني ومجلس الأم  للدست ك لح ا   ين وب علاقات الوظيفية بينهما  وكذا  ،  15ور، ج ر ج ج عدد  ومة 

 . 1999مارس   09الصادرة في 

قرا 3 رقم  .  الدستوري  المجلس  في  02  -89ر  المؤرخ  دستورية  1989وت  أ   30،  بخصوص  رقم القان ،  القانون  14-89ون  المتضمن   ،
يمس بمبدأ    ا تمييزيا ضع و   ئ ش ن ت   منه   08المجلس أن المادة  ، اعتبر  1989سبتمبر   04، الصادرة في  37ي للنائب، ج ر ج ج عدد  الأساس 

 السلطات.    تمسان بمبدأ الفصل بين   33و   17ر، وأن المادتين  من الدستو   28واة المكرس في المادة  المسا 

  ، 12-16م ن العضوي رق ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانو 2016أوت  11مؤرخ في    16/ر.ق.ع/م. د/ 04ستوري رقم س الد . رأي المجل 4
ين الحكومة، للدستور، ج ر ج ج عدد  ا وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وب لس الأمة، وعملهم لوطني ومج ا   ب ع ش ل ا   الذي يحدد تنظيم المجلس 

 . 2016أوت    28في    ة ، الصادر 50

 المعدل.   4201من ديباجة الدستور المصري لعام    13قرة  . الف 5
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ه القرارات مضمون  وكم  ذه  الدستورية  لأنه  الكتلة  لاحقا  سيتضح  المبادئ تظم  ا  من  والقواعد   مجموعة 
 قيمة دستورية.  اهاية التي كشف عنها القضاء وأعطالقانون
 قضاء الفرنسيين الكتلة الدستورية في الفقه والثانيا: 

هذا  كان  ،  1958نة  لس الدستوري س بواسطة المجند إقرار الرقابة على دستورية القوانينفي فرنسا ع
ال للدستور بمفهومه  القوانين  رقابة مطابقة  الصادر  الأخير يمارس  الشهير  قراره  بعد   19في  ضيق، ولكن 

  رات تأكد ذلك من خلال القراقد  ول  و توسيع مضمون الكتلة الدستورية.توجهه نح  تبين،  01971جوان  
 بعدة مراحل.   ومر    تحديد نطاق هذه الكتلة ا فيبته لم يكن ثالا أن مسلكالتي صدرت عنه لاحقا، إ 

الممتدة بين    في قرارات حاسمة   عن  درت ص  1997و   1970المرحلة  الفرنسي  الدستوري  المجلس 
التاأهم  وذات  المجلس من حالة  والت ية بالغة عكست خروج هذا  التيجع  نتيجةدد  يعيشها  هيمنة     كان 
يعتبر  الفرنسي  البرلمان التحول  1970  جوان19  الصادر فيه  ار ر ق، حيث  الدستور"    نقطة   " في مفهوم 

لدستورية  ا  يمةد القانونية في الدولة، فمن خلاله تم إضفاء القكقاعدة أساسية تتأسس عليها جميع القواع
 هدر عناصالقرار ال  ذلك  ل  لاحقة من قبي  عد ة قرارات   موقفه هذا فيأكد  و ،  1958على ديباجة دستور  

المادتين  ن بم  19712ويلية  ج  16بتاريخ   لأحكام  المكمل  القانون  مطابقة  في  النظر  من    7و  5اسبة 
بعقد   المتعلق  القو  ،الجمعيةالقانون  على  الدستورية  القيمة  أضفى  في    اعدوالذي  بها  المعتف  الأساسية 

  1789نسان والمواطن لسنة  حقوق الإ  علانإ  درج لأول مرةأ  1973ه لسنة  في قرار و ة،  قوانين الجمهوري
  ادر عنه ، وفي القرار الصمن الدستور   61لرقابة دستورية القوانين استنادا إلى المادة  د المرجعية  ضمن القواع
في   المجلس19753ديسمبر30المؤرخ  اعتف  لديبال  ،  صراحة  دستور  دستوري  بالقيمة    1946اجة 
  حسم   1982جانفي  16ر المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في  "لويس فافورو" أن قرا  يرىو .  الدستورية

د "الكتلة  ي في رسم حدو لسلطة القاضي الدستور    وأسس بشكل لا رجعة فيه "مبدأ الدستورية"  ا نهائي
 

1. Décision CC n° 70-39 DC, du 19 juin 1970, Op.cit.                            
2.  Décision CC n° 71-44 DC, du 16 juillet 1971, Op.cit. 

-  Décision CC n° 73-51 DC du 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974, JORF du 28 

décembre 1973, page 1404, Le Conseil a consacré le principe d'égalité devant la loi tel qu'il est 

contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis lors, l'application 

de ce principe est très souvent en cause.  
3. Décision CC n°75-59 DC du 30 décembre 1975, Loi relative aux conséquences de l’auto-

détermination des iles des Comores, JORF du 3 janvier 1976, page 182. 
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  1946ديباجة دستور    ،ته ديباج  من  ، كلاً 1958  دستور مة في  رقم إضافة إلى المواد المض" لتدستوريةال
المبادئ  ،  1الجمهورية   من طرف قوانينالمبادئ المعتف بها    ، 1789لسنة    واطناعلان حقوق الانسان والم

 . 2عصر الضرورية لهذا ال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
مرحل  مواليفي  إة،  ة  من  موقفه  عن  الدستوري  المجلس  القيمة  عطاتراجع  القانونية  القواعد  بعض  ء 

التعليق على  بعض  ذهب  ية، ولقد  الدستور  من مجال    إلى أن هذا الأخير مددالمجلس،    قرارات الفقه في 
طاء القيمة  سعى إلى إع  كما،  3والمبادئ ذات القيمة الدستورية   القوانين الأساسيةورية لتشمل  لة الدستالكت

الوضع    ،5ثم تراجع فيما بعد عن موقفه هذا   ،4وامر التشريعيةلأوا  الدوليةالمعاهدات  كل من  الدستورية ل

 
1. Robert ETIEN, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE : Le Conseil constitutionnel sous 

la VII et Législature    (1981-1986 ) , La Revue administrative, 

39e Année, n ° 229, PUF, Paris, JANVIER FEVRIER 1986, pp. 33-34. 

- Yves GUEN,  Le rôle du Conseil constitutionnel français, Exposé présenté par le président du 

Conseil constitutionnel à l'occasion du 150ème anniversaire de l'État fédéral suisse le 13 juin 1998, 

pp 3-5. Vue sur le site : 

http://w.w.w.conseil-constitutinnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/ 

role_Conseil_constitutionnel_francais_guena_juin98.pdf 
2  Décision CC n° 81-132 DC, du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, JORF du 17 janvier 1982, 

page 299, commenté par : Philip LOIC, Louis FAVOREU « Nationalisations », Les grandes 

décisions du Conseil constitutionnel. Dalloz, 2009, pp 356-387. 
 . 225بق، ص السا   أحمد عودة أحمد، المرجع د  ماجد نجم عيدان، السي   .3

 . 321-320ص. ص يوسف حاشي، مرجع سابق،    .4

لسلطات  مبدأ الفصل بين ا   ، على 1979ي  ا م 32  في ، المؤرخ  104-79راره رقم لفرنسي ق الدستوري ا   من أمثلة ذلك، أسس المجلس   .5
في    1789ن الحقوق لسنة  ن اعلا م   16دأ مباشرة بالمادة  ب يمة الدستورية، ثم تراجع عن ذلك وربط هذا الم واعتبره من المبادئ ذات الق 

  ض ا ه ج الإ حول    1975جانفي    15ر في  الصاد   54-74اره رقم  . وكذلك في قر 1989جانفي   17، المؤرخ في  248-88قراره رقم 
وانين للاتفاقيات  لق تورية، كما أكد عدم اختصاصه في فحص مطابقة ا لدولية من القواعد ذات القيمة الدس ستبعد المعاهدات ا لارادي، ا ا 

 ة، أنظر في ذلك: تندا على مبررات واقعية وأخرى قانوني ية مس الدول 

- Décision CC n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, déclarant la loi relative à l’interruption volontaire 

de la grossesse conforme à la Constitution, JORF du 16 janvier 1975, page 671. 
-Jacques ROBERT, La décision du conseil constitutionnel du 15janvier1975 sur l’interruption 

volontaire de grossesse, Revue internationale de droit comparé, Vol 27, N°4, Paris, 1975, pp886-

890. 

- Bruno GENEVOIS, Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la décision n° 74-54 DC du 15 

janvier 1975 ? Cahiers du conseil constitutionnel, N °7 (DOSSIER : LA HIÉRARCHIE DES 

NORMES), Décembre 1999, pp16-18. https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/498/pdf 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/498/pdf
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در عن المجلس  القرار الصا  ي تعليقه علىفف  .نب من الفقه بالتدد في حسم القرارالذي وصفه هذا الجا
"،  1975جانفي    15في    الفرنسي  الدستوري بيليه"انتقد  استبعاد    PELLET)    (Alainآلان 

بينما أدرجلمعالمجلس الدستوري الفرنسي ا ة  القوانين العضوي في هذه الكتلة    اهدات من الكتلة الدستورية 
 .1رج الوثيقة الدستورية ابدورها خ التي تقع

است  القائمة علىالفقه    ظرنهة  وج  ندعم  ناجهتمن   الدستوري لم يقصد من  المجلس  ناده على أن 
القابعض   النونية كالقواعد  إضفاء  الدولية  النصوص   يةدستور القيمة  المعاهدات  وإ2على هذه  أسس   نما، 
 اهدات الدوليةففي مثالنا عن المع  .تها نصوص الدستورالتي أقر   ستوريةلمبادئ الدعلى أحد ا  اتهقرار المجلس  

  55المادة    نص  من  المستنبط  النافدة على القوانين""مبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات    قرارهإ  هود  المقص
لسنة من   الفرنسي  لي3عدلالم  1958الدستور  بذلك ،  الدستوري   تجنب  الدستورية   المجلس  بعدم  ،  النطق 

رق أن  ارتأى  أنه  الدوليةابة  ذلك  للاتفاقيات  القوانين  الابم،  مطابقة  ذلك  في  الا  لحماية  تفاقيات  دولية 
الناتجة عن كلاهمالا تقع ضمن اختصاصه برقابة الدستورية لتميز الآ  ،4حقوق الانسان  ولتحديد    .5ثار 

  ، يةالاتفاقية الدوله وأحكام  توافق تفسير لاحقا على أن دستورية القانون تتوقف على    سل المج  دكأتوجهه  

 
1. Alain PELLET, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 

1975, déclarant la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse conforme à la Constitution, 

Gazette du Palais, 14-15 Janvier 1976, pp. 9-12.  
2  . Dominique ROUSSEAU,  Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET, Droit du contentieux 

constitutionnel, 11e Edition, LGDJ, Montchrestien, Paris, 2016, pp.250-251. 
3.  ART 55 de la constitution française de 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 

approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 

chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »  
ستورية. هيلين  ة الد ا لا تشكل جزءا من الكتل نه يات الدولية ضمن رقابة الدستورية يؤكد على أ راج رقابة مطابقة القوانين للاتفاق . عدم إد 4

  ، 306  ص   ، ص. 2010بيروت، لبنان،    لحقوقية، ورات حلب ا ، منش 1 الوطنية، ترجمة باسيل يوسف بجك، ط تورار، تدويل الدساتير 
308   . 

الدستور والتي لا تتضمن  ن  م   61ول، ينتقد اعتماد التفسير الضيق للمادة  ري قراره هذا على ثلاث مبررات: الأ أسس المجلس الدستو .  5
  م و يق قوانين. والمبرر الثاني  تورية ال من رقابة دس من الدستور يندرج ض   55صوص عليه في المادة  ارة إلى أن مبدأ سمو المعاهدات المن أي اش 

قابة مطابقة القوانين  لر ما صرح بعدم دستوريته، وبين الطابع النسب    ة والتي لها طابع مطلق ونهائي يوقف ين رقابة الدستوري لتمييز ب ى ا ل ع 
ال من الدس   55يات التي تضمنتها المادة  تفاق للا  المتب تور، لكون تفعيلها متعلق بشرط واقف وهو  للمع تطبيق  اهدة. وفي مبرر ثالث،  ادل 
 ة للدستور. اقية دولية لا يكون مخالفا بالضرور ون الذي يخالف اتف ن القان س بأ ل لمج ا ح  صر 

- Décision CC n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Op.cit. 
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م ممارسة الدولة لحقها في تحديد شروط دخول  ق بتقييالمتعل   1992  رفبراي  25في قراره الصادر في  وذلك  
الوطني الإقليم  إلى  رهن  ،الأجانب  الح  حيث  للالتهذا  بالامتثال  الدولق  والمبادئ  القيمة    ية زامات  ذات 

أبريل    9  في  لمؤرخا  308-92رقم  قرار ماستيخت الأول  فسير  في ت  "  ويس فافور لم يتدد "لو و   لدستورية. ا
التيأطروحتكيد  تأ  عن  1992 تحتوي    ه  )إعلان  كتلةالبموجبها  فقط  مكونات  أربعة  على    الدستورية 

لسنة عام  ديباج  ،1789  الحقوق  دستور  1946ة  الأساسي1958،  المبادئ  ا،  قبل  ة  من  بها  لمعتف 
 . 1  ات الدوليةمستبعدا المعاهد قوانين الجمهورية(

الفرنسي2005سنة  في   الدستور  تعديل  تم  هذا1958لسنة    ،  شمل  وقد  الديباجة    ،  التعديل 
  وهذا   ،52002فيفري    28اريخ  الذي تمت المصادقة عليه بت  2004لى اعلان البيئة لسنة  بإدراج إحالة إ

مضيفا بذلك عنصرا    ،هذا الإعلان إلى محتويات "الكتلة الدستورية"  مضإلى    وريما دفع المجلس الدست
 .3 هذه الكتلة آخر إلى
)خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين    تلة الدستوريةتوى الك الفقهي حول مح  وللخروج من هذا الجدل 

فرنسي في الدستوري ال  لستوجه المج  وتذبذب ،  4القانوني للاتحاد الأوروبي(  النظام القانوني الفرنسي والنظام
  على مسألة لا خلاف فيها وهي احتواء   معيجتالفرنسي  لفقه الدستوري  تحديد نطاقها، يمكن القول بأن ا

، في حين يقع الاختلاف في تفسير توجهات المجلس الدستوري  ذكورةالخمس المورية للعناصر  الكتلة الدست
 .5التي تستهل قراراته بالنظر إلى التأشيرات رى  قانونية أخ إضفاء القيمة الدستورية على قواعد إلى

 
1.   Denis BARANGER, Op.cit., p117.  
2.  Loi constitutionnelle n°2005- 205 du 1ermars 2005, relative à la charte de l’environnement, 

JORF n°51 du 2 mars 2005. 
أن جم    .3 بوضوح  الدستوري  المجلس  البي أكد  ميثاق  المحددة في  والواجبات  الحقوق  وأن  ئة يع  قيمة دستورية  لها  مفروضة على  أحكام ،  ه 

 ا: ولة لاحق ده مجلس الد ات الإدارية في مجال اختصاصها. وهذا ما أك السلطات العامة والسلط 
-Déc. CC., n°2008- 564 DC, 19juin 2008. Position confirmée par le Conseil d’Etat, CE n°297931, 

3octobre 2008, Commune d’Annecy. Dominique ROUSSEAU et autres, Op.cit., p236.  Ferdinand 

MELIN-SOUCRAMANIEN, Op.cit., p3. 
الاتفاقيات الدولية في هرم تدرج  كانة المعاهدات و لمتعلق بم ء ا ز لج ا   في القانون الاتحادي لاحقا  ل مكانة  ا الخلاف حو سيتم التعرض لهذ   .4
 قواعد القانونية. ال 

ناسبة فحص دستورية القانون  ، الصادر بم 1998ماي  20المؤرخ في    400-98م  هدة في تأشيرة القرار رق عا من أمثلة ذلك إدراج الم   .5
خابات  ين، الحق في التصويت والتشح للانت المواطنين الفرنسي ، بخلاف  نسا ر ف   في   لاتحاد الأوروبي المقيمين مواطني ا لق بممارسة  الأساسي المتع 
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 والقضاء المصري ة الدستورية في الفقه لكتلا: اثالث 
هذه الدولة حكمتها عبر فتات زمنية متعاقبة نصوص    تؤكد أن  ساتير المصريةالدراسة القانونية للد

دساتير   بين  تختلف  التأسيسية  ت  تصاخقانونية    ، 1956رتو دس،  1923دستور  )  هاار قر بإالسلطة 
فتات  لتحكم ية تخللت هذه الدساتير تور دس علانات وإ ،( 2014، دستور2012، دستور1971دستور

ا  الظروف  الانتقالية فرضتها  وإلى جانب    .1صر والتي اعتبرت بمثابة دساتير مؤقتةتي عاشتها م لاستثنائية 
النوعين   ، وذلك  الناصر"   عبدالرئيس "جمال    الذي وضعه   1962الوطني لعام  عمل  لا نجد ميثاق  هذين 

ا  1962ماي    21بتاريخ   ممثلي  على  للوتلاه  الوطني  المؤتمر  في  في لشعب  إعلانه  ليتم  الشعبية  قوى 
الو ولقد تضمن،  1962جوان  30 فيها على  ت هذه  وأنها  إلزامثيقة مسائل دستورية وأكد  ية نصوصها 

وثيق أية  مرجعية  أخرىتشكل  الميثاق وبخلاف    .2ة  هذا  أن  هنا  يلاحظ  أو  الإوما  الدستورية   علانات 
لاتجاه  ، مما يشير إلى ادون الغاء هذا الأخيرالساري أنداك    انب الدستور د وضع إلى جالدساتير المؤقتة، ق

 قد جاء في مقدمةو تقتصر على نصوص الدستور فقط،    موعة الدستورية التي كانت سابقا المج  سيعنحو تو 
 .  3لميثاق ا لعلى أن صدوره كان تأكيدالنص  6419دستور مارس   

ا الفقه  في  واسع  الميثاق صدى  لهذا  أثار  ولقد كان  المصري، حيث  حول    افقهي  اخلافلدستوري 
ويدخله    1962يقر بالقيمة القانونية الملزمة لميثاق    الأولهين: الاتجاه  حصره في اتجا  قيمته القانونية يمكن

 
: "الجماعات الأوروبية والاتحاد  لخصوص إلى العنوان الرابع عشرة منه ور وبا لمرتبة الأولى إلى الدست ا  البلدية. حيث أشار المجلس الدستوري في 

رتبة الثانية إلى معاهدة "روما"  ، وفي الم 1992جوان 25رخ في  لمؤ ا   554-92بموجب القانون رقم    1992تعديل   الذي أضافه   الأوروبي" 
 اهدات. لس الدستوري بالقيمة الدستورية للمع المج   على أنه اعتاف عملي من   قه معاهدة "ماستيخت". الأمر الذي فسره بعض الف و 

 اير فبر   10وفي  ، 1923ر دستو  قوط س  ه ي ف  ن ل أع  ،  1952ديسمبر   10في  مصر  في  توري دس  إعلان  ول أ  صدر  الأحرار،  الضباط  حركة  بعد   .1

 استفتاء  إجراء  حتى  جاريا  العمل به  وظل  لانتقالية، ا  الفتة  خلال  للحكم  المؤقت الدستور أحكام  منا متض  ثان  دستوري  إعلان  صدر  1953

 ريا وسو  مصر  ادتح با  ، دة المتح  العربية  الجمهورية  قيام  ثر إ  1958 عام  وفي 1956 مصر لعام  بدستور  العمل  بدأ حيث  ،1956 جويلية  23

 ور تاريخ صد  ، 1971 سبتمبر  11 وحتى  1952 بين  ما  الفتة  إذن  1964 مارس  25 حتى  به  العمل  واستمر  حدة الدستورية، الو  إعلان  صدر 

صدر اعلان دستوري في    2011ير  ينا 25ثورة    وبعد قيام   .مؤقتة  دساتير  بمثابة  دستورية  ت إعلانا  إلى  تستند  مصر  ظلت  ، 1971 تور دس 
 صدر اعلانين دستوريين على التوالي.   2013  ، وفي جويلية 2012ستور المصري لسنة  إلى غاية صدور الد لذي دام  ا   2011  س ار م 30

 . 256، ص  2006وراق، الأردن،  ، مؤسسة ال 1، ط  -دراسة مقارنة –ستور  ل الد حمد عزي النقشبندي، تعدي أ   .2

 .." ر القوى الشعبية. أقره مؤتم ذي  ل ا   ق ا يث " ... وتأكيدا للم   1964  مة دستور انية من مقد الفقرة الث   .3
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الدس الكتلة  المصري ضمن  القانوني  النظام  في  يجوز   ،تورية  لا  ألل   بحيث  عن  الخروج  أو مشرع  حكامه 
ا1مخالفتها اللميثاق اكتسب صفة  ، على اعتبار أن  الش العمل  عب تأسيسي الشعب وأنه صادر عن إرادة 

تبناه عليه،    الذي  المحهذا  يستدل  و ووافق  بقرار  موقفه  لدعم  عام  الفقه  )المنشأة  المصرية  العليا  كمة 
 .19702( الصادر عام 1969

الثاني من القيمة  ال  أما الاتجاه  فينكر  الدستورية،  للميثاق وبالتالي يخرجه م  الدستوريةفقه  الكتلة  ن 
وثيقة سيحيث   الميثاق هو مجرد  أن  أنصاره  الأهدياسية تحمل مجرى  والمبادموعة من  النظرية غير  اف  ئ 

ثاق وعدم  لميهذا الرأي بإنكارها القيمة القانونية للاحقا  ةصريولقد أيدت المحكمة العليا الم .3ملزمة قانونا
: "... الميثاق وثيقة عبرت 1975أبريل    5في  رها الصادر  من خلال قرااعتباره مرجعا لرقابة الدستورية  

ثورة   و   1956يوليو    23فيه  مبادئها  يقود خطى    أهدافها...عن  فكريا  دليلا  وهو لا يخرج عن كونه 
لإعطاء ما  يتعين    تم  ومن  ، 1964عن ذلك مقدمة دستور سنة    حسبما أفصحت  إلى المستقبل  الشعب

صوص دستورية تكون هي المرجع في  أن تقنن هذه المبادئ في ن  تضمنه الميثاق من مبادئ قوة الدستور
الالفصل   يتبناها  4قوانين..." في دستورية  التي  ، وقضت في دعوى أخرى في ذات الجلسة بأن الأحكام 

ادئ وأهداف لم تنقل إلى نص  مب  من  اقوة ملزمة، أما ما عداهلها  ا في نصوص دستورية  الشارع ويصيغه
لب الدستور،  لنظري إلى مجال التنفيذ بإفراغها في صسفية حتى تنقل من المجال االدستور فيظل نظريات فل

 يا لنصوصه ولغيره من التشريعات.را تفسير لى أن تظل مصدع
فيه  دت  أك  1968داري في بيان صدر عنها سنة  ة القضاء الإولقد سبقتها إلى هذا الموقف محكم

تلزم الحكومة أمام الجهات اكم بل هو قاعدة سياسية  الميثاق لا يعد في ذاته قاعدة قانونية تقيد المح  أن

 
.  34، ص  1966مصر، ربي، ، دار الفكر الع 3رية، ط دا محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الا  من مؤيدي هذا الرأي: سليمان   .1

 .  27، ص  1968اء الاداري، دار النهضة العربية، مصر،  فؤاد العطار، القض 

 . 257ص    حمد عزي النقشبندي، المرجع السابق، الأولى قضائية، أ   ، السنة 6قم  ر   ة ي ض لق كمة العليا المصرية، ا حكم المح   .2

 . 27، ص 1995  مصر،   دار المطبوعات الجامعية، ،  . ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري 3
 . 29-28ص. ص  مرجع سابق،  لاداري،  فؤاد العطار، القضاء ا -

، ص  1977ة المحكمة، الجزء الأول، ط ، مجموع 1975أفريل   5، جلسة  رية و ت س د   ية قضائ   4لسنة    9لقضية رقم  صرية، ا ة العليا الم المحكم   .4
258 . 
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ينطبق الحكم    .2ضمن الكتلة الدستورية المواثيق الوطنية  دراج  إلمصري  قضاء ارفض ال   ثمن  وم،  1السياسية 
ذلك أن    (،لس الدستوري الفرنسيالمج  ليهخلافا لما ذهب إية ) نات الحقوق والمواثيق الدولنفسه على إعلا

الدستورية عام  العليا    المحكمة  أنشئت  إ  1979التي   النصوص  هذه  أن بحثها في  ن على كا  نماأكدت 
 لاو ،  3والهدف منه هو تأكيد ما ورد في النصوص الدستورية أو لتفسير بعض الحالات  الاستشاد  سبيل

 .4تورية لدسينبغي أن يفسر على أنها مرجع مباشر لرقابة ا
المعيا تبنى  المصري  القضاء  سبق،  ما  على  الدستوروبناء  تعريف  في  الشكلي  الاعتاف   ر  ورفض 

للن الدستورية  عبالقيمة  الخارجة  الدصوص  وثيقة  الأساسية.ن  القوانين  فيها  بما  يتعلق   ستور  فيما  أما 
المصرية الدساتير  فتي)الد  بمقدمات  التوطئة(،  أو  تبوؤها  باجة  إشكالية  القانونيةلنف طرح  القيمة  التي    س 

 نسية؟ تشغلها مقدمات الدساتير الفر 
يها من مبادئ قد تم لإشارة إليه ففإن ما وردت ا  1971  ستور المصري لسنة  بالنسبة لمقدمة الد

 جزء كانت تشكل  وإذا ما    الديباجة  النص عليها في صلب الدستور، دون أن يحدد هذا الأخير مكانة
شكلان وحدة لا تتجزأ،  ة العليا الديباجة مدخلا للدستور وأنهما ي مة الدستوريكعتبرت المحمنه، في حين ا  

درجتها صراحة ضمن  امها، بل أالكثير من أحكالقوانين في    ثم اتخذتها مرجعا للرقابة على دستورية ومن  

 
-69، ص. ص  2020، دار مصر للنشر والتوزيع،  1، ط -ة نقدي   دراسة تحليلية –لدستورية  ا   محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد   .1

73 . 

في   .2 بأنه  الاعتاف  ال   يجدر  تصدر  الحالات  الدستوري تي  الاعلانات  يتجا الو   ن إ ف   ة، فيها  ه اقع  وفي  القانون،  ثورة  وز  عقب  الصدد،  ذا 
للقوات المسلحة اعلان دست   ، صدر 2011يناير  رغم الاستفتاء الشعب    2012ر  ي ظل ساريا حتى وضع دستو ور عن المجلس الأعلى 

دستوري.   في فراغ  قوع و ل ا  د عا  الدولة بالإعلان لاستب العامة في دت السلطات المعدل من جديد، وقد تقي  1971مال الدستور الذي أقر اع 
رحلة الانتقالية،  ل الم ول الديمقراطي في مصر خلا تح يناير، تحديات ال 25حلة الانتقالية بعد ثورة فرحات، المسألة الدستورية في المر  محمد نور 

 . 46-44ص. ص ،  2012،  ، مصر 27  عدد ة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ال سلسلة قضايا حركي 

  ، مجموعة المحكمة، الجزء الخامس، المجلد 1992فبراير    2قضائية دستورية، جلسة    12لسنة    13لقضية رقم لعليا، ا ة ا ي ر و ت س لد المحكمة ا   .3
 . 185لأول، ص ا 

ما  و   282ص    زء التاسع، ، الج 2000جوان    3قضائية، جلسة  21، السنة  531كمة الدستورية العليا، القضية رقم  المح   انظر حكم   .4
 . 201-200، ص. ص  2014عربية، مصر،  ري، دار النهضة ال ء الدستو قضا ل ا   ، ف وس بعدها. دعاء الصاوي ي 
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ة في  وريالأولوية إلى النصوص الدست   لم يحل دون أن تعطي  ، إلا أن موقفها هذا1الكتلة الدستورية في مصر
 . 2بعض أحكامها  وتعارض ما جاء في مقدمة الدستور 

ور  الدستيشكل  "   لى أنهع  227  المعدل فقد نص في مادته   2014نة  أما عن الدستور المصري لس 
عضوية متماسكة"،  لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة    بديباجته وجميع نصوصه نسيجا متابطا، وكلا  

تبنى الدستور   وبالنتيجة  وملزملدا  يالمؤسس  بشكل صريح  الدستورية  الكتلة  داخل    هيئات   لجميع  يباجة 
 . الدولة ومؤسساتها

 مبادئ الشريعة الإسلامية  مسألة إدراجالبحث حول    كنيمضافة إلى نصوص الدستور وديباجته،  وإ
د بها كمصدر رئيسي للتشريع، فهل المصري يعت  كون الدستور،    3  في نطاق الكتلة الدستورية في مصر

ه المبادئ  ومن تم تصبح هذ  -الدستور–  التشريع الأساسي  ليضمن يؤخذ بالمفهوم الواسع للتشريع  ن أيمك
التشريأم أن المقصد  مرجعية للرقابة الدستورية؟   بحيث يتعين على    -القوانين–الضيق  ع بمفهومه  هنا هو 

لى توسيع مرجعيته ي إتوجه القضاء المصر وهل    يما يصر عنه من تشريعات؟المشرع التقيد بهذه المبادئ ف
 ؟ رقابة الدستورية إلى هذه المبادئفي 

 
الأول، ص ، الجزء الخامس، المجلد  1992مارس    41لسة  قضائية دستورية، ج   9سنة  ال ،  36المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم   .1

.  302سادس، ص  الجزء ال ،  1994ة ي يل جو   20ئية دستورية، جلسة  قضا 13نة  ، الس 34رقم  انظر كذلك حكمها في القضية   . 274
 . 41-36فوزي نويجي، المرجع نفسه، ص. ص    محمد 

رست بموجبه  والذي ك   1980ماي  22ستوري المؤرخ في  ل الد قدمة الدستور إثر التعدي وم . حدث هذا التعارض بين النص الدستوري  2
عن الصراع الاجتماعي   لة في الوطن بعيدا وى العام الق  ة د ح و ن مقدمته التي ظلت تعبر ع  ه لم يمس ر، بينما أن التعددية الحزبية في نص الدستو 

صيغة الاتحاد  العليا إغفال السلطة المنشأة اسقاط  ورية  ذلك نددت المحكمة الدست   في اقضات فيما بينها في التفاعل الد يمقراطي، و وازالة المتن 
الت الاشتاكي من مقدمة الدستور   العليا، عديل. المح إثر هذا  فبراير    3ية، جلسة  قضائية دستور 16نة  ، الس 2م  رق   ة ي ض ق ل ا   كمة الدستورية 

 . 470ابع، ص ، الجزء الس 1996
شريع هذه الأحكام بالقرآن أم  لتي شرعها الله لعباده، سواء أكان ت كام ا طلاح الشرعي بأنها: الأح ص . تعرف الشريعة الإسلامية في الا 3

  امتها وبيانها، أما الإسلام فمعناه لنظر لوضعها واستق شريعة با مى  س ت و   ، ير لم من قول أو فعل أو تقر عليه وس   مد صلى الله سنة النب مح 
ع القوانين الوضعية  من حيث أن مصدرها رباني. وهي تتفق م ضعية  تلف عن جميع الشرائع الو تخ الانقياد والاستسلام لله تعالى، وبهذا فهي  

الجزاء الأخروي هو الأصل  دنيوي وأخروي وأن  اء فيها  لجز ا   ا ذ ه ن  لف، لكن تختلف عنها في أ لى المخا زاء يوقع ع في أن أحكامها تقتن بج 
 زيدان،  أن يلحقها نسخ ولا تغيير. عبد الكريم يجوز   كل زمان ومكان حيث لا  في   أنها تتميز بالعمومية والشمولية والاستمرار   فيها، كما 

 . 57-44،  38، ص. ص  2001صر،  لخطاب، م ار عمر بن ا مدخل دراسة الشريعة الإسلامية، د 
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: على أن نصت  ، والتي1980ماي    22في    1971سنة    دستورانية من  تعديل المادة الث   لقد تم
ة الدستورية  المحكم  وتداركت  دون تحديد مضمونها،  "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

أي المبادئ الكلية    ،في الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها  تهاللاد  حددت و   ،1ذلك لاحقا  العليا
على مرجعية مبادئ   2012وأكد دستور  ،  2حكام الظنيةالثابتة التي لا تحمل التأويل دون الأ  والأصول

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية    : " منه  219الشريعة الإسلامية وحددها في نص المادة  
غامضا، لينتقل ، ومع ذلك ظل هذا التحديد  عدها الأصولية المعتبرة في قواعد أهل السنة والجماعة"قواو 

إلى  تحديد مشتملات هذه المبادئ    فأحال ائيالاجتهاد القضالدستوري إلى  من النص    2014به دستور  
الدستو  المحكمة  أحكام  تضمنته  العليا  ما  أحك  .3ها صوصبخرية  تواترت  أخرى،  جهة  القضاء  ام  ومن 

ية لبعض المبادئ القانونية  بالقيمة الدستور   الاعتاف  قضاء الدستوري المصري علىالإداري قبل إنشاء ال 
المحكمة الدستورية العليا لاحقا باعتناق العديد من هذه المبادئ واعتدادها    العليا ثم المحكمة    تبعه ، لتالعامة

 .4المبادئ الدستورية  من

 
، عبد الحفيظ  ظر ان   1980الدستور المصري بعد تعديلها في عام    عليا بصدد اعمال المادة الثانية من كمة الدستورية ال تحول المح ول  ح   . 1

الشيمي  الت علي  الدستوري  ،  القضاء  القاهرة،  -ة مقارنة دراس –حول في أحكام  العربية،  النهضة  دار    -210ص. ص ،  2010مصر،  ، 
214 . 

ال  . 2 المحكمة  ال ال   ة ي ر و ت دس حكم  بتاريخ  عليا،  رقم  1996ي  ما   18صادر  القضية  السنة  8،  السابع،  قض   17،  الجزء  دستورية،  ائية 
ة ولا  بلة للتطبيق، لأنها واردة في القرآن والسن  أنها خصائص القاعدة القانونية القا فر بش أن الأحكام القطعية تتوا ك  . "ذل 672،  671ص 

ع التأويلا   تحتمل  لوضوحها،  المتناقضة  ال الأ   ف لا خ   لى ت  الاجته حكام  ثمرة  است ظنية،  استدلالات  عن  عبارة  هي  التي  علماء  اد  حدثها 
 . 215،  214، ص. ص  لسابق ء الصاوي يوسف، المرجع ا عا وفقهاء الدين واختلفوا فيها". د 

 . 204  ص   ، 2013معة الجديدة، مصر،  دار الجا الاسلامية،  ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة  سامي جمال الدين   -

كمة الدستورية العليا  الشريعة الاسلامية وأحال في تحديدها إلى المح  في مادته الثانية على مرجعية مبادئ   2014ور مصر لسنة  أكد دست  . 3
  ن الدولة واللغة العربية سلام دي شريع وأن الا ادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للت يباجته: "...نكتب دستورا يؤكد أن مب نص د   في 
ة الدستورية العليا  كم لمرجع في تفسيرها ما تضمنه مجموع أحكام المح مية المصدر الرئيسي للتشريع وأن ا ادئ الشريعة الاسلا سمية ومب الر   ا ه ت غ ل 

 شأن...".  لك ال في ذ 

  ضاء ق   ا ه ر أق المبادئ القانونية التي  ن أمثلة  قضائية؛ وم   01، سنة  200، قضية  1948اري بتاريخ ديسمبر  . حكم محكمة القضاء الإد 4
قوبة، والتي استخلصتها  لع شخص أكثر من مرة عن نفس الفعل ومبدأ شخصية ا المصرية، مبدأ عدم جواز معاقبة ال  الدستورية العليا  المحكمة 

المكفولة دستوريا. حكم  ن الح م  الشخصية  بتاريخ  رية  الصادر  العليا،  الدستورية  السنة  22رقم  ، قضية  1992يناير   04المحكمة   ،08  
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كرة  قضاء الدستوري عن فري والر، تحول كل من المؤسس الدستو مص  وفقا لما سبق يتضح أنه في
الظاهر هو  ، حيث  عد القانونيةها من القواير الشكلي لتمييز القاعدة الدستورية عن غالمعيار  الاستناد إلى  

( مبادئ الشريعة  تهديباجنصوص الدستور و )  توسع الكتلة الدستورية لتشمل إضافة إلى الوثيقة الدستورية 
الدستورية  ميةالإسلا القيمة  ذات  بذلك  والمبادئ  لتعكس  الشعبأيديولوج،  عند    ية  وتقف  المصري 

يناير    02في حكمها الصادر في  ستورية  كمة الدته المحما أكد، وهو  مطالب السلطة التأسيسية الأصلية
فيه  والذي   2016 الم   وصفت  لهذه  المشرع  دستوريةبادئ  مخالفة  مخالفة  التعديل    .1بأنها  بعد  لكن 

  للتشريع".   ة الإسلامية مصدر رئيسيريعكالتالي: "مبادئ الش   2نص المادة  جاء    2019ستوري لسنة  الد
يفيد بأن هذه    "المصدر"تعريف عن كلمة  ول بأن حذف اليفضي إلى الق  والتحليل الشكلي لهذا النص

الم تعد  لم  والو المبادئ  الرئيسي  نصدر  للتشريع كما  مندحيد  المصرية  الدساتير  عليه  وإنما  1971  صت   ،
أخرى،   مصادر  الدرجة  هذه  أنفلاتشاركها  ملما  بد  هو  التغيير  هذا  من  الشريعة قصد  مبادئ  ساواة 

، وهل يجوز مساواة تشريع مصدره ي أساس يمكن المفاضلة بينهاى أفعل ،  در وضعيةالإسلامية مع مصا
لمبادئ سابقا تشكل ه اتشريع متغير مؤكد فيه الخلل؟ وحتى لما كانت هذ   رباني مرتفع عن كل نقص مع

تور تخالف ما تقرره مبادئ الشريعة دت في نفس الدستها نصوص ور لطالما تبع  ،المصدر الوحيد للتشريع

 
هذا  ة.  ي ر و ت س د   قضائية  أحمد  حول  أنظر:  للحق الحكم  الدستورية  الحماية  سرور،  ط  فتحي  والحريات،  مصر،  02وق  الشروق،  دار   ،

 .  160،  81ص    ص. ،  2000

:  2016يناير   02صادر في في حكمها ال سلامية كمرجعية لرقابة دستورية القوانين  الدستورية اعتبار مبادئ الشريعة الا   كمة . أكدت المح 1
تصاصاتها  خ دها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لا الدستور على السلطة التشريعية، وقي  لأخرى التي فرضها لضوابط ا با  ل لا خ إ ا "...ودونم 

إليه ا ن من  الدستورية، وكا  ترُد  التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين المقرر كذلك أن كل مصدر  أ   لنصوص  ابقًا في  ن يكون س بالضرورة 
هذه   على  ذلك  ذاته   ص و ص ن ال وجوده  ا ا؛  مبادئ  مرجعية  الد أن  أقامها  التي  الإسلامية،  الشرعية  لشريعة  مجال  في  للقياس  معياراً  ستور 

دعى إخلالها بتلك النص   ة، تفتض لزومًا أن تكون ري الدستو 
ُ
الذى  من الدستور  ( 2المبادئ، صادرة بعد نشوء قيد المادة )   وص التشريعية، الم

ا إلى فئة من النصوص التشريعية  أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفً   قراره لهذا القيد ور قصد بإ دست ل ا   ن أ ه  اس على مقتضاه، بما مؤدا تقُ 
قد    يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يكون تعديل، فإذا انطوى نص منها على حكم  ذا ال تلك الصادرة بعد نفاذ ه  هي دون سواها؛  

الم وقع في   الدستورية. وإذ كا حومة  منا لقي ا   ا ذه ن  خالفة  تب د هو  التي  الرقابة  الق ط  فإن  اشرها هذه المحكمة على دستورية  وانين واللوائح؛ 
 قضائية "دستورية"   34لسنة    186وع لحكمه"، القضية رقم  الخض   قبل نفاذه تظل بمنأى عن   رة النصوص التشريعية الصاد 
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أن المناط من اعتبار المصدر مصدرا رسميا هو أن يكون المصدر ذاته أداة للتعبير ة إلى  ، إضاف1سلاميةالإ
 .2ها تلك القواعد، وليس التشريع هو أداة التعبير عن عن

لا    شريعة الإسلاميةبالاحتكام إلى ال  إيحاء  هوفالواضح في رأينا، أن الغاية من إدراج هذه المبادئ  
و  أنهاغير  أي  الحقيقة  تكتسي  المفروض  أولوية.    لا  الإسلاميةأن  ومن  الشريعة  مبادئ  منزلة    تكون  في 

الأس  الدستورية  الثابتةالقواعد  أو  التطب،  اسية  بالمرونة في  تتسم  ومكان،  يق  لأنها  زمان  لكل  وصلاحيتها 
وفصولأنه يتغير  ما  أجملت  يتغير،  ا  لا  ما  معلت  يشوب   مقارنة  التي  الوضعية  القانونية  نقص   القواعد 

والشكل   لتتيب في التسلسل الهرمي )من حيث الموضوع أكثر من ذلك، استنادا إلى معايير ا  ل ب  .3فطري 
القاعدة  ات(والإجراء المبادئ  هذه  تشكل  أن  التدرجالأ  ينبغي  في  هذا  ساسية  من  إخراجها  وإلا   ،

لطة دات وهوية الس  توقع حدوث انشقاق بين معتقومن ثم،  يةي للقواعد القانونية الوضعالتسلسل الهرم
لنشأت بذورا    هذا الأمرشكل  أن ييمكن  القانون الوضعي، وبالتبعية  بين  و   -الشعب–الأصلية    التأسيسية

 . والسلطة السياسيةبين الشعب زمة أ
لمصطلح وتحديد  ين جدلية تحديد ادستورية بالكتلة ال)  تحديد مفهوم الكتلة الدستوريةع الثاني:  فر ال

   القيمة القانونية(
ثم تبلورت في ظل اجتهاد   ،ظهرت أولا كمصطلح فقهي  كما تبين أعلاه،  توريةلكتلة الدسة افكر 

إلا    .1958ديباجة دستور    سيرمستندا في ذلك على تف   ،وبالأخص المجلس الدستوريالفرنسي    القضاء
بقيوالجزائر  في مصر    لالاقبانفس    تلقالفكرة لم  أن   الدستور   حيث  الوثيقة  وحتى    ،ية مجالها محصورا في 

 
الشريعة الإسلامية، نص     تتعارض مع مبادئ تمم والتي الم و   ل د ع لم ا   2014ستور المصري لسنة  منها الد رية التي تض . من بين المواد الدستو 1

التي  التمييز  المادة  المواطنين وعدم  بين  قانونا  تساوي  الدين، وهذ بي   أساس  يتع نهم على  الإسلامية  ا  الشريعة  تقرره  ما  مع  من عدم  ارض 
ازا قانونيا بإمكانية  دينية وهذا يعد إيج شعائر ال ال   ة س ر ا مم   صرح بحرية العقيدة وحرية التي ت   46لك المادة  المساواة بين الكفار والمسلمين، كذ 

تشريع،  زائري بالشريعة الإسلامية كمصدر لل ي والج اعتناء الدستورين المصر   دى فا للشرع. محمد جبر السيد عبد الله جميل، م الارتداد خلا 
 . 283  -282ص    . ص   ، ص( )خا   4، العدد  35المجلد    ، 1زائر  ف بن خدة الج دراسة مقارنة، حوليات جامعة بن يوس 

أحم 2 الرزاق  عبد  ستيت،  .  أبو  أحمد حشمت  السنهوري،  مطب د  القانون،  لدراسة  المدخل  أو  القانون  والتجمة    عة أصول  التأليف  لجنة 
 . 107، ص  1950ر، مصر،  والنش 

الإمارات العربية  ، جامعة  نون ا ق ل ا   ية لة الشريعة والقانون، كل ائية، مج للنصوص الجن بد الله الصفو، أساليب الصياغة القانونية  ل علي ع ف . نو 3
 . 249، ص  2015ل  ، أبري 62، العدد  29المتحدة، السنة  
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ول  خارج هذا المجال غالبا ما سبقته الإشارة إلى نص دستوري في أالدستوري إلى قواعد  ها  قضائ استناد  
خاصة  حول إلى ما ذهب إليه نظيره في فرنسا،  ضاء لن يتالقن هذا  لكن لا يمكن الجزم بأ  ات قراراته. حيثي

لى احب السيادة إإرادة الشعب صلذلك بالنظر إلى ما تعلن عنه من توجه  تير هذه الدول تمهد  أن دساو 
الدستور  التمسك   نص  تفسير  تخويلها  إلى  وبالنظر  الدولية،  المواثيق  القضاء.  ببعض  تطرح لهذا  لذلك 

إمكانية   فإشكالية  ا  كرةتبني  في  الكتلة  وتعميمها  حديثة  دستورية  الدستوريلدستورية كنظرية    ، القانون 
لتأكد من تطابقه مع دلالته صطلح واف هذا المتعري  تحديدتقييم هذه النظرية من خلال  تدعي  يس وهذا  

ير ونش   .ليه عند دراسة تطور مفهومهالتعرض إلكتلة المستنبطة مما سبق ابناء على أهم خصائص هذه ا
له  أنإلى   سيتم  التعرض  الجزئية  والقذه  الفقه  سلكه  ما  نطاق  افي  بلورة  منطلق  الفرنسي  لة تلكضاء 

ككل متكامل  ترتيبها  يد قيمتها القانونية، وهل يمكن  دمر البحث في تح. كما يتطلب الأالدستورية كفكرة
 اف بها كنظرية دستورية جديدة؟ أعلى هرم التدرج القانوني والاعت 

 الكتلة الدستورية يف البند الأول: تعر 
رقي ببعض القواعد القانونية ستورية هي فكرة نتجت عن اليتبين من خلال ما سبق أن الكتلة الد

الكتلة هذه  قبل الولوج في تعريف  لرقابة الدستورية، لذلك و ا كمرجعية  تورية واتخاذهالقواعد الدس  إلى مرتبة
الد  يتوجب   ورية الدست "الكتلة  مصطلح  معنى ستو التدقيق في سلامة  من  يؤديه  لما  ملاءمته  ومدى   ، رية" 

،  ددة ر متفرقة ومتعيجعل من الممكن الجمع بين عناص حلا    ال اللغوي لمصطلح الكتلة عمستم الايقدحيث  
" المشروعية  مصطلح كتلة  من  مستمد  دأ "  Bloc de légalitéوهو  ى عل الإداري  الفقه    ب الذي 

يثالمسألة  لكن    . استعماله استعمالالتي  "كتل صطم  يرها  مراعاة"  دستورية   لةح  مدى  غير   هي  الواقع 
لمكوناتها المتجانس   أوالمتغير  ذلك  لفظ  ،  إنماكتلة"ن  و   "  بين  للجمع  متجانسةيستعمل  أو   حدات 

 . 1لاشتاكها في مجموعة من العناصر
الدستوريةو  الكتلة  لمصطلح  شامل  تعريف  وضع  قطعية،  ظر ن  يتعذر  بصفة  مركباتها  تحديد  لعدم  ا 

تعول أو   ريفغياب  المصطلح،  قضائي    تشريعي  الدستو لهذا  المجلس  أن  الفرنسي  حتى  يري  أن    لهسبق  لم 

 
1. Charlotte DENIZEAU-LAHAYE. « La genèse du bloc de constitutionnalité », Titre VII [en 

ligne], n° 8, Les catégories de normes constitutionnelles, avril 2022. Disponible sur le site : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-genese-du-bloc-de-constitutionnalite  

consulté le : 20/05/2022 (07 :40)  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-genese-du-bloc-de-constitutionnalite
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، إذ غالبا ما  رقابة على دستورية القوانينرجعية لل لقواعد المية التسماستعمل مصطلح "الكتلة الدستورية"  
تصدرت عبارة    امك  ،1ب  "المقتضيات ذات الطابع الدستوري"  " وأحياناب  "القواعد المرجعية  كان يعبر عنها

 ، عن نفس الفكرة  يرتعبل بعض قراراته ل  (normes de constitutionnalité"قواعد دستورية" )
قر  ذلك  قبيل  في ومن  الصادر  الفقه  أعطاها  التي    تعاريفال  تعدد تبالمقابل    . 2  1998جوان  10  اره 

 . لدستورية""الكتلة ا لمصطلح الدستوري
:  الكتلة الدستورية على أنها"  Louis FAVOREU"  "لويس فافورو"عرف الفقيه الفرنسي  

ذية  ية والتنفيين التشريعلطتالس الواجبة الاحتام من  ة الدستورية،  واعد ذات القيملمبادئ والقمجموعة من ا"
والقضائية" بو احتامها،   الإدارية  السلطات  عام كل  جورج  .  3شكل  الفقيه  "أما  George فيدال 

VEDEL"  ال "جميع  بأنها  عرفها  الدستورية قوافقد  القيمة  ذات  والتي   عد  القانون  من  ن  يكو   الأعلى 
دستور، ومنها ما  في المحدد  ا ما هو  هذه القواعد منهو   .4عن ضمان احتامها" مسؤولا    لمجلس الدستوريا

المبادئجذيجد   في  المستسقا  وره  الدستورية،  القيمة  ذات  مإم  ةالعامة  من ا  أو  الحقوق  إعلانات  ن 
والاتفاقي القاات  المعاهدات  القواعد  من  مجموعة  عن  المصطلح  يعبر  القيمة  الدولية. كما  ذات  نونية 

فضل إلى القاضي  ، ويرجع الدنى منها درجةالقانونية الأة، تقيد بمقتضى طبيعتها جميع القواعد  الدستوري
 .5الدستوري في اكتسابها هذه المنزلة 

 الكتلة الدستوريةني: خصائص البند الثا
التعي الكتلة الدستورية  إلى بلورة وتطور  رض  تبين من خلال  الفر القضا  خاصة فيفكرة  ، أن  نسيء 

 دراج ايير التي اعتمدها من أجل إلمعق ليد دقيتحد  دون  الفكرة كنظرية  إلى تبني هذه  انتهىهذا الأخير  

 
 .  319، ص  ف حاشي، مرجع سابق . يوس 1

 2 .  Déc. CC., n°98- 401 DC, 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du 

temps de travail, JOF du 14 juin 1998, page 9033.    
منير  3 أثر  . محمد  البرلم   الاجتهاد حساني،  أطرو زائ لج ا   ن ا الدستوري على دور  الق ري،  قانون دستوري، كلية  حة دكتوراه في  انون، تخصص 

 . 164، ص  2015،  رة قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسك الح 
4. Georges VEDEL, La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité, La 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25 et 26 mai 

1989 au Conseil constitutionnel, PUF, paris, 1989, p 49. 

  5 .  Jean-Michel BLANQUER, Op.cit., p 228. 
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الكتلة داخل هذه  القانونية  نطاقالقواعد  يتعدى  ا، حيث  ذات  القواعد  إلى  ها  المكتوبة  الدستورية  لقيمة 
قوة  عد  قوا الدستوري  المجلس  الدستور  المستسقاة منالدستورية  ئ  المبادغير مكتوبة أضفى عليها   ، روح 

وهذا التوجه الذي    لا من نص دستوري ولا من روحه.  تهاجعيمر   ئ لا تستمد أنه استند إلى مبادوحتى  
القضاء هذا  اكتسا  سلكه  عنه  خا تمخض  الكتلة  هذه  التجب  عدم  خاصية  أساسيتين،  ،  انسصيتين 

 وخاصية التطور. 
   وقابل للتوسع  : الكتلة الدستورية مجال متطورأولا

نشأة و  المجتعود  اجتهاد  الدستورية إلى  الكتلة  الدستوري  تطور   كان عمله في الفرنسي، حيث  لس 
الدستور،   نصوص  مع  القوانين  توافق  رقابة  على  يقتصر  نشأته  الكتلة أول  محتوى  توسيع  استمر في  ثم 

واضع نالدستورية  تحا  في  يقتصر  ولم  والحريات،  الحقوق  على  الوصي  موضع  المرجعية  فسه  القواعد  ديد 
إلمما الاستناد  الدستورية على  الرقابة  الدستور رسة  ا  لى نص  ذلك  ومبما في  وإنما  لديباجة  إليه،  أحالت  ا 

ذات   مبادئ  لا ستخراج  وأبدع  أحيانا  الدستور.  قيمةا جتهد  روح  من  مستوحاة  أكثر    دستورية  من بل 
  مرة تحمل قراراته في كل  ، فالدستور وعن روحههناك من هذه المبادئ القانونية ما يخرج عن نطاق    ،ذلك 

قانوني إيعتبر    ا جديد  ا مبدأ  هذه  إضافة  بالنصوص   الكتلة، لى  ربطها  طريقة  في  يطور  الغالب  في  لأنه 
 . 1في مجال المبادئ ذات القيمة الدستورية القانونية المكتوبة، خاصة  

 لة الدستورية ككل غير متجانسلكت: ا نياثا
ورية وترقى  عد القانونية التي تكتسي القيمة الدستالقواة" للتعبير عن مجموع  إن تبني مصطلح "الكتل 

التجانس بين محتيتلاءم مع   مرتبتها لا  إلى ويات  عدم تجانس هذه القواعد، حيث يمكن أن يتبين عدم 
 الكتلة الدستورية بناء على اعتبارين: 

 من خلال  يتبينلكتلة الدستورية، حيث  الأول بطبيعة القواعد القانونية المجمعة في ا  لاعتبارق ايتعل 
ا  هي تشمل الدستور وديباجته التي تحيلن . ففي فرنسا  حدةعة واذات طبي  نها ليستتفحص هذه القواعد أ

ديباجة دستور   لعام  لاع، إ1946إلى كل من  والمواطن  الانسان  ميثا   1789ن حقوق  اوإلى  لبيئة،  ق 
خصو  منها  واحدة  كل  وتمتلك  متباينة  قواعد  و تهصيوهي  شكلا  وتتباينا  حيث    مضمونا،  من 

 
1. Denis BARANGER, Op.cit., p 128. 
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،  لتأسيسية التي تضفي عليه الشرعية والسمو لسلطة اتور يصدر عن افمن حيث المصدر فالدس المصدر.
منه وما  ج ضما يندر وحدة النظام القانوني ويجسد الحدود بين  وبالتالي هو يحتل وظيفة أساسية ويشكل  

إطاره المواثيق والاعفي،  1  يخرج عن  إرادةلانات   حين باقي  اتفاق  التي    صدرت عن  الدول  مجموعة من 
 ليتها. بها تحت مسؤو  رتضت الالتزاما

ونظامها السياسي  الدستور يحدد شكل الدولة    ، إذ أنلناحية الموضوعيةالاعتبار الثاني فيعنى باأما  
ا  اختصوبناءها  ويحدد  الأاص  لمؤسساتي،  وحريات  حقوق  وينظم  علاقتها،  وينظم  العامة  فراد  السلطات 

هويكرس ضمانات حمايتها نطاق  المواثيق في  باقي  موضوع  ويقع  والح،  الحقوق  المبادئ  و ريات،  ذه  عن 
وري في منطوق قراراته إلى  لمجلس الدستفقد تعمد ا  .العامة للقانون التي ترقى إلى مرتبة القواعد الدستورية 

على ذلك أنه كان  والدليل  ف مختلفة توحي بعدم قيام هذه المبادئ على أساس واحد،  وصااستعمال أ
 مجال المبادئ السياسية  و يدرجها فيالجمهورية، أ   بها في قوانينصنف هذه المبادئ ضمن المبادئ المعتف ي

 . 2ا العصروالاقتصادية والاجتماعية الضرورية لهذ
دراج القاعدة القانونية على معايير لإ  الدستوري  قضاءلا  داعتماالبحث عن  وتجدر الإشارة إلى أن  

الدستور   محتوىداخل   إليه  يةالكتلة  أ  الفقه  لا يمكن أن يتأسس على ما توجه  لتحديد  القضاء    ووحده 
المعايير يشكله ذلك من خطورة على  هذه  الق  الدستور  لما  القانونية الأخر وعلى مكانته ضمن  ،  ى واعد 

 .3لتقديرية للقاضي ه المعايير للحد من السلطة اهذ لذلك يقتضي الأمر دستة
بادئ، ولم  اق هذه الملنطدا  لم يرسم حدو   في الوهلة الأولى  رنسيالف  المجلس الدستوريحظ أن  والملا

الكتلة على المبادئ    ناهيك عن فتح هذه  عن تبني مبادئ قانونية جديدة داخل الكتلة الدستورية،  يتوار
لعدم ضبط  ادات  راجع لاحقا عن موقفه هذا إثر ما قدمه الفقه من انتقت  ثم   علان البيئة. التي تضمنها إ

  ن بأفي قوانين الجمهورية،    لمعتف بهاالأساسية ادئ  وربط إدراج أي مبدأ آخر في فئة المبا  ،هذا التوسع
دخول في ظل النظام الجمهوري السابق لعليه صوت   قانونفي   عليه على الأقل اً منصوص يكون هذا المبدأ

 
1. Alexis BLOUET, Le pouvoir pré-constituant : contribution à l’étude de l’exercice du pouvoir 

constituant originaire à partir du cas de l’Égypte après la Révolution du 25 janvier 2011, Thèse de 

Doctorat en droit comparé, Ecole doctorale de droit comparé, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Paris, 21 septembre 2018, p 22. 
2. Jean-Michel BLANQUER, Op.cit., pp. 229-232.  

 . 336مرجع سابق، ص   . يوسف حاشي،   3
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مبدأ  هما  ضمن هذه الفئة و بدأين فقط  تم الاعتاف بم  1988   منذومن ثم   ،1حيز النفاذ   1946ور  دست
مما يجعل  ،2الجنائية المطبقة على القصر  العدالة خصوصيةارات و ئل العقفي مسا  العادياختصاص القاضي 

فرضية  قق من  التح   بطل يتوهو ما    ،لمستقبلنية أخرى احتمالا واردا في اتوسع هذا المجال إلى قواعد قانو 
 أخرى تميز الكتلة الدستورية.  خاصيةوإمكانية اعتمادها ك التدرج بين مكونات الكتلة الدستورية 

 القواعد القانونية المكونة للكتلة الدستورية بين تدرج لا  فكرة لثالث: البند ا 
للرقابة على   عيةد القواعد المرجاجتهاد القضاء الدستوري في تحديمن أهم النتائج التي ترتبت على  

القواع توسيع مجال  القوانين، هي  نصو دستورية  إلى  ليمتد  الدستورية  الدستورد  وثيقة  مكونا    ، ص خارج 
وأمام هذا التوسع تطرح إمكانية تعارض النصوص القانونية    "الكتلة الدستورية".   اصطلح عليه ببذلك ما  
وهذا الأمر يثير اختلافا فقهيا    القانونية.مة  لنصوص تحوز ذات القيذه الكتلة، وإن كانت هذه االمكونة له

نيا فيه إلى ع القاعدة الداعد واحتمال تسلسلها في بناء هرمي تخضإشكالية ترتيبية هذه القو   يتمحور حول
 الفقه الفرنسي القديم على منها درجة، مع الإشارة إلى أن هذا الخلاف قد سبق وأن ظهر فيلقاعدة الأا
"ليية  بالضبط في عهد الجمهور و  الفقيه  أ(Lion DUGUET) ي"  ون دوجالثالثة. ويعد   وائل من 

الت قوق الانسان والمواطن  ن حعلارج ضمنها إ، والتي ينددرج بين القواعد الدستوريةمن أشار إلى فكرة 
في حين فندها كل    ،  Muris HAURIOU، وأيد أفكاره الفقيه "موريس هوريو"17893لسنة  

لبا ما  دي  "كاري  الفقيهين   Charles)ان"زنمو"إ   (Carré DUMALBERGE)"جر من 
EISENMANN)  ، رية لهذا الإعلان.رفضا إقرار القيمة الدستو و   

ا مشكلة  طرحت  جدولقد  بشكل  علتدرج  الحديثيد  والقضاء  الفقه  في  قديما  عليه    ، ما كانت 
نطاق    من  ولأن البحث في هذه المسألة لا يمكن أن يستبعد  . بعد توسع مجال الكتلة الدستورية  خاصة 

 
1. Déc CC. N°88- 244 DC du 20 Juillet 1988, la loi portant amnistie, Journal officiel du 21 juillet 

1988, page 9448, Recueil, p. 119. 
- Lucie SPONCHIADO, De l’usage des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

république, RFDC, n° 96, PUF, Paris, 2013, p. 957. 
2. Déc. CC N° 89-256, DC du 25 juillet 1989, Rec. 53. 49. Déc. CC, n° 2002-461 DC du 29 août 

2002, Rec. 2.  
3. Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3e édition, T. 2. La Théorie générale de l'Etat, 

Première partie, Eléments, fonctions et organes de l'Etat, Librairie des Ecoles Française d’Athènes 

et de Rome, 1928, p 10, 183. 
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ضر  عنها  سيسفر  التي  النتائج  إن  بل  التحولللبر   ورية الدراسة،  فرضية  على  القواعد   هنة  تدرج  مبدأ  في 
ارتأ  الالقانونية،  تناول  النحينا  على  تتب فكرة  الذي  لهذه  و  مكونة  قاعدة  ومرتبة كل  قيمة  خلاله  من  ين 

 نظر إلى محتواها ومضمونها.بالمستوى التدرج الشكلي أو التدرج الموضوعي، وذلك الكتلة سواء على 
 في الكتلة الدستورية  ندرجةلقواعد القانونية المالتدرج الشكلي بين ا أولا:

ت إشكالية  اأثيرت  القواعد  لسنة  لددرج  الفرنسي  الدستور  بعد صدور  من جديد    1958ستورية 
اءت في متن   جضمنهما الإحالة لنصوص قانونية غير تلك التيإلى تنظرا    1971والدستور المصري لسنة  

الذي وضحناه مسبقا، كما أن  الدستوري  ت  الدستور بالشكل  القضاء   ور في شحنالد  اان له كوجهات 
 . كونات الكتلة الدستورية لي لمالشك التدرجل الخلاف الفقهي حو 

هناك أن  الفرنسي  الدستوري  المجلس  لقرارات  مسح  إجراء  للكتلة   يكشف  مكونات  خمس 
حس  ترتيبها  يمكن  قراراحإب  الدستورية،  في  بها  للاحتجاج  عليها  المجلس  اعتماد  نسبة  حيث    ته: صاء 

لإلغاءات أساس مجمل ا  1789طن لعام  علان حقوق الانسان والمواويليها إ  1958تشكل مواد دستور  
شيا في التقاضي الدستوري وهي:  التي أصدرها المجلس الدستوري، في حين تلعب باقي المكونات دورا هام

، المبادئ المعتف بها  1946لاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها ديباجة دستور  وا  المبادئ السياسية
عليه المنصوص  الجمهورية  قوانين  قبل  الديمن  هذه  في  وميثاق  ا  الذباجة،  في البيئة  الدستور  أقره  ي 

20051. 
الشك  يذهب التدرج  لفكرة  المؤيد  لل الفقه  المكونة  القانونية  للقواعد  الدستورية لي  اإلى  كتلة  لقول   

وفقا   الدستورية  القواعد  صدورهبتدرج  الدستور  حيث  ا،  لإجراءات  سمو  الدولةبيرتبط  وفكرة    ، سيادة 
تتحقق توف  السمو هذه  المعيارأكثر متى  الدستورية في محتوى   ر  القواعد  بموجبه  تتحدد  والذي  الشكلي 

كلي لا يتحقق إلا سمو الش ال  لكن  دساتير يتحقق لها السمو الموضوعي.ن جميع الوثيقة الدستور، ذلك أ
تس  التي  الجامدة  الدساتير  ال  سموهاتمد  في  الإجراءات  أ من  هو  وأهمها  بموجبها،  تعدل  أو  تصدر  ن  تي 

التي لا يمكن أن تعلوها سلطة أخرى في الدولة ولا تحدها الأصلية  لتأسيسية  ر عن السلطة االدستور يصد
 . أية حدود

 
1 . Louis FAVOREAU, Op.cit., p137.  
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كون  ،  يونصوص التعديل الدستور   نصوص هذه الوثيقة ين  الفقه فكرة التدرج ببعض  طرح    ،وعليه 
التي  التأسيسية  السلطة هي  التعديلالمنشأة  تتولى  عل   تستند  ذلك  في  وهي  الإجراءات ،   شكليات الو   ى 

الدستورية  الوثيقة  ا  المقررة في  القيمة  تكتسي  التي  القانونية  القواعد  يعطي1لدستورية واحتام  ما    الوثيقة   ، 
قانو   الدستورية الدستوريأعلى    نيةقوة  التعديل  على  .من  رأيه  يؤسس  الفقه  الهرمي    فهذا  التدرج  فكرة 

القانونية  للقوا تقوم  عد  التوالعلى مبدأ الإنالتي  أو  الدنيا  تاج  القانونية  القاعدة  القانوني، حيث تستمد  د 
الق القانونية الأعلىصلاحيتها من  ت  منها درجة.   اعدة  العليا  القاعدة  لاندماج   ؤسسبعبارة أخرى، فإن 

القانوني النظام  المتعلقة   ، عليهعدة. قياسا  لاحية هذه القا وتحدد شروط صقاعدة أخرى في  القواعد  فإن 
قواعد دستورية جديدة، ولذلك فهي بالضرورة  وإجراتوي على شروط  الدستورية تح  بالمراجعة ءات صنع 

درجة   وأعلى  الأولية  هذه  ثانوية.من  تعتبر  التي  الجديدة  هوعل   قاعدة  الأسى  بين   ،اسذا  التدرج  فإن 
بين    اج، وأي تمايزة على أساسها إنما يقوم على علاقة إنتوالقواعد الثانوية المنتج  القواعد الدستورية الأولية 

دستورية  ية قاعدة دستورية جديدة إنما يكشف عن تدرج هرمي بين القواعد الوشروط صلاحإجراءات  
 .2الثانوية 

ا من  الجزائري  الدستور  لتعدلاسيجعل  أساسيا  الشعب شرطا  الدستور تفتاء  الأمر،  3يل  يتعلق   لأن 
 بد   ل لالية، وأي تعديلتأسيسية الأصإرادة هذا الشعب صاحب السلطة اوه من  سم  اكتسبص قانوني  بن

موافقته ينال  الإأن  هذا  عن  الاستعاضة  يجيز  الدستور  هذا  أن  إلا  برأي جراء  .  الأخذ  عن    بعد  يصدر 
الدستورية الما  رحتص  المحكمة  التعديل لا يمس بمضمون  الدستو م  221دة  فيه بأن مشروع  ما    ر.ن  وهو 

التي لا يمكن تعديلها  الدستور    وص نص  ينيقيم تدرجا ب  لمؤسس الدستوريمبدئيا إلى القول بأن ايدفعنا  
 .على الاستفتاء الشعب لا يتعين عرضهري الذي نص التعديل الدستو وبين  عليها وافقة الشعبإلا بم

 
1. Kemal Gözler, La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles, Annales de le 

Faculté de droit d’İstanbul, Vol. XXXII, No.48, 1998, pp. 74-77. 
2. Cyril BRAMI, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français, Thèse de doctorat en 

droit, droit public, Université de Cergy Pontoise, 4 décembre 2008, pp211- 216. 
 ا. لف المعدل والمتمم، مذكور سا   1996لجزائري لسنة  من الدستور ا   219. المادة  3
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ي  والذ  20081الدستوري لسنة    إلى الرأي الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص تعديلودة  لعبا
لدولة الواردة في المادة  الأساسية لبالمبادئ    2008دستوري لسنة  أقر فيه بعدم مساس مشروع التعديل ال

ي تضمنه  الذتبين أن المجلس تجاوز أثر فتح العهدة الرئاسية  (، ي221من الدستور أنداك )المادة    176
السلطتين   بين  التوازن  على  التعديل  هذا  مع  مشروع  والتشريعية،  المادة  التنفيذية  في  أعلاه    176أنه 

لتعديل بالآليات الدستورية التي يتمحور حولها  ن لا يمس افتاء الشعب أعاضة عن الاستاشتطت للاست
ب العلاقات  التنظيم  أن ين  ومع  والتشريعية،  التنفيذية  الأساسية  هدة يمس  العفتح    سلطتين  المبادئ  بأحد 

سمح بتجاوز  على أن المجلس الدستوري برأيه هذا قد  طة". وهو ما يمكن أن يؤول وهو "التداول على السل 
بين القواعد   تي تطلبها تعديل الدستور، وأنه بموقفه هذا تجاوز التدرج الشكليلجوهرية ال د الإجراءات اأح

التعدي سلطة  تضعها  التي  دالدستورية  الش ل  موافقة  تستلزم  التي  وتلك  الاستفتاء  إلى  اللجوء  عب ون 
 صاحب السيادة عليها. 

الفرنسي نحو توسيع  س الدستوري  عد توجه المجل نشب خلاف فقهي زاد حد ة بن جانب آخر،  م 
بمناسبة نظره في دستورية نص    1982اير  ين16الكتلة الدستورية، خاصة بعد القرار الذي صدر عنه في  

الت مقدمة  أميقانون  بأن  فيه  والذي صرح  ح  1946م،  مكملة لإعلان  والمواطن  جاءت  الإنسان  قوق 
مستندين    قدمة أدنى درجة من الإعلانالمذه  تاج  بأن ه، ما ذهب ببعض الفقه إلى الاستن17892  لسنة

 
الدستو .  1 المجلس  رق رأي  د/  01م  ري  د/م.  في  08/ر. ت.  المؤرخ  المت 2008نوفمبر    70،  القانون  بمشروع  يتعلق  التعديل ،    ضمن 

 . 2008نوفمبر   16  في   ة در ، الصا 63ي، ج ر ج ج عدد  الدستور 
2. Décision CC n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation,  Journal officiel français 

du 17 janvier 1982, page 299. C’est à l’habileté du doyen Vedel, alors président du Conseil 

constitutionnel, que l’on doit le franchissement de l’obstacle: refusant de situer le contrôle de 

constitutionnalité d’une loi de nationalisation sur le fondement de la déclaration de 1946, réputée 

d’inspiration socialisante, le juge constitutionnel parvient néanmoins à valider le texte, en le 

passant au crible des principes d’inspiration libérale de la déclaration de 1789, en particulier le 

droit de propriété, “inviolable et sacré” ; PHILIP Loïc et FAVOREU Louis, Les grandes décisions 

du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2009, p.356-387. Disponible sur 

: https://www.worldcat.org/title/grandes-decisions-du-conseil-constitutionnel/oclc/985600903        

consulté le :25/02/2021 à23 :25 

https://www.worldcat.org/title/grandes-decisions-du-conseil-constitutionnel/oclc/985600903
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  ثاني ، بينما يتمثل المبرر ال19461  يلي لمقدمة دستورفي ذلك على مبررين: يتمثل الأول في الطابع التكم
تدخل    أساسية وثابتةفهي حقوق    ، تضمنها الاعلانقابل للتقادم للحقوق التي  في الطابع المطلق وغير ال

شير إلى المبادئ  ت  ، والتيالمقدمةالمنصوص عليها في    المبادئفهي تعلو    العليا، وعليهفي اختصاص السلطة  
سية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية  سيالى المبادئ البها في قوانين الجمهورية إضافة إ  الأساسية المعتف 
فارتباط المبادئ بحقبة زمنية    للعصر،  للتغيير مستقبلا، يجعلها  هذه  وقابلة  يدم  نسبية  في    ترتيبهافع إلى  ا 
 . 2علان الحقوقدرجة أدنى من إ

الاتجاهع اتجاه فقهي آخر بأن  لى عكس هذا  يرى  المتضمنة في دستور،  تعلو    1958  النصوص 
ب ترتيب النصوص  استنادا على حجتين: وجو   1789  تسمو على إعلان  التي  1946ر  مقدمة دستو 

أن المبادئ المسايرة    صين، وثانيا ق عند تعارض نزمني وإعمال قاعدة اللاحق ينسخ الساب  سلوفق لتسل 
 .3لروح العصر يجب أن تعلو على المبادئ الأخرى 

لدستور ال تعديل  الطرح    في مصر، الإبة  مشكلة حول مرت  1980سنة  ي  الشريعة  ،  سلاميةمبادئ 
الفقه بأن هذه   للمشرع  المبادئحيث رأى بعض  أنها تها  لفومخا  ملزمة   في ،  مخالفة دستورية  تكيف على 

ور  الدستليست ملزمة بذاتها، وأن نص المادة الثانية من  بادئ الشريعة الإسلامية  ه آخر بأن محين رأى فق
والتدخل لتقنين مبادئها في صورة نصوص    ذه المبادئة ها هو حكم توجيهي للسلطة التشريعية لمراعاإنم

ا  نية.قانو  إنما يوذهب اتجاه ثالث من  الثانية  المادة  بعلفقه إلى أن نص  مخالفة  دم سن قوانين  لزم المشرع 
الإسلامية، كما  لمب الشريعة  الدستوري  ادئ  القاضي  على  بموجبه  القوانين يتحتم  دستورية  بعدم  الحكم 

ن  وردت عامة ولا يمكالدستور  لى أن كلمة التشريع في المادة الثانية من  ئ، مستندا إبادلهذه الملفة  المخا
دستوري بنص  إلا  اتخصيصها  هذا  ويضع  ا،  مبادئ  الدستور  ش للفقه  بين  وسطى  مرتبة  الإسلامية  ريعة 

 
 مثلما  الوطنية  السيادة  ومبادئ  الإنسان  قوق بح  تمسكه  رسميًا  الفرنسي  الشعب  علن : "ي 1958جة دستور   نص ديبا في   ء ا ج   ا لم وفقا   . 1

 ئة البي  ميثاق  أقرها التي  والواجبات  بالحقوق  تمس كه  كذلك و  1946 عام  دستور  ديباجة  وأكملتها  ها علي  تأكد  وكما  1789إعلان   ها دد ح 

 " 2004 عام 
2. François  LUCHAIRE, De la méthode en droit constitutionnel, R. D. P, 1981, p. 275. Julien LAINE, 

Empirisme et conceptualisme en droit constitutionnel, thèse de doctorat en droit public, L’université Lille 2- Droit et 

Santé, Lille Nord de France, 07 décembre 2011, pp. 195- 199. 
3. Georges Vedel, La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité, La 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Op.cit., p. 53. Kemal Gözler, 

Op.cit., pp 71-72. 
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مرجوالقانون المبادئ  هذه  تعد  الحدود  هذه  وفي  المخ،  التشريعات  دستورية  بعدم  للحكم  لهاعا   . الفة 
دستو ذهوي فوق  قيمة  المبادئ  هذه  إعطاء  إلى  الفقهاء  بعض  الإسلامي  ،ريةب  الشريعة  تكون لأن  لا  ة 

إلا للتشريع  الرئيسي  تحت  المصدر  بينإذا كانت  الصدارة  بين  مصادره  ل  الأعلى  المرتبة  تحتل  أنها  أي   ،
 .1دستور مصادر المشروعية بما في ذلك ال

 ونية المكونة للكتلة الدستورية قانالتدرج الموضوعي بين القواعد ال ثانيا:
  وحدها محل خلاف فقهي،   الناحية الشكليةت الكتلة الدستورية من  ونا مكمسألة تدرج    لم تكن 

القواعد القانونية  حيث يرى البعض بتدرج  ،  حول تدرجها من الناحية الموضوعية  أكثر   لافالخبل احتدم  
وامتداد هذا التدرج حتى داخل النصوص المكونة    يةعلى أساس قيمتها الموضوع  كونة للكتلة الدستوريةالم

لأنها تحمل    يلناولها بالتعدفي هذا التدرج لا يمكن ترتبة الأعلى  تي تشغل الم، وأن النصوص اللكل وحدة
بها  وحقوق  ئمباد المساس  يمتنع  بهذا    .أساسية  القائل  الفقه  أويعتقد  الأساسية    ه نالرأي  الحقوق  حتى 

ال قوتها  حيث  من  البعضقانتتباين  بعضها  عن  استند،  2ونية    Bruno" جنفوابرونو  الفقيه    وقد 
GENEVOIS"    نظر  الأساسية بال  ة لبعض الحقوقأقره المجلس الدستوري الفرنسي من ضمانإلى ما

في ما بينها من حيث    ساوى تتالتي تضمنها إعلان الحقوق الفرنسي لايرى أن الحقوق  و   ،مونهاإلى مض
القانونية، وي بينها قت الضمانة  للتمييز  الفقيه عدة معايير  ا ح هذا  الدقة  إن كانت لم : درجة  عتمدة، معرفة 

ادة   من الملائم تكريس سي، ومن ثمضاء عليهارقابة الق  مدىثناءات، الرأي السائد حولها، و ضمن استتت
 . 3الحرية على المبادئ الدستورية الأخرى

سيادة  لمو أحكام الدستور المتعلقة باس ل  بعض الفقه المؤيد لفكرة التدرج القانوني  ؤسسين يفي ح
الق الدستالوطنية على  القيمة  ذات  تعالأخرى   وريةواعد  أي  منأى عن  تبقى في  والتي  لوكان،    ديل حتى 

 
، ص. ص  8219 مصر، دار الكتب المصرية، مصر،  نظمة الدستورية في وتطور الأ   ري ص لم ا   ري دي، موجز القانون الدستو مد النا . فؤاد مح 1

38-  51  .  
 .  99ع سابق، ص. ص  رج . محمد فوزي النويجي، م 2

3. F. GAZIER, M. GENTOT et B. GENEVOIS, « La marque des idées et des principes de 1789 

dans la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel », Etudes et documents - 

Conseil d'Etat, n° 40, Rapport public, 1988, p.181. 
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تي تقوم على  المشروعية العليا الهنا إلى أن هذا الرأي يؤسس لفكرة    ير. ونش 1تأسيسية ال  مصدره السلطة
ذا الأخير ، سواء نص عليها هالبناء القانوني ابتداء من الدستور  علىقواعد قانونية أعلى تهيمن    أن هناك
 .2نات حقوق الإنسان تها إعلاأو تضمن

مصر فكر ،  في  التدرج  تأسست  الدستورية    ضوعيالمو ة  القيمة  ذات  إثر الفقه    لدىللقواعد  على 
ما    ،3بتغاة من وضعهالم  بالنظر إلى الغاية  عد جوهرية وقواعد غير جوهريةتقسيم القواعد الدستورية إلى قوا

  دم المساواة وإنما تتفاوت درجتها تبعا ليست على قنصوص الدستورية  ذهب ببعض الفقه إلى القول بأن ال
و  الحريات  شألأهميتها،  من  هناك  أن  إلى  مكفولار  هو  من    دستوري بنص    ما  تدخل  على  معلقة  غير 
وفي نفس التوجه برر بعض الفقه   .نونلقاإلى ا  بعكس تلك التي يحيلها النص الدستوري  يمهاالمشرع لتنظ

   .4غير محددة محددة ونصوص توجيهيةالدستور إلى نصوص تقريرية رأيه بتقسيم نصوص 
الق  تمعويج بالتدر الفقه  تمنع    جائل  التي  الدستورية  النصوص  سمو  على  الدستور  لقواعد  الموضوعي 

بها مسمى  وا،  المساس  عليها  أطلق  الدستورية"لتي  فوق  الدستورية"  أو  "القواعد  قواعد الركائز  وهي   ،"
 و أضوعيا  ا مو حظر   قد تتضمنو   ،بها عند تعديل الدستورالسلطة المؤسسة    إلزامسية  أرادت السلطة التأسي

 . 6ظر القيمة القانونية لنوعي الح إضفاء هذه الفقه حول، مع اختلاف هذا 5أو كلاهما  حظرا زمنيا
النوع من النصوص الدستورية   من الدستور الجزائري لسنة    223اسه في المادة  سأة  الثابتيجد هذا 

المواضيع عدل،  الم  1996 عددت  بها  والتي  يمس  أن  تعديل  لأي  يمكن  لا  أنه  ،  التي  سبق    د قوالواقع 
للتعديل الثوابت  إضافة حكم معرغم حظرها،    2008سنة    وتعرضت بعض هذه  رأينا  ين إلى  لأنه في 

 
1. Olivier BEAUD, La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le Traité de 

Maastricht. RFDA, Dalloz, 1993, pp. 1054-1068. 
  . 11-09لإدارية، ص. ص روعية والمنازعة ا مبدأ المش ،  ير ش ب ل ا   . يوسف حسين محمد 2
الثة، مصر،  شريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة الث ة الت نحراف في استعمال السلط لا ق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور وا . عبد الرزا 3

 . 33،  32، ص. ص  1952يناير  

،  42  السنة ،  4-3العدد  ، جامعة القاهرة،  تصاد، كلية الحقوق نون والاق قا ل ا   ة ل مج ود سلطة الضبط الاداري،  لبنا، حد مود عاطف ا . مح 4
 . 132  نويجي، مرجع سابق، ص. ص ال . نقلا عن محمد فوزي  90  -83، ص. ص  1984

وا 5 السياسية  النظم  ابراهيم شيحا،  مرجع سابق، ص. ص  .  الدستوري،  الع 413،  133لقانون  فؤاد  الن .  السياسية والقانون  طار،  ظم 
 . 283، ص  1974العربية، مصر،    ار النهضة د   ، ي ر و ت دس ال 

 .  711ص    ، 1971النهضة العربية،    ار الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، د . ثروت بدوي، القانون  6
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ة  على من يتولى منصب رئاسة الدول  الدستور   من  96المادة    في  تعديلا. هذا ويحظر  أحد مواد الحظر يعتبر
ال  ممارسة تعديل  في  حكم  دستورالحق  على  نقف  لم  علمنا  حد  وعلى  المجل .  عن  الدستوري صادر  س 

 . بين قواعد الدستور ا مادياتدرجالجزائري أقام بموجبه 
على وقدموا انتقاداتهم  ،رية الموضوعي بين مكونات الكتلة الدستو  لفقه التدرجينكر بعض ا ،بالمقابل

ر  الأم   عمل واحد وهو الاستفتاء التأسيسيتها القانونية من  تستمد قو ر موحدة  أساس أن نصوص الدستو 
 القول أن  و .  إرادة الأجيال القادمةوأنه لا يجوز لأي سلطة كانت أن تقيد  ،  بينها  أي تدرج  ي يستبعدالذ

للقاض  بغير ويخول  شخصية  لأحكام  الباب  يفتح  اذلك  ترتيب  ي  في  تقديرية  سلطة  هذه  لدستوري 
ية وق الأساسالحقسمو   وعن  .كانة السامية لهذه القواعدلذي ينقص لا محالة من الما  مرالنصوص، وهو الأ

دستورية  عد الالقوا  الاختلاف في حماية القاضي الدستوري لبعض الحقوق إنما مردهذا الفقه بأن  يقول ه
تنظمها حالةالتي  وفي  بين  ،  مخالتنازع  الم  الحقوق  دستورياتلف  م   كفولة  على  السير  الأفضل  سلك  فمن 

 .1جقامة التدر وليس إلى إها لإيجاد التوازن بينسي والتوفيق بينها رنالمجلس الدستوري الف
يفند أخرى  جهة  أصلها  من  من  التدرج  فكرة  الفقه  وصعب    اً بعدمست  احتمالاً يعتبرها  و   بعض 

استقراء  و .  2التأسيس اال  الأحكاميتضح من  الفرنسيصادرة عن  الدستوري  الفقه   لمجلس  ،  أنه ساير هذا 
تبين تت   حيث  لم  غايته  إلى  أن  أبدا  مكونات  جه  بين  التدرج  الدستو إقامة  ما  3رية الكتلة  على خلاف   ،

الفقه بعض  بعض    استنتجه  استطلاع  إليه،  هأحكاممن  أشرنا  وأن  سبق  إلى  فقد، كما  المجلس   ذهب 
،  ودون تفضيلج الهرمي على درجة متساوية  تدر ة تتمتع بالسمو داخل الورين كل المبادئ الدستالقول بأ

لقد  . و فسير هذه النصوصالعامة لتبالقواعد    نماصادر هذه المبادئ وإترتبط بم  ختلاف لا الا  عناصر  وأن

 
1. Georges VEDEL, La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité, La 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Op.cit., pp. 54-84.   
- Jean-Manuel LARRALDE et Marie-Joëlle REDOR-FICHOT, Conseil constitutionnel et droits 

fondamentaux, CRDF, n°9, 2011, p. 17. 
2. Dominique ROUSSEAU et autre, Op.cit., pp. 266- 277. 
3. Déc. CC., N°88- 244 DC du 20 Juillet 1988, Op.cit. ; CC. N°88-248 DC du 17Janvier1989, 

Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication, JOF du 18 janvier 1989, page 754, Recueil, p. 18. CC, Déc. 

N° 2003-469 DC du 26 mars 2003, cons. 1 à 3, Rec. p. 293 : « Le conseil constitutionnel ne tient ni 

de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de 

statuer sur une révision constitutionnelle ». 
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الدستورية المحكمة  م  المصرية  تبنت  واعتنقت  نفسه  الدستو الموقف  النصوص  وحدة  وتكاملهابدأ  ،  رية 
مبد اوكرست  والتواز أ  أحكامهالتوفيق  من  العديد  في  النصوص  هذه  بين  حكمها ن  ذلك  قبيل  من   ،

  .1دستورية  قضائية 18لسنة  15ية رقم  ضق، 9991ر سنة  يناي 2 فيلجلسة العلنية المنعقدة ر باالصاد
النظرية يمكن   الناحية  أنه من  لنا  تبين  المكو   مبدئيامما سبق،  القانونية  القواعد  نة  تقبل فكرة تدرج 

القانونية والذي كما  وني للقواعد  التدرج القان  بإسقاط مفهوم  هذا الموقف  دعمللكتلة الدستورية، ويمكن  
إل يقوم على  سبق وأن أشرنا  التوالديه،  المصدرة  والخضوع،    عملية  السلطة  اعتمدنا معيار  ما  إذا  خاصة 

 الإشكالدرج الموضوعي، لكن  للتلي، ومعيار النصوص الممنوع المساس بها بالنسبة  بالنسبة للتدرج الشك
الفكرةالتسليم    أن اي  لا   بهذه  بين  التدرج  بتبرير  التي  سمح  من  لنصوص  القانونية  قوتها  مصدر تستمد 

وهواحد ال،  التأسيسيةو  المسألة  ،وعليه  .سلطة  تقييم  تحتاج  للكتل   إلى  المكونة  القواعد  بين  ة التدرج 
العملية  الدستورية الناحية  عن    من  القاعدة   امتداد  نيةإمكاللتقصي  احتام  مدى  إلى  الدستورية  الرقابة 

بالنصوص  ة  عة الدستوري تقيد المراج ة  عن إمكانيو دستورية التي تعلوها درجة،  دستورية الأدنى للقاعدة الال

 
ية  في إطار الوحدة العضو  مل و تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكا نصوص الدستور لا تتعارض أ  "...  أن: في نص هذا القرار جاء  . 1
أن    ا م و د   ين ل تطورها المختلفة. ويتع في مراح   بها الجماعة أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن    تي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع ال 

غاء  محل بالتالي لقالة إل   لا آكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، و متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تت ذه النصوص بوصفها  يعتد به 
ائية دستورية، جلسة  قض   13نة  ، الس 06رقم  المحكمة الدستورية العليا، القضية  لك حكم  عضها البعض بقدر تصادمها...". أنظر كذ ب 

من    ا ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأنا الدستور أنها لا تتمايز فيما بينه   الحقوق التي كفلها "الأصل في  : 1992  اي م   16
نسبة إلى  ال بال تحدد هذا المج بالقيود التي تفرضها النصوص التشريعية، و   لكل منها مجالا حيويا لا يجوز اقتحامه  أن  غيرها، بل تتكافأ في 

لنهائية التي يقصد الدستور إلى تحقيقها من  عة كل حق منها، وبمراعاة الأغراض ا صلبه، على ضوء طبي لدستور في  ا   ا ه ي ل ع   الحقوق التي نص 
ا لها، أو  أو معزز   مدخلا إليها ه من الحقوق التي كفلها الدستور باعتباره  الحتمية التي تقوم بين هذا الحق وغير   رابطة ء إقراره، وفي إطار ال را و 

 " لازما لنصوصها 
نصوص  ال :"...الأصل في  2000يوليو )جويلية(   08، جلسة  قضائية دستورية   13، السنة  11ة رقم  رية العليا، القضي كمة الدستو لمح ا   -

ون محدد  ل نص من مضم يجا متآلفا متماسكا، بما مؤداه أن يكون لك  إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نس عمل في الدستورية أنها ت 
ك البنيان الذي يعكس ما ارتأته  عض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذل زلها عن بعضها الب لالا لا يع ق ت س ا   ص صو يستقل به عن غيره من الن 

بتعد  تورية بما ي ية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدس الات السياسية والاقتصادية والاجتماع  المج ة أقوم لدعم مصالحها في بي الإرادة الشع 
الم   بها  النهائية  الغاية  أ ن م   ة د و قص عن  ولا   ، بوصف ها  إليها  ينظر  باعتبارها  ن  أو  الفراغ،  من  هائمة  محيطها  ها  عن  منفصلة  مثالية  قيما 

 الإجتماعي". 
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لم  ، و المكونة للكتلة الدستورية   وحدة النصوص  تبنى  القضاء الدستوري  أنولقد ثبت  .  التي تتضمن الحظر
 . رج بين هذه المكونات تدال في أحكامهم يق  

 
القول فكرة  وخلاصة  أن  ا،  الأول جانبينمن  تقييمها  يمكن    ككل  الدستورية  لكتلة سمو  يتعلق  ؛ 

هذبالنظ خصائص  في  الكتر  بهذه  ه  الأخذ  على  تتتب  التي  الآثار  تقييم  على  يعتمد  الثاني  بينما  لة، 
ستقرار القضاء الدستوري على موقف م امفهوم الكتلة الدستورية يظل مطاطيا في ظل عدلا  فأو   الفكرة.

تي تتسم ه الكتلة، والتدرج وفقها القاعدة القانونية ضمن هذ  لمحتواها، وللمعايير التي  معين في تحديد نهائي
اصيتين تمس  هتين الخكما أن    اقض وتجميعها تحت مصطلح "الكتلة"، محتوياتها، مما يتنالتجانس بينبعدم  

ن، التحول  ظور ثاومن من  ها سموه وترتيبه على قمة هرم التدرج القانوني.عليبذاتية الدستور التي يتأسس  
معمقة لمبدأ    إلى دراسة  لدستور ويحتاج تغيير مفهوم افي القضاء الدستوري الفرنسي يقود إلى  الذي طرأ  

لوثيقة   االرقابة على دستورية القوانين محددة ومحصورة في  الدستورية، فبعدما كانت القواعد المرجعية لممارسة
ا هذا  أصبح  الشكلي،  المعيار  باعتماد  قالدستورية  قواعد  ليضم  مفتوحا  الوثيقة.  لمجال  هذه  خارج  انونية 

يطرح إشكالية "تضخم الكتلة الدستورية"، ويؤدي  الدستوري    توسيع المجال  ول وتبني فكرةلذلك فإن قب
  الدستوري، وعليه تحولها من   ضاءتصعيد الضغط على عمل الق، إضافة إلى  القانونية  اشة قيمتها إلى هش 

مجال هذه  ي معه أن يتم ضبط  ينبغ  قي القوانينبا  لالها بسمو هذه الكتلة علىفكرة إلى نظرية نسلم من خ
   .لةالكت

رادة  إى  حفاظا على التعدي عل ، و وحفاظا على سمو الدستور الذي يعبر على سيادة الدولة  ،وعليه
نينها  ا، وضمانا لخضوع جميع سلطات الدولة وقو ف بهاراوعدم الانح  السلطة التأسيسيةالشعب صاحب  

ذات القيمة  القواعد ندرج هذهأن ت ينبغي، اعد تسلل القانون الدولي إليها، وحمايتها من آثار تصستورللد
ضبط  معايير    ن تتم دستةأ  ، أو على الأقلالدستورية تحت مصطلح الدستور وأن تصاغ نصوصها داخله

الدستوري  الكتلة  القضاءة،  توسع  سلطة  يظلو   الدستوري  لضبط  ل   حتى  مفتوح  لمواكبة  ور  ستلدالمجال 
 . ن اللجوء إلى التعديلات المتعاقبةدو  المستجدات 

  المبادئ العامة للقانون بالنسبة للدستور القانون الدولي و مكانة لب الثاني: طالم
أفرزت الممارسات  ث  حي  ، إلى تطور هذا القانون  الدولي التقليدي  القانونتطبيق    نطاق ع  يشير توس

المصدر   عملية تختلف باختلاف   حلولاالدولية   داخل  أو  نظامها، سواء  الدولي  نظرها  القانوني    في   عند 
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قد    نازعالت بين  الذي  داخلية،  ةقاعديثار  وأخرى  استحدثت  ف  دولية  الممارسات  البناء  هذه  في  تحولا 
الدراسات والمحاولات التي تناولت م رغم  س يح   لمعتقدات  المفكار و في الأ  خلافالدولي، نتج عنه  القانوني  
الم الق  ،وضوع هذا  التدرج  فكرة  بينها  بين  من  الدوليائم  القانون  القانون  وتعامل  قواعد  الداخلية  النظم  ية 

مخالفتها  في حالة    دولال  علىدولية التي تقع  للدول مع كل قاعدة من هذه القواعد، قياسا بالمسؤولية ال
الدولية القانونية له سمو الدستور  ن  ولأ.  لالتزاماتها  القواعد  القانون الأساسي    يقتضي خضوع جميع  كونه 

 . القانوني الداخلي هانظامداخل ولي الد ونق القانمام تدفأ كضابطيفتض أن يقف  نه فإ ،لةللدو 
م في  التشكيك  للقانونويعد  العامة  المبادئ  ا  كانة  خلفية لمسائمن  على  تنطوي  التي  القانونية  ل 

الدستورية،  ة فيخاص  سياسية  القواعد  بتحد علاقتها مع  ترتبط  القضاة  لأنها  الدولةيد مكانة  ، فهي  في 
لا من نص    ا من روح التشريع وضمير الجماعةخلاصه استالقاضي فيمن سلطة  ية  لزامتستمد قوتها الإ

ا1تشريعي  تنوعت  ولقد  قدملأ،  التي  مرتطروحات  موضوع  حول  المبادئت  هذه  تنوعها  بة  وعلى   ،
بعدم اختصاص ئل  ة والمبدأ الديمقراطي القابين القوة الإبداعية للقضاإلى التوفيق  فلقد سعت    فهالاختوا

 . 2بسن التشريع القضاة 
 من المنظور الدولي والداخلي   والقواعد الدوليةالتدرج بين القواعد الدستورية الفرع الأول: 

التطرق إلى مسألتين، فأولا  الداخلي    نونالقانون الدولي والقا  قواعد  بينعلاقة  بحث في اليستدعي ال
القاو  الناحية  هذه  نونية  من  القانون   اكل كثيرةمش   العلاقة تثير  فقه  صعيد  على  حيث    وخاصة  الدولي، 

   .بين القانونين لعلاقةالمفسرة لحاول أنصار كل منها إعطاء الحلول   أساسيتان ظهرت نظريتان
،  ة وترتيبها داخل القانون الداخليالدولي   ونيةاعد القان لقو دراج اإكان لها من تأثير في  وبالنظر إلى ما  

الأول(. أما  البند  راسة )الد تتجاوزها هذه  التي لا يمكن أن  من الأمور الجوهرية   تعد فدراسة هذه النظريات  

 
، لكن  مات الدساتير ا من ورودها في اعلان حقوق الإنسان أو مقد ن المبادئ العامة للقانون تستمد قوته قول بأ اتجه بعض الفقه إلى ال .  1
هة أخرى يرجع بعض الفقه  التي لم تتضمنها هذه النصوص، ومن ج قرار بعض المبادئ  ا تضمنت ا نه أ   ي س ن فر تبين من أحكام القضاء ال ي 

المبادئ  ء إلى تغليب القوانين البرلمانية على تلك  لاعتداد بهذا يصطدم بتفسير توجه القضا عي وا مية إلى القانون الطبي زا أساس هذه القوة الإل 
ده. سامي جمال الدين، تدرج  بادئ العامة للقانون إلى القضاء وح قوة الإلزامية للم ح هو رد ال ج ر لأ ا  لك لفة للقانون الطبيعي، لذ أنه مخا  على 

 .  108،  107المرجع السابق، ص. ص مية،  ومبادئ الشريعة الاسلا ة  القواعد القانوني 

2. Pierre BRUNET, Les principes généraux du droit et la hiérarchie des normes, L’architecture du 

droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, Paris, France, Octobre 2006, p. 209. 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

54 
 

نون الداخلي وقواعد القانون الدولي، فتتمثل في  المسألة الثانية التي تطرح إشكالا في بحث العلاقة بين القا
تبعية فإنه لا وبال  ن الآخر.هرمي مستقل ع في شكل بناء  ا تتعلق بنظامين قانونين يقوم كل منهما  كونه

يكون   أن  الإيتصور  ادراج  بنفس  الدولي  يةلقانونقواعد  الداخلي  القانون  داخل  وترتيبها  اختلافها  على  ة 
الخ يتطلب  ما  هذا  فكرةالدرجة،  في  الدولية.  وض  القانونية  القواعد  أول   تدرج  هذاو  يبدوا    ن   الموضوع 

خاصة    زال يطرح اشكالا على الساحة الدولية، يمة، إلا أنه في الحقيقة لاللوهلة الأولى من المواضيع القد
دل على ذلك من أن مسألة تحديد القانون الدولي وضعت من ضمن ولي، ولا أوى القضاء الدعلى مست

الم برنا القانون الدولي  القانون الدولي.كل مج العمل الطويل المدى للجنة  لذلك ارتأينا    فة بتدوين وتطوير 
اعد للدول مع القو نوني الداخلي  نى لنا لاحقا معرفة تعامل النظام القا، ليتس ض لها بالبحث كتمهيدالتعر 

 الثاني(.  البند) ية المكونة للقانون الدوليالأساس
 اخلي الدين القانون الدولي والقانون النظرية للعلاقة ب البند الأول: الأطر

القانون الدولي والقانون  القضايا الأساس  يعد تحديد العلاقة بين  ية التي عرفت نقاشا الوطني من 
ا لنظريتين أساسيتين ناقشتا العلاقة بين الدولة  لمسألة وفقيمكن تناول ا  ستوري، وعموماحادا في الفقه الد

ية الثنائية )بالإضافة  الأحادية ونظر ية  ؛ وهما نظر 1خلي والدولة كعضو في المجتمع الدوليكشخص قانوني دا
التحو  نظريتي  والدمج(،إلى  أهمي ل  تتجلى  فيما  حيث  النظريات  هذه  على  التعريج  عل يتتة  الأخذ ب  ى 

واحدة  ب لكل  المبدئية  الحلول  تضع  عملية  نتائج  من  معالجة  منهما  يستدعي  بينهما  تنازع  الوضع نشوء 
قانون قاعدة  وجود  عن  تتعاالناشئ  دولية  داخلية رض  ية  قانونية  قاعدة  حيث2مع  النزاع   ،  حل  يختلف 

النظبشكل   على  اعتمادًا  المطبقام  كبير  وقبلالقانوني  ذلك،  إلى  إضافة  مو   .  الدو الولوج في  من  اقف  ل 
با التعرض  من  بد   لا  الداخلي،  قانونها  مع  الدولية  القانونية  القواعد  هذه  علاقة  تدرج  فكرة  إلى  لبحث 

 .3تؤكد هذه الفكرة  سات والأحكام القضائية الدولية وكدا الكتابات الفقهيةمار القواعد، خاصة وأن الم

 
 .  48، ص  1995القاهرة،    ون الدولي العام، دار النهضة العربية، القان أبو الوفا، الوسيط في  د  . أحم 1

- Gideon BOAS, Public International Law, Contemporary Principled and Perspectives, Edward 

Elgar, Cheltenham, UK, 2012, p119. 
 . 20، ص 2006، دار هومة، الجزائر، ثانية والمصادر(، الطبعة ال   وم . أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام )المفه   2

3. Ian BROWNLIE, Principles of public international law, Seventh Edition, OXFORD University 

Press, New York, 2008, pp. 5-29. 
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 انون الداخلي لي والقالقانون الدو  المؤطرة للعلاقة بين الفقهية النظرياتأولا: 
ن  هذا قانون الداخلي، وإن كان  يختلف الفقه في تحديد العلاقة بين قواعد القانون الدولي وقواعد ال

قانونيا واحدنظاونان يشكلان  القان يستقل كل  اما  القانوني    أم  بنظامه  ولقد ظهرت    عن الآخر.منهما 
وهما نظرية ازدواجية    ، أساسيتينلها في نظريتينلفقه على إجماد من الآراء الفقهية بهذا الصدد درج االعدي

ة التوفيقية،  ظريالانتقادات المقدمة لكل منهما ظهرت الن  ه نتيجةإلا أن  .1ونظرية وحدة القانون  القانونين
 اسة. ا لما تتطلبه هذه الدر وفق وفيما يلي سنتناول موجز عن هذه النظريات 

   :(-la théorie dualiste النظرية الثنائية )الازدواجية -1
إلى  "  Anzelotti "وأنزلوتي    " Triepel" بزعامة الفقيهين تريبل    ينظر أصحاب النظرية الثنائية

الداخل  والقانون  الدولي  عالقانون  نظامان ي  أنهما  يمك   لى  لا  حيث  البعض،  بعضهما  عن  ن  مستقلان 
   :2عدة أسانيد لى الآخر، ويؤسسون وجهة نظرهم هذه علىالادعاء بسيادة أحدهما ع

النظاما  يختلف  - حيث    ن هذان  المصدر،  حيث  الإمن  في  مصدره  الداخلي  القانون  رادة  يجد 
لل الم الإ  دولة،نفردة  عن  فيصدر  الدولي  القانون  ارادأما  للدو ة  عرف  لمشتكة  على  يتأسس  ما  وغالبا  ل، 

 .3دولي 
القانون  - من  موضوع كل  علاقاتباين  تنظم  الداخلي  القانون  قواعد  داخين؛  الأفراد  الدولة ت  ل 

ببعض،  بعضه الدوليأو  م  القانون  حين  في  الدولة،  في  العامة  السلطات  مع  بصفة   علاقاتهم  يخاطب 
ن  انتقدت هذه الحجة ذلك أن الدولة كشخص رئيسي في القانو كن  أساسية الدول والمنظمات الدولية. ل

الفقه يرى  ناك جانبا من  راد. كما أن هلأمر، تتكون من حكام ومحكومين أي الأفالدولي العام في نهاية ا
  .4نوي في الواقع الملموس أن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد ولا وجود للشخص المع

 
ون عام، كلية القانون، جامعة  ص قان ، رس الة دكتوراه، تخص  ة ون الدولي لحقوق الإنس ان والدس اتير العربي . سلوان رشيد السنجاري، القان  1

 . 76  -64، ص. ص  2005العراق،  الموصل،  

 . 39، ص 2005ت الجامعية، الجزائر،  ة، ديوان المطبوعا بعة الثاني ط ل ا   ، ل و الدولي العام، الجزء الأ   القانون   لطان، مبادئ . محمد بو س   2
3 . Alfred CHRÉTIEN, Principes de Droit International Public, CHEYALIER-l\IARESCQ ET Ci' 

ÉDITEURS, Paris,1893, p3. 
 . 431-213ن، المرجع السابق، ص. ص  بو سلطا   . محمد 23،22. أحمد بلقاسم، مرجع سابق، ص. ص  4
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البناتلا لاخ  نالنظامايختلف    - الوطني واف  المجتمع  والسياسي لكل من  القانوني  الدولي،  ء  لمجتمع 
يرتكز   واختصحيث  عالي  تنظيم  ذات  أجهزة  على  تجالأول  محددة  بياصات  الدولة،  تتمسد  لا  تع  نما 

لا   فهي  قانوني،  الدولية بأي سمو  والأجهزة  الدولية  لتباين المنظمات  هذا  ويرجع  الدولي،  المجتمع  تجسد 
 .1تطور كل من المجتمعينو و درجة نم

 ائية عد ة نتائج أهمها:  ويتتب على الأخذ بنظرية الثن
نونية ملزمة من ا قاعدة قايتضمن أي منهموطني بحيث لا  انفصال القانون الدولي عن القانون ال  -

ما    إذا ال الداخلي، ولا يتتب بطلان القانون الداخلي  الآخر، لأنه لا يمكن فرض القانون الدولي في المج
تثار أن  يمكن  وإنما  الدولية،  الالتزامات  مع  لل   تعارض  الدولية  المسؤولية  الدول  هنا  مواجهة  في  دولة 

 .  2الأخرى
لقانونين، لأن السلطات العامة في الدولة ملزمة بمراعاة أحكام قوانينها  زع بين ا قيام تنابعاد  است  -
قيام علاقة بين القانونين مرهونة مكانية  إة، وتبقى  وليفقها مع القواعد الدة دون أن تولي العناية لتواالداخلي

 .3حالة أحدهما إلى الآخر بإ
ذا تم تحويلها إلى تشريع  ولة إلا إ الداخلي للدلمجال القانونيلا يتحقق نفاذ القواعد الدولية إلى ا  -
و  الوطنيداخلي  الدستور  عليه  ينص  لما  دو   .فقا  قاعدة  بين  تعارض  منظور عملي، متى حدث   ليةومن 

القضاء  فإن  وطنية  التشريع    وأخرى  ينص  لم  ما   ( القانو الوطني  يطبق  ذلك(  الداخليعلى خلاف    . 4ن 
الدول   بالازدواجية  المصادق    ،ةسكسونيالأنجلو وتأخذ  بالمعاهدة  الاعتاف  يتم  لا  المتحدة  المملكة  ففي 

إذا   إلا  الداخلي، كما  اءجر إانت محل  كعليها  القانون  النظام في طب  تشريع خاص بإدماجها في  ق هذا 
 . 11975مصر في فتة سريان دستورها لسنة 

 
 .  42ق، ص و سلطان، مرجع ساب . محمد ب 1

 . 71، ص 1999ة، مصر،  هر نون الدولي العام، دار النهضة العربية، القا . إبراهيم العناني، القا 2

 . 111، ص 2008لمؤسسة الجامعية، لبنان،  ، ا 1بيطار، القانون الدولي العام، ط    وليد   . 3

4 .  Gideon BOAS, Op.cit., p120. 

مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة  ذلك، غازي حسن صباريني، الوجيز في  . أنظر في  1971نة  المصري لس   ر و ت س د ل ا   من   51. المادة  5
 . 40، ص  2004ردن،  ار الثقافة، عمان، الأ د   الأولى، 
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القانونين ضعيفة فكلاهما ينتج إن الحجج المستمدة من ا  ، وكلاهما  تماعية الحياة الاجن  ع  ختلاف 
نها مجموعة من الأفراد، أما ينطبق على الأفراد إما بشكل مباشر أو غير مباشر فالدولة لا تخرج عن كو 

ال تركيب  اختلاف  تضمنظا عن  أيضا  أصبحت  الدولية  فالجماعة  والدولي  الداخلي  تنفيذية    مين  هيئات 
لا،  1وقضائية الدولي  القانون  دستة  فكرة  وأن  نفس هذا  تطرح  النظرية  2هازالت  تطبيق  ناحية  من  أما   .

الها على المعاهدات المصادق عليها في حين لا معالواقع عد ة إشكالات، حيث يقتصر إالثنائية فيطرح في 
لتبن تطل ت الدولية تحويلها بإجراء خاص  العرفية  القاعدة  القانوني الدا  ا هيب  النظام  ضافة إلى أن  خلي، إفي 

، فلا مناص من الخروج  3دولية قد يعرض الدولة للمساءلة الدوليةتها اللتزاماي لااخل  دمخالفة نص قانوني
ية  بأنه لا يمكن الأخذ بهذه النظر   قولإلى القانون الداخلي للقانون الدولي، مما يدفع  عن دائرة احتام ال

 ونين. النهوض بالمذهب القائل بوحدة القانب و هذا المذه ضعافإا أدى إلى على اطلاقها، وهو م
 : (la théorie moniste)وحدة القانونية ة النظري -2

،  (DUGUET)  " جيو د"،  (KELSEN)"  كلسن"يرى أنصار نظرية وحدة القانون أمثال  
الداخلي  (George SELL)  " جورج سال"و القانون  الدولي وقواعد  القانون  كثلة واحدة،  أن قواعد 

اتها الدولية على  فيذ التزامن تعمل على تنعد الدولية وأبأن تلائم نصوصها القانونية مع القوا  فالدولة ملزمة
 اعدموعة من القو يخضعان لنظام قانوني واحد يتضمن مجفوفقا لهذا المذهب فإن القانونين    .4أكمل وجه

بع مع  علاقتها  وتبنى  واحدة،  درجة  على  ليست  التبعيالقانونية  أساس  على  البعض  والاشتقاق  ضها  ة 
مكانية وجود تنازع بين القانونين، وأيهما الأولى بالتطبيق؟ إ   المسألة مشكلة، لذا تطرح هذه  5والتفويض

 
لعدد  ، ا 01لد  لمج ا   ، ي ج لي والسياسية، جامعة عمار ث قانونية  الدراسات ال  القانون الداخلي والقانون الدولي، مجلة  . محمد بعاج، العلاقة بين 1

 . 305، ص  2015  ، الأغواط، 01
 . 59-50ص   ، ص. 2019لعربية، مصر،  ا   ، مركز الدراسات 1 دستور القانون الدولي، ط  . محمد عادل عسكر،   2

  ، ر ئ ا ز لج ، ا 05، العدد  05المجلد    ح ورقلة، قاصدي مربا   ولي بالقانون الداخلي، مجلة الباحث، جامعة . حسينة شرون، علاقة القانون الد 3
 . 161، ص 2007

،  1997ن،  ، عما لثقافة للنشر والتوزيع ا   ، دار 01عام المبادئ العامة، الجزء الأول، ط  لوان، الوسيط في القانون الدولي ال . عبد الكريم ع 4
 . 25ص  

- Hans KELSEN, Op.cit., pp 430- 445. 
 . 92ص ،  1998  ، ة ي ر د ن سك ، الإ 1منشاة المعارف، ط  العام،    انون الدولي . علي صادق أبو هيف، الق 5
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في حين يرى    ،ليالداخ  نونلقاللوحدة في تحديد الأولوية، حيث أقرها البعض  ولقد اختلف أنصار نظرية ا
 راته.نون الدولي، ولكل فريق مبر القسم الآخر أن السمو يعود للقا

 لي القانون الدو  ن الداخلي على وحدة القانون وسمو القانو  -1. 2
القانون بوحدة  القائل  الاتجاه  أنصار    ينتزعم  الوطني  القانون  أولوية  حيث  مع  الطبيعية،  المدرسة 

أن  الدو   يعتبرون  الداخليلي  القانون  القانون  عن  الو ينشأ  في  أسبق  الأخير  هذا  لأن  سيادة    جود،  ولأن 
الوحيد الدولة لا   الكيان  أخرى، وهي  الالقادر على ص  تعلوها سيادة  القواعد  ظل غياب    قانونية فينع 

الدولة قدرتها وحريتها في إب رام الاتفاقيات من وجود قواعد دستورية تمنحها  سلطة دولية عليا، وتستمد 
لعام الاتفاقي ويجعل   مواجهة القانون الدولي اا. فهذا الاتجاه يبني رأيه على سمو القانون الداخلي فيياهإ

الم المعاهدات  لل من  الوحيد  الدولي  صدر  تتمتع بالسي1العام قانون  الدولة  ادة والحرية في  ، على أساس أن 
 .2جد سلطة عليا فوق الدولة يو  رر التزاماتها الدولية بموجب  الدستور، وأنه لاوتتق سن تشريعاتها
ستور  نه ربط التزام الدولة بالمعاهدات بالدنتقادات، من أهمها هو أا    لهذا الرأي عد ة  تهوجولقد  
الدو جز عن تفسير افي حين ع الدولي، ووفق لتزام  العرف  الدولية ومن ذلك  القانونية  القواعد  ببعض  ا  لة 

ا الغاء  إلى  للدستور سيؤدي  تعديل  فإن أي  المعدلة،  لاللذلك  تتعارض مع أحكامه  التي  الدولية  تزامات 
ية أهم قانونية الدولقد القواعد الالقانون الدولي عن القانون الداخلي يفن القول بتبعية أو انشقاق  كما أ
 .3دولية وارتباطها بسلوك اللزامئصها وهي القابلية للتطور، قوتها الإخصا

 : لى القانون الداخلي  عوحدة القانون مع سمو القانون الدولي -2. 2
انون الداخلي، تبنى الفقه النمساوي  ة وحدة القانون مع سمو القنظرا للانتقادات التي وجهت لنظري

كيتبز  كلسن" KITER"عامة   ،"KELSEN"   كانوبور"BORCANNE"    وحدة فكرة 
  " DUGUIT"  جيودو   " SELL"  كل من سال  في ذلك   وسايرهمالقانون مع سمو القانون الدولي  

 
 . 29مرجع سابق، ص   . أحمد بلقاسم، 1
 . 306جع سابق، ص  . محمد بعاج، مر 2

زائري، مجلة نوميروس الأكاديمية، المركز  على ضوء الممارسة الدولية والتشريع الج اخلي  ن الدولي بالقانون الد نو . ربيعة بوقرط، علاقة القا 3
العدد  02لد  ية، المج الجامعي مغن  القانون الدولي  ، محمد أمين أو 200،  119ص. ص    ، 2021،  ، تلمسان 01،  كيل، محاضرات في 

 . 18  ص   ، 2015  -2014عام، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  ال 
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الم الاجتمدر من  الفرنسيةسة  القاعد1اعية  استقبال  أن  يرون  وهم  ال،  في  الدولية  القانونية  القانوني ة  نظام 
كما    وطنية مباشرة بوصفها قاعدة دولية.لالمحاكم ا  نما تطبق أمامشريع داخلي وإالداخلي لا يحتاج إلى ت
ا المعاهدات  أن  الدستوريعتبرون  لأحكام  خلافا  المستوى   لمبرمة  على  هذا ال  صحيحة  معالجة  وأن  دولي 

ولة  لدولي لا يعتد بطريقة تكوين إرادة الداللدولة، ذلك أن القانون    التعارض تتم على المستوى الداخلي
تطبيق   .2بالمعاهدة  بالالتزام استبعاد  القاضي حق  إلى تخويل  الدولي  القانون  أنصار سمو  بعض  ويذهب 

 ية.لقاعدة الداخلية المتعارضة مع الالتزامات الدولا
في مرتبة أعلى عن   الجماعة الدولية مما يجعلهويجد هذا الاتجاه مبرره في كون القانون الدولي ينظم  

القوانين، وبا عل باقي  يقع  واللنتيجة  الأفراد  العاى  ذلك،  سلطات  للنص على  الحاجة  دون  به  الالتزام  مة 
لم يكن القانون الدولي قويًا بما  ا  إذف  .تطبيق القاعدة القانونية الدولية في كل الدولوهذا ما يسمح بتوحيد  

 .3لدول بين ا لمساواةيضمن ا يكون نظامًا قانونيًا مستقراً ، فقد لاسيةبمبادئه الأسا ي لضمان الوفاءيكف
ه عن القانون  إلا أن الأخذ بهذا الرأي لا يمكن أن ينكر حقيقة أن القانون الدولي لاحق في ظهور 

للقاعدة ما يقرر البطلان التلقائي  عند  توازي الأشكال""مبدأ  ع  م  هتناقضالداخلي، كما أنه يعاب عليه  
انونية تشريعية كانت  عدة ق إلغاء قالدولية، في حينمع القاعدة القانونية ا  التي تتعارض  ةالقانونية الداخلي

 .   4ت بها هذه القاعدة يكون بنفس الأشكال والإجراءات التي وضع أو دستورية
 : رفض فكرة التدرج بين القانونين( هج البديل: الن النظرية التوفيقية )   -3

الخلا الثنائ ف  يظل  نظرية  بين  القاواقعا  بين  العلاقة  تحديد  في  والوحدة  واية  الدولي  لقانون  نون 
سيتم تطبيق    الثنائية  ريةنظ   تطبيقفب  القانون الوطني أو القانون الدولي؟  أولى في التطبيقي، وأيهما  الداخل 

 
 . 162ع سابق، ص  مرج ،  القانون الدولي بالقانون الداخلي لاقة  . حسينة شرون، ع 1

- Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3e édition, T. 2. La Théorie générale de l'Etat, 

Première partie, Eléments, fonctions et organes de l'Etat, Librairie des Ecoles Française d’Athènes 

et de Rome, 1928, p 342. 

- Jaap HAGE, Bram AKKERMANS, Introduction to Law, Springer International Publishing, 

Switzerland, 2014, p.231. 
 .  109  -108ص. ص    بيطار، مرجع سابق، . وليد  2

3  . Gideon BOAS, Op.cit., p  121. 
 . 336، ص  9931مصر، انون، منشأة المعارف،  لق . حسن كيرة، المدخل إلى ا 4
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من شأنه أن يؤدي    كلا النهجينف.  1يسود القانون الدولي  وحدة القانون بيق  ط تل  وفي ظالقانون المحلي؛  
 .ءللقضاجة عملية مختلفة للغاية بالنسبة إلى نتي

قاد    الاختلاولقد  إلى  هذا  قبلف  من  والثنائية  للوحدة  بديلة  نظرية  "  فيتزموريس جيرالد"  تطوير 
(Fitzmaurice)   روسوشارل  "و"(Charles Rousseau)حيث الدولي   نيريا  ،  القانون  بأن 

ال يفتقران إلى مجوالقانون  المجاليعملان  ولا    ال عمل مشتكوطني  ن  أبدًا في نفس  يتعاملان مع  فس  أو 
، وليس له أي  كل نظام له سيادة في مجاله الخاص، فن في صراع كأنظمةلا يدخلا  اك فهمذلل  ،الموضوع

 . 2نة على الآخرهيم
الفقيه   نظر  وجهة  هذ"روسو"ومن  ا،  الا  الممارسة  لجدل  تؤكد  لا  بحيث  مذهبيا  يظل خلافا  قائم 

أيا ً  المذهبين  العملية  قان  من  هو  الدولي  والقانون  مطلقة،  وتنس بصورة  تعايش  أون  ولا يمكن  يرتب  يق  ن 
وإن الإ معه،  تتعارض  التي  الداخلية  القانونية  للقواعد  المباشر  تقره   لغاء  القانون  بسمو هذا  التسليم  كان 

الدولي، فهذا يستدعي  ولية وأحكالدالمسؤولية   التنظيم  ادراجه  إام  الذي لنظافي  للدولة  الداخلي  يتولى    م 
 .  3تحديد طريقة إقراره

تطورا حاليا، حيث تعالج مسألة مرتبة القانون الأوروبي المشتك في هرم  لأكثر  ظرية اهذه النوتعتبر  
الالقواتدرج   الأعضاءعد  للدول  الأن  قانونية  أن  من  يم  ظمة انطلاقا  المختلفة  تتواجد في  القانونية  أن  كن 

ظل علاقة   دون أن يستمد أحدها قوته من الآخر، فيو   البعضكل مستقل عن بعضها  ميدان واحد بش 
بينتنا وتفاعل  ا  غم  بينهماالقانون  التدرج  فكرة  وإنكار  والوطني  التوفيقية    .لدولي  بتك  فالنظرية  تنادي 

لل  بينالحرية  التوفيق  في  الوطني  اقاضي  تقررت  ،  لقانونين  التي  الدولية  القواعد  بنص    هايتإلزاموتطبيق 

 
1. Hans KELSEN, Op.cit., pp 444- 452. 
2 . Michel VIRALLY, Sur un pont aux ânes : Les rapport entre droit international et droits internes, 

Mélanges offerts à Henri ROLIN : Problèmes de droit des gens, Pedone, Paris, 1964, p 391. 

Disponible sur :  http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT= 

1018&TRM=Pedonehttps://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/10/Virally-M.-Sur-un-pont-

aux-%C3%A2nes-Les-rapports-entre-droit-international-et-droits-internes.pdf consulté le : 

04/10/2021 à/ (15 :42) 

- Gideon BOAS, Op.cit., p122. 

 . 44، ص 2009ل،  ي ب ر أ   ، شر سة موكرياني للبحوث والن ، مؤس 01  لي العام، ط طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدو -
 . 28ص  ،  1987لتوزيع، بيروت،  وا الله خليفة، عبد المحسن سعد، الأهلية للنشر  القانون الدولي العام، ترجمة شكر    . شارل روسو، 3

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=%201018&TRM=Pedone
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=%201018&TRM=Pedone
https://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/10/Virally-M.-Sur-un-pont-aux-%C3%A2nes-Les-rapports-entre-droit-international-et-droits-internes.pdf
https://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/10/Virally-M.-Sur-un-pont-aux-%C3%A2nes-Les-rapports-entre-droit-international-et-droits-internes.pdf
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قوا بوصفها  وتعتبر  1عد داخليةالدستور  الصياغة، على  .  يتهذه  فيما  الدولي علق  الأقل  للقانون  بأهميتها 
 الأقرب إلى الحقيقة.   المعاصر

 لقانونية الدوليةثانيا: فكرة تدرج القواعد ا
لي انعكاساتها  المفسرة للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخ  ةقهيلنظريات الفلتبين مما سبق أن  

القواعد القانونيةعلى ترتيب و  نتائج  قد تمخضت عنها عد ة  و   ،ولةني للدالقانو البناء  ة داخل  الدولي   نفاذ 
للق  .عمليةنظرية وأخرى   المادي  اتساع المجال  الممارساومع  الدولي، أفرزت  الدولية حلولاانون   ة ليعم  ت 

مصدرتختل  باختلاف  القانونية   ف  فالمالدولي  القاعدة  الأساس  38/1ادة  ة،  النظام  العدل  من  ي لمحكمة 
عاهدات والعرف ومبادئ القانون العامة،  ية، وهي المإلى مصادر أصل قانون الدولي  الدولية تقسم مصادر ال
ه احتياطية  أحكومصادر  المحي  إ ام  الفقهاء،  وآراء  العاكم  مبادئ  إلى  ولكن    .2والانصافدل  ضافة 

يؤسس  المادة لا  نص  الوارد في  تطبيق  التتيب  أولوية في  أو  لقاعدة    لتدرج  المصادر، كما لاوجود  هذه 
تنص عدولي الفكرةة صريحة  بالنظر3لى هذه  إنكار وجودها، ولاسيما  إلى  يفضي  أن هذا لا  إلا  إلى   ، 

دة ان ساهما إلى حد كبير في تحول الماللذتأكيدها من طرف الفقه الدولي، االقضاء الدولي وتطبيقها في  

 
لد  لمج ا   ، اس يلالي اليابس سيدي بلعب جامعة الج المتوسطي،    قانون الدولي على القانون الداخلي، الحوار . توركية عبو، زهرة نعار، أسبقية ال 1

 . 337، ص  2019، ديسمبر  03دد  ، الع 10

لمنازعات التي ترفع إليها وفقا  في ا   وظيفة المحكمة أن تفصل "   لمحكمة العدل الدولية على أن:   لنظام الأساسي من ا   1/ 38. تنص المادة  2
 القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:   لأحكام 

 من قبل الدول المتنازعة؛ معتفا بها صراحة  تضع قواعد    تي ل ا و ة  ية سواء العامة أو الخاص ات الدول الاتفاقي -(أ 1
 تر الممارسة العامة؛ وا ات الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه ت العاد -ب    
 ضرة؛ بادئ العامة التي أقرتها الأمم المتح الم -ج     

عاة أحكام المادة  د القانون، مع مرا اطية لقواع ي ت ح ا   ر اد لعام من مختلف الدول كمص لقانون ا ؤلفين في ا قرارات المحاكم، ومذاهب كبار الم -د     
59 . 
ف  لمبادئ العدل والإنصاف، متى وافق أطرا وفقا  ن سلطة الفصل في قضية  م   لأحكام الواردة أعلاه، أي إخلال بما للمحكمة ( لا ترتب ا 2

 الدعوى على ذلك." 

 . 149، ص  2007الأردن،    والتوزيع، عم ان،   وائل للنشر   ر ا د   ، 3  المقد مة والمصادر، ط   –  لي العام لقانون الدو . محمد يوسف علوان، ا 3
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واعد  ة التدرج في قذا الواقع كان لابد  من التحقق من فكر وأمام ه  .1عدة دولية عرفيةأعلاه إلى قا  38
سقاط النتائج  ن إلذي تتطل به الدراسة، لنتمكن مى قيامها كنظرية في حدود القدر االدولي ومدالقانون  

 ل مع هذه القواعد. لدو المتمخضة عن البحث على تعامل ا
 دئ العامة في القانون الدولي: لعرف والمباين المعاهدة واإلى العلاقة ب التدرج استناداً  -1

الع الدولية كانت سابقاً يخيا مبق تار رف الأسيعد  القواعد  الدولي، فكل  القانون    قارنة مع مصادر 
مصدرا   العضوية، لتصبح لاحقاً   وحةفي شكل معاهدات جماعية وأخرى مفت  دوينها لاحقاً عرفية، ثم تم ت

للعرف منافسا  فياصخ  ،أساسيا  بالوضوح  تتميز  أنها  في  ة  صادرة  وأنها  الدولي  القانون  وثيقة   تكوين 
بدأ يث المومن ح  .3في حين أن العرف الدولي فقد معظم أهميته في النظم القانونية الوطنية الحديثة   ،2رسمية

ام من النظ  38ولي والمعاهدات، فالفقرة الأولى من المادة  لعرف الد  اية بينلزامفلا يوجد فارق في القوة الإ 
عاهدة. لكن يمكن أن عرفية وم  درج بين قاعدةلم تتضمن النص على الت  العدل الدولية  الأساسي لمحكمة 

ا   ترتيبهما  في  تباين  وجود  إستناداً نؤكد  إلى  تعديل  للآ  مكانية  يلغي إحداهما  اللاحق  قاعدة  بتطبيق  خر 
 و بتطبيق قاعدة التخصيص. ق أالساب

 ة إشكالا نظرا للطابع الرضائي للقانون هدة لاحقدولي عن طريق معا  نهاء أو تعديل عرفولا يثير إ
،  5يتعلق بتعديل العرف للمعاهدة فقد اختلفت الآراء الفقهية في جواز ذلك من عدمه   فيما   ، أما4الدولي 

أسلوب تعلأنو  يتضمن  المعاهدة  أن نص  المفتض  تعديلها بموجب عرف  ديل ه من  أن  فنرى  وإنهائها،  ها 
يشكل لا  اللجوء    لاحق  يمكن  استثناء  لمواجهة  إلا  ذلك،  الأطراف  ارتضى  متى  تدعو  إليه  حاجة  أي 

ا بدل  تعديللتغيير  إجراءاتهعتماد  تطول  للمعاهدة  فمبدئياً ل رسمي  التعد  .  إمكانية  أن  يل هي علاقة بما 
 يتمتعان بنفس القيمة القانونية.  يمكن القول إنهما، دلة بين المعاهدة والعرف الدوليمتبا

 
،  01لد مجلة آداب الكوفة، جامعة الكوفة، المج ولي، صادر أمام القضاء الد الم د عباس، هدى كاظم الربيعي، التدرج في تطبيق . عباس عبو 1

 . 591، ص. ص  2019، العراق،  38العدد  

 . 123. وليد بيطار، مرجع سابق، ص 821، ص 2014، عمان،  ار الثقافة د   ، 3  ط ،  ي، القانون الدولي العام د الطائ . عادل أحم 2
3. Jaap HAGE, Bram AKKERMANS, Op.cit., p. 252. 

،  01عدد  ، ال 9لد  بحرين، المج لية القانون، مركز النشر العلمي، جامعة ال قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، ك تدرج  . وائل أحمد علام،  4
 . 9ص  ،  2012البحرين،  

 . 595-593ربيعي، المرجع السابق، ص. ص عباس، هدى كاظم ال عباس عبود    . 5
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دو   عبيل و  التخصيص  قاعدة  ق  راً تطبيق  بين  العلاقة  وتحديد  فهم  في  القانون  مهما  الدولي،  واعد 
القواعد العرفية وبما أن الغالب أن    كثر تخصصا.تعارض بين قاعدتين تغلب القاعدة الأ حالة  حيث في

والمأكث المعاهدات،  العرفيةبار عمومية من  القواعد  أعم من  الدولي  للقانون  العامة  ف1دئ  المعاهدات إن  ، 
ال اتتقدم على  المبادئ  يسبق  بدوره  والذي  الدوليللقانو لعامة  عرف  القضاء    به  ما أخذ، وهو  ن  أغلبية 

عدل الدولية أسبقية العرف الدولي محكمة ال   ، كما أكدت 2، من قبيل ذلك محكمة العدل الأوروبي الدولي
لمرور  حق ابخصوص قضية    1960يسان ن  12في حكمها الصادر في    بادئ العامة للقانون الدوليالم  على

. أما عن 4ن للعرف الخاص أولوية على العرف العام يكو رف   نطاق العكما أنه في  .3فوق الإقليم الهندي 
، فهي لا  5ومية لعمبابا ما تستبعد بإعمال قواعد التخصيص لاتصافها  المبادئ العامة للقانون الدولي فغال

ا، ويمكن تأكيد ذلك باستقراء  ما يمكن أن تستخدم لتفسيرهمتطبق إلا في غياب المعاهدة أو العرف، ك
 .  6لقضاء الدولي أحكام ا

ت القبول يرى عموم الفقه سمو المعاهدات الدولية ذا خرى، وبالنظر إلى تنوع المعاهدات،من جهة أ
نائية  على الاتفاقيات الث  الشارعة  عاهدات المظام العالمي أو  النأو كما يطلق عليها معاهدات    ؛شبه دولي

 
1.  Pierre-Marie DUPUY,  Yann KERBRAT, Droit international public, 12eEdition, DALLOZ, 

Paris, 2015, p.   038 . 
الأوروبي،  قوة نصوص الدستور  لتي تكتسي  ا   ة ي س ا س ز بين المبادئ العامة الأ  التميي بية ذهبت إلى . نشير هنا إلى أن محكمة العدل الأورو 2

تل  المبادئ العامة التي للقانون التي تح  وبين  فاقيات المبرمة بينها، ت عضاء مخالفتها أو أن تكون موضع تعديل في الا ومن تم لا يمكن للدول الأ 
 . 1999رها الصادر في نوفمبر  ة في قرا هذه المحكم   مرتبة أدنى من المعاهدات، وهو ما أكدته 

- Arrêt de la cour européenne du 23 novembre 1999, affaire n° 149/96, Portugal c/Conseil, Rec., p. 

8425. 

- Hélène Ruiz FABRI, Principes généraux du droit communautaire et droit comparé, Droits, n° 45, 

PUF, 2007/1, pp. 133-134. 
 . 91، ص  2019الجامعي الحديث، مصر،  ن الدولي، المكتب  اعد القانو و ق   في   رج التد هدي كاظم الربيعي،    . 3

ا 4 الدولي،  القانون  تجزؤ  مارتي كوسكينيمي،  تنوع لص .  عن  الناشئة  الدولي وتوس   عوبات  القانون  لجنة  الدولي،  القانون  الثامنة  ع  الدورة   ،
 . 36، ص A/CN. 4/L.682.13رقمة،  الوثيقة الم ،  2006والخمسون، جنيف،  

5. Dominique CARREAU & Fabrizio MARRELLA, Droit international, 11e Edition, A. Pedone, 

Paris, 2012, pp. 228-230. Ian BROWNLIE, Op.cit., pp. 16- 24. 
ليم  ق لإ ا   ق فو بة البرتغال بحق المرور  قة بمطال قضية المتعل لك الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في ال ذ   كر ذ الأحكام ن . من بين هذه  6

العامة للقانون.  ئ  ف دون أن تولي الاهتمام إلى البحث في المباد ، حيث استندت هذه المحكمة على العر 1960أفريل    12في    الهندي 
 . 21، ص  2005، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة،  5  مد العيناني، القانون الدولي العام، ط يم مح إبراه 
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ا المتعددة  الأطرافأو  تجسد  لأنها  المكانة  هذه  لها  وتثبت  بمصال،  للمجلاعتاف  مشتكة  الدو   لي  تمع 
فأي امتناع عن الانضمام إليها    ، افهاإلى غير أطر والتي تتعدى آثارها    وتكشف عن قواعد دولية دستورية 

 1حكامها يرتب المسؤولية الدولية. بأ أو الاخلال
 ق الدولية بين قواعد القانون الدولي:لمواثيدولية الآمرة وبعض امكانة القواعد ال -2

ا القواعد القطعية للقانون الدوليالآمرة  لقواعد  تعبر  عن وجود مجموعة من   "lus cogens"  أو 
والمص العليا القيم  إ  ال  في  اختلاف  ولا  الدولي،  القواعد الأعلى  بة  المرت  ءهاعطاللمجتمع  بباقي  مقارنة 

دول  ىتلغ  بعيةوبالت،  الدولية التزامات  معها،ية  أي  ا  تهاأمثل ومن    متعارضة  الجماعلإبادتحريم  وحظر ة  ية 
في    العدوان. الوارد  الوصف  من  هذا  على  الاستدلال  المادة  ويمكن  اتفاقية  53نص  لقانون    من  فيينا 

المعا" : 1969لعام    المعاهدات  إذا كا  هدةتكون  من باطلة  آمرة  قاعدة  مع  تتعارض  إبرامها  وقت    نت 
ا للقانون  العامة  القالقواعد  فإن  الاتفاقية،  هذه  القطعية  لدولي. لأغراض  الدولياعدة  العام هي للقانون     

عدة لا يسمح بأي انتقاص منها والتي  قاعدة مقبولة ومعتف بها من قبل المجتمع الدولي للدول ككل كقا
 ..". نفس الطابع. اا إلا من خلال قاعدة لاحقة من القانون الدولي العام لهيلهلا يمكن تعد

الاعتاف بها من قبل    مامعيارين، أولها آمرة بتوفر  تصنف القاعدة الدولية على أنه لذلك،  ووفقاً  
نت  دولية أخرى حتى وإن كاتقاص منها عن طريق قاعدة  عدم جواز التحلل أو الان  المجتمع الدولي، وثانياً 

لزمة لكل الدول بغض  عاهدة، موبخلاف العرف والمفالقواعد الآمرة    متع بنفس القوة القاعدية لمصدرها.تت
في حكمها الصادر في قضية "برشلونة"    محكمة العدل الدولية  صفتهاولقد و ،  2ذلك  النظر عن ارتضائها

تت مطلقة  التزامات  الدوليةبأنها  الجماعة  مواجهة  في  الدول  بها كل  يخالفها الاتفاقع  وي  قيد  ما  على  ق 

 
1 . Roozbeh (Rudy) B. BAKER, Customary International  Law in the 21st Century: Old  Challenges 

and New  Debates, EJIL, Jean Monnet Center at NYU School of Law and the Academy of 

European Law at the European University Institute, V 21, n ° 1,  2010, pp. 177, 178. 
ا م   ع ب ن ي   لتزام بالقواعد الآمرة لا . الا 2 تتأس ن موافقة  وإنما على اعتاف الج  س على لدول، فهي لا  الدولية ككل بالأهمية  مصدرها  ماعة 

طريق معاهدة دولية أو قواعد عرفية عامة    لمجتمع ككل، وعليه لا يمكن تجاوزها عن لحة ا والتي تنصب في إطار مص ا  الأساسية لموضوعه 
أو خاصة ك  لو انت  القاعدة الآمر   ، حتى  ا   س ف ن   ن م ة  كان مصدر  الق الطبيعة  تتطور وتصبح آمرة. عباس لقانونية لهذه  ما لم  عبود    واعد 

 . 608  عباس، هدى كاظم الربيعي، مرجع سابق، ص 
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عد الأدنى  الحكم إلى القوا  وبالنتيجة ينصرف هذا  ،خالفة لهالى المعاهدة المجزاء البطلان عويتتب    1باطلا 
ذلك،  بة.مرت تعت  وكمثال عن  أخرى  دولة  عدوان ضد  ارتكاب  على  دولتان  فيها  تتفق  التي  بر  المعاهدة 

 .2نع مثل هذا السلوك التي تم دوليال لاغية وباطلة لأنها تتعارض مع قاعدة القانون
المكانة  حتى على ميثاق الأمم المتحدة، فلسمو  باعد الدولية الآمرة  للقوا  يعتف  ،ومن جهة أخرى

لتي تتعارض  المعاهدات الدولية ولا تمتد إلى إبطال تلك اميثاق تنحصر في سموه على  ت لل ونية التي تثبالقان
فة  ضاإ  ،  في مواجهة القواعد الأخرىهذه القواعد  على قوة  كز  ترت  والتي  معه على خلاف القواعد الآمرة

مرة إلا بموجب قاعدة آمرة ة الآلقاعد تعدل ابينما لا ،تعديله من قبل الدول الأعضاءإلى أن الميثاق يمكن 
 الأمن.  ، ومن باب أولى تعلو هذه القواعد على قرارات مجلس3جديدة 

وعموما أسس  ،  نون الدوليللتدرج بين قواعد القا  سر القضاء الدولي قد كيستخلص مما سبق أن  
التد عهذا  الرج  أهمية  معيارين،  القانلى  اقاعدة  قاعدة  وعلى  الدولية  فإن    ، عليهوبناء    لتخصيص.ونية 

 لتي تعلو بدورها على القواعد مرتبة المعاهدات الدولية وا  اتليه القواعد الآمرة تعلو ميثاق الأمم المتحدة،  
رة، ثم  ممرتبة القواعد الآا إلى  إحداه  لعامة للقانون الدولي ما لم ترقلأخيرة المبادئ اا  هالعرفية، ويلي هذ

 أحكام المحاكم الدولية. 
  ،  يجعل القانون الدولي أكثر قابلية للمقارنة بالنظم القانونية المحلية مي للمعاييرلهيكل الهر ذا اثل هوم
اللوائحتتجاو حيث   القوانين  الدستورية    ،ز  العادية.ل عتوالأحكام  القوانين  على  مجال    و  يتحدد  وعموما 

أما    التدرج هذا الدولي،  القانون  فالقوة الإفي  وترتي  ية لاستقبال هذهلزامداخليا  يتها تختلف من  ب القواعد 
ا هو  الدولي  القانوني  البناء  إلى  التطرق  من  المقصد  وكان  أخرى،  إلى  القانونية  دولة  القواعد  بين  لتمييز 

 لقانون الداخلي للدولة.ك من تأثير في استقبال القواعد القانونية الدولية في الذلالمكونة له لما 

 
 . 106مرجع سابق، ص. ص  يعي،  . هدي كاظم الرب   1

2. Jaap HAGE, Bram AKKERMANS, Op.cit., pp. 252-253.  
 . 612  -610ص. ص    ، ق ب ا س ل ا   دى كاظم الربيعي، المرجع عباس، ه   . عباس عبود  3
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 لية  القانونية الدو مكانة القواعد لبند الثاني: الإطار العملي في تحديد ا
)الثن المذهبين  من  أي  نظر  وجهة  قاطعة  بصورة  الدولي  التعامل  يؤكد  أن  لا  إلا  الوحدة(،  أو  ائية 

والتحو  العملي  الدوليةا  لالواقع  المسؤولية  قواعد  في  القانون    1لجوهري  تفوق  القانون فرض  على    الدولي 
الدولي أو على المستوى   ء على المستوىواس  ،اعد الدوليةلي، وهو ما يعكسه تعامل الدول مع القو الداخ

 الداخلي.
 الصعيد الدولي مكانة قواعد القانون الدولي على : أولا

الدولية التعاملات  الدولي  استقرت  الصعيد  القو   على  بسمو  الإقرار  على  الدولي   دعاوالقضاء 
فينا  لدا اتفاقية  ما كرسته  وهو  الولية،  الاتف  ضماناً   لمعاهدات قانون  تنفيذ  الدوليةلحسن  عندما    ؛اقيات 

تها الدولية إلا إذا كان التعبير  امالتز ا الداخلي للتحلل من ا  از تمسك الدولة بقانونهأكدت على عدم جو 
أما القضاء الدولي فيتباين موقفه   .2ي ل خاعن إرادتها قد تم بمخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد قانونها الد

القانون الدولي علىب  من قال  بين القانونمن قال ب و   3الدستور  سمو قواعد  وهو ما  ،فقط  سموها على 
 .19514أشهرها قضية المصائد النرويجية لسنة  ،دة قرارات سارت عليه محكمة العدل الدولية في ع

 
لإقرارها، فقد  لضرر  ولي دون اشتاط وقوع ا لد لال الجسيم بالتزامات الدولة تجاه المجتمع ا ت المسؤولية الدولية تقوم على الإخ . لقد أصبح 1

الدول  المحاكم  بعض  الدولة عملت  لدفع  العامة  التدابير  ال   ية على تحديد  نسخ  بين إلى  ال تناقض  والقوانين  قراراتها  ع ب   ، ة ي ن وط   النظر  ن  غض 
  . 165ل عسكر، مرجع سابق، ص  الضرر. محمد عاد 

التي    27، المادة  1980جانفي    27يز النفاذ في خلت ح ، د 1969ماي  23تمدة في  ع فاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول، الم . ات 2
وز أن تتمسك  تنص على أن: "لا يج التي   46ة د ا لم ا و ة  ذ معاهدة دولية تحت طائل عن تنفي  متنع الدولة لا تجيز التمسك بالقانون الداخلي لت 

 إذا  برام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها، إلا لق بإ  قانونها الداخلي يتع في   ئها الالتزام بمعاهدة، قد تم بالمخالفة لحكم بأن التعبير عن ارتضا 
 .انون الداخلي" واعد الق جوهرية من ق كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية  

- Pierre-Marrie DUPUY, Les grands textes de droit international public, 6eEdition, DALLOZ, 

2008, pp. 329- 358. 
أنه من  بخصوص معاملة الرعايا البولونيين، أكدت    2193فيفري    04مة العدل الدولية بتاريخ  ن محك أي الاستشاري الصادر ع لر . في ا 3

المس القو  لدولة  اعد  أنه لا يمكن  للتخل   ن تحتج بنص أ   ، ا ق ل مط تقرة  المفروضة عليها في من دستورها  التزاماتها  مواجهة دولة أخرى    ص من 
لقانون الداخلي، مجلة المفكر، كلية  الدولي من التعارض بين الاتفاقيات وا   لقضاء رون، موقف ا ش   ، حسينة ولي بمقتضى قواعد القانون الد 

 . 200،  189، ص. ص 2008  ، 1، العدد  3  د ل المج جامعة محمد خيضر بسكرة،  سياسية،  والعلوم ال   الحقوق 

فرع علاقات دولية وقانون  عام،  ماجستير في القانون ال   ة مذكر دل الدولية في تسوية النزاعات الدولية،  . عمار بوضرسة، دور محكمة الع 4
 . 32  ص   لكريم علوان، مرجع سابق، . عبد ا 112-96، ص. ص 2013،  1ولية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  المنظمات الد 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

67 
 

ا المتضمن    قرارال  صدر عن هذه المحكمة  قدلو  الناشئة عن  لآا  نبشأ  يلاستشار رأيها  القانونية  ثار 
شكل عملاً  أن إقامة الجدار ت  فيه إلىخلصت  والذي  ،  لسطينية المحتلة تشييد إسرائيل لجدار في الأرض الف

، من قبيلها العهد الدولي للحقوق نونية الدولية الملقاة على عاتق إسرائيللتزامات القاق مع شتى الالا يتواف
ال  المدنية والسياسية ا... و الرابعةجنيف    اتفاقية الانساني و ليو دوالقانون  لاستدلال  أن اسرائيل لا يمكنها 

التي عليها الاجراءات والقوانين    لتبرير المخالفات التي تنطويفي  ضرورة المقررة في القانون الدولي العر بحالة ال
ى القانون تضقبم  الالتزامات،عن انتهاكها لتلك    اسرائيلمسؤولية  ولقد قررت المحكمة  ،  يجري الطعن بها

 .1بهدف بناء الجدار جرى تبنيها  والتنظيمات التي  فرض إلغاء جميع التشريعات بذلك  تستتبعوا، الدولي
عل   الصعأما  الداخليى  ونظراً يد  الس للنم  ،  الاتفاقية، و  الكتلة  في  مع   ريع  الدول  دساتير  تتعامل 

تحد حيث  من  سواء  متفاوتة،  بدرجات  الدولي  استالقانون  مكانته  القانونية  دانيد  القاعدة  مصدر  إلى  ا 
الاعتبار الذي  ذلك أن مبدأ السيادة يمثل    ن الداخلي.فاده في القانو وط نوشر   أو تقرير إجراءات   ،الدولية

تطب دون  داخل  قوايق  يحول  مباشرة  الدولي  القانون  الدولعد  نظام  بعض  وجود  يستدعي  الذي  وهو   ،
بالتعرض إلى الموقف الذي انتهجته كل من الجزائر،    هنا ما سيتم بيا خاص لاستقبال هذه القواعد، وهذ

  فرنسا ومصر.
 خلي  نون الداقة بين القانون الدولي والقام القانوني الجزائري والمقارن من العلا : موقف النظانياثا

أن  إلى  الإشارة  الدولي  والقانون  الداخلي  القانون  بين  العلاقة  من  الدول  موقف  يستدعي عرض 
هرمي خاص يختلف    ونية الدولية لا تقع في مرتبة واحدة، فهي تتدرج في شكل بناء ناقادر القواعد المص

القعن   النظام  في  القانونية  القواعد  الداخليتدرج  يقود2انوني  ما  وهذا  بأ،  القول  إلى  في  نا  إدراجها  ن 

 
الفلسطينية    رض ر القانونية الناشئة عن تشييد جدار على الأ ، رأي استشاري بشأن الآثا 2004ويلية  ج   09عدل الدولية،  . محكمة ال 1

ة متناهية من  ددة بدق استثنائية مح الة الضرورة لا يمكن أن تقبل إلا على أسس  أكدت فيه المحكمة أن ح ،  131مة العامة  القائ المحتلة،  
أن   التشريعي ن ل ا   ن و يك قبيلها  السب   ص  فيه  للحفاظ على مصلحة اذي طعن  للدولة  الأوحد  الدولة مسؤولية    يل  يقع على  وأنه  جوهرية، 

  لقاة على الدولية الم مة الجدار قد انتهك العديد من الالتزامات  المحكمة رأت بأن النظام المصاحب لإقا    فإن ا غير الشرعية، ومن ثم اته تشريع 
 توفر على الموقع:  م دنية والسياسية.  للحقوق الم   لي و د ل ا   اسرائيل من بينها العهد 

http://www.icj-cij.org/homepage /en/case/31 Consulté le: 27/09/2021 à (14 :04) 
لى سمو القاعدة الصادرة من مصدر  لشكلي الذي يقوم ع فالمعيار ا   ، ة ي ن و ان دة في ترتيب القواعد الق  المعتم في المعايير   . يظهر هذا الاختلاف 2

ات المصدرة، ذلك  نونية الدولية لغياب التدرج بين الهيئ القا   ماله في ترتيب القواعد إع لى على تلك التي تصدر عن مصدر أدنى لا يمكن  أع 
 

http://www.icj-cij.org/homepage%20/en/case/31
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للقو  بالنسبة  فالأمر يختلف  الدرجة،  بنفس  يكون  أن  يتوقع  الداخلي لا  الالقانون  الدولية  عنه فر عاعد  ية 
الدو  القواعد  وعن  الاتفاقية  الدولية  للقواعد  الآمرةبالنسبة  وفيما  1لية  التي .  المكانة  يلي سنحاول عرض 

دولية وفقا للنتائج التي أفضى إليها البحث في تدرج قواعد العض الدول لكل قاعدة من هذه التوليها ب
 القواعد القانونية الدولية. 

 :نونية الداخليةلدولية في هرم تدرج القواعد القاا تدات والاتفاقيامكانة المعاه -1
الدولي،  من أه  الدولية   اهدات المع  تعتبر القانون  بالدساتير    ليو وغالبا ما تم مصادر  تحديد  العناية 

القيمة   تحديدن مسألة  أ  كما،  2دون باقي المصادر   للدولةالداخلي  راءات نفاذها داخل النظام القانوني  جإ
  تتوقف   خله ي تحتله داالموقع الذو   ون الداخلي للدولةالاتفاقيات الدولية ضمن القانو   ت هدانونية للمعاالقا

  توجهين أساسيين: ، ويمكن حصر هذا الاختلاف فيامأحكمن  هذه الدولة ما تبناه دستور عل 
 سمو المعاهدات الدولية على الدستور:  -1 .1

دستور بسمو  الوطنية  السيادة  على  الحفاظ  با  يرتبط  على  فنادراً   يقالدولة  القانونية،  ما    القواعد 
أسمى مركز  المعاهدات في  الدستور،  توضع  الحالةوالمثا   من  هذه  المتداول عن  ا  ل  نقل  لم  هو  إن  لوحيد، 

 إذ الدستور، على للمعاهدات  الأولوية يعطي والذي  1963  عام المعدل  1922م  عال  دستور الهولنديال
 تعلن أن الهولندية  المحاكم على يمنع  كما الدستور، لفتخا  ن أ هولندا تبرمها التي  الدولية للاتفاقية يمكن

 
يع  الدول  بين  المساواة  المباد أن  من  الدولي د  الذي ئ  المجال  يعكس  القوا ت   ه ل غ ش ب   ة، كما  الاطبيق  هذا  الدولية  ختلاف. هدي كاظم  عد 

 . 40، ص  بق مرجع سا الربيعي،  
- Dominique CAREAU, Fabrizio MARRELLA, Droit International, N°1, 11 e Edition, Pedone, 

Paris, 2012, pp. 67-69. 
التكي 1 أنه تم  القوا . نشير هنا  القان ز على  ل عد  المكونة  الدو ل ا   ء ا ن لب ونية الأساسية  قرار قانون  الدولي، والقرارات  لي، واستبعدت  القضاء  ات 

 ذلك: أنظر في   متها الإلزامية لجميع الدول، ول قي ات لما تثيره من جدل ح ظم لانات الصادرة عن بعض الهيئات الدولية كالمن والإع 
-  Julien CAZALA, Le Soft Law international entre inspiration et aspiration », RIEJ, Université 

Saint-Louis –Bruxelles, n° 66, 2011, pp. 63-84. Anca AILINCAI, La soft law  est-elle vraiment si 

soft ? À propos de la valeur juridique des constatations du Comité des droits de l’homme, 

RTDH, avril 2019, n°118, ANTHEMIS, Bruxelles, pp. 402- 405. 
 . 41سابق، ص   حسن صباريني، مرجع غازي    .2
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اللا التشريعات  على تسمو التي الاتفاقية دستورية عدم وهوعليها السابقة  لها حقةالداخلية   موقف  ، 
 . 1في تسبيق القانون الدولي على الدستور الذي يعكس سيادة الدولة وصفه البعض بأنه درب من المغالاة 

 :الدولية لى المعاهدات ر عو سمو الدست -12.
اتفاقية حدد التي والموضوعية  يةالشكل  الشروطالمعاهدة    ستوفتا متى المعاهدات   فيينا  تها   لقانون 

 القوانين تعديل ما تفرض الاتفاقيات  من هناك بل طرافها،لأ  مةوملز  صحيحة أصبحت  1969نة  س ل
 في  دولة طرف  لأية  يجوز أنه: "لا طتشت  ا فيين اتفاقية من  27. فالمادة 2نصوصها  مع وأقلمتها  الداخلية
الدولية".  زامالت واحتام تنفيذ في لإخفاقها مبرر سكأسا ،الداخل نهاقانو  ىعل  تعتمد أن المعاهدة اتها 
 الدولة سيادة  أن ترى حيث المعاهدات، من أسمى قانونية  قيمة  الدستورية  القواعد الدساتير البيةوتمنح غ

 .العادية الوطنية  بالتشريعات  مقارنة الأخيرة هذه  انةكم في تختلف كنهااق، لالاتف تفوق
نسا  ة )فر للدول  القانوني  النظام  في   نة أدنى من الدستور وأعلى من القوانين المعاهدات تحتل مكا   -1  . 2 .1

 (: جا نموذ   والجزائر 
المعاهد الدساتير  بعض  شروط  تعطي  استوفت  التي  الدولية  اها  نفاذات  القانون  مرتبة في   لداخلي 

 حذو ئريالجزا الدستوري المؤسس حذا  حيثالجزائري،    ستورالدستور والقانون، ومن بينها الد  بينط  وس
 عليها،  المصادق بخصوص المعاهدات  قواعده ه ليتم ما  مع وانسجم ،الدولي نالقانو  على المتفتحة  الدساتير

القيمة   لم  1963 فدستور.والغموض، بالتدد يتسم ذلك  من موقفه كان بعدما  ونيةقاناليحدد 
القو   1976 دستور حين في الدولية، للمعاهدات  الدستوريكرس سمو  قواعاعد  الدولي ة على  القانون  د 

أثار   وهو ما ،القانون قوة  الدولية المعاهد منح منه  159، وأقر في المادة3منه   160المادة   في الاتفاقي

 
الم 1 استنادا إلى نص  لعام    63ادة  .   الهولندي  الدستور  يرتبط سمو  1963عام    دل المع   1922من  الحياة  القان ،  الدولي بضرورات  ون 

داخلي في  انون في المجال ال نائية والق ث ل ا   ت ا هد زالة، التنازع بين المعا ناصر بوغ الاتفاقية.  شتط هذا موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على  الدولية، وي 
 . 96، ص 1996ائر،  ز العام، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الج   ضوء أحكام القانون الدولي 

2 . Pierre-Marie DUPUY, Yann KERBRAT, Op.cit., pp.306- 323. 
التصديق على   3 ا . حياة حسين،  العلو لدولية،  المعاهدات  ا 01معة الجزائر  الحقوق، جا   ة ي ل ك   م، أطروحة دكتوراه في  ،  2016لجزائر،  ، 

 . 332ص 
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الوطنية   التشريعات  على هاويتأول  عم المعاهدة على الدستور  سمو ، ثم تبنى1التطبيق حيث من مشاكل عدة
التعديلات  1989 دستور  من  123في المادة   حيث جاء في   ،1996   المتعاقبة لدستور  ولاحقا عبر 

المادة   التعديل    154نص  "من  أن:  رئيس يصادق  التي المعاهدات الأخير   حسب الجمهورية،  عليها 
 . 2القانون"  ىعل  تسمو  الدستور،  في عليها المنصوص الشروط
فقد    نص هذه وي  طني الغموض،  هالمادة على شيء من  استقراء  المايظهر من  إلى جانب  ذه  دة 

أن المؤسس  ،  يباجتهن دم  17و    14والفقرة    الأخير  من التعديل الدستوري  153،  102،  91واد  الم
يها في الدستوري قد خص المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عل 

الم  ا دهوحالدستور   عددتها  التي  تلك  بينها  من  ويقع  القانون،  على  حيث  3أعلاه   153ادة  بالسمو   ،
أنه قد يقتصر    مع  يه ليوافق عليها.ى البرلمان بغرفتعرضها عل   مصادقة رئيس الجمهورية بعدنفاذها  طلب  يت

ه إشراك  دون  الدولية  الاتفاقيات  الجمهورية على  رئيس  أخرى، ولا  الأمر على مصادقة  ما  جد  يو يئات 
يات، حيث في حال ما  أن دستورية هذه الاتفاقيقيده في ذلك إلا إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بش 

القانون    السمو على  سلطة، وفي غير ذلك ستكتسب  4استور فلا يتم التصديق عليهقررت مخالفتها للد
  متى تمت المصادقة عليها.

 
ع  ابق في حالة تعارض قانون داخلي جديد م خ الس عمال قاعدة اللاحق ينس إ   ين الاتفاقية الدولية والقانون يطرح إشكالية المساواة ب  . 1

 : لك ولية الدولية، أنظر في ذ تب المسؤ ، مما قد ير معاهدة دولية سبق وأن تمت المصادقة عليه 
  - Mohammed BEKHECHI, la constitution ALGERIENNE de 1976 et le droit international, OPU, 

Alger, 1989, p216 et suivantes. 
 . 0202من التعديل الدستوري لسنة    154ها المادة  وتقابل   1996من الدستور الجزائري لعام    132  . المادة 2

والاتفاقيات الدولية    يحة لغرفتي البرلمان على المعاهدات سيع الموافقة الصر تو  2016نة  س ل   ي ر و ست من التعديل الد   914ادة  بموجب الم . تم  3
صادي.  طق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقت ية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمنا لثنائ ية، إل ى الاتفاقيات ا ور قبل مصادقة رئيس الجمه 

الفت ق ا ن م ل ل ة  الوطني، الجريدة الرسمي   س الشعب المجل  التشريعية شات،  العلنية  عة، دورة البرلمان المنعقدة بغرفتي الساب  ة  ه المجتمعتين معاً، الجلسة 
 . 2016س  مار   07سنة الرابعة، عدد خاص، الإثنين  ، ال 2016فبراير   07وم الأحد  ي   المنعقدة 

 المعاهدات  ة دستوري  بشأن  تورية الدس  كمة لمح ا  ر ا ط إخ  المعدل والمتمم: "يمكن   1996سنة  الجزائري ل   من الدستور   02فقرة    190. المادة  4

 اقي ة، ات ف  أو  ات فاق  أو  معاهدة  دستوري ة  دم ع  رية الدستو  المحكمة  قررت  ا إذ منه: "   198"، والمادة .إصدارها  لقوانين قبل وا  عليها،  التصديق  قبل 

 عليها"  يتم  الت صديق  فلا 
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المحكمة الدستورية عدم   قررت ى أنه: "إذا  عل   نص ور التي تالدست  من  198بالرجوع إلى نص المادة  
الفئات من المعاهدات ذه  ل هك، فيفهم أن  لا يتم التصديق عليها"أو اتفاقية، ف  أو اتفاقمعاهدة    دستورية 

مر على تلك التي عددتها المادة  ولا يقتصر الأ  تتمتع بالسمو على القوانيننفاذها  تي تحتاج إلى التصديق لال
ب المعاهدة في  غموض عن الشروط المقررة دستوريا لتتيا يدور حول رفع الأينب ر فالإشكال حس .  153

أن هنالك من   ن. إضافة إلى لمصادقة الوجوبية للبرلماو على القانون، وإن كان يندرج ضمنها امرتبة تسم
ت نتيجة الاجراءا  المعاهدات ما يصنف ضمن الاتفاقيات ذات الشكل المبسط أو الاتفاقيات التنفيذية،

كما لا يمكن  ،  سموها على القانونحاب  سطة التي تتطلب نفاذها، فالأقرب للتأكيد هو استبعاد انس لمبا
نظيمات مثلها مثل ما يصدر عن رئيس  في طائفة التن المعاهدة البسيطة ترتب  أن نمار في التأكيد على أ

 .  1الجمهورية من مراسيم تنظيمية
لقد جاء في مند نشأته، ف  القانون  يها علىدق عل اصالم  سمو المعاهدات ي  ولقد أكد المجلس الدستور 

 ونظرا لكون ... : " أنه لمتعلق بفحص قانون الانتخابات علىا  1989أوت    20في  الصادر  قراره    نص
 من 132 المادة بمقتضى وتكتسب الوطني القانون في تندرج ونشرها عليها المصادقة بعد قيةفاات أية

  .. القضائية. الجهات  أمام أن يتضرع بها  جزائري مواطن كل ولوتخ ،القوانين على و سمال سلطة الدستور
بال خاصة  الشأن  لسنة  وهكذا  المتحدة  الأمم  ميثاق  إلى  الإفريقي  1966نسبة  والميثاق  لحقوق   ... 

والشعوب... مهماالإنسان  تمييز  منعا صريحا كل  تمنع  القانونية  الأدوات  هذه  نوعه  فإن   المجلسف ". كان 
لكي تندرج ضمن    إجراء النشر  الدولية  التصديق على الاتفاقيات   شرط ر، إلى  قراال  بموجب هذا  أضاف 

وهوالهرمي  التسلسل   القانونية،  الدستور  إجراء  للقواعد  يشتطه  ال  لم  طال  تعديلات رغم  التي  ته.  المتعاقبة 
بالم  وترتبط البعض  النشر حسب  إجراء  ح  عاهدات أهمية  تكسب  التي  وتوالاتفاقيات  للأفراد    فرض قوقا 

 
1. Nacira KANOUN, Tahar TALEB, De La Place Des Traites Internationaux Dans 

L'ordonnancement Juridique National, revue critique de droit et sciences politiques, faculté de droit 

et sciences politique, Université Mouloud Maamri Tizi Ouzou, Volume 4, Numéro 2, 2009, pp. 54- 

58. 

الدو عبد الله   - القانون  بوقفة،  والقانو ا ع لم ا   لي   الدستوري  صر  الدولي في ،  -مقارنة   دراسة –ن  القانون  دار    تطبيق  للدولة،  القانوني  النظام 
   . 567، ص  2012  ر، الهدى، الجزائ 
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بينما لا يكتسيعل  التزامات،  الدول  لتلك ة  الإجراء أهمية بالنسب  هذا  يهم  إذ التي تخاطب    ة أو سلطاتها، 
 1والموافقة أو التصديق عليها.  والتوقيع وضلمكلفة بالتفا، باعتبارها ا اهاة بمحتو علم هذه الأخير  يفتض
أعو   الدستوري  المجلس  موقف  الجزائري  القضاء  جاء في   لاهكرس  فقد  ق،  المحكمة    رار  صادر عن 

الوفاء بالتزام الإ   ن غير الجائز توقيعصبح مأنه أ،  2001سبتمبر    05لعليا مؤرخ في  ا البدني لعدم  كراه 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: "لا يجوز  من    11ة  تعاقدي استنادا إلى الماد

من قانون    407بذلك تطبيق المادة  مستبعدة  ،  2ي" اقد تع  الوفاء بالتزام  سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن
المتعلقة بالإكالمدن  جراءات الإ التعاقدية و ية  البدني في الالتزامات  ة على هذا التي لم تعدل بعد المصادقراه 
أ ال مع  تعارضها  رغم  الدولي  في  حكامهعهد  المؤرخ  قرارها  في  المحكمة  هذه  اعتمدت  فيفري   22، كما 

ن  2000 تطبيق  اعلى  بالمخدر تفاص  المشروع  غير  الاتجار  لمكافحة  المتحدة  الأمم  والمؤثرات  قية  ات 
اج المشرع لهذا  رغم عدم إدر   بالمخدرات بعقوبة تكميليةعاقبت على جريمة الاتجار غير المشروع  العقلية، و 

العقوبات  قانون  في  مش 3الحكم  يستمد  المحجوزة  المبالغ  بمصادرة  الحكم  أن  ذلك  مصادق،  من  ة  روعيته 
 ائر على الاتفاقية المذكورة أعلاه.  لجز ا

 
ية، المحكمة  ة القضائ أنظر: المجل ، مذكور سابقا، في تفاصيل القرار  1989/ 08/ 20المؤرخ في   1989 -01لس الدستوري رقم ر المج . قرا 1

الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة  تأملات حول قرار المجلس الدستوري    عبد المجيد جبار،   . 72، ص  1989  ، 03  دد العليا، الع 
،  01د ، العد 34، المجلد  1  د الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر القانونية الاقتصادية والسياسية، معه   لعلوم اهدات الدولية، مجلة ا ع بالم 

 . 163،  141، ص، ص  1996

ان عبدلي،  في ، قرار غير منشور، مأخوذ عن س 654633ملف رقم  ،  2001/ 09/ 05ية، القرار المؤرخ في  ليا، الغرفة المدن لمحكمة الع ا   . 2
اهدات  الوطني للمع ش، صلاحيات البرلمان الجزائري في الإنفاذ  . أنظر في ذلك أيضا: لخضر نقي 121،  120ص. ص  مرجع سابق،  

د ال  وال سات عمومية س ؤ م و   ة ول دولية، رسالة دكتوراه،  الحقوق  السياسية، جامعة زيان عاشور با ، كلية  الجزائر،  علوم  ، ص  2019لجلفة، 
212 . 

ون من  من قبل الضبطية القضائية حصل عليها المتهم الثابت أن المبالغ المالية المحجوزة    نه من لقرار ما يلي: " حيث أ ا   . جاء في نص 3
و المؤثرات العقلية  حة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  مم المتحدة لمكاف اتفاقية الأ   ص ن ت   د صد درات، حيث أنه في هذا ال بيع المخ خلال  

صادرة المتحصلات من الجرائم  طرف ما قد يلزم من تدابير لتمكين من م ذ كل  على أنه يتخ   1988-12-20  الموافق عليها بفيينا في 
تفاقية  ات، وحيث انه تمت المصادقة على الا لمتاجرة في المخدر الحال في ا   ة ي ض ق   في قرة الثالثة و المتمثلة  ولى الف بالمادة الأ   المنصوص عليها 

المؤ  الرئاسي  المرسوم  المادة   91 -95م  تحت رق   1995-01-28في    رخ المذكورة بموجب  أن  تق   132وبما  الدستور  أن  من  ر صراحة 
العليا، الغرفة المدنية،  زائري". المحكمة  التشريع الج   ن م   ا ء جز المفعول وتصبح بالتالي    ق الساري ق عليها تفو المعاهدات و الاتفاقيات المصاد 
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 يكون أنه: " المعدل،    1958لسنة  من دستورها    55في نص المادة    فقد جاءعن موقف فرنسا  أما  
 شريطة  القوانين تفوق  قوة  نشرها منذ  قانونيا عليها الموافقة أو التصديق يتم التي قيات الاتفا أو للمعاهدات 

 اإذمنه على أنه: "  54تنص المادة    ،بالمقابل  . "المعاهدة هذه أو الاتفاق هذا خرالآ الطرف يطبق أن
 المجلسين أو أحد رئيس أو الأول رلوزيأو ا الجمهورية رئيس من إشعار على ناء ب  الدستوري رأى المجلس

للدستور بندا يتضمن ما التزاما  الشيوخ مجلس في عضواً  ستين أو اً نائب ستين  يؤذن  لا فإنه ،مخالفا 
 . "تورالدس مراجعة بعد إلا عليه الموافقة أو الدولي الالتزام  هذا ىل ع بالتصديق

أن القان  مراجعة  والواقع  النصين  تقودنا إلى مهذين  أولاً ونيين  الدستو   لاحظتين:  الفرنسي  أن  قد ر 
ا شرط  تي تم نشرها مرتبة تفوق القوانينأعطى المعاهدات المصادق عليها وال لآخر، تطبيقها من الطرف 

ل  و الدستور عليها من خلا مع ذلك يمكن استنتاج سم  صراحة مكانتها بالنسبة للدستور.  دد يحإلا أنه لم
بين القاعدتين،   صريحدرج  لا تؤسس لت  54ة الثانية هي أن المادة  إخضاعها لرقابة الدستورية. والملاحظ

لة تعارضها مع  زاة لإالنصوص الدستوريبل تتضمن آلية لحل التنازع بينهما، ذلك أنها تفتح المجال لمراجعة  
  و ء القانوني للدولة، الأمر الذي يدع كشرط لإدراجه ضمن البنا  الدولي قبل إجراء المصادقة عليه  الالتزام

فهل يوضع في مرتبة  دعى هذا الالتزام تعديل الدستور،  لدولي المذكور، وإن استساؤل عن نوع الالتزام التل
 اوي هذا الأخير أم تفوقه؟تس 

ي لا  أنه  حتصو الواقع  دستو ر  قاعدة  انتهاك  للمادة  دوث  وفقا  في    54رية  إلا  حالات أعلاه 
الدستور  لية أن تعدل  حد يمكن للالتزامات الدو   فإن المسألة هنا تتعلق بمعرفة إلى أي   وهكذا  ،1استثنائية 
ر أوروبي  في ظل ترسيخ فكرة تبني دستو   إلى اعتماد دستور جديد  كن أن يصل الأمروهل يم  ،الفرنسي

 ء دولة فدرالية وتجسيدها في أرض الواقع؟ نشاة إبمناسب
انضمام فرنس من جهة أخرى يط الما إلى الارح  للقانون  لقانونكانة اتحاد الأوربي إشكالية تحديد  ية 

الأ  ي.الاتحاد المجموعة  ولأن  النظرية،  الناحية  واحدافمن  قانونيا  نظاما  تشكل  الحقوق   وربية  من  يحد 
 

الم  في  القرار  رقم  2002/ 12/ 11ؤرخ  ملف  )ي 88587،  قضية  المح ي   ،  مجلة  ب(،  )خ  ضد  ا (  العدد  كمة  الجزائر،  05لعليا،   ،
 وما يليها.   201،   ص  2004

1 . Xavier MAGNON, contrôle de constitutionnalité et droit communautaire devant les juges 

constitutionnels français et italien, Thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politique 

d’Aix-Marseille, Université d’Aix-Marseille, AIX-EN-PROVENCE, 2002, p. 678. 
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 لداخلي. ون القانفإن القانون الأوروبي المشتك يعد أسمى من قواعد ا  اد،تحل الأعضاء في الاالسيادية للدو 
الاتجاو  الأوروبي  همع  التكامل  وض  نحو  في  اتحاديوالتفكير  دستور  يصبح  ،  ع  دستو قد  الدول  سمو  ر 

 . دائما بسمو دستورها احتفظت، إلا أن موقف فرنسا كان واضحا، حيث الأعضاء مهددا
قي  على با  سمو القانون الجماعي  مبدأ  تكون فرنسا قد دستت ،  دامست اهدة أم ا على معبمصادقته

الداخليةالقو  المادة  ،  1انين  بمفهوم  1-88وإعمال  دستورها  اعتافاً من  يعد  الضيق  القانون  سبقبأ  ها  ية 
من  ، أكد المجلس الدستوري على وجود نظام قانوني أوروبي مشتك يندرج ض2004لكن مند    .الاتحادي

الداخ الدولي ومتلي  النظام  القانوني  النظام  ا2ميز عن  من  يستنتج  أن  الاتحاد ، واختار  إلى  فرنسا    نضمام 
المادة   عنها في  المعبر  دستو   1-88الأوروبي  أنه مطلب  على  التزاأعلاه  وليس  التوجيهات  ري  بتنفيذ  ما 

الدستورالأوروبية،   سمو  على  التأكيد  ظل  ذلك في  الاتفاقيات    كل  ب  وترتيب  وسط  مرتبة  ين  وب  ينه في 
الدولة استنادا إلى3القوانين  الدستور   55المادة    ، وهو ما سار عليه مجلس  الموقف    .4من  وإن كان هذا 

 
أمستدا 1 معاهدة  كتعد .  وضعت  لمعاه م  والمعاهدات  يل  ماستيخت  الأ   ة ئ ش ن الم دة  عليه للاتحاد  وقعت  في  وروبي،  فرنسا    2ا 

، الأمر الذي  2007  ديسمبر   13اهدة لشبونة  مع ، كما وقعت لاحقا على  1999ماي    01النفاذ في  ودخلت حيز  1997أكتوبر 
إلزامية مطابقة  القانون الجماعي الأ   ترتب عنه  الداخلية مع  الباب الخامس ع هذا الأ   وروبي، وعل قوانينها  الدستور    لى إ   ة شر ساس أضيف 

 . 2008ي طاله التعديل الدستوري لسنة  "فيما يخص الاتحاد الأوروبي"، والذ فرنسي تحت عنوان:  ال 
2. Déc. CC du 10 juin 2004, DC n° 2004-496, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, 

Commentaire de la décision, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°17, disponible sur : 

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496DC.htm Consulté le 15/07/2021 

(15 :00)      
3. Déc. CC du 27 juillet 2006, DC n°2006-540, la loi sur le droit d’auteur. Marceau LONG et 

autres, Op.cit., pp. 894- 896. Julien STERCK, The Constitutional Identity of Member States and 

the Primacy of European Union Law: A Comparative Study of Ireland and France, Doctorate of 

law, University College Dublin, Ireland, 2013, pp. 13, 19. Pierre Mary DUPUY, Yann KERBRAT, 

Op.cit., pp. 492-494. 
قرار 4 أول  الف ص   .  الدولة  مجلس  عن  الجما رنسي  در  الدولية  المعاهدات  سمو  فيه  نيكول يؤكد  قرار  هو  لها  اللاحق  القانون  على  و  عية 
 "Nicolo ،"  سامية للدستور. يد على المكانة ال ه مع التأك ت ا ر ا ر ق ن  س موقفه هذا في العديد م ولقد كر 

- CE. Ass, 20 octobre 1989, Nicolo, requête numéro 108243, recueil Leb. p. 190. 

- CE. Ass, 30 octobre 1998, requête n°200286. 200287, M. Saran et M. Levacher et autre, Marceau 

LONG, et autres, Op.cit., p 892. 
ية،  ول قاضي الوطني في تطبيق وتفسير الاتفاقيات الد . سفيان عبدلي، دور ال 312ع سابق، ص ر، يوسف حاشي، مرج القرار أنظ   ل و ح   

 متوفرة على الرابط: كتاب  نسخة الكتونية لل 
https://books.google.dz/books?id=PXoqDwAAQBAJ&pg=PA38  publié le : 07/06/2007 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496DC.htm
https://books.google.dz/books?id=PXoqDwAAQBAJ&pg=PA38
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لقوا خصوصية  بالنيعطي  الأوروبي  الاتحاد  باقي  عد  إلى  أيضا  ظر  ينكر  فإنه  الدولية،  القانونية  القواعد 
إلى المادة    55المادة    الدستوري من  ساس الأتغيير  ذا فإن  هكو   .1الطبيعة المستقلة للنظام القانوني الأوروبي

استمر  88-1 أيضًا  لتأسيس وضع  هو  اار  االقواعد  الهرمي  التسلسل  ، من  الفرنسي  لقانونيلأوروبية في 
 . 2ها على الدستور وليس لتسبيق مكانتباب تحصينها 

 ( صري مرتبة المعاهدات الدولية تساوي مرتبة القوانين )النموذج الم   -2.  12.
القوانين، ففي مصر  عاهدات الدولية مرتبة تساوي مرتبة  لدول إلى إعطاء الم ادساتيراتجهت بعض  

الم لسنة    151ادة  وضعت  المصري  الدستور  حد    2012من  ا  اً المعدل  حولللخلاف  مكانة    لقائم 
بإعطائها   وذلك  الوطنية،  القانونية  القواعد  تدرج  ضمن  عليها  المصادق  الدولية  القوة الاتفاقيات  نفس 

مهورية الدولة  يمثل رئيس الج  ادة أنه: "ولقد جاء في نص هذه الم  تمتع بها القوانين العادية.  تالتي ونية  القان
فقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون  عليها بعد موا  ويبرم المعاهدات، ويصدقفي علاقاتها الخارجية،  

ات الصلح والتحالف وما اهدلى معبين للاستفتاء عبعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخ
يتم   ولا  السيادة،  بحقوق  إعلايتعلق  بعد  إلا  عليها  جمالتصديق  وفي  بالموافقة.  الاستفتاء  نتيجة  يع  ن 

تخالف أحكام الدستور، أو يتتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم  ام أية معاهدة  الأحوال لا يجوز إبر 
 ساسية. رض مع أحكام ومبادئ الدستور ومقوماته الأتعاألا تات الدولية يجب ". أي أن المعاهدالدولة

الير باوالجد الدوليةلذكر أن إضفاء هذه  المعاهدات  القانونية على  بدأ مند دستور    قيمة  في مصر 
الم   1956 اعتماد  3منه   143ادة  بموجب  "القانون" في هذه المادة إشكالية  ، ولقد طرح ورود مصطلح 

 
 Consulté le: 16/07/2021 (08 :54)  
-  CE. Ass, 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, Nicola MAZIAU, 

Julien CAZALA, Nicolas JAMBON, Jurisprudence française relative au droit international, AFDI, 

V 48, 2002, pp. 725-761. 
 . 394ص   هيلين تورار، مرجع سابق، ص.   .1

- Bernard CHANTEBOUT, Droit Constitutionnel, T 3, Livre second, Les institutions politiques de 

la France contemporaine, SIREY, pp. 611- 614. 
2. Julien STERCK, Op.cit., pp.108- 118. Daphne AKOUMIANAKI, Les rapports entre l’ordre 

juridique constitutionnel et les ordres juridiques européens, Thèse de Doctorat en Droit, Université 

Panthéon-Sorbonne, Paris, 2014, pp.457-500. 
مر  . 3 نويجي،  فوزي  سابق، ص  محمد  سلو 176جع  د .  المفرجي،  ميدان  أحمد  ال ا   ة ي ر و ست ى  عل لمعاهدة  والرقابة  حامد،  دولية  دار  يها، 

 .  208  -198، ص. ص  2012
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الوا الكلمة  التفسير  لهذه  المعنى  يشمالذي  سع  تبني  أو  مرتبته،  إلى  يرقى  أن  ويمكن  الدستور  الضيق ل 
ل العادي(،  الشك )القانون  ويزيل هذا  الدستوري  القضاء  الصادر  يتدخل  القرار  المح  من خلال  كمة عن 

ر  ، حيث جاء في حيثياته أن المعاهدات ليس لها قيمة الدستو 1975يل  أبر   05العليا في مصر بتاريخ  
،  تنتاجها ولا ينبغي تجاهلهاكما أن هناك مسألة أخرى يمكن اس .1تبة القانون العادي مر   ا لهاولا قوته وإنم

الدستور  يمليه  ما  قياسا على  أنه  التشريع لأحكالمصري من ضرورة مطابق  وهي  الإسلامية،  ة  الشريعة  ام 
اهدة دولية  مع  ية أوقض بين أي اتفاقوبحكم المساواة بين القانون والمعاهدة، فإنه إذا حدث تعارض أو تنا

مام المحكمة الدستورية، ذلك أنه  وريتها ويمكن الطعن فيها أنافدة مع هذه المبادئ يجوز الحكم بعدم دست
 .2قع على القانون س الحكم الذي يليها في هذه الزاوية نفيقع ع

 لية  مكانة القواعد العرفية الدولية في هرم تدرج القواعد القانونية الداخ -2
الميعد العرف   الفقه المصدردر الأساسية للقانو صامن  الأصلي له، إلا أن    ن الدولي ويعتبره بعض 

الدو   مكانته المعاهدات  لصال  تدريجيا  الأتراجعت  الشكل  باعتبارها  الية  للتعاون  والأكثر فضل  لدولي 
الدولية   وضوحاً  القواعد  اعدة  لحالات تكون للقومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في بعض ا   .3في تكوين 

لتمييز العنصري، والحق  تجريم التعذيب والدولية، فرفية الدولية المستقرة قوة نفاذ تفوق قوة المعاهدات االع
القانون، والمحاكمة  في المساواة أم العام الذي يفيد الأق  وفام  القانوني  الب راءة والمبدأ  القانونية وقرينة  صول 

كل تلك القواعد  ا،  ارتكابهت  عتبر جريمة وقن تلم تكريمة ما إذا ما  بعدم جواز محاكمة أي شخص على ج

 
مارس    01لسة  قضائية عليا دستورية، ج   02، السنة  07  ة رقم ، القضي 1975ريل  ب أ   05  في العليا المصرية، الصادر    . حكم المحكمة 1

البهائية، حيث و حل المحاف   ن أ ش   في   1960لسنة    263بقانون رقم  القرار    ول. بمناسبة ، القسم الأول، الجزء الأ 1975 رد في هذا  ل 
ذلك أن المعاهدات ليست لها    ريته، ايرها لا ينال من دستو تغ سبة للمعاهدات فإن صدور قانون داخلي بأحكام  الحكم أنه: "...حتى بالن 

لدولية في  تزام بالمعاهدات ا انوني للال ق ل ا  م ي نظ يحي أحمد أبو مسماح، الت ر عمران ذاته". أنظ  اتير وقوتها، ولا تجاوز قوتها قوة القانون قيمة الدس 
 . 223، ص  2020، مركز الدراسات العربية، مصر،  01التشريعات المقارنة، ط  

الج 2 عيدان  نجم  ماجد  الرق   بوري، .  الدور  المفرجي،  ميدان  أحمد  مجلة  سلوى  الدولية،  المعاهدات  على  للدستور  القانو ابي  للعلوم كلية    ن 
 . 180، ص  2013عراق،  ، ال 07، العدد  02  وك، المجلد ك ر ك   ة ع ام القانونية والسياسية، ج 

 .  72رجع سابق، ص  م   . طالب رشيد يادكار، 113علوان، مرجع سابق، ص  . عبد الكريم  3
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الق  متضمنة  كانت العر في  الدولي  معظمها  قننتو   فيانون  ب  وهي،  المعاهدات    يتها إلزامو   شموليتهاتتميز 
 . 1ايجوز مخالفتهلا  نضمام إلى أية معاهدة، ومن ثم فإنهالان الدول، بغض النظر ع لكل

في القانون الداخلي، من قبيل ذلك الدستور    ةرفيالع  دعلى دمج القواع  ولقد نصت بعض الدساتير
امة  الع  بأن القواعد  1949م  من الدستور الألماني لعا  25نص المادة  ، كما ت2والدستور اليوناني الإيطالي  

الدولي   جزءللقانون  يتجزأ  تشكل  حقوقا    لا  مباشرة  وتولد  القوانين  تنسخ  إنها  الفدرالي،  القانون  من 
الإقووا لسكان  اجبات  غرارلألمليم  على  الجزائري،  الدستور  في  ترد  لم  بالمقابل  الدستور    اني. 

القانونيةلمصري  او 3الفرنسي  للقيمة  إشارة  ال  أي  الدولللقواعد  المعرفية  فسمو  الدية،  على عاهدات  ولية 
مما   الدولي،  العرف  قواعد  يشمل  لا  الإد  قالقانون  قوتها  بأن  اللزاميفيد  هذه  تجاه  ستنحصر في ية  دول 

 دولي. ال لمجالا
الجزائري  و  الدستوري  المؤسس  يبين  صريحلم  الدولية غير  اً موقفاً  القواعد  يمكن    من  لكن  الاتفاقية، 

بقرار  المؤر   الاستشهاد  الدستوري  في  المجلس  العرف    1989أوت    30خ  بسمو  ضمنيا  فيه  أقر  والذي 
القانون على  لكالدولي  أنه:"...نظرا  قراره  في  جاء  إذ  الدبل ،  الجواز  يوماسيون  الأعراف ،  سلم حسب 

ة،  ثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولمة دائمة أو وقتية تمة بمهالدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزم
التنفيذية وحدها، ...ونظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون ... أن    ب إرادة السلطةوبهذه الصفة يسلم حس 

 
ل 1 م .  استكشاف يان  القانون  ثقافة سيادة  أما   كاي، نحو  القائمة  للتحديات  الفعالة  الع المستجابات  تطبيق  والأ م  معهد  1من، ط دالة   ،

   .filesip.org/sites/default/ushttps://www/على:   . متاح  2015شنطن،  للسلام، وا   ة د ح ت الم الولايات  
 (    17:10)   2021/ 07/ 13تم الاطلاع عليه في: 

د بالقواعد  منه إلزامية التقي   10المادة    ص ن   ن م ف  المعدل، حيث يستش   1947نة الصادر س ر الإيطالي  . من أمثلة هذه الدساتير الدستو 2
النظام  اليوناني    28تنص المادة    لسياق بها عموما"، وفي نفس ا ف  القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعت   العرفية: "يتقيد  من الدستور 

خلي وتسود أي نص  وناني الدا ي ل ا   ن و ان رة عامة تكون جزء من الق بها بصو   ولي المعتف على أن: "قواعد القانون الد   1975لصادر في  ا 
 انوني يناقضها". ق 

، النص  1958ور الفرنسي لعام  الدست أحيل إليها في ديباجة    ، التي 1946من ديباجة الدستور الفرنسي لسنة    41. تضمنت الفقرة  3
 القواعد العرفية.   شارة إلى مة دون أي إ حتام قواعد القانون الدولي العام بصفة عا فقط على ا 

-Michael MULLER- LAVINA, La normativité et le contentieux des règles générales du droit 

international en droit interne, Thèse de doctorat en droit, Ecole Doctorale en Droit Comparé, 

Université de Paris 1 PANTHEON-SORBONNE, 12 décembre 2013, pp. 207- 208. 

https://www.usip.org/sites/default/files/
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المجلس  ، حيث استند  1التداول أو استعمالها..."  حيزضعها  ئق السفر، أو و ينص على كيفيات تسليم وثا
الدولي    القرار  في هذا العرف  الدبلوماسيإلى  السفر  بتسليم جواز  الق  المتعلق  يتضمن  انون  لاستنكار أن 

 يات تسليمها، دون أن يبين مكانته بالنسبة للدستور. تنظيم كيف
 فرنسا ومصرلعرفية الدولية في دساتير  د القواعيمة القانونية لومع أنه لم ترد الإشارة صراحة إلى الق

وإن    ،متعددةمجالات    ة عنه فيها كمرجعية في الأحكام الصادر  من تبنينع القضاء الوطنيإلا أن هذا لم يم
ر إليها صراحة، فلطالما طبق القضاء الفرنسي هذه القواعد تحت وصف آخر دون أن ينطق  ن لم يش كا

  الآونة الأخيرة ورد هذا المصطلح بشكل أكثر وضوحاً   ن فيلك  ،2كامضمن حيثيات الأحبالعرف الدولي  
ا   قراراته  من  العديد  الفقرة    ستناداً في  دستو   14إلى  ديباجة  قضية  1946ر  من  أشهرها  ولجر" كفنا، 

Nachfolger"  3  "ولاحقا قضية "أكارون ،Aquarone    ذكر مجلس    حيث  1997جوان    6في
الع الفرنسي  حالدولة  ضمن  الدولي  أنال  يثيات رف  دون  القانون  هيعطي  قضية  على  حالة   الأسبقية  في 

أي قيمة    التأكيد على تجريده من  ساوى مع المعاهدات الدولية النافذة معهما، ذلك أنه لا يتارض بينالتع
 .  4ية، مما يضع القانون الدولي العرفي في مرتبة أدنى من التشريع دستور 

 
بالقانون الأساسي للنائب، ج ر ج ج عدد  ، المتعلق  1989أوت    30، مؤرخ في  89/ق. ق/ م.د/ 02رقم  الدستوري    س ل لمج ا ر  . قرا 1

 . 1989سبتمبر    04رة في  اد ، ص 37

ادئ العامة للقانون  إلى المب " الاستناد  Klaus Barbieفرنسية في قضية "كلوس باربي"  رد في الحكم الصادر عن محكمة النقض ال . و 2
ة التي  ول ص على أن وحدها المخالفات المرتكبة باسم الد في هذه القضية العرف الدولي الذي ن هذه المحكمة طبقت  الواقع أن    في و   ، لي الدو 

 الإنسانية. الأيديولوجية هي التي تشكل جرائم ضد    يمنة تمارس سياسة اله 
-Arrêt Cass, du 6 octobre 1983. Klaus Barbie André Gervais, « Constatations et réflexions sur 

l'attitude du juge administratif français à l'égard du droit international », AFDI, volume 11, 1965, 

pp. 20-25. Cité sur : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1806  Consulté 

le 15/07/2021 (07 :39) 
3 . CE, 23 octobre 1987, Société NACHFOLGER, RFDA, 1987, p. 969 . Ahmad KODMANI, La 

responsabilité de l’Etat sans faute du fait des engagements internationaux : Devant le juge 

administratif français, Thèse de doctorat en Droit administratif, Droit et science politique, Pierre 

Couvrat, Université d’Angers sous le label de l’université Nantes Angers le Mans, France, 11/12/ 

2015, p233.   
4. C.E., Ass., 6 juin 1997, Affaire Aquarone, confirmant une décision de la Cour administrative 

d'appel de Lyon : CAA Lyon, 5 avril 1993, Leb. p. 439. Le considérant pertinent est le suivant : « 

…aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 "les traités ou accords 

régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dès leur publication. une autorité supérieure à celle des 

lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie " ; que ni cet 

 

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1806
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جهته القضا  ،من  ااعتبر  العلمصء  قواعد  الري  ومصدرً   جزء  دوليرف  المصري  القانون  من من  ا 
تعفى  يلي: "...  ولة المصري القاضي بماادر عن مجلس الدالص  يؤكده الرأي الاستشاريمصادره، وهذا ما  

ائب العقارية والمحلية بأنواعها المختلفة... وهذا العرف الدولي مستقر النفاذ في إقليم  عثات من الضر دور الب
 . 1يذه تشريع داخلي أم لم يصدر..." تنفصدر بلة سواء في ذلك الدو 
 القواعد القانونية الداخلية رم تدرجلدولية الآمرة في همكانة القواعد ا -3

الق الدتعبر  عنواعد  الآمرة  و   ولية  القيم  إلى مجموع  تهدف  وهي  الدولي،  للمجتمع  العليا  المصال 
ا الحد  تحقيق  الأدق  بالمعنى  أو  مصالحه  والذضمان  منها  لا  لأدنى  تجاوزه يمكي  هذه    .2ن  نشأت  ولقد 

الفقه ظل  الد  ،القواعد كفكرة في  القانون  ظل  حيوتطورت في  من  الجدل  تثير  زالت  ولا  العام،  ث ولي 
وإثبا المادة    .3يتها من جهة أخرى إلزامتها ومصدر  مفهومها من جهة  الوارد في  التعريف  من    53فحتى 

ووفقا لنص هذه    .4تمييز القواعد الدولية الآمرة ف لير كا يعتبر غامضا وغ  اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 

 
article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n’impliquent que le 

juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces 

deux normes ; qu’ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par M. Aquarone de la 

contrariété entre la loi fiscale française et de telles règles coutumières, la cour administrative 

d’appel, qui a également relevé que la coutume invoquée n’existait pas, n’a pas commis d’erreur 

=de droit. » . Dans un autre arrêt (CAA, Versailles, 7 e chambre, 29 juin 2017, n° 16VE00158, 

Julien CAZALA, Alexis MARIE, JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU DROIT 

INTERNATIONAL (2017), AFDI, V 63, CNRS Éditions, Paris, 2017, p787.) la cour a rappelé le 

considérant cité. 
  ، ة ل و د ل ا   ي الفتوى والتشريع بمجلس مية لقسم معية العمو ، الج 1961/ 08/ 19، مؤرخة في  853ي، فتوى رقم  .  مجلس الدولة المصر 1

 ا على الرابط: . نص الفتوى متوفر أيض 345ع سابق، ص و، زهرة نعار، مرج توركية عب 
http://alamiria.laa-eg.com/ETash/Fatawa    Consulté le 30/09/2021 à (10 :50) 
2. Michel VIRALLY, réflexions sur le jus Cogens, A.F.D.I, centre national de la recherche 

scientifique, V 12, 1966, p 10. https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1966_num_12_1 

consulté le: 9/10/2021 (14 :28). 
لد  المج ،  -المدية -العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس   لي المعاصر، مجلة البحوث والدراسات ة في القانون الدو اعد الآمر قو ل ا   ، ة دي . فؤاد خوال 3

 . 405-402ص    ، ص. 2018،  01، العدد  12

ن  دة آمرة م اع ق   ع م   رض كانت وقت ابرامها، تتعا   طلة إذا المعاهدة با   : "تعتبر 1969فينا لقانون المعاهدات لسنة    من اتفاقية   53 . المادة 4
المعتف بها من  ولة و الدولي، القاعدة المقب   ون ة تعتبر قاعدة آمرة من القواعد العامة للقان لدولي العام، ولأغراض هذه الاتفاقي قواعد القانون ا 

ا ذات  الدولي له ن  و ن ا ق ل ل   لاحقة من القواعد العامة بقاعدة    تعديلها إلا كل، كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن  قبل المجتمع الدولي ك 
 

http://alamiria.laa-eg.com/ETash/Fatawa
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1966_num_12_1
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للقانون  بها كقاعدة    اً معتفون  لى أنها آمرة يتطلب شرطين: أولا أن تكية عفتصنيف القاعدة الدول  المادة
خلافاً الدو  المبرمة  فالمعاهدات  تعديلها،  أو  بها  الإخلال  جواز  عدم  وثانيا  العام،  دوليلي  لقاعدة  آمرة    ة 

ارض جديدة تتع  اعدة دولية آمرةفي حالة ظهور ق  ، ويتقرر بطلانها أيضاً مطلقاً   بطلاناً لة  طد باتع  سابقة
ذلك   .1معها من  الرغم  لل   ،وعلى  تأليس  الممارسمسألة  وتطثير في  الدولية،  القانون بيقاتها فيات  مجال   

نادرة  تعد  تصرفاتها   الدولي  بطلان  في  الدول  رغبة  أنه.  2لعدم  ذلك   إلا  الأمر  مع  ين،  هذه في  لا  سمو 
دولياً  الاتفاقي  القواعد  الدولية  القواعد  تطبقعلى  وهي  والعرفية،  منها  عن    ة  النظر  بصرف  الدول  على 
تفسيريا لإزالة التعارض في    للقواعد الدولية الآمرة دوراً   الدولية، كما أنعلى ممارساتها     قيداً رضاها وتعتبر 

 .  3ا سبق تقرير بطلانهالمعاهدات الدولية كحل بديل ي
الالتزام بالقاى  عل  يشار إلى  الداخلي، غالبا ما  الدولي بصفة عامة دون  المستوى  أو  نون  تصنيف 

في جاء  فلقد  قواعده،  في  الفرنس د  تدرج  الدستور  لعام  يباجة  احتام   1946ي  على  صراحة  النص 

 
أن  التسوية  الطابع".  الفتلاوي،  صدام  ذلك  في  المعاهد ظر  بين  بالتعارض  الخاص  للنزاع  الآم   ات القضائية  الدولية   Jus)رة  والقواعد 

Cogens) 06، ص  2014ير  فبرا 28،  ، العراق 01  ، العدد 22الإنسانية، جامعة بابل، المجلد    ، مجلة جامعة بابل للعلوم . 
- Pierre Mary DUPUY, Yann KERBRAT, pp. 380, 381. 

 . 09،  08. ص  ص   المرجع نفسه،   . 1969ا لقانون المعاهدات لسنة  من اتفاقية فين   64. المادة  1

أبرز 2 ال الأح   . من  القواعد  المقرة بسمو  القضائية  العدل كام  أفريل عام  التاسع    الدولية في   دولية الآمرة، ندكر ما صدر عن محكمة  من 
  تبر بريطانيا كاسحة ألغام إلى سواحل ألبانيا يع   نيا، حيث اعتبرت المحكمة أن  إرسال ين بريطانيا وألبا كورفو" ب   يق ض م "   ة ضي ، في ق 1949

ومن  لال به،  ينبغي الإخ   يعد أساسا جوهريا في العلاقات الدولية لا   أن احتام السيادة الإقليمية للدولة   وأكدت تدخ لا في شؤون دولة  
لتخلفها عن الالتزام بالإعلان عن وجود  نفجار الألغام البحرية في المضيق،  ائر المتتبة عن ا ا عن الخس ني ا ب ل أ   ية جهة أخرى قضت بمسؤول 

قت  تطب ق و   ، وهي مبادئ تمليه الاعتبارات الإنسانية لجماعة الد ول ف به ومقرر لحماية الملاحة الدولية،  معت   في مياهها، وهو التزام   ام الألغ 
لعام  تفاقية لا ا   ه د ك ؤ ت ا  الس لم والحرب وتهو م  التحفظا . وفي 1907هاي  رأيها الاستشاري في قضية  اتفاقية قمع جريمة الإبادة    ت على 

كن  ئ معتف بها وملزمة لكل الدول، لذلك لا يم لمحكمة إلى هذه الاتفاقية تتضمن مباد لصت ا خ   1948عقاب عليها لسنة  ال الجماعية و 
التح  الرب ي  د ه   . ي قد ايا فردية أو عن توازن ع دث عن مز هنا  العش اوي، 112  -104. ص يعي، مرجع سابق، ص كاظم  العزيز    . عبد 

 . 180-176  ص. ص   ، 2008ار هومة، الجزائر، د   ، 2أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء  
لثامنة، العدد  ، السنة ا ية لم ا ع ل ا  ة كلية القانون الكويتية ولي، مجل القانون الد ثار القانونية للقواعد الآمرة على مصادر . محمد الخليل الموسى، الآ 3

 . 319-  314، ص. ص 2020الكويت، جوان    ، 02
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بأية حر  القيام  بعدم  والتعهد  العام  الدولي  القانون  لقواعد  الغز الجمهورية  إلى  تهدف  و 1وب  هذاتحل .    يل 
إذا ما عدنا إلى نا،  نظر   ولكن من وجهة  واعد الآمرة.ناك أي إشارة إلى القالنص يفضي إلى أنه ليست ه

، فإن استبعاد الغزو يقع  2 في تحديد مجالات هذه القواعد لدوليينكل من القضاء والفقه ا  ما أجمع عليه
مجموعة من المبادئ    رج ضمنه أيضاً تندين، و ن والسلم الدوليوهو المجال المتعلق بحفظ الأم  ، ضمن أحدها

ق في تقرير المصير  لحاد الدولية الآمرة، كمبدأ السيادة و اعوالتي ترقى إلى مكانة القو المكرسة في الدستور  
الدستور    ديباجة في  الوارد  . ويمكن دعم هذا الرأي بالنص  3ؤون الداخلية للدولةبدأ عدم التدخل في الش وم

 سية. لأسالمبادئ القانون الدولي ا الثانوي للأجانب وفقاً الوضع يد تحدب والذي يقضي 1958لسنة 
  ، وحماية البيئة لمتعلقة بحقوق الإنسان  الدستور الفرنسي مجموعة من القواعد ا  من جهة أخرى تبنى 

عتف بها رة المالآم  القواعد  خانةفي  وهما يشكلان مركز اهتمام القانون الدولي المعاصر، كما تم تصنيفهما  
ليل يمكن . ومن خلال هذا التح 4لفتهالحتها والتي لا يجوز مخالجماعة الدولية بهدف حماية مصل امن قب

مما   المشرع بالقواعد الدولية الآمرة  س ضمنيا تقييدتور الفرنسي كر بأن الدسبالقول    ستدراك ما سبق ذكرها
مخ معاهدة  أي  ابرام  يجوز  لا  مخالفتها، كما  له  يجيز  لهلا  تأسيالفة  عل ا،  دسا  وإى  الدستور  علان  يباجة 

 يمة الدستورية.    اق البيئة، والتي تحرز القحقوق الانسان والمواطن وكذا ميث
ال العرف  اوعلى خلاف  استند  قلما  اللقضادولي،  الآمرة كمرجعي ء  الدولية  القواعد  على  ة  فرنسي 

  مارس   09بتاريخ    نقضمة الادر عن محكر الصالقرا  نجد   ومن الأمثلة القليلة التي يمكن ذكرهالأحكامه،  
رك  2011 على  الإرهابي  الهجوم  قضية  ال  اب في  الأقاليم  وإالطائرة في  الليبية ليبية،  الدولة  مسؤولية    ثارة 
قيا هذا  لعدم  بقمع  وإشادتهمها  به الهجوم  دفعاً   فليبيا   ،ا  بحصانتها    أثارت  متمسكة  مسؤوليتها  بنفي 

تى لو ا فتض أن حظر الأعمال الإرهابية  "ح  بأن:   طعن بالنقض وقضتالقضائية، وقد رفضت المحكمة ال
أن تصنف   أنها ميمكن  الآمر على  القواعد  الدولين  للقانون  ال  ة  تسمو على كل  الأخرى في التي  قواعد 

 
الفقرة  1 الص 12.  الفرنسي  الدستور  ديباجة  " 1946أكتوبر   27ر في اد من  لتقاليدها، تحتم لجمهو ا  :  وفية  الفرنسية،  القانون    رية  قواعد 

 ضد حرية أي شخص." ان استخدام القوة  أي وقت ك   في   ا له   وز رب تهدف إلى غزو، ولا يج م بأية ح ا عدم القيا الدولي العام. ويتعين عليه 
 . 416-415سابق، ص. ص    جع . محمد بوسلطان، مر 283-279ان، مرجع سابق، ص  . محمد يوسف علو 2

 9461من ديباجة دستورها لعام    18، الفقرة  1958من ديباجة الدستور الفرنسي    2،  1قرة  . الف 3

 . 428  -425ص  ر، مرجع سابق، ص.  لي المعاص دو ل ا   ن و ان ، القواعد الآمرة في الق خوالدية   . فؤاد 4
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على الحصانة من الولاية القضائية، فإنه في قضية الحال    مشروعاً   الدولي، ويمكن أن تشكل قيداً ن  نو القا
ا هذا  متنا يعد  غير  معلتقييد  مؤسساً اله  سب  ليس  الأجنبية  الدولة  تورط  إن  بحيث  المرجو،  على    دف 

ر الحرمان من العدالة في  ، إذا كان خط وبالتالي.  رهابية وإنما على مسؤوليتها الأخلاقيةارتكابها للأفعال الإ
  فلا سية،  ة للمحاكم الفرنإضافيًا للولاية القضائية الدولي  سببايشكل    الخارج في بعض الحالات الاستثنائية

التي يحظر   القاعدة  إضعاف  الظروف  من  ظرف  أي  القانبموجيمكن تحت  الفرنسيبها  المحاكم    لىع ون 
النزاعالالفرنسية   في  أن  .نظر  إلى  بالنظر  لكن  الأجنبيةا..  القضائية  تستف  لدول  الحصانة  من  بالقدر  يد 

للدولة وليس   ديياس  قرسة حفي مما  ،ه وغرضهالذي أدى إلى النزاع، بحكم طبيعتالفعل    الذي يساهم به
إداريا وعليه  عملا  الحصانةبية  الليالجماهيرية  ،  تعارض  أن  لأ  يمكن  نظرا  القضائية  الولاية  المن  ة  طبيعن 

 . 1..." ، بتنحية أحد امتيازات السيادة ا ، في حد ذاتهتسمحلا  هابيية للفعل الار جرامالإ
الأ تر   خيرنشير في  دراسة  أن  الإلى  التيبية  الدولي    ليةالدو   قانونيةقواعد  القانوني  النظام  عامل تو في 

ل القانونية  معهاالنظم  مساحة يح  لدول  إلى  الد  تاج  هذه  تحتويها  أن  يمكن  لا  البحث  تم    ، راسةمن  لذا 
الأساسيةالاكتفاء   الدولي  بالقواعد  القانون  يتعلق  و   .في  القانونية  بافيما  للقانون  ل لقيمة  العامة  لمبادئ 
دون أن نشير إلى  ، إلا أنه لا يمكن أن نختم هذه الجزئية بزئية التالية الجا في  ل دراستهكون محيالدولي فس 

 
1 . Cass. 1e chambre civile., 9 mars 2011, Pourvoir n° 09-14.743, Bull. 2011, I, n° 49, « …Attendu 

que, à supposer que l'interdiction des actes de terrorisme puisse être mise au rang de norme de jus 

cogens du droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et peut 

constituer une restriction légitime à l'immunité de juridiction, une telle restriction serait en l'espèce 

disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que la mise en cause de l'Etat étranger n'est 

pas fondée sur la commission des actes de terrorisme mais sur sa responsabilité morale ; qu'ensuite, 

si le risque de déni de justice à l'étranger peut, dans certaines hypothèses exceptionnelles, 

constituer un chef complémentaire de compétence internationale des tribunaux français, il ne peut 

en aucun cas faire fléchir une règle par laquelle le droit français interdit aux tribunaux français de 

connaître d'un litige ; que le moyen n'est pas fondé ;… la cour d'appel a pu juger que la Jamahiriya 

pouvait opposer une immunité de juridiction dès  lors  que la nature criminelle d'un  acte  de 

terrorisme ne permet pas, à elle  seule, d'écarter une prérogative de souveraineté ; que le moyen 

n'est pas fondé ; ». Disponible sur : 

https://www.courdecassation.fr/decision/60796ae99ba5988459c49ac4?search_api_fulltext=chef+d

%27%C3%A9tat&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_mati

ere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2011-03-09&date_au=2011-03-

15&page=3 Consulté le : 09/10/2021 (21 :58) 

https://www.courdecassation.fr/decision/60796ae99ba5988459c49ac4?search_api_fulltext=chef+d%27%C3%A9tat&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2011-03-09&date_au=2011-03-15&page=3
https://www.courdecassation.fr/decision/60796ae99ba5988459c49ac4?search_api_fulltext=chef+d%27%C3%A9tat&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2011-03-09&date_au=2011-03-15&page=3
https://www.courdecassation.fr/decision/60796ae99ba5988459c49ac4?search_api_fulltext=chef+d%27%C3%A9tat&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2011-03-09&date_au=2011-03-15&page=3
https://www.courdecassation.fr/decision/60796ae99ba5988459c49ac4?search_api_fulltext=chef+d%27%C3%A9tat&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2011-03-09&date_au=2011-03-15&page=3
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الدولي الخاصالخصوصية   القانون  يتميز بها  ا1التي  يتخذ فقهاء هذا  من  لقانون موقفين مختلفين  ، حيث 
على   يعتمد  الأول  للقانون،  وكممارسة  القانونية كنظرية  للقواعد  الهرمي  لالتسلسل  الهرمي    صياغة البناء 

إلىالح فيهدف  الثاني  الموقف  أما  ترسيخه،  ويساعد على  العمل  لول  نطاق  ال  تقليص  ويتخذ بهذا  تدرج 
عن القواعد القانونية الداخلية أو الدولية،    بعيداً بناء دولي خاص    ى تأسيسيعمل عل   ، حيثمسارا مخالفا

ل تهديدا للقانون الدولي يشك رمي  سلسل الهة له التفبالنسب  ن البناء الهرمي الداخلي والدولي.أي مستقل ع
يمنع2الخاص شيء  لا  ذلك  ومع  الأخير  ،  هذا  يؤسس  أن  بامن  للقواعد   الهرمي  التدرج  مبدأ  عتماد 

 ية.  لقانونية الدولاخلية أو حتى القواعد االد
   يةالفرع الثاني: مكانة المبادئ العامة للقانون بالنسبة للدستور وباقي القواعد القانون

أقر مجم فقهلقد  بااء  ل  الدستوري  لل القانون  العامة  للمبادئ  البالغة  النظام لأهمية  تطوير  قانون في 
لكن  الق للدولة،  يتفقانوني  تحدي  والم  مفهومها حول  الوحول    د  المأساس  المبادئقوة  لهذه  ومبدئيا  .  لزمة 

راحة أنها  ن صي أعللة الفرنسي والذيرجع الفضل في تقرير القيمة القانونية للمبادئ العامة إلى مجلس الدو 
 .3ة التطبيق حتى في غياب نص قانونيواجب

ضي  تالقانوني، وهي مسألة يقبادئ العامة في النظام  مكانة هذه الم  عمد الفقه إلى طرح مسألةد  لقو 
تحديد على أي مستوى من القضاء صدر الحكم المتضمن الاستدلال بالمبدأ والاعتاف   البحث فيها أولاً 

اوالشكل والإجرا  به، العامة    ، عليهو   .صدر وفقها  لتيءات  المبادئ  بناء على    للقانونسيتم تحديد مرتبة 
وبين المبادئ    ،ية موعة الدستور ضاء الدستوري في مصف المجبين المبادئ الأساسية التي أدرجها القالتمييز  

من  دئ  المباذه  كل نوع من ه  المتتبة عن  ت لتباين الانعكاسا  ،العامة المستسقاة من طرف القضاء العادي
 حيث القواعد التي تخضع لمطابقتها. 

 
 . 14  -10، ص. ص  2010ر،  لجزائ ، دار هومة، ا 01ئري، ط  زا . الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الج 1

2. Rafael Encinas de Munagorri, Op.cit., pp. 84-85. 
بيق حتى في غياب  والذي أعلن صراحة أنها واجبة التط   لس الدولة الفرنسي مة إلى مج عا ل ا   ئ د با ير القيمة القانونية للم ل في تقر يرجع الفض   .3

  1946نوفمبر    4ه الصادر في  الأحكام الصادرة عنه، من قبيلها حكم   عة من ن ذلك بالعودة إلى مجمو ع   نص قانوني، ويمكن الاستدلال 
لقضاء  شطناوي، موسوعة ا   علي خطار   ر: ظ ن اُ   . 1950فيفري    17بتاريخ    «Dame LAMOTTE»وحكمه    «Clary»في قضية  

ج  لل 1الإداري،  الثقافة  دار  الأردن،  ،  والتوزيع،  ص 2004نشر  رفعت 53،  محمد  الع ع   .  المبادئ  الوهاب،  ل بد  لقانون كمصدر  امة 
 . 46،  45ص. ص ،  2009لإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  المشروعية في القانون ا 
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 يةلزامالإ قوتهاأساس  ن و للقانو  العامةف المبادئ ري تع الأول: البند
الفقه   المبادحول تحديد مفاختلف  العامة لهوم  إنكار  لقانون،  ئ  المستقر عليه عدم  وإن كان من 

ج ضمن التنظيم القانوني للدولة، إلا  ندر لتي تاصر المشروعية اوأنها تعتبر أحد عنلمبادئ  ذه االقوة الإلزامية له
 ة.   تستمد منه هذه المبادئ قوتها الإلزاميفي تحديد المصدر الذي  ايضأ قه اختلفأن الف

 دئ العامة للقانون أولا: تعريف المبا
لا تظهر يطلق على المبادئ التي  المبادئ العامة للقانون"    رى الفقيه "دي لوبادير" أن مصطلح "ي

نصوص الاحت   بة،مكتو   في  واجبة  القضاء باعتبارها  بها  يعتف  من  ولكن  تمثالإدار ام  مخالفتها  وأن  ل  ة، 
موعة من المبادئ التي تستخدم في توجيه  ا مجأنه توري"  الفقيه "بيسكا حين يعرفها  ، في1انتهاكا للمشروعية

ية الوضعية. كما  نونالقا  وانضباط القواعدالنظام القانوني من حيث تطبيقه وتنميته، ولو لم يكن لها دقة  
  علان ، تم  الكشف والإفي ضمير الأمةخت القواعد القانونية ترس تعرف هذه المبادئ على أنها مجموعة من

من جانبه يرى    .2للمشروعية  ية وتصبح مصدراً لزاملتكتسب بذلك القوة الإ  في الأحكام القضائية ها  عن
تعري تحاشي  بضرورة  "ربيير"  العامالفقيه  المبادئ  للقف  والاعتاف والاكتفاء    ،نانو ة  عنها  بالكشف 

 .3الفتها قعت مخمتى و  بالزاميتها
 انون س القوة الإلزامية للمبادئ العامة للقثانيا: أسا 

، تستمد قوتها من إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتيرللقانون    المبادئ العامة  يرى بعض الفقه بأن 
يستقي لا  الرأي  دائما،وهذا  أن    م  المبادئ ا  سي  الفرنالقضاء  حيث  من  الكثير  على  أحكامه  في  ستند 

  يص إنما هو مجرد تنص  علانات والديباجات ما تضمنته هذه الإن  ذه النصوص، حتى أترد في ه  انونية لمالق
مصدر  فريق آخر من الفقه    يرد  وعلى هذا الأساس  .  هذه المواثيقوجودها على  ل لمبادئ سابقة في سجيوت

أساس أن التسليم    لكن هذا الرأي انتقد على  .نون الطبيعيلقانون إلى القاة لالعاملمبادئ  ية لزاملالقوة الإ
عندما تتعارض   طبيق القوانينيغلب القاضي ت  ما  كثيراحيث    ،ض والتطبيق العملي لهذه المبادئقبه يتنا

للقانون العامة  المبادئ  أحد  ر أكما    .مع  هناك  الإن  القوة  يؤسس  فقهي  عله  يةلزامأي  المبادئ  لى ذه 

 
1. André DE LAUBADERE, Droit administratif, 6emeEdition, 1973, p 247. 

 . 101، ص 2005الجزائر،  ،  اري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية عمار عوابدي، القانون الإد   .2
3. Georges RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2eEdition, LGDJ, Paris, 1955, pp. 24, 28, 29. 
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فتة طويلة من  حتامها لا  وي للعرف، وهو  لا يتحقق فيها دائما الركن المعن  هذه المبادئ  ، مع أنعرفال
 .1الزمن 

ية لهذه المبادئ، وهو  لزامالقاضي هو مصدر القوة الإن  ، قال أغلبية الفقه بأقما سبعلى خلاف  
رأينا. الرأ في  الراجح  الأصل    ي  في  أنه  الذلك  النزاع  قاضييستند  إلى    روضالمع  لحل  أو    التشريععليه 

وفقا    من ضمير المجتمعيستوحي الحكم    ،عدم وجود نص ينظم المسألة  مصادر القانون الأخرى، وفي حالة
الموجودة في الحياة الاجتماعية إقرارا منه  يعتقده، فيكشف عن المبادئ العامة  النزاع وبحسب ما  لظروف  

القانون  الخبذاتية  متجنبا  مقتضى،  عن  العدالة  وهييفته  وظ  روج  إنكار  وعدم  النزاع  دور  إذن    .2حل 
في  بالغ يعد  لقضاء  ا عن    الأهمية  ا  يستخلصهاحيث    ،المبادئهذه  الكشف  الروح  للتشر من  يع لعامة 

الدولة ووثائقها القانونية    ذلك بالقواعد القانونية القائمة وأسس نظام الحكم في  مدعماماعة،  وضمير الج
التتضمن الخط  التي والسياسية   العامة السياسية للدولة ضة والاعريوط  من القضاء   ويشتك كل    .3تجاهات 

والقضاء   دالعادي  أن  إلا  المبادئ،  أكثالإداري في وضع هذه  يظهر  الأخير  إرسور هذا  بروزا في  ائها  ر 
 .4بالنظر إلى ذاتية القانون الإداري

 ية املز قا لقوتها الإالبند الثاني: ترتيب المبادئ العامة للقانون وف
للقانون  بط  يرت العامة  المبادئ  وباترتيب  للدستور  القانونيبالنسبة  القواعد  الداقي  بتحديد  خلية  ة 

القضاء الدستوري في هي  ، هل  لمبدأ والاعتاف بهالمتضمن الاستدلال با كم  الح الجهة القضائية مصدرة  
ذلك أن   لقصد منس اولي  ؟القضاء الإداري  قوانين؟ أم أن الحكم صدر عنطار الرقابة على دستورية الإ

القا القيمة  تحديد  يتولى  من  هو  المبادئالقاضي  لهذه  للشكل    وإنما   ، نونية  وفقا  الذي  والإتتحدد  جراء 
تحبموجبه.    صدرت  سيتم  الموعليه  مرتبة  علىديد  بناء  للقانون  العامة  والقضاء   بادئ  الفقه  إليه  اتجه  ما 

 
 .  57، ص  2013منشورات جامعة البعث، سوريا،    ، الجزء الأول، -مة بادئ العا لم ا –  ي ر دا سعيد نحيلي، القانون الإ .  1

،  1997جامعة حلب، سوريا،    ، منشورات -الإدارة )القضاء الإداري(  عمال  الرقابة القضائية على أ –  . عبد الله طلبة، القانون الإداري 2
 . 104ع سابق، ص  مية، مرج سلا لا ا   ة يع د القانونية ومبادئ الشر ج القواع الدين، تدر   . سامي جمال 25ص  

 . 46اري، مرجع سابق، ص  د عامة للقانون كمصدر المشروعية في القانون الإ محمد رفعت عبد الوهاب، المبادئ ال   . 3

عب 4 الق .  دور  مفتاح، مصطفى بخوش،  الجليل  تط د  أم  القانونية  القاعدة  الإداري: وضع  أثر  الاجتها   بيقها، مجلة اضي  القضائي، مخبر  د 
 . 119  -117، ص. ص  2006،  02عدد  ، ال 02عة محمد خيضر بسكرة، المجلد  حركة التشريع، جام ضائي على  لق ا   د ا ه جت الا 
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المبادئ الأساسيةلل  العامة    ،الدستورية  دواعلقف امص   ترقى إلىلتيا  تمييز بين  المبادئ    التي كشفوبين 
 . هذه المبادئ  المتتبة عن كل نوع منالآثار لتباين  القضاء العاديو  اء الإداريعنها القض

 يتها قوة القانون: إلزامتعلو في  للقانون المبادئ العامة  ة و قأولا: 
الفرنس ا   الدستور  بعد صدور  الفقه  بأو الق  إلى  1958لسنة  ي  تجه جانب من  ال  المبادئ  لعامة  ن 

، على أساس أن القضاء استخلصها 1الدستور وأعلى من القانونللقانون تقع في مرتبة وسط أدنى من  
مقد المن  لها  دمات  التي  ذاتساتير  الدستور  هذا  لكن    ه. قوة  بين    يؤديلكونه  الرأي  انتقد  التفرقة  إلى 

  ، رية صول الدستورية تتمتع بالقيمة الدستو الأة من  توحا لمبادئ المس إذ وحدها ا  ،متغيرين من نفس الطبيعة
 .يع بقوة التشريعوحى من التشر تلك التي تست في حين تتمتع 

إ الدلى توجه اوبالعودة  الفرنسيلقضاء  المباستوري  الدستورية لمجموعة من  القيمة  دئ  ، فقد أعطى 
تف بها  الأساسية المعدئ  المباضمن    دراجها لى إالحقوق، ولقد عمد إ  علان الدستور أو إدون الاستناد إلى  

الجمهورية  قوانين  طرف  كما  2من  تضم،  الدستوريةتم  الكتلة  والاقتصادية    ين  السياسية  بالمبادئ 
ديباوالاج في  المدرجة  دستورية    1946جة  تماعية  في  للنظر  مرجعي  الدستوري كنص  المجلس  قبل  من 

الحق   العمل،  الحق في  اللجوء،  )حق  المالقوانين  الاضراب،  الجنسين...( بين  ساواة في  استوحى    .3  ولقد 
عن مجلس ن القضاء وتحديدا من الأحكام الصادرة  م الدستورية  بعض المبادئ     المجلس الدستوري الفرنسي

 
 .  109، ص  مبادئ الشريعة الإسلامية، مرجع سابق   نونية دين، تدرج القواعد القا ال . سامي جمال  1

نسي شروط الاعتاف  لس الدستوري الفر ليحدد المج ،  ة ي ر و ه م ادئ الأساسية وقوانين الج من المب   سألة المقصد لقد أثار الفقيه جون ريفيرو م   2
القانون في حد ذاته ذو قيمة دست بأساسية المبدأ   أنه ليس  دأ أساسي"، وليكون أساسيا يجب أن  ى "مب ية وإنما يتضمن النص عل ور في: 

من    34تضمنتها المادة  سية التي  سا لأ ا   ئ اد لف هذه القوانين عن المب وأن تخت   المنظمة له، ن قد تم تأكيده باستمرار من قبل القوانين  يكو 
طات استنادا إلى الفقرة الأولى من  السل   السيادة الوطنية وتنظيم ،  سيا إلا إذا تعلق بالحقوق والحريات الأساسية الدستور، ولا يعتبر المبدأ أسا 

ول  الرابعة أي قبل دخ لجمهورية  ا   ن ق ب س   تي للجمهوريات الثلاث اللوا لتشريعي  في العمل ا   ، تتحدد القوانين الجمهورية 1946باجة دستور دي 
 حيز التنفيذ.   1946ديباجة  

-Dominique ROUSSEAU et autres, Op.cit., p 236-239. 

3. Louis FAVOREU,  Patrick GAIA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto 

PFERSMANN, André ROUX, Guy SCOFFONI, Droit Constitutionnel, 21eEdition, DALLOZ, 

Paris, 2019, pp 138, 139. 
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الفرنسي  نفس 1الدولة  وفق  العامة  الشؤون  ولضرورة  العامة  الأحكام  بعضها من روح  استنتج  أنه  ، كما 
مجل  به  يتبنى  الذي  الفرنس النهج  الدولة  هذهس  لوحده  2بادئ الم  ي  يستأثر  لا  الأخير  هذا  أن  مؤكدا   ،

ا ما  إنشاء هذه المبادئ كثير   تعدد الفاعلين في   من الإشارة إلى أن، ولكن لا بد  هذا الاختصاص  بممارسة 
 . 3إلى تضارب الأحكام القضائية المقر ة لها  أدى

المبادئ،  هذه  جانب  الفر المجلس    ابتدع  إلى  علينسي  الدستوري  أطلق  "مقما  قواعد تضيه  أو  ات 
ذي يجب تحقيقه وبين المبادئ للتوفيق بين الهدف الرية"  ة دستورية"، "أهداف ذات قيمة دستو ذات قيم
به    الدستورية  ترتبط  "المتطلبات النظام  )حماية  التي  سكن...(،  على  الجميع  حصول  إمكانية  العام، 

حماية    الدستورية"  القانون،  أمام  العمومي)المساواة  الحالملكية  والمشاق  ة،  المعلومات  على  الحصول  ركة في 
  .4البيئية(  العامة في المسائل

ريب    ،إذن تسمو  لا  الدستورية  المبادئ  العامالمباد  علىأن  للقانون، ويمكئ  بالمة  الاكتفاء  عيار  ن 
ية انون يحقق الحمالهذه الأخيرة بمكانة تعلو الق  مسايرة الرأي الفقهي الذي يعتفالشكلي لتبرير ذلك، و 

 
ه، كما أنه أسس مبدأ  أحكام الدولة الفرنسي في أحد   لس فرنسي بمبدأ حق الدفاع الذي سبق وأن كرسه مج . اعتف المجلس الدستوري ال 1

 ه تجاوزه:  من يمكن   المشرع وحده وأن   يكيف بموجبه صمت الادارة على أنه رفض   1969جديد سنة  
- Décision CC. N° 90-287 DC, 16 janv. 1991, Santé publique et assurances  sociales : Rec. CC. 

1991, p. 24, cons. 28). Mais il a dégagé le principe selon lequel le silence de l'administration vaut 

refus. Pour le Conseil, "d'après un  principe général de notre droit, le silence gardé par 

l'administration vaut décision de rejet et [...] il ne peut y être  dérogé que par une décision 

législative". Décision CC. N° 69-55 DC, 26 juin 1969, Protection des sites : Rec.CC. 1969, p. 27. 
2.  Dominique ROUSSEAU et autres, Op.cit., pp. 243, 244. 

ر إليه أعلاه، وكيف  شا الم   1969جوان    26ه المجلس الدستوري في قرار  الفة مجلس الدولة الفرنسي لما أقر ثلة هذا التضارب مخ . من أم 3
 رة تكييفا ايجابيا بمعنى الموافقة: الإدا صمت  

- CE, Ass., 27 févr. 1970, n° 76380, Commune Bozas : Rec. AJDA, N°4 CE 1970, p. 139.  

- Armand DESPRAIRIES, La décision implicite d’acceptation en droit administratif français, 

Doctorat en droit public, École doctorale de Droit de la Sorbonne – Droit public et droit fiscal, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 décembre 2019, pp. 156- 159. Oriane BEN ATTAR, 

Entrée en vigueur du nouveau principe « Silence vaut acceptation », CIVITAS EUROPA, 

IRENNE, Université de Lorraine, Vol 2, N°33, France, 2014, pp. 247- 252. 

   .330  -328ص    ص.   ، ق ب ا س ع  اف راجع: يوسف حاشي، مرج ذه الأهد الفقه من ه   . عن موقف المجلس الدستوري وموقف 4
- CC, n° 82- 141 DC, 27 juillet 1982, Op.cit., François LUCHAIRE, Brèves remarques sur une 

création du conseil constitutionnel : L’objectif de valeur constitutionnelle, RFDC, n°64, PUF, 

2005, pp. 681- 685. Pierre de MONTALIVET, Les objectif de valeur constitutionnelle, Cahiers du 

conseil constitutionnel, n°20, Juin 2006,  
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  ها لهذه المبادئ. قوانين التي يصدر مخالفة الق والحريات الفردية، إذ يقع على المشرع أن يراعي عدم  حقو لل 
، دون أن يفسر هذا على أنه  لسلطات الإدارية بهاا  إلزامو ها  ي الإداري إلى تقرير كما تمتد سلطة القاض

ويتحجج هذا الرأي  .  1يةضائة الق لمان يخضع للسلطتدخل للقضاء في عمل السلطة التشريعية أو أن البر 
الفالفقهي باتجاه   الدولة  التأكيمجلس  التشريعد في أحكامرنسي إلى  ك  بما في ذل-ه على ضرورة احتكام 

 . 2إلى المبادئ العامة للقانون -قوة التشريعتي تتمتع بتفويضية الال الأوامر
 : ون(انالتشريع )الق  ن تساوي مرتبةمرتبة المبادئ العامة للقانو  ثانيا:

في    انون يختلفون تقع في نفس مرتبة القانلقن المبادئ العامة لالفقه الذي تبنى الرأي القائل بأإن  
لثانية  يجابيا، وتزعم اظر مختلفتين تقدم إحداهما طرحا إحيث ظهرت وجهتي نعنها،  تبريره للفكرة والدفاع  

أن يرى  الأول  الاتجاه  واقعية.  العا  أنها  للقانون  المبادئ  دراسةالق  بطهايستن مة  من  ونقيضه    اضي  الطرح 
ل التفسير فدوره هو الكشف عن المبدأ من خلانة،  يالتي تقدمها بيئة مع  نونيةالقا  المعطيات استنادا إلى  

  وهذه   المبادئ تعتمد على المرتبة التي يوجد فيها هذا النص وبالتالي فإن قيمة هذه  ني،  القانو   اء للنصالبن  
 . 3خاضعا للقانون يظل النشاط الإبداعي له ليلها بحيثتح ي علىالتي يعمل القاضالمعطيات، و 

ن والمبادئ،  علاقة هرمية بين القانو على نظرة واقعية مفادها أنه لا وجود لا الاتجاه الثاني، فيقوم  مأ
القانون،  فمجلس الدولة لا يعود إلى هذه المبادئ إلا في غياب  ،  تكاملية  كن العلاقة بينهما هي ماديةول

دة  قارنة بالقاعقاعدة خاصة م  البرلمان فهو   يصدر عن  القانون أن  طالما  ضارب بينهما، و للتتمال  فلا اح
فإن المبادئ التي أقرها القضاء الإداري   ،الرأي  وفي ظل هذا  .مة للقانونالعامة التي تتمثل في المبادئ العا

 ها بقانون لاحق. ديل أو تعكانه تقييدها  مبإ  هلأنلها قيمة التشريع، ومع ذلك هي ليست ملزمة للمشرع  
الرأي  و  هذا  انتقد  إلى  لكونه  قد  الر يؤدي  عل إضعاف  القضائية  المستقلةقابة  اللوائح  الناحية    ى  من 

اعت الموضو  إذا  أما  القعية،  هضاف  على  رقابته  سيبسط  فبذلك  القانون،  تعلو  بقوة  المبادئ  لهذه  ذه  ء 
 . قانونمبادئ العامة لل خضوع الإدارة لل بذلك  اللوائح، ويتحقق

 
. يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  116ئ الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص  ومباد تدرج القواعد القانونية  ،  . سامي جمال الدين 1

330 . 

2. CE, 24 Novembre 1961, fédération nationale de syndicat de police, M. LONG et autres, Op.cit., 

pp. 394, 509, 549. 

3.  Pierre Brunet, Les principes généraux du droit et la hiérarchie des normes,  Op.cit., p 212. 
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 ظيم نون وأعلى من مرتبة التن قا المرتبة المبادئ العامة للقانون أدنى من مرتبة  لثا:ثا
الفقه   بعض  ر قرر  الفقيه  رأسهم  شابي  يعلى  العامة    "René CHAPUS"ني  المبادئ  بأن 

وسط مرتبة  تأخذ  والتنظيم  ىللقانون  القانون  بمفهي    ،بين  الإدارية  الأعمال  لكل  ذلك ملزمة  في  ا 
ي مكان آخر غير ذلك ادئ أالمب  هذه  يعطي  أن القاضي لا يمكنه أن  على أساس،  1تقلةلمس مات االتنظي

تنتج  ية للمبادئ العامة للقانون  القانونالقيمة  ، أي أن  للأجهزةالتسلسل الهرمي  لذي يشغله هو نفسه في  ا
ن  لمبادئ أه ان لهذون فإنه لا يمكناللقخضوع القاضي    ، واستنادا إلى مبدأفقط من رتبة مصدرها الرسمي

 . القانون ن تعلويمكن ألا  أولىومن باب  ، تكتسي قوة القانون
أن هذ التبرير كان محلإلا  يس انتقاد  ا  أنه  التع، ذلك  الرسميتند على  ال  ريف  الذي  لمنصب  قاضي 

  وجود في النزاع ملأن حل    دائمًا خاضعًا للقانون إما لأن عمله يتبع القانون، أويقول بأن القاضي يكون  
، لأنه  القانوني  النزاع في حالة غياب النص  والتسليم بذلك يتنافى ولجوء القاضي إلى المبادئ لحل،  نونالقا

خاضعا يكون  لن  ذلك  معيار    في  لأي  أو  باللقانون  يآخر  الذي  ذلك  بنفسهستثناء  القاضي    . تبناه 
تحديد  لا يمكن    ليه ا عاسقي و   ، انة القاضياعتماد معيار الخضوع للقانون لتحديد مكوبالنتيجة فلا يمكن  

 .2رها الرسمي" ر المستمد من "مصدم المعياباستخدا المبادئ العامة للقانونمكانة 
مجل  ميز  آخر،  منظور  بين  ومن  الفرنسي  الدولة  الع"س  للقانونالمبادئ  تقوم في    " امة  الأصل  التي 

ف بها من قبل  عت مة الم"المبادئ العا  بينو   ،مكان الدولة وضمان الحريات على الجمع بين دور القاضي و 
المادة  المذ 3لمتحضرة"الدول ا النظام الأساس  38كورة في  الدولية  ي لمحكمة من  استند عليها   والتي  ،العدل 

لعديد من أحكامه، وكان في كل مرة يذك ر فيها بأنها لا تندرج ضمن عية في انسي كمرجلس الدولة الفر مج
إلى ترقى  ولا  الدستورية  المعاهدا  الكتلة  الدمكانة  لوليت  الهرمي  التدرج  في  النافذة  القانونية ة  لقواعد 

 
1. Bernard STIRM, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’État, 

Séminaire sur les principes généraux du droit en droit national, européen et international, 15 et 16 

février 2018, p. 2. 

2. Pierre BRUNET, Les principes généraux du droit et la hiérarchie des normes,  Op.cit., pp. 209- 

210. 

3. Michael MULLER-LAVINA, Op.cit., p. 548-553. Bernard STIRM, Op.cit., p. 2.  
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ثمالداخل  ومن  يدية،  ما  هناك  ليس  ال  على  تسبيقها  إلى  الإداري  القاضي  التعارض  فع  حالة  في  قانون 
 . 1و إلى القول بأن المبادئ العامة للقانون الدولي يأتي ترتيبها بعد التشريع )القانون( بينهما، ما يدع

سبق  اء بن ما  متباينة    أن   يتبين  ، على  مواقف  أخذت  تبنيها  الدول  اللفكرة  في  دستورية،  الكتلة 
لظروف السياسية  با  تبطوني خصوصيته التي تر ذلك أن لكل نظام قان،  لكتلة الاتفاقيةختلف مكونات اولم

ى عل بسمو الدستور  . ولقد اعتفت غالبية الدساتير  والتاريخية التي نشأ في ظلها  والاجتماعية والاقتصادية
اباق ومصر،  لقوانيني  فرنسا  الجزائر،  غرار  على  يكتسب  ،  الس ه  هذحيث  عن  صدوره  من  لطة المكانة 

أ التيالتأسيسية ومن  المواضيع  ينظمها. همية  أنه بالن    للقانون  إلا  المعاهدات  سبة  تعتبر  هم أالدولي والذي 
والتي استوفت   يهاعل   صادقعاهدات المالممو  مواضيعه، فلقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري والفرنسي بس 

المنصوص عليها في اعل   الدستور   الشروط  التي    ن أن يبين دو   ،لقوانين والتنظيمات ى  لا  مرتبة الاتفاقيات 
القواعد  ، كما لم يبين موقف الدستور من باقي  ولة هذه الإجراءات الداخلي للدفي النظام    اذهاتضي نفقي

وعهد   نوعياً   جه الخصوص تحولاً الدستوري على و   ضاء ل القولقد سج  .تفاقيةة المكونة للكتلة الاالقانوني
ف  يوظ ما كان    حيث غالباً   اخل البناء الهرمي للقواعد القانونية،هذه القواعد دختصاص تصنيف  لنفسه ا

قوتها  رالمعيا القضاء في .  ةالإلزامي  لتحديد  توسع  لتقييد  واضحة وكافية  الدستورية كانت  النصوص  فهل 
 السلطات العامة للدولة؟ة الصادرة عن ونيلقان مكانة القواعد دتحدي

 
1. C.E, 28 juillet 2000, Paulin, requête n° 178834, Paulin, Marceau LONG et autres, (Marceau 

LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Pierre DEVOLVE, Bruno GENEVOIS), GAJA, 

19eEdition, DALLOZ, Paris, 2013, p 665.  

- Jean. MASSOT, Le juge administratif français et les principes généraux du droit international, 

conclusions sur CE, sec, 23.10.1987, Société Nachfolger, RFDA, 1987, p. 963. 
- David MONGOIN, Hervé de GAUDEMAR, Les grands conclusions de la jurisprudence 

administrative, Préface de Bernard STIRN, V2 :1940-2000, LGDJ, Lextenso, Paris, 2020, pp. 707- 

718. 
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 المبحث الثاني: 
لقواعد  هرم اضمن  العامة للدولة لصادرة عن السلطاتا القانونية مكانة القواعد

 القانونية
رغم ما انتهينا إليه من   رية يحكم تدرج القواعد القانونية،ظل مبدأ سمو الدستور من الناحية النظي

تي قد تؤدي ال   تجد مبرراتها في الظروف التي اقتضتها، ورغم العواملالتيليه و ض الاستثناءات عوجود بع
هذ تصدع  أساسإلى  قاعدة  الدستور  واعتبار  المبدأ.  الهر ا  التدرج  قمة  على  أنية  عنه  ينتج  كل    مي 

القاعدة وتستمد  الداخلية الصادرة عن السلطات العامة تخضع في النظام القانوني للدولة لهذه    التشريعات 
عدم   من ذلك كما يقع ض  ،كتلة الدستوريةا القانونية، ولا يمكنها مخالفة أحكام الدستور أو القوتهمنها  

، هذا متى عمدت هذه بة الموالية للقاعدة الأساسيةتالتي تقع في المر   اهدات للمع  التشريعات مخالفة هذه  
إنزاله إلى  الدستور، حيث    االدول  بعد  التالية  الخالمكانة  هذا  يتحقق  التي  في  ضوع  لا  القانونية  الأنظمة 

 .  تساوي بين المعاهدات والقانون
رة للقاعدة  ني حسب السلطة المصدانو القالتدرج  هرم  في  ات الداخلية للدولة  وتختلف ترتيبية التشريع

في ، حيث تتفوق السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل  ةالقانوني
بين التشريع يق،  ع  تصرما  القضاء  تطبيقهعمل  مرتبة   .لى  تتحدد  الق  كما  الشكل حسب    انونيةالقاعدة 
ويطرح الواقع توسعا واختلافا   .نظيمبالت  ضيع التي تتناولهاوكذا أهمية الموا  ،ات التي صدرت وفقهاوالإجراء

  ، عد القانونيةقوا مي لل ء الهر اخل البنادراجها دعمال هذين المعيارين لإإ  معه  يتعذرقد  في القواعد القانونية  
من   ،والطبيعة القانونية   س الوصفكتسي نفيمثلا لا  قانونية    من قواعد  السلطة التشريعية  ما يصدر عنف

يسري ، والأمر نفسه  عن إصدار القوانينداخلية للبرلمان  ال  الأنظمة  ارتختلف إجراءات إصد  ذلك،قبيل  
 أعمال قانونية.  سلطة التنفيذية منال عنعلى ما يصدر 

ورية يطرح  لرقابة الدستتتخذها هيئة القرارات التي لالدستور السلطات العامة بالخضوع  إلزامأن كما 
مر وهو الأ  رج الهرمي للقواعد القانونية؟كانتها في التدنونية لهذه القرارات ومإشكالية تحديد الطبيعة القا

التدرج   داخلية للبرلمان ال  نظمة والأ  اء الدستوريقرارات القضالذي سنحاول معالجته لمعرفة ترتيبية   داخل 
ل القانونيالهرمي  الأوللقواعد  )المطلب  ستوج(ة  ثم  وا،  القوانين  مكانة  في  للبحث  الدراسة  لتنظيمات  ه 

 اني(. رج )المطلب الثداخل هذا التد
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مي  ج الهر التدر  ضمنلبرلمان  الداخلية لنظمة الأو القضاء الدستوري  قراراتمكانة المطلب الأول: 
 نية انو د القللقواع

الهرمي إشكالا   التدرج  بعض القواعد القانونية في  الطبيعة القانونية وكذا ترتيبيةتطرح مسألة تحديد  
وفقهيا  القانونيا  قبيلها  من  ا،  الدستوريلصادرة  قرارات  القضاء  ممارسته  والذي    عن  في  توسعا  يشهد 

في شأنها، مع    ياب نصو غألة أية المنظمة للمس غموض النصوص الدستور لاختصاصاته، ويعود ذلك إلى  
  يقولوفي هذا الاتجاه    .الثغرات الدستورية  مبدأغموض الدستور و فكرة  ل  من الفقه يتدد في قبو أن الكثير  

الدستور لا  "أن    ، ويضيف"الدستوري"لا يوجد في القانون أرض الخلاء  :  «VEDEL» الفقيه فيدال
ثغرات   فمايتضمن  ث  حقيقية،  هو  نسميه  غياغرات  لقو فقط  فيها   اعدب  ذلك   في  ويشايعه   . "مرغوب 

د  توج سدها، بلفي القانون الدستوري يجب "ليس هناك ثغرة  :بقوله  « AGUELLA » أقيلا الفقيه
 . 1" قانوناللامناطق 
القوانين  توتوسع  ت تطور   قدلو  دستورية  على  صاحب  رغم    الرقابة  صعوبات    إعمالهاما  من 
تتمتع    ومةحك  تشكلولاسيما  ،  ومخاطر قراءفر   لطةبس قضاة  للدستور،ض  الخاصة  عن   تهم  ناهيك 

 .  الفرع الأول() قرارات هذا القضاءة بين الصراعات المحتمل 
الاعت  غدى  أخرى  جهة  للبر من  بحقلماف  و ان  في  نظاه  استقلالية  ضع  من ضمانات  الداخلي  مه 

مختال بصور  لكن  الدساتير،  غالبية  به  أخذت  ما  وهو  التشريعية،  اسلطة  بين  تتدرج  لقة طالم  لحريةلفة 
، وبين تقييد هذه الحرية  ةعرف أيضا باللائحة الداخليللمجلس النيابي في إعداد نظامه الداخلي أو ما ي

. فالمسألة التي لكيلا تتجاوز الحدود التي رسمها لها الدستورالمؤسسة  لنة هذه  محاولة عق  بتهاتطل  بضوابط  
إ ال  هنا شكالا  تطرح  القوة  القو با  نظمةلهذه الأ  ة قانونيهي تحديد  لباقي  القانونية لنسبة  خاصة وأنها    ،اعد 

للدستور كون موضوعتعتبر تمد ييدا  السياسيةها  تنظيم  تعلق بأحد الجوانب  ال  وهي  لا ممث-برلماني  المجلس 
 . )الفرع الثاني( وسير عمله -لشعبل

 
1.  Benoit DELAUNAY, L’indispensable du droit constitutionnel, Collection Principes, 2eEdition, 

Jeune édition-Studyrama, 2001, pp.39-43. 
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   نيهرم التدرج القانو قرارات القضاء الدستوري ضمن : مكانة الفرع الأول
)الدستوريمة  المحكأصبح كل من   الجزائرية  الدة  االدستو   والمجلس  سابقا(   ستوري المجلس  لفرنسي ري 

أقرت لها دساتير  قد  فل ة في الدولة،  نها بين المؤسسات العامكمة الدستورية المصرية هيئات لها وز ا المحوكذ
الدول   الصلاحيات هذه  الرقابة على دسأهمها    مجموعة من  الممارسة    ذلك   ر فيتصد  ، وهيقوانينتورية 

فسه الذي غالبا  ن الدستور نستمد شرعيتها مفهذه الأحكام ت  ثمأحكام في شكل قرارات أو آراء. ومن  
حجيتها  نطاق  يحدد  لم    ،1ما  القضاء  هذا  أن  تأكيد  كما  عن  جميع    قراراتهحجية  يتوارى  مواجهة  في 
التي سبق وأن    نيةلقانو ظر في الأحكام اخلال رفضه إعادة النويتضح ذلك من  سلطات الدولة والأفراد،  

  صاصه برقابة الدستورية قد ستوري وهو يمارس اختضي الد، القاومن جهة أخرى.  2فصل في دستوريتها 
آثار    تمتد قد  وبالنتيجة،    بطريقة غير مباشرة   حكام الدستورتفسير أ  يتعرض إلى  جعيته كما قد يتوسع في مر 

الدستورإلى  قراراته   هذا،  أحكام  أ  ويبرز  إذالتوسع  أعت كثر  القضاء  ف  ا  تلهذا  هذه  بصلاحية  فسير 
في هرم   دستوريالقضاء ال  قرارات  يمكن أن ترتب فيها  المكانة التين  لى التساؤل عوهذا يدعوا إ  ،الأحكام
 ؟ لقانونيالتدرج ا
التساؤل تعتمد على    الواقع إن الإجابة على هذا  قياس مكانة الأحكام الصادرة عن القضاء في 
خير مقيد الأا  هذلتي تكتسيها في مواجهة المؤسس الدستوري، أي إن كان  ة االحجيوري بالنظر إلى  الدست

الأحكا ابهذه  )البند  تعديله  أو  الدستور  وضع  عند  وثانيا  م  تقيد   ىعل   تعتمدلأول(،  إلزامية  مدى 
   . والأفراد )البند الثالث( بهذه الأحكام السلطات العامة في الدولة )البند الثاني( 

 السلطة التأسيسيةفي مواجهة  القضاء الدستوري راترا ة قحجيبند الأول: لا
لكن  أسيسية،  الت  سلطةصلاحية الفي الأصل على    الدستوري   القضاءرارات وأراء  حجية ق  لا تؤثر

النصوص  باستقر  أن  اء  يتبين  الدستور  بتعديل  المتعلقة  التأسيسية  الدستورية  السلطة  تتقيد  سيادة  قد 
ات  إجراءى ذلك حجية رأي المجلس الدستوري المتعلق بتبسيط  عل   مثال   الدستوري، وأبرزبأحكام القضاء  

 
تتحدد بموجبه صلاحياتها، ولقد تم    ا بالقانون الذي وضعه المشرع والذي رية مقيدة في عمله رية المص ستو د ل ا  ة كم الإشارة إلى أن المح  در . تج 1

 . 1998  لسنة   168رية بموجب قرار بقانون رقم  لجمهو لقانون بإحالة من رئيس ا ا   تعديل هذا 

  2 .  Décision CC. N° 2005- 520, DC du 22 juillet 2005, loi précisant le déroulement de l’audience 

d’homologation de la procédure. 
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تدخله عند    هذا القضاءقوة قرارات    . من جهة أخرى تبرز1ره لاستفتاء الشعب ديل الدستور دون تمريتع
الدستوري  ل النص  تلقائيسواء  تفسير  بشكل  أو  الدستور  من  إذن  إلى  ممارسته    استنادا  إطار  في 

دستورية  لوثيقة الإلى نصوص خارج االرقابة  في هذه  ته  توسيع مرجعي  أن كما  .  ةستوري صاصه برقابة الدلاخت
 لى السلطة التأسيسية. هم مظاهر أثر أحكام القضاء الدستوري عمن أيعد 

حجية  و  فعن  التأسيسية  السلطة  مواجهة  في  الفرنسي  الدستوري  المجلس  أن قرارات  الواقع  يؤكد 
  . ر اجتهادات القضاء الدستوري وتكرسها في أحكام الدستور تباالاع  ية قد تأخذ بعينالتعديلات الدستور 
الفرنسي المادة    1958لسنة    فالدستور  المجال بموجب  هذا  م  منه،  54يفتح  حالة  أنه في  قرر  حيث  ا 

د  بعا است، يتم بناء عليه  المعروضة عليه تتعارض مع الدستور   الدولية  توري أن أحكام الاتفاقيةالمجلس الدس
   .قيةتفاالاهذه المصادقة على  قبلتعديل الدستور ق الدعوة إلى طريض عن هذا التعار 

 لةمة في الدو االسلطات العفي مواجهة  القضاء الدستوريية قرارات حج البند الثاني: 
الدستوري   المؤسس  آلم يمنح  ال  راءالجزائري  المجلس  المقضي وقرارات  الشيء  دستوري سابقا حجية 

دم ، كما صرح بع1995لسنة    01اره رقم  وري هذا الوصف في قر دستلس العليها المج  أضفىبه، وإنما  
التي   سباب و طالما أن الأ  الارتباطظل سريان نفس الأحكام الدستورية ذات    فيكامه للطعن  قابلية أح

قرارات ه لاحقا أصبحت  كما أن  ،2ملزمة لجميع السلطاتأحكامه    وأن  ، تؤسس منطوقها مازالت قائمة
الا الجزائريةالج  تتصدردستوري  لمجلس  الرسمية  المراس  ريدة  بعد  ترتب  يؤكد  ،  3يمبعد ما كانت  حجيتها  ما 

 
 سالفا.   ور المعدل، مذك   1996من الدستور الجزائري لسنة    221. المادة    1

رقم  2 قرار  ق   / 01.  د/ ق.  أ/م.  في  95.  مؤرخ  ي 1995غشت  06،  المادة  ،  من  السادس  البند  بدستورية  قانون    108تعلق  من 
ري، المصادق  م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو من النظا   41لمادة  وا   . 1995وت  أ   08  في ، صادرة  43ت، ج ر ج عدد  لانتخابا ا 

 . 2000  أوت   06، صادرة في  48عدد  ج  ، ج ر  2000جوان    28عليه بتاريخ  

 ج ر  ة في ر د ا ص ل ا   ية، من أمثلتها القرارات التنفيذ   عد المراسيم الرسمية ب   در عن م د كانت ترتب في الجريدة القرارات والآراء التي كانت تص .  3
د  عد ، ج ر ج ج  1997يوليو    31، مؤرخ في  1997  / م د   / / ر ن د 03رأي رقم  ال   رتب ، و 1989  لسنة   37و   36ج عدد  ج  
ي  رأ ين، ورتب  رتب بعد القوانين العضوية والقوان   37  عدد   ج ج   ج ر   98  –  06لكن رأيه رقم    ش و،   ي ل م النظام الداخل ، بعد  53

، جاء رأي  2001فبراير    04، الصادرة في  09ج ج عدد في ج ر  و   العضوي.   القانون   قبل   99/ د م. /ر.ق.ع/ 08الدستوري رقم    المجلس 
العادي،   القانون  رتبت    2004  نة س ل   09ظام الداخلي ل م ش و. وفي ج ر  ل الن قب   2000  -10ه رقم  رأي   تب ور م د سابق على 
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القانوني.مكانو  التدرج  هرم  ضمن  ما  و   تها  حاليايؤكده  هو  "...تكون    198ادة  الم  في   الدستور  منه: 
 . ة."ضائيدارية والقوالسلطات الإ قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية

الدستورية فيما    قرارات الصادرة عن المحكمةعليها الالتزام بعد مخالفة ال  ،ة للسلطة التنفيذيةنسببال
لدستور  اس الجمهورية يحمي  ور الجزائري على أن رئيمن الدست  84تنص المادة    تصدره من أعمال، حيث

لتقيد بأخذ  عليه اين  يتعا  اء الدستوري، كمتقيده بقرارات القضويندرج ضمن ذلك  ،  ويسهر على احتامه
وفقا لآخر تعديل بعد الانتقال دستور  محدد في ال  ما هوكلمواضيع  في العديد من االمجلس الدستوري  رأي  

تفاقيات  بشأن الاالدستورية، من قبيل ذلك الالتزام بأخذ رأي المحكمة  المحكمة  ن المجلس الدستوري إلى  م
التوق  السلمالمتعلقة بالهدنة ومعاهدات   التشريعية ،  يهايع عل قبل    وفي حالة تمديد أجل إجراء الانتخابات 

اصاته  ورية عند ممارسته لاختصس الجمهورية بقرارات هيئة رقابة الدستإلى جانب ذلك يتقيد رئي  ،1511
القوانين وإلى كل الجهات الإدار التشريعي ية ة، وينسحب هذا الالتزام إلى الحكومة عند إعدادها لمشاريع 

 . ااتهلقرار عند إصدارها 
المطلقة الحجية  مد  هو  المصري  الدستور  موقف  يميز  والقرارات    ما  الأحكام  عن لجميع  الصادرة 

الرسمية، إضافة إلى النص على حجيتها    رها في الجريدة، و نصه على إلزامية نش المحكمة الدستورية المصرية 
الدولة للكافة وجميع سلطات  ولقد  2المطلقة بالنسبة  ق،  تثبت  مة  المحك ضاء هذه  استقر  أن هذه الحجية 

الق الدستورية و للأحكام  بعدم  لدستور اضية  المقرة  االأحكام  السواءية  القانوني على حد  ل   . بالمقاب3لنص 

 
رتب رأي    2012  لسنة   02  رارات. في ج ر رقم ة ثم الق سي ئا ر ل ا   مة لقانون العضوي ثم التعلي وري ثم ا لمجلس الدست الاتفاقيات الدولية ثم رأي ا 

 العضوي ثم ق العادي.   نون القا   م د ثم 

 دل والمتمم، مذكور سالفا. المع   1996ستور الجزائري لسنة  لد من ا   151. المادة  1

 ا. مذكور سالف   المعدل،   2014من الدستور المصري لسنة    195  . المادة 2

لسنة   218 ة رقم لقضي قضائية دستورية. حكمها في  34 السنة  06قضية  ، 1220/ 07/ 10سة ل ج  ، ا لي م المحكمة الدستورية الع حك . 3
قانون المحكمة الدستورية    ( من 49و   48من الدستور، والمادتين )   ( 195) حيث إن مقتضى نص المادة  و   : "... قضائية " دستورية "   31

الذ  سالف  يكون العليا  أن  الصادر   للأحكام   كر،  ه والقرارات  عن  مط   كمة لمح ا   ذه ة  في حجية  ال   لقة،  الدولة  مواجهة  إلى  وبالنسبة  كافة، 
 تغدو الدعوى  عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم نزاع  ة فيها، أو إعادة طرح ال دل ا المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجا بسلطاته 

 " . .. المعروضة غير مقبولة 
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ة قرارات المجلس الدستوري الفرنسي لأي طعن وتمتد هذه الحجية على عدم قابليستور الفرنسي  نص الد
الدولة في  العامة  السلطات  الإدا  إلى  و والسلطات  رئيس  لى  عالدستور  هذا  يفرض  ما  ك،  1اكمالمحرية 

 . 622، و54، 11بقا للمواد  برأي المجلس الدستوري ط  يدالجمهورية التق
إلا    بنى في قوانينه أحكاما سبق وأن صرح بعدم دستوريتهايت  أن  بأي شكل كان،  برلمانولا يمكن لل 

كما أنه يتعين   .3همن أحكام  ديدالع  فيستوري الفرنسي  في حالة تغير الظروف، وهو ما أكده المجلس الد
بالت التقيد  البرلمان  أبدعلى  التي  هيئة رقحفظات  الدستورية تها  القانون   ابة  النصوص  قبل  ومعالجة  المعنية  ية 

فالتزام البرلمان لا يقتصر على حجية أحكام هذا القضاء فقط، وإنما تمتد الحجية إلى التفسيرات  ،إصدارها
 .4يها التي يبد

يث لا الشرعية، بح  احتام مبدأ، فأساسه  القضاء الدستوريء وتقيده بأحكام  قضاوع الأما عن خض
، والعمل   اجتهاداته ه إليه فيوما توج  لقضاء الدستوري يخالف بأحكامه القرارات الصادرة عن ا  يمكن أن

 . 5بخلاف ذلك يعرض الأحكام الصادرة عن القضاء إلى الطعن بالنقض 
مم يتبين  سبقإذن  آ ،  ا  الد  رات راوق  راءأن  جمالقضاء  مواجهة  في  الإلزامية  بالقوة  تتمتع    يع ستوري 

والأجه العامة  الدولزة  السلطات  أيضافي  الأشخاص  مواجهة  مرتب  ومن ثم ،  ة وفي  أدنى من فهي تحتل  ة 
نطق ن الم، فمواكتسابها مركزا متفوقا على القانون  ، وبما أنها تعتبر حاجزا لنفاذ بعض المعاهداتتورالدس

 
تصادية،  ية، مجلة الدراسات القانونية والاق م المحكمة الدستور وحجية حك ثر  لأ   ي ر تو الإطار الدس عبد الكريم،  رجب حسن  نظر في ذلك  أ   

 . 558-555، ص. ص  2021  ديسمبر ،  2، العدد  07ر، المجلد  مص كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات،  
1. Art 62 de la constitution française  de 1958 alinéa 03 : « Les décisions du Conseil constitutionnel 
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 
administratives et juridictionnelles ». 
2.  Régis FRAISSE, L’autorité des décisions du conseil constitutionnel, Cycle de conférences de 

droit constitutionnel, 27 mai 2009, Justice et Cassation, Revue annuelle des avocats au Conseil 

d’État et à la Cour de cassation, Dalloz, 2009, pp. 207- 209 
3. Décision du CC. N° 89-258 DC du 08 juillet 1989, loi portant amnistie, cons. 13 et 18. 

نوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم   العمل التشريعي، مجلة الفكر القا المجلس الدستوري في مساهمة    ول، ل ج   ن ب ى  . مريم بلبكري، مصطف 4
 . 303  -298، ص. ص  2020،  02لعدد  ، ا 04جامعة الأغواط، المجلد    ة، السياسي 

5. Arrêt de la 1erchambre de la cour de cassation, n° 04-50024, cité par : Régis FRAISSE, Op.cit., p 

214. 
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رأي تتفوق على هذه  بأن    لقو النا  في  الصلة  الدستوري ذات  القضاء  المعاهدات أحكام  ، وعن الفئة من 
 . عليها رية لك إضفاء القيمة الدستو الدولية كون هذا القضاء يم القواعد عضب

 في مواجهة الأفراد  القضاء الدستوريالبند الثالث: حجية قرارات 
الصاد القرارات والآراء  ارة عن المحتعتبر  القاطعة في مواجهة    نهائية  رية لدستو كمة  وتكتسي الحجية 

من  تاريخ صدورها أو وتعتبر نافذة من  ،قبل أي جهاز أو شخصمن  يث لا يمكن الطعن فيهاالأفراد، بح
 . ، أو من التاريخ الذي تحدده هذه الهيئة في قرارها1ها في الجريدة الرسمية بالنسبة للأفراديخ نشر تار 

الصادر القرار وتبلغ   بشأات  اة  قانو لدستورية  ن  المحددة  الجهات  أو  المعنيين بالأمر  ذلك إلى  )من  نا 
نفس هذه الأحكام في    ري تس لمحكمة الدستورية(، و التي أحالت النظر في الدستورية إلى ا  الجهة القضائية

مصر  وفي  الصا  .2فرنسا  سواء  أحكامها  جميع  أن  المصرية  الدستورية  المحكمة  أكدت  بعدم  فلقد  درة 
اء  ن في النص المطعون عليه سو تتمتع جميعها بحجية مطلقة تمنع معاودة الطعرفض الطعن  و برية أ الدستو 

 3من ذات الخصوم أو من غيرهم.
 لبرلمان في هرم التدرج القانوني الداخلية ل  : مكانة الأنظمةانيالث لفرع ا

للبرلمان    يضم الداخلي  القانونيةمجموع  النظام  لعمالمنظ  القواعد  المجلس  مة  مع  بي  النيال  وعلاقاته 
عليه حاليا في النظام القانوني   لحالحادية المجلس كما هو افي حالة الأخذ بنظام أ  باقي سلطات الدولة

النظام  أو  ،  يالمصر  الأالبرلمان    حد غرفتيإجراءات عمل أيحدد هذا  بنظام  في  التي تأخذ  القانونية  نظمة 
م أو ما يعرف باللائحة الداخلية هي أحد انظذا الامه الداخلي، فه ، أين يستقل كل مجلس بنظالمجلسين

 ال عمالأهو أهم  و   ،1لسياسيالنظام القواعد القانونية التي تحكم  لوهو امتداد  ،  4ية البرلمان مظاهر استقلال
 

  62  المعدل، والمادة   2014نة  لس من الدستور المصري  195دل، وتقابلها المادة  المع   1996ن الدستور الجزائري لسنة م  198المادة  .  1
 . المعدل   1958ن الدستور الفرنسي لعام  م 

الله .  2 حفظ  العالي  عبد  بوعمرة،  ال إبراهيم  النظام  ل ،  ال قانوني  مجلة  الدستوري،  وال قان ل ا   م و عل لمجلس  الحق ونية  والعلوم  سياسية، كلية  وق 
 . 392، ص  2020،  03، العدد  11، المجلد  -الوادي –حمه لخضر    السياسية، جامعة الشهيد 

،   –ا ية العلي كمة الدستور أحكام المح   –  1985/ 1/ 5ق دستورية جلسة    5ة  لسن   74ستورية العليا في الدعوى رقم  ة الد . حكم المحكم 3
 .  513ص    ، جع سابق مر   ، يم ر ك ال رجب حسن عبد  أنظر:  

سليمة 4 دستورية   .  على  الرقابة  نظام  دستور    مسراتي،  ضوء  على  الجزائر  في  ا جت وا   1996القوانين  الدستوري  المجلس   ري لجزائ هادات 

 . 138ص    ، 2012،  (، دار هومه، الجزائر 2010  -1989) 
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لأول(،  ديد الطبيعة القانونية للأنظمة الداخلية للبرلمان )البند اتح  الصادرة عن البرلمان. وسنحاول فيما يلي
   لثاني(.ني لكل دولة )البند القانو ناء ابالنسبة للقواعد المكونة للب فيها  توضعانة التي لمكفي ا ثم البحث

 لمانلبر ل  نية للأنظمة الداخليةالبند الأول: الطبيعة القانو 
العامة   القواعد  الدستور  وحريات  يضع  حقوق  وبتنظيم  مؤسساتها  وسير  الدولة  بنظام  المتعلقة 

ذلك  وفي  ان،  برلملل   ةالداخليالأنظمة  والتي يقع من بينها    يع التشريعات لجمساسي  المصدر الأفهو    أفرادها،
الن المؤسسة    صوصتحتاج  بهالقان  الأداة  لىإ  لها الدستورية  تصدر  التي  الأنظمةا  ونية  تتحدد  ،  هذه  بحيث 

 وهي لا تخرج عن إحدى الطرق التالية:  طبيعتها وفقا لطريقة صدورها، 
 تصدر بقانون  انللبرلماخلية دنظمة الأولا: الأ

البرلمان سن   إلى  الدول  بعض  التعهد دساتير  )اللائحة  الداخلي  وإصداره بموجب  داخلية(  نظامه 
اللوائح تأخذ شقانون، وبالنتي التجة فهذه  اقتاح، شريع وتخضع في إصدارها إلى مراحل وضكل  عه من 

الرسمية،  مناقشة، تصويت وإصدار ونشر للرقابة    في الجريدة  القوانينتخضالتي  وتخضع  قبيل    .2ع لها  ومن 
  118المادة  المعدل، حيث جاء في    2014سنة  الطريقة، الدستور المصري لالدساتير التي انتهجت هذه  

ئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة  النواب لايضع مجلس  منه أنه: "
 " در بقانون. على النظام داخله، وتص

ية  كل أحد القيود على استقلالة في وضع النظام الداخلي للبرلمان إنما تش هذه الطريق  أن  حظلاوالم
التشريعية يسري عل السلطة  أنه  ا، ذلك  يسري على  السلطة   ين منلقوانيها ما  لتدخل  إجراءات تكرس 

 
جهورية مصر العربية،    الدستورية العليا، المحكمة  قع  و م   ، 81  ، مجلة الدستورية، العدد لس الشعب ة جديدة لمج . علي الصاوي، مشروع لائح 1

ال  على  عليه    ages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htmhttp://hccourt.gov.eg/Pرابط:  متوفر  أطلع 
30 /04 /2022   (16:41 )  

جتماعية،  الا الداخلية للغرفتين، مجلة العلوم القانونية و لمان من خلال الرقابة على الأنظمة  ية التنظيمية للبر لاستقلال ة ا ن ل ق ع   ي، . مراد رداو 2
 . 340،  399، ص. ص  2018، سبتمبر  11العدد    -فة الجل –اسية، جامعة زيان عاشور  م السي العلو كلية الحقوق و 

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htm
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أن   أنهمن ش  وهذا الأسلوب ،  ة متمثلة على وجه الخصوص في رئيس الجمهوري  ، في أعمال البرلمان  التنفيذية
  .1ون طبيعة القان الذي يكتسيسهل الطعن في دستورية النظام الداخلي ي

 استقلال البرلمان بوضع نظامه الداخلي ثانيا: 
يستقل المجلس النيابي بوضعها بإرادته المنفردة دون  للبرلمان بموجب لائحة    قد يصدر النظام الداخلي

التنفيذية، كم  السلطة  من  تعديلها تدخل  يمكنه  مبقرا  ا  يخضع  نه،  ر  التي ولا  الأحكام  سوى  قيد  لأي 
الطريقة هي الأصل في   في الهرم القانوني للدولة، وتعتبر هذهر بصفته القاعدة الأساسية  تضمنها الدستو 

إضافة إلى حة، كما تشكل أهم ضمان لاستقلال البرلمان ولتحقيق الديمقراطية النيابية،  صدار هذه اللائإ
بين  تكريس الفصل  العضوي  طات السل   مبدأ  الفصل  على  تطبيقه  في  يركز  أصبح  السل   الذي  طتين  بين 

ويمكن    كويت...سوريا والبلجيكا،  نذكر  ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب    .2ريعية والتنفيذية التش 
تلف عن ، لكن استنادا إلى مصدرها فهي لوائح خاصة تخالقول بأن هذه الأنظمة تأخذ الطبيعة اللائحية

 ة التي تصدر عن السلطة التنفيذية.يميالتنظاللوائح 
 هيئة خارجية رقابةلى ان إلذي يضعه البرلمم الداخلي اإخضاع النظاا: لثثا

الداخليالأنظ  في بعضوحده  البرلمان    دينفر لا  قد   القانونية بوضع نظامه   هذا يتم عرض  بل  ،  مة 
،  ئة إقراره من طرف هذه الهيعد  إلا بلا يصبح نافذا    لمصادقة عليه، بحيثقبل االنظام على جهة خارجية  
ثار  الذي يقر باستئ  1958تور الفرنسي لسنة  ضمنت هذه الأحكام نجد الدسومن أمثلة الدساتير التي ت

، مع عرض هذه الأنظمة على المجلس ة العامة بوضع نظاميهما الداخليينوالجمعيالشيوخ  كل من مجلس  
للدس مطابقتلينظر في  تطبيقها الدستوري قبل     الدستور الجزائري   سايره في ذلك وقد    .3دمه ن عتور مها 

وأ لمعدلا  1996لسنة   الدخض،  النظامين  لغرفع  البرلماناخليين  القضاء  تي  أين   لرقابة  تكون    الدستوري، 

 
القواعد الاجرائية الم خنا ياقو منى يو .  1 تكريت، السنة  تكريت للحقوق، كلية الحقوق، جامعة  لمان، مجلة جامعة  عضو البر مل  ع ل   ة م نظ ، 

 . 41، ص  2018،  01ء  ، الجز 03، العدد  06، المجلد  06

الأكاديمية    المجلة   -راسة مقارنة د -على استقلاله    اص البرلمان بتنظيم شؤونه ورش، محسن حسن برام، مدى تأثير اختص عمر ش . حسن  2
، ص  2020،  02، العدد  04، المجلد  -غواط الأ –م السياسية، جامعة عمار ثليجي  لية الحقوق والعلو ياسية، ك الس و   ة ي ن نو للبحوث القا 

252 . 

 الفا. ، مذكور س المعدل والمتمم   1958لسنة    فرنسي من الدستور ال   61المادة  .  3
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في حد   جراءوهذا الإ،  1مصادقة مجلسي البرلمان على نظامهما الداخليوجوبية وسابقة على  ة  ه الرقابهذ
 الطبيعة القانونية والتنظيمية.  ة تختلف عنخاص بيعة ي هذه الأنظمة طذاته يعط

وضع نظامه  لمان في  المطلقة للبر   الحريةأي    ،طريقة الثانية الات القانونية  بعض الدراس ولقد رجحت  
ورغم ما يحققه ذلك من استقلالية للبرلمان    .2من أي سلطة أو هيئة أخرى في الدولة   اخلي دون تدخلالد

يعنأو   إجراءات عمله في تحديد   الفصزز  ه  السلطات مبدأ  أن  حيث  أننا نرى خلاف ذلك،    إلا،  ل بين 
ن ، وإنما يقع ضمبدأ الفصل بين السلطات لمان على الرقابة الدستورية لا يمس بمالنظام الداخلي للبر عرض  

الداخلي من لما للنظام  ،  لعقلنة البرلمان ومنع استبداده بالسلطة  مقتضياته وهي ضبط سلطة لسلطة أخرى
أو التعدي  ،  الدستور  لم يمنحها إياه  توسع البرلمان إلى اختصاصات   تجعل من،  العمل البرلمانيير  على سأثر  

كما أن هذه الطريقة تكرس لمبدأ سمو الدستور وللشرعية   .احتمالا وارداالمعارضة  على الأقلية البرلمانية أو  
   التي تعد من ركائز دولة القانون.  الدستورية

فلا    ،أعلاه لثالثة  ية واالثانقتين  يوفقا للطر   التي تعد  ظمة الداخلية للبرلمان لأن نية لطبيعة القانو ال  وعن
صبغها  يتعلق ب  الأول  على اعتبارين،  يعة لائحية خاصة تأسيساكن أن نعتبرها قانونا وإنما هي ذات طبيم

و  اللائحي  القوانين  دراجهاإنفي  بالطابع  فئة  هلأ   ،في  أن  من  بالرغم  تشت نه  الأنظمة  معذه   في   اهك 
لنظام الداخلي راءات وضعها، حيث يتم سن اصدورها عن البرلمان، إلا أنها تختلف عنها من حيث إج

عليهو  طرف ك  التصويت  عل من  غرفة  تش   حدة، ى  ل  الحولا  رئيس  ارك  يضطلع  ولا  وضعه،  في  كومة 
التداول ية  لعمل   يخضع هذا النظامومن جهة أخرى لا  طلب القراءة الثانية ولا بإصداره.  الجمهورية بحق  

البرلمان،   أنبين مجلسي  الداخلي  راسبد   يستقل  كل مجلس  ذلك  نظامه  مشروع  مع  ة  عليه،  والتصويت 
الدستور.التقيد بالحدود التي القانون  للمع  ووفقا   وضعها  الداخلي عن  النظام  في يار الموضوعي، يختلف 

في تكملة    القانون العضوي  ظيفةد و تتحد  ، بينما  أعمالهتضمنه لقواعد تعنى بتنظيم المجلس البرلماني وسير
مسائل أخرى  ، ويتجه القانون العادي نحو تنظيم  ريدم بالجمود والعمومية والتجأحكام الدستور التي تتس 

 
 ا. ف ل ا س   ور ، مذك والمتمم   المعدل   9961ي لسنة  تور الجزائر من الدس   06فقرة    190و   135. المواد  1

 . 251،  250، ص. ص  نفسه رجع  الم برام،    مر شورش، محسن حسن . حسن ع 2
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الدولة، القانونين محدد دستورياكما أن مجا  تهم  النظام الداخلي في أي منهما1ل كلا  ، الأمر ، ولم يدرج 
 .واعتباره بمثابة لائحةللقوانين،  ة ة القانونيبيعلطس انف أخذهنكار ة إ فرضيالذي يعزز 

ية  ف عن اللوائح التنظيمتل تخ هي ، فكما هو معلومصية هذه اللوائحالثاني فيتعلق بخصو  عتبارأما الا
 خرىالألوائح  في ذات الوقت عن الوتختلف    ، عن البرلمانصدر  تكونها    طة التنفيذيةالتي تصدر عن السل

يم الداخلي  ق بالتنظولى تتعل إلى طائفتين، الأ  اللوائح البرلمانية  الفرنسيقه  الفف  صنحيث  ،  نهدرة عالصا
ويندر للبرلم لكل  ان،  الداخلي  النظام  ضمنها  المتعلقة  غرفة ج  البر   واللائحة  الحصانة  وتتخذ  برفع  لمانية، 

لائحة و   ثقةحب الج تحتها لائحة سالدستور أو القانون العضوي وتندر   يرسمه  اً خارجي  اً بعدالطائفة الثانية  
 .2لائحة اعلان الحرب... الرقابة،  ملتمس
الأما    الجزائفي  القانوني  فنظام  الري  تصنيف  إلى  وائحل يمكن  المجلوائح    البرلمانية  تنظيم  لس تضبط 
بنص    لوائح التي تصدر عن غرفتي البرلمان أو إحداهما ، و وتأخذ شكل نظام داخلي  وسير عمله البرلماني  

 داخلي نظراً من النظام ال  ، وتقع في مرتبة أدنىية على الحكومةالرقابة البرلمان   ائلحد وس وتعتبر أ  ،3ستور الد
 . ا لوظيفتها الرقابيةائهوأدلتضمنه لقواعد عمل الغرفة المعنية 

 القيمة القانونية للأنظمة الداخلية للبرلمانالبند الثاني: 
لذلك سيتم الاعتماد على موقف  لمان،لبر لية لة للأنظمة الداخلم تحدد غالبية الدساتير المرتبة القانوني

والقضاء   المسألة.ري  ستو الدالفقه  لمو   في  للأنظتبعا  القانونية  القيمة  تتحدد  سبق،  للبرلما ا  الداخلية  ن  مة 
، إذن يمكن القول بأن هذه المكانة تختلف  والشكل الذي تصدر وفقه  الطريقة المتبناة في وضعهاسب  ح

ل   يل يا  يموف،  اسي إلى آخر من نظام سي الداخلية للبرلمان بالنس تحديد مكانة  محاولة  للدستور اللوائح    بة 
 ا(. انين )ثالثللمعاهدات )ثانيا( وللقو   نتها بالنسبة)أولا(، ثم مكا

 
لحكومة، مجلة الفكر البرلماني،  ان والعلاقات الوظيفية بينه وبين ا للبرلم اتها في القانون الناظم  يق . عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطب 1

الأمة  العدد  مجلس  تطبيق  مد   ، تي ا ر مس سليمة    .59،  54، ص. ص  2003مارس    ، 02،  ال ى  بين  الفصل  النظام  مبدأ  سلطات في 
 . 42، ص  2010،  1ائر  ز ، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الج الدستوري الجزائري 

  ر ئ ا ز لج ة، كلية الحقوق، جامعة ا ية العام دارة والمال برلمان الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص الإ دين جفال، النظام الداخلي لغرفتي ال ور ال . ن 2
 . 18،  17ص    ، ص. 2001،  1

3. BENABBOU KIRANE Fatiha, Droit Parlementaire algérien, tome1, OPU, Alger, 2009, pp. 183, 

184.    
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 ظمة الداخلية للبرلمان بالنسبة للدستور انة الأنأولا: مك
الداخلييستمد   الإللبرلمان    النظام  وقوته  ملزاموجوده  و الدستو   ن نصية  تر،  على   أهميته  تصرقلا 

فتقوم بتكملة الدستور    ،ائل الموضوعيةالمس تنظيم  تتعداها إلى  قد  أو الإجرائية، بل    تنظيم المسائل الشكلية
وهذا  جوانب النظام السياسي للدولة،    فهي تعتني بتنظيم أحد،  1صاص البرلماني فيما يتعلق بمجال الاخت

بما يتناوله هذا مبررين موقفهم هذا    ذا النظامى هية عل ة الدستور الخاصيإضفاء  ما ذهب ببعض الفقه إلى  
لطة  ي السم سلطات الدولة وه، لأنها تتعلق بتنظيم أحد أهالتنظيميةة  من أحكام تتجاوز الطبيع  التنظيم

وأن سبب تخلي الدستور عن تضمين الأحكام التي  ،  2النيابي مع الحكومة   ا علاقة المجلسالتشريعية وكذ
ية إذا  اللائحة الداخل   حيث يسهل تعديل  ، برلمان تعود لرغبته في كفالة مرونتهالل   اخلية في اللائحة الد  ترد
يل للائحته  م المجلس النيابي تفاصأضف إلى ذلك ترك تنظي  .نت بالإجراءات الجامدة لتعديل الدستورقور 

الأ وهذا  بنفسه،  يضعها  الذي  هو  إذا كان  ودعمه  استقلاله  يؤكد  عنها    رم الداخلية  ينزع  ها  طبيعت لا 
يعية، والدليل على  الدولة وهي السلطة التشر الها بسلطة من سلطات الحكم فيالدستورية الناتجة عن اتص
والمثال على ذلك انتقال الأحكام    ، تورا إلى صلب الدسمن اللائحة تنتقل لاحق  ذلك أن بعض الأحكام

لكن  .  3ية الفرنسية الثالثة هور الجم   الدستور في ظلالمتعلقة بجدول أعمال البرلمان من أحكام اللائحة إلى 
كل    كما هو الحال في  ا ذهب إليه هذا الرأيبخلاف م  توحيالمعاصرة  نية  القانو توجهات بعض الأنظمة  

 مصر. و  فرنساالجزائر، من 

 
 . 323ص  ،  2005مصر،  ، منشأة المعارف، الاسكندرية،  01ستوري، ط  الحلو، النظم السياسية والقانون الد راغب  . ماجد  1

- Henri JOZEFOWICS, La réforme des règlements des assemblées parlementaires : entre 

impératifs constitutionnels, Amélioration du débat et ouverture au pluralisme, RFDC, PUF, N° 82, 

2010, p 330. 
ة الحقوق،  ليلية مقارنة، مجل دراسة تح ، بي ر غ لم ا  لمان ومنهجها في التطبيق لية للبر نظمة الداخ شيد المدور، خصائص الرقابة على دستورية الأ . ر 2

 .  357،  356، ص. ص  2008، مارس  01ة الكويت، العدد  مجلس النشر العلمي، جامع 

ة  دئ الدستوري المبا –(، الكتاب الأول  1971دستوري )دستور  . فتحي فكري، القانون ال 29سابق، ص    مرجع   . فؤاد محمد النادي، 3
 . 57ص ،  2009ربية، مصر،  نهضة الع ال   ر ا د   ، 01، ط  -وتطبيقاتها في مصر   العامة 

- Sophie de CACQUERAY, Quand trop de contrôle tue le contrôle : la raréfaction des résolutions 

modifiant les règlements des assemblées, RFDC, PUF, n° 102, 2015/2, p. 383. 
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من جهته، قيد المؤسس الدستوري الجزائري نفاذ النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان بإقرار المحكمة  
دستور نصا وروحا، وهو  ستور، أي أنها لا تعتبر صحيحة إلا إذا كانت مطابقة لل للدقتها  الدستورية بمطاب

عديد من قراراته ، وأكده في ال1996حتى قبل صدور دستور  قره المجلس الدستوري الجزائري سابقا و ما أ
البرلمان لغرقتي  الداخلية  الأنظمة  مطابقة  نظره في  ومن1حين  هذه  ثم  ،  تقع  أدنىمرتب  الأنظمة في  مة  ن  

 الدستور. 
البرلمان  و  القواعد الإجرائية لمجلسي  نفاذها  يالفرنس تعرض  الدستوريعلى المج  قبل   للفصل في  لس 

يعد دليلا على أن القواعد الإجرائية ، مما  سابقة وتلقائية  وجوبيةرقابة  ال  وهذه  للدستور.مدى مطابقتها  
ما   اذه من حيث القيمة القانونية، وهيو ساأن ت  لدستور ولا يمكنللبرلمان الفرنسي تنزل منزلة أدنى من ا

الدأكده   الفر المجلس  أحصراحة  نسي  ستوري  امن    قراراتهد  في  للبر أن  الداخلية  ترق لأنظمة  لا  إلى    لمان 
 . 2ستوريةلقواعد الدمصف ا

:  على أن ،  20163الصادرة سنة  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب    01تنص المادة  في مصر،  
النواب   ال "مجلس  إقر سلطهو  ويتولى  التشريعية،  للدولةة  العامة  السياسة  واار  للتنمية    لخطة،  العامة 

 
المجلس  .  1 ق  01رقم   الدستوري رأي  د –/ر  ع   62  في   خ ر ؤ م   ، 1989  /  م  سنة    82الموافق    1410ام  محرم  تعلق  ي   1989غشت 

النظام الداخلي للمجلس    يتضمن قانون    ب :" ، والذي عنونه 1989يوليو  22  المجلس الشعب الوطني في   عليه ص الذي صادق  الن   بدستورية 
ظام  ذه الوجهة على الن عني من ه يت   ه ن إ ف   ة، يكون معلوما بكيفية صارم أن    يجب   للدستور،   قة لمطاب نظرا لكون مفهوم ا   : " الشعب الوطني" 

الشعيب   للمجلس  عن  في  بأمانة  يعبر  أن  الوطني  الداخلي  الدست   في   لمضمنة ا   البيانية   الخطة أحكامه  منها    التي   ورية القواعد  يستنبط 
أورده  جوهره  الدستوري في ...".  العمل    إلياس صام، دور اجتهاد المجلس  لة  مج   ، 2021  -1989دراسة تحليلية في  –  التشريعي ضبط 
م  -/ ر ن د  03رقم    ه رأي و   . 123، ص  2022تطوير القانون، عدد خاص،    تشريع والفقه والاجتهاد القضائي في مة العليا، دور ال المحك 
،  53ج عدد ، ج ر ج طني للدستور مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعب الو  ، يتعلق بمراقبة 1997يوليو  31رخ في  ، مؤ 1997د/  

ر 1997  وت أ   13صادرة في   رقم  .  د 09أي  ن  ر  د/    -/  المؤرخ في  1999م  المت 1999نوفمبر  22،  النظام  ،  مطابقة  برقابة  علق 
 . 1999نوفمبر    28صادرة في  ، ال 84للدستور، ج ر ج ج عدد    مة الداخلي لمجلس الأ 

2. Déc. CC n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, La loi sur la protection et le contrôle des matières 

nucléaires, JOF du24 juillet 1980, p. 42, cons 3 : « … que les dispositions des règlements des 

assemblées parlementaires n'ont pas valeur constitutionnelle ; que, dès lors, la loi a été délibérée et 

votée selon une procédure régulière ; ». 
  ، ج ر المصرية، 2016ريل  ب أ  13ري، المؤرخة في للائحة الداخلية لمجلس النواب المص المتعلق بإصدار ا  ، 2016نة  لس  10 م ق ر  . القانون 3
  .  03، ص  2016أبريل    13  رة في مكرر )ب(، الصاد   14لعدد  ا 
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على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله    لدولة، ويمارس الرقابةصادية والاجتماعية والموازنة العامة لالاقت
اللائحة.  هذه  لأحكام  ووفقا  الدستور،  في  المبين  الوجه  أ  "على  اوبما  هذه  تن  بللائحة  ون  قانصدر 

يسر  ما  عليها  يسري  إجرافبالنتيجة  من  القانون  على  ذي  قبيل  من  إصداره،  خءات  لرقابة  لك  ضوعها 
الدستورية   الم، ومن ثمزيةالجواالمحكمة  استبعاد  اللوائح و ساواة بين م  يعتبر رتبة هذه  الذي  الدستور  مرتبة 

 .القاعدة الأسمى في الدولة
أن  إلى  ننتهي  الداخل   وبهذا  لل الأنظمة  وضعها  ان  لمبر ية  في  البرلمان   عموماتخضع  ظل    لسلطة  في 

القانونية  الأنظم الدراسة،  ة  الدستو محل  قررها  التي  بالأحكام  مقيد  تخضع  لكنه  بذلك  وهي  ولا ر،    له 
 .نها مخالفته، كما لا ترقى إلى مرتبته داخل التدرج الهرمي للقواعد القانونيةيمك

 للمعاهدات برلمان بالنسبة لل  اخليةنية للأنظمة الدثانيا: القيمة القانو 
الدست الدول ذات  ال  تور علىالدساتير الجامدة على سمو  تفق غالبية  بما في ذلك  ،  تشريعات باقي 

الداخا للبرلملأنظمة  النظام لكن    . انلية  داخل  النافذة  والمعاهدات  الأنظمة  بين هذه  تعارض  قد يحدث 
للدولة المسألة  القانوني  وهذه  تحليل،  إلى  بالنس ال  نصوص  تحتاج  الداخلي  النظام  موقع  لمعرفة  بة  دستور 

التي  لة في المنز ليها المصادق علمعاهدات نظمة القانونية التي تضع الأ. فبالنسبة ليهاالمصادق عل للمعاهدات 
القوانين وتعلو  الدستور  غرار    تلي  وفرنساعلى  فإالجزائر  هت،  في  الدستوري  المؤسس  قدن  الدولتين   ين 

 برلمان. ظمة الداخلية لل لأن تبة ابيان مر سكت عن 
ن من منظور أول أ يتبين حيث  ،  ورينمن منظ من الدستور الفرنسي  61و   54  قراءة المادتين  يمكنو 

الدسرقاب المعاهة  التورية على  رقابة  دات  للأنظمة  جوازية،  سابقة  دولية هي  تكون وجوبية بالنسبة  بينما 
ولأن قرارات المجلس الدستوري نهائية    لجزائري.ي ادستور ذلك المؤسس ال  فيوقد سايره  الداخلية للبرلمان،  

  في   الفمجلس النيابي أن تخالنظام الداخلي لل هدة لاحقة على صدور  للجميع، فإنه لا يجوز لمعاوملزمة  
النظام  هذا  قواعد  القانونية  بنودها  الحجية  نال  لحكم  تجاوز  في  . الدستورية  لأنه  هناك  ليس  أنه  كما 

يلزم  نسيالفر و الجزائري    ينتور الدس ح  ما  الدولية  المعاهدات  بنصوص  بالتقيد  وضعهالبرلمان  لنظامه    ال 
الداخلية لغرفتي نظمة  ، والأبة للقوانينعليها بالنس   هدات المصادقاللمعالسمو أقره الدستور  فالداخلي،  

النظا  -مبدئيا–  البرلمان القانونلجزائري والفرنسي في  ا  ينالقانونيمين  لا تندرج في  ر  ستو الدن  ا أكم  .فئة 
لم   والتنظيمالفرنسي  القوانين  مطابقة  رقابة  عليهات  يدرج  المصادق  اختصاصات للمعاهدات  ضمن  ا 

إلا أن   ، المحكمة الدستورية أين أسندت هذه الرقابة إلى لدستور الجزائري،خلاف ا، على المجلس الدستوري
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يفضي إلى  هذا قد  و   ،1للبرلمان  ية اخل ة الديمتد إلى الأنظمنطاقها ينحصر في رقابة القوانين والتنظيمات ولا  
 . المعاهدات المصادق عليهالمان تسمو على داخلية للبر الأنظمة ال القول بأن

من    54المادة    ، تنصمن منظور آخر، فالتحليل على مطلقه  لا يمكن التسليم بهذاا  لكن في رأين
إلا بعد  مخالفة للدستور    اً امن أحكاهدات التي تتضملا يتم التصديق على المعأنه  على    الدستور الفرنسي

الأنظمة   ، بما في ذلك ميع القوانين والتنظيمات لجتعديل    بالضرورة  ل سيتبعهتعديل الدستور، وهذا التعدي
للبر الد الدستوري    اً لت في نصوصها أحكاملمان متى حماخلية  للتعديل  المعاهدة  مخالفة  وبالتبعية لأحكام 

 اعتف بسمو المعاهدات المصادق عليها على   الجزائري فقدور  تالدسأما    .التعديلا  هذالتي ترتب عنها  
 سلطة التشريعية. التي تصدر عن الالقوانين
يفضي قد    نه فإ  ،القواعد القانونية   في ترتيب  الشكلي   على المعيار   ستناداً وا   ،وتأسيسا على ما سبق 
بإالأمر   القول  وللى  الأنظمة،  هذه  على  المعاهدات  المسمو  إرادة  الجزائري  ستوري  الدؤسس  و كانت 

لا  تتجه    والفرنسي ذلك  خلاف  لإلى  ا شتط  ملمعاهدات  نفاذ  لغرفتي  انسجامها  الداخليين  النظامين  ع 
يبقى  .  البرلمان ت  فرضمع ذلك  الموازاة معقع هذأن  الأنظمة في  غياب  وارد في    أمر  المعاهدات مرتبة    ه 
الداخليخضوع  علاقة   عليها  للمعاهدات   النظام  الاحتمال  دعييستلك  لذ،  المصادق  هذا    استبعاد 

   .ذه الأنظمةلتأكد من سمو المعاهدات النافذة على ه، لي التشريعات البرلمانيةتحديد مكانتها بالنسبة لباق 
 نونية للأنظمة الداخلية للبرلمان بالنسبة للقوانينقيمة القاثالثا: ال

أن   أن توصلنا إلى  للبر   الأنظمةبعد  المصادق    مرتبة   نم  أدنى  ة تحتل مكان  لمان الداخلية  المعاهدات 
ء العضوية  نبحث في وضعها بالنسبة للقوانين، سوا  بقي أن،  الجزائري والفرنسيفي النظام القانوني    عليها
   دية.أو العامنها 

 :برلمان بالنسبة للقوانين العضويةالقيمة القانونية للأنظمة الداخلية لل -1
ل النظام الداخلي  التش   عن  اً ادر بصفته صلبرلمان  يكون  ريعية في موضع وسط بين الدستور  السلطة 

النظام  فيمة الداخلية للبرلمان تخضع كل من القوانين العضوية والأنظو  ،2لزام من حيث الإ العادية القوانينو 

 
 فا. ، مذكور سال المعدل   1996من الدستور الجزائري لسنة    190. المادة  1
 .  416،  154، ص. ص  1992لجامعية، الاسكندرية،  الدستوري، الدار ا القانون  ة و ي س ا ي س ال بد الغني بسيوني، النظم  . ع 2
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لفصل في في ايفيد كان المعيار العضوي لا   ذاوإ .القانوني الفرنسي والجزائري إلى رقابة المطابقة مع الدستور
البرلمان  النصين  بينة  لاقالع عن  الم  ، لصدورهما  للمعيار  وفقاً  افإنه  القانون  يكون  أعلى لعضو وضوعي  ي 

اخلية ضمنها، وذلك على الرغم اج الأنظمة الدساع مواضيعه، ولعدم إدر منزلة من الأنظمة الداخلية لات
للدولة  السياسي  النظام  بتنظيم جانب من  يعتني  أن كلاهما  المجلس  ،1من  أخذ  الجزائري  تور الدس  وقد  ي 

بسمو   اسابقا  النظام  على  العضوية  وسع  القوانين  أين  للبرلمان،  الداخلية  لداخلي  الأنظمة  على  رقابته 
، رغم أن الدستور لم يخوله  2العضوية في العديد من قراراته قتها للقوانين  إلى النظر في مدى مطاب  للبرلمان

   صراحة هذا الاختصاص.
، حيث أشار فيه  664  -2013رقم  في قراره  نفس الموقف    يرنس ي الفالمجلس الدستور   ولقد تبنى

تخأن    لىإ الداخلية  الأساسية  الأنظمة  وللقوانين  للدستور  التشريعيجموإلى  ضع  الإجراءات  المتخذة  يع  ة 
الأساس،  همالتطبيق القانون  أو  الدستور  لتطبيق  المتخذة  التشريعية  التدابير  جميع  تكون  بمثابة  وبالتالي  ي 
 . 3لمراقبة أنظمة المجالسية مرجع معايير

 : العادية ة للقوانينبالداخلية للبرلمان بالنس  القيمة القانونية للأنظمة -2
ا القوانين  والأنظمة  تشتك  للبر الداخل لعادية  عن  ية  تصدران  ألمان في كونهما  إلا  الهيئة،  نهما  نفس 

،  الداخلي   نظامها   قل بوضعتس ن تبرلماكل غرفة من ال  ن كما أ  يختلفان في الإجراءات المتبعة في وضعهما، 
ديد  إلى تح  نصوص الدستور تتطرق  ولم  .ين معاتدعي صدورها مصادقة الغرفتعلى خلاف القوانين التي يس 

 
 . 403. مراد رداوي، مرجع سابق، ص  1

قل بعض  عتبارا أن ن نظام الداخلي لمجلس الأمة، مذكور سالفا: ا ، المتعلق برقابة ال 99م د/   -ر ن د   / 09قم  . رأي المجلس الدستوري ر 2
إلى أ  العضوي  القانون  لمج ال   م ا ظ ن ل ا   حكام  في داخلي  الأمة...يعد  الداخلي  لس  النظام  إلى  نقلا  الواقع  القانون    اختصاص  من  هي  لمواد 

تعديل  النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراء    راء المقرر في الدستور...إدراجها في للإج   إعدادها والمصادقة عليها ع  العضوي التي يخض 
 من الدستور".    115ة  ت كما حددته الماد لاختصاصا ع ا ي ز و ت ب ل  ي...وبالتالي يكون قد أخ م الداخل النظا 

3. Déc. CC. n° 2013-664 DC du 28 février 2013, Résolution tendant à modifier le Règlement de 

l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une 

coprésidence paritaire: « Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes 

juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées 

parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques 

prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour leur application ; qu'entre 

notamment dans ces catégories la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 

34-1, 39 et 44 de la Constitution ; ». Voir ;  Sophie de CACQUERAY, Op.cit., p. 386.  
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العادية، سواء في النظام القانوني الجزائري أو الفرنسي أو  لقوانين  بالنسبة ل  ان اخلية للبرلمالأنظمة الدرتبة  م
 .  ة لتحديد هذه العلاقةوري كافيدستها التوجهات قضائ نأ إلا المصري،

ادي، ففي  اخلية لغرفتي البرلمان ضمنيا لقانون عالأنظمة الد  ريتوري الجزائالمجلس الدس  لقد أخضع
المؤرخ   المحاسبة  2000ماي    13في  قراره  لقواعد  الوطني  الشعب  للمجلس  الداخلي  النظام  أخضع   ،

القان  التي تضمنها  العمومية   1990أوت    15في  ؤرخ  الم  21-90ون رقم  العمومية    . 1المتعلق بالمحاسبة 
يصح هل  ح  لكن  نبني  الأن  هذا  على  اكمنا  على  العادي  القانون  بسمو  للقول  الداخلي؟ قرار  لنظام 

قانوني يقيد البرلمان بالالتزام بالقوانين حين وضع نظامه الداخلي، لأن التسليم  نه لا يوجد نص  خاصة وأ
 ! أن يعدل أو يلغى بصدور قانون لاحق كنخلي يمأن النظام الدا بذلك يعني

رأينا   الاست  سيؤدي  إن هذافي  إلى عدم  أحتما  إلى  إضافة  البرلماني،  العمل  مبدأ  قرار في  ثره على 
برلمان في وضع نظامها الداخلي. بالمقابل النظام الداخلي يتضمن قواعد إجرائية كل غرفة من ال  استقلالية

يتضمن  نشاء قواعد موضوعية، وبالعكس يمكن للقانون العادي أن  ه إيمكن  ع العادي لكن لاملزمة للمشر 
ن  داخلية للبرلما لا يمكن وضع الأنظمة الللنظام الداخلي. لذلك من وجهة نظرنا    قواعد موضوعية ملزمة

الداخلية    أن تكون الأنظمة   ،إلا في مكان وسط بين القوانين العضوية والقانون العادي، أو بدرجة أقل
 ين العادية.وانة للقمساوي

غرفتي البرلمان للتدابير    النظام الداخلي لكل من  خضع، فقد أالفرنسيالمجلس الدستوري    وعن توجه
  للبرلمان ملزمة    تكون هذه النصوص التشريعيةبحيث  ،  ضويةوللقوانين العلمتخذة تطبيقا للدستور  التشريعية ا

قوا  يكمل  أو  يعدل  نظامهعندما  فقعد  بق،  يتوافط  ما  مع  در  تعتبر    .2ستور الدق  ذلك،  خلاف  على 
 

مطابقة النظام الداخلي للمجلس    راقبة ، المتعلق بم 2000ماي    13  ، مؤرخ في 2000م د/   -/ ر ن د 10س الدستوري رقم  رأي المجل  . 1
سبة المجلس  على محا   بقة ط لم ا   صة "...تحديد القواعد الخا   : 2000ية  جويل   30في    ، صادرة 46ب الوطني للدستور، ج ر ج ج عدد  الشع 

تلك   الشعب  أخرى غير  قواعد  من وضع  العمومية،   الوطني  المحاسبة  قانون  عليها في  يقص ا   المنصوص  وإنما  أعلاه،  منه لمذكور  القواعد    د 
 انية المجلس الشعب الوطني...". المتعلقة برقابة تنفيذ ميز 

2. Déc. CC. N° 2021-814 DC du 1er avril 2021, Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée 

nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise, JORF 

n°0080 du 3 Avril 2021, texte n° 1, cons. 3 : « En raison des exigences propres à la hiérarchie des 

normes juridiques dans l'ordre interne, cette conformité doit s'apprécier au regard tant de la 

Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures 

législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie 
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، ذلك أنها  تبةنها توازي القانون العادي من حيث المر قانونا، أي أ  لنواب المصرياللائحة الداخلية لمجلس ا
في   لنفتخضع  إصدارها  العاديإجراءات  القانون  وفقها  يصدر  التي  الإجراءات  شأنها  1س  ، كما تخضع 

 .2الدستورية شأن القانون للرقابة 
 

 ني رج القانو القوانين والتنظيمات في هرم التدني: مكانة لثالب اطالم
لتي هي اعية  أن السلطة التشري  ويجد ذلك مبرره فينين على التنظيمات،  بسمو القواتقر الدساتير  
القوانين بسن  الأمر  ،  تختص  لأن  المحتملة  ذلك  التجاوزات  ومنع  السلطات  بين  الفصل  بضمان  يتعلق 

الدولة،   في  ساسةالح  ؤسسات لمبا  على وجه الخصوص  والتي تتعلقالحساسة،    ضيعلمواا  فيطة التنفيذية  لللس 
هذه السلطة في ممارسة  برلمان على  ا أسبقية الالتدرج أيضويعكس هذا    .المالية العامةو   نتخابيةالعملية الا

ه بصفتة  م من تعسف السلط، فالمشرع هو من يعهد له تنظيم حرية الأفراد وحمايتهالاختصاص التشريعي
لإمم الشعبثلا  السلطات  فب  .رادة  بين  الفصل  مبدأ  الأإعمال  في  التشريعي  المجال  للسلطة يعود  صل 

إر   التشريعية عن  تعبر  الشعبالتي  الصفادة  وبهذه  عن،  يصدر  ما  مرتبة  ة  يفوق  قانونية  أعمال  من  ها 
 ية.  دائرة اختصاص السلطة التنفيذفي  التنظيمات التي يقع مجالها 

تداخل ما بين هذين  خذ بالفصل المرن بين السلطات، فقد وقع لبية الدول تأغا حتأصب لما إلا أنه
عنين،  الاختصاص يتتب  أن  ا خرق    هيمكن  و للمعايير  ترتب  استقرار    دالقواع  فقهالتي  وعدم  القانونية، 

نونية المحددة  يصعب معه العمل القضائي على وجه الخصوص، خاصة في ظل غياب النصوص القا  قانوني
لاقة بين على الع  آثار هذا التداخل  فيتكمن  الإشكالية  فزامية لكل قاعدة قانونية على حدة.  لإللقوة ال

؟ وما يطرحه من إمكانية  لتنظيمي يعي والاختصاص االاختصاص التشر    إطارالقواعد القانونية الصادرة في
   خرق التدرج القائم بين القانون والتنظيم؟

 
l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi 

que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée 

parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la 

Constitution. ». 
 .  404د رداوي، مرجع سابق، ص . مرا 1

 .  79، ص  2006الفجر، القاهرة، مصر،    ، دار لمجلس الدستوري الجزائري ا   . رشيدة العام، 2
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الأمر أن  يقتصر  كما  منالموضوعي    لاالمج  ديدتح  على  لا  والتنظيم  لكل  حتى  يقع  بل    ،القانون 
نطاق  داخ التنظيمات   فإن سمووبالنتيجة    .القانون ل  على  الاس  لاا يشمل ك  القانون  القوانين    تفتائية من 

و  العضوية  العاديةوالقوانين  والقوانين  الرئاسية  الأوامر  التنظيما  كذا  تتدرج  الأول(، كما  وفقا  )الفرع  ت 
ا الإشارة  لصوا  لمصدرةللهيئة  مع  دستوريا،  لها  المخولة  هنأإلى  لاحيات  ا ن  الاعتاف اك  حول  ختلاف 

ترتيبها داخل البناء الهرمي للقواعد   تبعدمما قد يس   ،عن الإدارةعمال الصادرة  قيمة القانونية لبعض الأ بال
 القانونية )الفرع الثاني(. 

 ني م التدرج القانو الفرع الأول: مكانة القوانين في هر 
احتام    تور ولاسيمايد بأحكام الدسفي ذلك أن تتق  وعليها  سلطة التشريعية بسن القوانين،لا  صتخت

وحتى داخل هذا المجال تميز   الدستور.  حدده لهاعي الذي  لمجال الموضو قواعد الاختصاص، أي أن تتقيد با
القوانين من  فئتين  بين  الدساتير  تضم،  غالبية  الأولى  الأسا  الفئة  أوالقوانين  تنظم ال  سية  والتي  عضوية 

أهمية  مواضيع بتس   ذات  تتعلق  الدسبالغة،  المؤسسات  والهيير  الدولة تورية  الاستشارية في  وتشمل  يئات   ،
الس مو  الطويل اضيعها  المياسة  الأمد  مما  ة  الدولة،  في  مهمة  قطاعات  في  الطبيعة  عتمدة  عليها  يصبغ 

بإج1الدستورية  الدستور  خصها  لذلك  تعقي،  أكثر  من  راءات  السمو    العادية   وانينالقدا  لها  يكفل  بما 
يتحدد نطاقها الموضوعي  العادية    القوانينالثانية في    الفئة  تتمثل  فيماعليها.   عموما فيما يخرج عن  التي 

القانون   ة المندرج  واضيع الم مجال  تحديدهالعضوي  ضمن  في  الدساتير  تختلف  والتي  عد  ،،  من    دت فمنها 
الع با   ادية ومنها منالمواضيع  القتحدكتفت  العضوي وتركت  ايد مواضيع  النون  تشريع  فيما عداها لمجال 

   .بقوانين عادية
 رم التدرج القانوني د الأول: مكانة القوانين العضوية في هالبن

فئة القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والتي تتدخل لتنظيم    القوانين العضوية على أنها   رفتع
ا مجمؤسسات  وتنظيم  يلدولة  الدستوري راهالات  المؤسس  واستاتيجية   ا  ت2هامة  هي  فوظيفتها  كملة  ، 

الالدستورنصوص   لكون  عن  ،  عاجز  الأدستور  جميع  الماحتواء  الدولة  تعلقة  حكام  وتنظيم  بسلطات 

 
كر  ، دار الف 06، ط  -ة سة مقارن درا –  ي م سلا المعاصرة وفي الفكر الإ   العربية   في الدساتير . محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث  1

 . 184، ص  1996العربي، القاهرة، مصر،  
2. Francis HAMON, Michel TROPER, Op.cit., p. 808.   
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استعمل    حيثولقد استعملت عد ة مصطلحات للدلالة على هذا المفهوم،    . والحريات داخلهاالحقوق  
الدستوريكل من   القوانين   الفرنسيو   ئريالجزا  المؤسس  الدستور العضويةمصطلح  المصري    ، ووردت في 

الد،  للدستور  المكملة  القوانين  مصطلحتحت   بنظام متميزولقد خصتها هذه  تتفوق على   هاجعل   ساتير 
 باقي القوانين من حيث قوتها الإلزامية. 

 للقوانين العضوية النظام المتميز  أولا:
سيلة لو ا  فهذه القوانين تشكلهمية كبيرة،  العادي على أقانون  ال  عن  ويةالقوانين العضز  تمييطوي  ين

التوازن الدستورية للمحافظة عل ناجعال هي تعمل    ناحيةفمن    ،زدوج الذي تؤديه من خلال الدور الم  ى 
وعدم    ي، ومن ناحية أخرى تساهم في استقرار النظام الدستور ع التطورات الواقعةتكييف الدستور م  على

 .1ديلات المستمرة لتعستور لتعرض الد
 : ية الشكليةتميز القوانين العضوية من الناح -1

القوانين   ع إجراءات وضع  تعقيدا مقارنة مأكثر    جراءات العضوية في وضعها أو تعديلها لإتخضع 
العاديةا المبادرة معها  تشتك    وإن كانت  ،لقوانين  إجراء  ا  في  اقتاح من  تكون في شكل  أو والتي  لبرلمان 

قانو مشرو  أع  رئاسي ن  أمر  بموجب  المبادرة  تكون  تختلف  ،  2و  حيثفهي  المقرر    من    لإقرارهاالنصاب 
 . جراء الرقابة عليهاوإ

 : عضوية لات على القوانين صوي التالمناقشة و  -1.1
البرلمان   من  غرفة  في كل  عليه  المصادقة  العضوي،  القانون  نص  لإقرار  الجزائري  الدستور  يشتط 

مجلس وليس الأعضاء   ، والمقصد هنا العدد الإجمالي لكل 3  ءة الأولىلقراا  في  عضائهالبية المطلقة لأبالأغ
القراءة الثانية،   على النص في  ب المشتط للمصادقةمن الدستور النصا   145ولم تحدد المادة  الحاضرين،  

 اءة الأولى. منه والتي تضمنت تحديد هذا النصاب في القر  140ل إلى المادة  حتى أنه لم يح

 
سياسية، كلية الحقوق،  لعلوم ال للقانون وا   القوانين العضوية للدستور، المجلة النقدية ر المجلس الدستوري في رقابة مطابقة  ، دو . فطة نبالي 1

 . 126، ص  2008  ، 02زي وزو، العدد  معمري تي ود  ل و م   ة مع جا 
وادي،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ال   كلية   كاديمية للبحث القانوني، لأ مطابقة القوانين العضوية للدستور، المجلة ا   رقابة   غربي، . أحسن  2

 .  155، ص  2019،  01العدد  

 ا.  الف س   ر و ك مذ المعدل،    1996ائري لسنة  تور الجز من الدس   140. المادة  3
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الد  46ة  الماد  دت حدو  الفرنسيمن  ب  ستور  الخاصة  الشكلية  العضوي،  الإجراءات  القانون  وضع 
  بخلاف أنه و  حيث، مصادقة عليهل للمناقشته و  برلمانالمبادرة على غرفتي ال نص إجراءات عرضل وهي تشم

ت ه أو يصو ول بشأنأن يتدا  بنص القانون العضوي  أولا  لا يمكن للمجلس الذي أخطر  القانون العادي
يوما من  لا  عليه إ انقضاء خمسة عشر  البرلمان   ف الخلا  وفي حالتسلمه،  بعد  ال  بين غرفتي  نص  وعرض 
دونلقراءة   اتفاق  ثانية  إلى  ال  هما بين  الوصول  هذا  الجمعية    ، نصحول  قبل  من  النص  يصدر  أن  يمكن 

المطلقة لأعضائها  بالأغلبية  وفقط  أخيرة  قراءة  في  بينما  1الوطنية  تقيد  ،  بمدة  ال  القوانينمناقشة  لم  عادية 
عية  القانون العدي دون اشتاط الجمف كما هو مبين أعلاه، تقر  أنه في حالة استمرار الخلامعينة، كما  

ثلثي عدد أعضاء بللدستور  على القوانين المكملة  في مصر، تتم الموافقة  أما    .2اية المطلقة لأعضائهالأغلب
   .3أغلبية أعضائه الحاضرينوافقة ة بم العادي ر القوانينين تصد، في حمجلس النواب الحاضرين

   :العضوية على القوانين  دستورية  لا الرقابة  -2.1

 
1.  Art 46 : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées 

et modifiées dans les conditions suivantes.  

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des 

assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la 

procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la 

proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration 

d'un délai de quinze jours après son dépôt.  

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le 

texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de 

ses membres.  

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux 

assemblées.  

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil 

constitutionnel de leur conformité à la Constitution. » 
2. Art 45 alinéa 04 : « Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si 

ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, 

après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée 

nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte 

élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un 

ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. » 
 لفا.  المعدل، مذكور سا   2014ة  سن من الدستور المصري ل   121. المادة  3
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  وهي رقابة صارمة لرقابة المطابقة،    لدساتير البية اخضعتها غنظرا لخصوصية القوانين العضوية فقد أ
  ذه دساتير من هجعلت هذه ال  لقد، و 1تشمل رقابة انسجام النص كاملا وإجراءات إعداده مع الدستور 

العضو رقابة  ال القانون  صدور  على  وسابقة  رقا  أقرولقد    .يوجوبية  الجزائري  على الدستور  المطابقة  بة 
 .2بأن يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأنها  لجمهورية وحدهرئيس ا ، وألزمإصدارها القوانين العضوية قبل

على أنه لا يمكن    دللمعا  1958لسنة    لدستور الفرنسيمن ا  46خيرة من المادة  الفقرة الأوتنص  
القوانين العضوية إلا الفر   إصدار  ابة  تكون رقبينما    . نسي بمطابقتها للدستوربعد إقرار المجلس الدستوري 

الدالمح اكمة  القانون وتطبيقهستورية  للدستورلمصرية لاحقة على صدور  المكملة  القوانين  ،  ، بما في ذلك 
 .3الطابع النظري يهاتي يضفوا عل قابة السابقة الفهي تختلف عن الر 

 الناحية الموضوعية:  تميز القوانين العضوية من -2
القانون دستوري  يشمل  امتداد  ذات  مواضيع  العبالس بط  ترت  العضوي  للدو لطات  بحقوق  و لة  امة 

الأساسية الأ وحرياتهم  إلى  . فراد  الدساتير  غالبية  عمدت  القوانينمجال  حصر    ولقد  عدم لضم  هذه  ان 
دستور للمشرع تنظيم أحكام إلا بنص الدستور، فتفويض التنظيمها    غيلا ينب  ضيعموا  شرع إلىتوسع الم

طبيذ مبرره  ات  يجد  دستورية  العة  الحجم  فرط  تنظيمذي  في  بحي   يتطلبه  يحتويه  الموضوع  أن  يمكن  لا  ث 
ومع    .اب قانون الأحز م و الإعلا  وقانون  الانتخابات   كقانون  وزن وحساسية مضمونه أيضاً في  و الدستور،  

 .  4ا أو أن تتجاوز الحدود التي رسمها لهأن تخالف هذه الفئة من القوانين الدستور يجب  لا ذلك 
اح الجزائري  الدستوري  المؤسس  الموضوعي  دد  القوانينلمجال  من  العضوية، لكل  والقوانين  العادية   

  140دة  حدد في الماون عادي، بينما  من الدستور ثلاثين مجالا للتشريع بقان  139حيث عد دت المادة  
تضم والتي  العضوية،  للقوانين  العام  الحصر:  الإطار  لا  المثال  سبيل  على  العمومي ة  الس لطات  يمتنظنت 

 
ية  ا ر د   د حم ، مجلة الحقيقة، جامعة أ 2016وري  تعديل الدست بقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا لل . محمد بومدين، آليات رقابة المطا 1
 . 10،  09، ص. ص  2019، ديسمبر  04  ، العدد 18المجلد    ، -أدرار –

 عدل، مذكور سالفا.  الم   1996من الدستور الجزائري لسنة   190المادة    . 2
الق محمد  .  3 رقابة دستورية  الوهاب،  عبد  الجوهر رفعت  النظرية والتطبيقات  المبادئ  الج وانين،  دار  الج ية،  الاسكندرية، مصر،  امعة  ديدة، 

 .  287ص   ، 2008

 , 307ق، ص  سف حاشي، مرجع ساب . يو 4
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 القانون بالإعلام، المتعل ق القانون  الس ياسي ة،  بالأحزاب  المتعل ق نون القا نتخابات،لاا نظام  وعملها،
القالقضائ الأساسي للقضاء والت نظيم   وأحال الدستور في مواد أخرى منه   الي ة.لما بقوانين عل قالمت انوني، 

نشاء  )شروط إ  53غت(،  )ترقية تمازي  04ي، من قبيلها المواد:  المواضيع إلى القانون العضو   م بعضتنظي
السياسية(،  )ك  57  الجمعيات(، الأحزاب  إنشاء  للمرأة(،    59يفيات  السياسية  الحقوق    85)ترقية 
تي يعين  )الوظائف القضائية ال  92ح لرئاسة الجمهورية(،  تش)شروط ال  87يس الجمهورية(،  )انتخاب رئ 

  123والحصار(،    يم حالة الطوارئ)تنظ  97)تنظيم الانتخابات الرئاسية(،  95فيها رئيس الجمهورية(،  
من فحص   )تنظيم المحكمة العليا، مجلس الدولة ومحكمة التنازع(... ويظهر 179ية في البرلمان(،  )العضو 
الم الدستور هذه  أحكامهية  واد  وتعد  الأهمية  بالغة  مواضيع  تناولت  وهي أنها  الدستور،  لقواعد  امتدادا  ا 

وية، مع أنه لا يمكن   العضالفرنسي للقوانيني وضعه الدستور  ارب في مجملها إلى حد بعيد المجال الذتق
مقارنة   الجزائري  الدستوري  المؤسس  حققه  الذي  التميز  نتجاهل  الفرنسي  أن  مجبنظيره  توسيع  ال  في 

لعامة كما هو الحال  ت، ولم يحصره في تنظيم السلطات االقوانين العضوية إلى تنظيم بعض الحقوق والحريا
 .1لفرنسيعليه في الدستور ا

العام للفصل بين المجال الموضوعي    34ادة  تعد الم  عادية القوانين  لل من الدستور الفرنسي الأساس 
  06  ة من ذلك المادي في مواد متفرقة منه،  انون العضو القمواضيع  قي  با، بينما تتوزع  والقوانين العضوية

الجمهورية( رئيس  الاس  11ادة  الم ،  )انتخاب  على  تعرض  التي    يد )تحد  13المادة    ،تفتاء()القوانين 
،  63،  1-61،  57،  39،  1-34،  34،  27،  25والمواد    الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية(

64   ... 
  دها وقام بتعدا  ،منه  121ضيع القوانين العضوية في نص المادة  واد مصري فلقد حدأما الدستور الم

، والسلطة القضائية،  حزاب السياسيةوالمحلية، والأ  ةنتخابات الرئاسية والنيابي المنظمة للاالقواعد    كما يلي:
 .مكملة له  ردة في الدستور،والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الوا

 
القوانين 1 بومدين،  محمد  ومسألة  .  للدستور  بمطابقتها  المصرح  العضوية  الظروف  تغ   مقارنة -ير  والتشريع  بين    دراسة  الجزائري  التشريع 

 . 21، ص  2020،  02د  لعد ا   ، 08د  ة، جامعة مستغانم، المجل ي والبيئ انون العقار ، مجلة القانون العقاري والبيئة، مخبر الق -الفرنسي 
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 ضوية في هرم التدرج القانوني ين العالقوانمكانة موقف الفقه والقضاء من تحديد  يا:ثان
في التدرج الهرمي للقواعد القانونية، خاصة  وية  ا القوانين العضاختلف الفقه حول المرتبة التي تأخذه
أحكام   من  تضمنه  ما  رغم  الدستور  القوانينوأن  هذه  قوتهايبينلم    تميز  درجة  للقضاء ر تو   الإلزامية،    ك 

من ينم استنباط حل هذه المسألة  وعليه س   . باقي القواعد القانونية  مسألة الفصل في ترتيبيتها مقارنة مع
تحديد مكانة القوانين   موضوعحكام الدستورية التي تناولت قف الفقهية والأالموا مختلف لتعرض إلىخلال ا

 العضوية.
 : عضويةة القوانين التبمر موقف الفقه من 

كن أن إلا أنها لا يم  ،للدستور  تكميلية  العضوية هي ذات طبيعة  وما بأن القوانينلفقه عمف ايعت 
تأسيسية مشتقة مقارنة بالدستور الذي  سلطة    صدر عنأنها تلنصوصه، و جاءت تطبيقا    كونهاتعلوه مرتبة  

الأصلية.ي التأسيسية  السلطة  عن  أن    صدر  يمكن  ستو الدخالفة  الم كما  لا  تستند  رية  قوانين لاى  عل أن 
ذلك خضوع هذه القوانين  ومن نتائج    ،1دستوري   ينظم مبدأ  ماحكالتي تخالف فيه    إلا بالقدرالعضوية  

 .  ريةللرقابة الدستو 
، حيث يرى   تحديد مكانة هذه القوانين بالنسبة للمعاهدات الدولية النافذةف الفقه فيولقد اختل 

، من بين ذلك المنشور الصادر 2في تبرير موقفه ته  رأي حجيا الولهذ  المعاهدات،البعض بسموها على هذه  
تضمن في1997جانفي    30  في والذي  ن،  الكتلة  العضوية ضمن  القوانين  تعداد  التي   صه    الدستورية 

ن  الفقه هذه الفكرة  ويرى بأ  غالبيةيرفض  بخلاف ذلك    ،3لدستوري لتأسيس قراراته لس ايستند إليها المج
تضع  تي  قانونية الالأنظمة الدق عليها في  عاهدات المصادنى من المة أفي قاعدا  ومعمترتب  لقوانين  هذه ا

استنادا إلى  وذلك    فرنسا والجزائر،، ومن أمثلتها  تبة أدنى من الدستور وأعلى من القوانينالمعاهدات في مر 
لسنة    ر الفرنسيالدستو من    55و  54  المادة ، و المعدل  1996من الدستور الجزائري لسنة    150لمادة  ا

 
1. André HAURIOU & autres, Op.cit., p. 1088.  

الأستا 2 الرأي  لهذا  المؤيدين  بين  من  التعل  ذ .  أستاذ  هاملي،  ال محمد  مغنية يم  الجامعي  بالمركز  مقابلة  الساعة  2022/ 10/ 18،  عالي،   ،
   . 3  . 1.  6ذ المنشور الحكومي رقم  ا الأستا م التي قدمه (، ومن الدعائ 13:12) 

3. Note n° 6.1.3, Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de 

publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières 

incombant au Premier ministre, Paris, 30 janvier 1997, JORF du 1 février 1997, p.1743. 
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الموادعدل،  الم  1958 إلىكما    تشير  فهذه  بيانه  نفاذ  اهدات المع  خضوع  سبق  استوفت شروط  ها  التي 
ا عامة، أي تشمل القوانين العادية رة القانون فيهابجاءت ع ن، ولقدالقانو  للدستور فقط وإلى سموها على

 .والقوانين العضوية
القوانين العادية، حيث  واجهم  في العضوية  لزامية للقوانين يحتدم الخلاف الفقهي حول القوة الإو  ة 

كن وضع  ، ولا يملوحدة مصدرهما  تهما القانونيةلمساواة بين القاعدتين من حيث قيميذهب البعض إلى ا
متميز  العضوي  لقوانينا مركز  في  والاجرائية،ة  المادية  ترتب  فقط لخصوصيتها  الخصوصية  بطبيعتها  فهذه  ط 

ي يبدو  رأإلا أن هذا ال  .1  ل القوانين العاديةثني آخر مانو نشئا لصنف قنها قانونا مل متجعولا  الخاصة  
الحجية حيث  من  إلأ  ،ضعيفا  الداعي  ما  نرى  لا  الدستورنه  تبني  القوانين    لى  وإحاطتها  لفئة  العضوية 

خاصة،   الطأدون  بأحكام  حيث  من  خصوصية  لها  تكون  القانونيةبن  والقيمة  القو   يعة  عن  انين تميزها 
القوانين العضوية  يعطينين و انو القيقيم التدرج بين  الذي  يالفقه الرأيمسايرة جح ك من الأر ذلل العادية.

 .2ين العاديةأعلى من القوان أدنى من المعاهدات و  مةقي
     موقف القضاء الدستوري من مرتبة القوانين العضوية:  -2

، حيث  عاديةال  ال القوانيننين العضوية ومجعلى ضبط مجال القواالمجلس الدستوري الجزائري  عمل   
عضوي التي تناولت مسائل تندرج قانون الكم بعدم دستورية نصوص الفي العديد من آرائه عن الحيتوار  لم  

المتعلق برقابة مطابقة قانون الانتخابات    2005  -01  يه رقم، فقد جاء في رأالقانون العادي  في نطاق
ة صلاحياته التشريعية، التوزيع الدستوري  ارس راعي عند مميشرع مطالب بأن  اعتبارا أن الم، أنه: "3للدستور

التدرج    ودعا إلى احتام..". كما أخذ بقاعدة التدرج القانوني  كل من القانونين العضوي والعادي.  للمجا

 
1 . BARTHELEMY (J) & DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, Economica, Paris, 1985, p. 29.  

القوانين عن سع نقلا   مكانة  لوناسي ججيقة،  المج   يداني  الجزائري،  القانوني  النظام  النقدي العضوية في  للقانو لة  السياسية، كلي ة  والعلوم  ة  ن 
 . 80، ص  01، العدد  02، المجلد  -تيزي وزو –مري  لسياسية، مولود مع العلوم ا ق و و ق لح ا 

برلمان والعلاقات الوظيفية  وي وتطبيقاتها في القانون الناظم لل العض   ار عوابدي، فكرة القانون عم .  141. فطة نبالي، مرجع سابق، ص  2
 .  54، ص  ابق مرجع س ومة،  بينه وبين الحك 

القانون العضوي المتعلق بالتنظيم  ، يتعلق بمراقبة 2005جوان  17خ في  ، المؤر 2005م. د/ / ر. ق. ع / 01 م ق ر  ي ور . رأي المجلس الدست 3
 . 2005جويلية    20  درة في ، صا 51تور، ج ر ج ج عدد  دس القضائي لل 
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الالقائم   سنة  بين  عنه  صادر  قرار  في  فيه:  2010قانونين  الدستوري    جاء  التوزيع  أن  اعتبارا   "
القانون العادي لإلقال في مجال ااصات بين ما يدخللاختص جراءات نون العضوي وما يدخل في مجال 

اتستمد من ممصادقة مختلفة   القانوني  النظام  النصوص في  تدرج  يقضبدأ  الذي  القانون  لداخلي  بأن  ي 
ال ووفق بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما إلا في المج  لعضوي،ا

الدستوري عند ضبط حدود  ، وهو موقف سليم من المجلس  1لهما الدستور..."   دهاءات التي حدالإجرا
   .لدستورينسجم مع روح ا ى العادية، وبمابما قد يفيد بسمو القوانين العضوية عل نونين القا

الدستوريولقد   المجلس  موقف  القيم  الفرنسي  بدى  تحديد  متددا في  الأولى  الوهلة  القانونية  في  ة 
العديد من أحكامه، ومن ذلك   اعتمد عليها كمرجعية إلى جانب الدستور في حيث    ،يةوانين العضو للق

للبرلمإ  إقرار الداخلية  الأنظمة  خضوع  واللزامية  للدستور  العضوية،ان  اعتبار  وأي   قوانين  دستورية  ضا  أن 
  ين العضوية واندستور والقلاالمجلس وضع    أنوك،  2قوانين المالية تنظر استنادا إلى الدستور والقانون العضوي

، ليحسم 3ضمن الكتلة الدستورية   هذه القوانينيتوجه إلى إدراج  نه  ما أوحى للبعض بأ  ،على قدم المساواة
مقررا صراحة بأن القانون العضوي يعتبر مرجعية    ،1978جويلية    27الصادر في    هر هذا أخيرا بقراموقفه  

 .  4دستور ال ة إلى منزلةبه طبيعته الخاصللقانون العادي، دون أن ترقى 
أ جهة  وأن  خرى  ومن  المج  استبعدسبق  ر   لسهذا  مرجعية  من  العضوية  مطابقة القوانين    قابة 
بتاريخ    هذا المجلس  صدرأ، حيث  ه لم يثبت على هذا الموقفأنلى ما يبدوا  ه علكن  ،5الاتفاقيات الدولية

بخصوص    راته قراتأسيس  لعية  كمرجين العضوية  تضمن في نصه تعداد القوان  منشورا  1997جانفي    30
 

،  للدستور   طني و ل ا   عب نظام الداخلي للمجلس الش طابقة ال ق بمراقبة م يتعل  ، 2000/ ر. ن. د/ م. د/  10دستوري رقم  . رأي المجلس ال 1
 مذكور سالفا. 

2. Déc. CC. N° 66-28 DC du 08 juillet 1966, Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 

60 du règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis, JORF du 24 

juillet 1966, page 6376. Déc. CC. N° 60-08 DC. Du 11 aout 1960, Loi de finances rectificative 

pour 1960, JORF du 13 août 1960, page 7599. 
3. Dominique ROUSSEAU, Op.cit., pp. 246,247.  
4. Déc. CC. N°78- 96, DC du 27 juillet 1978, Loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août 1974 

relative à la radiodiffusion et à la télévision, JORF du 29 juillet 1978, page 2949. 
5. Déc. CC. N° 93-318, DC du 30 juin 1993, loi autorisant l'approbation d'un accord conclu entre le 

gouvernement de la république française et le gouvernement de la république populaire de 

Mongolie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, JORF du 2 juillet 

1993, page 9418.  
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مقتضياته  رتب في مضمون  ، بل التفت هذا الرأي  2004  أي سنةعنه ر   ، كما صدر1الرقابة الدستورية 
 .  2ات الدوليةقبل الاتفاقي يةالقوانين العضو 

القائل بأنه   الرأي  قاطع بأن  ونرجح من وجهة نظرنا  لبناء حكم  الاستناد على ما سبق  لا يمكن 
سي سبق  الدستوري الفرن مرتبة أعلى من الاتفاقيات الدولية، فالمجلس  ة فيانين العضويلمجلس يرتب القو ا

 أن نزول هذا المجلس إلى اعتماد تبين ي، ومن ثمدستورإلى منزلة ال  لا يرقىالقانون العضوي    بأن   وأن قرر
  كما القوانين،    سموها على باقي  القوانين العضوية  في تأسيس قراراته يستند إلى تأكيد نص الدستور على

 بعض قراراته، المجلس فيحتى أن  .  3  لاتفاقيات الدوليةقة امطاب  أن هذه القوانين لا تتخذ كمرجعية لرقابة
إل ينظر  البعض أنها  والتي  العضوية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استثنائية، رايها  القوانين  توافق  قب 

ا قانوني  نظام  داخل هرم  بذلك على وجود  القاتحادي  القانوني نونيالتدرج  النظام  ومتميز عن  الداخلي   
 .4الدولي 

تمويل    لية وقانونالما  قانونبسمو    لقوانين العضوية حيث اعتفومقابل ذلك ميز بين طائفتين من ا
د وقوبين باقي القوانين العضوية،    بين هذا الأخيربينما ساوى  على القانون العادي،  مان الاجتماعي  الض

ات الصارمة  انين والإجراءخصص لهذه القو واضيع التي تندرج ضمن المجال المالمعلى أهمية    بني موقفه هذا
قانون العادي  رية اليث قرر عدم دستو ال القانونين، ح لزم صدورها، وبسط رقابته على تحديد مجالتي تست

 انون العضوي رة إلى تعرض القعند تنظيمه لمواضيع تدخل في مجال القانون العضوي، بينما اكتفى بالإشا
ه  فرنسي أصبح يتجالمجلس الدستوري المما يفيد بأن    ،5واضيع عادية دون أن يرتب عنه مخالفة دستورية لم

خص    ه، لكنكان يبني أحكامه على أساس توزيع الاختصاصأن    بعد   القانونينإلى الأخذ بالتدرج بين
 

1. Note n° 6.1.3, Op.cit., p 1743. 
2. Déc. CC., n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour 

l'Europe. 
3. Dominique ROUSSEAU& autres, Op.cit., p. 247. 
4. Déc. CC. N° 98-400, DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d'application 

de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union Européenne 

résidant en France, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant 

transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994. 

-  Déc.CC. N° 99-410, DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ; -  
Déc.CC. N° 2004- 505, Op.cit. 
5. Déc. CC. N° 86-208, DC. Du 02 juillet 1986, loi relative à l'élection des députés et autorisant le 

Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, JORF du 3 juillet 1986. 
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المتعلقة  باالتدرج    هذا   العضوية  القوانين  الابتمويل  الم  جتماعيلضمان  تعادل    ،يةالوقوانين  مكانة  بينما 
 .  مكانة القوانين العاديةى خر القوانين العضوية الأ

 لقانوني في هرم التدرج االثاني: مكانة القوانين الاستفتائية  البند
الاستفتاء   طريق    بأنهيعرف  عن  شأنها  في  الرأي  لأخذ  الناخبين  هيئة  على  ما  مسألة  "عرض 

  ف اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين رى بهدي يج الذ  لانتخاب ن اأمر يختلف ع  التصويت، وهو
حك في  لتمثيلهم  المتشحين  من  البلاد" عدد  أنه1م  على  أيضا  ويعرف  بص  عو "الرج  ،  الشعب  فته  إلى 

ادة، لأخذ رأيه بالموافقة أو بالرفض في أي موضوع عام، سواء كان قانونيا أو دستوريا أو  صاحب السي
فالاس  .2يا" سياس الشعإذن  فيبتفتاء  أ  إلى  يرمي  معينة  مسألة  ع  من  الشعب  موافقة  على  خذ  دمها 

معين، اعتبار    موضوع  بعض  3لطبيعتهدون  في  الفصل  حق  يعطيه  مما  والمأمو ،  الحكم  صنع ر   شاركة في 
 . هذا الإجراء من صور الديمقراطية المباشرة  يعدومن ثم القرار.

ا مختلف  إلى  التطرق  حوسنتجاوز  الواردة  طبلآراء  تحديد  وأنواعه  يعةول  بما  4الاستفتاء  ونكتفي   ،
في التشريع ء القانوني، والذي يعكس مشاركة الشعب  لاستفتالجزء من الدراسة ألا وهو ايصب في هذا ا

نوإبد بخصوص  رأيه  قانو اء  بالرفضص  أو  بالموافقة  إما  بها    .ني  تختص  التي  الميزة  الإجراء  هذا  ويشكل 
 . وضع القانون مراحلع لنفس تخضير ذلك فهي ستفتائية، وفي غالقوانين الا

 
الإسكندرية،    ظيم القضاء الإداري، منشأة المعارف مبدأ المشروعية تن داري(،  الإ   ء ا ض ق ل )ا قابة على أعمال الإدارة  دين، الر امي جمال ال . س 1

 .  182، ص  2003مصر،  

اه،  رسالة دكتور ،  -دراسة مقارنة -ة في الجمهورية اليمنية،  لكريم، المركز الدستوري لرئيس الدول عبد ا د عبد الكريم الخراساني  م . ياسين مح 2
 . 108، ص  2000  ، ن م ي ال القانون، جامعة بغداد،    كلية 

3. Léon DUGUIT, Op.cit., p 620.  
ا 4 البعض  ينكر  يتعلق أخد رأي .  أو بمس ا   ستعمال مصطلح الاستفتاء عندما  الرئيس  الشخصي أي  ألة ت لشعب بشخص  تعلق ببرنامجه 

استطلاع  دف  ه ت س ي   طي ( هو نظام ديمقرا Referendumعب ) ستفتاء الش ية لاختلاف النظامين، حيث يرى هؤلاء أن الا مسألة سياس 
نسب  قة وب  وغالبا ما يلقى المواف حين ( فلا يعد ديمقراطيا لعدم تعدد المتش Plebiscite مصيرية، أما النظام الثاني ) رأي الشعب في قضايا 

ذا  ه ف   . م ظا آس" للتعبير عن هذا الن ح "الاست استعمل مصطل الشرعية على أعمال الرئيس المتشح، ولقد    مبالغ فيها، فهو يرمي إلى إضفاء 
تاء بعدا أوسع ذو  تف الشخصي والسياسي، في حين يعطي رأي آخر للاس   ب مفهوما قانونيا ويستبعد المفهوم طي الاستفتاء الشع الرأي يع 
، مكتبة المنار  01  لامية، ط لشريعة الإس الاستفتاء الشعب بين الأنظمة الوضعية وا   عام. أنظر في ذلك: ماجد راغب الحلو، ياسي  طابع س 
 . 97،  81، ص. ص 1980يت،  لكو ا   ، ة ي م الإسلا 
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 الاستفتائية أولا: مجال القوانين
إن الدستور  نص  الاستفتاء    يحدد  وجوب ثمومن    إلزامياكان  أو    ،الشعبي  رألأخذ    لتجاءلاا   

  وينصب  .السلطة التقديرية في اللجوء إلى الشعب أم لا  لرئيس الجمهورية أو الحكومةك  أين يت   اختياريا
و قرار هام اتخذه رئيس  أ   يمكن أن ترتبط بتقرير مصير شعب من الشعوب   ينةمع  على مسألة  ءالاستفتا

أو د  كما،  الحكومة  الدولة  مشروع  موضوعه  يكون  معاهدة  قد  أو  غالبية    نظمتو   .1قانون  أو ستور 
   للسلطة التنفيذية.ومنحت حق تقرير اللجوء إليه الاستفتاء الشعب  إجراءالدساتير 

بحق  نسي والمصري،  على خلاف الدستور الفر الدستوري الجزائري،  ظام  النفي    مهوريةرئيس الجينفرد  
الاس إلى  فياللجوء  التقديرية  بالسلطة  يتمتع  وهو  نصت  تفتاء،  فقد  ذلك.  ن  م  04ة  الفقر   08المادة   

يل ستور بالتفصالد  يأت   مباشرة". ولم الش عب إرادة إلى يلتجئ أن الجمهوري ة لرئيس الدستور على أنه: "
أهمية    ياريا في كل مسألة ذات ، فجعله اختهذا الإجراءع التي يمكن أو يستلزم فيها تفعيل  اضيحول المو 

للجوء إلى الاستفتاء وجوبيا في حالة ما قرر  د يكون امن مواضيعها. وق، دون تحديد لما يندرج ض2وطنية 
المحكمة    تأت ك إذا ما ار يكون فيها كذل رئيس الجمهورية إجراء تعديل دستوري، مع وجود حالات لا

   .3ستور الدستورية ذلك استنادا إلى أحكام الد
ل الفرنسي  بالنسبة  شامفوالمصري  لدستور  الشعب  الاستفتاء  لكيجعلان  يتعل لا  أمر  بمصير ل  ق 

من الدستور الفرنسي لسنة    11في المادة    القانون الاستفتائي  حددت مواضيعشعب ومؤسساته، ولقد  ال
ا  1958 بتلك  بالمعدل  تتعلق   معاهدة على قالت صدي  العمومي ة،  المرافق صلاحإات،  السلط يمتنظلتي 
 ، ويخول جوازيا   في فرنسا  ستفتاء إلى الا  اللجوء  يكون. و الدستور مراجعة  أو  سات،المؤس سير على تنعكس

 على بناء مثلما البرلمان، جلسة انعقاد خلال الحكومة من اقتاح على بناءً  الجمهورية رئيسلكل من  
ضاء  بمبادرة من خمس أعكن أن يكون ا يمكم  الرسمية، الجريدة في  نشره تم  البرلمان  لسيمج نمشتك م طلب

 . الانتخابية ئمةلمسجلين في القاالبرلمان ودعم عشر عدد الناخبين ا
 

، ص  2011ائر،  الجز   وان المطبوعات الجامعية، دي ،  07دستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ط  الأمين شريط، الوجيز في القانون ال .  1
189 . 

 الفا. دل، مذكور س المع   1996من الدستور الجزائري لسنة    09طة  الم   91. المادة  2

 ور سالفا. المعدل، مذك   1996  ئري لسنة زا لج ا   ر و ست من الد   221  -219المواد    . 3
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  نظم الدستور المصري حق اللجوء إلى الاستفتاء في مواد متفرقة من الدستور، حيث قيد سلطةو  
الجمهورية ا   رئيس  عند  ستفبإلزامية  الشعب  إلىتاء  النواب   اللجوء  مجلس  على الم  قبل،  حل  صادقة 

والتال  معاهدات  بالسيادةصلح  يتعلق  وما  التعد  ، حالف  الدستوري،لنفاذ  رئيس  لجوء  يكون    نما بي  يل 
حكام  فيما لا يخالف أفي المسائل التي تتصل بمصال البلاد العليا، وذلك  إلى الاستفتاء اختياريا  الجمهورية  

ب الثقة حلس النواب عند إقراره سلمج  وجوبا   وقد خول هذا الدستور حق اللجوء إلى الاستفتاء  ر.الدستو 
 .1الشعب أغلبية قة ذه على موافنفا توقفحيث ي  ،من رئيس الجمهورية

الدول،   هذه  دساتير  باستقراء  أسلوب أنها    واضحإذن  تعديل    الدستوريالاستفتاء    تبنت  عند 
أن  ، الدستور الجزائ   ه إلا  و في  الت ا  دستورهم دد  يحلم  مصر  ر  الاستفتاء  مجال  الدستور  ،  شريعيبدقة  فاكتفى 

العليا"ئل التي"المسا، وعبارة  "كل مسألة ذات أهمية وطنية"عبارة    ذكرالجزائري ب البلاد  ،   تتصل بمصال 
ة  طبيعة سياسيذات    ذه المسائلفقد تكون هفهنا يلاحظ المجال الواسع الذي تدور في فلكه العبارتين،  

ثممو  سياسي ن  استفتاء  أمام  نكون  قد  ،  2  أمام  هاموضوعيكون  كما  فنكون  الدستور  استفتاء   تعديل 
ذو طبيعة  صدار قانون  من خلال مصادقة الشعب لإان  صاص البرلمز اختتجاو   دستوري، أو أن يهدف إلى 

القانونيةعضويعادية أو   الدستو   ، ابل. بالمق، وهو ما يعرف بالاستفتاء  الفرنسي أكان  حسما في   كثرر 
مجال   القانونيتحديد  لكن  الاستفتاء  لا  يتبين  .  أنه  سبق،  الصادرة  و   الدساتير مما  القانونية  النصوص  لا 

في تحد   إطارها  تطرقت  القيإلى  الاستفتائيةيد  للقوانين  القانونية  توجهات  3مة  في  البحث  يستدعي  ما   ،
 الفقه والقضاء حول المسألة.

 
 لفا.  المعدل، مذكور سا   2014ة  سن على التوالي من الدستور المصري ل   161،  157،  226،  151،  137. المواد  1

  ة، وي على قاعدة عامة ومجرد ولا ينط   يثير الخلاف تعرض على الشعب مسألة الفصل في أمر سياسي  . الاستفتاء السياسي يتحقق عندما  2
الحلو را   د ج ا م  الشعب غب  الاستفتاء  الإ ،  والشريعة  الوضعية  الأنظمة  بين  ص    ص.  سابق،  مرجع  سعاد     . 274  -238سلامية، 
 .  143  -138، ص. ص  2007الم المعاصر، دار النهضة، القاهرة،   الع رقاوي، النظم السياسية في لش ا 

ون عام، كلية الحقوق والعلوم  دكتوراه، تخصص قان أطروحة    ، -ة ن ر ا ق م ة  دراس –ة السيادة الشعبية  لة لمماس ستفتاء كوسي . بختة دندان، الا 3
 . 348، ص  2017سية، جامعة أبو بكر بلقايد،  السيا 
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 وانين الاستفتائية ي من مكانة القتور القضاء الدسالفقه و موقف ا: ثاني
ر  الدستو   شتك معوهو في ذلك ي   ،إقراره من الشعبقيمته القانونية من    ن الاستفتائي يستمد القانو 

الشعب.دان قو ما يستمفي كونه إرادة  بينهما ا  طرحي  ومن ثم  تهما الالزاميتين من  ،  حتمال وجود تعارض 
اوأن  خاصة   امصدر  الاللإلزامية  لقوة  من  يجعلهافتائية  ستلقوانين  ذلك   تفلت  في  بما  رقابة  بة رقاال  أي 

الدستور،  أحكام أو تعديل لبعض  أن تنطوي نصوصها على مخالفة دستورية،  ، وبالنتيجة يمكن1الدستورية 
الرقابة عليها  الدستور    التقيد بأحكامونثمن هنا تأكيد الدستور المصري على    .2ولا يمكن الاعتاض أو 

للاستفالعند   المادة    تاءلجوء  نص  "  157في  أن    منه:  الجمهورية  للاستلرئيس  الناخبين  فتاء في  يدعو 
و المسا العليا،  البلاد  تتصل بمصال  التي  فيما لا يخائل  أذلك  اشتملت  لف  وإذا  الدستور.   ةالدعو حكام 

 . "ها ة، وجب التصويت على كل واحدة منللاستفتاء على أكثر من مسأل
ليتبين  ، سألةإذا تفحصنا المن  لك ابط المقررة  ضو لل نظرياً  ديل نصوص الدستور إنما يخضع  نا أن تع 
تفتاء يشمل كل من الاسالدستوري والذي  تعديله خلافا لذلك، كما أن الاستفتاء  ولا يمكن  دستوريا،  

ص  له النصو الأول محن  ، ذلك أ3الموضوع التأسيسي والتعديلي يختلف عن الاستفتاء التشريعي من حيث  
قمةتتم والتي    وريةالدست في  ال  ركز  الناحية  من  القانوني  التدرج  والموضوعية،  هرم  موضوع  شكلية  بينما 

أنه   البرلمان، ولو  صل إلىالاختصاص في الأ   ع الذي يعهد فيهستفتاء التشريعي يقع ضمن مجال التشريالا
   ور.ة الدستمرتبإلى به  ىيرق لاإلا أن هذا  ،يشمل القوانين العضوية ذات الطبيعة الدستورية قد 
   :موقف الفقه من مكانة القانون الاستفتائي -1

البرلمانية،    ية مع التشريعات ستفتائية تتساوى من حيث القوة القانونن القوانين الايرى بعض الفقه بأ
الدسلأ بين  ن  يفرق  لم  يظل تور  الشعب  وأن  ممثليه،  طريق  عن  والسيادة  الشعب  طريق  عن  السيادة 

 
الم أ   . 1 تدرج  مبدأ  رابحي،  الج عايير حسن  القانوني  النظام  في  القانونية  ا   القانون، كلية  في  دكتوراه  أطروحة  جامع زائري،  الجزائ لحقوق،  ر،  ة 

 . 283، ص  2006

  ات على تعديل النص الدستوري المتعلق بإقامة وحد في انتهاك الدستور، وعدم موافقته    الفرنسي المشاركة   فض الشعب  ر لى إ   ا ن ه   . نشير 2
 .  1969ريل  ب أ   27غول" في استفتاء  السابق "دي   والذي طرح من طرف الرئيس يوخ،  إقليمية ونظام مجلس الش 

- André HAURIOU & autres, Op.cit., pp. 880- 892. 
، أطروحة  ية لى أعمال الإدارة العامة، دراسة وصفية تحليل ة القانون من خلال تفعيل الرقابة ع لطفاوي، تجسيد دول الباسط    عبد   د م مح .  3

 . 257  -255ص    ، ص. 2020، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية   قانون دكتوراه، تخصص  
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، أي في  لذي ينظمه تحدد وفقا للمجال االقانون الاستفتائي  مرتبة  ف،  ه تفويض ممثليحب السيادة عند  صا
القانون العضو ن كان يتضمن تعديلا دستوريا، وفي مرتبمرتبة الدستور إ أة  القانون العي  ادي إذا كان و 

عاديا   عضوياموضوعه   على    أو  حالة  التدرج    ، حدةحسب كل  إقامة  ينفي  الفقه  القوانين فهذا  بين 
و الا تنالقستفتائية  التي  القانونية  نفس  واعد  في حين1الموضوعظم  تتوجه.  بأن     القول  إلى  أخرى    طائفة 

يرتب في درجة أسمى من القوانين العضوية أن  يجب حيث  البرلماني، القانون الاستفتائي يختلف عن القانون
   .2  يادة الشعبوالعادية، لأن تعديله من طرف البرلمان سيعد اعتداء على س

 ة القانون الاستفتائي:دستوري من مكانال موقف القضاء
المج الدستأقر  الالس  للقانون  الجزائري  والمصالح  ستفتائيوري  السلم  ميثاق  ة  بمرتب  الوطنية   ةالمتضمن 

الرأي الصادر عنه في    أسمى الدستور، حيث صرح بذلك في  العضوي وأدنى من  القانون  يناير    08من 
ر  لمباشعبير اعد التيالوطنية تمت تزكيته في استفتاء شعب، و ة  سلم والمصالحارا أن ميثاق ال: "واعتب 2012

من القوانين العضوية    تبة أسمىد القانونية مر عا فإنه يحتل في تدرج القو ثمللشعب، ومن  عن الإرادة السيدة  
ج درا جة أن عدم إواعتبارا بالنتيمنها أو العادية، بالنظر لإجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستورية.  

هذا النص مباشرة بعد    ت يعد سهوا يتعين تداركه، بتتيبميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرا
 مواد الدستور". 

الدسو  المجلس  منرفض  الفرنسي  الاستفتائية بحجة    1962  ذتوري  القوانين  نها  أالنظر في دستورية 
لقواعد الدستورية  القيمة القانونية لر على يؤثمن شأنه أن وهذا الموقف ، 3تعبير مباشر عن السيادة الوطنية 

العضويةقو الو  القرا  .انين  هذا  القاومرجع  عل  تنصب  الدستورية  رقابة  أن  هو  بو نر  الاستفتائي  عد  ن 
ثم تراجع عن موقفه هذا وصرح في قرار له لسنة   ،من الدستور الفرنسي  11للمادة    ه وفقاالتصويت علي

ان، بل  صوت عليه البرلم  استفتائي بموجب قانون عضوي  ويعض  قانونليل  عدت  دستورية إجراءب  1976

 
1. Irène COUZIGOU, Le référendum français et la construction européenne, RDIDC, V 87, N°01, 

France,2008, p. 65. 
2. Stéphane SCHOTT, L’initiative populaire dans les États fédérés allemands : contribution à la 

connaissance d’une institution démocratique, Thèse de doctorat en droit, Droit Public, Université 

d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 13 novembre 2009, pp. 102, 103. 
3. Déc. CC. N° 62-20 DC du 6 novembre 1962  
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المجل  ذذهب  من  أبعد  إلى  عندس  أجاز لك  الاستفتا  ما  القانون  بقانون   ي ئتعديل  عليه    العادي  صوت 
 .1لمان بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا البر 

آخر،  و  قرار  افي  على  عرض  الدستوري  عندما  لسنة    التعديلوع  مشر   الفرنسيلمجلس  الدستوري 
لس  لمجقرارات هذا اأن التطورات الأخيرة في  غير  ،  ة على هذه القوانينالمسبق  رقابته  بسطلم يشأ    1995

مراجعة الساب  بشأن  آخرالقوانين  احتمال  إلى  تشير  الاستفتاء  لعمليات  ففي  2قة   قرار، 
"Hauchemaille"    بعض    على مراجعة  وريس الدستلمجل فق ا، وا20003  ةجويلي  25الصادر في

الا لعمليات  التحضيرية  انتخابيًا  ستفتاءالأعمال  قاضيًا  على    ، بصفته  رقابته  بسط  المجلس  هذا  أن  كما 
 .4ء جراء الاستفتاانين المنظمة لإو قال

مصر، الدستوري  قضاؤ   يقر  وفي  اها  ويساوي  بسمو  الاستفتائية،  القوانين  على    هذه  بينلدستور 
اوالتشر خيرة  الأ الرهقي لتي  يعات  الدستوري   .برلمانا  الموافقة    أنه  ةفلقد جاء في حكم المحكمة  "...كما أن 

الدستورية التي  النصوص   مرتبة  بادئ إلىبهذه الم  لا ترق  ،معينة طرحت في الاستفتاءمبادئ  ية على  الشعب
ل تظ  ...وإنماتورمن الدس  189ادة  لا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الم

وتخضع بالتالي لما   ، فتتقيد بأحكامه،تبة من الدستورص على طبيعتها كعمل تشريعي أدنى مر هذه النصو 
 5ورية..." من رقابة الدست ة تتولاه هذه المحكم

 
1. Déc. CC. N Cons. n° 89- 265 DC du 9 janvier 1990 :«Le principe de la souveraineté nationale ne 

fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est 

réservé par l’article 34 de la constitution, modifiée, complète ou abroge des dispositions 

législatives antérieures ; il comporte peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou 

abrogées résultent d’une loi votée par le parlement ou d’une loi adoptée par voie référendum ; il 

incombe simplement au législateur, lorsqu’il exerce son pouvoir d’abrogation de la loi, de ne pas 

priver de garanties légales des principes constitutionnels » .  
2. Stéfanini MARTHE FATIN-ROUGE, Le référendum et la protection des droits fondamentaux, 

RFDC, n°53, PUF, Paris, 2003/1, p. 93. 
3.  Déc. CC., n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Décision du 25 juillet 2000 sur une requête 

présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE, JORF du 29 juillet 2000, page 11768. 

Décision du 25 juillet 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE 
4 Déc. CC., N° 87-226 DC du 2 juin 1987, Consultation des populations intéressées de la 

Nouvelle-Calédonie, Rec. CC, p. 34 ; RJC I-309 ; Voir aussi la décision n° 2000-428 DC du 4mai 

2000, Consultation de la population de Mayotte, Rec. CC, p. 70. 
 . ئية دستورية قضا   06، السنة  1986جوان    21، جلسة  56رقم    . حكم المحكمة الدستورية الدعوى 5
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 البند الثالث: مكانة القوانين العادية في هرم التدرج القانوني 
السل  العادية عن  التشريعات  التشريعية فيتصدر  حيث  ،  المحدد في الدستور  صها حدود اختصا  طة 

الت المشرع  على  الدستور  يتعين  بأحكام  وضعقيد  العاديةلقل  هعند  القانو ،  وانين  القواعد  التي ينوبباقي  ة 
تلف عن باقي التشريعات ، لأن هذا الأخير يخبسموها على القانون العاديظام القانوني للدولة  لنا  اعتف

 . وضعهجراءات و إو/ أموضوعه من حيث  لمانلبر ا الصادرة عن
العادي  و  القانون  مواضيع  حددت  المادة  قد  الجزا  139في  الدستور  والمادة  ئمن  من    34ري، 

الفرنسي الموادمجو ،  الدستور  من  الدستورينالم  موعة  من  مواضيع    بينما  ،1تفرقة  المصري  الدستور  عدد 
للدستور القوانين   مجا  )العضوية(  المكملة  القوانينوترك  العال  مفتوحا  هذه    لاو   .دية  على  المصادقة  تتم 

المطلقة ية  بل بالأغ  المصري، وتتم الموافقة عليهااب   بحضور أغلبية أعضاء مجلس النو لاإ   الطائفة من القوانين
 . 2عضائهأدد عا لا يقل عن ثلث ئه الحاضرين، وبمضالأع

ني لوطلس الشعب امة والمجلس الأكل من مجأما في الجزائر يصوت على القانون العادي من طرف  
لكن من حيث وضع    .من الدستور  145لمادة  فة وفقا لفي كل غر   الحاضرين   ءعضاالأغلبية  بأ  حدةعلى  

السل  فإن  القوانين  للم  ة طهذه  عليها  التقديرية  تقع  القوانين ءات استثناشرع  بتباين  القول  إلى  تدفع   ،
ل تدرج بين هذه  تماعن ذلك احج  نت، ويات صدورهامع اتحادها في إجراء  الصادرة بموجب قانون عادي

 ية. لأنواع من حيث القيمة القانونا
 ة: أنواع القوانين العادي أولا

التي رسمته المشرع بالمجال  يتقيد  الدستور  لا  يتعين  ط،  فق  مواد  التدخل  بل  أيضا عدم  لتنظيم عليه 
ا  يمهقة وحظر تنظاية دستورية مطل أي التي خصها الدستور بحم،  قابلة للتدخلالغير  الحقوق والحريات  

 
مواضيع القانون وردت على  التشريعية لا يمكن أن يفسر على أن  لى اختصاص السلطة تي تنص ع ال   ة ي ر و ت دس  إلى أن تفرق المواد ال . نشير 1

التشريع في عدة مواد من الدستور. نبيلة  جانب المجالات الأخرى" هو حصر مجال  "إلى  لمقصد من استعمال عبارة  ا   سبيل المثال، وإنما 
، ص  2015،  1عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر    توراه، تخصص قانون طروحة دك ، أ ي ر ئ ا ز لج ال التنظيم في النظام ا تشريع ومج رع، مجال ال لد 

31 . 

 الفا.  كور س المعدل، مذ   2014ري لسنة  ص من الدستور الم   121. المادة  2
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الدستور،   انتهاك حبتشريع غير  قبيلها عدم  الإنسانمن  المعتقد، حري1رمة  الرأي، حرمة حياة  ، حرية  ة 
كما    انتهاك كرامة الانسان ولا حقه في الحياة. ويبيح  مثلا    رعل المش ن يتدخأ  يجوز  لا ف  .2المواطن الخاصة 

بقاع تقيد  للمشرع  التقديرية  السلطة  الاختصاصأن  ي، حيالسلب  دة عدم  بالنسبة  تعين عل ث  المشرع  ى 
وينتج    ،ويتك تنظيم المسألة للسلطة التنفيذيةالتشريعي  اختصاصه    ل من ممارسةنصيتألا  لبعض المواضيع  

يمكن تصنيفها    ، وبناء عليهمن حيث سلطته في وضعها  تتساو ما يصدر عنه من قوانين لا    نهعن ذلك أ
 :قائمتينإلى 

التض مجقائمم  الأولى  القوانينة  اموع  تنظيمفيها  يتولى  لتي    المتع  المشرع  الجوانب  بالموضوع  كل  لقة 
القانونية  ، ويحدد امفصل  بشكل ه وحده أمر ور يعهد للأن الدست،  منه  ةالتي ترتبط بكل جزئيلأحكام 

لغ الاختصاص  هذا  يفوض  أن  له  يجوز  ولا  اويندرج  ،  يرهتنظيمها  المواضيع  المجال  هذا  لمتعلقة  ضمن 
ا  بالحقوق الخصوص  مةلعاوالحريات  وجه  ا،  على  قانون  والضرائب،  الإجراءات  الجباية  قانون  لعقوبات، 
التنفي  ...يةالقضائ السلطة  تدخل  ومقيدا و نثاذية  ويبقى  أم3يا  في.  السلطة ف،  ة الثاني  القائمة  ا  تكون 

للمشرع أكثر إطلاقا العالتقديرية  القواعد  بتقرير  أين يكتفي المشرع  للموضوع محل،  ك  يت التشريع، و   امة 
التفاصيل التنفيذية،    تنظيم  الس للسلطة  أنهويعود  إلى  تقنية  بب  جزئيات  تتضمن  هذه معقدة  ا  أن  يرى 

تت  ىالسلطة أكثر قدرة عل  تفاصيلهاعل   اطلاعااءات، ولكونها أكثر  وفر عليه من كفتنظيمها لما  أو  ى   ،
المواضيع   هذه  ينسجملأن  لا  بشكل  التطور  ا  سريعة  الإجراءات  يتطلبهامع  لأنها  ال  لتي  أو  لا  تشريع، 

   .4كبرى تنطوي على أهمية  

 
  ر و ك ذ م ،  المعدل   2014المصري لسنة  الدستور  من    51ادة  المعدل، مذكور سالفا، والم   1996زائري لسنة  من الدستور الج   39. المادة  1

 لفا. سا 

المعدل، مذكور    2014  نة من الدستور المصري لس   54كور سالفا، والمادة  المعدل، مذ   1996تور الجزائري لسنة  من الدس   47المادة   . 2
 فا. سال 

بالقوانين  3 المبادرة  الوطني والحكومة، مجلة  . مسعود شيهوب،  الشعب  المجلس  المج بين  الشع النائب،  العدد  لس  الوطني،  الج 02ب    ، ر ئ ا ز ، 
 . 10، ص  2003

 . 27،  24رجع سابق، ص. ص  . نبيلة لدرع، م 4
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المادة  باو  إلى  الدستو   34لرجوع  في  من  الدستوري  المؤسس  أن  نجد  الفرنسي  لمواضيع  عتر  داده 
، وفي هذا السياق يمكن  1التي تتضمن قواعد توجيهية وتلك التي تسطر الأهداف تلك  لقوانين ميز بين ا

القانون    ت في إطار هذه الفئة لمسميات متباينة، حيث نجدصدر وانين التي  واقع اتخاذ الق  أن نقف على
الإطا  الأساسي، المخطط،القانون  القانون  التوجيهي،  القانون  الاخت  ر،  هذا  على  ويؤسس  بناء  لاف 

أو    وظيفةال يعالجها،  التي  إلمامه بالمسألة  أو مدى  الهدف من وضعه،  أو  القانون،  يؤديها  حتى من التي 
ا، تتعلق بمواضيع أقل اتساعا وتنوع  ارنة مع باقي القوانين العادية البسيطة التيمق،  2ا الإلزامية حيث قوته

ات نفسها ومواضيعها تأخذ  جراءا تصدر وفقا للإ اختلافها إلا أنه  مع الإشارة إلى أن هذه الأنواع رغم
القواعد التداخل بين هذه  القانونية، ويطرح هذا  الطبيعة  تباين من  اك  ة إن كان هن القانونية مسأل  نفس 

 حيث قيمتها القانونية؟  
 لأساسي: القانون ا -1

ها عن  ون، ما يميز ه هذا القانينظم  الذي  حكام المرتبطة بالموضوعبجميع الأتعنى القوانين الأساسية  
العادية، إلا أ القوانين  توزيع الاختصاص، ويمباقي صور  بتجاوز مبدأ  للمشرع  كن أن ن هذا لا يسمح 

المتعلق بالرقابة على   2001ر  يناي  13ي المجلس الدستوري الجزائري المؤرخ في  رأ  بما جاء في  يدعم هذا
هذا القانون بالأساسي يستدعي    بر أن وصف ، أين اعت3لمان بر ورية القانون الأساسي المتعلق بعضو الدست

ال الأحكام  ذلك  في  بما  البرلمان  بعضو  المتعلقة  الأحكام  المؤستضمينه كل  يدرجها  الدستوري  تي  في  س 
من درجات   على نصوصضيع التي وزعها الدستور  نصوص أخرى، ومن تم فإن المشرع عندما جمع الموا 

لدستوري الذي لو أراد أن يجمع الأحكام المتعلقة سس اخالف نية المؤ   دقفي قانون واحد يكون    مختلفة
انون العادي، أو  القتحدد مجال    من الدستور التي  122بعضو البرلمان في قانون واحد لأدرجه ضمن المادة  

 
1. Francis HAMON, Michel TROPER, Op.cit., pp. 734, 771, 777. 
2. Jeanne SIMARD et Marc-André MORENCY, L’interprétation du droit par les juristes : la place 

de la délibération éthique, Les ateliers de l'éthique The Ethics Forum, Centre de recherche en 

éthique de l’Université de Montréal, V 6, numéro 2, automne 2011, pp. 31-34.     
ون رقم... مؤرخ  ية القان ة على دستور ، يتعلق بالرقاب 2001يناير   13، مؤرخ في  01  / ر. ق/ م د/   12لمجلس الدستوري رقم  رأي ا  . 3

 . 2001براير  ف   04، صادرة في  09ان، ج ر ج ج عدد  ساسي لعضو البرلم قانون الأ ال   ن م ض ت الم في.... و 
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تح  123المادة   التي  الدستور  العضمن  القانون  مجال  أن  دد  أو  من  وي،  أخرى  مادة  في  طبيعته  حدد 
 الدستور. 

ائري أن هناك طائفة من المراسيم التنفيذية تضمنت قواعد قانونية  التشريع الجز  أن الملاحظ فيلاإ
الأ القانون  عبارة  قبيلهجمعت تحت  من  القوانين  ساسي،  العالي الأا  التعليم  مستخدمي  ساسية لأسلاك 

من   قانون مما يغيرلا يعود لكونها تنظم مواضيع تندرج ضمن  ، وهذا لا 1لعلمي والنظم التعويضيةوالبحث ا
الإل التنظيمات   زامية،قوتها  تندرج ضمن  تبقى  اللغة    ، وإنما  المصطلح حيث في  يتعلق بصياغة  والإشكال 

 ". Status particuliers des corpsلح "نسية يقابله مصطالفر 
   القانون المخطط:  -2

الع  "خطط"الممسمى  د  ير  القانون  اعلى  من  سلسلة  الأخير  هذا  ينظم  عندما  أو علادي  مليات 
تحقيقالأحد بغرض  معين.  اث  لمشروع  للتخطيط  أو  خاص  الطابع   هدف  القانون  هذا  على  ويغلب 

المسطرة، طويلة المدى وتصوغ الأهداف    عمليات وخطط النصوصه استاتيج  القانوني التقني، حيث تقدم
 لما يتطلبه من  ا ارك في اقتاح مضمونه مجموعة من أجهزتهاده بمبادرة من الحكومة، حيث تش دعويكون إ

وإحصاء يعر 2اتدراسات  ثم  والإ،  الشكليات  وفق  البرلمان  على  الدسض  حددها  التي  تور جراءات 
 ،فمن القوانين حملت هذا الوص ثمانينات صدور جملةال فت فتةد عر ولق ذات الصلة. والقوانين العضوية

 .  19843  -1980المتضمن المخطط الخماسي   11 -80ومن أمثلتها القانون رقم 
يميز   ما  مشروعه،  القانون  إذن  وضع  يتطلبها  التي  والطويلة  المعقدة  الاجراءات  تلك  هو  المخطط 

يذه، كما أنه غالبا ما يرتبط سريانه بتحقيق تنفوتنظيمية ل  لى نصوص قانونية لقواعد عامة تحتاج إتضمنه  و 
 .4فههد

 
ا 1 المرسوم  نذكر  أمثلة ذلك  ال قان ون الأ 2008ماي    3خ في  مؤر    130  -  08نفيذي رقم  لت . من  ي ت ض  من  ساسي الخاص بالأستاذ  ، 

 . 2008ي  ما   04في  ، صادرة  23  الباحث، ج ر ج ج عدد 
2. Jeanne SIMARD et Marc-André MORENCY, Op.cit., p. 32.   

القانون رقم  3 ،  51دد  ، ج ر ج ج ع 1984  -1980ي  اس ، المتضمن المخطط الخم 1980ديسمبر  13ؤرخ في  ، الم 11  -80. 
 . 1980ديسمبر    16صادرة في  

 . 204، مرجع سابق، ص  الجزائري م القانوني  رابحي، تدرج المعايير القانونية في النظا   أحسن  . 4



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

128 
 

 لتوجيهي:القانون الإطار والقانون ا
قانونية    اً  الهدف، وهو يتضمن نصوصها تشتك فيفة المصدر لكنتل مخينظم القانون الإطار مجالات  

يعية  تشر السياسة ال  امج تتضمن أهدافعامة تؤطر وتمهد لنصوص قانونية تنفيذية وتنظيمات، ويحمل بر 
القانون 1للدولة   ا  ، وهو يقتب في طابعه من  يتميز بالطابع  الذي  القانونية  التوجيهي  للقواعد  لتوجيهي 

المتبعة في قطاع معين، ويشارك في إعداد مشروعه    لسياسةيهات العامة لحيث يضع التوج،  ها التي يتضمن
القط على  تشرف  التي  الإدارية  تنفيالهيئات  ويحتاج  نصوصاع،  إلى  أمثلته قا  ذه  ومن  وتنظيمية،  نونية 

 .2 سطةلتطوير المؤسسات الصغيرة والمتو  هي القانون التوجي
 ة  العاديالقوانين تصنيفات فالقيمة القانونية لمختلثانيا: 

العادية بالنسبة    أغلب  تتباين مواقف  القوانين  القانونية من تحديد مكانة    لباقي تصنيفات الأنظمة 
ولقد   سابقا. كما تم بيانه المعاهدات   مرتبة تلي الدستور ثمفي وضعها في تلف، لكن لا تخالأخرى القانون
الدستوري  اعتف القوا  الجزائري  المجلس  العاديةتفتائيوالاس  العضوية  نين بسمو  القوانين  على  لكن  ،  ة 

الذي   هو  الاشكال  يثار  أن  العاديةيمكن  القوانين  أصناف  بين  ترتيب  التطر   وجود  سبق  إليهاالتي   ؟ ق 
القوانين يحتاج إلى البحث في  ليم بفلتس فا وإن كان ذلك يؤثر  نتائجها والآثار المتتبة عنها  كرة تصنيف 

 ل صنف منها؟ لكة على القيمة القانوني
د إلى طبيعة  عو ي  القوانين العادية  على مستوىفي الصياغة القانونية  ه حدث تحول  أن   مما سبق  ينبت
يالتي  المواضيع الفقه  وهو ما دفع    ،3ا ولهوسرعة تحون  قاننظمها كل    التدرجإلى  بعض  مختلف    بين  إقامة 

ما يضعان في أنه شتكاني  ارلقانون الإطواي القانون التوجيهفوفقا لهذا الرأي فإن  هذه القوانين. تصنيفات 

 
1.  Exemple en France :  La loi-cadre Defferre n° 56-619 du 23 juin 1956 autorise le Gouvernement 

à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires 

relevant du ministère de la France d'Outre-mer. 
 . 331ص    بق، ا س   ع ج مر يوسف حاشي،    -
عدد  ج ج  الصغيرة والمتوسطة، ج ر  ات  ض من ال ق انون ال ت وج ي هي لتطوير المؤسس ي ت  ، 2017ي ن اي ر   10م ؤرخ في  02-17. ق انون رقم 2

 . 2017يناير    11، صادرة في  02

-أدرار –ة  ، جامعة أحمد دراي الحقيقة   لة مج   ، ني نو ا، وظائفها، نظامها القا ون: صوره مة في القان يحي وناس، المجالات الجديدة للأحكام العا   . 3
 . 540  -537، ص. ص  2017،  01، العدد  16، المجلد  
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يجعل   التنظيمية، مما  وترسانة من النصوص  عادية  نصوص قانونية  إنتاج  لقواعد العامة التي يتطلب تنفيذهاا
.  ا مئية بالنسبة له ز لأن هذه الأخيرة لا تمثل إلا ج  في مرتبة أعلى من القوانين العادية البسيطة،  ينونالقان

التوجيهيلع مقارنة باإلى نطاق واس  ن المخطط يمتدنو قان الوعلى اعتبار أ والقانون الإطار، فهو    قانون 
يسمو  لهما  ا مرجعي  امعيار يعد   وبالتبعية  الناح ،  القانونيعليهما من  الرأيل  .ة ية  يعاب على هذا    أنه   كن 

فقه التفرقة لا  عضرفض بيبالمقابل    .1لقواعد القانونية ا  إقامة التدرج بينالعضوي في    يار لمعيستبعد إعمال ا
ال أصناف  هذا بين  أن  ويرى  مواضيعها،  لتنظيم  المشرع  تدخل  نطاق  توسع  أساس  على  العادية  قوانين 
القوانين  يتتب عليه تباين القوة القانونية بين مختلف    ولاانب الشكلي  دو أن يتعدى الجالتصنيف لا يغ

 .  2العادية
واقع التنوع والتطور الذي  ا إلى  استنادلعادية  ا  ينالرأي القائل بتدرج القوان  ، نؤيدظرناوجهة ن  ومن
على   عامطرأ  بشكل  القانونية  معاالقواعد  عند  إليه  تطرقنا  وأن  سبق  والذي  على  ،  التدرج  مستوى لجة 

بالنظر   نفس المرتبةفي القواعد التي تنتمي إلى  درج  ، أين تم التحقق من وجود تولي لهذه القواعد الأيب  التت
القانون قوتها  أهما  يةإلى  الموضلناتجة عن  تنظمهاية  التي  الدولي،  ،  وعات  القانون  قواعد  مستوى  على  أي 

،  على التشريعات العاديةنفسه  كم  الحينطبق  لا    افلمن البرلمان،  والتدرج بين الأعمال القانونية الصادرة ع
الإلزامية  ا  تهدراج قواعد قانونية متباينة من حيث قو ، سوف يؤدي إلى إبخلاف ذلك   لقولأن الذلك نرى  

. وما يعزز فكرة التوجه  يتولد عنه آثار سلبية عند التطبيق في حالة التنازع بينها وهذا سمرتبة واحدة،  في  
المعيار  نحو   لباعتماد  القانوني    ناءالموضوعي  التدرج  هرم  التفاصيل  بين  التدرج  عنهو  الصادرة    قواعد 

 . على الوجه الذي سيتم بيانه ذيةالسلطة التنفي
 نية الصادرة عن السلطة التنفيذية قواعد القانو ني: مكانة الالثا الفرع 

التشريعي المخص الفصل بين المجال  الدساتير إلى  للبرلمان والمجذهبت غالبية  التنظيمص  اال  لذي  ي 
 1799بموجب دستور  انين  صلاحية وضع القو الفرنسي  لمان  بر لل منح  قد  ف  .يعهد به إلى السلطة التنفيذية

في  كشفت عن عجز البرلمان    لكن الأحداث التي عاشتها أوربا   ا. ذهفيذية مهمة تنفيتنوخول للسلطة ال
 

 . 220انوني الجزائري، مرجع سابق، ص  م الق ايير القانونية في النظا ع أحسن رابحي، تدرج الم  . 1
ية، جامعة الجزائر  لاقتصادية والسياس نونية وا لقا ا   م و ل لع ظيم، المجلة الجزائرية ل يع والتن ية في التشر . عبد المجيد زعلاني، سلطات رئيس الجمهور 2
 . 10، ص  1999،  02، العدد  1
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الحلول المشاكل  إيجاد  من  المجللكثير  ليفتح  ا،  لتدخل  اللسلطال  التش   في  تنفيذيةة  المجال  أثبتت تيريع،   
على   أحدالأزمات مواجهة  قدرتها  الذي  الأمر  تحولا،  تعاونه  ث  وفرض  السلطتين  بين  العلاقة    ما في 

بموجب أوامر تشريعية،  تخويل السلطة التنفيذية وضع القانون  هم مظاهر هذا الاتصالن أوم .1وتداخلهما 
  .ط مختلفةر ومصر، لكن وفقا لآليات وشرو زائن بينها الجنظمة الدولية موهو ما تبنته معظم الأ

وبالنتيجة    م،ظيتجمع بين صلاحية التشريع وصلاحية التن  أصبحت مهمة السلطة التنفيذية  ،وعليه
القانونية التي تصدر عن باتت القواعد  الم  هاين مكانة  المتبعة لوضعها وكذ صدحسب الجهة  ا  رة والإجراءات 

تندر المجال   تحتهالذي  ا  ج  الجزا  .تنظمها   لتيالمواضيع  بففي  الجمهورية  رئيس  يستأثر  التشريع  ئر  صلاحية 
التن  رسال المخصص للقانون، وخارج هذا المجال يمفي المجا  بأوامر يخول    بينما  ظيمي المستقل،اختصاصه 

القوانين   التنفيذية صلاحية تنفيذ   ما يتولد،  ةالمستقل يمات  تنظوالبما فيها الأوامر الرئاسية  لباقي الأجهزة 
 وخضوع بين هذه القواعد القانونية.  ه علاقة سموعن

 التنفيذيةت ماريعية والتنظيمات المستقلة على التنظيالبند الأول: سمو الأوامر التش 
التشريعضي  يقت بسن  اختصاصها  التشريعية  السلطة  تمارس  أن  السلطات  بين  الفصل  وأن   مبدأ 

التنفيذية  تمارس   التنفيذالسلطة   ينبغي أن يخضع  ،ومن ثما الدستور،  لتي رسمها لهد افي الحدو   يةوظيفتها 
التنفا التشريع.يذي للضوابط التي يحلعمل  التن  ددها  روف للظ   التطور السريعو   وعلكن ما حدث هو أن 

الوظيفتين  لحا بين  التام  الفصل  حيث  دون  إلى  ،  الحديثة  الدساتير  التنفيذية  ذهبت  للهيئة  الاعتاف 
امارسة بعض مظاهبم الوظيفة  المهي  ، و ريعيةلتش ر  نطاق هذه  ،  مارسة بدقة في ذلك تحرص على تحديد 

مثل    هاقليدية بصددقواعد التمسايرة البين    ةئح رسم حدود العلاقة بين القانون واللاوتتباين فلسفتها في
تبعته  النحو الذي ا  لىع  م نطاقها بعض المبادئ الجديدة التي تنظمصر، وبين تبني    ما هو الحال عليه في 

الموازي  ريع  ث أقرت للسلطة التنفيذية بالتش يح،  ايرتها في ذلك بعض الدول الأخرى كالجزائروس ،  2فرنسا 
   . تنظيمات ذه العادة النظر في المرتبة القانونية له ي إلى إمما يؤداله، مج خلللقانون وحتى بالتشريع دا

 
 . 33، ص  2002ائري، دار هومة، الجزائر،  الجز   لسلطة في النظام السياسي ا   عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة   . 1

أعمال .  2 على  الرقابة  الدين،  جمال  وف   سامي  لمبدأ الإدارة  القانو   قا  ودولة  د ظ   في –ن  المشروعية  المعارف -4201ستور  ل  منشأة   ،  ،
 . 54  -53، ص. ص  2018الاسكندرية، مصر،  
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 قواعد القانونية مكانة الأوامر التشريعية في هرم تدرج ال ولا:أ
  ثلاثة ذلك تأخذ    وهي فينون،  القاصنع  ثة للسلطة التنفيذية صلاحية  لدساتير الحدي ة اتخول غالبي

، أو  صاحب الاختصاص الأصيل  لبرلمانتفويض من اجب  و بم  هذه الصلاحية  ، فإما أن تمارساتجاهات 
 ء على تفويضتمارسها بناه و أو تجمع بين الطريقتين أعلا  ،مباشرة  نص الدستور  استنادا إلى  هاتمارسأن  
 آخر تشريعي.توري و دس

الأصل    على  استثناء  لاولكونه  فكان  أن  العام،  التشر يحابد  دستورية ط  بضوابط  بأوامر  تمنع    يع 
هذه  لذلك يفرض تحديد مكانة  من اختصاصه الأصلي.  لدرجة تجريد البرلمان    ليها، اللجوء إ  في  التوسع

شروط مباشرة السلطة التنفيذية  إلى  صار  خت، التطرق باالقانونيالتدرج    الطائفة من القواعد القانونية داخل
بأوامر  لصلاحية ثان  . التشريع  مرحلة  التشريعية  يةوفي  الأوامر  مكانة  تحديد  للقوانين لبا  إلى   نسبة 

 والتنظيمات. 
 صلاحية التشريع لضوابط ممارسة السلطة التنفيذية 

، ل المخصص للبرلمانافيذية في المجطة التنريع للسل من التش   هامش  منحة الدساتير إلى  يعمدت غالب
القانوني ، لكنها اختلفت في الآنسا ومصرر فالجزائر و دستور  على غرار   ة  صلاحي   سس عليها تأة التي تلية 

 . انون، وكدا شروط ممارستهاة في صنع القلطة التنفيذيس ال
الدستور الجزائري لسنة   ا  1963تضمن  التشريعي في نص  التفويض  تتم  منه، و   58لمادة  تقنية  لم 

حيث    ،1976ل على تفويض إلا في دستور  بأوامر في حالة الضرورة بدون شرط الحصو لتشريع  ة ادست 
المادة   اللجوء  153حصرت  حالة  التقنية    لىإ  منه  المجهذه  دورات  ال بين  وحافظت لس  الوطني.  شعب 

المادة   هذه  أحكام  نفس  على  الدستور  هذا  على  طرأت  التي  إلغاؤها  التعديلات  تم  دستور  حتى  في 
الجمهورية  إثر اقتان استقالة رئيس    1992  جانفي  الجزائري منذ  وبعد الأحداث التي عاشتها  .1989

ت محل رئيس الجمهورية هيئة  لة، حل ينظم هذه الحااب نص دستوري  غيو   مع حل المجلس الشعب الوطني
اية العهدة  نه  مر إلى غايةيعي، واستمر الأالمجلس الأعلى للدولة، وخول له إصدار مراسيم ذات طابع تشر 

بثلاث سنوات، مارس خلالها الوظيفة  في مرحلة انتقالية حددت مدتها    الانتخابية الرئاسية، لتدخل الدولة
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الانتقالي ورئيس الدولة عن طريق أوامر تختلف عن الأوامر التشريعية من حيث طني  ية المجلس الو يعشر الت
 .1تفتقد إلى الشرعية سات صدرت عن مؤسالدستور، وأنها  أنها لا تجد أساسها في نص 

تشريع بأوامر وفقا للشروط المحددة سلطة الرئيس الجمهورية من جديد  ليمنح ل  1996وعاد دستور  
و   124دة  االمفي   حالامنه،  حصرت  ممار لقد  العادية فيت  الظروف  في  السلطة  هذه  شغور    سة  حالة 

لى قانون المالية، كما أجاز إعمالها  ة ععدم المصادقلمان وفي حالة  المجلس الشعب الوطني، وبين دورتي البر 
ري يل الدستو لتعدا  ل. ولقد شم2من هذا الدستور  93ها المادة  ل الحالة الاستثنائية التي نظمت أيضا في ظ

المادة    2020وتعديل    2016لسنة   عدلت  حيث  المواد،  الحالة  142بالمادة    124هذه  ونظمت   ،
ولقد   من التعديل الأخير.  98في حين تقابلها المادة    ول،التعديل الأفي    107المادة    الاستثنائية بموجب

بنف التعديلان  هذان  الماحتفظ  المقررة في  بأوامر  التشريع  مع  124  دةاس ضوابط  التغيير،  أعلاه    بعض 
 تلف بين تلك المقررة في الحالة العادية وتلك التي تتعلق بالحالة الاستثنائية.حيث تخ

إلىاستنا الماددا  نص  ال  142ة    لسنة  تعدمن  الدستوري  رئيس 2020يل  يستأثر    الجمهورية   ، 
  لظروف العادية لوزراء، وفي اا  لسخصص للقانون، وتتخذ هذه الأوامر في مجبأوامر في المجال الم بالتشريع  

لبرلمانية،  لأجل اللجوء إلى هذه التقنية توفر حالة شغور المجلس الشعب الوطني أو خلال العطلة ا  يشتط
يقيد  لة الضرورة مع غياب البرلمان. و ة المشرع فيها بالطابع الاستعجالي، أي توفر حاسألأن تتسم المعلى  

مجلس باستشارة  الأوامر  هذه  الدا  إصدار  وإخطار  الدستو ولة،  بش لمحكمة  فيها  رية  لتبت  دستوريتها،  أن 
اتخذها  تي  الأوامر ال  رئيس الجمهورية  خلال أجل أقصاه عشرة أيام نظرا لطابعها الاستعجالي، ثم يعرض

ها، حيث تعد لاغية تلك التي لم في بداية الدورة التي تلي إصدار على كل غرفة من البرلمان لتصادق عليها  
ية إصدار قانون المالية بموجب أمر رئاسي، في حالة عدم لجمهور دستور لرئيس اه. كما منح القتافتنل مو 

 
ة، كلية الحقوق، جامعة   في القانون، تخصص الإدارة والمالي اجستير ، م 1963في الجزائر منذ    فس . فرحات سعيدي، التشريع المفوض والمنا 1

 . 94  -69ص. ص    ، 2002الجزائر، ماي  

-ارنة بالنظامين الدستوري والمصري دراسة مق –لنظام القانوني الجزائري  طة التشريعية في ا على السل ية ذ ي ف ن ت ال مد هاملي، هيمنة السلطة . مح 2
 . 26  -18. ص  ، ص 2014ة الجديدة، مصر،  مع ، دار الجا 
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دون أن تعرض هذه الأوامر   إيداعه خري تا من يوما ن وسبعو  خمس اهاقصأ  في مدةمصادقة البرلمان عليه  
 . 1دارهان، لتكتسب قوة القانون بمجرد إصعلى البرلما

من   142 المادة  من  بإحالة بأوامر التشريع فيها  يجوز   أخرى حالة  جد، تو المالية  تشريع إلى وإضافة
حيث يستلزم ،  ستوري الأخيرمن التعديل الد  98وهي الحالة الاستثنائية المنظمة بموجب المادة    الدستور،

بم التقيد  الاستثنائية  الحالة  التفتقرير  سيتك  الإجراءات  من  هذه جموعة  من  الثاني  للفصل  فيها  صيل 
المتخذوا،  الدراسة تتخذلأوامر  المادة  في مج  ة خلالها  قائما بنص  البرلمان  يكون  أن  الوزراء، ويفتض  لس 

رئيس الجمهورية عرض القرارات التي   علىكما يتعين    رير هذه الحالة.على وجوبية اجتماعه عند تق  98
   مدة الحالة الاستثنائية.المحكمة الدستورية بعد انقضاء  اتخذها على

تطلب من البرلمان تفويض اختصاصه التشريعي في  مة الحق في أن  الدستور للحكو   ح نيم،  في فرنسا
للقانون المخصصة  الإ  إحدى المجالات  ل  ءات جرالاتخاذ  برنامجهفيتناللازمة  تفرغ  وا ،  ا ذ   أمرفي شكل  لتي 

 أند  ع مجلس الدولة، وتكتسي قوة القانون بعلس الوزراء بعد التشاور مفي مج  ، يصدر2تفويضية(   لوائح)
التفويض، وإلا  أن تع  البرلمان، علىيوافق عليها   رض عليه للمصادقة قبل انقضاء المدة المحددة في قانون 

القان أثرها  أونيتفقد  العلم  مع  الأوامر  ،  تدخل  ة  ويضيتفلان  نشرها لا  بعد  إلا  النفاذ  وفي3حيز  هذا   . 
السل  الحكومة  تملك  لطل السياق،  التقديرية  أنهطة  إلا  التفويض،  تؤكد    بيج  ب  أن  على  عليها  أن  فيه 

بتنفيذ برنامجهاهدف التشريعية بتحديد    ،بالمقابل  .ها يتعلق  مة لإصدار الفتة المخولة للحكو تلتزم السلطة 
التفويضيالأوا التفويض،  ة فيمر  لمان للمصادقة  الأمر على البر   آجال عرض مشروعكما تحدد فيه   قانون 

 
يس  ئ ر   ة ر اش ر: أحمد بركات، وسيلة مب اصيل أنظ زيد من التف المعدل، مذكور سالفا. لم   1996زائري لسنة  من الدستور الج   146. المادة  1

جامعة قاصدي مرباح  ،  01، العدد  01فاتر السياسة والقانون، المجلد  التشريعية في مجال صنع القانون، د   ة للاختصاص السلطة الجمهوري 
 . 188  -184، ص. ص  2009لجزائر،  ، ا -ة ورقل –

ال 2 أ .  بقانون  مراسيم  عن  عبارة  التفويضية  بق لوائح  قرارات  تصد و  بن انون  التنفيذية  السلطة  ال تفو   ى ل ع   اء رها  من  برلمان لاختصاصه  يض 
غياب البرلمان،  تاط  اصة ولمدة محددة، دون اش خ   ا له الدستور، وتصدر هذه اللوائح في ظل ظروف لتشريعي في أحد المواضيع التي حدده ا 

دراسة  –ئح  ا و ل ل ا ة  الدستوري برقابة دستوري   ص القضاء طاهر، اختصا لس النيابي للمصادقة عليها. شيرزاد شكري  على أن تعرض على المج 
 . 72، ص  2019الجامعي، مصر،    ، دار الفكر -قارنة م 

 المتمم، مذكور سالفا. و   المعدل   1958من الدستور الفرنسي لسنة    38ادة  . الم 3
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كومة وضع مشروعات قوانين الموازنة قيد  للح  يجوز  كما .  1مروالأوالمجال الذي يمكن أن تشمله هذه ا  ليهع
المادة    أمربموجب  التنفيذ   في  المحددة  الأحكام  الدستور  1-47والمادة    47وفق  و من  الد،    ر ستو يعهد 
الة الاستثنائية وفقا  أوامر في ظل الح شكل  الضرورة في  يصدر لوائح أن  ة الفرنسي  لرئيس الجمهوري كذلك  

 .2من الدستور  16ها في المادة  ليع للشروط المنصوص
في  التشريع  لرئيس الجمهورية    ،منه  156بموجب المادة    المعدل  2014لسنة    ويجيز الدستور المصري 

ولقد قيد الدستور    .بقوانينت  أين يصدر قرارا  ،)تشريع الضرورة(  حالة الضرورةفي  د للقوانين  ل المحدالمجا
  ، ، وشغور مجلس النواب الضرورة   حالة  توفر  مهورية، الج س  صدورها عن رئي  أهمها  ه الصلاحية بشروطهذ

  سة عشر يوما ليها في غضون خملمناقشتها والموافقة ع  وتعرض القرارات بقانون على مجلس النواب الجديد
زال بأثر  ،  عليهاا عليه أو عرضت عليه ولم يصادق  لتكتسب قوة القانون، فإن لم يتم عرضه  انعقاده  من

ق إ  ،لقانونا  وةرجعي ما كان لها من  اعالمجل   ذا رأىإلا  السابقةها  نفاذ  تمادس  الفتة  أفي  ما    و ،  تسوية 
المد   فلقد حدد  ترتب عليها من آثار،  لعرضالدستور  القصوى  النواب وفص  مجل لأوامر على  ا  ة  ل في  س 

 ت الاعطلة البرلمان من ح  فتةدستور استبعد  مع الإشارة إلى أن هذا ال  ،جراءالآثار المتتبة عن هذا الإ
القرار  بقانوناإصدار  حله  واقتصر  ت  حالة  المواد  أسقطت  و   ،3على  دستور    108و  74أحكام  من 

دستور  الملغى    1971 تمنح  و ،  2012بموجب  كانت  الجمهو التي  طلب    ريةرئيس  تفويض حق 

 
 . 184، ص  0142، دار هومة، الجزائر،  18الجزء الأول، ط    جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية،   سعيد   . 1

أحمد 2 الس   .  ابراهيم  اللطيف  التش لاح ص ل ا   ، يدعبد  التن يات  للسلطة  مقارنة –فيذية  ريعية  ط  -دراسة  مكتبة 01،  والاقتصاد،    ،  القانون 
 .  50  -40، ص. ص  2014الرياض،  

في اتخاذ    ا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع )ملغى(: "إذ   1971من دستور مصر لسنة    147  . جاء في نص المادة 3
من   156جاء النص في المادة  ت تكون لها قوة القانون..."، بينما در في شأنها قرارا ية أن يص هور م لج ا  يس تحتمل التأخير، جاز لرئ  دابير لا ت 

لسنة   "إذا   2014دستورها  التالي:  النحو  ي حدث    على  ما  النواب  انعقاد مجلس  تدابير لا تحتمل  في غير دور  وجب الإسراع في اتخاذ 
ورية إصدار  النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمه ه. وإذا كان مجلس  لأمر علي ض ا ر ع ل   ئ ار مهورية المجلس لانعقاد ط رئيس الج أخير، يدعو  الت 

 قرارات بقوانين..." 
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التشريعي الضرو   الاختصاص  الاستثنائية  وفيرة  عند  ألغيت  ،  1الضرورة(   )لوائح  الأحوال  التي  تلك  كما 
 (. )الأوامر الاستثنائية   التشريع في ظل الحالة الاستثنائيةيذية لسلطة التنفل يزتجكانت 

 :القوة الإلزامية للأوامر التشريعية -2
مجال    أن يمتد إلىز  وهل يجو   مجالهابد أن نحدد  عية، لاوامر التشريالأ  ديد مكانة تحإلى    أ ل أن نلجبق

 الأوامر. ذهه بالتأكيد عل مرتبة لأن ذلك سيؤثرضوي؟ القانون الع
أنه ليس هناك مانع  و  ، أنها جاءت عامةيع بأوامرر من القراءة السطحية للمواد المنظمة للتشر ظاهوال

  لغموض منيشوبها ا، ولكن هذه المسألة  عضويال القانون المج  للتشريع في  المؤهلة  السلطة  ن تتدخلمن أ
لا يتصور مبدئيا    ثم، ومن  يه نا إلشر وأكما سبق    راءات خاصةانين يتم وفقا لإجحيث أن إقرار هذه القو 

أن   دون  العضوي  للقانون  القانونية  القيمة  نفس  بشأنها  الصادرة  للأوامر  يكون  إأن  جراءات  تستفي 
 .2صدوره 

الجزائر، المتع  في  الأوامر  العادية أي فيرض  الحالة  البرلمان وجوبا على تخذة في ظل     حالة غياب 
 ذهب  ح لاغية إن لم يوافق عليها، ومن ثميث تصبن لإقرارها، حالمالرقابة الدستورية، كما تعرض على البر 

قوانين، وأصبغ    إلىرات إدارية  لتشريعية من قراغالبية الفقه إلى القول بأن هذه المصادقة تنتقل بالأوامر ا
 .3ية مند صدورها بعض الفقه عليها الصفة التشريع

التعدي أن  وصبونرى  المسألة  قد حسم  الأخير  الدستوري  بالهذغ  ل  الأوامر  اللائحيه  قبل  طبيعة  ة 
ن البرلمان على منه: "تصوت كل غرفة م  118عرضها على البرلمان، استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة  

لمتخذة في ظل  امر الرئاسية. أما عن الأوامر افالمقصد من اللوائح هنا إنما هي الأو ،  ائح..." للو القوانين وا
 

الذي    ذية اصدار تشريعات تندرج ضمن مجال القانون لة الضرورة التي تخول للسلطة التنفي لا حا ريع الضرورة أن تتوفر أو تش . يشتط في  1
ف الأوامر التفويضية،  حله أو في غير دور انعقاده على خلا   النيابي إما بسبب   ب المجلس غيا   ا ي ن وثا إلى السلطة التشريعية،    في الأصل يعود  

ت  عرض  إلى وجوب  البرلمان شر إضافة  على  الضرورة  وأخ لإقر   يع  دستوريا،  المحددة  الآجال  في  الضرورة  اره  تشريعات  هذه  مخالفة  عدم  يرا 
 ور. للدست 

ية الحقوق والعلوم  لة العلوم القانونية والسياسية، كل ، مج 2016وري لسنة  يل الدست تعد ل ا   في ر  دود ونطاق التشريع بأوام ق خلف، ح فارو  . 2
 . 98، ص  2016،  03، العدد  07لد  المج   ، الجزائر، -الواد –لخضر    ه السياسية، جامعة الشهيد حم 

هد العلوم  لة في القانون، مع توراه دو دك   ة ح و ر ط أ   نظام القانوني الجزائري، ية في ال سسة التنفيذ يد بوشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤ . سع 3
 .  307  -306، ص. ص  1984معة الجزائر،  القانونية والإدارية، جا 
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البرلمان    لرقابة البرلمان، رغم أنه ألزمضاعها  لدستور على إخإلى عدم نص ا  ظرلنالظروف الاستثنائية، فبا
قف على حكم أو قرار   ن ولم  .ة للقوانينمكانتها بالنسب  بالانعقاد الوجوبي، فإنه يقع من الصعب تحديد

ادة  لمل  امر أو قوتها القانونية، لكن بتحليلناتعرض إلى تحديد طبيعة هذه الأو   صادر عن القضاء الإداري
الد  98 فقرتهمن  الأخستور في  الاستثنائية  ا  الأوامر  أعطى  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  يرة، لاحظنا 

 تجه إلى ترتيبها في زمرة التنظيمات.  بأنه يل لقو يفضي إلى ا يح العبارة، مماوصف القرارات بصر 
هي    تورمن الدس  38دة  االم المتخذة استنادا إلى    وامر التفويضيةالأعلى أن    جمع الفقهأفي فرنسا،  

، وذلك قبل مصادقة البرلمان عليها، إلا ذات طبيعة تنظيمية مع أن موضوعها يندرج ضمن مجال القانون
ولقد برر هذا    .1لقضاء كتسب قوة القانون، وتتحصن بذلك من رقابة اا تفإنه  ها من طرفهنه متى تم إقرار أ

  والمصادق عليها  ظلها امر المتخذة فياز تعديل الأو جو م أعلاه حول عد 38ا جاء في المادة بم فهالفقه موق 
 في الصادر هقرار  في الفرنسي الدولة مجلس أكد  من جهته،  .مدة التفويض  انقضاءإلا بقانون وذلك بعد  

 مدة  نتهاء با أنه  على  ،الصحة وزارة  ضد ءطباللأ  الوطني المجلس قضية  فيفصلاً    2006  ديسمبر 11
 تتم حتى التنظيمية طبيعته له يحفظ  البرلمان على وعرضه يلغى، لا الأمر عمشرو  فإن التشريعي التفويض
 .2هعلي المصادقة

قول بأن البرلمان لا يمكنه أن  إلى ال  فقهة اليه غالبثنائية، أين اتجويختلف الأمر عنه في الحالة الاست
دو  المعتيمارس  بش   ادره  قراراه  الجمهورية ق  أنويتخذ  رئيس  وا  رارات  الوضع  ه،  اليتهعجستلخطورة  ذا  ولأن 

الظروف الأ هذه  ظل  البرلمان في  محل  يحل  أعمال    .3خير  زمرة  في  الأعمال  هذه  الفقه  هذا  أدرج  ولقد 
ما  السيادة، الس  مج   ه أكد  وهو  عدملفر الدولة  قرر  عندما  الج  نسي  رئيس  قرار  بنظر  مهورية  اختصاصه 

 
1. George VEDEL, Droit administratif, 5e Edition, PUF, Paris, 1973, p. 223. 

، تفويض التشر   - لية والتنمية،  غربية للإدارة المح لمجلة الم ، ا ة ن ر ا ق م   ول المغرب العربي: دراسة دساتير د يع في إطار  سيدي محمد بن سيد أب 
 . 41، ص  1999  ، 28المغرب، العدد  

2. Arrêt CE du11desembre2006, en l’espèce de l’ordonnance n°2005-56 du26 janvier2005, relative 

à l’extension et à l’adaptation du droit de santé et de la sécurité sociale, dans les départements 

d’outre-mer. Disponible sur le site : http://www.senat.fr/role/ordonnance/etude-ordonnances1.html 

Consulté le:16/04/2020 (23 h:34) 
صص قانون عام، كلية الحقوق  لدستور الجزائري، رسالة دكتوراه، تخ ورقابتها في ظل ا   لجمهورية س ا ي ئ ر   ن ع   ميمونة، الأوامر الصادرة سعاد    3

 . 236، ص  -لمسان ت -جامعة أبو بكر بلقايد   ة، والعلوم السياسي 

http://www.senat.fr/role/ordonnance/etude-ordonnances1.html
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 ات التي تبر أن القرار ستثنائية، واعلاا  ى اعتبار أنه قرار سيادي تبرره الظروفعل   بإنشاء محكمة عسكرية،
تكتسي   يةوعها في اختصاص السلطة التشريعتصدر عن رئيس الجمهورية في ظل هذه الحالة ويندرج موض

ما  طابعا   يندرجيحصتشريعيا  ما  أما  رقابته،  ا  نها من  المجال  بطمنها في  فتحتفظ  الإدار لتنظيمي  ية  بيعتها 
من قبيل أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء،    إلى ا عتبارها ه  فقولقد ا تجه بعض ال  .1وتخضع لرقابته

بع السيادي لطامن إضفاء ا  الدولة الفرنسي  وانتقد ما ذهب إليه مجلسفي حين أنكر ذلك بعض الفقه،  
  ية اه الأوامر مع احتفاظها بقوة التشريع حمبالطبيعة الإدارية لهذ  الإقرار  على الأوامر الاستثنائية، ودعا إلى

 .2يات من التعسفللحقوق والحر 
الة  الأوامر الصادرة في حأما الفقه المصري فلم يتوصل إلى حسم الخلاف القائم في تحديد طبيعة  

 ء، يجوز الطعن فيها أمام القضاتنشأ كقرارات إدارية، وبالتاليهذه الأوامر  بأن  ته  لبيغقال أ  دفق،  الضرورة
ابينما   موافقة  التشريع من  قوة  عليهالملبر تكتسب  القانون،    هليوع  ، ان  مرتبة  نفس  وتحصن من تدرج في 

وتقول بأن    ، يةقوة القانون ونية والة القانالطبيع  بين، وتميز  الرأيخرى هذا  أ. وتخالف طائفة  3رقابة القضاء 
ب المماثلة  قصر  قد  الدستوري  االمؤسس  على  والقانون  القرارات  هذه  القانونيين  حيث   ةلقوة  من  وليس 

اتبقى  ثم    نوم،  الطبيعة الإدارية لقرار هذه  البرلماني عليها   ات محافظة على طبيعتها  المجلس  ،  بعد مصادقة 
إطا في  تندرج  إنما  هذه  السياورقابته  الرقابة  للبرلمار  عسية  التنفيذيةن  السلطة  وعل لى  لهذه ،  يمكن  لا    يه 

  العليا ما   الدستورية   كمةالمحاعتنقت  ولقد    .4من رقابة القضاء عليها تفلت  تتحول إلى قانون و ن  أارات  القر 
، حيث جاء  تليهابين الفتة التي تسبق إقرار البرلمان لهذه القرارات وتلك التي    ي الثاني ولم تفرققال به الرأ

 
1. Arrêt. CE., du 2 Mars 1962, Rubin de Servens et autres, Marceau LONG et autres, Op.cit., p. 

578 : « Considérons que par décision en date du 23 Avril 1961…le Président de la République a 

mis en application l'article 16 de la constitution, que cette décision présente le caractère d'un acte 

de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de contrôler la 

durée d'application »  
كلية الحقوق،    لة دكتوراه دولة في القانون العام، ، رسا في ظل الظروف الاستثنائية ة  ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العام مراد بدران  . 2

 . 193، ص  2005ي بلعباس،  جامعة الجيلالي اليابس، سيد 
 . 29-28، ص 1978هرة،  ى التعويض، دار الفكر العربي، القا دعوى الإلغاء ودعو داري،  ء الإ ا ض ق ل ا ،  . محمود عاطف البنا 3

.  148، ص  1999دار هومة، الجزائر،  ،  02ة العامة والقانون الإداري، ط  لإدار رارات الإدارية بين علم ا لق . عمار عوابدي، نظرية ا 4
 . 109  -96، ص. ص  2003ف، الإسكندرية،  المعار   نشأة م   ، ة ي ائ ورة وضمانة الرقابة القض ائح الضر ل الدين، لو سامي جما 
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طهره  لمطعون فيه، فإنه بذلك يكون قد الشعب وقد أقر القرار بقانون ا  إن مجلس  : "... مهاافي أحد أحك 
سوى مجرد استمرار نفاذه  عليه    ب له لا يتتبرار مجلس الشعإقن  مما شابه من عيوب دستورية، ذلك أ

ليس    أنهصدوره. كما  توري الذي لازم  بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدس
تشريعي جديد يدخل في زمرة  القرار بقانون المذكور إلي عمل  من شأن هذا الإقرار في ذاته أن ينقلب به  

الموافقة عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها احها و في كيفية اقت تعين أن يتبع  ي  تيالقوانين ال
 1 ." القانون ريةها عدم دستو لى مخالفتترتب عوإلا  ،الدستور في هذا الصدد

  
يتونستنتج مما سبق أن تحديد مكان التشريعية  البرلمان من  لإلزامية    قرر وفقاة الأوامر  عرضها على 

في  ور عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، أي حالة غياب البرلمان أو  الدست  ما فرض حالة  ففي    ،عدمه
، إلا  قبل إقرارها من البرلمان  ات الإداريةرار ن طائفة القالأوامر ضم  هذه  ترتب  حالة التفويض التشريعي،  

وأخطرت  ورية،  مهلجي القرارات ما دامت قد صدرت من رئيس اعلى باق  فهي تسمووعها  بحكم موض  أنه
الدستورية  بشأنها   الجزائر(،  المحكمة  في  عليه  الوضع  هو  عليها)كما  البرلمان  مرتبة    وبموافقة  إلى  تنتقل 

حسبالق وتدرج  طائفيا  إمموضوعها    وانين  العضوية  أو  العادية  القوانين  الأفة  أما  التي.  سكت    وامر 
تعلق حتى لو  طبيعة إدارية  ذات    تبقى  ينا أنهارأ   ، فالأرجح فيخضاعها لرقابة البرلمانإ  ضرورة   الدستور عن

القانون  موضوعه مرتبة  إلى  ترقى  التشريعي، في حين  بالمجال  هإا  وقعت ضمن  وواذا  المجال  عليها    فقذا 
القضا  فلاتها منعدم إنا لضما   دون أن تغير من طبيعتها،  بعد عرضها عليه   نلماالبر  ومرد ذلك ،  ءرقابة 

تحديد مرتبتها  يرتبط    ،إذن  يد رئيس الجمهورية.طات في  يع السلعت تجمتداسالظروف الاستثنائية التي  
يمنع   ما  هناك  فليس  لها لاحقا،  ستخضع  التي  الجمهورية  بالرقابة  عل رئيس  عرضها  ر من  البرلمان  ى  قابة 

 . لتكتسب قوة القانون
 درج القواعد القانونية ات المستقلة في هرم تنة التنظيمثانيا: مكا

تلك القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية دون أن    قلةستللوائح( الم)ات  يقصد بالتنظيما
له تنفيذا  أي لا تأتي  قانون،  بذاته  ،ترتبط بأي  قائمة  ت  ا،فهي  إلى  تطر كما لا  المشرع ق  نظمها  مسائل 

 
 ية، مذكور سالفا. دستور قضائية    18لسنة    15ة رقم  ضي ، ق 1999يناير سنة    2الدستورية العليا، جلسة  المحكمة  حكم  .  1
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ثاو مسبقا،   تشريع  تشار هي  لا  النوي  السلطة  وضعه  في  إم  ."مستقلة"  سميتوعليه  تشريعية،  ك  ا وهي 
وتختلف السلطة المخول لها إصدار هذا النوع    ،1ومية، أو لوائح للضبط الإداريصال العملتنظيم الم  ائحلو 

ال أو  التنظيمات  النظامن  القانوني  لوائح حسب  الحديثة  دولة.  لكلم  الدساتير  إلى حصر   ولقد اتجهت 
الممج البرلمان عن طريق تحديد  تندرج باقال  له، في حين  تعود  التي  ختصاص  واضيع ضمن الاالمي  واضيع 

ا  فهل هذا يعني أن هذه التنظيمات تستمد قوته  ستقل، ما يجعل منه مجالا واسعا وغير محدود،مي المالتنظي
انونية التي تسري في نطاق ما مركزه بالنسبة إلى باقي القواعد القكذلك ف  كانوإن  باشرة؟  من الدستور م

 ور؟ الدست
 :ستقلةالمت القوة الإلزامية للتنظيمامصدر  -1

الج غير  زائرفي  المسائل  في  الدستور  بموجب  المستقلة  التنظيمية  السلطة  الجمهورية  رئيس  يمارس   ،
طالمخصصة   لنصللقانون  لسنة  ستو الد  من  141  المادة  بقاً  الجزائري  للوزير  المعدل،    1996ر  ويعهد 

  مهورية في رئيس الج  مركزي  قو وهو ما ي  السلطة التنظيمية الفرعية،ة  حسب الحال  كومةول أو لرئيس الحالأ
ان في  ممارسة السلطة التشريعية، خاصة وأنه يستمد هذه الصلاحية مباشرة من الدستور، وأنه ينافس البرلم

يمكن لرئيس  يد الموضوعي، لا  . وإضافة إلى الق2فهو يستمد شرعيته مباشرة منه  ،بإرادة الشع  كونه يمثل
كومة حسب الحالة،  يس الحر الأول أو رئتنظيمية للوزيالة  مهورية تفويض صلاحيته في ممارسة السلطالج

في    م المنصوص عليها من الدستور، التي حظرت تطبيق الأحكا  93حيث يستشف ذلك من نص المادة  
قابل ليس هناك  بالم  .3توقيع المراسيم الرئاسية والتي يقع من ضمنها ممارسة السلطة التنظيمية و   91المادة  

رئي يمنع  ما  الدستور  ممارس الس  في  من  إدولة  استنادا  المتها  هذه  و منه.    96،  95،  94واد  لى  تتخذ 
المسائل باستث تنظم جميع  يمكن أن  يث  للقانون، ح   ناء تلك المخصصةالتنظيمات شكل مراسيم رئاسية 

الجمهورية بصفته أحد هيئات  ق العمومية أو أن تصدر عن رئيس  تصدر لتنظيم المصال العمومية والمراف

 
 . 50اهر، مرجع سابق، ص  . شيرزاد شكري ط 1

  لة دكتوراه في القانون العام، كلية ة في الجزائر، رسا لجمهوري يس ا ئ ر   ز ك ر المستقلة كآلية مدعمة لم   لتنظيمية و، السلطة ا . نور الدين بن دح 2
 . 51  -46، ص. ص  2016،  -تلمسان –يد  قا الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بل 

 ا. ، مذكور سالف 1996ن الدستور الجزائري لسنة  م   93من المادة    07و   06. المطة  3
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الإد تمارس في1يار الضبط  ا، كما  الظروف  ظل  الاستثنائية.  الظروف  في  أو  رئيس    ،إذن لعادية  يمارس 
بر  المستقلة  التنظيمية  السلطة  االجمهورية  من  مباشرة  ودونخصة  مسؤوليته    أن   لدستور  عنها  يتتب 

 .2السياسية 
الواقعية والقانوني  الجمهورية إنما يجدلاحية لرئيس  ومنح هذه الص الناحية  عدم قدرة    فية  مبرره من 

برلمان على مواجهة أوضاع ومتطلبات المجتمع، والتي تشهد تغيرا وتطورا متسارعا لا عن ال  وانين الصادرةالق
 صدورها إجراءات مطولة.لك شريعات يستهم مع تنظيمها بتينسج

، ورئيس  3مجلس الوزراءلكل من رئيس    التنظيميةصلاحية ممارسة السلطة  يخول الدستور الفرنسي  و 
الهو مالج يمار رية  استذي  المادة  سها  إلى  الدستور   13نادا  الفرنسي    .من  الإداري  القضاء  ميز  بين  ولقد 

من الدستور    37ني في المادة   أساسها القانو ولىحيث تجد الأ  ،4مات التنفيذية التنظيمات المستقلة والتنظي
انون،  الق  مجالتتجاوز    لا  أن يتعين  نه  منه، أي أ  34ليها في المادة  عفاذها يتقيد بالأحكام المنصوص  ون

القوانين من  وإنما  الدستور  من  القانونية  قوتها  التنفيذية  التنظيمات  تكتسب  لا  بالمقابل5بينما  يقم   .  لم 
هذلس  المج االدستوري  بمو ا  يجيز  الدستور  بأن  اعتف  لكنه  الملتمييز،  السلطة   37ادة  جب  ممارسة  منه 
ومن ثم ظيميالتن القوانين،  لتنفيذ  اللازمة  المجلس  فإ  ة  التنظيمان هذا  المستقلة من أي خصوصية  جر د  ت 

 .6مقارنة بباقي التنظيمات 
هو ما  و   على خلاف  الجزائر  في  الحال  بعض  فرنسا،عليه  االدساتير  تسند  التنظيمي  لاخ  تصاص 

  المستقلة والتنظيمات التنفيذية   ظيمات التنبين  شكالية التمييز  تطرح إ  بذلك لافيذي واحد، وهي  لجهاز تن
الدستور  ى  عل  وخول  أين  ،2014لسنة    المصريغرار  الجمهورية  رئيس  من  الاختصاص  هذا   ه سحب 

لس الوزراء اللوائح اللازمة  مجس صدر رئي: "يأنه منه  170ادة جاء في نص الملرئيس مجلس الوزراء، حيث 

 
 . 23، ص  2002بوعات الجامعية، الجزائر،  داري(، ديوان المط شاط الإ )الن   ني ا ث ال القانون الإداري، الجزء  عوابدي،  . عمار  1

 . 66-36. نور الدين بن دحو، مرجع سابق، ص. ص  2
 لفا. المعدل، مذكور سا   1958لفرنسي لسنة  تور ا من الدس   21. المادة  3

4. CE, sect., 8 oct. 1971, SA Librairie Maspero,  Lebon 589. 
5. Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives, in P. GONOD, F. MELLERAY et 

Ph. YOLKA (dir.), Traité de Droit Administratif, Dalloz, Paris, 2011, p.509. 
6. Déc.CC., n° 1976-94 L du 2 décembre 1976. 
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إصدارها،    في  و إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيرهبما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، ألتنفيذ القوانين  
شكلين، لوائح لإنشاء ، حيث تأخذ هذه اللوائح  "يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذهون من  إذا حدد القانإلا  

 .1لموافقة مجلس الوزراء  الضبط، ويخضع إصدارهاح وائ وتنظيمها ولالمصال العامة المرافق و 
مجلس  الدستورهذا  يعهد  و  الم  لرئيس  التنظيمية  السلطة  ممارسة  المواد  قل ستالوزراء  بنص    171ة 

حيث172و قرارات، تصدر    ،  بموجبها  ويصدر  وتنظيمها  العامة  والمصال  المرافق  إنشاء  حالتين:  في 
اللوائح على    ر لوائح الضبط، وهو مقيد في كلا الحالتين بعرضصدالاحيته في إلثانية تتعلق بصوالحالة ا

 .2فق عليهامجلس الوزراء ليوا
 : المستقلةت ماالقوة القانونية للتنظي  -2

السماح  ال  كان التشريعية والتنظيمية في الأصل هو  المسائل  التمييز بين    بإيجاد أو وضع قصد من 
د لدى  فقد كان يعتق.  التنفيذيةالسلطة التنظيمية    عن  ز ميتتالقانون    تقلة" في مواجهةسلطة تنظيمية "مس 

الحكومةالفرنسي  الفقه   الل   ،العام   للقانون  اً مشر  عتعد    أن  التيالم  ئح واوأن  محلستقلة  تحل  في  القوان    ين 
لها   التنظيمية،  فند.  3خاصة مرتبة  المسائل  ما  سرعان  الدولةهذا    لكن  و   مجلس  اللوائح   ألزمالفرنسي 

اطع  أكد بشكل قوقفه هذا  بمو ،  1959ن  جوا  26بموجب قراره المؤرخ في   المبادئ العامة  امحت باستقلة  الم
التنظيمات المستقلة ال  مدست لا ت  كونها  أن  ،  مرتبة   تساويه   ا ، لا يعني أنه بالإمكان أنهقانونمصدرها من 

دنى من  أمكانة  تلفهي تح ثممن ، و ميمجال التنظتاف لهذه التنظيمات بالسيادة لا يتحقق إلا في وأن الاع
لوائح ل يةفي تحديد القوة الإلزامالفقه المصري  في ختلافاً ولا نجد ا  . 4تنفيذيةالتنظيمات الالقانون وأعلى من 

 
 . ا ف ل سا المعدل، مذكور    2014سنة  المصري ل من الدستور    172،  171. المواد  1

 . 344  -336ع سابق، ص. ص  رية العامة للقرارات الإدارية، مرج مد الطماوي، النظ ليمان مح . س 2
3. Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives,  Op.cit., p. 509. 
4. CE, sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, Lebon 394. 
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، وتندرج في مرتبة أدنى من القانون، وهو ما  ، فهي عبارة عن قرارات إدارية تتمتع بقوة اللائحة1ة المستقل 
 .2ها الإداريقضاؤ  أكده

االتيالمراسيم  ا  أم رئيس  عن  تصدر  الجزائري  شكلين  لجمهورية  يمكفتتخذ  حيث  تصدر ،  أن  ن 
حول   ولا خلاف  .ذيةم رئاسية تنفيه إصدار مراسيكن يمارسته اختصاصه التنظيمي المستقل، كما  بمناسبة مم

عية ري ش ت  أعمالاً   تعتبرالتي    ستقلةللمراسيم الم  شكال يطرح بالنسبة، لكن الإالطبيعة التنظيمية لهذه الأخيرة
موضوعها إلى  إداريةبالنظر  أعمالا  وتعتبر  ال  ،  بالمعيار  أخذنا  لصدإذا  السلطة عضوي  رئيس  عن  ورها 

يبقى هذا  لكن    أدنى من القانون.  التنظيمات المستقلة تقع في مرتبة   بأن   اً أولي  اً حكم  ون يكمما    ،3التنفيذية 
يقوم إلى جانب التشريع البرلماني،  موازيا    اعريتش لة تعتبر  قلتنظيمات المستفالحقيقة أن ا  من الناحية النظرية،

ساحة  ذه التنظيمات مهح  الذي يعكس اكتسا قع  اوهو ما يؤكده الو   ،4كنه يصدر عن السلطة التنفيذية ول
 لقانون في تنظيم حياة المجتمع. أوسع من ا

استطلاع  و  عند  وقفنا  القانون    راءآلقد  شراح  المسألة بعض  في  في  اختلافهم  القو   على  ة  تحديد 
، الأول يرى أن المراسيم  ينفي اتجاهف هذه الآراء  موما تصني، ويمكن عستقلةلإلزامية للمراسيم الرئاسية الما

ال إطار اختصاصس الجمهورية في ئير   الصادرة عن هي عبارة عن أعمال إدارية سواء    ،تنظيمي المستقله 
ارج  ذية وأن موضوعها يقع خنفيئة تر عن هينها تصدي، ذلك أالمعيار العضوي أو الموضوع  اعتمادا على

قد لثاني فا  اه . أما الاتجالتنفيذية  التنظيمات   من  لىأعفي مرتبة أدنى من التشريع و ب  ترت  ثمومن  ،  القانون
لمقارنة بين المراكز  با  يبرر موقفهو ،  القانونو هذه التنظيمات  مرتبة  بأنه ينبغي المساواة بين    لقولإلى ا  ذهب

عن البرلمان من حيث  ية  وأهم   لا يقل قيمةهذا الأخير  ، حيث يرى بأن  وريةمهان ورئيس الج لقانونية للبرلما
 

لة كلية  مج ،  -دراسة مقارنة -بة القضائية على مشروعيتها  انونية للأنظمة المستقلة على الرقا تحديد الطبيعة الق س، أثر  الدب   ي ل ع   ام . عص 1
 . 322، ص  2010،  25ية الجامعة، العراق، العدد  قتصاد بغداد للعلوم الا 

الم 2 القضاء الإداري  القضية رقم  1954سمبر  دي   20في  صري، مؤرخ  . حكم محكمة  نقلا عن شيرزاد  قضائية   07ة  ن س ل   1084،   ،
 .   56شكري طاهر، مرجع سابق، ص  

امعية، الجزائر،  لقضاء الكامل، ديوان المطبوعات الج عوى ا بول دعوى تجاوز السلطة ود ق   رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط .  3
 . 40-33، ص. ص  1994

نسي 4 م .  بلحاج،  الع مة  التشريع شاكل  النصوص  بين  التنفيذ التنظيم صوص  ن ل ا و   ية لاقة  للسلطة  القانون، كلي ية  في  ماجستير  رسالة  ة  ية، 
 . 15، ص  2007،  1الحقوق، جامعة الجزائر  
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انتمتعان  ي  ماأنه من  المكتسبة  نفسها  منابه تخبالشرعية  مباشرة  الجمهورية  أكما  ،  الشعب  ما  رئيس  ن 
ال  المج  ، إنة أخرىومن جه  .1يستمد صلاحيته هذه مباشرة من الدستور شأنه شأن السلطة التشريعية 

القانون  مجال    منتوسعا  من ذلك هو أكثر    مجال التشريع، بل أكثريوازي    نظيمات المستقلةتل ل  وضوعيالم
هو عمل قاعدي ينظم مسائل عامة ولا أهمية   تشريعين العمل البأ  سك تمفهذا الرأي ي،  قيد دستوريا الم

 . 2لصفة القائم بها
در وفق إجراءات أكثر  يص  التشريع أنهلأنه من خصائص    ،من وجهة نظرنا، نستبعد الرأي الثانيو 

مقا بالتنظيمات تعقيدا  يس   المستقلة،  رنة  لا  أنه  أن  كما  قائما،وغ  تشريعا  التنظيمات  هذه    مر الأ  تعدل 
أكثر   ن نحمل النص الدستوري، ولا يمكن أبينهما من حيث المرتبة القانونية  معه المساواة  لذي لا يستقيما

أر  فلو  مدلوله،  الدستمن  المؤسس  يساو اد  أن  بوري  "يشرع"ي  لفظ  لورد  المادة    ينهما  في  "يمارس"  بدل 
 امر.و بأ منه عندما نص على التشريع 142المادة   كما هو وارد في  من الدستور،  141

 
الذي  مع  ،إذن با  الغموض  المستقليظل يحيط  يبقى  لتنظيم  أنه  الأرجح  من  أنه  من  -، نجد  ولو 

ادئ  بالمأدنى من  درجة  لا ينبغي ترتيبه إلا في  ، و نونلقا ن التبعية لتحرره مريا رغم  عملا إدا  -الناحية النظرية
ي للقواعد  رمالهالتدرج    في  مرتبةالقانون  ا  وهل ، والتي يععلى الإدارة الالتزام بها  العامة للقانون التي يفرض

مل  ذية على العلسلطة التنفية لالمتزايديمنة  الهكبح    توجه إلى محاولة، والغاية من موقفنا هذا إنما  القانونية
  ، المراسيم الها خارج القانونالتي يندرج مجتقلة  تنظيمات المس يستثنى من الوتجدر الإشارة إلى أنه    .التشريعي
، والتي تندرج ضمن أعمال السيادة المحصنة من كل سلطة سياسيةة بصفته  الجمهوريرئيس  ا  ذهالتي يتخ

الشعبي الرقابة  عدا  ما  الرقابة  المراسية أشكال  وهذه  تم،  أن  التشريع،    تدم يمكن  مجال  إلى  ومن  مواضيعها 
  تدعاء الهيئة سا  وم، مرسالدستوري   لإصدار التعدي  مرسومة،  المصادقة على المعاهدات الدولي  مرسومقبيلها  
 ... الناخبة

 
 . 46ق، ص  ر الدين بن دحو، مرجع ساب نو .  1

 . 32، ص  2007ائر،  يع، الجز لنشر والتوز ، جسور ل -دراسة تشريعية، قضائية، فقهية -ي  . عمار بوضياف، القرار الإدار 2
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 القرارات الصادرة عن باقي الجهاز التنفيذي البند الثاني: التدرج بين  
، حيث  به السلطة التنفيذية  مي الذي تناطنظيللعمل التة  لصورة الأصليا  ةالتنفيذي  التنظيمات تعد  

يمات  نظلتوتتك لامة  لعا  ذلك أن هذه الأخيرة تضع القواعد  تقلة.لتنظيمات المس فيذا للقوانين ولنت  تأتي
ات،  شرطا أساسيا لوجود هذه التنظيم  أو التنظيم المستقل  يعتبر القانون  ،وعليه  التنفيذية التفصيل فيها.

ت ت بقى في علاقوبالنتيجة  وخة  لكلاهما بعية  تنازلي  1ضوع  ترتيب  وترتب في  القانونعب،  التنظيمات    د  ثم 
التنظيم  ة.ل المستق أو  نفسه  القانون  يحيل  هذه  لما  وقد  إلى  هذا الجهات  ستقل  وفي  محددة،  جزئية  تنظيم 

  برت غير  اعت، وإلااالمسطر لهوبالغرض  بأحكام هذه التشريعات  السياق يجب أن يتقيد التنظيم التنفيذي  
 .2يةرعش

كما تمارس وفقا لأشكال   ،العديد من الجهات الإدارية  قبلمن    التنفيذية  السلطة التنظيمية  وتمارس
متباينةميتس مختلفة وتتخذ   الصلاحية  . و ات  الجهات  توزيع هذه  الإداري بين هذه  للسلم    يخضع عموما 

الصاد القرارات  بين  تدرج  عنه  ينتج  إطار  وبالتالي  في  ترتي  ارا واعتب .  ستها ممار رة  القانونية  أن  القواعد  ب 
 العضوي يار  عالمباعتماد    حدة على    داريإمرتبة كل قرار    تحديدفسيتم  ،  التوالد القانونييتأسس على تقنية  

بين الرسمية وتلك التي لا تنطوي على    عمال التي تصدر عن الإدارة تتنوعولأن الأ  .جه الخصوصى و عل 
قانوني   فيه أثر  تتوفر  لا  القأو  سنعرج  اعدا خصائص  القانونية،  منها  ة  يثير  ما  معلى  حيث  إشكالا  ن 

 . متها القانونيةقي
 الحكومة:ف أجهزة السلطة تل مختدرج القرارات الإدارية الصادرة عن أولا: 

"   الإدارةتصدر   باسم  المحددة  الوثائق  من  "منشورات"،  العديد  "قرارات"،  تنفيذي"،  مرسوم 
  لي سيتم وفيما ي  وغيرها...   ، أخلاقيات المهنة ة العملخط،  ت خلي، إرشاداوجيهات، نظام داتعليمات، ت

الأعم مكانة  إلى  القانونية  التطرق  عليالإدارية  ال  تنطبق  القرار  و   هاالتي  توزع  يدار الإصف  حيث   ،

 
،  2005، دار قنديل للنشر، عمان،  1، ط  -عراق للأسس ومبادئ القضاء الإداري في ال دراسة  –ء الإداري  ، القضا راضي   و ل ي ل ن  . ماز 1

 . 13  -11ص  .  ص 

لدرع، 2 نبيلة  النظام    مجال   .  في  التنظيم  عام، التشريع ومجال  قانون  دكتوراه، تخصص  رسالة  الحقو   الجزائري،  ،  1الجزائر    ق، جامعة كلية 
 .  119، ص  2015
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التنظيمي  بين  موضوعها  حيث  من  التنظيمية  السلطة  ممارسة  الواس  العامة  ات صلاحية  التطبيق  ع  ذات 
 للثانية.  الإطار المرجعيالأولى  تعتبر حيث ،اقدودة النطوالتنظيمات المح

 : فيذية الصادرة عن رئيس الجهاز الحكوميالتن)اللوائح( مرتبة المراسيم   -1
الأ الوزير  الحكيختص  رئيس  أو  لسنة  ول  الدستوري  للتعديل  وفقا  الجزائر  بإصدار    2020ومة في 

مراسيم   بموجب  التنفيذية  الر اللوائح  دون  رئيتنفيذية  إلى  اجوع  المادة  س  نص  في  جاء  حيث  لجمهورية، 
القوانين في المجا"منه أنه:    141 الت نظيمييندرج تطبيق    رئيس الحكومة، ل  أوال ذي يعود للوزير الأول    ل 

الحالة المراسيم  حسب  من  أعلى  مرتبة  تقع في  التي  القانونية  بالقواعد  الالتزام  إلا  ذلك  في  يقيده  ولا   ،"
سي اختصاص تنفيذ نصه إلى الرئاسية، أو احتام اسناد قانون أو مرسوم رئايم ذلك المراس  تنفيذية، بما فيال

 دارية أخرى. هيئة إ
و و  سبق  إليهكما  ا  21المادة    نحتم   ،أشرنا  الفرنسي  من  الوزراء حق    1958لسنة  لدستور  لرئيس 

ة بموجب  وري لرئيس الجمهحيات الممنوحة  ممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني، مع مراعاة الصلا
الدستور،    13المادة   مراسمن  واوتتخذ شكل  تنفيذية،  إلى صلايم  تضاف  ممارسة  لتي  الضبط  حيته في 

نح بعض الجهات الإدارية مهمة إصدار قرارات تسمح ع المشرع من مأن هذا لا يمن  إلا  الإداري العام.
القانون، بشرط أن يكون ذلك في إطار   النطاق والمحبتنفيذ  التنفيذية  بة للمر لنس وبا  .1توى محدد  في اسيم 

ا  ه نيب  يخلق نوعا من التدرج فيما يمكن أن  ا  دورها، مإجراءات صمن حيث  بينها  فتختلف فيما  فرنسا،  
 :2سيأتي بيانه كما ،  اءات يد هذه الإجر حسب درجة تعق

  راء  مجلس الوز تداولها فين يتم  بعد أ  المراسيم التنفيذية التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية عليها   -
الوزراء، ويتحقق ذوتوقع من طرف  الفرنسي   تنفيذا لجميع  قانونيلك  أو  من   76)المادة    نص دستوري 

 
1. Déc. CC. n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et 

aux services de communication audiovisuelle, JORF du 10 juillet 2004, page 12506: « considérant, 

en second lieu, qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le 

Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national ; que ces dispositions ne font 

pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le 

soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne 

concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur 

contenu ; » 
2. André HAURIOU, Op.cit., p. 1005.  



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

146 
 

نص تنظيمي صدر بموجب مرسوم اتخذ تطبيقا ل، أو  ديدة(كاليدونيا الج  انسكالدستور بشأن استشارة  
الوزراء أبدوره في مجلس  أو  المر ،  بشأن  التداول  يتم  التنفيذي فين  الوزر   سوم  رئيس  اء  مجلس  من  بدعوة 

   .1مجلس الوزراءعلى  يفرض عرضه نص قانوني يدة ودون الاستناد إلىبناء على إرادته الوح الجمهورية 
قبل إصدارهاالتنفيذية  اسيم  ر الم  - الدولة  استشارة مجلس  لتوقيع مشتك بين    ،التي تستلزم  وتخضع 

 الوزير الأول والوزراء المعنيين.
المعنيين، دون عرضها    إلى جانب توقيع الوزراء  ولر بتوقيع الوزير الأتصدفيذية التي  المراسيم التن  -

 ة أخرى. أي جهى عل 
يشتط لمشروعية اللوائح التنفيذية  ، حيث  اللائحةبين القانون و ة  ديقد أخذت مصر بالعلاقة التقليو 

ا يشتط ألا كم   يذه،من تنف الإعفاءدف إلى لا تعدل أو تعطل القانون الذي تضعه موضع التنفيذ وألا تهأ
هدفها بتنفيذ القانون وإلا اعتبرت   لتنفيذ القانون، أي أن يتقيدما  لاز كان    ا جديدا إلا إذاتتضمن حكم

 .روعةمش  غير
او  إصدار  لمؤسس  يعهد  المصري صلاحية  الوزراءالدستوري  لرئيس مجلس  التنفيذية  بصفته    اللوائح 

، أي  انون الهيئة المخول لها ذلك دد نص القيح  ما لم  صدارهافي إ  يفوض غيره  ، ويمكن أنرئيس الحكومة
النص في   يأت لم . و 2معينانون ق يذزمة لتنفلاالجهة التي تصدر اللوائح اليجيز للبرلمان أن يحدد الدستور أن 

ائح المستقلة  يمكن القول بأنها تقع في مرتبة أدنى من اللو لكن  و   ،الدستور المصري على مكانة هذه اللوائح
، وأما  وافقة مجلس الوزراءيد صدورها بمها كما لم يقن المؤسس الدستوري أجاز تفويضلأ  أولاذا لسببين،  وه

  . كما بينما اللوائح المستقلة يقع مجالها خارج القانون  ،نفيذ القوانينبتد  موضوعها وهدفها مقي  فلأنثانيا  
التنفيذية  اللوائح  ال  تتدرج  المعيار  إلى  اوتعضوي  استنادا  تلك  تصدرقع  الوزراء رئ  عن  لتي  في    يس مجلس 

صدر  ت  تيشكال بالنسبة لتلك ال، بينما يطرح الإالإداريةالهيئات  باقي   فوضها لمرتبة أعلى من اللوائح التي 
اله هذه  وإن كان  ات  يئعن  القانون  نص  من  لوائح لاحقة  بإمكان  بإحالة  إصدار  الوزراء  مجلس  رئيس 

 تلغيها. 

 
1. Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives,  Op.cit., p. 513. 

 المعدل، مذكور سالفا.   1420من الدستور المصري لسنة    170، والمادة  167ة  من الماد   9المطة  .  2
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 رم التدرج القانوني:  هالوزارية في  نية للقراراتانو القالمكانة  -2
  التي يتولى تحديدها عادة الوزير اته  اصد اختصما عن أحد الوزراء في حدو تصدر القرارات الوزارية إ

الحلأا رئيس  أو  صلاحيةكومةول  وهي  الأول قد    ،  الوزير  من  تفويض  إلى  حيث1تستند  عن   ،  تتفرع 
بالقدر الذي    التشريعية محل التنفيذوص  لى وضع النصدف من خلالها إهيوالتي  للوزير    الوظيفة التنفيذية 

تاك  ة باشوزاريرارات اللقا كما قد تصدر  التابعة لقطاعه، الإداريةالعام وإدارة المرافق  النظامظ حفيستدعيه 
ذلك    كما يمكن أن يصدر الوزير قراره بناء على نص قانوني أو مرسوم رئاسي أناطه  .2بين وزيرين أو أكثر 

الو و ت  ويتولى.  3ينة في حدود مع القرارات  المعنقيع  الوزراء  توقع من  أو    ،يونزارية  موظفين تم تفويضهم قد 
الصلاحيةه استنتا   .وزاري  وتصدر في شكل مقرر  ،ذه  الوزاريةهو  جه  وما يمكن  القرارات  ترتب في    أن 

 .4التنظيمية ل للقرارات تمتثأن  يجبمن هذه القرارات الفردية و التنفيذية،  درجة أدنى من المراسيم
 السلطات الإدارية المستقلة: عن  المكانة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة -3

تتمتع باستقلالية  ولأنها    انوني الجزائري،لقة في النظام ايثحدالمستقلة هي هيئات    السلطات الإدارية
منحها  خاصة،   الضروري  من  على هذكان  الحفاظ  من  تمكنها  الخصوصيةصلاحيات  يقعوالتي  ه  من    

لجنة تنظيم  و   رضالنقد والقمن قبيلها مجلس    ،ميةبحق ممارسة السلطة التنظي  هاالاعتاف لبعض من  نهاضم
البورصة  أ  .عملية  مدىهذر  ثاولقد  مسألة  التنظيمية    توزيع   دستورية  ا  الهيئات  الصلاحية  بعض  على 

 
لا 1 ال   .  السلطة  فرنسا  في  الوزراء  الأ يمارس  للوزير  يمكن  ولكن  الدستور،  بنص  يفوض تنظيمية  أن  ال   ول  هذا  لأحد  من  جزء  وزراء 

للوزر يمك   ا م ك   ، اص الاختص  السلطة  ن  الكفيلة لحسن سير وزارتهم، وفق التنظيمية كرؤساء مصال عمومية واتخ اء ممارسة  التدابير  لقرار  ا  اذ 
 Arrêt) ة  ن للوزار السير الحس  اتخاذ التدابير التي من شأنها الحفاظ على   ، الذي أعطى للوزير حق 1936فبراير   7في    مجلس الدولة المؤرخ 

de Section, CC., du 7 février 1936, Jamart, rec. Lebon, p. 192. ) . 

 . 95،  87، ص. ص  2014زائر،  ر، الج ، دار جسو 02طبيق، الطبعة  لت التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية وا   . عمار بوضياف،  2
ق .  3 المادة  من  القانون رقم    43بيل ذلك  الق   06  -08من  الت المتضمن  م انون  العالي،  للتعليم  تخضع إنشاء  والتي    لفا، ا س   ر و ذك وجيهي 

، يحدد  2008نيو يو   18الوزاري المؤرخ في    ار قر ط يعده وزير التعليم العالي، وعليه صدر ال خاصة للتكوين العالي إلى دفت شرو   مؤسسات 
 . 2008أوت    24  ، صادرة في 48اء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، ج رج عدد  دفت شروط تسليم رخصة إنش 

4. Premier ministre, SGG, CE, Guide de légistique, 3e Edition, La Documentation française, Paris, 

2017, p 42. 
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ارات لشأن تصدر قر ا اوهي في هذ،  يميةلاحية التنظلممارسة الصهي تستند للقانون  . وفي الواقع  1الإدارية
القانو في  تنظيمية   النص  لهحدود  اعتف  الذي  بهذا  ني  في  ص الاختصاا  عموما  الأنظمة  هذه  وتنشر   ،

 .2ليها لية عفقة وزير المارسمية بعد مواالة الجريد
لذي  لوزاري االقرار اتتجاوز  الهيئات أن  هذه  لا يمكن للتنظيمات الصادرة عن  أنه     يتضحومن ثم

في    الفرنسي  المجلس الدستوريأكده    ، وهو مالقطاع الذي تتولى تنظيمهباالتي تتعلق  ئل  حد المسام أينظ
  الاختصاص بصري، حيث أكد أن  لى للسمعي البالمجلس الأع  لقتع، الم 189جانفي    17قراره المؤرخ في  

للوزير  حة  يمية الممنو لطة التنظة بالس مقارن  الممنوح لهذه السلطات لا يطبق إلا على نطاق محدود  التنظيمي
    .3الجمهورية  بمراعاة السلطات الممنوحة لرئيس   الأول

 ة: لينونية للقرارات الصادرة عن الهيئات المحالمكانة القا -4
الجزائر الوالي و ارس  ، يمفي  قرارات  كل من  التنظيمية بموجب  السلطة  البلدي  الشعب  المجلس  رئيس 

الق  إدارية إلى  اختصاانون استنادا  وهو  إ  ،ولايتهما  بحدود  يدمقتنظيمي  ص  ،  جانب  إلى  صدار  ويشمل 
التنفيذية  القرارا ا  لمداولات ت  الإداريالمجالس  الضبط  صلاحية  ممارسة  الوادر وت  . لمحلية  قرارات  في ج  لي 

وتخضع   .4عامة   اً ، كما يتوجب عليه نشرها متى احتوت أحكاملقرارات الإدارية الخاصة بالولايةمدونة ا
للتنراراته  ق والقرايذيالتنفظيمات  هذه  تعلوها درجة. كما  ة  التي  الوزارية  قرارات ص يرات  البلدية  رئيس  در 

للرقابة الإدارية  النوع الأخير  يخضع في  و  وه،  ظام العاملنا  بهدف تنظيم شؤون بلديته أو الحفاظ علىبلدية  
تعديل الذي يملك حق  القرارات ه  للوالي  إلغاءها  ذه  ا  .أو  إقليمدودة  لقرارات محإذن هذه  مم بمجال  ا  ي 

ضمانا لوحدة تنفيذ    المركزيةالتي تصدر عن الهيئات    لتنظيمات دنى من ايؤكد لا محالة أنها تقع في مرتبة أ

 
- دراسة مقارنة -الدستوري والإداري الجزائري لطات الإدارية المستقلة في النظام ، الس زايد بن عيسى، منصور داود ، . سماعيل بن حفاف 1
 . 466-464ص. ص    ، 2020،  02، العدد  57المجلد    ، 1جامعة الجزائر    تصادية، الاق و   ة ي س يا ة للعلوم القانونية، الس الجزائري المجلة   ، 

2. Rachid ZOUAIMIA, Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en 

Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p.55. 
3. Déc. CC n° 88- 248, DC du 17 janvier 1989,  

ريخ  تا ، صادرة ب 12، يتعلق بالولاية، ج ر ج ج عدد  2201فبراير    21، المؤرخ في  07  -12م  من القانون رق   125و   124د  لموا ا  . 4
 . 2012فبراير    29
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لهيئة أخرى في شكل مقررات تلي القرارات    وقيعهات   وتدرج القرارات التي فوض  .1قليم الدولة إ  برالقانون ع
 . يلالصادرة عن صاحب الاختصاص الأص

في حدود دائرة  التنفيذية  ية  المحلية اتخاذ القرارات الإدار   المنتخبةالس  مجلل   ول الدستوريخفي فرنسا،  
أكثر تحررا في    عبر الوحدات المحلية في مصر  الس المنتخبةلمجا  تبدو . و 2ووفقا لما حدده القانون   صاصها اخت

الهي تدخل  قراراتها، ولا يجوز  المركزية في  ئوضع  تي حددها  ال  لصلاحياتها   الة تجاوزهافي حإلا    عملهاات 
القرارات مثلا أن    فنجد  اتها،حسب امتداد اختصاصهذه المجالس    وتتدرج القرارات الصادرة عن  .القانون

بدورها توضع في مكانة  القرارات الولائية، والتي  أدنى من    تقع  الشعب البلديرئيس المجلس    نعر  التي تصد
 .مصدرها في السلم الإداري درجوما، وفق لترتب في مصر عموت،  يم التنفيذيةدنى من المراسأ

 : خرىالإدارية الأ الهيئات ارات الصادرة عن ية للقر القانونالمكانة  -5
هذه الصلاحية  فلى ترخيص من التشريع،  دون الحاجة إلعمومية  المرافق ا  ظيم تنة  اء بسلطيتمتع الوزر 

لديهم    ية ؤساء المصال العمومور   لمرافقراء ا، فمدأيضا  وزراء لغير ال   وهي تمتد  بها القضاء الإداريلهم اعتف  
وكل في حدود   ةبقدر ما تتطلبه المصلحة العام  الإداري العمل  تدابير اللازمة لحسن سيرالحق في اتخاذ ال

تتدرج هذه التدابير من  و   لهيئة أخرى.بشرط عدم وجود نص قانوني يعهد هذا الاختصاص  ،  3صاصه اخت
أهميتها  المبر  يعت  حيث  ،حيث  اتنظيم  الإداريضعينلخاوظفين  الرئيس  لسلطة  م    عليهم  المهام  ن وتوزيع 

تتدرج من.  4أهمها القانونية  حيث قيم  كما  استنادا إلى  تها  العضوي و عالمبحيث ترتب  للسلم تج يار  سيدا 
القرارات الإدارية المتخذة  ، على أن نذكر بأنه  لإداري الذي يحكم الإدارة العموميةا السلامة يفتض في 

القرار الإداري وإلا كانت عرضة  فر  تتو عية، أي أن  والمشرو    القرار الإداري كما أن    .للبطلان فيها أركان 

 
1. Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives,  Op.cit., p. 516. 

 سالفا. كور  ذ م   ، ل عد الم   1958ر الفرنسي لسنة  ن الدستو م   72المادة  .  2
3.  CE 7 février 1936, Jamart, Marceau LONG et autres, Op.cit., p.144. Sur cette décision voir : 

Laurence Léa FONTAINE. Le service minimum - Les services essentiels : approches française et 

québécoise, Doctorat en droit, Université des Sciences Sociales, Toulouse I, 2004, pp. 164, 173-

175, 448-450.  
 ممارسة لسلطة تنظيمية. نقلا عن: ي هو  وجيه بسيط أمام شباك إدار ت   ى الفقيه جين ريفيرو أنه مجرد تقديم بيان أو ير .  4

-Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives,  Op.cit., p. 517. 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

150 
 

أنها ضرورية لسير    لا تدرج في هذه الفئة رغمة التي  مال الإداريعالأن  هناك م  بينما   ،1ة يتمتع بطبيعة تنفيذي 
لإدارة  ة الانفرادية لسلطصادرة عن المع أنها ف،  داريلأنها لا تجتمع فيها عناصر القرار الإ  ،العمل الإداري

 . ونيةالمراكز القان لكن لا تؤثر فيتنفيذية و 
   ريةدالإ الية التكييف القانوني لبعض الأعمال اثانيا: إشك

ا موظفيها ومستخدميها  لإدارات تتواصل  تعليمات،   مع  تسميات مختلفة:  عن طريق وثائق تأخذ 
إلى كيفية  جيههم  ل الإداري، وتو لعموضع قواعد اا،  ض شرح سياسته... وذلك بغر مذكرات منشورات،  

ن تكون ن أكيم  ، والتيهالى هذه الوثائق كدليل لتفسير يمكن أن يعتمد ع حيث    ،واللوائح  تنفيذ القوانين
داخلية  قوا العلاقة بين موظفيهاعد  تنظم  الإدارية،  الهيئات  للأفرا  ، لأحد  متاحا  دائما  يكون  د بحيث لا 

الواقع  ن  لك  ياسة توجيهية أو مخطط عمل توجيهي. الوثائق سذه  ه  أن تتضمن  كما يمكن  عليها. الاطلاع  
إجهذه  أن   أو  الداخليالتدابير  التنظيم  ال  راءات  تكتسح  إلى    تدويم  ،الإدارية  حة ساأصبحت  موضوعها 

ممارسة    يدة تتجاوز التنظيمات والقوانين، رغم أنه قد لا يملك مصدرها صلاحية وضع قواعد قانونية جد
 .ءية الطعن فيها أمام القضاقيمتها القانونية، وإمكانإشكالية تحديد ير يث مما ، التنظيميةالسلطة 

 : المناشير القيمة القانونية للتعليمات و  -1
ولكن منها ما يستخدم اصطلاحا    محتواها،  مستند إداري حسب ية كل وثيقة أو  تتحدد غالبا تسم

التدرج القائم فيما بينها ولا   يع   وثائق ولاال  يز بين هذهداريين من لا يم، بل من بين الموظفين الإكمتادفين
دون  يمة  ل عتليؤخذ باأصبح  ة  ميفالواقع أنه داخل الإدارات العمو   .2ين بينها وبين التنظيمات والقوانحتى

لمرؤوسيه من    من الرئيس التسلسلي حسب مرتبته  التعليمة هي نص موجهف.  مشروعيتهاالتدقيق في مدى  

 
ال ي د و ع س م   هشام  . 1 ا ،  القرا طبيعة  في  قا لتنفيذية  دكتوراه، تخصص  رسالة  الإداري،  جام ر  السياسية،  والعلوم  الحقوق  عام، كلية    عة نون 

 . 127  -93ص    ، ص. 2019قاصدي مرباح، ورقلة،  
أنها تحرر  ر، كما  نشو لم ا   ن م ة  عليمة أكثر اتساعا وأهمي ع أن الت لإداريين، م تمييز بين التعليمة والمنشور حتى من طرف ا . كثيرا ما لا يتم ال 2

ضيعها  ب موا التنظيمات، كما تقسم وترت و   نموذجا معينا، يستهل بإحالات لبعض القوانين   تشبه النصوص القانونية، وعادة تتخذ بطريقة  
مية،  لعمو ا   ت ا س ؤس جستير، تخصص الدولة والم مذكرة ما الجزائري،    ة المناشير والتعليمات في النظام القانوني بشكل دقيق. ياقوت عزوز، مكان 

 . 18، ص  2005بن عكنون، الجزائر،  ية الحقوق، جامعة  كل 
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أو تفسير قانون أو    يوامر حول إجراءات العمل الإدار ، يحمل أ1لإدارةو االمؤسسة أو  المصلحة أ  موظفي
لا تتعدى قيمتها مجرد   والأصل أن.  2سيةالرئا السلطة  إلىا   فيها استنادتبر الالزام عنصرا جوهرياويع،  تنظيم

لقاعدة  ة ان لها قو يكو لا  إذ    ،3لإلغاءولا تكون محلا لدعوى ا ،قانونية   اً آثار مذكرة مصلحة، وهي لا ترتب  
يحال إليها في القانون أو أن  نة تتحدد على وجه الخصوص في  إلا إذا توفرت على خصائص معيالقانونية  

وأ إلز تتن  التنظيم،  قواعد  إضمن  إضافة  تمك امية،  إلزامهم لى  بغرض  عليها  الاضطلاع  من  المواطنين  ين 
 .4بأحكامها 
تطبيق  فهم و الصحيحة ل  كيفية ال  صاصصاحب الاخت  دد بموجبها يحية  وثيقة إدار   فهو المنشور  أما  

تن أو  قانوني  للمرفق،  ظيمينص  تدابير  تضع  أن  ،  رىأخمن مصادر  فيها مستمد    الإلزامفعنصر  ،  دون 
إلىو  تهدف  تسهيلهي  من     قدر  أكبر  يضمن  بما  توجيهه،  طريق  عن  بتجانسه  وتسمح  الإدارة  عمل 

 المواطنين.  المساواة في تعامل الإدارة مع 
، إلا  5يمات ومناشيرارية من تعل لأعمال الإدالطبيعة القانونية ل  فقه حول تحديدال  رغم اختلاف   إذن

ضمانا  أو لإعطاء أوامر    أو التنظيمية   نونية القا  الأحكام  عضب  توضع لتوضيح تفسير  ن الأصل فيها أنها أ
النصوص السليم لهذه  تفسيري و   أنهاأي  ،  للتطبيق  تؤثذات طابع  الا  الر في    ، فهي ليهوع  ، قانونيةلمراكز 

 
التي تصدر عن رئ   . 1 التعليمات  أن  إلى  المتعلقة   يس نشير هنا  مثال ذ بالا   الجمهورية كتلك  تتخذ طابعا سياسيا،  التعليمة  نتخابات  لك 

 . 2021جوان    12في    الصادرة   ت التشريعية الرئاسية المتعلقة بالانتخابا 

 . 572مرجع سابق، ص    ونية في النظام القانوني الجزائري، رج المعايير القان مبدأ تد سن،  ح أ   ي ابح ر    . 2
 في  الاجتماعية،  الشؤون  وزارة من الصادرة   التعليمات  أن  ، قررت 1958  كتوبر أ  19اري المصري، مؤرخ في د . حمك محكمة القضاء الإ  3

 العادي  القضاء  أمام  منازعتها  يمكن  القانون،  لهذا سيرمجرد تف  هي  ، ي د ر ف ال  العمل  عقد بشأن  1952 نةلس  317 م رق  القانون  تفسير  صدد 

، منشأة  -اء الإلغاء قض –يوني عبد الله، القضاء الإداري  ني بس بالإلغاء، عبد الغ  فيها  ن طع ال  يمكن  ولا  أعلاه،  القانون  بتطبيق  المتخصص 
 . 478، ص  1998المعارف، الاسكندرية،  

. ونقف هنا  103  -100القانون الإداري، مرجع سابق، ص. ص  الإدارة العامة و   بين علم رية  ا د لإ ا ت  نظرية القرارا  ر عوابدي، . عما 4
جويلية    06، صادرة بتاريخ 27قم ت بين الإدارة والمواطن، ج ر ج ج ر علاقا ، المنظم لل 131-88وم رقم  رس من الم   09على نص المادة 

 تهم علاقاتها بالمواطنين..." رات والآراء التي  والمذك   ناشر لم ا و   ات تنش ر بانتظ ام التعليم   دارة أن  ين عل ى الإ :" يتع 1988

 . 99،  98ص. ص   ي، مرجع سابق، لإدار لإدارة العامة والقانون ا ا   نظرية القرارات الإدارية بين علم  ار عوابدي، . عم 5
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إلا أنه قد يحدث عن قصد أو    ترتب في هرم التدرج القانوني.  ن لا يمكن أو ،  1تنظيمية من أي قيمة    تتجرد
التدابير نونقا  تدرج قواعدن  أ  عن غير قصد القانونية، كم2ية جديدة داخل هذه  المراكز  ا قد  ، وتؤثر في 

طبيع من  يغير  ما  قانونيا،  نصا  و تعدل  التفسيرية  إلى  تها  تنظيمية طبييحولها  طابعا  عة  تكتسب  قد  أو   ،
تج  مزدوجا بين  عندما  با3الصفتين مع  صبغت  ومتى  ترتيبها  ،  فيمكن  التنظيمية،  المعيار  د  ماباعتلطبيعة 
أدنى مني  العضو  التنفيذية   في مرتبة  الإداريالتنظيمات  القضاء  إليه  توجه  الفرنسي في قضية    ، وهو ما 

الجهة  كز  رغم مر رغم طابعه التنظيمي و داخلي    إجراء  ي لأينبغلا ي   ، ةنتيجوبال  .4  2002  ام"دوفينيير" ع
يتجا  التي صدر عنها اللوائح  وزأن  أو  يساويه  التنظيمات  أن  يعلوها ية  ، وبالتبع5تبة مر ا  أو  القوانين وما 

أنه    مرتبة. إلى  نشير  أهميةكما  إلى  الم  بالنظر  مع  مقارنة  واتساع موضوعها  لهذا    بدفإنه لانشور  التعليمة 
ينبغي  و   ، يحتم مضمونها  نأ  الأخير العر   وضع عليه  أجل  الخطوط  من  إيضة  بين مختلف  جراءات  التمييز 

 .اريدالإلتسهيل العمل  التنظيم الداخلي

 
1. Michel ROUSSET et Olivier ROUSSET, Droit administratif –L’action administrative-, 2e 

Edition, Presses Universitaires de Grenoble, France, 2004, p. 156. 
 .  183  ، ص 2002لمية الدولية، الأردن،  لع ، الدار ا 01نواف كنعان، القضاء الإداري، ط    -
ال   - مكانة  مبارك،  بن  مجلة راضية  الجزائري،  القانوني  النظام  في  وال   تعليمة  ا البحوث  والسياسية، كلي دراسات  وا و ق لح ا ة  لقانونية  لعلوم  ق 
 . 197  -195، ص. ص  2لعدد  ا ،  6المجلد   ، -2البليدة  –نيسي علي  لسياسية، جامعة لو ا 

التعليمة رق .  2 التنفيذي رقم ، تج 1920جوان    09المؤرخة في    06م  صدرت  المرسوم  أوت    02المؤرخ في   199  -18  سيدا لأحكام 
ب 2018 المتعلق  المرف ،  العام، تفويض  لقد تضمنت ه   ق  رأينا،  تنظيمي في الح   ليمة ع ت ل ا   ذه وفي  بنصها  قيقة أحكام  المرسوم  أن  ة مخالفة لهذا 

رافق التابعة للجماعات المحلية  هوم العبارة أن هناك مرافق غير الم ، بمف تفويض تسيير المرفق العام ب   ماعات المحلية من بين الهيئات المعنية أكثر الج 
جماعات  لمعنية بالتفويض هي تلك التابعة لل المرافق العامة ا   علاه أن ذي أ ي ف ن ت ل ا   من المرسوم   04و   01لمواد  جاء في ا ويض، بينما  قابلة للتف 

 المحلية دون سواها.  

الص 3 التعليمة  للشؤو اد .  العام  المدير  عن  الق رة  في  ن  المؤرخة  والقانونية  المودوعة  2012/ 12/ 04ضائية  الوثائق  بتجمة  المتعلقة  بملف  ، 
ة الوثائق الصادرة عن  ، استثنت من التجم 09-08والإدارية   الإجراءات المدنية قانون    من   08  ة د ا لم غة العربية تطبيقا لنص ا إلى الل   الدعوى 

 لزامية ترجمنها. إ   الإدارة الجزائرية من 
4. CE 18 décembre 2002, Section, Mme Duvignères, conclusion Marceau LONG et autres, Op.cit., 

pp. 842-851.  
لتوظيف بعنوان الوظيفة العمومية أن "  بإضفاء المرونة على إجراءات ا علقة  ، المت 2011أفريل    11ة في  ؤرخ لم ا   10م  جاء في التعليمة رق .  5

انت  التنفيذي  ظا في  التوظيف في الوظيفة  الذي  ر صدور المرسوم  التعليمة ستكون كلما دعت سيقنن إجراءات  الحاجة    العمومية فإن هذه 
 ". 1995أفريل    29ؤرخ في  الم   125  -95م المرسوم التنفيذي رقم  لا لأحكا بدي 
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على هرم التدرج   يشكل خطراً سن القواعد القانونية بإرادتها المنفردة، فهذا  ك للإدارة  يت أن  ،  لكن
  ذلك لنون  القانونية ومنها ما يتضمن مخالفة للقا  المراكزلى  تؤثر عيمات  التعل بعض  ين أن  فقد تبالقانوني،  

تخرج هذه القواعد عن لا    ولكي   ،دون قيدا  نهالسلطة التقديرية لوضع ما تشاء م  دارةتك للإلا ي  أنبد   لا
تعسفاً  وتمس  المشروعية  للأفراد،  مبدأ  القانونية  وأ  بالمراكز  يثبت    ن خاصة  التعليالواقع  بعض  ت  ماأن 

للدستورضمنالصادرة ت الإ  ،1ت في فحواها خرقا  القضاء  ادار كان  رقابتهي  لبسط  لى  ع  لجزائري حاضرا 
الطعن    بالمجلس الأعلى  داريةل الغرفة الإبو ق  من قبيل ذلك و   ا، هذه الأعمال متى تضمنت حكما تنظيمي 

الصادر عن مدير شركة   المنشور  ت  ، 2"سامبك " ضد  تعدى موضوعه  القالذي  النصوص  إلى  فسير  انونية 
لسميد من  استخراج اعندما حدد مقدار  صوص،  في هذه الن  يةلا يوجد لها مرجع  قواعد جديدةفة  إضا

وفي قرار آخر صادر عن الغرفة   للإلغاء.  ي وجعله قابلاالقرار الإدار ة  صف  المنشور  أصبغ علىالقمح، ما  
  ارة الجمارك إد  عن  ةالصادر يمة  دم تطبيق التعل عبقضت فيه    1995ماي    14في  الإدارية بالمحكمة العليا  

الرقابة القضائية على هذه  ، مع ذ3دة ك على الفواكه المستور رفع حقوق ورسم الجمار   ةالمتضمن لك تبقى 
   .بشأنها الطعن بإثارة  مقيدة العمالأ
   للمرفق: القيمة القانونية لإجراءات الضبط الداخلي -2

وهي تتباين من   ،ني نو القاالأثر    ملةدارة غير كاظيم الداخلي للإتعتبر النصوص الصادرة في إطار التن
التعليمات    حيث نطاق وقوة  تواإلزاميتها، فهناك  التي   ملزمة   ا نصوصت  عتبر على مستوى الإدارالمناشير 

القانونيةين،  رؤوسللم آثارها  تنعدم  تكاد  نصوص  الأوامر،    وهناك  وتشمل  تطبيقها،  مجال  لضيق 

 
، التي تضمنت  لجنوب سيير التشغيل في ولايات ا بت ، المتعلقة  2013مارس   11المؤرخة في    01رقم    . من قبيل ذلك تعليمة الوزير الأول 1

المادة   ا   03تفسير  ومرا   19  -04لقانون  من  العمال  بتنصيب  التشغيل المتعلق  أضافت  قبة  أحكام جديد ،  التعليمة  أن  رها  ا ر ق بإ ة  هذه 
د  إلا في حالة تعدر وجود ي   جي وإن كانت غير مؤهلة ولا يلجأ للتوظيف الخار   يكون إلا لليد العاملة المحلية حتى ظيف في الجنوب لا  التو 
 دأ دستوري وهو مبدأ المساواة. بالقانون وبمب  لة، مما يشكل إخلالا عام 

"، سعاد ميمونة، توزيع   OAICضد"  "  SEMPACشركة "   قضية   ، 0891/ 03/ 08مؤرخ في  س الأعلى،  ة بالمجل رفة الإداري قرار الغ .  2
للدراسات  ، مجلة معالم  -ة العامة والاستثناء لقاعد المعيار العضوي ا –لجزائر  ا   قضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الاختصاص ال 

 . 347،  346،  2017، ديسمبر  02العدد    امعي تندوف، القانونية والسياسية، المركز الج 

. س(،  )ب ، قضية المدير العام للجمارك صد  116903رقم    ، ملف 1995/ 05/  14العليا، مؤرخ في    الإدارية بالمحكمة الغرفة  رار  ق   . 3
 غير منشور. 
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الداخ  التوجيهات والتدابير للمرؤوس   يقها بصفة مسبقةد كيفية تطبتحد، والتي  ليةالإدارية  ين بشكل يتك 
ن  رد أن القانو عد قانونية لمجواق  لكن لا يمكن استخدام التوجيهات لإدراج  .التقديرية  هامشا من السلطة

التقديرية  للهيئمنح   السلطة  الإدارية  إة  الفرنسي من خ  نتاجها،في  الدولة  أقره مجلس  ما  لال ضبط  وهو 
ألا يكون انونية التي تحكمه، و مع غرض وروح القاعدة القلا يكون غير مناسب  بأ  جيهتقنية التو   استخدام

إلزاميًا  ا للإدحيث  لتوجيه  يسمح  أن  منهة  ار يجب  طابع    ،وعليه  .1بالتنصل  لها  ليس  التوجيهات  فإن 
الواقع  ومع ذلك،    ،تنظيمي  وتتخذ   إلى موضوعها  نظربالتنظيمية  الأعمال ذات طبيعة  هناك بعض  في 
 . 2ديد مكانتها القانونية وجد الفقه والقضاء صعوبة في تح ، لذلك التوجيه اسمتحت 

هذه  ولقد   الإداري  القضاء  ال  الأعمالكيف  مجر   بقسا في  أنها  إجراءات  على  العمل  د  لضبط 
النظام الداخلي للمرفق، وقد تكون هذه الإجراءات عامة الإداري التلامثل من  والمحافظة على  ميذ من  ع 

أو    ،حالته الصحيةالعمل بسبب  ، وقد تكون إجراءات فردية مثل صرف موظف عن  ينةمع  رتداء ملابس ا
 . 3بقصد إعادة تنظيم المرفق  لهنق

يقرر إن  وقرر فحص كل إجراء على حدة ل  بالمرونة لاحقا  ري  وكدا المص  اء الفرنسيلقضا  يزولقد تم
وضع معايير   محاولاً ،  رفقلي للمداخال  طالانضبااءات  راء من إجر هو مجرد إجقانونية أم    اً كان يرتب آثار 
خاطبين به،  في مواجهة المء  اجر الإعلى الآثار القانونية التي يرتبها بناء قرارا إداريا  هايعتبر من للتمييز بين ما

قانوني أثر  ينطوي على  تنفيذي لا  إجراء  يعد مجرد  قبيلو   .وما  الم  من  ال  عاييرهذه  بها    : قضاءالتي عمل 
الأ الداخليمعيار  للأفراد،لمللع  ثر  القانونية  المراكز  على  العمل  أثر  التنظيمي    ،  أو  القانوني  الأساس 

 . لعملل
والتي حملت القانونية،    والأفكار والنظريات   ملمفاهي في الكثير من اولاتحالمجتمع ما بعد الحداثة    عرف

التغير الذي طرأ  ية  فرضلتحقق من  ولقد قمنا بان...دولة القانو الديمقراطية،  الانفتاح على الدول،  شعارات  

 
1. CE du 11décembre 1970, arrêt Crédit foncier de France. Christos KALOUDAS, Les actes 

administratifs unilatéraux de régulation, Thèse de doctorat en droit public, École doctorale Georges 

Vedel, Université Paris II - Panthéon-Assas, pp. 464, 467- 473. 
لأعمال، كلية  نازعات ا خلي، مجلة م تطور النظام القانوني لتدابير النظام الدا . الميلود بوطريكي،  88رجع سابق، ص  وز، م . ياقوت عز 2

 . 20  -13ص  ،  2000،  25، المغرب، العدد  -لناظور ا –معة محمد الأول  ظور، جا النا   ، ت ا ص خص متعددة الت 

 . 410ص   والقانون الإداري، مرجع سابق، عامة  دارية بين علم الإدارة ال لإ نظرية القرارات ا  عمار عوابدي،  . 3
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عل   أحد  على تقوم  التي  القانون،  الأسس  دولة  اليها  للقانونوهو خضوع  التي    دولة  الشكلية  وبالضبط 
الإ  انطلاقا من  وع،عليها هذا الخضس  أسيت الهرمي بين القواعد على واقع  لتدرج  التقليدية لفكرة  سقاط 

القانوني. المنفي فصل بحث  ذا الكشف هولقد    التطور  القانونية للدول عن  قضي  ه   تباين موقف الأنظمة 
نية التي انو القلف القواعد  تمخ  عايير المعتمدة في تحديد العلاقة بينوالمها القانوني،  ئفي رسم بنا  ةمحل الدراس

 بشكل كبير. تنتمي لهذا البناء، لكن أساس هذا البناء أو النموذج القاعدي له لم يتغير
، وانتقلت بدرجات متفاوتة  الهرمي  اعدة الأساسية في البناءالقفي تحديد    هذه الدول   أنظمة  تعتوس  

، في تبني الفكرةجرأة    نسي الأكثرالفر م  ظاكان الن  ، حيثلى سمو الكتلة الدستوريةمن سمو نص الدستور إ
  ا ئه لاحتوا  هاً ا توجعلى هذه الأنظمة، بحيث لمسنوأصبح التدرج في القواعد القانونية الدولية يفرض نفسه  

الداخلي،  امنظلاداخل   أدنى  هالكن  القانوني  مرتبة  الدستور  تبقى في  القوا،  من  اوتليها  التي  عد  لتشريعية 
، ، وتتبعها التنظيمات التي تنتجها السلطة الإداريةالتشريعيةفيذية والسلطة  تنالأصبحت تتشاركها السلطة  

 .ا نة لهو كالمنونية قاالالقواعد كتلة  بين   اً نجد تدرجكل درجة من هذه الدرجات في  و 
  ، لية التوالد القانونيلا تخضع لعم  جديدة خارجية  ونيةقان  قواعد  هناك  ، لاحظنا أنمن جهة أخرى

مرجعيته الدستو   ا وتستمد  من  مكانتها،رمباشرة  تحديد  على  يأت  لم  والذي  هنا  ،  القوانين    ونقصد 
وتغير    على طبيعة واحدةتقر  س ت  لاقانونية  بعض القواعد ال  . وهنالك الأنظمة الداخلية للبرلمانو   الاستفتائية

  ك من هنا  نأ  كما  .التشريعتنافس  لتنظيمات المستقلة  ا  أصبحت، و )الأوامر التشريعية(  في قوتها القانونية
للإدارة    التنظيمقواعد   تنظيمات الداخلي  الأصل  في  تعتبر  لا  ل  التي  مخالفة  يتضمن  حتى  لقوانين  ما  أو 

   .على تدرج القواعد القانونيةة خطور  لشكي ضائية القالرقابة  جها من، وخرو لدستورل
أن ك تدرج    تطبيقاقع  شفنا عن و وبعد  القانونية،  مبدأ  يشكالقواعد  التي  التهاون في  لهوالخطورة  ا 

الإلزامتحد القوة  القيد  القواعد  لبعض  الهرميالانتقال باعلى    نونيةاية  بناء في    لبناء  إلى  القانونية  للقواعد 
العوامل التي ث عن  بحالإلى  في مرحلة ثانية  سننتقل    ،قانونيستقرار الالاتحقيق  ه  معر  يتعذشكل شبكي  

 لقانونية. ا عدالهرمي بين القوا المساس بمبدأ التدرجساهمت في 
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 الثاني:  صل الف
 العوامل المؤثرة على مبدأ تدرج القواعد القانونية

 
المجتمع ككقد  ل عرفها  التي  التطورات  من  غيرت  الكثير  في  الحداثة  فمر المفاهيم،  ل  بعد  ما  حلة 

  غة التوجا قانونيا غزيرا بعد التأثيرات البخلفت منو ا،  وأثرت على مؤسساته  عصفت بأنظمة الدولة القومية
لفكرة ما  التقنين،    الأهمية  إلى وهو  بالبعض  قاد  القانونية،  القواعد  لتدرج  الهرمي  التصور  أوقع خللا في 

لى  في الجزء السابق من هذه الدراسة ع  وقفنا. ولقد  1ات دد الاتجاهو منطق شبكي متعالقول بالتوجه نح
القان القواعد  يعأمثلة عن صور  التي  للمعايير  التي لا تستجيب  الهرمي  عليها في تأسيس د  تمونية    التدرج 

 انوني. الق
قانونية،   قاعدة  لكل  القانونية  القيمة  في  البحث  الممكن    ظهر فبعد  من  يعد  لم  تصور  أنه  بناء 

على  لتتي فيالنبيتها  مبرره  الاختلال يجد  هذا  وإن كان  التقليدي،  إضفحو  يستجيب   بشكل  المرونة  اء 
ه  إلا أنه لا يجب أن يؤخذ ب   تاج القانون،لديناميكية في إنواة  لتطورات وللأزمات التي تستوجب السرعل

ي قد  التي  التجاوزات  بعض  اللتبرير  تفكك  إلى  وتنوعها  تراكمها  بش ؤدي  الهرمي،  دو بناء  يحول  ن  كل 
 القانوني.  الفوضى واللاأمنون نتيجة حالة لتطبيق السليم للقانون ويمس بخضوع الدولة للقانا

ل التي ساهمت في تفكك أولا في العوام  ة البحثقواعد القانونيالج  يتطلب الحفاظ على مبدأ تدر 
رج  ل بالتدخلافي الارك  شاتترية والعملية  مجموعة من العوامل النظ  هذا البناء. ونشير هنا إلى أن هنالك 

ولأ أهمها.  على  الوقوف  سنحاول  هوالهرمي  ما  القانون  لم  ن  انعكاس  فلاإلا  المجتمع  يطرح  عايير  أن  بد 
 صنعتها ظواهر العولمة والتدويل في المجال القانوني، والتي تولد عنها أنماط ل التحولات التيحو ل  الانشغا

القان القواعد  نط  وهي ونية وتطبيقها،  جديدة لإنتاج  اللادولة. عالماق  ذات  إطار    ي موحد وينشط تحت 
المج  كما سيولى أهمية في عامل  المدني  البلي  تمع  تأثيره  إلى  بالنظر  الدراسة  ا  فيغ  هذه  على  لسلطة  الرقابة 

عداد النخبة التي ستتشكل فهو يساعد في التنشئة السياسية وإلأنه يشغل أكثر من وظيفة؛  ة، و التشريعي

 
المعاصرة لم 1 بن سعيد، الاتجاهات  مراد  الضبط .  العدد  5ة، مجلد  ، الجلف اشور ع   ن يا ز   ، دراسات وأبحاث، جامعة القانوني   فهوم   ،11  ،

 . 86  -63، ص. ص  2013
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على   اقتاحات اعة القانون من خلال ما قد يقدمه من استشارات و صن  ويساهم في  نها هذه السلطة،م
 .   1نة بهملمجتمع للاستعاا ذاتى أتاح نظامه القانوني دعوة مؤسسات همستوى البرلمان م

مرحلتين،  على  الهرمي  التدرج  على  المؤثرة  العوامل  في  البحث  ارتأينا  الهرمي  التدرج  مع  تماشيا 
الأس المرحلة  للبحثتخصص  أمام    في  ولى  الدستور  سمو  تراجع  إلى  أدت  التي  المتواتر  الأسباب  التدفق 

الدولي لل للقانون  الداخلي  النظام  بينما في الج)المبحث الأول  لةدو  وأمام باقي قواعد  الثانية سيتم  زئي(،  ة 
 (. )المبحث الثاني البحث في العوامل التي ساهمت في تصدع العلاقة بين القوانين والتنظيمات 

 
جويلية    30، الصادرة في  46ج عدد    ج ر ج ي للمجلس الشعب الوطني،  خل من النظام الدا   43ذلك ما جاء في نص المادة    . من قبيل 1

 . 2017أوت    22، الصادرة في  49ج ج عدد  الأمة، ج ر  من النظام الداخلي لمجلس    38. والمادة  2000
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 ول:الأ المبحث
 مع القانون الدوليالعوامل المؤثرة على سمو الدستور وعلاقته 

 
ث يتعين ني، حيالتدرج القانو ولى على سلم  الأ ة  ر عن سيادة الدولة، لذلك يتبوأ المرتبعبر الدستو ي

 ت مصدر داخلي أو على التشريعات الأخرى أن تدور في نطاقه وألا تخالفه نصا وروحا، سواء كانت ذا
ضمنها، كما يجب على كل السلطات ، وأن يقيد نفاذها بالإجراءات والشروط التي يتوليذات مصدر د

فهو يشكل قاعدة الشرعية يقها،  مان سلامة تطباية قواعده وضحمو   العامة في الدولة احتام سمو الدستور، 
 والأساس المرجعي لدولة القانون. 

و الدستور يجد استثناءاته في حالات  سم  ء، فإن مبدأكل قاعدة استثناولأنه من المتعارف عليه أن ل
لتدرج  جها عن مبدأ ارو وخ الغاية من إقرار هذه الاستثناءات  لأن  ،  في اللجوء إليها  المبالغةوز  معينة لا يج

أحد  لل الهرمي   يعد  الغاية  هذه  عن  والانحراف  اعتبار.  فوق كل  الدولة  سلامة  أن  هو  القانونية  قواعد 
تصة بالدستور  يسية المخوالتي يقع من بينها أيضا انحراف السلطة التأس  ور، نتهاك الدستفعال المكونة لاالأ

لرئيس الدولة تعطيل الدستور إلى    قاسبح الدستور من يم  شكال أكثر عندماأو تعديله. ويثار الإ  عند وضعه
بوثا الدولة  في  الأسمى  الوثيقة  وتعويض  بيده،  السلطات  تجميع جميع  مقامها  درجة  تقوم  إلى  ئق  وتفتقد 

 ارج هذا الإطار الرسمي. رعية، ناهيك عن إمكانية تعطيل الدستور فعليا خ الش 
ع ته،  ذلك ن  فضلا  ادد  قد  والاعلانات  الدسية  وللدالمواثيق  فالتطور  تور كما  مكانة  بيانه،  سبق 

و ما سر ع  بعض قواعده، وه  الذي شهده المجتمع الدولي والعلاقات الدولية، لم يدع أمام الدول خيارا لتبني
ئة من القواعد تفرض  قانوني الداخلي للدولة، وأنتج فتيرة تدفق هذه القواعد الدولية داخل النظام الن و م

داخله خارج الاتفاقي،لإا  نفادها  تمت  طار  أنها  إلى  حتى  ذلك  د  الدستورية، وكان  الطبيعة  ذات  المواضيع 
دستة   وفكرة  الدساتير  تدويل  لظاهرة  الدولي،نتاجا  عززته  القانون  على ا  والتي  تقوم  التي  العولمة  ظاهرة 

الدستور، و نمذجة وحيدة لكل   القواعدالسياقات وعلى رأسها  الهرمي بين  انونية  لقا  هو ما يخل بالتدرج 
 لى التشكيك في حقيقة خضوعها لأحكامه. يدعو إ ة والدستور، و الدولي
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   و الدستورالمطلب الأول: الأفعال المكونة لحالة انتهاك سم 
سلطاتها العامة، وكل عمل   ات الدولة، وهو أساس شرعيةالمرجعي لكل تشريع  طاردستور الإال  يعد

السامية. ولا يمنع    بمكانته  دستور ومساسا انتهاكا لل تبريعط تمارسه خارج النطاق الذي يرسمه لها  أو نشا
رة  ة كافية وقادتكون هذه الأخير هذا من وجود حالات يباح فيها الخروج عن أحكام الدستور عندما لا  

إلى نص الدستور  ا الاستثناء  مة في اللجوء إلى هذعلى مواجهة الظروف، حيث قد تستند السلطة العا
قد تأتي هذه السلطة على مباشرة أحد الأعمال التي تهدف   جوء إليه، أولل ا  والذي يحدد ضوابط  نفسه

لو ك للدولة حتى  العامة  المصلحة  المحافظة على  تنطوي على مخإلى  يصطلح  ة،  الفة دستوريانت  ما  وهو 
 عليه بأعمال السيادة.  

اة لانتهاكه  أد  ات المبررة للخروج على سمو الدستور إلىإمكانية تحول هذه الآلي  تساؤل عنويطرح ال
تطيح   لحالة  بمكانته  وعوامل  المكونة  الأفعال  بين  من  توصف  أخرى  عوامل  إلى جانب  الأول(،  )الفرع 

يام بتعديله،  دستور عند القيام بوضع دستور جديد أو عند القبالها الانحراف الدستور، من بينانتهاك سمو 
 ا، ويمكن ها أو إلغاءهها دون تعديل ضاقتوقف العمل بأحكامه أو العمل على غير مأو تعطيله عن طريق  

عند الدستور  في  أساسه  يجد  ألا  أو  نفسه  الدستور  بنص  اجازة  على  يؤسس  أن  التعطيل  يبرز  لهذا  ما 
 )الفرع الثاني(.  1سي سيافي الواقع الكظاهرة 

 وج عن مبدأ سمو الدستور رة للخر اية من الاستثناءات المبر الفرع الأول: انتهاك الغ
قانونية الاستقرار القانوني داخل الدولة، ويعد مبدأ سمو الدستور  ال  اعدتدرج القو أ  بد يحقق احتام م

بدأ لا يؤخذ بإطلاقه، وإنما ترد  الم  كن إعمال هذادولة القانون، لالذي يقره هذا التدرج من أهم مقومات  
استثنا الأعليه  ويتعلق  تبرر الخروج عنه،  التي تصدر  ءات  القانونية  الأعمال  ببعض  السلطة لبغامر  ا عن 
كما أن    يادة" أو "أعمال الحكومة".ن الرقابة القضائية وهي ما يعرف ب  "أعمال الس لمحصنة مالتنفيذية وا

ع الاختصاص، وقواعد  زي تو ز لها الخروج عن هذا المبدأ، وتجاوز قواعد  تجيا الدولة قد  اجههروف التي تو الظ

 
ة  نة، مجلة العلوم القانوني ار الضرورة والخيار في الأنظمة الدستورية المق   ، تعطيل العمل بالدستور بين جدلية ة، عبد اللطيف والي رة تريع نوا   . 1

 . 443، ص  2020،  03دد  ، الع 11لد  ، المج -الوادي –سية، جامعة الشهيد حمه لخضر  سياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا وال 
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ة حقوق الأفراد،  ية لحمايضمانات الكافوفرها على الت  دمقررة على أعمال السلطة التنفيذية، لعالرقابة الم
 .  1ولأنه لا يفتض أن إرادة هذه السلطة تفوق إرادة الشعب 

امل   عو لى ضبطها وحصرها وإلا تحولت من مبررات إلىج إتثناءات تحتا ه الاسنه حتى هذوالواقع أ
ة  نة مستبدء، في ظل هيمها هذا البناليع  القانونية وتختق المعايير التي يتأسستعيق التدرج الهرمي للقواعد  

 تبسطها السلطة التنفيذية على باقي السلطات.  
 الدستور دة عن مبدأ سمو البند الأول: خروج نظرية أعمال السيا

عمال  وتندرج هذه الأعمال في طائفة الأ  ،2ة أعمال السيادة إلى القضاء الفرنسي أة نظرينش   ترجع
عدة اعتبارات للرقابة القضائية  خضوعها لز عنها بعدم  ية، لكن تتمييذنفالإدارية الصادرة عن السلطة الت

  وعية.شر على مبدأ الم  تعد استثناء فهيأهمها أنها تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية، 
رع  وي عليها، فقد تتذلخطورة التي تنطكرة بالنظر إلى اولقد ذهب بعض الفقه إلى إنكار هذه الف

، بينما تتبنى طائفة من الفقه من رقابة القضاءا غير المشروعة  صرفاتهبعض ت  لتفلت  يةيذبها السلطة التنف
ورة وضع القضاء مجموعة من  خط  ب على ذلك منوللحد مما يتت   ة أعمال السيادة وتطرح مبرراتها. نظري
 ييز هذه الأعمال.من خلالها تم يير التي يمكنالمعا

 ولا: تعريف أعمال السيادة أ
بينها    السلطة التنفيذية التي لا تخضع للرقابة القضائية، ومن  عمالطيت لأالتي أع ت  ياتتعدد التسم

ولم يرد تعريف تشريعي لأعمال "،  الدبلوماسية  مالاسية" و"الأعالأعمال السيتسمية "أعمال الحكومة"، "
تحديد   يهإليت هذه النظرية في نطاق القضاء، وعهد  ونين الجزائري والفرنسي، حيث بقناالسيادة في الق

عنمعايير تمييزها  الأ    عد  باقي  وأن  جرى  حين  في  الإدارية،  القانونية  عمال  النصوص  من  مجموعة  دت 
صري  دة على سبيل المثال، ليتاجع بعدها المشرع المسيا فئة أعمال الالتي تندرج ضمن  المصرية الأعمال  

 
،  1955والفرنسي، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،  دراسة مقارنة في القانونين المصري  –ة أعمال السيادة  ر، نظري داي   ر ي ا س   اح . عبد الفت 1

 .  05ص  

 . 97  -49، ص. ص  1957دار الفكر العربي، القاهرة،    النظرية العامة للقرارات الإدارية، اوي،  . سليمان محمد الطم 2



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

161 
 

بالنص   ويكتفي  هذا  موقفه  تحديدهاعن  دون  ا1عليها  تعددت  بالمقابل  القضائيعر لت.  والفقهية  ة  يفات 
 وفقا للزاوية المنظور منها:   واختلفتالمتعلقة بهذه الأعمال، 

 معيار الموضوعي: تعريف أعمال السيادة وفقا لل -1
أعمال   استناداً الس تعرف  "مجموعة  يادة  بأنها  المعيار  هذا  ع  إلى  تصدر  التي  والتدابير   نالأعمال 

الإدارة" سلطان  عن  لا  الحكم  الموضوع  فم،  2سلطان  حيث  طائفة  ن  في  تلك تصنف  السيادة  أعمال 
 مة. ارة عاتبارها إدوليس باع التنفيذية بصفتها السلطة الحاكمةالأعمال التي تصدر عن السلطة 

 لمعيار إجراءات الرقابة: وفقاً  مال السيادةأع تعريف  -2
تي لاالتنفيذية    طةسلنها: "أعمال البأ  ا تجاه رقابة القضاءحصانتهرف أعمال السيادة من حيث  عت

ل  ، وتعرف أيضا بأنها "الأعما 3لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء سواء أمام المحاكم الإدارية أو العادية" 
 الرقابة القضائية.  ، أي تلك التي تتمتع بالحصانة ضد4ال السيادة" أعمالقضاء صفة  التي يقرر لها

 المعيارين:  الجمع بين -3
اء التعريف التالي لأعمال السيادة: "هي طائفة  يمكن إعطي والإجرائي وعوضبالجمع بين المعيارين الم

هرها سواء رقابة  مظايع صورها أو  قابة القضاء بجممن أعمال السلطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد ر 
 . 1رقابة فحص المشروعية"  الإلغاء أو رقابة التعويض أو 

 
الصادر بالقرار بقانون رقم  من قانون السلطة القضائية    ١٧ادة  سيادة التي نصت الم عمال ال  لأ اً د ي د تح   صري لم يورد تعريفاً أو لمشرع الم . ا 1

  من قانون مجلس الدولة   11لتعريفها بالمادة اشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك قة مب نع المحاكم من نظرها بطري م  على  1972لسنة  46
ل السيادة  الإدارية. محمد هاملي، نظرية أعما   عن ولاية المحاكم   الأعمال هذه    ج و ر خ ى  التي نصت عل   1972لسنة   47ار رقم  الصادر بقر 

م  والمقارن  الجزائري  القضاء  الك نه وموقف  القانون  مجلة كلية  ا   ويتية ا،  الكويت،  الحقوق،  العدد  العالمية، كلية  السادسة،  العدد  4لسنة   ،
 . 232،  231  ، ص. ص 2018، ديسمبر  24التسلسلي  

  ض، ، مكتبة القانون والاقتصاد، الريا 01ارية، ط  الها غير المشروعة وتطبيقاتها الإد لية الدولة عن أعم ي، مسؤو عقيل ل ا   ك ر با . محمد بن م 2
 .  451، ص  2009السعودية،  

  ، 72  لأردنية، الأردن، المجلد لجامعة ا ة دراسات، ا ة القابلة للانفصال عن أعمال السيادة، مجل لي خطار شطناوي، الإجراءات الإداري . ع 3
 . 03، ص  2000،  01عدد  ل ا 

- André De LAUBADERE, Yves GAUDMET, Traité de droit administratif, Tome I, 2eme partie, 

16eme édition, Delta & L.G.D.J, 16eme édition, Beyrouth, Liban, 2002, p 590. 
 . 115، ص  جع سابق ، مر -ة ن ر ا مق دراسة  -قرارات الإدارية  لعامة لل ، النظرية ا . سليمان محمد الطماوي 4



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

162 
 

ع على  ولقد  والفرنسي  المصري  القضاء  من  يدخل فيديتحمل كل  ما  أعمال  د  ،  السيادة  طائفة 
السيادة،   يتفق على تعريف جامع لأعمال  أنه لم  التضييق من نطاقها، إلا  ومع ذلك ما  وحاول لاحقا 

التنفيأس  عنه يشتك فيصدر   السلطة  الأعمال عن  لرقابة  اسين وهما صدور هذه  ذية، وعدم خضوعها 
 . 2القضاء 

ال أحدث  القضاومن  قدمها  التي  ورد    صري المء  تعاريف  محكمةما  الإ  عن  أن  القضاء  إلى  داري 
" هي:  السيادة  حكأعمال  سلطة  باعتبارها  الحكومة  تباشرها  التي  الأعمال  وظيفتتلك  نطاق  في  ها م 

المادة  كم  السياسية،  إلى  استنادا  يراقبها  لا  القضاء  أن  رقم    11ا  الدولة  مجلس  قانون  سنة  ل  47من 
أن ضوابط معايير   ذلك بسبب، و 1972لسنة    46ائية رقم  قضال من قانون السلطة    17والمادة    1972

ءمة طرح هذه  افة إلى عدم ملاالفصل في مشروعية وجود أعمال السيادة من عدمه لا تتهيأ للقضاء، إض 
 سألة علنا في ساحات القضاء". الم

 ال السيادة لأخذ بنظرية أعمثانيا: مبررات ا
على مجموعة من المبررات، يقع   دةسياأعمال ال  يةظر د في تبنيه لنعض الفقه أن القضاء اعتميرى ب
 من بينها:  

 المبررات القانونية:   -1
الق السيادة من الأعمال  التنفيذية بمناسبة  تص  أو المركبة،   انونية المختلطةتعتبر أعمال  درها السلطة 

كن إخضاع  يم   لاتخضع بدورها لرقابة القضاء، ومن ثم  أجنبية لا  قات مع هيئات وطنية أو دخولها في علا
التيالت لرقابته صرفات  معها  الدولة  تربط  هذه  أن  اعتبر  القضاء  أن  ليست  . كما  أعمال   الأعمال  من 

المحصنة  ويندرج ضمن طائفة الأعمال    عموما بشأنها.   ضاءللقلاية  عقد الو  لا تنومن ثمي،  القانون الإدار 

 
 . 53، ص  1993ية، مصر،  رب ، دار النهضة الع 01انون المصري والمقارن، ط  محمد حافظ، القضاء الإداري في الق   . محمود 1

لد فايز الحويل،  . خا 235  ، 234، ص. ص القضاء الجزائري والمقارن منها، مرجع سابق هاملي، نظرية أعمال السيادة وموقف  محمد  .  2
د ض ا ق ت ل ا   مبدأ حق  مق ي:  القضاء راسة  لموقف  الت   ارنة  وفكرة  السيادة  أعمال  نظرية  )فرنسا من  المؤتمر    –مصر -حصين  أبحاث  الكويت(، 

  يت، ملحق لحقوق، الكو ة كلية القانون الكويتية العالمية، كلية ا ، مجل 2017مايو  10و  9ح والتطوير، للإصلا وي الرابع، القانون أداة سن ال 
 . 116  -99، ص. ص  2017بر  نوفم   ، ني ا لث ، الجزء ا 02خاص، العدد  
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القضائ الرقابة  العام،الأية  من  الدولي  للقانون  تخضع  التي  ال  ةفئو   عمال  للقالأعمال  تخضع  انون تي 
 التصديق على الاتفاقيات ودعوة البرلمان إلى الانعقاد.عملية من قبيل ذلك  الدستوري

 لسيادة من الرقابة القضائية:ل التحصين أعما ت السياسيةبرراالم -2
بة رقال  ضعالتي تخا يندرج ضمن الوظيفة الإدارية  م  ن الأعمال منهاتنفيذية نوعين متمارس السلطة ال

ا يندرج ضمن الأعمال الحكومية، وهذه الأخيرة يغلب عليها الطابع السياسي، ولهذا  ، ومنها مالقضاء
 .  1بة القضاءفهي تخرج عن رقا

   :لسيادة من الرقابة القضائيةية لتحصين أعمال اعملالمبررات ال -3
الت  يمكن أن يبرر الخروج على مبدأ رف واتخاذ  ية حرية التصيذنفالمشروعية بالرغبة في منح السلطة 

اال المصلحتدابير  لدواعي  لها  يمكن  لا  حيث  فيها،  الأمن  واستقرار  الدولة  مصال  عن  للدفاع  ة للازمة 
تف أن  سياستهالعامة،  عن  و صح  اا  وحماية  المستجدة  الأوضاع  مواجهة  في  ترابها  أسلوبها  وسلامة  لدولة 

 .2وشعبها 
 ضائية:الرقابة الق منة المبرر التاريخي لتحصين أعمال السياد -4

هذه   رقابة  عن  الفرنسي  الدولة  مجلس  تنازل  في  السيادة  أعمال  نظرية  لتبني  التاريخي  المبرر  يتمثل 
أالأ مقابل  قضاؤهعمال في  يبقى  الرقامف  ن  يتولى  وأن  الإوضا  القرارات  باقي  على  و بة  إلى  دارية.  بالنظر 

سعى القضاء في فرنسا   ،ن استبدادا قد تولده مومة  قد تتتب على الانحراف بأعمال السياد  الخطورة التي
 . 3وسايره القضاء المقارن إلى التضييق من نطاق هذه الأعمال

 
ا في  بقاءهلك تقرر إال السيادة أهمية خاصة، لذلأعمأن    أعلاه   عرضهاتم    بررات التييتبين من المو 

المصلحة نه من دواعي  التحقيق، ولأو   يةلما يقع من متطلباتها من مبادئ كالعلنعن الرقابة القضائية،    ىمنأ

 
 , 105سابق، ص  ع  ، مرج -دراسة مقارنة -عامة للقرارات الإدارية  . سليمان محمد الطماوي، النظرية ال 1

، ص  0162، مصر،  شأة المعارف ، من -دراسة مقارنة –ابة على أعمال السيادة  الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرق   عمر،   . حمدي علي 2
98 .    

- Yoan SANCHEZ, Op.cit., p 859. 
   . 013، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة -ت الإدارية  د الطماوي، النظرية العامة للقرارا . سليمان محم 3
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الأع هذه  تتعرض  ألا  لاالعامة  لذلك كان  الإجراءات،  لهذه  الممال  يبحث في  أن  للقضاء  التي  بد   عايير 
 ن الأعمال الحكومية الأخرى.ا عمدها لتمييزهيعت

 عملية لهذه المعايير ة والتطبيقات الييز أعمال السيادثالثا: معايير تم
ا المعايير  أعتلمتتعدد  لتمييز  السلطة  مدة  عن  تصدر  التي  التصرفات  من  غيرها  عن  السيادة  عمال 

أعما لنظرية  المؤيد  الفقه  اختلف  فلقد  تحالتنفيذية،  السيادة في  القضاء على وضع مل  ديدها، كما عل 
لم السيادة  أعمال  لفكرة  مساس بحقوق  الحدود  من  عنها  يتولد  قد  دستوريا،  ا  المكفولة  وحرياتهم  الأفراد 

 ى ذكره:سنأتي عل من أهمها ما عدة معايير  تجأنو 
 معيار الباعث السياسي:   -1

الأ أول  المعيار في  الفرنسي هذا  الدولة  أخذ  تبنى مجلس  التي  أحكام  بفكرة  السيادةعمافيها  ،  1ل 
يذية تستهدف من ورائها غرضا  عمال التي تصدر عن السلطة التنفومفاده إضفاء هذا التكييف على الأ

يوسع  والخارجية. لكن اعتماد هذا المعيار من شأنه أن    الداخليةصال الدولة  ة الجماعة ومايحمسياسيا، ك
ويمكن   السيادة،  أعمال  نطاق  من  من  باالتذالحكومة  ارع  أ لسيلباعث  لتفلت  رقابة اسي  من  عمالها 

 ز أعمال السيادة.  بحث عن معيار آخر لتميي استدعى ال ، وهو ما 2القضاء 
 مل الموضوعية(: لععيار طبيعة ا)مي  المعيار الموضوع -2

الصادرة   الذاتية، أي أن بعض الأعمال  العمل  النظر في طبيعة  المعيار على أساس  عن يقوم هذا 
وظيفة الحكومية التي تمارسها  نها سيادية لطبيعتها الخاصة، والتي ترتبط بالى أيذية تصنف عل السلطة التنف

 
1. CE, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825, RGD, Université de la 

SARRE, p. 202. « … “Considérant que la maison Laffitte se prétend cessionnaire de la dame 

Marie-Pauline Y., princesse X., et demande, à ce titre, le paiement d’arrérages de rentes accordées 

à ladite princesse, à titre gratuit, lesquels étaient échus et non perçus à l’époque de la promulgation 

de ladite loi du 12 janvier 1816 ; ” Considérant que la réclamation du sieur B. tient à une question 

politique, dont la décision appartient exclusivement au gouvernement ; “Art: 1er. La requête du 

sieur B. est rejetée. “… »    
عب 2 خالد  الكريم .  ا   د  أعمال  نظرية  التقاضي في مخالفت   ومدى   ة د ا ي لس الميعان،  الج   ها لحق  مجلة  الكويتي،  القانوني  الإسلامية  النظام  امعة 

 . 402،  401، ص. ص  03، العدد  28لد  جامعة غزة الإسلامية، المج   ة، للدراسات الشرعية والقانوني 
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تبقى    هذه )أعمال حكومية(، في حين  تندعالأالسلطة  التي  وظيفتمال  الإدارج ضمن  )الأعمال  ها  رية 
 .1الإدارية( خاضعة لرقابة القضاء

الأ مفهوم  الفقه حول تحديد  اختلف  الحكومية،ولقد  الف  عمال  توجه  ربطه  بعضقد  بهدف  ا  إلى 
  أمنها الداخلي ا وسير هيئاتها العامة و م دستورهة كلها والسهر على احتاتحقيق مصلحة الجماعة السياسي

من الفقه وصف العمل الحكومي إلى ما يصدر عن    ، ورد  فريق آخر2رجية قاتها الخاشراف على علالإاو 
اد،  القوانين، الانتخابات، دعوة البرلمان للانعق  احتشريعية )اقت ا مع السلطة الالسلطة التنفيذية في علاقاته

اقيات ة الصلح، اتفبدولة، معاهدف  اا الخارجية كالتعهدات الدولية )الاعت حل البرلمان...(، أو بعلاقاته
المتعلقة  ال أن اختصاص  الدبلوماسية )تبادل السفراء أو سحبهم(، ذلك    بالعلاقات تعاون(، أو الأعمال 

نت  اج إطار السلطة التنفيذية سواء كبي لا يمتد إلى الأعمال التي تتعلق بسلطة خار رقاي الإداري الالقاض
خارجية.  أو  الف  3داخلية  القضاء  قد  سيرن لكن  العمل    والمصري  بين  التمييز  لصعوبة  المعيار  هذا  هجر 

 4. الحكومي والعمل الإداري لصدور كلاهما عن السلطة التنفيذية
 ي: المعيار الشكل -3

الفقه إلىات الموجهة لقادإثر الانت ز أعمال  الاعتداد بالمعيار الشكلي لتميي  لمعيارين السابقين لجأ 
 ة:ضوابط الشكليمجموعة من الر ياالسيادة، وتندرج تحت هذا المع

القانوني:    -1.  3 الأساس  الذي معيار  القانوني  الأساس  فحص  على  اعتمد  من  الفقه  من 
إل التنفاستندت  السلطة  مبايه  العمل سشرته يذية حين  أعتبر  نصا دستوريا  فإن كان  العمل،  وإن  ا  ياديا، 

ت أو  قانونيا  نصا  الإداريكان  الأعمال  قبيل  من  أعتبر  مو   ة.نظيميا  غالبا  الإدلأنه  تستند  تا  في  نفيذ  ارة 
الدستور دون أن تكتسب أعمالها هذه   لنشاطها الإداري على  الالقوانين وفي ممارستها    ، تم سيادةصفة 

 يستند إلى القوانين.من أعمال السيادة ما قد  عيار، كما أنه هناكالم بعاد هذااست
 

1.  André De LAUBADERE, Yves GAUDMET, Op.cit., p 590. 
ال  . 2 ال عبد  عبد الله،  بسيوني  مرجع دار لإ ا   ء ا قض غني  عبد  58سابق، ص    ي،  أ .  على  الإدارية  الرقابة  طلبه،  القضاء  الله  الإدارة،  عمال 

 . 208، ص  1997ورات جامعة حلب، سوريا،  ، منش لكتب والمطبوعات الجامعية ا   ، مديرية 02الإداري، ط  
 .  382  ص   ، بق والمقارن منها، مرجع سا   الجزائري وقف القضاء  . محمد هاملي، نظرية أعمال السيادة وم 3

- Marceau LONG & autres, GAJA, 17 e Edition, DALLOZ, Paris, 2009, p 16. 
 . 124  -102،  81  -26ص. ص  ،  . حمدي علي عمر، مرجع سابق 4
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الفقه هذ  الأعمال المختلطة:  معيار  -2.  3 إلى معيار شكلي آخر  ا  تمييز استنادالا  يقيم بعض 
ا1وهو ضابط الأعمال المختلطة التنفيذية، والذي يقام بالنظر إلى أطراف العلاقة التي تقوم بين    لسلطة 

العمل و مصدرة  الق،  لرقابة  يخضع  لا  والذي  المعني  الآخر  السلطة الطرف  ذلك  قبيل  من  الوطني،  ضاء 
. ورغم التأييد الذي  القضائية  ابةويخرج عن الرق  د العمل مختلطايع  تشريعية والسلطات الأجنبية، ومن ثمال
 . 2ض الآخرلبعلسيادة دون اير بعض أعمال اقاه هذا المعيار إلا أنه أخذ عليه أنه لا يصلح إلا لتبر لا

القضائية:    -3.  3 القائمة  تحيمكمعيار  إن  بالرجوع  السيادة  أعمال  الأحكام ديد  استقراء  لى 
أن طريقة القائمة القضائية هي أنجع وسيلة لإقامة    لفقه إلىعليه توصل ا  سألة، وبناءلمبا  القضائية المتعلقة

التنفيذ السلطة  الأعماية المحصنة وغير التمييز بين أعمال  الطريقة  ل،  ها من  تستجيب هذه  للتطورات  إذ 
به الأعمال.التي تحيط  القا  ذه  الفقه  القضاء من قضاياولقد حصر  لما ورد على  الأعمال   :في  ئمة وفقا 

مع البرلمان، الأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية، الأعمال المتصلة بالحرب،    الحكومة  تعلقة بعلاقةالم
 3لة الطوارئ.منها الداخلي، مثل إعلان الأحكام العرفية وحا وأ سلامة الدولةعمال المتعلقة بالأ

 ها ية أعمال السيادة والآثار المترتبة عنرابعا: تطبيقات نظر 
التش  يتعرض  الجزائري  لم  بين،  ريع  غير  منها  الإداري  القضاء  موقف  يعتبر  السيادة، كما  لأعمال 

المت قراراته  قلة  إلى  بالموضوع،  بالنظر  عن  علقة  هذا  عن    عدمونتج  الصادرة  الأعمال  في  طعون  تقديم 
ه الأعمال هذ  ن يمكن الاستدلال على تبنيه فكرة تحصينالتي يمكن أن تأخذ هذا الوصف، لكالحكومة و 

؛ الذي  20/01/1967بينها قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ    ارات، منخلال بضع قر   من
التي يمكن  عدد قائمة الأ السيادة، وهي حسب ما ورد في قرارها: ا صأن يضفى عليهعمال    فة أعمال 

الأخرى،  اتها بالدول  لتنظيم علاق  لة دو بالبرلمان، الأعمال التي تقوم بها ال  الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة

 
. عمار  58رجع سابق، ص الله، م   بسيوني عبد   الموضوعي ويجد انهما متداخلان، عبد الغني   ك من يدرج هذا المعيار ضمن المعيار . هنا 1

 . 69، ص  2007زائر،  ، دار جسور، الج 01قضائية فقهية، ط  ي: دراسة تشريعية  الإدار   قرار ل ا   ، ف يا بوض 

 . 306ضاء الإداري، ص  لإداري(، مبدأ المشروعية تنظيم الق ضاء ا ة على أعمال الإدارة )الق اب . سامي جمال الدين، الرق 2

، ديوان  07بيوض، ط    ة فائز أنجق وخالد ة، ترجم داري لإ ا   ت عا . أحمد محيو، المناز 237  سابق، ص   طفاوي، مرجع . محمد عبد الباسط ل 3
القضاء الإداري، مبد إ   . محمد محمد عبده 165، ص  2008معية، الجزائر،  المطبوعات الجا  الم مام،  الدولة، ط  أ  شروعية وتنظيم مجلس 

 . 48، ص  2008دار الفكر الجامعي، مصر،  ،  01
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الدبلوماسية قصد حماية بالطرق  التدخل  الدولة، ورفض  إلى  إقليم جديد  معاهدة وضم   المواطنين    وعقد 
 رج.يمين في الخاالمق

في   مؤرخ  قرار  الغرفة لاحقا  نفس  عن  والي  06/1977/ 18وصدر  دفع  بموجبه  استبعد  ولاية  ، 
أعمال نظرية  المؤسس على  لتبرير  لحا  الجزائر  أموال  كومة  احيازة  للطباعة  الشركة    (S.A.I.D)لجزائرية 

بر  ، حيث اعت 05/1963/ 09ؤرخ في  الم  168  -63ووضعها تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم  
الح الأعمال  يندرج ضمن  المرسوم  هذا  أن  االمجلس  قرار  يمكن وصف  لا  بينما  جاء  كومية،  الذي  لوالي 

. وفي قضاء آخر صدر عن 1لرقابة القضاء هو يخضع  دية، ومن ثم لأعمال السياا  حد تنفيذا للمرسوم بأنه أ
د أعمال  تحديفي    اعث السياسيه على معيار الب، قرار اعتمدت في07/01/1984هذه الغرفة بتاريخ  

ل على أنه عمل سيادي، لا  دج من التداو 500سحب الأوراق فئة  السيادة، وكيفت القرار الحكومي ب
 .2مام القضاءأ يهيمكن الطعن ف

أعمال   بنظرية  القوانين  دستورية  على  للرقابة  ممارسته  عند  الفرنسي  الدستوري  المجلس  يعتف  لم 
فمج الأخيرة  السيادة،  هذه  رقابال  عند  ايقف  استثناء  ة  تكون  أن  تغدو  لا  لأنها  عليها،  على لقضاء 

الم لرقابة  الخضوع  وهو  الدستور الأصل  المجلس  رقابة  وأن محل  ا  هيي  شروعية،  على  التشريعات  لصادرة 
س في  . وقد أكد هذا المجل 3تنفيذية والسلطة التشريعية، ولا ينطبق عليها وصف أعمال السيادة لسلطة الا

اري في مجال أعمال دعلى ضرورة اتساع اختصاص القضاء الإ  1987سنة    مبرنوف  24در في  قراره الصا
ي لاختلافها عن الأعمال التي  ر لقاضي الدستو ا  بةهذه الأعمال لرقا    لا يمكن أن تخضعثم  ومنالسيادة،  

 .4تقع ضمن مجال اختصاصه 

 
وسف  ي   -1-ق سعيد حمدين، جامعة الجزائر  قانون، كلية الحقو ، تخصص  وراه ت ك د   ة وح اد القضائي الإداري، أطر ، الاجته ية سنوساوي . سم 1

 . 246  ، 245ص. ص    ، 2019  -2018،  بن خدة، الجزائر 

قرار المجلس الأعل 2 )ال .  القضائية،  ، )ي ج ب  36473غرفة الإدارية( رقم  ى  المالية(، المجلة  قرار وزير  ، ص  9891،  04العدد  ضد 
211 . 

 .  101، ص  سابق   ع ج ر م ،  . خالد فايز لحويلة 3
4. Déc. CC n° 87-152 DC du 24 novembre 1987, Nature juridique de la dénomination « Office 

national d'immigration »  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/87152l.htm consulté le 15/05/2022 à (13:03) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/87152l.htm
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بقها في العديد د طالسيادة، ولقاع نظرية أعمال  بالمقابل يعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في ابتد 
لكن مع مرور الوقت تراجع   .1الها عدم اختصاصه برقابة هذه الأعممن أحكامه والتي صدر في منطوق

النظرية، ونظر إلى أعمال السيادة على أنهبيق  ق من مجال تطعن موقفه وضيس  ل هذا المج ا أعمال هذه 
 . 2اخلية للعمل الحكومي المطعون فيهالدإلى الرقابة  متدت  بته التي اخضاعه لرقابعضها وإمركبة يجوز فصل  

بتاريخ    العديد من أحكامه، من  قفه هذا فيويتبين مو  والذي    1980مارس    26بينها حكمه الصادر 
الصادر من سفير فرنسا في لبنان بسحب الكفالة أو المنحة الدراسية التي  لقرار  بالتعويض عن ا  قضى فيه

 .3ان الفرنسية في لبنتعطى للجالية 
مهملنظر ن  اكولقد    دور  المنفصلة  الأعمال  الرق  ية  بسط  القضائية في  المرت  ابة  القرارات  بطة  على 

الف الدولة  فمجلس  السيادة،  رقابت  سيرنبأعمال  البحث  امتدت  إلى  البواه  الحكومة في  دفعت  التي  عث 
أن   واعتبر  المجرمين،  تسليم  معاهدة  الموافقة على  إلى  فرنسا رفض  الفرنسية  المجرم قرار  الإيرانيين  ين  تسليم 

الاتفاقي السويسرية يخالف  المجللحكومة  وأنه عمل منفصل عنها، وقضى  تسبيبه رغم ة  لعدم  لس بإلغائه 
الحك بحم ة  ومدفع  المصلحة  الفرنسية  لاية  السياسيالعليا  بالمجال  واحتمائها  لا 4لدولة  أنه  الإشارة  مع   .

القانون الفرنسي ولا   انونية ما يعيفي المبادئ القايوجد في  النظرية ق  ، أو يمنع  5للجوء إلى استعمال هذه 
 .6وتعويضا  إلغاءمال السيادة لرقابة القضاء اع أعإخض

 
1. L’arrêt du CE, Ass du mars 1962, n° 55049 55055, Rubin de Servens, Rec. Leb : « Les requêtes 

susvisées n°55049 et 55055…sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente 

pour en connaître.   
2. Yoan SANCHEZ, Op.cit., pp. 610- 615. 
3. CE, du 26/03/1980, ministre de Commerce/chambre de commerce Français au Liban, Rec. Leb, 

p. 171.    
4. CE. Ass., du 14 décembre 1994, requête n°156490, le Gouvernement suisse/ annulation pour 

excès de pouvoir de la décision verbale du 29 décembre 1993 par laquelle le gouvernement 

français a refusé aux autorités suisses l'extradition de MM. Mohsen (Y)... et Ahmad (Z)... et retiré 

les décrets du 31 août 1993 accordant cette extradition ; Rec. Leb. 
5. Pierre DEVOLVE, Op.cit., p 350 .  

 . 186  -164علي عمر، مرجع سابق، ص. ص  . حمدي  6
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رقت قوانينها سابقا إلى تحديد ما يندرج ضمن أعمال د تط فرنسا، فلق في نهيختلف الأمر في مصر ع
مال من الرقابة لأعذه استبعدت ه. ولقد ا1القضاءالسيادة ثم اكتفى المشرع لاحقا بتحصينها من رقابة  

االدستوري الأحكام  بين  ومن  ذة،  على  الدالة  المحلقضائية  حكم  جلستها  لك،  في  المصرية  العليا  كمة 
إعلان حالة الطوارئ من الرقابة القضائية الدستورية،  قرارات    ، بإخراج1977/ 02/ 05تاريخ  ب  دةالمنعق

، ونفى القضاء المصري عن نفسه 2لرقابةه اعلاقات من هذية التي تنظم الوكذلك استبعاد الاتفاقيات الدول
مل الصادر لعل  رر له الاختصاص بتحديد الوصف القانونيالرقابة على هذه الأعمال، كما تقاختصاص  

الع  عن عن  3امة السلطات  لاحقا  القضاء  هذا  ليتاجع  القضائية،  القائمة  معيار  على  في  اعتمد  أين   ،
مال ة الخارجية عة لا تخرج عن طائفتين وهي السياسضيقة في مسارات  ر أعمال السيادصيحموقفه هذا و 

 .4الحرب

 
تص مجلس  : "لا يخ 1959/ 02/ 21، المؤرخ في  1959لسنة  تضمن قانون مجلس الدولة  الم   55من المرسوم التشريعي رقم    12. المادة  1

 بأعمال السيادة...".   المتعلقة في الطلبات  الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر  

  -  قضائية عليا دستورية، )مجدي صابر عبد العظيم   06، سنة  22، قضية رقم  1977/ 02/ 05  ا المصرية، بتاريخ ة العلي كم لمح ا  م ك ح   . 2
ال  العليا، بتاريخ  رئيس الوزراء(. حكم المحكمة الدستو عدل،  رئيس الجمهورية، وزير    04  ، السنة 48م  ، القضية رق 1984/ 01/ 21رية 

 الحربية(.   وزير   -ن آخرو و   بي ر مغ ية دستورية، )مغربي علي  قضائ 
طاً  ن منو يكو ... الدوائر المدنية: " ،  قضائية   73، السنة  5899، الطعن رقم  2013/ 11/ 81محكمة النقض المصرية، المؤرخ في    حكم  . 3

وف  ق و ل ا   نى دة أم يخرج عنها لكى يتس ال السيا يعد من أعم   العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان بالقضاء أن يقول كلمته في وصف  
  ا لما يحيطها من اعتبارات يه ل السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة ف يثار بشأنه من مطاعن , وكانت أعما   ولايته بنظر ما قد لى مدى  ع 

ا لتحقيق مصلحة الدولة  سلطة علي ا السياسية  وصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفته ية وهى تصدر من السلطة التنفيذية ب سياس 
ال التي  عم تأمين سلامتها وأنها في الداخل والخارج فالأ راف على علاقتها مع الدول الأخرى و ام دستورها والإش على احت سهر  ل ا و   ا له ك 

ذية الحق في  ة التنفي تخويل السلط لتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر   قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا ل اق غير تصدر في هذا النط 
. وهو نفس منطوق حكم هذه   عليها فيه..." ن تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة  وأمنه وسلامته دو    للوطن لاحاً ص   ه ي ف ى  اتخاذ ما تر 

 على موقع محكمة النقض المصرية: متوفر   . 2019/ 03/ 13قضائية، جلسة    84سنة  ،  11513ة بشأن الطعن رقم  كم المح 

https://www.cc.gov.eg/judgment   consulté le 09/05/2022 à (09 :56) 
ولة  ة عليا. علياء زكريا، دور مجلس الد قضائي   59، سنة  13846الطعن رقم  ،  2013/ 04/ 21المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ  . حكم  4

،  115  ، ص 2019بية، مصر،  ضة العر النه   ر ا د   ة، قضائية المصرية والفرنسي حكام ال ضوء أحدث الأ في الرقابة على المعاهدات الدولية في  
116 . 
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 المتعلقةان وصنافير  علق بقضية تير تالمرية العليا المصرية في أحدث أحكامها و وأكدت المحكمة الإدا
ماهية بتحديد  وحده  القضاء  اختصاص  والسعودية،  مصر  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  أعمال   بمعاهدة 

ا الدولة وقت عرض النزاع استنادا إلى قواعد الدستور التي تعتمده  حدة،  علىحسب كل حالة  السيادة  
قضا المحكم 1ئهاعلى  على  القضية  هذه  عرض  وإثر  العل الة  ،  المحدستورية  اكتفت  قبول كميا،  بعدم  ة 

المرفوعة في    الدعوى  تفصل  ولم  إأمامها  قرار  نائية  طبيعة  المعاهدة،  هذه  الاخبرام  عن  تصاص بقضائها 
 .  2ية أعمال السيادةماهبتحديد 

ي أنه لا  التعر يستنتج مما سبق  السيادة، ورغم ندرة الأحكام ف على أعوجد معيار قاطع في  مال 
القضاء الجع  رةالصاد الن  الجزائرزائري ذات  السيادة في  فإن عمل  فرنسا   صلة،  الحال عليه في  كما هو 

الذي يصبغ   العمل  القضاء هذهومصر، هو ذلك  بالصفة، فيحك  عليه  عدم اختصاصه بالرقابة عليه،  م 
من  ثمومن   يحصنه  وتت  طعن.  تحصينأي  في  الخطورة  السل   مثل  استبداد  إمكانية  في  الأعمال   طةهذه 

متجاوزة  تذواللتنفيذية  ا الدستور  مواجهة  الأعمال في  هذه  الرقابة، وتحصين  من  للإفلات  الميزة  بهذه  رع 
المشروعية و 3مبدأ  المعد  القوابتدرج    المساس   نتيجة بال ،  وبالحقوق  دستورياالقانونية  حق    وأهمها   ، كفولة 

الاتجاهاالت نؤيد  لهذا  التي  قاضي،  الفرنسي  الدولة  لمجلس  الحديثة  رقاب  شفتكت  أن  المشروعية على  ة 
المجل   الداخلية هذا  حكم  وقد  بل  الخارجية،  المشروعية  تمارس كرقابة  أن  يمكن  السيادة  أعمال  س على 

أ عن  ابالتعويض  إلىاس  لسيادةعمال  المخاطر.  تنادا  القضاء    فكرة  موقف  أن  في كما  المصري  الإداري 
ديد  ضاء في تحباختصاص الق  ة، عندما أقرادسيصنافير" أحدث تحولا في نظرية أعمال الية "تيران و قض

لية والموضوعية  على أن يلتزم قبل ذلك بفحص الجوانب الشك  ،طبيعة الأعمال الصادرة عن هذه السلطة
، وهو موقف من شأنه أن يضيق من 4فيه وعدم مساسه بالمحظورات والشروط الدستورية ون  للقرار المطع

القضا الرقابة  من  السيادة  أعمال  لن  ة.ئيإفلات  إ  وبالطبع،  ذلك  الضمانات  يتحقق  توفير  ظل  في  لا 

 
 قضائية عليا.   62سنة    ، 64723، الطعن رقم  2017/ 01/ 16ة العليا بتاريخ  . حكم المحكمة الإداري 1

ا .  2 بتاريخ  حكم  العليا  الدستورية  الدعويين  2018/ 03/ 03لمحكمة  السنة  49و   37،  الم قضائ   38،  ر  ج  عدد ية،                   صرية 
 . 2018/ 03/ 07رة في  لصاد ا   ، ( ج )   مكرر   09

 .  326  -313ص  ي عطيه مصطفى عامر، مرجع سابق، ص.  . حمد 3

 . 257قارن منها، مرجع سابق، ص  ي والم ادة وموقف القضاء الجزائر سي . محمد هاملي، نظرية أعمال ال 4
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  القضاء، وهنا ررين منها أمام  الكافية لاستقلال القضاء، كما يتوقف ضبط هذه الأعمال على دفع المتض
   توعية الأفراد بحقهم في التقاضي.أكد دور المجتمع المدني ودور الرأي العام في يت

 ور  دأ سمو الدستمبن البند الثاني: خروج أعمال الضرورة ع
د المطلق للإدارة بمبدأ سيادة القانون، عدم قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة  يتتب على التقي

والأكالكوا والحروب  قدرث  حيث  بس يح  زمات،  اللازمة  التدابير  اتخاذ  عليها  يتعذر  أن  عدم دث  بب 
بد  أن  كان لاينظمها، لذلك    نو نينظم المسألة، وطول إجراءات صدور قا  ملاءمة أو غياب نص قانوني

الدستور  سمو  ومبدأ  المشروعية  مبدأ  على  القانو 1يرد  القواعد  تدرج  مبدأ  تحت  يندرجان  واللذان  نية،  ، 
ة على الأعمال الصادرة  الصلاحيات لسد مقتضيات الضرورة وإضفاء الشرعي عض  ول للإدارة باستثناء يخ

ه في  المرحلةعنها  استثنا2ذه  بظروف  تعلقت  سواء  داخل خارجية كالحر ة  ئي،  أو  أو   يةب  كالكوارث 
عن   المخرج القانونيوعلى هذا الأساس كانت نظرية الضرورة )الظروف الاستثنائية(    الاضطرابات الأمنية.

عليها ب     اصطلح  الأعمال المخالفة للقانون  والتي يتضح أثرها في إضفاء المشروعية على بعضة،  المشروعي
الضرورة". تمتد    "أعمال  لأحالمخاله  هذوقد  الفة  بالحقوق كام  تتعلق  التي  تلك  وبالخصوص  دستور 

رتباط بالاهذه الأعمال  صة إذا لم تتخذ  والحريات، وهذه الإجازة قد يتمخض عنها استبداد بالسلطة، خا
لما هو محدد تشريعا، إذ   ب مع الظروف التي اقتضتها، ووفقامع الهدف الذي اتخذت من أجله وبالتناس

 والتي تختلف حسب ما هو مقرر في نظام كل دولة.طبيقها،  ط إصدارها وتل بتوافر شرو ماعتتقيد هذه الأ
 مصرو  ، فرنساالجزائر أولا: تطبيقات نظرية الضرورة في كل من

هة  ، وأسقطت كذلك في الدستور لمواج ية الضرورة إلى مختلف جوانب القوانينتطبيق نظر تد  لقد ام
الطوا حالة  مثل  الاستثنائية  الحر ،  رئالظروف  والاستعجالالحصار،  بضوابطب  من   ،  اختلفت  دقيقة 

الس  صال  في  يصب  ما  غالبا  للصلاحيات  تحويل  يصاحبها  آخر،  إلى  التنفيذية،  دستور  بينها  لطة  من 

 
يز شيحا،  إبراهيم عبد العز   ، أنظر: انين و ق ل ا   ام لدستورية إضافة إلى احت لقواعد ا داد نطاقه ل لمزيد من التفصيل حول مبدأ المشروعية وامت .  1

 . 37مرجع سابق، ص  
لد . محمو 2 الضرورة وفقا  الدين، تشريعات  الدستورية، 2014ور  ست د سامي جمال  العدد  المح   ، مجلة  العليا،  الدستورية  م 31كمة  صر،  ، 

 . متوفر على الرابط:  2017أكتوبر  

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx consulté le 26/03/2022 à (00 :26) 
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إسلط الة  استوفت  متى  القانون  قوة  تكتسب  قرارات  أفرغتصدار  وقد  دستوريا،  المقررة  حسب   شروط 
قرارات بقانون أو لوائح    أو  ر رئاسية ضية( أو أوام)لوائح تفوي   يةيضدستور كل دولة في شكل قوانين تفو 

فراد كان الأوحريات  حقوق  وعلى  ات العامة  وبالنظر إلى آثار ذلك على السير العادي للمؤسس   الضرورة.
ديثة لتنظيم حالة الضرورة في  ، وفيما يلي ترد بعض التوجهات الحبد من ضبط اللجوء إلى هذه الآليات لا

 ، مع فحص ما قد ترتب عليها من تجاوزات: صرائر، فرنسا وم ز لجاكل من 
 :تنظيم حالة الضرورة في النظام القانوني الجزائري -1

  2020نة  آخرها التعديل الدستوري لس ظيم حالة الضرورة،  تن  ة في الجزائرلمتعاقبدساتير اتضمنت ال
  المتتبة لنة والآثار  الحالة المع  رةطو مرتبة تصاعديا حسب درجة خ  102إلى    97 واد منالذي نظمها في الم

في اد البرلمان أو  عنها، ولم تدرج بينها حالة اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر في غير دور انعق
 . 1إلحاقها بحالة الضرورةقائم، بما يفيد بأن المؤسس الدستوري لم يرد  غيرحالة كان 

أد الم ولقد  الحصار في  الطوارئ وحالة  ال  97ة  ادرجت حالة  وتناو من هذا  الماد تعديل،    98ة  لت 
أكثر   تعتبر  والتي  الاستثنائية  الحالة  ومن  تنظيم  السابقتين،  الحالتين  من  المخطورة  تشدد  فقد  ؤسس  ثم، 

فيه  ي في الدستور  فصلنا  وأن  مقارنة بهما، كما سبق  المتعلقة   ضبطها  الجزئية  ويقرر  بالتشريع بأفي  وامر. 
ا التعبئة  الجمهورية  الاملعرئيس  مجلس  في  اسة  بعد  تقوزراء  واستشارة تطلاع  للأمن  الأعلى  المجلس  رير 

ئيس الجمهورية  د ر السلطات في ي. وتستجمع جميع  من الدستور   99رئيسي غرفتي البرلمان، وفقا للمادة  
عن الحرب، والذي استدعاه العدوان  يوقف العمل بالدستور عند إعلانه  بما في ذلك السلطة القضائية، و 

مم المتحدة، على أن لا يتم الإعلان عن الحرب إلا  ميثاق الأقوع حسب وصف  و الوشيك الو أ  ليالفع
على للأمن، واستشارة رئيسي غرفتي الأ  ه إلى المجلسالوزراء واستماعبعد اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس  

لأمة  ورية خطابا ل مهلجك يجتمع البرلمان وجوبا، ويوجه رئيس ارئيس المحكمة الدستورية، وإثر ذلالبرلمان و 
حييعلمها   خلافاً  بذلك،  الاستثنائية.  الحالة  لإعلان  مقرر  هو  ما  الإجرائية  الشروط  هذه  تقارب  ث 
الذلك،   المؤسس  أن  المصنجد  المري  لدستوري  وإنما حصول  البرلمان  استشارة  فقط  يشتط  على  لم  وافقة 

 مجلس النواب.الإعلان بثلثي أعضاء 
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لة نهاية الحرب، وفي حالة شغور المنصب يتولى إلى حا  ة في الجزائرريهو وتستمر عهدة الرئيس الجم 
الدست استشارة المحكمة  بعد  السلطات،  الدولة هذه  الرئيس  المنعورية وموافقة  المجتمعتين  قد  برلمان  بغرفتيه 

المنص يتولى هذا  فإذا ثبت شغو معا، حيث  يتولى رئيس المحكمة  ب رئيس مجلس الأمة،  المنصبين معا،  ر 
الدولة و ورية وظائف ر ستلدا . ونشير هنا إلى أنه على خلاف ما هو مقرر في 1الشروط   فقا لنفسئيس 

السابقة أ ة "يقرر رئيس الجمهورية..."، فإنه في بار س الدستوري عين استعمل المؤسالحالات الاستثنائية 
رية  صلاحية تقري هية  الحالة الأولى صلاحية رئيس الجمهوريرب استعمل لفظ "يعلن"، أي أنه فيحالة الح
 ن.د الإعلاوليس مجر 

إقرار كل ولم يميز المؤسس الدستوري بين الحالة الطوارئ وحالة الحصار من حيث أسباب وضوابط  
وي.  المتعلقة بهما إلى القانون العض  ة عن إعلان كل حالة، ولقد أحال تنظيم الأحكامتبوالآثار المت منهما  

، وتبنتها التعديلات التي  1996تور من دس  92ادة  تضمنتها الم   أن و   ونشير هنا إلى أن هذه الإحالة سبق
 ون العضوي.لحقت هذا الدستور، ومع ذلك لم يصدر إلى حد الآن هذا القان

احد لم يوضح إن كان يريد  معه بين الحالتين في نص و المؤسس الدستوري بج  أن  قوله هو  يمكنوما  
حالة الطوارئ  طورة من  صار هي أشد خ أن حالة الح  مع،  مع الاختلاف أم التادف بين الحالتينبهذا الج

الأمن إلى   صلاحية استتباب   لاتصالها بالأعمال التخريبية أو المسلحة كالعصيان أو التمرد، حيث تنقل
اللجوء لسلا وتفادي  الخطر  لمواجهة هذا  العسكرية  الاستثنا  طة  الحالة  الإعلان عن  تمارس  إلى  بينما  ئية، 

 .  2الة الطوارئ دنية في ظل حلما هذه الصلاحية السلطة
في التقديرية  السلطة  يملك  وهو  الجمهورية،  رئيس  إلى  الضرورة  وحالة  الحصار  حالة  تقرير   ويسند 

ا الاستثنائية. وعلى خلاف ما هو الحال    بهةلحالتين لمجا اختيار إحدى  تقيد الظروف  لم  عليه في مصر، 
الصلاح لرئهذه  يمكن  لا  البرلمان، كما  بموافقة  تفو ا  يس ية  الصلالجمهورية  هذه  قيد  3حيات يض  بينما   ،

عا للموافقة ان المجتمعتين مرئيس الدولة بإلزامية عرض إعلان حالتي الحصار أو الطوارئ على غرفتي البرلم

 
 ، مذكور سالفا. 2020سنة  دستوري ل التعديل ال   من   102،  101،  100،  96. المواد  1
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الأعلي والمجلس  الدستورية  المحكمة  استشارة  بعد  للأمنه،  أنه سبق  1على  هنا  ونشير  حالة  .  أعلنت  وأن 
أين فوضت بعض الهيئات سلطة القيام باتخاذ التدابير  ،  ات لتسعينيفي بداية ا  رائز الحصار والطوارئ في الج

   .2صاصهذا الاخت ويضتمنع تفكانت التي   9198ستور  لأحكام دخلافا اللازمة لحفظ النظام العام 
الطوا حالة  عن  الإعلان  الضرو ويتم  دعت  إذا  الحصار  أو  المرئ  الدستور  رة  أعطى  حيث  لحة، 

يعدد حالاتها، في انتظار صدور القانون العضوي اقها أو  ن أن يحدد نطف الإلحاح دو وصة  للضرورة الملح
للحالتين. وإلى حين ذلك يم الرجوع إلى  المنظم لهذه  الكن  اعتمدت في ظل إعلان حالة  تي  التنظيمات 

الرئاسي  ، ذلك أ 1992الطوارئ   المرسوم  يتطرق إلى أسباب  المتض  196  -91ن  من حالة الحصار لم 
اللجوء إلى هذه    4المتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ  44  -92د  المرسوم رقم  حين ر . في  3الحالةن  لاإع

الخطير المساس  إلى  للنظا  الأخيرة  المس والمستمر  العام  الوطني،  جل  م  التاب  نقاط  من  العديد  في 
 لسلم المدني.وا المساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنينت و التي تستهدف استقرار المؤسسا والتهديدات 

وتبعا لخطورة حالة الحصار والطوارئ، فيتعين على رئيس الجمهورية ألا يصدر الإعلان المتعلق بهما  
خير، والمتمثلة  من التعديل الدستوري الأ  97تي وردت في المادة  ال  ت والإجراءات استنفاد الشكلياإلا بعد  

رة  ، واستشاالوضع الأمنيورية لتشخيص  مهلجس الأعلى للأمن الذي تحت رئاسة رئيس افي اجتماع المجل 
،  كمة الدستوريةكل من رئيسي غرفتي البرلمان، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ورئيس المح

المتضتت  على أن ألا الرئاسي  المرسوم  المقررة في  المدة  ا، لا يمكن  من الإعلان عن الحالة ثلاثين يومجاوز 
حيث يعتبر هذا الإجراء مؤقتا واستثنائيا، ينتهي  ين معا،  تيه المجتمعتالمنعقد بغرفن  اتمديدها إلا بموافقة البرلم

 
 . مذكور سالفا. 2020سنة  من التعديل الدستوري ل   96،  94واد  . الم 1

ط الإداري في حالتي الحصار  يس الجمهورية في تفويض اختصاص الضب طة رئ اد بن عودة حسكر، حدود سل مر . سيدي محمد نجار،  2
،  29، العدد  14ر بسكرة، المجلد  ع، جامعة محمد خيض التشري   حركة   ى ل ع   ئي مخبر أثر الاجتهاد القضا لقضائي، الاجتهاد ا   والطوارئ، مجلة 

 . 652  -645ص  ص.  

  12ادرة في  ، الص 29ير حالة الحصار، ج ر ج عدد  ن تقر ، المتضم 1991جوان    04في    رخ ، مؤ 196  -91. مرسوم رئاسي رقم  3
 .  1991جوان  

  09لصادرة في  ، ا 10، ج ر ج عدد  الطوارئ الة  ح   ن لا إع ، المتضمن  1992فبراير    90ؤرخ في  ، م 44  -92م  . مرسوم رئاسي رق 4
 . 1992فبراير  
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الذ السبب  أو بانتهاء  اقرارهبانتهاء مد ته  استدعى  اله1ي  وبلوغ  الدسدف  ،  تور ضمنيا في  الذي حدده 
  . الوضع  ااستتباب  حالة  عن  الإعلان  تقييد  بعدما كانلطونثمن  معينة،  بمدة  الحصار  أو   غير ت  وارئ 

لك2محددة ما،  مرات    ن  لعدد  الأقصى  والحد  تمديدها  مدة  تحديد  إلى  الدستور  يتطرق  لم  أنه  يلاحظ 
 اء آخر في حالة استمرار حالة الضرورة. جر استتباعها بإ رئيس الجمهورية  التمديد، وإن كان بإمكان

 الفرنسي:   لضرورة في النظام القانونيحالة اتنظيم  -1
  1958قد تضمن الدستور الفرنسي لسنة   فرنسا، فلاستثنائية في ا  وفتتعدد الأسس القانونية للظر 

لحصار ة االطوارئ وحالبذلك بين حالة    عد ة نصوص تنظم اللجوء إلى إعلان أحد حالات الضرورة، مميزا
الجمهورية سلطة اتخاذ كافة   من هذا الدستور تخول رئيس  16ادة  فالم  والحالة الاستثنائية وحالة الحرب.

لمواسالاالتدابير   التثنائية  و الختهديد  جهة  وسلامة    الذي  فوريالطير  الأمة  استقلال  على  بظلاله  يلقي 
الد التزاماتها  تنفيذ  أو  أو  وليةأراضيها  ا،  اتوقف  الدستوريلل   لمنتظملعمل  العامة  على و   .3ة سلطات  يجب 

أو  رئيس  الرئيس  استشارة  ورؤساء لاً  و   الوزراء  الدستوري  والمجلس  النيابية  الأمة.  لاإبالمجالس  أن  ب  يجو غ 
، وأن تصدر لوائح الضرورة أو الأوامر 4استجابة مؤقتة لحالات الأزمات المحددة  16يكون تطبيق المادة  

 
ي مختار  لة للحقوق، كلية الحقوق، جامعة باج الشام ، المجلة  2020ستوري لسنة  لد غربي، الحالات الاستثنائية في ظل التعديل ا   . أحسن 1
 .  42، ص  2021، مارس  -عنابة –

لم 2 الدس   .  الجز يتضمن  تعديله سنة  تور  قبل  الطوا حال   د ي ي ق ت   0202ائري  بمد  ة  الحصار  أو  ل رئ  الرئاسي  المرسوم  أن  زمنية، حيث  سنة  ة 
،  2011ير  فبرا   23، المؤرخ في  01  -11مر رقم  ور الأ تسعة عشر سنة إلى غاية صد ة  المتعلق بحالة الطوارئ ظل ساريا مد   1992

 . 2011فبراير    23في  الصادرة  ،  12ج عدد    المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر ج 
3. André HAURIOU & autres, Op.cit., pp. 975, 976.  

يس  ورية، وهو ما حصل في عهد الرئ الجمه ة الدستورية متوك لرئيس  ام دير الضرورة المرتبطة بتوقف سير السلطات الع . نشير هنا إلى أن تق 4
لهم  في الجزائر واعتقا لفرنسي  يش ا لج ا   د ر من الدستور إثر تم   16ادة  طبيق الم ا لجأ إلى ت ، عندم 1961يل  بر أ   23فرنسي "ديغول" بتاريخ  ال 

الرئيس والت  الفرنسية باريس. مولود دي الوزير الذي أرسله  العاصمة  القانون الدس دا هديد بغزو  والنظم السياسية، دار  توري  ن، مباحث في 
 . 257،  256، ص. ص  2015ئر،  بلقيس، الجزا 

- André HAURIOU & autres, Op.cit., p. 977. 
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جملة من السلطات   ئيةمهورية في ظل الحالة الاستثنافي يد رئيس الج  جمعغاية، حيث تتلرئاسية لهذه الا
 ، ويشرع في مجال القانون. 1ية والإداريةومكباتخاذ القرارات المتعلقة بالوظيفة الحأين يستأثر 

المادة   تنص  الدستور    36كما  أن  الفرنسي  من  مجلس  بقرار من    يكونحالة الحصار  فرض  على 
امة  الحريات الع  فيها   قيدوهي حالة ت   تمدد إلا بإذن من البرلمان.ني عشرة يوما، لا  اث  لا تتجاوز   دةلم  ءاالوزر 

للتعوت وشيك  خطر  وجود  حالة  في  )اضطل  امنفذ  نزاع  داخليةمع  المثالخ  رابات  سبيل  على    (، طيرة، 
السلط قبل  من  تمارس  الشرطة  سلطات  فإن  الطوارئ،  حالة  عكس  على  ذاتولكن  العسكرية    ات 

الم و ايدة تز المهارات  أن تحكم،  عندئذ   العسكرية  للمحاكم  الدول  يمكن  أمن  ضد  والجنح  الجرائم  مما  في  ة، 
   ن. نود أو مدنيو ج ها يقوض الدفاع الوطني سواء ارتكب

وقد صدرت في فرنسا مجموعة من القوانين المعالجة للظروف الاستثنائية، من قبيلها قانون الأحكام  
الصادر في  العرفي الث  نظم الم  1849أوت    09ة  أو  ورة المسلحة، لحالة الحصار في حالة الحرب الخارجية 

الطوارئ قا حالة  إ  1955ريل  أب  03الصادر في    نون  متى    ن علاالذي يخول  الدولة    تعرضالحالة  نظام 
وجب ، وحديثا جرى الإعلان عن حالة الطوارئ في فرنسا بم2لخطر جسيم أو في حالة الكوارث العامة 

  385  -55ون رقم  الذي يستند إلى القان  2015نوفمبر    14ؤرخ في  الم  1475  -2015م  المرسوم رق
، ولقد مددت هاها باريس حينات التي عرفتاءتد، المعدل والمتمم، وذلك عقب الاع3وارئ المنظم لحالة الط

 
ية،  اس زائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسي في الظروف الاستثنائية، المجلة الج   للحريات الأساسية   لقضائية ية ا ا م لح ا ،  . مسعود شيهوب 1

 . 35، ص  1998، الجزائر،  01العدد  ،  26  جامعة الجزائر، الجزء 

الاستثنائية  . 2 الظروف  نظرية  علي،  مدحت  مقا –  أحمد  ف دراسة  في  المصر رنة  الهيئة  ومصر،  ل ا ع ل ا   ية رنسا  ،  1978مصر،  لكتاب،  مة 
ن 35ص  الدست .  المؤسسات  بغداد،  خليش  عن  ماجستير، قلا  رسالة  الاستثنائية،  الظروف  في  الت ا   ورية  وعلم  الدستوري  نظيم  لقانون 

 . 15، ص  2001،  -بن عكنون –ارية، جامعة الجزائر  السياسي، معهد الحقوق والعلوم الإد 
- Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 01, droit administratif général, 

16eEdition, Delta Liban, 2002, p. 735.  
3. Art 12 et 14 de la loi n° 55- 385 du03 avril 1955, relative à l’état d’urgence modifié, JORF du 07 

avril 1955. 
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مرات. عدة  الحالة  الج  هذه  القضاء  ولاية  تعهد  أن  فرنسا  في  الطوارئ  قانون  المحاك ويجيز  إلى  م  نائي 
 .1ريلإطار فتخضع لرقابة القضاء الإدال هذه الحالة، أما التدابير المتخذة في هذا ا ظالعسكرية في

الط  ولقد جرت محاولة لدستة  اتعد  من خلال  رئواحالة  المقتحلدستوريل  لم يحصل   ، لكن هذا 
اريخ  بت  ويلها، وذلك ظمة والإرهاب وتمعلى موافقة البرلمان، الذي أصدر بدلا عنه قانون تعزيز الجريمة المن

صدر قانون الطوارئ    ،19ورونا  لمتتبة عن تفشي وباء كواجهة الأزمة الصحية اولم  .2016جوان    04
انون الصحة الفرنسي إمكانية الإعلان عن حالة  وجبه في ق، وأدرجت بم02022  مارس  23المؤرخ في  

عكس حالات لى  وع  نه في فرنسا،باء. والملاحظ أالطوارئ الصحية في حالة الكوارث الصحية وحالة الو 
 . بموجب الدستور لحصارالاستثنائية وحالات ا الحالة ظم نتالقانون،  نظمهاالطوارئ التي ي

على الحقوق والحريات العامة لما تكتسيه    وف الاستثنائية قيداً ر ظذة في ظل التخلموتشكل الأعمال ا
ال عليها  أصبغها  التشريع  قوة  توازي  قوة  استوفمن  وأجدستور متى  الشروط  الأخير  ازهت  البرلمان، هذا  ا 

ة  ليؤو الة الضرورة صفة المشروعية ويسقط المس ات غير المشروعة المتخذة في ظل حالذي يضفي على القرار 
 ن رقابة الإلغاء أو التعويض.حصينها متب عنها، بتالتي قد تت 

 تنظيم حالة الضرورة في مصر: -3
، وطبق خلال هذه  1999عام    حتىوبقي ساريا    1923في مصر سنة  صدر أول قانون للطوارئ  

مرات  عدة  الحالة  فيو   ،الفتة  هذه  عولجت  لاحقة  رقم    مرحلة  بقانون    . 19583لسنة    162بالقرار 
  74في المادتين    4)الملغى( الحالة الاستثنائية أو حالة الضرورة  1971سنة  المصري لالدستور    حدث ستوا

 
، ص  2018ار الجامعة الجديدة، مصر،  شريعات العربية، د بعض الت سي و ن ر ف ل ا و   بين القانونين الجزائري   ة القضاء ي، استقلالي . محمد هامل 1

220 . 

، والتي كيفت على  التي شهدتها مدينتي باريس وسان دوني جمات  بعد اله   2015نوفمبر   14خ  ري تم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بتا   .2
لي ومكافحة الإرهاب،  تعزيز الأمن الداخ قانون    دخول ب   2017  نوفمبر   01لتنتهي بتاريخ  ت عد ة،  تمديدها مرا أنها إرهابية، ولقد تم  

 : 290  -2020رقم  ون الطوارئ  ان صدر ق   2020، حيز التنفيذ، وفي سنة SILTقانون  المعروف باسم  
- Loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020, relative à l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19, JORF n°0072 du é’ mars 2020. 
 . 561، ص  2002دار الشروق، مصر،  ،  02القانون الجنائي الدستوري، ط    . أحمد فتحي سرور، 3
 . 535ع سابق، ص  ، مرج -دراسة مقارنة -ارات الإدارية  للقر   الطماوي، النظرية العامة   مد . سليمان مح 4
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يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر أن  س الجمهورية  منه لرئي  74ادة  منه، حيث أجازت الم  147و
دولة عن أداء  لا  ت ، أو ذلك الذي من شأنه أن يعوق مؤسساالوطنهدد الوحدة الوطنية، سلامة  الذي ي

الدستور  إجراءات    ي.دورها  من  اتخذه  ما  ويعرض  الشعب  إلى  بيانا  يوجه  أن  هذا  إثر  عليه  ويتعين 
 اذها.من اتخستين يوم للاستفتاء بعد 

فا على لجمهورية في هذه الحالة جدلا عنيجراءات السريعة التي يتخذها رئيس اتكييف الإ ثاروقد أ 
، الاتجاه الأول رفض إعطاء لوائح ثلاثة اتجاهات لى  نقسم الفقه إ ا  يثمستوى القضاء والفقه في مصر، ح

القر  أن حالات إصدار  أساس  القانونية على  القوة  لهاالضرورة  التي  بدقة هذا ددهالقانون ح  وةق  ارات  ا 
لثاني القوة القانونية على اه امنه. وأضفى الاتج  148،  147،  146،  145،  144ر في المواد:  الدستو 

تور خول لرئيس الجمهورية التشريع بقرارات لها قوة القانون  ذلك أن الدس  ، ودليلهم في1تءاتلك الإجرا
أولى باب  فمن  خطورة،  أقل  حالات  در   في  إلى  ترقى  اأن  القانون  الحالة  لقر جة  ظل  في  المتخذة  ارات 

ارات في قر الأما الاتجاه الفقهي الثالث فيصنف هذه  من الدستور.    74مة بموجب المادة  الاستثنائية المنظ
ة من أي رقابة غير الرقابة الشعبية التي يمارسها عن طريق الاستفتاء في غضون  ة المحصنأعمال السيادفئة  

الاالستين   اتخاذ  من  السر يوم  مخايعةجراءات  أنه  على  تكييفه  يمكن  ما  وهو  الم،  لنص  من    68ادة  لفة 
قضاء الدستوري في حين أكد ال  .2تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاءالتي تمنع    1971ستور  د

لى أنها المصري بأن هذه القرارات لا تغدو أن تكون إدارية خاضعة لرقابة القضاء، ولا يمكن أن تكيف ع
 .  3لى الاستفتاء الذي هو سياسيا عشريعية بعرضهأعمال ت

 
 .  118، ص 0062مصر،    رية، د ن ك س الإ ، منشأة المعارف،  03، ط  الإداري   ، القضاء . عبد الغني بسيوني عبد الله 1

 . 61زاد شكري طاهر، مرجع سابق، ص  . شير 2

،  1985ماي  04في  المحكمة الدستورية العليا، المؤرخ  : حكم من الدستور أنظر  147ادة الم . حول طبيعة القرارات المتخذة استنادا إلى 3
ب للقرار  "إقرار مجلس الشع   : 1985ي  ما   16  في   رة ، الصاد 20ر المصرية عدد  ، ج  -رية دستو –ضائية  ق   02لسنة    28القضية رقم  

من العوار الدستوري الذي لازم  هيره  ليه، كقرار بقانون دون تط ع   عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ المطعون عليه...لا يتتب  
ذاته صدور  في  القرار  هذا  شأن  من  ليس  أنه  ب   ه، كما  ينقلب  القرار أن  عمل   ه  إلى  المذكور  يدخل  جدي   ي ع ي ر ش ت   بقانون  زمرة  د  في 

العليا،   تورية لدستور: حكم المحكمة الدس ا  من  74وص قرار رئيس الجمهورية لإعمال المادة ..". وهو نفس الحكم الذي تبنته بخص القوانين. 
،  01  د ل لمج العليا، الجزء الخامس، ا دستورية  المحكمة ال   قضائية، مجموعة أحكام   08لسنة    14قضية رقم  ، ال 1992مارس    07مؤرخ في  

 . 422  ص 
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التنفيذية  1971رخص دستور  ومن جهة أخرى   التفويضية في ظل    للسلطة  اللوائح  حق إصدار 
الماد  الاستثنائية  وفظر ال تعرض من  108ة  بموجب  أن  على  التشريع،  مجال  إلى  مواضيعها  تمتد  والتي  ه، 

للمصادقة النيابي  المعدل، ضيقت حالات   2014لسنة  ري  الدستور المصعليها، وفي ظل    على المجلس 
  108ادة لما نصما يقابل لمخصص للبرلمان، حيث أسقط التنفيذية بالتشريع في المجال ا التخيص للسلطة

لم يعد للوائح التفويضية وجود في ظل النظام القانوني المصري الحالي، واستبعدت  ، و 1971ستور  من د
م الحالة  كما أسقط بموجب هذا الدستور تنظي  ئح الضرورة.لوامن نطاق  ان  ور انعقاد البرلمحالة ما بين د

الأجاز لرئيس    ينح  ، في1971من دستور    74ها سابقا المادة  الاستثنائية التي عالجت تشريع  الجمهورية 
النواب فقطبق القانون في حالة حل مجلس  ا1رارات لها قوة  النواب  لجديد  ، على أن تعرض على مجلس 

ادقة هذا  لأثر المتتب عن مصكما حدد الدستور ا  ناقشتها وإقرارها.عقاده لمان  ا من عشر يوم  خلال خمسة
 .  2هلس من عدمه على القرارات المعروضة عليالمج

ة الطوارئ المذكور أعلاه في عهد الرئيس مرسي، والرئيس المؤقت عدلي  ل قانون حالوقد تم إعما
السي الرئيس  ومؤخرا  أبريل  منصور،  في  محارب  2017سي  ابهدف  المتطرفةة  والجماعات  وقد لإرهاب   .

بط  وض،  2014من دستور    154طوارئ بموجب المادة  المصري بتنظيم حالة ال  الدستوري  اكتفى المؤسس
تنظيم هذه الحنهاشروط إعلا المادة  إ، وأحالت  وتتمثل ضوابط  القانون.  الطوارئ في    علانالة إلى  حالة 

ض ، ولا يوجد في الدستور ما يمنعه من تفويلحالةاه  هذية بإعلان  ور اص رئيس الجمهأولا في اختص  مصر
ما هناك  ليس  الصلاحية، كما  حالةهذه  عن  الإعلان  الدولة  رئيس  لتولي  لقدلطا   نع  بل  منح   وارئ، 

لرئيس مجلس الوزراء، أو  السلطة التقديرية في تفويض بعض اختصاصاته    ة ئيس الجمهورينفسه لر   الدستور
ظمه النحو الذي ينولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على    ين،، أو للمحافظابه، أو للوزراءلنو 

مجلس    ولقد  .3القانون استشارة  إلزامية  الدستور  الإعوز الاشتط  قبل  حالة  راء  عن  دون    الطوارئ،لان 
الموالية   أيام  السبعة  خلال  الإعلان  ويعرض  عنها،  المتمخض  بالرأي  الأخذ  النواب إلزامية  مجلس    على 

عل  ايه  للمصادقة  دور  المجلس في غير  وإن كان  أعضائه،  عادبأغلبية  لدورة غير  دعوته  ية  لانعقاد وجب 
 

 لمتمم، مذكور سالفا.  المعدل وا   2014لدستور المصري لسنة  من ا   156. المادة  1

 .  17  -58شكري طاهر، مرجع سابق، ص. ص    يرزاد ة لهذه القرارات، أنظر: ش ني . حول الطبيعة القانو 2

 عدل، مذكور سالفا.  الم   2014لمصري لسنة  مكرر من الدستور ا   150و   147. المواد  3
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ذلك  إلى  إضافة  عليه.  الإعلان  مدة  ددح  ،لعرض  حالة    الدستور  على سريان  أشهر  بثلاث  الطوارئ 
مو  ذلك  ينال  أن  على  مماثلة،  أخرى  لمدة  إلا  تمديدها  ولا يمكن  أالأكثر،  عدد  ثلثي  عضاء مجلس  افقة 

الوزراء للمب. وفي حالة ما إذا كان هذا المجلس غير قائم  نواال وافقة، على أن  يعرض الأمر على مجلس 
ظر حل هذا المجلس أثناء سريان حالة  ، كما يحول اجتماع لهالجديد في أ  اب نو يعرض لاحقا على مجلس ال

 الطوارئ.
المادة   أن صياغة  الغمو يكتنفها    154والملاحظ  تعالج    ض، حيثبعض  ة شغور مجلس  حالأنها 

  صادقة على الإعلان إذا ما كان المجلس رئ، ولم تعمم المسألة إلى الملطوالة االنواب في حالة تمديد مدة حا
تحليل هذه المادة، حيث وردت عبارة "وإذا كان المجلس غير قائم"  تأتى من  ا هذا إنما يقائم، وحكمن  يرغ

والأصل أنه لو أراد المؤسس أن يعمم الأحكام د،  ة على التمديالواجب للموافق  بعد تنظيم شرط النصاب 
اا إلى  المجلس  شغور  بحالة  فقرة  لمتعلقة  في  لأوردها  الإعلان  على  الفقرةتق مس لموافقة  عن  إلى  لة    الأولى. 

ذل النواب علىجانب  موافقة مجلس  أو عدم  النصاب  توفر  المتتب عن عدم  الأثر  الدستور  يبين  لم    ك 
طبيعة القرارات المتخذة في  نطاق هذه الرقابة، كما لم يتطرق الدستور إلى  دد  وارئ، ولم يحإعلان حالة الط

القضاظل هذ الرقابة  فالة  ئيه الحالة وعن عرضها على  التنفيذاللاحقة،  ارستها المشروعية  ية عند ممسلطة 
ب  يتت   الم،  1طة القضاءتشريع ورقابة سل الاستثنائية، يجب أن تخضع ولو من الناحية النظرية لرقابة سلطة ال

 الفردية. عن أعمالها من تقييد للحقوق والحريات 
   ال الضرورة والآثار المترتبة عنهاثانيا: ضوابط إصدار أعم

الدولة    دديح الشر دستور  تمكين  وقوانينها  وبالتالي  الضرورة،  حالة  لإقرار  توفرها  يتوجب  التي  وط 
تكون لها سلطة مطلقة في ذلك، لما قد  أن  الحالة، دون  ولة لها في هذه  الإدارة من تحريك السلطات المخ

 هذه الصلاحيات من آثار. يتتب عن
 ط إصدار أعمال الضرورة: ضواب -1

تلخيص شر  بيانه  رةضرو ال  علان حالة إ  وطيمكن  لما سبق  الاستثنائية    وفقا  الظروف  أولا في وقوع 
متوقعا لكن  يكون  و  أ  ،اطر المتوقعةيث يخرج عن المخوالتي تعني وجود خطر جسيم حال يهدد الدولة، ح

 
 .  218ص  فاوي، مرجع سابق،  اسط، لط الب   د ب ع   د م . مح 1
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  هي يكون قد وقع فعلا ولم ينت  بل   ،مستقبلاويقصد بالخطر الحال أن لا يكون    ،1آثاره غير قابلة للتحديد 
. وثانيا استحالة مواجهة هذا التهديد بالوسائل القانونية العادية أو بالمؤسسات  الوقوعوشيك    يكون  وأ

المخ إلىاستنأي    تصة، الدستورية  العادية.وعيالمشر قواعد    ادا  استيف  ة  في  فيتمثل  الثالث  الشرط    ء اأما 
المق الضرورة.ررة دستوريا لإالإجراءات  فإ   علان حالة  لما سبق،  القيود الاهذن  ووفقا  تتباين من جر ه  ائية 
 .2دستور إلى آخر 

ند إقرار ل المخولة لها عولقد ذهبت غالبية الفقه إلى حصر ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية للأعما
 لضرورة فيما يلي: ة احال
لتحق − الضرورة  أعمال  توجه  إيجاز أن  استدعى  الذي  الهدف  وهيق  على  ها  والحفاظ  الخطر،  دفع  و 

الدول وإعاوأة  سلامة  إفرادها،  أقل مدة ممكنة، ودونلى طبيعتدة الأوضاع  العادية في  تتجاوز    ها  أن 
الاستثنائي. الظرف  يمكن  ،وعليه  مدة  يكون  لا  شالهدف    أن  مآرب  أن  خصيتحقيق  ة. كما يجب 

 . 3حت غير مشروعةلمجابهة التهديد، وإلا أصب للازمقدر اتتناسب هذه الأعمال مع ال
أو على الأقل إلى مجال القوانين المكملة    ،المحتجز للقانونال  رورة إلى المجلضا  ألا يمتد موضوع أعمال −

ونشير هنا أن   4الضرورة. لة  ظل سريان حا  ئيا ولا كليا فيللدستور، كما لا يجوز تعديل الدستور لا جز 
وضعه   الذي  الشرط  الإداريهذا  الأعمال  على  يقتصر  الظروف  الفقه  حالة  ظل  في  الصادرة  ة 

 ليه ب  "الأوامر الرئاسية". يصطلح ع ضرورة، أو مادون لوائح الة ئيالاستثنا

 
، منشأة المعارف، مصر،  2014  دولة القانون في ظل دستور و   بة على أعمال الإدارة، وفقا لمبدأ المشروعية . سامي جمال الدين، الرقا 1

 . 215، ص  2018

 . 24،  32  ص   ص. ،  2015، طرابلس، لبنان،  ة للكتاب ؤسسة الحديث . مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، الم 2

،  04ضائي، بسكرة، العدد  لق ية في ظل التعديل الدستوري، مجلة الاجتهاد ا السياسية والجنائية للسلطة التنفيذ ض دش، المسؤولية  . ريا 3
 . 50ابق، ص  اري، مرجع س . ماجد راغب الحلو، القضاء الإد 52سابق، ص  . محمد محمد عبده إمام، مرجع  282ص  ،  2010

الدين،  4 جمال  سامي  ساب أعمال    على   ة ب ا ق ر ال .  مرجع  السنهور 214ق، ص  الإدارة،  أحمد  الرزاق  عبد  للدستور  .  التشريع  مخالفة  ي، 
 . 16،  15ق، ص. ص  ع ساب ال السلطة التشريعية، مرج عم والانحراف في است 
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 آثار أعمال الضرورة على تدرج القواعد القانونية: -2
  القانونية، ج القواعد  للخروج عن مبدأي سمو الدستور وتدر   ناء رخصة أو استثمال الضرورة  أع  تعد

الا هذا  يتحول  قد  الكن  هذين  على  يؤثر  سلب  عامل  إلى  عنبدلمستثناء  وذلك  الس أين،  مخالفة  لطة  د 
من أو حدود  فيذية للحدود والضوابط التي تقيد أعمال الضرورة، كأن يتجاوز تشريع الضرورة حدود الز التن
 .1القانونية والإجراءات المقررة لإصداره  وته ضوع أو مدى قالمو 

أتأخ الإذ  القرارات  الضرورة شكل  لكعمال  العادية،  الظروف  المتخذة في  تتمتع في ظل  ا  نهدارية 
قوة القانون، ويمكن للإدارة مباشرتها بمخالفة لأحكام القانون القائمة، لأنها تكتسب  ثنائية بالظروف الاست

ثنائية فقد جاءت الصياغة  يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل الحالة الاستما  ثنائية، ففي  المشروعية الاست
في لاواسعة  بحيث  والجزائري،  الفرنسي  الدستور  ع  قفت    القرارات  الإجراءات  القند  )الأوامر بقوة  انون 

الضرورة لوائح  وتعتبر  فردي،  أو حتى  تنظيمي  قرار  أي  تشمل  بل  الر   الرئاسية(  الأوامر  أعمال  أو  ئاسية 
أعمالالض الأكثر خطورة، لأنها في جوهرها هي  مواضيع    رورة  إلى  تندرج في مجال تشريعية، لامتدادها 

ال بقوة  وتتمتع  تمنو قاالتشريع  تعدن، ولأنها  القتلك سلطة  تعطيله  يل  أو  القائم  إلغائانون   لذلك   ،هوحتى 
ثيرها على عد القانونية في تأ قوارج الهرمي لل طورتها على التدتعتبر الأثر الرئيسي والأشد خطورة، وتتمثل خ

عيار  وتجاوزها للم،  يةقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعاللوائح التنظيمية وعلى علاانون و العلاقة بين الق
ي الذي يتأسس عليه البناء الهرمي، إضافة إلى أن هذه الأعمال تشكل قيدا نوعيا على  والموضوعالشكلي 

االح والحريات  دستو قوق  لصلاريا لمكفولة  الجمهورية  رئيس  ممارسة  إلى  تمتد  قد  بل  تعديل ،  في  حياته 
 الضرورة.  ل في ظل حالةديتعما رآه الفقه باستبعاد  الدستور من ال، بخلاف 2الدستور 

من الدستور المنظمة للحالة   16ولقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن أثر تطبيق المادة  
تعتبر هذه القرارات    ل التنظيمي لاختصاص رئيس الجمهورية، وبالتالياعلى توسيع المجستثنائية يقتصر  الا

 
،  03د  ر، العد ، مص ة ل و د ل ا   طة التشريعية، مجلة مجلس مال السل راف في استع السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانح   عبد الرزاق أحمد  1

 . 23-9، ص. ص  1952
المرحلة الانتقالية التي  ج من  أمر قد اقتضاه الخرو   1996ة  لجمهورية في الجزائر إلى تبني دستور جديد سن . نشير هنا إلى لجوء رئيس ا 2

إلى    1992سنة    ت من د ت م ا   تي ل إقرار حالة الطوارئ ال مرة في ظ دل أكثر من  زائر، لكن ما حدث هو أن هذا الدستور قد ع عاشتها الج 
2011   . 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

183 
 

عن   ال الصادرة  يمكن  إدارية  قرارات  الجمهورية  الن  طعرئيس  أمام  افيها  وذلك  إقضاء،  المعيار  ستنادا  لى 
القرارات لا تخ انتقد هذه الفكرة، ورأى أن هذه  الفقه  ، بينما  1ءضع لرقابة القضاالشكلي. لكن غالبية 

تي تخضع لهذه الرقابة،  للإدارية ذات الصبغة التنفيذية افقه إلى التمييز بين القرارات اريق آخر من الب فذه
ريعية استنادا إلى المشروعية الاستثنائية. ولقد رأى  صبغة تش   ا قرارات ذات لها باعتبارهع  ض وتلك التي لا تخ

بأن اتساع مجال الشرعية في   "Huckhel"  ةقضيفي    1953أكتوبر    23بتاريخ  مجلس الدولة الفرنسي  
لا الضرورة  حالة  أعمالظل  على  رقابته  استبعاد  يعني  عكس      على  لمواجهتها،  المتخذة  ل  ماأعالإدارة 

ولم ينكر المجلس ما توجبه    القضاء متى أصبغ عليها هذا الوصف.صاص  ائرة اختتي تخرج من دالسيادة ال
 . 2اة أكثر اتساعمن سلطات إداري الظروف الاستثنائية 

ال ولاية  الدول  من  العديد  تشريعات  عهدت  إولقد  الاستثنائية  الظروف  ظل  في  محاكم  قضاء  لى 
الص  يقطباستثنائية يخول لها مراقبة ت  ة، وهو ما كان عليه الحال في فرنسا  ذه الحالادرة في ظل هالأوامر 

ثنائية وأنشأ محاكم أمن ستم المحاكم الاظاشرع المصري بنولقد أخذ الم  ابقا قبل إلغاء محاكم أمن الدولة.س
ال )الجزائية،  القراالدولة  إلى  استنادا  والخاصة(  رقم  عليا  بقانون  الجمهوري  علق تالم   1958لسنة    126ر 

ح الطوارئ.بتنظيم  في    الة  قضأما  مجالس  إلى  عهد  فقد  سواهاالجزائر  دون  النظر  ولاية  خاصة  في    ائية 
ثر  ، الصادر إ3المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب   03  -92يعي رقم  ا المرسوم التشر الجرائم التي حدده

التي ترتكب  في الجرائم    ظرلن، كما عهد إلى المحاكم العسكرية ا1992عن حالة الطوارئ سنة    الإعلان

 
فكر العربي، مصر،  ار ال ، د 01، ط  -دراسة مقارنة – ني لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلما  عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية  . 1

 . 349، ص  1980
الظروف .  2 الدستورية في  المؤسسات  مذكرة الاستثنائي   بغداد خنيش،  الد   ة،  القانون  معهد    التنظيم علم  و   ي ر و ست ماجستير في  السياسي، 

 : فرنسي ذلك قرار مجلس الدولة ال   في أنظر   . 146  -141، ص. ص  2001،  -بن عكنون –ائر  قوق والعلوم الإدارية، جامعة الجز الح 
- Déc. CE. Ass., du 19 octobre 1962, CANAL, ROBIN et GODOT, Marceau & AUTERS, Op.cit., 

pp. 545, 546. 

- Déc. CE. Ass., du 28 décembre 2017, numéro 410441, Mme G… et a., ' , Revue générale du 

droit on line, 2017, numéro 36584 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=36584) consulté le : 

01/05/2022 (07 :56) 
افحة التخريب والإرهاب، ج ر ج ج عدد  ، يتعلق بمك 1992سبتمبر    30ؤرخ في  ، الم 03  -92عي رقم  التشري   رسوم لم ا   ن م   39. المادة  3

، ج ر ج ج عدد  1993أفريل    19المؤرخ في    05  -93بموجب المرسوم التشريعي رقم  عدل  ، الم 1992أكتوبر    01رة في  اد ، الص 70
 . 1993يل  أفر   25  ، الصادرة في 25

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=36584
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  . وتقرير هذا الاختصاص لهذه المحاكم يشكل ضمانة لتطبيق أعمال الضرورة خاصة فئة 1دولةد أمن الض
ظل حالة الضرورة، وهو ما    حيات القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة فيصلاية، إضافة لل الأوامر الرئاس

ئ الدستورية وهو مبدأ الفصل بين المبادلأهم    اوزاً وتج،  تعديا صارخا على اختصاص القضاء العادييعتبر  
 السلطات.

د صلاحيات  دة خطورتها وحدو خلاصة القول، تأخذ حالة الضرورة عد ة صور تتدرج من حيث ش
تشكل خروجا عن    فالأعمال الصادرة في ظلها  حالة.  ها والآثار المتتبة على كلة التنفيذية في ظل سلطال

الب لم   المشروعية وخرقا صارخا الدأ  القانونية قانوني  تدرج  تبرره الضرورة، خاصة وأن هذه الأعمال   للقواعد 
م تنظيمها بواسطة قانون  يت  إقرارها وأن  النظر في ضوابط  ستفلت من رقابة القضاء، مما يستدعي إعادة

كما أن    . ابة الدستورية السابقةخضاعها للرقان إضمل المباشرة للبرلمان عليها و   يرلضمان الرقابة غعضوي  
لمفتض أن يسن قبل إقرار أحد حالات الضرورة، فلا نرى أنه من المجدي إصدار  ا القانون من اصدور هذ

الضرورةيم حالتنظ  لاحققانون   وأنه    ،لة  الزمني ضيقا ومحددا    فتضالممن  خاصة  يكون مجالها  ا  نميبأن 
يتطل  القانون  إصدار  نإجراءات  أنه  زمنية. كما  الدستب مدة  إلمصري  ا  ور ثمن موقف    تمديد   اعخضمن 

 . مما يشكل ضمانا لعدم تعسف السلطة التنفيذية الة الطوارئ للرقابة البرلمانيةح
رتيبا تصاعديا، تشكل فيه حالة الطوارئ أقلها ق توفقا لما سب  ب حالات الضرورةوعموما يمكن ترتي

أين تجتمع    ة الحرب ثم حال   ، ائيةثنست يسبق الحالة الا  اً استثنائي  ا نظامتعد  ، ثم تليها حالة الحصار التي  حدة
   .2لةفي هذه الحا  ستورإيقاف العمل بالد يتمحتى أنه قد  ،في يد رئيس الجمهورية جميع السلطات 

أعما الضرورة وتعد  إلى  الأ  في  ل  واستنادا  إدار صل  قرارات  الشكلي  النظر  المعيار  بغض  إذا    عم ا ية 
الضرورة أو القرارات بقانون أو لوائح    وتعتبر  ائية.ثنست لعادية أو في الظروف الاة في الظروف ا كانت صادر 

نية، لذلك انو القواعد الق  القانون في تدرجالأوامر الرئاسية الأكثر خطورة لتمتعها بمرتبة إلزامية تعادل قوة  
لإلزامية، بينما احتدم الخلاف  إشكالات، حيث لا خلاف في قوتها اأثار تحديد طبيعتها القانونية عدة  

ل الضرورة، وأثر إقرار البرلمان لها. حيث يرى غالبية الفقه  ية لأعمابيعة القانونضائي حول الطلقواالفقهي  

 
 لة الحصار، مذكور سالفا. المتضمن تقرير حا   ، 196  -19وم  س ر لم ا ن  م   11. المادة  1

 مذكور سالفا. ،  المعدل   1996من الدستور الجزائري لسنة    101ة  . الماد  2
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البرلمان على   تنتأن مصادقة  الهذه الأعمال  القانونية، ذلك أنهطبيقل بها من  الطبيعة  التنظيمية إلى  ا  عة 
الفقه إلى  تصدر مخالفة للقانون فتعدله أو  ة البرلمان  ول بأن مصادقلقا  تلغيه؛ في حين ذهب جانب من 

قابي  الضرورة ليس من شأنه أن يؤثر على طبيعتها التنظيمية، إذ أن التصديق يظل مجرد عمل ر   لى لوائحع
البر  هذيمارسه  على  ا لمان  القانونيه  القوة  إضفاء  في  أثره  ويتحدد  إلىلأعمال،  يمتد  ولا  عليها  تعديل    ة 

ن يقضي بإلغائها متى ثبتت أ، الذي يمكنه  القضاء المختص  ةبا تظل خاضعة لرق، ومن ثمتها القانونيةطبيع
ق إلى تطر لاحقا عند الكثر في المسألة  وسنأتي على التفصيل أ  .1مخالفتها لقاعدة قانونية أعلى منها درجة 

ابة القضائية والدستورية على  في الجزء المتعلق بالرق  يع، وكذا اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التشر 
 من الأعمال. ة ئفهذه الطا

ماعدا المسؤولية السياسية أمام    يحمي الدستور الجزائري رئيس الجمهورية من أي نوع من المسؤولية
إلا   البرلمان،ء ورقابة  في حالة الضرورة تخضع لرقابة القضا  عنهمال الصادرة  إلى أن الأعشير  ، ونالشعب

ن  لصادرة على الأوامر االدستورية ع  بةقاللر   2020تكريس التعديل الدستوري لسنة  أنها ضعيفة، فحتى  
منه    193لمادة  ذلك أن ا  ،رئيس الجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية، لازال يطرح الكثير من الغموض

أن    منه نلاحظ  98لكن بقراءة المادة    ى الأوامر الرئاسية.ستورية صلاحية الرقابة عل الدمة  قرت للمحكأ
الرقابة جاء في ف مر في الحالة الاستثنائية، مما قد يفيد أن  ار الأواجازة إصدإ  عنة  بققرة ساترتيب هذه 

ا رقابة  من  الأخيرة  هذه  استبعاد  أراد  الدستوري  خالمؤسس  على  ذلك لدستورية.  اتمي  ،لاف  لقضاء ز 
الفرنسي على هذه الأعمال قد    قابة القضاء، بينما رقابة القضاءلمصري بإقراره بخضوع أعمال الضرورة لر ا

 .  2التحفظ منع شملها نو 

 
مح 1 سليمان  ا .  ا مد  للقرارات  العامة  النظرية  مقارنة –لإدارية  لطماوي،  سابق، ص. ص  -دراسة  مرجع  س 536  -519،    امي جمال . 

 . 227  -216ابق، ص. ص  مرجع س   ارة، د لإ ا   ال الدين، الرقابة على أعم 

ئية لرئيس الجمهورية في  ستثنا الرقابة على السلطات الإ   ي، القضاء على أعمال الضرورة أنظر: فاطمة موساو . للمزيد من التوسع في رقابة   2
،  -بن يوسف بن خدة -  زائر & ة الج ع م ا ج   ق، قانون العام، كلية الحقو اه في ال طروحة دكتور قانونية: الجزائرية والفرنسية والمصرية، أ الأنظمة ال 
 .  325  -299، ص. ص  2017
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 الانحراف الدستوري وتعليق الدستور كأفعال مكونة لحالة انتهاك الدستور فرع الثاني: لا
بمكانة   الدستور  القوايحظى  بين  القانونيةسامية  معد  الحقوق ،  حماية  ضمانات  أهم  منه  يجعل  ا 

الحاكمة،    ات لطع به أي تعدي أو تجاوز قد يصدر عن الس عتد به الأفراد كسلاح يدف، حيث يوالحريات 
الدولة أن يمارس تعين  وي الدستور، وتجاوز هذه    على رئيس  الدستورية في الحدود التي وضعها  صلاحياته 

ذلك ولا يقف الأمر على    ل الحق المؤسسي". استعماف فيالتعس يه ب  "في ما اصطلح عل   الحدود يصب
حرف ين  فقدللجماعة،  ة  املطته هذه لأي هدف آخر سوى المصلحة العألا يمارس س  فحسب وإنما عليه

ل عن مع، ويزيغ بهذا اللحكام لتوظيفها للبقاء في السلطةبهذه الضمانة لغير غايتها، ويتم توجيهها لصال ا
ما يعبر عنه في مجال    السلطة، وهو  إساءة استعمال السلطة أو اغتصاب   تحتساسي ليندرج  الهدف الأ
ال الدستوري" القانون  ب  :"الانحراف  الدس   ول(. وتكمنلأا   ند)الب  1دستوري  تور في وجوده وضمان  أهمية 

خلال    تهاك نصوصه منانتنفيذ أحكامه واستمراريته، بحيث لا يمكن القول بسموه في ظل وجود إمكانية  
 )البند الثاني( مل بهالعتعليق 

 الدستوريالبند الأول: الانحراف  
الدستوري  الانحراف  تط  يعرف  أو  الدستور  بنصوص  "الانحراف  النظعهويبأنه:  لخدمة  الحاكم ا  ام 

لحقوق والحريات العامة، وبالأخص لتقوية مؤسسة الرئاسة على باقي السلطات، ويكون  ى حساب اعل 
ج ذلك   دستور  وضع  طعند  عن  أو  إعلا  ريقديد،  إصدار  من خلال  أو  القائم،  الدستور  نات  تعديل 

حيث   ف الإداري منيعي والانحرا شر لت. إذن هو يتشابه مع الانحراف ا2ستوري" دستورية في فتة الفراغ الد
ل الاعتداء  نها من حيث محالتوجه بالقاعدة القانونية لغير الهدف والغاية التي وضعت لأجلها، ويختلف ع

 ثلاث صور: خذ  وهو يأ ثار،والآ
 
 

 
سي لسنة  تعليقات الصادرة على الدستور الفرن ا بال يرجع أغلب الفقه استعماله و  ا المصطلح حديث النشأة في القانون الدستوري، . يعد هذ 1

 . 464سابق، ص  ي، مرجع  نون الدستور . رابحي أحسن، الوسيط في القا 1958

محم 2 رجب  الانح أحم   د ي س ل ا د  .  وأث د،  الدستوري  درا راف  العامة،  الحريات  ممارسة  على  دار  ره  المتعاقبة،  مصر  دساتير  على  تطبيقية  سة 
 .  05، ص 2016هضة، مصر،  لن ا 
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 ضع دستور جديد أولا: الانحراف الدستوري أثناء و 
وضع تقل بسلطة  وكافحت لتن،  يةل من الزمن للاستئثار بالسلطة التأسيس سعت الشعوب عبر مراح

التأس الدستور   الجمعية  بداية بأسلوب  الديمقراطي،  الشعب وضع دستإلى الأسلوب  يتولى  أين    وره. يسية 
التي كانت تجمع    معية النيابيةبني أسلوب الجاجهها تطبيق هذا الأسلوب تم ت و التي الصعوبات  وبالنظر إلى

وإقرارهبين   الدستور  وضع  ظهور 1مهمة  وبعد  شيمقراطيلدا  .  التأسيسية  به  ة  الجمعية  دور  أصبح  المباشرة 
ن صوريا، وليس م  لشعب يظل إجراءيلعب الدور الأكبر في وضع الدستور، بما أن عرضه على الاستفتاء ا

 م؟ أنه أن يبقي الدستور في منأى عن تدخل الحكاش
 تأسيسية:التدخل في تشكيل الجمعية ال -1

القانون الأنظمة  غالبية  الجمبأ  يةتأخذ  التأسيسلوب  ذهسيةعية  ولقد  بالاستفتاء  ،  إقرانه  إلى  بت 
الدستور ول  الشعب. الضمانات  وحتى يحقق هذا الأسلوب الحماية لسمو  فراد  الأالكافية لحقوق  تكريس 

الشعب، وتكون معبرة     بد  أن تشكل هذه الجمعية عن طريقوحرياتهم من الانحراف به لغير غرضه، لا
ابات والجمعيات والأحزاب، فضلا عن توفر ة كل من النقفي العملي  حيث يشارك  ة،ريعن اتجاهاته الفك

العناصر المشاركة من رجال السي الكوادر، وأن تتكاثف    من   لاقتصاد وغيرهماسة والقانون واالكفاءة في 
إخراج   أجل  من  إرادة  جهودهم  عن  يعبر  وشامل  متوازن  أشكال دستور  من  أي شكل  دون  الشعب، 

 تور هي الشرعية، وعدم الانحراف بالسلطة التأسيسية.  وضع الدسالمشكلة في صلفأ .2الضغوط 
في إعداد أول  جل  الشرعية، حيث س الدستورية أزمة  عاشت الجزائر في الفتات الأولى من حياتها  

اف بالإجراءات المقررة سلفا لوضع  ر السلطة التأسيسية المنتخبة والانحغياب    1963دستور جزائري لسنة  
أقصي    ر،تو الدس التأين  الدستورأسيسي من عمل المجلس  المصادقة على  دوره على  واقتصر  إعداده  ، 3ية 

الثونو   1976دستور    وتولت لجنة حكومية تحضير مشروع الوزراء، ثم عرض    ورةقش في مجلس  ومجلس 

 
1. André HAURIOU, et autres, Op.cit., pp. 334, 335.   

 . 72، ص.  201ّ8كر الجامعي، مصر،  دار الف ري،  و ت س د ل ا   لقانونية في فتة الفراغ لقاعدة ا اني، حجية ا . محمد أحمد إبراهيم المسلم 2

لى ندوة الإطارات، والإشكال أن  سية إ ان ما حولت السلطة التأسي رع لة إلى المجلس التأسيسي إعداد الدستور لكن س . عهد في هذه المرح 3
ية  ، المؤسسات السياس  بلحاج صال   ، ة ي ب ا تخ ية يفتقدان للشرعية الان وة الوطن إطارات الند ظل نظام الحزب الواحد، كل من هذا المجلس و في  

 . 48،  43ص  ، ص.  2015الجامعية، الجزائر،    ات ، ديوان المطبوع 02ن الاستقلال إلى اليوم، ط  والقانون الدستوري في الجزائر م 
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فلقد تم بمعية من الحكومة دون    1989ور . أما عن  وضع دست1مة لتصادق عليهعلى ندوة إطارات الأ
لما هو مقرر في نص الدستور )وهل الدستور ينص على عرض لوطني خلافا  س الشعب اعلى المجل   ضهعر 

يقة أسلوب الجمعية التأسيسية في وضع  لحقولم يعتمد في ادستور قائم؟(،    دستور جديد على برلمان أنشأه
البعض هذا الانحرا19962دستور   برر  ولقد  أن،  الدستور  المقررة في  استجابة  أته  ف عن الإجراءات  ى 

 .3اقتصاديي واجتماعي و لسياق سياس
لسنة   دساتيرها  وضع  في  التأسيسية  الجمعية  بأسلوب  فرنسا  أخذت    1848،  1791ولقد 

، وتم وضع  19464ض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعب سنة  بعر م هذا الأسلوب  ، ودع1871و
ت مسودة ن، حيث عرضمن البرلماة شر حكومة الجنرال "ديغول" دون مشاركة مبامن قبل  1958دستور 

يصادالدس أن  قبل  الدولة  ومجلس  البرلمان  أعضاء  من  مكونة  دستورية  استشارية  لجنة  على  عليه  تور  ق 
، وهذا ما أثار شك  1958ان  جو   3تنادا إلى القانون الدستوري المؤرخ في  اس   مجلس الوزراءكمشروع في

 .  5من خلال الانتخاب  تأت   سية حيث لمسيتأعية السلطة الاسيين والقانونيين في شر بعض السي
تم   اب، وإنما  الجمعيات التأسيسية المكلفة بوضع دساتير مصر المتعاقبة من خلال الانتخ  ولم تأت 

مأعضائ  عيينت الحكن طها  سنة  رف  دستور  غرار  على  دستور 1923ومة  المؤقت  1956  ،  الدستور   ،
المؤقت لسنة  و   1958لسنة     كما هو الحال البرلمان    عية من طرفمالج، وإما وضعت  1964الدستور 

 
 . 82ص  ،  1990،  شر، الجزائر السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والن سعيد بوشعير، النظام   . 1

2. Mohammed BOUSSOUMAH, L’opération constituante de 1996, OPU,2012, pp. 95-102, 207-

228. 
3. Mohammed BEKHECHI, Remarque sur l’évolution du droit constitutionnel Algérien de 

l’indépendance à la révision constitutionnel de 1996, p. 16. 

www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/bekhe.pdf 

https://www.academia.edu/34601712/Droit_Constitutionnel_bekhechi_CEDROMA_2_pdf 
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  2014تور  ، وتم تشكيل الجمعية التأسيسية بالنسبة لدس2012ودستور    1971عليه بالنسبة لدستور  
 . 1 مؤسسات الدولة من طرف

 صورية الاستفتاء الشعبي: -2
ث  يبح  في وضع الدساتير،  الأكثر ديمقراطية  وب ل مشروع الدستور الأس  اء الشعب علىيعتبر الاستفت

 تولت صياغته. لكن تطبيق هذا  ر نافذا بموافقة الشعب عليه وبغض النظر عن الهيئة التيستو يصبح الد
ء  عن نتائج حقيقية، لأن نجاح عملية الاستفتا   فرس ب عديدة، ولم ياظل صوريا لأسب  جراء في الواقعالإ

أتبع هذا  .2ستوى الوعي لدى الشعب يقوم على عدة أسس أهمها ارتفاع م ضع سلوب عند و لأا  ولقد 
الحديثة  ال  ،الدساتير  التأسيسية على صياغة  الجمعية  يقتصر عمل  الشعب حيث  يعرض على  دستور ثم 

ضع  يدة لو سية جدبرز مثال، إذ أعيد انتخاب جمعية تأسيأ 1946فرنسي لسنة  الدستور العتبروي لإقراره.
 .زاء رفض الشعب للمشروع الأولمشروع ثان لهذا الدستور إ

ري في وضع الدساتير الجزائرية مند وضع أول دستور، ولم يسبق أن  الدستو   ستفتاءالا  وب سل اعتمد أ
أن الإعلام ومؤسسات  يث  لسياسي لديه، حلتنشئة والوعي ارفض الشعب أي مشروع، لعدم اكتمال ا

حة من سالمافة إلى أنه غالبا ما لا يمنح للشعب اكبيرا في توجيه الرأي العام، إض را المجتمع المدني لعبا دو 
جاءت مشاركة    1996قشة نص مشروع الدستور. فخلال وضع دستور  ي لتفحص ومنان التي تكفالزم

الالشعب في مرحلة أخيرة، ح علام وخاصة الصحافة المكتوبة في  الإ  دستور في وسائليث نشر مشروع 
ستفتاء  الاج  نوفمبر من نفس السنة، ما يؤكد أن نتائ  28ليوافق عليه الشعب في    1996وبر  أواخر أكت

 رأي الشعب. تعكس حقا  لا
أول دستور وضع عن طريق لجنة مشكلة من طرف مجلس    1971ويعتبر الدستور المصري لسنة  

اا الدست لأمة وعرض على  للحوار المجتمعي،وريلاستفتاء  يعاب عليه عدم طرحه  حيث تم نشر   ، لكن 
إجر  يوم  نفس  البرلممشروعه في  انفراد  إلى  إضافة  الاستفتاء،  الجن  ااء  التأسبتأسيس  ولم  معية    تأت يسية، 

 3اع نتيجة الاستفتاء الدستوري في مصر بالرفض إطلاقا، بل تكون دائما الموافقة بالإجم
 

 . 41  -8. ص  بق، ص محمد السيد أحمد، مرجع سا ب  . رج 1
 . 364  -446سابق، ص. ص    ية، مرجع يعة الإسلام ستفتاء الشعب بين الأنظمة الوضعية والشر . ماجد راغب الحلو، الا 2

 . 47  حمد، مرجع سابق، ص السيد أ مد  مح   ب ج ر  . 3
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يمقراطية  راف بالأساليب الدصرية، حقيقة الانحا الدساتير الجزائرية والم ت بهع طرق التي وضإذن تبرر ال
الدساتير  المقر  وضع  واقع  خلاف  على  لذلك،  افر ال رة  فعلى  انسية،  أن  من  هولرغم  هذه    لظاهر  تبني 

التقيد بها، مما يؤث العدالة االأساليب إلا أنه تم تجاوز الإجراءات التي كان يتعين  ى لدستورية وعل ر على 
 هذه الدساتير.   ك التعديلات المتعاقبة التي لحقتلعلاقة بين الدستور والمجتمع، والدليل على ذلا

 أثناء تعديلهر تو ثانيا: الانحراف بالدس
التغيير والتطوير الذي طرأ    ب يلجأ إلى تعديل الدستور في الأصل عندما تعجز نصوصه عن استيعا

فقا  ن الدستور بالشكل الذي يواكب هذا التغيير، وو ء مادة صياغة جز فهو يهدف إلى إععلى المجتمع،  
ة  اعد الدستوريعديل عن القو لتا  وإلا كنا أمام أحد حالات انحراف سلطة  تور،للضوابط التي رسمها الدس 

ت أالتي  الموضوعية  القواعد  الانحراف عن  إما  المظهرين،  أحد  أن تأخذ  والتي يمكن  و عن  سبق وجودها، 
 لتعديل الدستور.  ررةجرائية المقالقواعد الإ

 وضوعية عند تعديل الدستور: الانحراف عن القواعد الم -1
التيينسب   الموضوعية  بالقواعد  الانحراف  الدست  رد ت  عيب  نص  السلطفي  إلى  يور  التي  نشئها ة 

ن هذه  ويعكس الواقع أ  تتمثل في رئيس الدولة والبرلمان.   الدستور ويخول لها صلاحية تعديله، وغالبا ما
الاج  قد  السلطة القواعد  التعديل  عند  ور تتبع  التي  الدستوررائية  في  أن    دت  دون  لكن  تتقيد  نفسه، 

يه، أو أن تحقق الغاية من تعديله، تهيمن عل الروح التي    أن تتلاءم معو  أ  بالحدود الموضوعية التي جاء بها
 ويقع من بين هذه الأفعال: 

 والأسس الجوهرية في المجتمع: ا لأمة وتطلعاتهكل يخالف هوية اتعديل الدستور بش  -1. 1
ن عاواحدة، لكن يتميز كل منها عن الآخر بمواحدة أو طبيعة    لدساتير في معانقد تشتك معظم ا

يها الواقع التاريخي، الاجتماعي، الثقافي، السياسي للدولة، أما عن  ارات يمل تستجيب لاعتبوطبيعة خاصة  
المشتكة ف  المعاني  الدساتير  بالهدف بين  بموجب  ال  تتحدد  والحكم  الدستورية  إقامة  وهو  يجمعها  ذي 
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الدستوري1مبادئها  مفهوم  وينصرف  الح.  على  القانونية  القيود  إقامة  إلى  تعني  ،  كمة  لا  على  وهي  القيد 
 .2م وإنما هي مسؤولية سياسية يتحملها من يمارس السلطة فية الحككي

المفص والأسس  القيم  حماية  المجتمع  تعد  في  الثقافيلية  أو  الاجتمة،  سواء  السياسية  اعية، 
يع  أو كل  الاقتصادية... الركيز ما  الدولة،  لتحقيق الاستقرار والأمن لبر عن هوية  ،  3مع جتلمة الأساسية 

لذلك يتعين تكريس هذه الأسس الجوهرية في نص الدستور وعدم تجاوزها تور وفعاليته، و الدس وضمان سم
لقواعد القانونية  على في النظام القانوني للدولة، وتسير باقي االأة القانونية  اره يحتل المرتبعند تعديله باعتب

و  إذ  وفقا  في كنفه  يضعها.  التي  العامة  الللمبادئ  الر  تو دسيعد  والمالسياسي  الموجه  تقنية  القانوني  عيار 
والتي تشكل    العقائدية للشعبتتمثل الأسس الاجتماعية في الأبعاد الأيديولوجية و   بينمالتنظيم الدولة،  

علق بخريطة البناء  التي تتفي الدستور و الاقتصادية    كما يتعين تضمين الأسسالدستور الاجتماعي.  صر  عنا
   .4صادية المتبناة سة الاقتتعكسه السيا رنامجها الذيوبة الاقتصادي في الدول

ينها  ديله، ويقع من بوغالبا ما يتضمن الدستور النص على حظر المساس ببعض أحكامه عند تع
الح وثو   كمنظام  الدولة  سيادة  الهوية،  مقومات  الدولة،  الأسابتهفي  الحقوق  وبعض  الوطنية،    اسية. ا 

الم يحظر  مثلا  الفرنسي  الجمس  سافالدستور  وبمبدأ  بالنظام  والحريةالس هوري  والمساواة  وتتمثل  5يادة   ،
الإ  المقومات الأساسية الجزائري والمصري في  مب  الدولة وما  دين  سلامللمجتمع  أخلاقية،   ادئيتبعه من 

في قالثقيم التي تبنى عليها الأسرة والتاث االأعراف والتقاليد وال  العربية،   تؤكد انتماءه إلى الأمةاللغة التي  

 
 . 141، ص  1996لنهضة العربية، مصر،  ا   ري، الأنظمة الدستورية في مصر، القاهرة، دار . ثروت بدوي، القانون الدستو 1

 . 112ياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص . ماجد راغب الحلو، النظم الس 2

الأستاذ الباحث    نموذجا(، مجلة   2016دستور الجزائري  النظام العام )ال   ربة حفظ ومقا   ة م ا ع ال ازن بين ممارسة الحريات  شو، التو . خالد ر 3
والسياس  القانونية  ال ية للدراسات  والعلوم  الحقوق  معهد  ضياف  سياسي ،  بو  محمد  جامعو  المج -مسيلة –ة،  العدد  04لد  ،  السنة  01،   ،

 . 325  ، 324، ص. ص  2019
4. Lionel ZEVOUNOU, Le concept de « constitution économique » Une analyse critique, Jus 

politicum, RDP, n° 20-21, La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les différentes branches 

du droit : regards critique, Institut Villey, Dalloz, Paris, 2018, 20-21,p. 445.  
5. Xavier MAGNON, Souveraineté, identité, et Europe : autour des articles 1, 2 et 3 de la 

Constitution. De l'échec d'une formalisation d'une souveraineté interne à une reconnaissance 

inévitable d'une souveraineté internationale de l'Etat, La Constitution européenne de la France, 

DALLOZ, France, 2017.  ⟨hal-01725289⟩ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01725289
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افة إلى الأسس السياسية والاقتصادية التي يتميز بها كل منهما، لذلك كان معين، إضلهذين المجت  والتاريخي
ن وتتولد عالدولة    على الفلسفة العامة السائدة فياعده  و قس  تتأس  ستور أناعي عند وضع الدلزاما أن ير 

فيما    سس الدستوريؤ المبها    ييستهد  ثمومن  ،  على جميع مستوياتها  ة والفلسفيةمقومات المجتمع الفكري
القانونية ، وأن  1عاته، ويحرص أن تكون وثيقة الصلة بالمجتمع وأن تعكس تطل يقوم به من خلق للقواعد 

، والعمل بخلاف ذلك سينتج عنه  2ن هدر لحق الأقلية تلف قوى وفئات المجتمع دو ق مخافإجماع وتو   تحقق
 تقراره.ستور واسستمرارية الدا، ما يهدد امها تنكار من الشعب لهذه القواعد وعدم احت اس

 التي  للمعالم  عدة تجاوزات   1996اقبة للدستور الجزائري لسنة  وقد سجلت خلال التعديلات المتع
الهو ت ارسم  بدء لوط ية  للان  نية،  البرلمان  الجمهورية  رئيس  في  بدعوة  معا  المجتمعتين  بغرفتيه  التعديل عقاد 

تعديل الأول قرر رئيس الجمهورية  ل، ففي ا2008  لدستوري لسنة ا  يلوفي التعد  2002الدستوري لسنة  
لى موافقة هذا ع  وزيحلا    أن  من  لدستور، وتخوفا  لمادة الثالثة من ادراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في اإ

  ع ، والتي تتطلب موافقة ثلاثة أربا3ثانيةالتعديل استنادا إلى الطريقة ال  الشعب عن طريق الاستفتاء، مرر
ا  عضاءأ التعديل بامجتمعتين معا، وإلبرلمان  غرفتي  الدستوري بعدم مساس  التي قرار المجلس  العامة  لمبادئ 

الج المجتمع  الإئري،  زاتحكم  واوحقوق  بأي كيفية  تهما،ياوحر طن  لموانسان  يمس    اسية الأسالتوازنات    ولا 
بغرفتيه بدعو الدستوريللسلطات والمؤسسات   البرلمان  بتاريخ  رئيس الجمهوري   منة  ة. حيث اجتمع    03ة 

أنذ، و 20024ريل  أب المصادق قدم رئيس الحكومة  لتتم  التعديل الدستوري،  المتضمن  القانون  ة  ك مشروع 
  01  -02ي رقم  الرأ  بشأنهلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه، و صدر  ض عساحقة، ثم عر عليه بأغلبية  

اس الد بنفس تاريخ  المجلس  أقر  والذي  البرلمان،  أن  ور ستتدعاء  التعديل  ي بموجبه  مساسا لا يشكل  هذا 

 
 .  732ص    . خالد روشو، مرجع سابق، 1
 .  117ق، ص  ل، مرجع ساب ري في البلدان العربية بين العوائق والحلو . نفيسة بختي، التعديل الدستو 2

المواد  3 الج الدس   ن م   617و   175،  174.  لسنة  تور  العدد  ق   1996زائري  تعديله، ج ر ج ج  الصا 76بل  ديسمبر    08درة في  ، 
1996 . 

،  22نعقد بغرفتيه، ج ر ج ج العدد  ، المتضمن استدعاء البرلمان الم 2002فريل  أ   03، المؤرخ في  106-02م  رق . المرسوم الرئاسي  4
 . 2002ل  أفري   03في    الصادرة 
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دستوريا  المحظورة  رقم  1بالمواضيع  القانون  بموجب  بعدها  ليصدر  أضيف  03  -02،  الثالث أين  المادة  ة  ت 
هذا التعديل  ه في نظرنا  ، مع أن 2لك لغة وطنية تور التي اعتبرت بموجبها اللغة الأمازيغية كذلدسمكرر إلى ا

يحدث هو ما  يمكن أن  اللغة العربية كلغة الوطن و وهي  ريا  تو دسر تعديلها  ظو قد تجاوز أحد المواضيع المح 
و  للدولة،  السوسيولوجية  المكونات  بين  مشرخا  يمهو  عا  تكييفه  أنهكن  صمخالف  لى  للدسة  تور،  ارخة 

 صحة وجهة نظرك وهذا لا يجوزتجزمين ب التي مرر فيها التعديل.ناهيك عن السرعة غير المنطقية 
تع عن  سنة  الدستل  ديأما  ف2008ور  وهو  ،  السياسية،  الحياة  في  المرأة  مشاركة  تعزيز  قد كرس 

سلكه   الذي  و المنحى  المصري،  الدستوري  الغايالمؤسس  مالذي كانت  الحقيقية  مشكلة نه  ة  حل  هو 
لأسس الاجتماعية التي يجب ا  ، وهو ما لا ينسجم مع3ة الناخبات العزوف الانتخابي عن طريق استمال

 .وصية نظرة المجتمع العربي لوضع المرأةفي خص ي، والمتمثلةدستور السياس الا أن يحتمه
قافة الشعب وقيمه  ة ثمرار في حمايشارة إلى الاستديباجة الدستور الجزائري الحالي الا  د تضمنتولق

 والأمازيغية. كما أكدت على الحرص على  م والعروبةذا المجتمع وهي الإسلاوالمكونات الأساسية لهوية ه
إلى تاريخ الأمة المصرية فقد أشارت  ديباجة الدستور المصري  أما    ور. شعب في الدستة طموحات الرجمت

ة  ماءها العربي والاسلامي وأن الشريعة الاسلاميانتلأمة، مؤكدة  ستمدة من روح اومجد حضارتها وثوراتها الم
وتبني للتشريع،  الرئيسي  للسلطة،  المصدر  السلمي  والتداول  لتبو   الديمقراطية  الدستور  الفردني   تطلعات 

الفرنسي مقتضبة مقارنة  والمجتم الدستور  ديباجة  الاشارة    سبق ذكرهما  باللتينع. وجاءت  إلى  من حيث 
هورية، ويعود ذلك إلى تبني لجمعية، حيث اكتفت بإقرار اللغة الفرنسية كلغة لتماثقافية والاجالمرجعية ال

 .4تادجميع المعتقم االعلمانية واحت  -نظريا– دستور الفرنسيال

 
  03، الصادرة في  22د  شروع تعديل الدستور، ج ر ج ج العد ، يتعلق بم 2002ريل  أب   03  رخ في ؤ م   / د م  /د. ت د/ 01. الرأي رقم  1

 .  2002أفريل  

أفريل    14، الصادرة في  25ج ر ج ج العدد    ، المتضمن التعديل الدستوري، 2002ل  أبري   10، المؤرخ في  03  -02رقم  ن  . القانو 2
2002 . 

الدولية للقانون، كلية  لجزائري والقضاء الدستوري، المجلة  ليه بين الدستور ا رقابة ع ى ال د م و   ي ور ن، مظاهر الانحراف الدست ان بوزيا . علي 3
 . 88  -87، ص. ص  2019د  عدد المنتظم الأول، المجل ال القانون، جامعة قطر،  

 لفا. المعدل، مذكور سا   1958دستور الفرنسي لسنة  من ال   01لمادة  .  1
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   دخال تعديلات دستورية مخالفة للنظام العام الدستوري أو للمبادئ الدستورية:إ  -2. 1
ام أو لمقتضيات النظام الع  ه الماديةستور لمصادر الدمخالفة    على  نحراف الدستوريقد يتتب عيب الا

وح الشعالديمقراطي  اختيار  انحراف  رية  خلال  من  يحدث  قد  المدسالل  التعديب، كما  عن  بادئ  توري 
المص  . توريةالدس بين هذه  من  إويقع  المادية  اعتبر ادر  التي  الوطنية  والمواثيق  والحريات  الحقوق  تها  علانات 

   .1لى التعديل الدستوري تشكل هذه المواثيق قيدا عثم ية تاريخية، ومنرجعور ومقدمته منصوص الدست
لسنة  لداواعتبر   الجزائري  نوفمبر  أن  بياالمعدل    1996ستور  للدستور،  وثيقة مرجعي  1954ول  ة 

الدستور  ديباجة  وعرف  المعدل  وأشارت  الوثيقة،  هذه  تضمنتها  الذي  المبادئ  تبني  على إلى  الشعب  ت 
سمو حرية اختيار الشعب واحتام مبدأ  د القائم على ترسيخ الديمقراطية وحماية مبدأ  ديفة النظام الجفلس

السلطات   بين  الفصل  ومبدأ  البدومالدستور  استقلال  وتبنيأ  ا  عدالة،  لصال  سياسة  المستدامة  لتنمية 
ال بالإعلان  تمسكه  عن  الدستور  هذا  عبر  القادمة، كما  الاالأجيال  لحقوق  لسنة  عالمي    1948نسان 

الجزائ عليها  صادقت  التي  الدولية  الخوالاتفاقيات  سياستها  انسجام  على  والسهر  خياراتها  ر  مع  ارجية 
 الثقافية. الاجتماعية و و  يةالسياسية والاقتصاد

  1789بالقيمة الدستورية لإعلان حقوق المواطن لسنة    1958في فرنسا اعتفت ديباجة دستور  و 
وعة من  إلى مجم  المعدل  2014سنة  دستور  ديباجة    أشارت   مصرفي  ، و 2005م  لبيئة لعايثاق اكذا لمو 
ان  وق الانس العالمي لحق  اتخذ الإعلانا  كمسها مبدأ الحرية والمساواة والسيادة،  لمبادئ الدستورية على رأا

 مرجعية لدستورها.  
  يلعام الدستور لاق النظام ابخ  ديلومن مظاهر الانحراف عن القواعد الموضوعية أيضا أن يتم التع

الشعب  بالمو  سيادة  مبدأ  الدستورية كمخالفة  السلطات.ادئ  بين  التوازن  الدستور   فعند  ومبدأ  تعديل 
على اختصاصات أجهزة الدولة ويمس  ديل يرد  أن هذا التع  م الوقوف علىيت  ، لم2008الجزائري لسنة  

 
،  77بق، ص. ص  لجزائري والقضاء الدستوري، مرجع سا ليه بين الدستور ا رقابة ع ى ال د م و   ي ور ن، مظاهر الانحراف الدست ان بوزيا . علي 1

78 . 
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الجمهورية  رئيس  لصال  الأساسية  أ 1بتوازناتها  الذي  ا،  في  الممثل  لحقيقة  صبح  التنفيذية،  للس وحده  لطة 
الذي أقر بتوازن صلاحيات رئيس    1996مما يتعارض مع روح دستور    ،منسق  وأصبح الوزير الأول مجرد

 . 2 مسؤوليتهبينو  الحكومة
تم تعزيز   2008خلال بمبدأ المساواة، ففي تعديل الدستور الجزائري لسنة  ويعد انحرافا دستوريا الإ

الم الانتخابية  ر حظوظ  الأة  نظام  للانتخابات،    ةكوط وفرض  المتشحة  القوائم  أن  النسائية في  حيث يجيز 
هو ما  ناصفة، و تحقق شرط المال لأنها لا  رجا  ين نسوة في حين لا تقبل قوائم أغلبيتهيكون أغلبية المتشح

 . 3كان محل اعتاض البعض لمخالفته لمبدأ المساواة 
   تعديل الدستور:  الانحراف عن الغاية من -3. 1

ر بما يستجيب للمستجدات خال تغيير جزئي على نصوص الدستو الدستوري بإد  ديليتحقق التع
ء إليه، والتي تتمثل  من اللجو ية المبتغاة  لغاية الأساسا   عنات، ولكن هذا التعديل لا يجب أن يخرج  بوالمتطل 

العامة المشتكة الدولة والمصلحة  الغاية، فإذا ما حيد عفي تحقيق الموازنة بين مؤسسات  حقيق لت  ن هذه 
في  غالبا ما لا تتضمن  رغم أن الدساتير  راف الدستوري،  مصلحة خاصة كان التعديل مشوبا بعيب الانح

 من تعديلها.ية غاالنصوصها تحديد 
أمثلة   الغاية،  ومن  على  توسيع  الانحراف  أجل  من  التعديل  إلى  الجمهورية  رئيس  يلجأ  أن 

إ المخولة  فتح  الاختصاصات  وكذلك  الرئاليه،  طريق  والم  ،ةسيالعهدات  عن  الشعب  سيادة  بمبدأ  ساس 
ا  قصائهإ السلطة و من  تعديللمشاركة في ممارسة  العام، كما حدث عند  الشأن  الجزائر لدا  قضايا  ي  ستور 

 
وتدعيم مركز رئيس الجمهورية،    7119ر إلى فتح العهدات الرئاسية سنة ية مص الدستوري المصري سجل أسبق خ  . نشير هنا إلى أن التاري 1

لحلو، القانون الدستوري،  قها. ماجد راغب ا على إطلا هدة  ع ل ا   ح فت والذي    1971ي شمل دستور  الذ   1980بعد تعديل    وتأكد ذلك 
 . 199، مرجع سابق، ص  2003عة الجديدة، مصر،  دار الجام 

2. Mouloud MANSOUR, Du présidentialisme en Algérie, RASJEP, institut des sciences juridiques 

et administratives, Université d’Alger, n° 01, 2007, p. 92. 
-86، ص. ص  بق الدستور الجزائري والقضاء الدستوري، مرجع سا ف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين  ن، مظاهر الانحرا ان بوزيا علي   3

88 . 
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،  19961انية التشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين خلافا لنص دستور  وفتح إمك  2008لسنة  
بين    حيات إلى رئيس الجمهورية جعلت منه مركز القوة صلامجموعة من ال  عديل على تحويلكما انصب الت

ذلك   من  نذكر  الدولة،  العيين،  سلطات  بم ب  منصاستبدال  توسيع صلاحيته في  الحكومة  نصب رئيس 
  وتوزيع عداد برنامج حكومته،  لصال رئيس الجمهورية، من بينها إصلاحياته  أهم  الوزير الأول وتجريده من  

اف بالدستور  عكس الانحر ؛ وهو ما ي2يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات  بمااء الحكومة،  م بين أعضالمها
يتدارك  دستور. لعن شخصنة ال  كم، وما يعبرا الحغاية شخصية وهي تجميع السلطات في يد    إلى تحقيق

ة  ر لسن ديل الدستو فقط في تع  ويحدد عهدة رئيس الجمهورية في عهدتينالوضع  لاحقا المؤسس الدستوري  
20163  . 
تعديل تقرر  الانحراف، حيث    ذا النوع منفي مواجهة هنقف هنا على التجربة المصرية    أن  نكويم

الخط للانتهاكات  تداركا  مست  ير دستورها  التي  من خلال  وذ  به،ة  تقليص صلاحيات لك  نحو  السعي 
يمقراطي في  لبات التحول الدرئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية، حيث شكل ذلك أحد متط

ذلك حيات الحكومة، ولقد تجسد  وية صلا ، والذي كان من بين مخرجاته تق2011بعد أحداث  صر  م
وعرض برنامجها على مجلس   الحكومة رئاسة  يتولى يالذ ء راالوز  لسمج رئيس إلى الحكومة تشكيل سنادفي إ

سحب حق  نحه الدستور  ا المجلس الذي م، كما اعتمد نظام المجلس الواحد لتمثيل الشعب، هذ4الوزراء
الجمهورية كسلاح مضاد لحق   رئيس  من  الأالثقة  وقهذا  النواب  بضرورة خير في حل مجلس  الحقين  يد 

مسؤولية رئيس الجمهورية عن انتهاكه  ذا الدستور نظم  نجد أن هانب ذلك  لى جإ  ء.اللجوء إلى الاستفتا

 
، ج  9619يسمبر د  07ؤرخ في ، الم 438-96در بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الصا 1996الدستور الجزائري لسنة  من   74. المادة 1

ورية مرة واحدة، وبعد تعديل  أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمه  ، كانت تنص على 1996يسمبر د   28  في  ة رخ مؤ  76ر ج ج العدد 
. نفيسة بختي، التعديل  365ع سابق، ص  رئيس الجمهورية"، مولود ديدان، مرج تخاب  كالتالي: "يمكن تجديد ان   لت عد   2008الدستور  

 . 164، ص  سابق   ع ج ر م ،  بية بين العوائق والحلول دان العر وري في البل الدست 

سياسية، جامعة  وم ال ياسية، كلية الحقوق والعل لس تمعتين، المجلة النقدية للقانون والعلوم ا ارون، البرلمان المنعقد بغرفتيه المج . محمد أرزقي ك 2
 . 417  -416، ص. ص  01، العدد  11و، الجزائر، المجلد  مولود معمري تيزي وز 

ركز الدراسات الإقليمية،  خصائص الدساتير، دراسات إقليمية، م ر وأثره في تغيير  الدستو   عديل ت   ، الله ل أحمد، دولة أحمد عبد  أكرام فا .  3
 . 27ص  ، ص.  2009،  14، العدد  05  لد جامعة الموصل، المج 

 فا. المعدل والمتمم، مذكور سال   2014صري لسنة  من الدستور الم   163،  146. المواد  4
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الدستوري    المؤسس  أن  بيد  .1ة عظمىف على أنها خيانللدستور، وميز هذا الفعل عن الأفعال التي تكي
انتهاك إلى  يشر  لم  الخ  الجزائري  إلى مضمون  يتعرض  ولم  الدستور  الدستور  يرتب  لا  بينما  العظمى،  يانة 

 ية نتيجة أعماله بصفته رئيسا.   الجمهور  لية على رئيسنسي أية مسؤو فر ال
 الانحراف بإجراءات وشكليات تعديل الدستور: -2

اط  ، ولارتبلدستوريةاءات والشكليات المحددة في الوثيقة اجر ستور وفقا للإتعديل الد  سلطة  تمارس
بالأسا الإجراءات  إلغاءههذه  فإن  الدستوري  للنظام  الفلسفي  يشكل  وتجا  س  إاوزها  ذاته  حد  لغاء في 

مخالف الأ أنه  على  التصرف  هذا  ويكيف  التعديل،  سلطة  عليه  تقوم  الذي  والشرعي  الدستوري  ة  ساس 
مبدئياً  ف  ،سية المنشأةهو اختصاص السلطة التأسيكصورة لهذا الانحراف  ده  يمكن سر ل ما  ، وأو 2للدستور

ل يجوز  الدستلا  بتعديل  المبادرة  السلطة  هذه  يجوز  ،  ور غير  لا  ا كما  انتهاك  الز لها  أقره لحظر  الذي  مني 
 الدستور لممارسة هذه الصلاحية.  

الدستوري ألا يعدل ل  ومن قبيل الانحراف  المالدستور وفقا  يتحايل  قرر لإجراءات  أو أن  ة في نصه 
بتقريعن ذثال  وكم لتجاوز بعضها،   الدولة  انفراد رئيس  عرض مشروع   دون   دستوري  تعديلإجراء    ر لك 

اعدلتا على  الفرنسي  ان  لبرلميل  الجنرال  محاولة  عند  الأمر  هذا  أثير  وقد  عليه،   للموافقة 
« Digole »منه دون    11ادا على المادة  ستنالجمهورية، اقة انتخاب رئيس  تعديل الدستور لتغيير طري

أكتوبر    28  فيباشرة على استفتاء الشعب ليوافق عليه  وعرضه م  ،موافقة عليهالبرلمان لل تمريره على مجلسي  
البرلمان  36219 بمعية  التعديل  مشروع  يوضع  عندما  أيضا،  الانحراف  يتحقق  وقد  على  و .  التحايل  يتم 

استفتاء    الدستور وتجاوز العزيز  ئيس الجمهورية الجزائرية  ر ر شعب، فقد قر إجراء  ،  بوتفليقة" الراحل "عبد 
بغرفتيه    2008نوفمبر  08بتاريخ  و  للانعقاد  البرلمان  لالمج استدعاء  معا  على  تمعتين  مشروع  لمصادقة 
لتعديل على تعديل الدستوري الذي كان بمبادرة منه، وبعد الحصول على موافقة من البرلمان عرض نص اال

 
ولاية رئيس    مر حمزة عمر التكماني، طرق انتهاء ول هذه المسألة: ع أنظر ح   عدل، لم ا   4012ن الدستور المصري لسنة  م   159دة  . الما 1

 . 324-301، ص. ص  2016ر،  ة، مص ، مركز الدراسات العربي 01ط  الدولة، دراسة تحليلية مقارنة،  

 . 79، ص  0162ي، بغداد،  ، دار السنهور 1ر صال، انتهاك الدستور، ط  . رافع خض 2
3.  André HAURIOUX, Op.cit., pp. 881-886, 932-942. 

   



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

198 
 

الدستوري  المج الاليقلس  المشروع على  دستورية تجاوز عرض هذا  اعتاض رر مدى  رغم  الشعب،  ستفتاء 
، مؤكدا 011  -08رقم  لس الدستوري  صدر رأي المجه  لية من الطبقة السياسية على ذلك، وردا عجماع

دون أن  على الاستفتاء و فيه على دستورية اللجوء إلى الاجراءات المبسطة لتعديل الدستور دون عرضه  
ا اللمجيقف  بتوازن  مساسه  على  بيانه سسلطات كما  لس  اللجنة في    ابقا.سبق  أسلوب  تبني  إعداد وتم 

ل الصياغة  قب  ،إلى مختلف مكونات المجتمع  الحوار  وس عت، والتي  2016مشروع التعديل الدستوري لسنة  
فتاء الشعب ستلل لتجاوز الاس الدستوري المعالذي تم إصداره بعد تلقي رأي المجل   النهائية لهذا المشروع

المن البرلمان  عليه  صادق  أن  المجتمعتينوبعد  بغرفتيه  بخلاعقد  معا.  التعديل    السابقة كان  التعديلات  ف 
لسنة  ور ستالد المعالم  2020ي  حيثواضح  من  صياغة    ،  لجنة  عمل  تحرك  عن  مرة  لأول  الكشف  تم 

المشاورات والحوار بين مخ الفاعلين واالتعديل وحركة  بعد تمل جمكلت،  لأكاديميينتلف  التعديل  يع مراحل 
 .  2شعب إقراره من طرف ال

تها  إلا إذا لازمتائج حقيقية  ن  عنأن عملية الاستفتاء التعديلي لن تسفر    إلى  ونشير في هذا المقام 
كما ينبغي    ة شعبية صادقة وواعية، إضافة إلى إعطاء الشعب المد ة الكافية لدراسة مشروع التعديل.إراد
لدستور وفقا للإجراءات المنصوص  ل أن عمل السلطة التأسيسية يقتصر على تعديل الأصبيه إلى أن االتن
ر جديد دون أن تتحول وضع دستو لتعديل إلى  ايل للتحول باتحلليها، إلا أنها قد تتجاوز ذلك وتقوم باع

بالدستور.   أوجه الانحراف  يعتبر أحد  والذي  أصلية،   الانحراف منح مظاهر هذا    أخطرومن  إلى سلطة 
استثنائية في  رئ الجمهورية صلاحيات  ايس  حالة  تمظل  تلضرورة،  قرارات  إصدار  من  القانون  كنه  تجاوز 

 أو تعطيله.ر تو وتصل إلى حد تعليق الدس

 
رقم  .  1 الدستوري  المجلس  ت.  01رأي  في  08د/م.د/  /ر.  المؤرخ  بم 2008/ 11/  07،  يتعلق  التعد شر ،  المتضمن  القانون  يل  وع 
نظر قانونية حول    وف، وجهة محمد أوماي   . حول التعليق على هذا الرأي: 2008/ 11/ 16  ، الصادرة في 63دستوري، ج ر ج ج عدد  ال 

د  والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولو   ، المجلة النقدية لقانون 2008/ 11/ 07المؤرخ في    08  -01ري رقم  دستو ل ا   س ل رأي المج 
 . 319  -298، ص. ص  2010،  01عدد  ، ال 5تيزي وزو، المجلد  –معمري  

ة  ات الصياغة التقني ة وموجب سيسي أ ت ل ا   ية زائر بين مقتضيات العمل ري في الج عديل الدستو ماد الدين وادي، تمام شوقي يعيش، منهج الت . ع 2
 . 21  -19، ص. ص  2022،  01، العدد  10مجلة المحكمة الدستورية، المجلد    ، -نموذجا   2020التعديل الدستوري  –
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 بند الثاني: تعليق أو تعطيل العمل بنصوص الدستورلا
د فق،  1ولمدة مؤقتة  عض نصوص الدستور يعرف غالبية الفقه تعليق الدستور على أنه وقف العمل بب

  ، بعضها أو    كلهاستور  الدمة في الدولة إلى تعليق نصوص  يلجأ رئيس الجمهورية أو أحد السلطات العا
ناسب واختلاف الغرض منه، فقد يكون لمعالجة أزمة سياسية أو  تيق هذه بما يعل لتحيث تتحدد نسبة ا

د رئيس الجمهورية إلى ستندث هو ألا ي ان، لكن ما قد يحأو حالة الحرب أو العصي  اقتصاديةاجتماعية أو  
 تيالالدستور غير رسمي يخضع لإرادة الرئيس  اء، ويصبح بذلك تعليق  هذا الإجر   الدستور عند اللجوء إلى

تر  إلى  بنصو تتجه  العمل  ووفقهك  يشكل 2اصه  ما  الدستور،  روح  بخلاف  أو  مقتضاها  بغير  والعمل   ،
 تور. مساسا صارخا بمبدأ سمو الدس

 ص الدستور  نصو ل ليق الرسميأولا: التع
الدساتير لسلطة رئيس   العمل بالدستور  تأخذ معالجة  تعليق  تعليق الدولة في  اتجاهين: الأول يمنع 

العراقي والبلجيكي، ويعتبر تعليق أحكام الدستور من    الدستور   لحال عليه فيرية كما هو اتو دسالقواعد ال
ا تنتهك  التي  الأفعال  طائفة  الاضمن  أما  الثاني، لدستور.  سلطاتها  في  تجاه  لأحد  أو  الدولة  لرئيس  جيز 

بين الظروف ة  حيمنها حسب الحالة، إذ تتباين هذه الصلايق العمل بنصوص الدستور أو بجزء  العامة تعل 
 ثنائية. وف الاستلعادية والظر ا

 التعليق الرسمي لنصوص الدستور في الظروف العادية:  -1
رئيس الجمهورية، وغالبا ما تتعلق  صب  عند شغور من  عليق بعض أحكامهقد ينص الدستور على ت

  لة في ظل هذا دو الولا يمكن أن يمارسها من يتولى رئاسة    تأثر بها رئيس الجمهورية، التي يس بالصلاحيات  
. كما قد تعلق بعض نصوص الدستور لفتة زمنية في حالة تعديل الدستور، حيث تبقى بعض  3الشغور 

 
 . 257ع سابق، ص  راغب الحلو، القانون الدستوري، مرج ماجد  .  1

الكريم دندل،  2 رئي . فيصل عبد  الدولة مسؤولية  الدستو   س  انتهاك أحكام  العربي 01  ارنة، ط ة مق س ا ر د   ر: عن  المركز  للنشر والتوزيع،  ،   
 . 223،  222  ، ص. ص 2019مصر،  

شغور منصب رئيس  من الدستور في حالة ثبوت    89و   50،  49اد  نص على توقيف العمل بالمو ت   من الدستور الفرنسي   07. المادة  3
  160حددت المادة    منه، كما   96لمادة  ا لنص ا وفق   ي ر ئ ا ز لج بجملة من نصوص الدستور ا ف العمل  لة إلى توقي الجمهورية، وتؤدي هذه الحا 

 نع. ا ي الأحكام التي يتم تعليقها في حالة حدوث الم من الدستور المصر 
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توفر    ص الجديدة إلا بعد مدة يحددها الدستور أو بعدنصو ولا تسري ال  ة سارية النفاذ،النصوص المعدل
لتحقيقها، المساعدة  ذلك    الظروف  قبيل  الدستو من  المجلس  اإ  ريالتحول من  المحكمة  بعد  لدستوريلى  ة 

ة  والذي حدد أقصى أجل لمباشرة المحكمة الدستورية عملها بسن  2020تعديل الدستور الجزائري لسنة  
لدستور المصري بعد  من ا  244ما جاء في نص المادة ومن ذلك أيضا،    .1ر خ نشر الدستو واحدة من تاري 

سنة من    2019  تعديله  الأولى  الفقرة  سريان  أجل  ا  102دة  االموالذي  بتشكمنه  مجلس لمتعلقة  يل 
  ين بداية الفصل التشريعي الموالي.النواب، إلى ح

 ستثنائية(: ير العادية )الاتعليق نصوص الدستور في الظروف غ -2
وف يق بعض النصوص الدستورية في الظر بعض الدساتير صراحة لرئيس الدولة وقف تطبيز  تج  دق

ير على غرار الدستور الفرنسي والجزائري، الدساتمنية في بعض  ض  زة ، بينما تكون هذه الإجاالاستثنائية 
لسنة  ري  دستور الجزائمن ال  98المادة  المعدل، و   1958من الدستور الفرنسي لسنة    16حيث أن المادة  

الجمهورية صلا  1996 رئيس  تمنحان  الاستثنائية المعدل،  الإجراءات  اتخاذ  الداهم،    حية  الخطر  لمواجهة 
، لأنهما  ص الدستور، إلا أنه يستشفى ذلك ضمنياعليق نصو احة صلاحية ت لم تقرا صر تينادوحقيقة أن الم

إ المشروعية  يتخذه  تضفيان  إجراء  الجمهورية  لى كل  الأز رئيس  دام  مة  لمواجهة  ما  البلاد  لها  تتعرض  التي 
قع مسؤولية  يو ا  الحالة، وما دام أنه ليس في الدستور مبط الدستورية المنظمة لهذه  لضوايتقيد في ذلك با

  .2التي اقتضتها أهم مصلحة وهي حماية أمن الدولة وسلامتها  الأعمال لرئيس عن هذها
أن يتم  شريطة  دستور،  لعمل بنصوص الق ارية أن يعل هو وارئ لرئيس الجمكما يجيز إقرار حالة الط

،  1989  نةلس دستور الجزائر  ظل سريان  كان الحال في  وجب مرسوم كما  ن قيد وأن يصدر بمالتعليق دو 
في الجزائر لم يعلن عنها ولم اءات المتخذة في ظل أزمة كورونا أبرز مثال على ذلك، ولو أنه   الإجر وتعتبر
رغم  هذ  لها   يعط الوصف  مصاد  أنها  الحرة  ثمت  من  دستوريا.مجموعة  المكفولة  والحريات  وتجدر    قوق 

الالإشارة إلى أن   الدستور في حالة  دساتير لم تجغالبية  الجزائري  الدستور  ب، على خلاف  ر الحز تعطيل 

 
 سالفا. المعدل، مذكور    1996الجزائري لسنة  ستور  من الد   224. المادة  1

سابق،  2 مرجع  رافع خضر صال شبر،  سليما 87ص  .  ا .  السياسية  ن محمد  النظم  ال و ن ا ق ل وا لطماوي،  سابق، ص    دستوري، ن  مرجع 
477 . 
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المادة   بموجب  نص  رئيس   101الذي  ويتولى  الحرب،  حالة  مدة  للدستور  الكلي  التعطيل  على  منه 
      لسلطات.ع اه الحالة جميالجمهورية في هذ

 دستور ثانيا: التعليق الواقعي لنصوص ال
  ل نصوص أو احلا  تورية دسالرية متعددة ومتعاقبة ككثرة الاعلانات  إدخال تعديلات دستو يعتبر   

مح الدستورية  لأخرى  الدستور  الأحكام  واستقرار  جمود  لمبدأ  مظاهر    ،خلافا  الدستور أحد  تعليق 
باالانحو  الراف  تسميتالجزائدت  وشه  ،1دستوريلتعديل  حيث  من  اختلفت  مواثيق  عدة  صدور  ها  ر 

إثر ما    الذي صدر  1965  انجو   19ية الديمقراطية، أولها كان بيان  وطبيعتها، افتقدت عناصر الشرع
دستور    بالتصحيحعرف   وتجميد  و 19632الثوري  المصدر    عنأعلن  ،  وشكل  الدولة،  رئيس  تنحية 

  10أمر    في المواثيق التي صدرت عقبه، حيث ارتكز عليه  ليه ت الإحالة إساسي للدولة، وتمالدستوري الأ
بم  1965جويلية   يعد  تولي مجالذي  أكد  المؤقت، حيث  الدستور  قيادة  ا  لسثابة  إلى حلثورة  ين  البلاد 
والذي شكل    1976، وحكمت هذه الوثيقة البلاد إلى غاية صدور ميثاق جوان  3دستور جديد صدور  

قى لذي لاا  1986ثم تم وضع مشروع ميثاق    ار المرجعي له.لإطوا  1976ر  ستو لد  صدر الأساسيالم
 قة مكملة للدستور. لشعب عليه كوثيموافقة ا

، عرفت اضطرابات أمنية 1996وسنة  1992 تاريخها بين في تقالية ثانيةانة وعاشت الجزائر مرحل 
لا دستوري  فراغ  فتة  في  البلاد  استقالةلدخول  الجمهوري   قتان  ح  ةرئيس  مع  الشعب لس  لمجال  آنذاك، 

المسار الانتخاب، وقيام المجلس الأعلى للأالوطني هذه الأحداث صدور عدة وثائق    ين عقبتمن بوقف 
أنش دسالحلت محل   الأ تور، حيث  المجلس  للدو ئ  محل رئيس    1992يناير    14لة بموجب إعلان  على 

الرئاسية، العهدة  انتهاء  غاية  إلى  عن    الجمهورية  صدر  ع وعقبها  المجلس  في دة  هذا  فصلت  مداولات 
دستورية تر   ،مسائل  مرتبة  ما يجعلها  إلى  الإجر قى  لكن  وفقها الدستور،  التي صدرت  والشكليات  اءات 

الدستور وتكيف على أنها انتهاك له. وبعد انتهاء مدة    خا بقيمةكل مساسا صار الشرعية وتش   لىإ  تفتقد
الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني التي  شر  المتعلق بن  40  -94م الرئاسي  مهمة المجلس الأعلى صدر المرسو 

 
 . 66ابق، ص  رجع س ائري والقضاء الدستوري، م ز الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الج   . عليان بوزيان، مظاهر الانحراف 1

 .  1965جويلية    06صادرة في  ،  56، ج ر ج عدد  1965جوان    19صادر بتاريخ  . بيان مجلس الثورة ال 2

 . 101  -72. ص  ق، ص ب ا س   ع رج . صال بلحاج، م 3
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الدستورية وإلى غاية  تمهيدا لا  1989من جديد على دستور  ارتكزت   الشرعية  دستور    ورصدستجاع 
19961. 
،  2019فبراير    22الجزائر مرة أخرى فتة انتقالية بعد الحراك الشعب الذي هز البلاد في    عرفتو 

العهدة  لدستا  نم  101  المادةتطبيق  لتغيير وبمطالبا با المانع ورفض  الخامسة،  ور والإعلان عن حدوث 
  المرحلة   صر على ترتيبامسة، لكنه ألخا  لراحل بوتفليقة تخليه عن التشح لعهدةوإثر ذلك أعلن الرئيس ا

عهدته في  الان انتهاء  بعد  ا2019ريل  أب  18تقالية  إرضاء  على  وعين حكومة جديدة عملت  لحراك  ، 
استمرار الرئيس الراحل   وصفخفاقات السابقة بهدف احتوائه. حيث يمكن  الإ   لمسؤولين علىومحاسبة ا

الحكم   دستوري  في  سند  دون  عهدته  انتهاء  للدس  هأنعلى  بعد  اشتدانتهاكا  وقد  على   تور.  الضغط 
الدو  رئاسة  صال"  بن  القادر  "عبد  الراحل  الأمة  مجلس  رئيس  ليتولى  الحاكمة  إجراء  السلطة  لغاية  لة 

    ورية. للجمه رئيسا انتهت بفوز المتشح "عبد المجيد تبون" سيةانتخابات رئا
الإعلاناتاريخ مصولقد كان   من  النوع  هذا  حافلا بإصدار  منزلالتي    ت ر  ومن    .الدستور   ةنزلت 

الواقعي   التعليق    07الذي أتبع بإعلان    2011مارس    30كر إعلان  للدستور نذ أحدث الأمثلة على 
)أوت(  أغ  02صدر إعلان  ، ثم  2012يونيو   ، أصدر 2012، وبعد صدور دستور  2012سطس 

مال وتحصين الأع  يةيس لتحصين الجمعية التأس  2012نوفمبر    22  "محمد مرسي" إعلان  الراحلالرئيس  
عزل رئيس الجمهورية إثر البيان الذي أصدره القائد العام للقوات    2013جوان    30د  عنه، وبعالصادرة  

عبدالمس  المصرية  الس "  لحة  المح"يسيالفتاح  رئيس  منصور"  "عدلي  المستشار  تعيين  وتم  الدستورية  ،  كمة 
علان آخر  إأخرى بموجب    ت البلاد مرةكموحتوقيف العمل بالدستور مؤقتا،    وتم د،  رئيسا للبلا  حينها 

 . 2014ر  ، وظل هذا الإعلان ساريا حتى صدور دستو 2أصدره هذا الرئيس يعطيه جملة من الصلاحيات 
لأول وتعليق الدستور، ا  الانحراف الدستوري   : ينخذ انتهاك الدستور مظهر يأ  سبق،  إلى ما  استنادا

ال  يتحقق في الغة للدستور، أليشكحالة مخالفة القواعد الموضوعية أو  ضع الدستور أو  اية من و و مخالفة 
الة  ا حة التي تفرضها لمعالجة الأزمتعديله، بينما يقع تعليق الدستور في حالتين إما أن يعلق الدستور رسمي

 
 . 331بق، ص  سا ي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع  . رابح 351-348دان، مرجع سابق، ص. ص  . مولود دي 1

 . 178  -170أحمد، مرجع سابق، ص. ص  لسيد  . رجب محمد ا 2
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ل يوقف العمل ويعتمد وثائق   يستند إلى نص الدستور القائم بالضرورة، أو أن يكون التعليق غير رسميا لا
 ة. عية الدستوريشر التفتقد إلى 

العوامل المساهمة في  )المطلب الثاني: أثر التدويل والعولمة على العلاقة بين الدستور والقانون الدولي 
 ( دستورلاو سم لدولي على  تأثير القانون ا 

الأثر على النظام القانوني    بالغ  شكلة مؤخرا تطورا متسارعا،  شهد المجتمع الدولي والعلاقات الدولي
أهمها الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويسعى    ، لمبادئوعة من ا مامه على مجمصبح يركز اهتأ  ذيالدولي ال

القانو  النظام  تكريسها في  للدو إلى ضمان  الداخلي  تعد  ني  التي    هذهلة، حيث  والتأشيرة  المعيار  المبادئ 
لى تضمينها  ع  وللهذا الغرض عملت غالبية الد  لإقليمية.لى المجتمعات الدولية واالدول إ  تسهل انضمام

 . ها، وهو ما يعد من أهم صور انعكاسات ظاهرتي التدويل والعولمة على المنظومة القانونية اخل دساتير د
أوحقيقة   القوانينن ظاهرة  الأمر  أو كرها  دراجهاوا  سفر  قانوني آخر طوعا  نظام  مند    ظهرت   في 

قانون الدولي  ية لل تقليدفكرة ال الت  الحديث تغير في ظل المجتمع  ف،  1الاتساع وأخذت في التطور و   زمن بعيد
لكافة،  التزاما تجاه ا  يقوم على اتفاق الدول، إلى قانون يقر بوجود قواعد عليا ترتب  اً رضائي  باعتباره قانوناً 

 طبيعة صاحب هذا التغير تحول جوهري فيقد  ول  تمع الدولي.  تحقيق المصال المشتكة للمجإلى  ويهدف
على الدولية،  المسؤولية  القانو   ونح  قانون  من  يحمي  الدولي  الموضوعية  الانتهاكن  للمشروعية  ويكرس   ،

وساهم في2الدولية القوانين  استزراع  ظاهرة  ما غدى  وهو  تد  .  وتيرة  القتزايد  قواعد  إلى  انو فق  الدولي  ن 
 ة التدويل والعولمة. النظام الداخلي للدولة عبر تقني

القانوني  النظام    الأساسية في  كونه القاعدةة  لمتور أول مستهدف بظاهرتي التدويل والعو ويعتبر الدس
الد القانونية  القواعد  نفاذ  لعملية  يمهد  الذي  والمعبر  الطريق  وأنه  مللدولة،  غيره  إلى  التشريعات  ولية  ن 

 متد إلى مواضيع تعد بادئ التي يقوم عليها الدستور، اطنية، ولقد كان لذلك أثر بالغ على الأسس والمالو 
كما    ت العامة وتوزيع الصلاحيات بينها.قدمتها تنظيم السلطام  فية للدولة،  دييامن الاختصاصات الس 

 
،  1الجزائر    لية الحقوق، جامعة ، ك 1ئر  لجزا ا   ة ع م جا انونية الوطنية، حوليات  قافة الق بية على الث . شهيدة قادة، أثر استزراع القوانين الأجن 1

 . 16، ص  2021، عدد خاص،  35المجلد  
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ا الاهتمامات الدولية،  ولهالتي تدور ح   النواة الأساسيةيشكل موضوع حقوق الانسان والحريات الأساسية  
  اً بل أكثر من ذلك أصبح هذا الموضوع مبرر   ،أكبر قدر منها في دساتير الدولوالتي تسعى إلى تكريس  

زال محل اهتمام الدراسات  يلى هذا الأساس كان موضوع العولمة والتدويل ولاالدولي. وع  ريعة للتدخلذو 
وجه   والذي  الأالمقارنة،  في  البحث  المتتب  إلى  إمكانية عن  ثر  وعن  الوطنية  الدساتير  في  الظاهرة    هذه 

 ضبط نطاقه. 
 قانون الدولي الو  ويل الدساتير على العلاقة بين الدستورالفرع الأول: أثر تد

العلاقات   وعلى  الدولي  المجتمع  على  طرأت  التي  بالمستجدات  الدول  لمعظم  القانوني  النظام  تأثر 
وال بينهاالدولية،  من  يقع  التالحركا  تي  التححرر ت  اية،  الديمقراطي،  في  ول  الدول  بعض  المقابل  نقسام 

تغيير الأفي اتحادات    اندماج أخرى الدولي،  التنظيم  اداهدولية، تغير  الدولية،    صادية... لأزمات الاقتف 
هذه   مع  وملاءمتها  جديدة  دساتير  وضع  أو  دساتيرها  تعديل  إلى  حتميا  الدول  دفع  ذلك  كل 

قانونها  ذه وترتيبيته في  وتحديد شروط نفا  م قواعدهولي بالنص على احتاالدلقانون  رة بامتأثالمستجدات،  
 ة التدويل.  كنتاج لظاهر   هاور ، أو بتكريس بعض أحكامه مباشرة في دستالداخلي

المواضيع وتأخذ عدة صور  إلى مجموعة من  التدويل  القانوني 1وتمتد ظاهرة  التدويل  يقع ضمنها   ،
ات من بينها إدراج  والذي يطرح العديد من الإشكاليويل الدساتير،  تد  ع الذي يحتويو المفهوم الواسوه

دستورية بين  قواعد الألة توحيد الالواحدة، ومس ة  وللقانون الدولي في القانون الداخلي للد ا  مختلف مصادر
دة  منها، وبسيا  ام القانوني لكلالدول، دون الاعتداد بالأسس والمعتقدات والمبادئ التي يرتكز عليها النظ

 الدولة في انتاج قوانينها. 
عي تد تس دستور في مواجهة تدفق القانون الدولي ويل على سمو الدراسة تأثير التد وانطلاقا منه، فإن

م التدويل القانوني كأحد صور التدويل، وفي مرحلة ثانية سنركز على تتبع  في مفهو   لا إلى البحثالتطرق أو 
تدويل   للوقوفظاهرة  آثارها    الدساتير  الداخل في  على  القانون  داخل  الدولية  القواعد  للدولة ترتيبية  ي 

 مكانة الدستور. وكيف أنها أصبحت تنافس 

 
مادة البحث  قانون، ع الشريعة وال خداماته في القانون الدولي، مجلة دراسات،  هماش، دراسة في مفهوم التدويل است   أحمد   . عبد السلام 1
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 يل القانوني و تدال  البند الأول: مفهوم
التاسع عشرهظ القرن  بداية  التدويل في  فكرة  لم  ،  1رت  ولم  تلقلكن  نتيجة   القبول  يتم تجسيدها 

الدول بمفه المتمسك  الس يادة  وأولويةوم  القانون  ال  طلقة  الداخلي على  أرجع  الدولي.قانون  البعض    ولقد 
لدولية، العلاقات ا  ن الدولي وفينو قا، ومع التطور الذي حدث في ال2الدولية   ة التدويل إلى الأعراف فكر 

"التدويل"   مصطلح  وربط  التدويل  فكرة  بلورة  مفهومات   (internationalisation)أعيدت  مع 
 الدساتير". صول إلى تحديد المفهوم الدقيق لظاهرة "تدويل للو تمييز بينها  التلفة، ينبغي مخ

 أولا: تعريف التدويل  
القانونية الدولية ولا  تأت لم   رغم شيوع استخدامه بين   "ريف "التدويلاخلية على تعلدا  النصوص 

موسوعة   في  تعريفه  ورد  بينما  الخصوص،  وجه  على  الدولي  القانون  و فقهاء  المتحدة  الاتفاقيات الأمم 
أجللدو ا عادة من  يستخدم  أنه: "مصطلح دولي  الأطراف  لية على  متعددة  الدولية  لإقليم من   الحماية 

والملاحظ من أن هذا التعريف  .3ة"يات دوليبموجب اتفاق أو مضايق أو ات نو الأرض أو مناطق مائية أو ق
الت وهي  واحدة  صورة  في  وحصره  التدويل  مفهوم  من  أضيق  الإقليمي  ب دويل  يعرف  ما  لتدويل  "ا  و 

ن يفهم ذلك على أن التدويل  ون أالنطاق في المجتمع الدولي، دبينما هو يغطي ظاهرة واسعة    ،السياسي"
 . 4ئم ومستقل قا نظام قانوني

ولم يجتمع الفقه على تعريف موحد للتدويل، فقد عرف على أنه: "ا خضاع علاقة أو حالة للقانون  
محكومة بالقانون  الدولي  "عرف    كما.  5الداخلي"   مسبقا  أنه:  المتعددعلى  الديناميكيات  من  ة  مزيج 

 ولي. لكن ب النظام الدلات بين أقطا اعتفالية أو الثقافية( مضاعفة التابط والالم )التقنية أو الاقتصادية أو  
 

 ، 0022منشورات الحلب الحقوقية، بيروت،  ،  7ط   ية والاقليمية والمتخصصة، لم وب، التنظيم الدولي، النظرية والمنظمات العا . محمد المجد 1
 . 49ص 

، مركز الامارات  1قدس، ط  لمتعلقة بمدينة ال تحدة ا م الم م لأ ا  ات وتطبيقاتها في ضوء قرار  ن الدولي ل في القانو . رائد فوزي داود، فكرة التدوي 2
 . 27، ص  2003والبحوث الاستاتيجية، أبو ظب،  للدراسات  

3. Encyclopedia of The United Nations and International Agreements, 2nd ed, edited by Edmund 

JANOSMANCZYK, NY: BPCC Wheaton's ltd, New York Published with cooperation of the UN, 

1990, p 457. 
 . 593ش، مرجع سابق، ص  . عبد السلام أحمد هما 4

 . 15، ص  2010ية، بيروت، لبنان،  ، منشورات حلب الحقوق 1يوسف بجك، ط سيل  لدساتير الوطنية، ترجمة با ا   . هيلين تورار، تدويل 5
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للدلالة دويل  فقد استخدم مصطلح الت  .1" الدول القومية  هذه الأقطاب الدولية تظل في الأساس مسؤولية
ويل لحروب، تدلحصر تستخدم في تدويل افعلى سبيل المثال لا ا  .ة الحديثةواهر الدوليالظعديد من  ى العل 

القوانين التجارية، تدويل  الاقتصدويل الأمن،  ت  ،النشاطات  مما  تدويل  المصطلح معان واسعة  اد،  أعطى 
في  .2اجد اتجاهين  بين  التمييز  على  القانوني  الفقه  عمل  الاتجا  ولقد  يعرفهتعريفه،  الذي  الزاوية   من  ه 

 ب السياسي. الوظيفية واتجاه ينظر إليه من الجان
 ياسي )الاقليمي(: تعريف التدويل الس  -1

قليم معين ومن يمارسها، ولقد انطلق  اسية على إالسلطة السيكرة ممارسة  بف  سييرتبط التدويل السيا
ع سيطرتها  بسط  على  القوية  الدول  تنافس  من  لكفكرة  معينة  أراض  تد  لوصوللى  السلطة    ويلإلى 

إال على  الاداسيادية  أي  جغرافي،  والتيقليم  له،  المشتكة  يعتمد  تأخذ شكلين  رة  أن  فإما  الممارسة،  في   
لممارسة  وسك  التدويل ذيلة  إالدول  على  الاختصاصات  لبعض  السيادة  المعاهدات  تحددها  معين  ة  قليم 

ن أمثلته حالة القطب الجنوبي وم  يادتها عليه، لب ببسط سأن تطاودون    الدولية التي أبرمتها بشأن ذلك 
 صفة مؤقتة. وبة  معين بطريقة مباشر   ة سلطة إدارة إقليمهد هذه الدول لمنظمة دوليو أن تعلقاع. أومنطقة ا

التدويل السياسي أنه: "تنظيم إنشائي لكيان دولي جديد ينبثق من حاجة الأسرة الدولية إلى د عرف  لقو 
في الأصل، ويعهد  دولة عن نطاق إدارة البلاد التي كانت تتبعها  المراج المنطقة  والتاضي حول إخ الاتفاق  

 .3تة" دائنة أو مؤقة صفبممارسة الإدارة فيها لتدبير شؤونها بإلى هيئة دولية 
واقعية   حالات  على  الدولي  الطابع  إضفاء  إلى  الخصوص  وجه  على  السياسي  التدويل  ويهدف 

التي   العديد منكالمنازعات  الداخلية   ها،الدول في حل   تشتك  الشؤون    أو على تدخل منظمة دولية في 
 . 4ن الدول ركة مجموعة مشابم ر دولية، أو لتحديد نظام إدارة إقليملدولة ما عندما يكون للتدخل آثا

 
1 . Hajer GHELDICH, Mondialisation et souveraineté des Etats : problèmes et perspectives, Edition 

Universitaires Européenne, Broché, 2011, p. 13 
 . 610اش، مرجع سابق، ص  هم   . عبد السلام أحمد 2

 . 43  -42د فوزي داود، مرجع سابق، ص. ص  . رائ 3

 . 598ص  . عبد السلام أحمد هماش، مرجع سابق،  4
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 تعريف التدويل القانوني )الوظيفي(:  -2
قانونية مسألة  إخراج  الوظيفي  أو  القانوني  بالتدويل  الوط  يقصد  مجالها  ومعالجتهامن  لمجال  با  ني 

ملاءلعد، كنتيجة  1الدولي  ام  القواعد  همة  لعلوطنية لحل  وإما  المسألة،  على ذه  القومية  الدولة  قدرة  دم 
.وفي رأينا لا ينسجم هذا التعريف دائما مع واقع التدويل من حيث أن بعض  2ائل بمفردهاس المعلاج هذه  

 مها الداخلي.نظاانونية داخل بعض الأحكام القالدول تجد نفسها مجبرة على إدراج 
يس  الدستوري،  القانون  منظور  للدلاومن  الدساتير  تدويل  مصطلح  القواعد  تعمل  إدماج  على  لة 

الدول الدفي  يةالقانونية  دساتير  هذ  لتكون  الأحكاول،  و ه  بينها.  مشتكة  روزنفيلد"يستخدم  م   "ميشيل 
" فيالدستور تدويلمصطلح  التحديد  وجه  على  العدي"  دراساته  ا  للقانون  لتعيينلمقدة  لحل  ه كارن  مبدأ 

الدستوري و النزاع  "ا  أيضً ،  أنه  أفضلعلى  بفهم  تسمح  الدستورية  أداة  المعا  ،للعالمية  تأتي    يير لذلك 
العلاقات المكثفة بين  للوهلة الأولى ، من دستة الحقوق الأساسية ال تي تنطوي على تغيير فيالدستورية ،  
 .3"مختلفين ستوري ، أي علاقة منسقة بين نظامين قانونيينر دو وفقًا لتآز ونية المختلفة أالأنظمة القان

 دويل الدساتير ثانيا: صور وأساليب ت
عل  الدساتير  تدويل  مختلفة،  در ى  يكون  صياغة تتحدد  جات  على  الدولي  القانون  تأثير  بنسبة 

يب  ز بين الأسالالتدويل وتتماي  الدستور، إن كانت بشكل كامل أم بشكل جزئي، كما تتعدد أساليب
 التقليدية والأساليب الحديثة.

 دساتير:صور تدويل ال-1
  تحقق التدويل عليها، حيث ي  وليأشكال ترتبط بدرجة تأثير القانون الد  يتخذ تدويل الدساتير عدة

ه أو  ندما يفرض الدستور دوليا كجزء أو كملحق لاتفاقية دولية، دون أن يفتح حوار وطني بشأن الكلي ع
لا يفرض الدستور وإنما يظهر  من ممثلي الشعب. وقد يكون التدويل جزئيا أين  ار  قتاح أو بقر أن يوضع با

بشكالتد المحلية  القوى  توجيه  في  الدولي  صفعل  خل  في  سواء  ا ال  قواعد  أياغة  القواعد  لدستور  في  و 

 
 . 51  ، 11ار، مرجع سابق، ص. ص  يلين تور . ه 1

 . 594سابق، ص  أحمد هماش، مرجع    السلام   عبد   . 2

3 . Jérémy MERCIER, Sur la standardisation constitutionnelle, Les défis constitutionnels : globaux 

et locaux, 11e Congrès Mondial de l’AIDC, OSLO, 16-20 juin 2014, p. 9. 
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ة  دستورها لسن  العراق عند وضع  الإجرائية، ودفعها للاستجابة لما يمليه القانون الدولي، مثل ما جرى في
تور أحد  بحيث تسهر على إعداد مشروع الدس  . كما يمكن أن يكون تدويل الدستور هامشيا،2005

بمعية لجنة كتاب الدولة  ويعرض  الة  سلطات  الشعب لإدستور  و على  الدولي في  قراره،  القانون  تأثير  يظهر 
د القانون واعاحتام بعض قفي الدستور على  هذه الحالة أقل تأثيرا من سابقها، حيث تنحصر في النص  

 .1الدولي أو تضمينه بعض أحكامه
 أساليب تدويل الدساتير: -2

ة تماشيا  ب الحديثإلى الأسالي  يب التقليديةالساليب تدويل الدساتير حيث انتقلت من الأ تتعدد أس
قليدية  ق التالطر   وتتمثلية،  مع تعدد مجالات القانون الدولي والمكانة التي أصبحت تحوزها المنظمات الدول

الدساتير  ويتدل المعاهد  الزام  فيل  بتنفيذ  التي صادقت عليهاالدولة  تكر   ات  يس أحكامها في من خلال 
أو  2الدستور  مل دوليف  عر إدراج    في،  أصبح  بقواعد  زما لاتصا  يمنع مخالفتهاله    الدستور. نص  في    آمرة 

أن يمكن  بحيث  المستمر  بالتطور  الأسلوب  هذا  أسلو   ويتميز  إلى  لتدوييتحول  حديث  اب  لدساتير،  ل 
 .3ستعمال الفضاء الخارجي البيئة والتي تطورت لتمتد إلى ا كتلك الأعراف المتعلقة بقانون حماية

ساتير نتيجة ظهور قواعد قانونية دولية أضفي عليها الطابع ل الدلتدويلحديثة  ا  يبظهرت الأسالو 
الدول لجميع  ملزمة  وهي  جان4الدستوري  إلى  أش،  ظهور  الساحخاص جد ب  في  ايدة  قراراتها  ة  لدولية، 

ا  ور د  الدولية الحكومية وغير الحكومية تؤدي  فالمنظمات   .5الداخلية للدولةنين  لقوا ذات أثر مهم يمتد إلى ا

 
، ص.  3201ة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  صص قانون عام، كلي تير، تخ ماجس   ة ر ك ذ م   مخامره، تدويل الدساتير، ان جميل  . شاريه 1

 . 29-28ص  

خل منظومتها القانونية خاصة لما  ل العناية من أجل تكريس أحكامها دا ا وبد لمعاهدات التي صادقت عليه با . يقع على الدولة الالتزام  2
تفرض مبادئها حتى    الشارعة   مر بمعاهدات يتعلق الأ  ا د ل ا   ى عل التي  أم لتي لم  ول  تتعلق بحقوق الانسا توقع عليها، من  التي  تلك  ن،  ثلتها 

 . 46، ص  بق وحقوق الطفل. غازي حسين صباريني، مرجع سا 
3.  Pierre-Marie DUPUY, Yann KERBRAT, Op.cit., pp. 846-850. 

 . 35. محمد عادل عسكر، مرجع سابق، ص  4

نيلين، المجلد  ، مجلة الدراسات العليا، جامعة ال ادر القانون الدولي ر من مص كمصد   ة ي ل و لد حمد، قرارات المنظمات ا   مد مصباح . موسى مح 5
 . 87  -81، ص. ص  2019،  2-53، العدد  14
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، وذلك عن طريق التأثير في الرأي العام  1اتيرها بما يتلاءم مع أهدافهاتغيير دسع الدول إلى  مهما في دف
عليها   دولية  أجهتوجد    ، أخرى  بواسطته. من جهة والضغط  متمثلة  زة  الدولي  القانون  تطبيق  في  تراقب 

الأمن،   ومجلس  العامة  المحالجمعية  في  متمثلة  تنفيذه  على  تسهر  وتصم  اكوأخرى  هذه  الدولية،  عن  در 
ا،  ارات يقع على الدول التي صادقت على نظامها الالتزام بمضمونها، وأن تكرسه في دساتيرهجهزة قر الأ

 . 2ة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نسبال عليه بالمثل ما هو الح
التزام    يتبعه ذلك منا  ومدساتير أيضا اندماج الدول في اتحادات  ومن الأساليب الحديثة لتدويل ال

، 3لاتحادي تحادية وإلزامية مجاراة الدساتير للقواعد التي تحكم الاتحاد أو ما يعرف بالدستور اوانين الابالق
غ مصاوروبي الأ  الاتحادرار  على  بعد  دستورها  تعديل  إلى  فرنسا  وتوجه  ماستيخت    معاهدة  على  دقتها 

دست المنش  على  يعتمد  والذي  الاتحاد،  لهذا  لقبول  لديمقراطية كا  ةئة  تتضمن العضوية  معيار  فيه. كما 
مؤسسات  وبناء  تعزيز  إلى  الدعوة  ديباجتها  في  الافريقي  الاتحاد  لقبو   معاهدة  و ديمقراطية  العضوية،  لا ل 

 .4الشعبتقبل في عضويتها إلا السلطة المنتخبة من طرف 
 ير ظاهرة التدويل على سمو الدستور البند الثاني: مظاهر تأث

ر الدولة من خلال اعتافه أولا بأهمية القانون الدولي، وتكريس  تدويل في دستو ثير ظاهرة ال تأر  يظه
القإجراءات   النظام  للدولة.نفاذه في  الأمر  لاو   انوني  تعن  يقف  أخذ  وإنما  ذلك  القانون د  أحكام  سلل 

  تها على دولة بحفي الم  كا امتد إلى الأحكام المتعلقة بنظام الحتصاعدلى القانون الداخلي منحنى مالدولي إ
الديمقراطية. المج  تبني  الأساسية  والحريات  الحقوق  واعتبرت  العامة،  سلطاتها  تنظيم  إلى  أيضا  ال وامتد 

 
 . 73  -54ع سابق، ص. ص  ، مرج . هدي كاظم الربيعي 1

خلفان 2  المجلس  مجلة  ، "امل؟ ك ت   و أ  و سم  تبعية،  :الدستوري  نون القا  كام وأح  الدولي  القانون  قواعد  بين  العلاقة  "إلياس،  صام  ، كريم  . 

 .  9، ص 2016فيفري   الدستوري،  المجلس  ، 3 العدد  الدستوري، 

3 . Akoumianaki DAPHNE, Les rapports entre l’ordre juridique constitutionnel et les ordres 

juridiques européens, thèse de doctorat en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5décembre 

2014, pp 357-400.  
أن تنال موافقة  دون    عن طريق الانقلاب والعنف   كم عضوية الدولة التي تأتي فيها السلطة إلى الح ذ الاتحاد الافريقي قراره بتعليق  . اتخ 4

 . 1999ه المنعقدة في الجزائر سنة  الشعب، وذلك في قمت 
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اجهة  وزها الدستور في مو المكانة التي كان يح  على  أثر اتير، الأمر الذي  لدساهرة تدويل االخصب لنمو ظ
 الدولي. القانون

 الدولة ت العامة في  على السلطاتير ساأولا: مظاهر تأثير تدويل الد
م سواء  الدولة،  في  العامة  السلطات  داخل  تغيرات  إحداث  إلى  الوطنية  الدساتير  تدويل  ن أدى 

أ تنظيمها  اختصاصها،  حيث  با  كما و  البعض، خاصة  بعضها  للعلاقة بين  سبلنأثر على علاقاتها مع  ة 
 التشريعية. ذية و السلطتين التنفي

 ذية والتشريعية وعلاقاتهما ببعضهما تنفيالسلطتين ال يمنظ أثر التدويل على ت -1
سياسة الدول لقانون الدولي لتأثير حركة تدويل الدستور على السلطات العامة يعكس واقع توجيه ا

السلط  نحو دولية ترمي إلى تفوق  التشريعينقل أحكام ومبادئ  السلطة  التنفيذية على  العديد من  ة  ة في 
 تسجيله: ما يمكن إلى حيث أهم ار الانتخابيس المالمجالات، بداية برسم 

رضه  ر وإقراره دون عالتدخل الدولي في وضع الدستور أو تعديله، إما بالمشاركة في صياغة الدستو   -
شاركة  ، وإما بم1حدث في البوسنة والهرسك ن، حيث يتحقق ذلك غالبا في حالة الأزمات كما  لماعلى البر 

ارجي وحتى دون التقيد بأحكام  بتدخل خ عديل الدستورأو أن يجري ت، يةدولية في تعيين السلطة التأسيس 
ال السودانالدستور  في  حدث  المفعول كما  التدخل  هذو   . 2005في    ساري  تنتج  زايدالمتا    ه عن   قد 

جه الذي يفقد الدستور  على استقرارها القانوني على الو   تعديلات متعاقبة لدستور الدولة ما شكل خطرا
 بسموه.  ساس  المة وبالنتيج ، قيمته

فالدستور الفرنسي مثلا يفرض إجراء  إفراغ التزاماتها الدولية في نصوص الدستور،  دفع الدول إلى    -
الدولية التي تتضمن أحكاما تتعارض مع نصوصاقيقة على الاتفتوري قبل المصاد تعديل دس ه. ومن  ات 

ال القيمة  تعزيز  الدولية،  قانمظاهر  للاتفاقيات  المعاهدونية  م  عليهالمصادق  ا  ات وضع  من في  أعلى  نزلة 
وف التشريعية  القواعد  بعض  صياغة  إلى  وتوجيهها  تساويه،  الأقل  على  أو  )القانون(  نموذج  التشريع  ق 

تشريعية مع هذه المعاهدات. قيده بضرورة مطابقة النصوص اليط المشرع و نشا  على  وهو ما يؤثر  مشتك،

 
1. Philipp DANN, Zaid AL-ALI, The Internationalized Pouvoir Constituant –Constitution-Making 

Under External Influence in Iraq, Sudden and East Timor. Max Planck Yearbook of United 

Nations Law, V10, Netherlands, 2006, p. 429. 
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نون أو اعتماد تشريع  ديل القالدعوة إلى تعالاتفاقية واد  اعارض بين النصين تتم معالجته بتغليب قو لتعفا
للمعاهدة  تطبيقاً  الدورذلك  إلى    أضف   .1جديد  للبر   تراجع  مواجالتشريعي  في  السلط  هة لمان  ة هيمنة 

بغرض تسهيل نفاذ الأصيل للسلطة التشريعية، وذلك    لتنفيذية على مجال التشريع الذي يعد الاختصاصا
 ءات التي يتطلبها إصدار القانون. ى الإجراون المرور عل يع الداخلي دشر لتالقانون الدولي إلى ا

الخارج  - السياسة  التنفيذية على مجال  السلطة  تعهد غاهيمنة  الدساتيرية، حيث  البية  ختصاص   
ا السلطة  إلى  وتفسيرها  المعاهدات  البرلمان2لتنفيذيةابرام  يتدخل  بينما  وتنحصر    ،  إقرارها،  طريق  عن 

هذه  محدد  في  صلاحيته  دستوريامعاهدات  إة  في  الشكلية  تغييب  ظل  في  خاصة  المعاهدات ،  برام 
البسي الاتفاقيات  واعتماد  الدولية،  اوالاتفاقيات  التعاقد  في  لتنفيذطة  سابقة    أو  لدولي  اتفاقية  تكملة 

في ل  صلتنفيذية النشاط الدبلوماسي، أي أن الأكما تتولى السلطة ا  .3وطني عليهالتغييب رقابة القضاء ال
صلا اممارسة  إدارة  احية  الجمهورية  لسياسة  رئيس  يتقاسمها  حيث  التنفيذية،  السلطة  إلى  يعود  لخارجية 

 .4والحكومة
النالتدو   يؤثر  - في  الانتخابييل  مظام  يتعين  دولية  مبادئ  من  يحمله  ما  خلال  ال  ن  دول على 

ونذكر  تكر  دساتيرها،  في  جمل يسها  لحقت  التي  التعديلات  ذلك  عن    نت ضموتالدساتير    منة  كمثال 
  102المادة  ، عند تعديل  مثلما جرى عليه الحال في مصر  ،تكريس دور المرأة السياسي ضمن أحكامها 

، ربعال  لا تقل عن  في مقاعد البرلمان  للتمثيل النسوي  حصةعلى حجز    لنصبا  2019رها سنة  دستو من  
ل التدخل  خلاالدساتير من  ل  ويكما يمكن أن يظهر تد .2008ستورها سنة  في الجزائر عند تعديل دو 

 
الد 1 تدويل  محمد،  هاملي  فتيحة،  صديق  بن  وأثره .  سيا   ساتير  العلوم  على  مجلة  الدولة،  و ن و ن ا ق ال دة  وا السياسي ية  الحقوق  لعلوم  ة، كلية 

 . 63، ص  2021، سبتمبر  -ول لأ الجزء ا –  2، العدد  12، المجلد  -الوادي –لخضر  السياسية، جامعة الشهيد حمه  

عم 2 ا .  التنظيم  مسامح،  أبو  أحمد  يحي  ا ران  في  الدولية  بالمعاهدات  للالتزام  الم لقانوني  العربية،  قارنة،  لتشريعات  الدراسات    ، ر مص مركز 
 . 136-126ص. ص ،  2019

 . 60  -39رار، مرجع سابق، ص. ص  . هيلين تو 3

ع 4 والق .  المعاصر  الدولي  القانون  بوقفة،  القان ان بد الله  تطبيق  الدستوري،  ال ون  د ون  للدولة،  القانوني  النظام  في  الجزائر،  دولي  الهدى،  ار 
 . 490-465، ص. ص 2012
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ليبرالية  ديمقراطية  لتأسيس  وتوجيهها  الانتخابات  سير  في  النظا1المباشر  يوحد  الذي  النحو  على  م  ، 
 داخل الدولة.  يئة الأمم المتحدة إدارة الصراع على السلطة ح لهالدول، ويتي الانتخابي بين

دولي كر   - الشعتحت ضغط  للمشاركة  الدول  أغلبية  دساتير  الة  بيست  ممارسة  وإشراك  في  سلطة 
يالأحزاب   تطبيقه  أن  إلا  إيجابيا  يبدو  الذي  بالقدر  الأمر  وهذا  البرلماني،  العمل  أن  المعارضة في  فتض 
نيتناسب   إلىظامومقومات كل  تؤدي  قد  المشاركة  هذه  الدول  بعض  في  لأنه  ضاربة  ،  الأوضاع  توتر   

الف لما أقره  بشكل مخ  بها وتقييدهاياع إلى مطالنصلانظام السياسي، والذي يرد عليها بعدم امشروعية ال
 لها الدستور. 

 أثر تدويل الدساتير على القضاء الوطني:  -2
  لف ة القرارات الإدارية الصادرة عن مختفي مطابق  نظر فهو ي  ، روعيةش داري قاضي الميعد القضاء الإ

للقان التنفيذية  السلطة  إلى    ون.أجهزة  الحديثة  الدساتير  اتجهت  إحويتخولقد  بعله صلاحية  الدفع  دم الة 
النصوص دس بتفسير  القضاء  اختصاص  عن  ناهيك  الدستوري،  القضاء  إلى  والتنظيمات  القوانين    تورية 

الذي الح  القانونية  حسب  القضاءين اليوزع  بين  والإداري  ة  تعد  ،الدستوري  ا  وعليه  لقضائية  الرقابة 
ء سينسحب ذا القضاتأثير على ه  دستورية، وأيالأ  ة الكفيلة بحماية مبدأ المشروعية ومبدبشكليها الآلي

 على هذه الحماية. 
ذه ن هلأول ملفصل اه في اسبق بيان   ويظهر تأثير تدويل الدستور على القضاء الدستوري وفقا لما 

ا  الدراسة؛ على  الانفتاح  نحو  دفعه  خلال  همن  على  رقابته  وحصر  الدولي  فالقضاء  لقانون  المجال،  ذا 
واثيق الدولية، وتبناها ضمن المبادئ ذات  بادئ والمكامه على المالكثير من أحس  أسالدستوري الفرنسي  
ر القضاء لة الفرنسي على غرالدو هب مجلس اا ذكم  ة الدستورية.  تعد كمرجعية للرقابالقيمة الدستورية التي

مصر   في  المكانالدستوري  تأكيد  إلى  التيوالجزائر  لل   ة  بالنسبة  الدولية  المعاهدات  وفق انقو تشغلها  ين 

 
1. Kevin Ferdinand NEDJIMBA, L’internationalisation des constitutions des Etats en crise, Thèse 

de docteur en droit, droit public, mention droit international, Nancy Université, Lorraine, 26 février 

2011, pp. 195- 218. 

-  Shaimaa IBRAHIM ZAKARIA, Contrôle international sur les élections d'Afrique Occidentale, 

Perspectives Africaines, Vol 12, Edition 41, 2014, pp. 14- 16. 
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، بل سحب هذا الحكم إلى بعض المواثيق الدولية والأعراف الدولية أيضا، في  1ستوريا بط المحددة دالضوا
 دولية التي تبرمها الدولة.  ال ع الاتفاقيات رقابته إلى جمي حين لا تمتد

ا،  نهع  فيعد القضاء الدولي الجنائي أبرز مثالتدويل الدساتير  ر القضاء بظاهرة  أما عن مظاهر تأث
ولية حق محاكمة مرتكب الجرائم التي تندرج ضمن اختصاصها في حالة  ائية الدالمحكمة الجنحيث يعطي  

  تحقيقا في مدى قدرة هذه أن تجريللمحكمة  يمكناق السيوفي هذا  وطن بمحاكمتهم.عدم قيام الدولة ال
مقاضاتهم، ك على  يمكنه الدولة  الأما  نفس  على  الأشخاص  محاكمة  تعيد  أن  له  الفعا  تأكد  أن  متى  ا 

بدل أن يكون اختصاص المحكمة الدولية مكملا للاختصاص    كما أنه  .2ة لم تجرى بنزاهةة الوطني المحاكم
   .3تم الدفع بالحصانة أمام المحاكم الوطنية ا يح حصريا عندمضائي الوطني يصبالق
 ال الحقوق والحريات الأساسيةنيا: مظاهر تدويل الدساتير في مجثا

تنظ ا  قوقح  يميعد  منوحريات  الأكثر   لأفراد  المجال  وهو  الدستور،  ينظمها  التي  المواضيع  أهم 
الدولي.انفتاحاً  القانون  على  أحدث    الفلقد  ظاهرة  رهيبا   تدويلت  الدولة    في  تطورا  بين  العلاقات  توجيه 

ام القانون تماهحت تقوية المركز القانوني للفرد مركز ة حقوق هؤلاء، خاصة بعدما أصباي حموالأفراد لصال
المعاصا الرقابةر،  لدولي  يؤكد ذلك  بالتزاماتها  تقيد مدى على الدولية وما  المتعلقة بحقوق  الدول  الدولية 

  تتولى رقابة مدى ات دولية مختصة  وذلك من خلال أجهزة وهيئ   خلي،دالا قانونها في نسان وتطبيقهاالإ
 

1. Déc. CC. 75- 59, DC. 30 décembre 1975. DC. CC n° 97-394 DC, du 3 décembre 1997, Traité 

d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés 

européennes et certains actes connexes. - DC. CC, n°2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité 

établissant une Constitution pour l'Europe. - DC. CC, n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, 

Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté 

européenne. 

الدستوري رقم   -  م د/  01قرار المجلس  المؤرخ في 1989/ ق. ق/  قانون يت ،  1989أوت    20،  برقابة دستورية  تخابات رقم  الان   علق 
 . 1989أوت    30، الصادرة في  36، ج ر ج عدد 1989  أوت   07، الصادر في 89-13

لة اجتهادات سياسية،  ل في المحكمة الدولية الجنائية، مج اقضات مبدأ التكام يات وتن سلب   ، ة ز ي ز ر  بو رقية، فتحي بلعيد أبو ارحومة ا . عمر  2
 . 47-37. ص ، ص 2019، نوفمبر 9، العدد  بي المركز الديمقراطي العر 

3. Aziz EPIK, No Functional Immunity for Crimes under International Law before Foreign 

Domestic Courts: An Unequivocal Message from the German Federal Court of Justice, JICJ, V 19, 

n° 5, 2021, pp. 1263–1281. 

- Mireille DELMAS-MARTY, Tribunaux internationaux et mondialisation, La justice pénal 

internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, GIUFFRE EDITORE, DALLOZ, 2003, 

p279. 
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  نسان ونصوص دساتيرها. وق الاية لحقالدول  عدوااتخاد التدابير لنسخ التناقض بين الق  قبال الدول علىإ
لسنة   الجزائري  الدستور  سجل  الدولية    انفتاحاً   1996فلقد  والحريات  الحقوق  تعديلاته  على  وحملت 

خبة، حقوق  تلتمثيل في المجالس المنرأة في اكحق الم  ،جديدة فرضتها التزامات دولية وحريات  وق  بحق  اً اعتاف
الرأي... حرية  أنالطفل،  التعطل لما   حتى  على  الدستو ع  لسنة  ديل  على    2020ري  اشتمل  أنه  يلاحظ 
 1علان العالمي لحقوق الانسان. الإ جميع الحقوق الواردة في 

التشريعية وا داد تقارير  بإعتقييد الدول  ة إلى ذلك تم  افإض لإدارية والقضائية  تبين فيها الإجراءات 
تن وظفت  بهذا ال تي  المتعلقة  الدولية  للمعاهدات  ونشير  اللمجا  فيذا  المشرع    لىإ،  يضع  المسلك  هذا  أن 

المعت  والحريات  الحقوق  بعض  تضارب  بين  مأزق  السواء في  الوطني على حد  مع والقاضي  دوليا  بها    ف 
العلمانية    شكال في الدولما لا يطرح هذا الا ة والاجتماعية والثقافية والدينية للدول، بين قيالأسس الأخلا

 كفرنسا. 
أصدرت  في نقض المعاهدات التي صادقت عليها، فقد  ا  قلدول حقا مطل ا  لك من جانب آخر لا تم

بال  هابعض الإنس   نقضتهديدات  بحقوق  المتعلقة  سلطان  للاتفاقيات  مختلف  الدولةمن   غرارى  ل ع  ،ات 
للتند  ااقتاح  2018فرنسا أين قدم الحزب الجمهوري في بداية    11يد بالبروتوكول رقم  يدعو الحكومة 

بعدما وجدت المحكمة الأوربية أن فرنسا    ،طة بالإرهاب  المرتبان في القضايا لحقوق الانس   ية ربللاتفاقية الأو 
أشخ بطردها  الاتفاقية  هذه  بارتكخالفت  أدينوا  الإاص  جرائم  بهذا  رهااب  فرنسا  نددت  ولقد  ب، 

حب س  رىأخت دول  قرر . بالمقابل  2لمحكمة الأوربية ز للأفراد تقديم الالتماس أمام االبروتوكول الذي يجي
قبلو   الإعلان التعاهديالذي  التزاماتهم  احتام  لمراقبة  القضائية  الآلية  بموجبه  و ا  أهمية ة،  عن  النظر    بغض 

ال الاالحجج  تم  م  ستشهادتي  يبدو  ابها،  المعاهدةن  تتضمن  عندما  معارضتها  النق  لصعب  ض شرط 
ها ضمن اجدر فلا يمكن إط  شر لمعاهدة على هذا ال، عندما لا تشتمل اعلى خلاف ذلك   . المتبع  اءوالإجر 

 
لد  لة السياسة العالمية، المج مج ،  2020لأساسية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ار، ضمانات حقوق الإنسان وحرياته ا . حسينة بلمخت 1

 . 239  -235، ص. ص  2021،  02، العدد  05
2. Philippe FRUMER, LA DENONCIATION DES TRAITES REGIONAUX DE PROTECTION 

DES DROITS DE L’HOMME, R.G.D.I.P, n° 2, A. PEDONE, Paris, 2021, pp. 266,267. 
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المادة   في  المقصود  بالمعنى  منها  التنصل  يمكن  التي  لقانون    1فقرة    56المعاهدات  فينا  اتفاقية  من 
 .  1المعاهدات
ال  عدوي حمعسكالتدخل  بدعوى  الدولي  أبري  من  والحريات  الحقوق  تدوياية  آثار  الدساتير،    لرز 

حقيقية   م مساواةبدونه لانعدالأمن أو حتى  ا  لسهذا التدخل لأغراض سياسية بدعم من مج  حيث وجه
الفيتو الضغط وحق  الدول وامتلاك القوى الكبرى وسائل  الذي2بين سيادة  قة  حقييثير مسألة    ، الأمر 

 حق لأفرادا ني في هذا المجال أيضا، تخويلو ننون الدولي المعاصر. ومن مظاهر التدويل القالقامصداقية ا
وطني أمام الشكوى انتهاك ة  هيئات غير  الدولية    همقحقو   على  ا لتزاماتها  ال تي خرقت  الدولة  مواجهة  في 

 . 3ومقاضاتها أمام أجهزة دولية إقليمية أو عالمية 
ل  ي نتج عن تسل لقانوني والذل الدساتير هي أحد صور التدويل ادويق أن ظاهرة تن يتبين مما سبذإ

الداخلية للدولة، وفي مجاالقانون الدولي إلى التشريعات  ال  قانون الدوليالل    لتدويل نوع من ايهدف هذا 
ت متد، اساتير العالمتوحيد العديد من القواعد الدستورية لتشكل نقاط تقاطع واشتاك بين نصوص د  إلى

وحيدة المرتبة  لية الويل القانوني الظاهرة الدو السيادي للدول، وليس التد  تعتبر من الاختصاص  ضيعإلى موا
وتبادل المصال وانتهاج سياسة الاعتماد  الدول،    والتكتل بين  لاقات الصراعع  عنلهذا الأثر، فلقد تولد  

 
1. Ibid., pp. 285, 286.  

يطاني والذي خرق جميع مبادئ التدخل من  عراق من طرف التحالف الأمريكي البر ل ال لحماية حقوق الانسان احتلا ل  . من أمثلة التدخ 2
للأراضي    اضى هذه الدول عن انتهاكات إسرائيل ماعية، في حين تتغ دة الج لإبا با   ع ض و ال للاحتلال، حيث يمكن وصف  المؤقتة  ها الطبيعة  بين 

( الذي  425و   338و   242م  ا فيها قرارات مجلس الأمن )قرار رق ان بم الصادرة في حق هذا العدو   ية الفلسطينية مستخفة بالقرارات الدول 
انشاء محك  الع إبرا   ير م الأ رمي الاحتلال. عباس عبد  اكمة مج مة دولية لمح توارى عن  الدولي،  امري، حماية حقوق  هيم  القانون  الإنسان في 

الدولي، جامعة سانت كليم رسالة   القانون  للتعليم الجام نت دكتوراه في  العالمية  الم س  بغداد،  عي  ران،  عم  . ماجد 370، ص 2011فتوح، 
لحقو  الدولية  الحماية  ظل  في  الانسان،  الس يادة  جام ق  الاقتصاد مجلة  للعلوم  دمشق  جام انون ق ل ا و   ية عة  الا ية،  للعلوم  دمشق  قتصادية  عة 

 . .467ص  ، 2011، سوريا،  1لعدد  ، ا 27والقانونية، المجلد  

لوم  والع  الحقوق  كلية  العلوم،  في  الدكتوراه  حة أطرو  الانسان،  حقوق  لاتفاقيات  دولي ال  يق للتطب  كألية  الشكاوى  نظام  ، جنيدي  . مبروك 3
 . 168،  95  -85  ص   .ص  ، 2015 بسكرة،  خيضر،  محمد  جامعة  ة، السياسي 
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عنها من حيث آثارها  يز  نطاق لكن تتمتدويل من حيث ال، ظواهر دولية أخرى تشابه ظاهرة ال1المتبادل
 ها العولمة.  وأهدافها ونتائجها، من أهم

 ن الدولي نو قاالعولمة على العلاقة بين الدستور وال الفرع الثاني: أثر
لعولمة" من المصطلحات التي شاع صداها بين جميع أطياف المجتمع بعد نهاية الحرب الباردة،  "ا  تعد

مفه اختلف  الومهلكن  باختلاف  تا  التي  فعالجزاوية  متعدد ،  دراسات  محل  العولمة كظاهرة  ة  قد كانت 
المركبة لأبعادها  نظرا  العولمة    ومختلفة  مختلفة؛  بمجالات  ترتبط  العو قالاالتي  السياسية تصادية،  العولملمة  ة  ، 

بها  لمية، ويرى أصحابالمؤسسات الاقتصادية العا  ترتكز على البعد الاقتصادي مثلا تعنى  فالتي  الرقمية...
يات العالمية  الوطنية إلى المستو مستوى الدولة  هي نتاج التحولات الاقتصادية التي انتقلت من  ة  أن العولم

، كما يختلف مفهوم العولمة بين 2فهوم القانون ساسية لمالمحددات الأاعياتها على  تدا  المجتمعية، والتي كان له 
 النامية.  رؤى مجتمع القوى العظمى ومجتمع البلدان

نوني  مكان أن يبقى أي نظام قالعولمة، حيث لم يعد بالإالات التي تأثرت باالمج  انون من القويعتبر
طلاقه باستقلال ولية، ولا يمكن القول على إالدأو  لإقليمية  ا  أوولة في معزل عن باقي الأنظمة الوطنية  للد

مح إلى  ينتمون  قضاة  عن  حتى  ولا  المشرع،  سيادة  أو  علياالحكومات،  حيث  3اكم  ين القوانأصبحت  ، 
القواعد القانونية الداخلية  لى ترتيب  غير كانت له تداعياته عذلك الدستور، وهذا الت  الوطنية محاصرة بما في

 تور.  السامية للدس ة انوعلى المك
 : تعريف العولمة وتمييزها عن باقي المصطلحات ول بند الأال

اختل  متعددة  تعريفات  للعولمة  أعطيت  الذي تدباخفت  لقد  المجال  فيهتلاف  البيئة  ف  واختلا  رس 
من المصطلحات التي ظهرت بين العديد  كمصطلح قد يتم الخلط بينها و تي ينتمي إليها الباحث، وهي  ال

 ة عنها. ينبغي معه تمييز العولم ة، مالدوليا ات في حقل العلاق

 
 نحو  :لمة والعو  العالمية  حجاج،  قاسم  ية. ول الد  المجموعة  مصال  تحقيق  في المساهمة  في  لة دو  كل  ورغبة  استعداد  عن  المتبادل  د يعبر الاعتما  . 1

 . 59 ص  ، 2003غرداية،   التاث،  جمعية  نشر  انية، إنس  وعولمة  تعددية  عالمية 
 . 48، ص  2014، جوان  1عدد  لوم الإنسانية، ال لة الع ة، مج لم و ع ل ا   ، مستقبل القانون في عصر بن سعيد   . مراد 2

ب 3 ر . علاء  الدولي،  التوازن  العولمة في  أثر  مهنا،  ا سا سام  العلاقات  دكتوراه في  الع لدولي لة  الدولية، كلية  العلاقات  قسم  السياسية،  ة،  لوم 
 . 10  ، ص 2015جامعة دمشق، سوريان  
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 تعريف العولمة: -1
يخي نحو   ار هي اتج اه ت  الذي يؤكد أن "العولمة  تعريف "رونالد روبرتسون" من أقدم تعاريف العولمة  
الأ وعي  وزيادة  العالم،  الاانكماش  بهذا  والمجتمعات  ولهذا"نكماشفراد  شقان  .  تركيزه   :التعريف  أولهما 

العالمانكمافكرة  ى  عل الشديد   ذلكش  يعني  بما  وت    والثقافات  المسافات  تقارب  الدول من  رابط 
 .1علاً فالانكماش، وهو ما حدث وثانيهما الوعي بهذا  ،معات والمجت

أنها:  ستاالأيعرف   على  العولمة  بادي"  "برتون  التوح"ذ  نحو  يتجه  دولي  نظام  لإقامة  في عملية  د 
والمسار يعود إلى تاريخ طويل، رغم   نية ضمن إطاره.الإنسامجموع    اجإدم القواعد والقيم والأهداف، مع  

ط في النظام  رافلات من الانخموعة ولا أي مجموعة الإأنه يبدو جديدا بحيث يفتض أنه لا تستطيع أية مج
ا على  يهيمن  الذي  الأرضية" العالمي  العولمة  ،  2لكرة  تشير  للموارد  وبالتالي  تسمح  ديناميكية  عملية  إلى 

البعد الجغرافي عاملًا أقل أهمية حيث يصبح    ،ر قدرة على الحركة على نطاق دوليأكثتصبح  بأن    يةطنالو 
 .3تجانس والهيمنة ال ع للتماثل أوالتي أصبحت تخض الدوليةفي إقامة العلاقات 

 ية:التدويل وعن العالم تمييز العولمة عن -2
الع  ( كظاهرةMondialisation) العولمة  تتلاقى   يم الأخرى كالتدويل فاهمن المد  ديدولية مع 

العناصر والأهداف والعالمية من حيث النطاق العالمي والتقليل من أهمية الحدود، لكنها تختلف من حيث  
لعولمة ل  م على الدولة مما يمس بسيادتها، ويمكنلاقى مع التدويل من حيث تأثيرهما العاتت  ر. فالعولمة والآثا

عند التدويل  فكرة  على  ترتكز  تكتي  الأمرتعلق  ي  ماأن  وهي  أبعادها  وتبني  بأحد  الدولية  التفاعلات  ف 
الم القرارات  تنسحب  بحيث  المتبادل،  الاعتماد  الدوليسياسة  الصعيد  على  الصعيدتخذة  إلى  وطني  ال   

لتدويل الذي يرتكز على فهي ذات أبعاد أوسع مقارنة با  ،ت متعددةلكن العولمة تشمل مجالا  .4للدولة

 
،  -سوريا –ية، جامعة دمشق  ة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانون تقبلية، مجلة جامع ية المس لعرب ا   ت ا ر يا المنصور، العولمة...والخ العزيز    . عبد 1

 . 262، ص  2009  ، 02، العدد  25المجلد  

 . 652-264ص ص ،  2003اية،  ية وعولمة إنسانية، نشر جمعية التاث، غرد لعالمية والعولمة: نحو عالمية تعدد اج، ا قاسم حج  . 2
 . 15ص  بق،  ا س   ع ج مر . علاء بسام مهنا،  3

العو 4 الجزائر، كتا . علام ساجي،  الإنسان في  الديمقرا لمة وحقوق  المركز  والقانون،  العولمة  الاستا   طي ب جماعي:  للدراسات    تيجية العربي 
 . 18، ص  2020انيا،  والسياسية والاقتصادية، برلين، ألم 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

218 
 

القانون    يمتد إلى جميع مجالات ، ولاقانونيالو   الجانب السياسي ومن    .1العولمة التي تتعدى أهدافها مجال 
م  لدولي، أما العولمة فالواقع أنها تحتكن اقواعد القانو ن العولمة هو احتكامه ل جهة أخرى ما يميز التدويل ع

 ى. الكبر  إلى قواعد تضعها القوى العالمية
العالمية الاحتفاظ    ادل،لتب باف  االاعت   " Universal"  وتعني  مع  بعضها  على  الدول  وانفتاح 

ا بين  المشتكة  والأهداف  السمات  اكتشاف  على  تقوم  فهي  إلى كيفيةبالتنوع،  للوصول  تنظيم    لبشر، 
من السيرورة نحو نموذج امل للقيم المحلية ض بمثابة الجهاز الحبينما العولمة تعتبر  ة.ت كمجموعة عالميمعاالمجت

، فهي تبنى على الهيمنة والاحتواء وتجعل من العالم مجرد قرية  2دا وتاريخا ا وجو ض معهار تعغربي موحد قد ي
ها في انصهار جميع مقومات الدول  ايت ية، وتتحدد غلفرد خارج الحدود الوطنكونية من خلال الاعتاف با

 عظمى بمشاركة أجهزة وهيئات دولية. التها في قالب واحد تحدد معالمه القوى ومكونا
  العولمة على سمو الدستور : تأثير الثاني ندالب

الدولي ع القانون  نفاذ وتفوق  الدستور في دعم  العولمة على  تنحصر آثار  الداخلي لا  التشريع  لى 
الوطنية،للد التشريعوا  ولة  هذه  في  إدراجه  مدى  على  الدوليلرقابة  لالتزاماتها  الدولة  وامتثال  فهي    ة،ات 

العولمة تنقل آثارها إلى جميع  ف  ب القانوني أو السياسي،الجانر في  حصتنتتعدى آثار وأهداف التدويل التي  
ر  رية الاستثماوح  بالخوصصة  تبطير   اجديد  ادولي  اض نظامالمجالات، ففي المجال الاقتصادي مثلا هي تعر 

  اصة كتلك التي تتعلق بالتحكيم الدولي،حكام قانونية خيتبعه نظام قضائي دولي وأوالتبادل التجاري الحر 
النبالد  يدفع  ابم هذا  مع  انسجاما  ابتداء ولة  لتبنيه  اللازمة  القانونية  القواعد  سن  إلى  بالقواعد   ظام 

الدسمثاوك  الدستورية،  إقرار  الات  . وينسحب الحكم على مج3ارة والاستثمار لتجاتير لحرية ال عن ذلك 

 
 . 34ق، ص  ه، مرجع ساب . شاريهان جميل مخامر 1

م 2 مقاربة  بالة،  عمار  مدل لتف   ة ي م ي ه فا .  والعا كيك  العولمة  والقانو ولي  العولمة  جماعي:  للدراسات  لمية، كتاب  العربي  الديمقراطي  المركز  ن، 
 . 56  -53، ص. ص  2020برلين، ألمانيا،  دية،  تيجية والسياسية والاقتصا ا الاست 

قانون الأعمال في  ت تدريجيا في وضع  ، وتدخل يرها ت ا س د   في إلى إقرار حرية التجارة  ع الدول  كبيرا في دف . لعبت المنظمة العالمية للتجارة دورا  3
 ا انظر: فريقي دل، وحول هذه الآثار في ا ع الم   1996من الدستور الجزائري لسنة    61المادة  هذه الدول، انظر  

- Karel Osiris DOGUÉ, Implementing International Trade Law in the Domestic Legal Order: The 

Case of UNIDROIT Principles in 17 West African Countries under O.H.B.L.A, Dean Maxwell and 

Isle Cohen Doctoral Seminar in International Law, Faculty of Law of McGill University, Montreal, 

28 June 2010. 
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الدستور بصفته  ه هو س عليعكينيلحقه بالضرورة تنظيم قانوني، أول ما تد إليه العولمة أخرى، فأي مجال تم
تور من خلال الضغط  المستقبلة في غالبية الأنظمة القانونية. ويظهر تأثير العولمة على مكانة الدسالقاعدة  

 ت والهيئات الدولية. ظماتمارسه المن الذي
 رها:ادة الدولة في وضع دستو ت الدولية على سيتأثير المنظما -1

ذا الدولية  المنظمات  قرارات  االإل  طبيعةالت  تؤثر  سيادة  على  من  زامية  تشريعاتها،  سن  في  لدولة 
المعن الدول  يتعين على  المتحدة، حيث  الأمم  به  الصادر عنها  ية بالقرارقبيلها هيئة  تلتزم  تتخذ  وأ   أن  ن 

داخلالتداب بتطبيقه  الكفيلة  أهم    إقليمها.  ير  الأمن  مجلس  قرارات  اوتمثل  لهذا  ويمكن  مظهر  لإلزام، 
ع الدول  لضغبا  ذاه  لىالاستشهاد  على  التنصيص في  ط  أجل  على  من  القوات   وضع  تاحةإدساتيرها 

المتحد الأمم  تصرف  تحت  الوطنية  حالالمسلحة  في  الناتو  حلف  أو  عل ة  العدوان  إة  الدول ى  حدى 
عليه سحب يتتب  ما  لرئ  الأعضاء،  المخولة  الدستورية  الصلاحيات  القوات   يس أحد  بقيادة  الجمهورية 

ى الدول من اقتاحات لإصلاحات دستورية في مجال  يه المنظمات الدولية عل ا تمل إلى مة  افالمسلحة، إض
 الحقوق والحريات. 
يذ  لزام الدولة بإصدار تشريعات تسمح بتنفلإ  مية المتخصصةلدولية الحكو المنظمات اوقد تتدخل  

ضتها منظمة  تي فر ات الار قر التي تدخل في اختصاصها، من قبيلها ال  التي اتخذتها في أحد الشؤون  القرارات 
العالم االصحة  التدابير  وعلى  الوباء  تطور  على  ورقابتها  جائحة كورونا  ظل  في  الدول  على  لمتخذة ية 

، وكذا دعم  الصحة افإلى أهد  استناداً -19 كوفيد قاحات لل  العالمي يرتأثلتحسين ال  ها، ونهج1لمواجهته 
دخلا في السياسة  ما يعد ت  ،فرط للس د كشر فيكو الخارجية في اعتماد جوازات سفر لقاح    سياسة الدول

لطفولة ال التعليمي ورعاية اوكذلك ما تمليه منظمة اليونيسف على من توجيهات في المج  الخارجية للدولة.
ية ضمن نصوصها  بو لى إقرار هذه السياسة التعليمية والت اء نموذج عالمي للتعليم، ودفع الدول إ إرسبهدف  

الدستور المصري لسنة    80فالمادة    ة.لطفولا  يةلدستورية تحت شعار رعاا كرست تفصيلا،    2014من 

 
لمي لمكافحة انتشار  إدارة النظام العا نظمة و ر الأ ا ر ق إ   طة لعالمية، جمعية الصحة سل الصحة ا   دستور منظمة من    22و   21. تمنح المادتين  1

، ودخل حيز النفاذ في  1946ويلية  ج   19  ؤتمر الصحة الدولي بتاريخ م   دولة في   61لصحة العالمية، أقرت هذا الدستور  المرض، منظمة ا 
 العالمية. ة الصحة  أقرتها جمعي ، وقد أدخلت عليه عدة تعديلات  1948أفريل    07

https://apps.who.int/gb/DGNP/pdf_files/constitution-ar.pdf  consulté le 02/04/2022 (17:43) 

https://apps.who.int/gb/DGNP/pdf_files/constitution-ar.pdf
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  ، ية لعمومف بايتص  يالدستور المفتض أن النص    نه منمع أ  ،لمجموعة من حقوق الطفل المعتف بها دوليا 
 أساسي.   ة إلى قانون سس الدستوري على نظام الاحالوكان من الممكن اعتماد المؤ 

ون الدولي الاجتماعي في صناعة القانون  ؤثر بها القانلتي ييرة اكبالومن أمثلة ذلك أيضا، الدرجة  
انونية الملزمة  القامه وآلياته  الدساتير لمبادئه وأحك  الاجتماعي الوطني، ويظهر ذلك من خلال تبني معظم

عمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل  الذا ما تتجمه مصادقة الدول على آليات  منها وغير الملزمة، وه
اية، كوللدا حظر كافتلك  بشأن  تتعلق  الأطفاللتي  عمل  أشكال  أسوأ  جميع   ،ة  مصادقة  نالت  والتي 

 .1فرنسا ومصر والجزائر   أعضاء المنظمة بما في ذلك 
ولي وصندوق النقد  لتي يصدرها البنك الد الوطنية بالتوصيات ا  تأثر الدساتيرته  كل   ذلك إلى  أضف  

اسي والقانوني للدولة مقابل  التوجه الاقتصادي والسيجبها  د بمو قيي  لدولي ومنظمة التجارة العالمية، والتيا
ولية غير الدمل المنظمات  العولمة من أساليب لتعاعضويتها أو قبول منحها قرضا، ناهيك عن ما تتيحه  

، مع جمعيات المجتمع المدني  تلك التي تنشط في مجال حقوق الإنسان  اصة ، خ2الحكومية أو العبر وطنية 
 .  3مة كو لحدون علم ا

 
  ، وحصلت على 1976جوان    19نفيذ في  خلت حيز الت ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، د 1999لسنة    182الاتفاقية   . 1
بينها الجزائر في الأعضاء في منظمة  الدول    جميع   ق ي د ص ت  الدولية، من  اتفا 2001فيفري   09  العمل  التصديق على  أنظر بشأن  ات  قي ، 

 ظمة العمل الدولي: . الموقع الرسمي لمن 2020ية ديسمبر  ة نها العمل الدولية إلى غاي 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12001:0::NO:::  consulté le : 26/12/2021 

à (14 :58)      

سليمان،  أحمد  ذلك،  في  ال   أنظر  الا القانون  ال دولي  للقانون  جامعة وليا ح   ، ني وط جتماعي كمصدر  والعلوم  ، كلية  1الجزائر    ت  الحقوق 
 .       132-108، ص. ص  2021، عدد خاص،  35، المجلد  1زائر  السياسية، جامعة الج 

ضاء  ون من أع ، تتك-عنويةطبيعية أو م–تنشأ بمبادرة من أشخاص خاصة    تجمعات ة غير الحكومية هي عبارة عن  لدولي المنظمات ا.  2
وليس في القانون  ) في الدولة المركزكومات، وتتمتع بالشخصية القانونية  ليا مستقلا عن الحشاطا دو رس ناتم  ، فةمن جنسيات ودول مختل

لإنسان،  ودورها في ترقية حقوق اولية غير الحكومية  المنظمات الديف الشريفي، المنظمات  الشر   .ا تخضع لقانونها الداخليكمالدولي(  
 . 6، ص2008مسان، بو بكر بلقايد، تلجامعة اية، سايسلا  ير، كلية الحقوق والعلومرة ماجستمدك

- Dominique CAREAU, Patrick JUILLARD, Droit international économique, 2e Edition, 

DALLOZ, Paris,2005, p24. 
قراطي العربي  كز الديم المر   ، ن و ن قا كتاب جماعي: العولمة وال لسياسي،  القانوني وا ثر عولمة النص القانوني على الدول: البعد  . سميرة سلام، أ 3

 . 162، ص  2020قتصادية، برلين، ألمانيا،  راسات الاستاتيجية والسياسية والا للد 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12001:0::NO
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 تأثير القوانين العابرة للحدود على سيادة الدولة في وضع دستورها:  -2
الدو  سيادة  على  العولمة  تأثير  منيظهر  تشريعاتها  وضع  قو   لة في  وضع  مباشرة،    اعدخلال  مادية 

تشريعية   سياسة  و وإطلاق  دولية  علاقات  تحكم  دولي  اتجاه  الداخلية،  تستبذات  القانونية  الأحكام  عد 
القانوني للدول وإنما من فاعلين في الساحة عابرة للوطن  لااعد  قو الوهذه   النظام  لا تستمد مصدرها من 

  ية، وهي الهيئات والمنظمات ذات الطابع دولالقانونية الولا يتمتعون بالشخصية    الدولية، غير حكوميين
دولية،  فو الة العظممنفي مجال احتكار الدولة لسن التشريع )  يةالمستقل التي أصبحت تطالب بالاستقلال

مجال  حدود، السلام الأخضر...(. ومن قبيل القواعد العابرة للحدود تلك المطبقة في    منظمة أطباء بلا
ا إلى منظمات عابرة للأوطان  عن طريق معاهدات دولية، بل يعود مصدرهشأ  والتي لم تن   المنافسة الرياضية

كما يمكن أن يكون تنظيم هذه    .1فيفا لقدم  كرة ال  ليالدول ، ومن بينها لوائح الاتحاد الدو ن  ومستقلة ع
ديد نشئ لها، ومن أمثلتها تحالقواعد صادر عن مجموعة مؤسسات ذات طابع اقتصادي وفقا للعقد الم

 لية.  رة الخارجية من قبل غرفة التجارة الدو تجاشروط ال
القواع تعت ولا يأخذ الجزاء عن مخالفة  للوطن شكلا قهريا وإنما  العابرة  لكفالة  خاصة  سائل  و   مدد 

القواعدتطبيقها على غرا أصبحت هذه  وقد  الذكية،  الاقتصادية  الجزاءات  الدول كنظام   تفرض  ر  على 
، كما  ضع لها مواطنوهالي وعن النظام القانوني الدولي، حيث يخداخالقانوني ال  ظامهاقانوني مستقل عن ن
الوطنية إدراج أحكام هذه    نظمات ات والمداى إقليمها. ويتعين على الجمعيات والاتحقد تطبق على مستو 

 العابرة للحدود تخضع  ضف إلى ذلك أن منازعات القوانينأالفئة من القوانين داخل نظامهم الداخلي.  
 جاهدة إلىات المصدرة لهذه القوانين تسعى  تمنع أي تدخل سياسي من الدول، فالهيئ  وقدلهيئات خاصة  

نونها إلى النظام القانوني وطني، فهي تفرض نفاذ قااء الالقض  دل ب  دفع الأشخاص إلى اللجوء إلى التحكيم
ما يشكل د،  قواعد الاسناشرع الوطني أو اعتماد  الداخلي للدولة بأساليب خاصة ودون اعتمادها من الم

 . 2خطرا على سمو دستورها

 
لحقوق،  ، كلية ا 1ر  دولة لإنتاج القانون، حوليات جامعة الجزائ للحدود الوطنية: تحول في احتكار ال عابر  الدين زرقون، القانون ال   ور ن  . 1
 . 201  -199ص. ص    ، 2021،  خاص   د د ع   ، 35، المجلد  1امعة الجزائر  ج 
 . 206-204. المرجع نفسه، ص. ص  2
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جارة  لتا  زر مع المؤسسات الدولية المهتمة بشؤونالاعتاف بقضاء التحكيم الدولي بتآساهم  ولقد  
  ، والتويج إلى اعتماد توحيد 1النأي بنظام العقد الدولي عن نظام الإسنادإلى  ء قانون التجارة الدوليوفقها

مثل وسائله القانونية في  الدولي الخاص في ظل العولمة، بحيث تت  نونعن نظام القاهذا العقد كنظام بديل  
الأحكا قانون  إلىم  سيفضي  بالضرورة  وهذا  الدولي،  الاعد  تجارة  فستقرام  بعد  خاصة  القانوني،  شل  ر 

الخاصة  عتماد القواعد الوطنية  جهود الدول في الحث على اعتماد العولمة النظامية الموجهة التي تقوم على ا
الدولي محل    قلقواعد القانون الاتفاقي كمعاهدات الن  وع من المعاملات أو التي يسمح بأن تحلالنبهذا  

 .  2القانون الداخلي

 
،  2010الجزائر، ، دار هومة، 1 الخاص الجزائري، ط الدولي ظر الطيب زروتي، القانون ان ول تنفيذ قرارات التحكيم الدولي في الجزائر . ح 1

 . 269  -259ص 

،  2ط   دراسة تأصيلية انتقادية، –الدولية  اص وقانون التجارة ولي الخ الد  ن و ن ا ق ال لعقد الدولي الطليق بين نظرية ا  كريم سلامة، . أحمد عبد ال 2
 بعدها.   ما و   311دار النهضة العربية، القاهرة، ص  

- Jaap HAGE, Bram AKKERMANS,  Introduction to Law, Springer International Publishing, 

Switzerland, 2014, p 253. 
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   :الثاني ثبحالم
 العوامل المخلة بالتدرج الهرمي بين القوانين والتنظيمات 

 
قليدية لوضعه وأن يتم  الت طعة الآليات  ة القانون يقوم على مقا فرز عصر التنوير الأوروبي نموذج حديث لصناع أ 

ءات  لإجرا ل   قا لسلطة التنفيذية، تعمل هذه الأخيرة وف وا سات رسمية تتمثل في السلطة التشريعية  ذلك في إطار مؤس 
، وهو  1نون قاربة الدولاتية في إنتاج القا التفكير بالم   دستور واصطلح على هذا النموذج أو الأشكال التي يحددها ال و 

 .  الدستورية مثل فرنسا، مصر والجزائر ول  ول به في الد المنهج المعم 
ة   درج ذلك في ل   قا يعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وترتب وف صدر القوانين في الأصل عن السلطة التشر ت 

عدتين،  كن ما سجلناه في الفصل الأول من هذه الدراسة هو اختلال التدرج بين هتين القا أعلى من التنظيمات، ل 
وسع  ن من حيث قوة تدفقها وت المستقلة للقانو   منافسة التنظيمات و سية مرتبة القانون،  رئا ب الأوامر ال ومن مظاهره ترتي 

وى صور تجاوز التنظيم للتشريع، والتي تشكل تهديدا لمبدأ  ، ومن أق قانوني نص ال لل ة  تجاوز التنظيمات الإداري و مجالها،  
رقابة  طة التنفيذية تتميز بكونها تفلت من ال لسل نية تحوزها ا السيادة، وهي آلية قانو تدرج القواعد القانونية هي أعمال  

 ى مخالفتها للقانون. عل القضائية وبالنتيجة عدم الوقوف  
عات البرلمانية، والذي يؤثر في البناء الهرمي للقواعد القانونية إلى ريالتش   قيمة  فيع  ويدفع هذا التاج

التي ساهمتالبحث في   الوضع  العوامل  هذا  فرضيتانطلاقا    في  أساس ضعف  ولى  الأ  ين،من  على  تبنى 
البر  دور  الوقصور  تعدد  إلى  الراجع  التشريعي  المجال  فاعلينلمان  هذا  الس   في  أداء  وأثر  جهة،  ة لطمن 

فتتبط  يمية  التنظ الثانية  الفرضية  أما  الأول(.  )المطلب  أخرى  جهة  من  للتشريع  القانونية  القيمة  على 
ها إلى العيوب  دمر ينتقص من قيمته القانونية، سواء كان  مماع واستقراره تي تؤثر في جودة التشريبالعوامل ال

  المدني في وضع القانون   تمع ور المجبدط  في حد ذاته، أو إلى أسباب خارجية ترتبالتي قد تصيب التشريع  
 على وجه الخصوص )المطلب الثاني(. 

 
ت علوم الشريعة والقانون، عمادة  ون في عصر الخصخصة والعولمة، دراسا طورات نظرية القان ومية: ت الق   ة ل و د ل وا مراد بن سعيد، القانون    . 1

 .  214، ص  2016،  1العدد    ، 43د  الجامعة الأردنية، المجل   ي، البحث العلم 
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 نظيميةأمام تقوية السلطة الت المطلب الأول: قصور دور البرلمان التشريعي
إر البر يمثل   تلمان  تشريعية  آلية  وهو  الشعب  هذهادة  وتعتبر  القوانين،  سن  أهم ن  مالوظيفة    تولى 

الدولة تج الدستورية في  الفلمبد  داسيالوظائف  ولقدأ  السلطات،  القانونية محل    صل بين  الأنظمة  أخذت 
إقا طريق  عن  المبدأ  لهذا  المرن  بالتطبيق  السلطتين  المقارنة  بين  الفصل  وامة  على  لتنالتشريعية  المبني  فيذية 

التعاون والتوا تداعيات احتكار  أساس  بينهما، في مواجهة  يد واحدة، مثل ما شهدته  الزن  سلطات في 
 .  ةتبدادي  حكمتها برلمانات اسحلة التيفي المر فرنسا 

من   عاشتها كل  التي  التجارب  إلى  ومصروبالرجوع  وفرنسا  فلقالجزائر  عرف،  البرلمان  د  مؤسسة  ت 
أو من حية سإصلاحات جدري  تنظيمها وهيكلتها  د صلاحياتها، ورغم ذلك ما ث تحديواء من حيث 

ات في يث تشتك مجموعة من الآليريعي، حها التش ه المؤسسة تعرف تراجعا في ممارسة اختصاص زالت هذ
  حد ذاته. أداء العضو البرلماني فيإعاقة هذا العمل، من أهمها تعدد المتدخلين في صناعة القانون وضعف 

القانون،    على حساب مجالتقوية السلطة التنظيمية    إلىقصور الدور التشريعي للبرلمان    يرجعد  قو 
وعلى   لتشريعلى أهمها وعلى آثارها على القيمة القانونية  ل لوقوف عسنحاول اوالذي يأخذ عدة صور،  

القانوني، التدرج  هرم  ضمن  إلى    مكانته  العوائق    وعةمجمإضافة  تكمن  البرلم  بل التي  ة  س ممار في    اندور 
ثارة الرقابة الدستورية أو  م تحركه لإوعد  على تنفيذ القوانين  وظيفته الرقابية   ضعف  مع ،  وظيفته التشريعية

أمام هيمنة السلطة    تراجعاالأداء البرلماني  ع، وبالنتيجة يبقى يشهد  اءات وضع التشريعلى إجر قضائية  ال
 لتنظيم. نة بار قام التشريعية يؤثر في قيمة القوانين التنفيذية بما 

 لتشريعيالبرلمان في ممارسة اختصاصه ا  قصور دور  أهم أسبابالفرع الأول: 
في خللا  الأنظمة  من  العديد  لوظائ  السلطة  ممارسة   تشهد  ممارستها  التشريعية  بينها  ومن  فها، 

لعدة   ذلك  ويعود  بقوانين،  التشريع  وهو  الأصيل  وقلاختصاصها  وعملية،  نظرية  تكون حتى  أسباب  د 
تبنتريختا التي  البرلمان  عقلنة  فسياسة  البر ية،  استبداد  يبررها  إنما  الفرنسية  في لمها  وتعسفها  الفرنسية  انات 

صلاحيا ويممارسة  تعددتها.  القا  عد  صناعة  في  التشريعي المتدخلين  الأداء  تراجع  أسباب  أهم  من  نون 
في  لقضاء الإداري  يتدخل اكما    يع،حل وضع التشر التنفيذية إلى جميع مراللبرلمان، إذ يمتد تدخل السلطة  

الت يعتنقها فيشريع  صنع  التي    خلالها   والتفسير، والتي أرسى من  الاجتهاد مجال    من خلال الصلاحيات 
 بة في النصوص القانونية. ومبادئ غائقواعد 
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آخر  و  عامل  التشريع  عملية  في  المتدخلين  تعدد  في يصاحب  سلبا  البرلما  يؤثر  الأداء  ني،  تفعيل 
تويتمثل في ممار   في  البرلماني  العضو  وتقاعس  منها   ة س راجع  متباينة  لأسباب  التشريعية  يرت  وظيفته  بط  ما 

 .ذلك  بالعضو ذاته ومنها ما يخرج عن
 بند الأول: تعدد المتدخلين في صناعة القانون وانعكاساته على أداء البرلمان لا

وع من الاحتكار والتسلط ق نة التشريع خل الرسمية على رأسها سلط حصر إنتاج القانون في الجهات 
الشعبمحاذ عن غاية   للسيادة  أية،  القانون ومنافي  تبني  ولقد  البرلماني  دى  النشاط   هيمنة  إلىفكرة عقلنة 

حيث تتعدد صور تدخلها في  ، 1زاد من حدة هذه الأزمة  هو ماو طة التنفيذية على الوظيفة التشريعية السل
ا اضطلا  وتتوزع  لمجالهذا  الحكومة  بين  بعل ع  المجاى  هذا  الصلاحيات في  والمركز  عض  الذل،  ي الممتاز 

القانون وانعكست    صناعةشرعية في مجال التشريع ، ومن هنا تولدت أزمة اليتمتع به رئيس الجمهورية في
 يبية القواعد القانونية. على ترت

 ريعيةأولا: هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التش 
تفعيل عقلنة البر   ساهم  تراجع سيادة  لماالنشاط   ممارسة صلاحياته  ان في البرلمني إلى حد كبير، في 

ولقد الجمهورية  التشريعية،  بحلول  التوجه  هذا  بوادر  وصدور الخامس   ظهرت  لسنة    ة  الفرنسي  الدستور 
برلمان، بغرض مواجهة  ، الذي كرس من خلاله للتقليص من السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها ال1958

المتولالأ داخل دة  زمات  الحزبية  الصراعات  وبالطبع كهعن  انع،  لذلك  مؤسسات  ان  وضع  على  كاساته 
 ة وعلى وضع القانون. الدول

بسط سيطرة الحكومة على عملية التشريع من    إلىمن عقلنة البرلمان  اية  الغ  تجهفو أما في الجزائر  
شكل خطرا على الحقوق يما  ، وهو  مهورية  تخضع لهيمنة رئيس الجأجل تقوية مركز السلطة التنفيذية التي

 
اقص  لتشريع قبل أن تتن قابة وا الر   ة ف ي ظ و ن  اكم، ولقد تولى البرلما حيات الح الحد من صلا   يطانيا أول من تبنى النظام البرلماني بغرض . تعد بر 1

التن  السلطة  أنظر: الحسيني محمد طه حسين، مبررات و هذه الأخيرة لصال  الكوفة  جو فيذية  البرلمان، مجلة  القانونية والسياسية،  للعلو د  م 
د  من مقاص قصد  م ك   ه ت اد ات استداد البرلمان لسي يان، آلي . عليان بوز 128، ص  2015،  25، العدد  8فة، بغداد، مجلد  جامعة الكو 
دول المغاربية"،  في ال حول "التطوير البرلماني    لي نة بين الجزائر والمغرب، أعمال الملتقى الدو دراسة مقار -ني في الدول المغاربية  التطوير البرلما 

والعل  الحقوق  ال كلية  الديمقراطية  مخبر  بمشاركة  السياسية،  الم تشاركية في  وم  الإصلاحات الدول  ظل  في  و س ا ي س ل ا   غاربية  جامعة  الإداري ية  ة، 
 .3، ص  2012فبراير    16و   15باح، ورقلة، يومي  قاصدي مر 

- André HAURIOU et autres, Op.cit., pp. 850- 860. 
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ات إلا بة لدستورها في إقامة التوازن بين السلطعاقالتقدمات التي سجلتها التعديلات المتوالحريات، فرغم  
مقارنة بالسلطة التشريعية صاحبة  في مجال التشريع  ع على مركز مهيمن  طة التنفيذية لازالت تتبأن السل 

لتكريس تدرج   السلطات الذي يعد الركيزة الأساسية  بين  بمبدأ الفصل  صاص الأصيل، وهو ما يمسالاخت
ن نحصر مظاهر هذا ويمكن أانوني. مر الذي يكون له تداعيات على الأمن القلأاهرمي للقواعد القانونية، 

التشريعالتفوق   استحواذ الحكومة على صلاحيات واسعة في مجال  التشريع  ،في  لرئيس  والمركز  المتفوق  ي 
 ال. لمجرية في هذا االجمهو 

 يع بقوانين:  صلاحيات الحكومة في مجال التشر  -1
تتولى لا  الحكومة  أن  هذا    الأصل  في  صلاحياتها  تتحدد  وإنما  فيالمجال  التشريع  إعمال  أساسا   

وإحكام   الدول  القوانين  في  الدستوري  المؤسس  جعل  الأصل،  هذا  عن  واستثناء  أنه  إلا  محل تنفيذها، 
تشريعية والتنفيذية، وأعطى هذه  التشريع عملية مشتكة بين السلطتين الة،  الدول العربيالمقارنة وفي معظم  

وذلك ة  الأخير  البرلماني  العمل  على  التأثير  خلا  وسائل  المشامن  الل  أعمال  جدول  وضع  في  برلمان ركة 
 والتقدم بمشاريع القوانين. 

 : حضيرية لوضع القانون استحواذ الحكومة على العمليات الت -1 .1
لقانونية، فمن  ة في صناعة القاعدة اتتمتع بصلاحيات واسع  ل الدراسة لحكومةمح  ست الدساتيرسأ
ريعية، ومن  قانون من طرف السلطة التش لوضع اللسابقة  أهلتها إلى استحواذ الأعمال التحضيرية اجهة  

، ويرجع  ريات حقوق والحل ل  التنظيمية   جهة أخرى فهي تضع القواعد القانونية التي تندرج ضمن صلاحيتها
القانإلى افتقار البرلمان للخبر الفقه ذلك    بعض ة هي الأكثر معرفة ون وأن الحكومة والكفاءة في صناعة 

 .1لظرفيةتضيات اوبالمق بالمتطلبات الميدانية
 تدخل الحكومة في ضبط جدول عمل الدورة البرلمانية:   -1. 1 .1

الحكوم به  تضطلع  ما  أهم  بين  لمن  السابقة  المرحلة  في  القانو ة  هصناعة  دورات  ن  في  تدخلها  و 
وم البرلمان  حيث  انعقاد  عمله،  جدول  ضبط  في  المشاركتها  رقم    15ادة  خولت  العضوي  القانون  من 

 
دد  ع ل ا   ، 09جا، مجلة البدر، المجلد  ئري نموذ لنظام الجزا ا –لى سيادة البرلمان في التشريع والرقابة  الطيب، آثار العقلنة البرلمانية ع يد  . عبد المج 1

 . 362، ص  2017،  09
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الشعب الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية   لمجلست   ن  ظ  يم ا  ذي يحددال  12  -16
الحكومة، وبين  ي  بينهما  بينها  الحكومة عدة صلاحيات  الحكومة في ضبط جدول  مشاقع من  ركة ممثل 

د اأعمال  الأولوية  لتتيب  وفقا  البرلمان،  تأخلذورة  هذا  على  يتتب  وقد  الحكومة،  مناقي تحدده  شة  ير 
آاقت  جانب  من  القوانين،  أعمال احات  جدول  ضبطها  عند  البرلمان  من  غرفة  على كل  يتعين  خر 

 .  1ة الحكومةجلساتها، استشار 
جانب   اإلى  منح  الح  تور لدسذلك  حسب  الحكومة  رئيس  أو  الأول  في  للوزير  التدخل  حق  الة، 
ديد لأيام معدودة، وأن ون التمط أن يكي وطلب تمديد الدورة العادية، ولقد اشت ريعتحديد الوقت التش 

للوز يك نقطة في جدول الأعمال، كما يمكن  الانتهاء من دراسة  منه هو  الغرض  أو رئيس ون  الأول  ير 
ء  إلى رئيس الجمهورية الذي يقرر استدعا   تدعاء البرلمان لدورة غير عادية، يوجهاس  مة تقديم طلبالحكو 

شهر، إلا أن الدستور  دية للبرلمان تدوم عشرة أرة العاأن الدو البرلمان بموجب مرسوم رئاسي؛ إذن الأصل  
ض أن  فرو من المع ذلك  ديدة مدورة العادية الجعدا أجل حلول الأجاز تمديدها دون ربطها بأجل معين،  

 .2مكانقصيرة بقدر الإمد ة التمديد  تكون
لس، أن كل المجأعضاء    د استشارة رئيس المجلس المعني أو أغلبيةفي فرنسا، يمكن للوزير الأول بع

د في دورة غير افية امتدادا للدورة العادية للبرلمان، كما يمكنه دعوة البرلمان للانعقايقرر عقد جلسات إض
و  وحده  عادية،  قببصلايستأثر  ثانية  عادية  دورة غير  عقد  يلي صدور  حية طلب  الذي  الشهر  نهاية  ل 

عمال بين الحكومة والبرلمان وفقا لنص ل الأم جدو استقيتم  . و 3ام الدورة غير العادية الأولى تتمرسوم اخ

 
 ، المذكور سالفا. 12  -16من القانون العضوي رقم    17و   16ة  . الماد 1

المادة  2 الدس   138.  لسنة  تو من  المادة  عدل و الم   1996ر الجزائري  المذكور سالفا.  العضوي رقم    04المتمم،  القانون  ،  12  -16من 
 لفا. المذكور سا 

3.   ART 28  de la constitution française du 1958 : « Le Parlement se réunit de plein droit en une 

session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour 

ouvrable de juin… 

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne 

peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.  

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des 

membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.  

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. ».  
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وي  48المادة   الفرنسي،  الدستور  مجوضع  من  قبل كل  من  الجدول  الرؤسهذا  مؤتمر  تجمع  في  ،  1اء لس 
ل أسابيع  سلس كل  ويخصص  أربعة  من  للحكوملة  إرشأسبوعين  تلقي  بعد  الزمنية  الجدول  بشأن    اداتها 

ا العلاقات مع  يتولى وزير  اف  لبرلمانللدورة، حيث  الدورة، ابلاغ الأساقبل  يعتزم تخصيصها  تتاح  التي  بيع 
الحكومة كما التي تحددها  والمناقشات  النصوص  فيها  لفحص  النظر  ترتيب  إدراتحدد  ويطلب  في    جها، 

  .جدول الأعمال
مؤتمو  على  يتعين  الرؤساء، لا  ا   ر  الدستورية  للأولوية  وضع  نظراً  في  للحكومة  الجلمعطاة  دول  هذا 

المادة    3و   2رتان  )الفق إليه خلال الأسبوعين    48من  من الدستور(، أن يبت في برنامج العمل المقدم 
للحكومة بأولويللنصأو    ،المخصصين  المتعلقة  و وص  الحكومة.  من مع  ة  الجزء  لهذا  بالنسبة  حتى  ذلك، 

لى ضافة إمة، بالإفرصة لتبادل الآراء التي قد تدفع الحكو  ال، فإن اجتماع مؤتمر الرؤساء يوفرالأعمجدول 
ن إضافة إلى  ا وتغيير الأسابيع التي برمجتها مسبقا، ويمك عقدتها، إلى تعديل توقعاتهالمشاورات السابقة التي

يطل  أن  أعضاء  ذلك  أحد  المالحب  القانونية  النصوص  ترتيب  تغيير  جدول  كومة  من  نص  لإزالة  دخلة 
ول الأعمال حتى خارج  ا في جد لإدراجهفة نص جديد، وتحوز هذه النصوص الأولوية  ضاالأعمال أو إ

   .2ابيع المخصصة للحكومةالأس

 
ART 29 : « Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou 

de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.  

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le 

décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été 

convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.  

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le 

décret de clôture ». 
رئ 1 إلى  الرؤساء بالإضافة  مؤتمر  يتألف  الجمعية  .  ن يس  ل من ستة  الثمانية  للبرلم دائم ل ا   ن ا لج واب والرؤساء  العام ة  والمقرر  المالية    ان  للجنة 

لمسؤول  ثل عن الحكومة يكون عموما الوزير ا ، ومم ورؤساء الجماعات السياسية ة  راقبة الميزانية، ورئيس لجنة الشؤون الأوربي والاقتصاد العام وم 
 عن العلاقات مع البرلمان. 

صوص  عمال هذا على الأولوية ذلك أن الن ، يحوز جدول الأ 9581لسنة    رنسي ف ل ا   ر تو من الدس   48ثة من المادة  رة الثال دا إلى الفق . استنا 2
الح  لتنفيذ سياسة  أساسية  تعد  التعديل  مواعي ك محل  ويتم فحصها في  نها ومة،  الم د  النصوص  قبيلها  المالية  ئية وصارمة، ومن  بقانون  تعلقة 

 من الدستور.   1-47و   47ين  ، المادت ن الاجتماعي وقوانين تمويل الضما 
- Sylvia CALMES-BRUNET, Le temps du débat législatif, CRDF, n°10, 2012, pp. 87-91. URL: 

http://journals.openedition.org/crdf/5286 consulté le : 14 Février 2022 (09 :00) 

http://journals.openedition.org/crdf/5286
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ين وانة مشاريع القي حددته الحكومة، مناقش حسب الأولوية وبالتتيب الذويشمل جدول الأعمال 
واقتاحات التي   و   ،هاتقبل   تيالوانين  الق  قدمتها  مرة  الجلسات  حجز  مراعاة  في  مع  الأقل  على  احدة 

الأسئل  لطرح  عل الأسبوع،  الذي  الشه  في  واحدةومرة    ،يهاة  الأعمال  لجدول  الجدده  يحر  من    معية كل 
   .1تاح ت الجلسة المة كل وقعمال ذو الأولوييستغرق جدول الأالعامة ومجلس الشيوخ، و 

 لمناقشة والتصويت: تدخل الحكومة في إجراء ا -2. 1. 1
ل الحكومة الذي  ها ممث فيحضر   ، على مستوى البرلمان الجزائري  ة والتصويتالمناقش أما عن جلسات  

أثناء أيضا  إليه  الاستماع  ويتم  القانون،  مشروع  مناقشة  في  الشروع  عند  الكلمة  العامة    يتناول  المناقشة 
بلاقت  القانون  الاقتاح، كعد  اح  أصحاب  مندوب  إلى  لاحقا الاستماع  الكلمة  تناول  طلب  يمكنه  ما 
، ويملك لتعديل لاحقا على التصويتض هذا اة، ويعر تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة ماد    يموتقد

ومة أيضا فة إلى ذلك، تضطلع الحكأيضا ممثل الحكومة طلب إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة. إضا
الغر حيبصلا إحدى  عليه  صادقت  الذي  النص  عرض  حدة  حالة  وفي  الأخرى،  الغرفة  على    وث فتين، 

ة اللجنة المتساوية  و رئيس الحكومة حسب الحالالأول أالوزير خلاف بين الغرفتين حول نص قانوني يدعو 
 أن  ل الخلاف دونح نص يتعلق بالأحكام محالأعضاء إلى الاجتماع، في أجل خمسة عشر يوما، لاقتا 

للمصادقة عليه، ولا   انوما، وتعرضه الحكومة على غرفتي البرلمتتجاوز مناقشتها النص أجل خمسة عشر ي
السلطة الخلاف بين الغرفتين تملك الحكومة    افقة الحكومة؛ وإذا استمرإلا بمو ل عليه  يمكنهما إجراء تعدي

وفي   ، ائيا، أو أن لا تبادر بالإخطارنه   للفصل فيها الوطنيلى المجلس الشعبإحالة المسألة إ التقديرية في  
الحه القانونذه  بقوة  النص  يسحب  ومن2الة  إدارة  .  في  القوي  الحكومة  مركز  يتأكد  ءات  الإجرا  هنا 

 ابقة لصدور القانون.   الس 
ا البرلمان  غرفتي  بين  الخلاف  إدارة  للحكومة  أيضا،  هو  الفرنسي  الدستور  نص  يخول  حول  لواقع 

ئري وما جاء في هذا الدستور فيما تلاف بين ما هو مقرر في الدستور الجزالاختتجلى نقاط اقانوني، و 
 يلي:

 
1.  Damien CHAMUSSY, La procédure parlementaire et le conseil constitutionnel, NCCC, N° 38, 

Dalloz, 2013/1, pp. 37- 68. 
  والمتمم، مذكور سالفا.   لمعدل ا   1996تور الجزائري لسنة  دس من ال   145. المادة  2
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ا لتكلف باقتاح رؤساء مجلسي البرلمان مع  زراء أوئيس الو يتولى دعوة اللجنة المتساوية الأعضاء ر   -
الح الحكومة حسب  رئيس  أو  الأول  الوزير  يستأثر  القانو نص، في حين  النظام  في  الجزائري  الة،  ا  بهذ ني 

 الحق.
الم  - اللجنة  ح نص حول الأحكام ا ليفها باقت تساوية الأعضاء للانعقاد وتكتعداد حالات دعوة 

المناقش  قيد  وتتمالباقية  حة،  في  اتفثل  إلى  التوصل  عدم  بعد  الة  المعروض  النص  حول  المجلسين  بين  اق 
جل دون التعارض بشكل  لمع مة الإجراء احالة ما إذا قررت الحكو جلستي قراءة من قبل كل مجلس، أو في  

 1ن من قبل كل مجلس. نو الرؤساء، بعد قراءة وحيدة لمشروع القامشتك مع مؤتمري 
لى المجلسين للموافقة عليه أمر جوازي في الدستور  جنة عغته الل الذي صاعرض الحكومة النص    -

 ة ملزمة بذلك. الفرنسي في حين في الدستور الجزائري الحكوم
تحته على  ض النص الذي اقإذا لم يتم عر   لاتفاق على نص مشتك أو اجنة فيشلت اللإذا ف  -

ي، بعد  نية التوصل إلى قرار نهائية الوطن الجمعللموافقة عليه، يمكن للحكومة أن تطلب م  مجلسي البرلمان
 عرض النص على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لقراءته مرة أخرى. 

فيجيزا  أم مصر،  المصر الدستو   في  اليس  لرئ  ير  ونوامجلس  والوزراء،  ونوابه،  حضور  وزراء،  بهم 
أ النواب،  مجلس  لججلسات  إحدى  طلبو  على  بناء  وجوبياً  حضورهم  ويكون  ولهم  المجلس  انه،   ،
من كب يرون  بمن  على الاستعانة  الرد  وعليهم  الكلام،  طلبوا  إليهم كلما  يستمع  أن  ويجب  الموظفين.  ار 

 .2وت معدود عند أخذ الرأي م صون لهن أن يكنقاش دو لقضايا موضوع الا
 المبادرة بالقوانين:  الحكومة بحقتمتع  -3. 1 .1

،  1996الدستور الجزائري لسنة  من    111المادة  الوزير الأول أو رئيس الحكومة بموجب نص  يلتزم  
ر  ي بإصداقد تنتهتتبعها مناقشة    بأن يقدم إلى المجلس الشعب الوطني سنويا، بيانا عن السياسة العامة، 

ئيس الحكومة  ك يملك الوزير الأول أو ر وفي مواجهة ذل  ملتمس الرقابة،أو قد تفضي إلى إيداع    حة،لائ
الثقة من المج الشع حق طلب تصويت  الوطلس  الرفض، تستقيل الحكومة   ني، وفي حالة ما ترتب عنه ب 

 
 . ور سالفا المعدل، مذك   1958من الدستور الفرنسي لسنة    2فقرة    45  المادة  . 1
 سالفا.   المعدل، مذكور   0142لسنة    صري لم ا   ر و ست من الد   136. المادة   2
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السياس لمبدأ المسؤولية  المادة تؤسس  ا  ية للحكومة التيوجوبا. فهذه  وهذا يعني أن  ة،  العاملسياسة  تقرر 
، التي تمتلك الخبرة على إعداد الخطوط  بالقوانين لصال الحكومة  ته في المبادرة فقد بعض من سلطالبرلمان  

ر البرلمان على مناقشتها واعتمادها دون إجراء تعديل جوهري  سياسة، بالمقابل يقتصر دو لهذه اللعريضة  ا
 ل.تاح وحق التعديلاق وزها من حق االتي يح يفعل الآليات إذ غالبا ما لا

نتجاهل أن  يمكن  استئثا  فلا  الع  ر أن  السياسة  بتحديد  غالبية  الحكومة  طياته  في  يحمل  امة 
التي البرلميواجهه  الصعوبات  أنه عند تس ا  اللجان ان، إذ يحدث،  المفروضة على  القيود  ليط الضوء على 

ة.  لة للحكومبهذه المكنة المخو يتم ربطها  لا  ا ما  ، كثير لقوانينو حق المبادرة باالبرلمانية وعلى حق التعديل أ
ولقد شكل   ،1لمعدلا  1958من الدستور الفرنسي لعام    20ادة  المذكورة أعلاه الم  111المادة    وتقابل

ويع المؤسسة  لهذه  البرلمانية  الطبيعة  يعيد تأكيد  المادة  بشكل  بتعديل هذه   للمطالبة  دافعا  لها  ذلك  يد 
المبقدرتها ع ابالتشريادرة  لى  إد، مع  لتي فقدتهاع  دور الحكومة في  الحصر  العامة  السياسة  تي يشتك  ارة 

 .2في تحديدها  البرلمان
الوزير الأول أو رئيس الحكومة،    143لمادة  لمعدل في اا  1996  ري لسنةولقد أناط الدستور الجزائ

بحق   الأمة،  مجلس  وأعضاء  والنواب  الحالة،  بالقواحسب  حيالمبادرة  بنين،  ميز  المث  بالقانون  باين  درة 
ع البرلمالصادرة  أعضاء  التين  تلك  عن  الأ  ان  فنعت  الحكومة،  ب   تضعها  والثانية  قانون"  "اقتاح  ب    ولى 

قان"مش  ولاروع  لون"،  القوانين  مشاريع  تودع  الدولة    استشارة مجلس  بعد  إلا  البرلمان  غرفتي  إحدى  دى 
 وانين استبعدت من رقابة ن اقتاحات القا أوالملاحظ هن  لوزراء،رضها على مجلس ابخصوصها أولا، ثم ع

  .3ية ر هذه الرقابة دافعا للمبادرات البرلمان كن أن يشكل إقرامجلس الدولة، مع أنه يم

 
1. ART. 20 de la constitution française de 1958 amendée : « Le Gouvernement détermine et 

conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est 

responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 

49 et 50 ».  
2. Xavier VANDENDRIESSCHE, Parlement entre déclin et modernité, Pouvoirs, Le Seuil, n°99, 

2001/4, pp. 61-62.   
،  ية القانون، الكويت، السنة الثامنة يتية العالمية، كل ون الكو لقان ا   ة ي ل ك   الدستوري الجزائري، مجلة التعديل  اني، مشروع  . فاطمة الزهراء رمض 3

 .  596  ص   ، 2020، ديسمبر  32التسلسلي  ، العدد  4العدد  
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واضيع، ويمكن بحق المبادرة بالتشريع في بعض الم  الوزير الأول أو رئيس الحكومةيبرز الواقع استئثار  و 
  ا بموجب مشروع قانون غالب تتم  ، ة بالدفاع الوطنيالعامة المتعلقعد  تنظيم القواببادرة  المأن  ر هنا إلى  أن يشا

ة، حيث  اية رئيس الجمهوريتحت رع  لخارجية الحكومة تضطلع بممارسة السياسة اكما أن  أو أمر رئاسي،  
    .1عليها  قيع ة والتو التفاوض حول الاتفاقيات الدولية، والصياغغالبا ما يعهد لها مهمة 

، حيث نص على أن ت شكالاالإ الحالي بعض من الدستور 144ادة المنص يثير الصدد، في هذا و 
القوانين   الإقليمشاريع  وتهيئة  المحلي  بالتنظيم  والتقالمتعلقة  الإ م  لدى مكتبسيم  أولا  تودع  مجلس    قليمي 

نين  بالقوا  لمبادرة أن ا   "ح "مشاريعيفسر استعمال مصطل يمكن أن  يحمل تأويلين: أولا،  الأمة، الأمر الذي  
 يعالج هذه المسائل. ح ولا يمكن للبرلمان المبادرة باقتا ومة، ي حق حصري للحكتتعلق بهذه المواضيع ه لتيا

رأي أعطي  المواضيع  2النص   هذاتفسير    آخر في  بالمقابل  المبادرة في هذه  أنه متى كانت  ، فحواه 
  ، ية للبرلمان الثان  رفةالغ  لأمة،س امجل على  عين عرضها أولا  صدرت عن الحكومة في شكل مشروع قانون فيت

الأكما   هذه  اقتاحات تتلقى  أعضا  خيرة  عن  الصادرة  المجال  و   ئهاالقوانين  مواضيعها ضمن  تندرج  التي 
، قبل تمريرها إلى المجلس الشعب الوطني، وتتم المصادقة عليها  أعلاه  144المادة  دته  الذي حدوضوعي  الم

هذه المواضيع    ونتك  أنولا يمكن  ذا المجال،  المتعلقة به   القوانيناح  ت قدرة بالمبابالس الأمة  يستأثر مج  حيث
المجلس الشعب   تدخلم  ر عدإقراية  يطرح هذا الرأي إمكانحيث    .الوطنيلشعب  لمجلس امحل اقتاح من ا

القوانين في  الوطني   يه  فأقر    الدستوري  سابق للمجلسقياسا على موقف  المواضيع  هذه  للمبادرة باقتاح 
مجلساخت  بعدم بإدخال  الأ   صاص  المصمة  القوانين  على  ال تعديلات  المجلس  قبل  من  عليها  شعب وت 

الة اللجوء المجلس الآخر باستثناء ح   تدخل منله دون  بمعنى أن ينفرد كل مجلس بمجاله المحجوز  ،  الوطني
 .  أحكام معينةل حو بين الغرفتين إلى اللجنة المتساوية الأعضاء لرفع الاختلاف  

من النظام    62إلى نص المادة    لعودة بني عليها باونعزز الحجج التيالثاني    رأيا، نؤيد التنجهومن  
جلسات مجلس الأمة اقتاحات    ل أعمالضمن جدو ، والتي عددت  2017خلي لمجلس الأمة لسنة  الدا

فقا و   1996  من دستور 137دة  المنصوص عليها في المافي المسائل    لتي تقدم بها عشرون عضواالقوانين  ا
 

ال 1 هاملي،  ا . محمد  التعديل  دور  على ضوء  للبرلمان  لسنة  لتشريعي  ا 2016الدستوري  الوطني حول  الملتقى  الدس ،  لسن لتعديل  ة  توري 
 . 08ص    ، University Centre of Maghniaية،  سياس ل ا   م و عل ، معهد الحقوق وال 2016

 . 15  -13. ص  . المرجع نفسه، ص 2
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لس المج  نواب وعليه فإن  أعضاء مجلس الأمة،    اويقصد هن،  المذكورة أعلاه، وهي نفسها  2016ديل  لتع
الاختلاف إلى ما سيأتي به  هذا  الفصل في    ليرجئ،  لالمسائ  في هذه  غير معنيين بالاقتاح  الشعب الوطني

 لمان. لية لغرفتي البر والأنظمة الداخ 12  -16رقم تعديل القانون العضوي 
ن  ، لذلك هي تنفرد بإعداد مشروع قانو لحكومة على عملية التنفيذ والتسييرم اتقو    جانب آخر فيو 

المصادقة على هذا    جال محددة إذا انتهت دونقيدة بآقشته المالية، في حين ينحصر دور البرلمان في مناالم
طبقا   أمر  بموجب  الجمهورية لإصداره  رئيس  تدخل  ا  146للمادة  المشروع  أن  لدستور، من  دة  الما  كما 

من القانون العضوي رقم  44، وتؤكد المادة  1المالي   مجال التشريعضاء البرلمان فيمنه تقيد مبادرة أع  147
المجبالمبا  الحكومة استئثار    16-12 هذا  في  بالتشريع  على درة  يصادق  البرلمان  أن  على  نصها  عند  ال 

.  2ك المبادرة بالتشريعتمل ي من  كومة هى أن الحلح مشروع تدل عل مشروع قانون المالية، حيث أن مصط 
لصادرة انية بالقوانين مقارنة بعدد القوانين امستوى المبادرات البرلم صائيات عن انخفاضولقد كشفت الإح

الحكومة   باقتاح المناقشة 3من  على  يقتصر  دورهم  أن  معتقد  البرلمان  أعضاء  لذى  أصبح  أنه  لدرجة   ،
و  ذلك،  والتصديق.  إلى  في  للحكومةإضافة  أن  الحق  الاستعجاتطل   البرلمان  من  مشروع ب  ل بخصوص 
 مناقشة هذا النص.  د يحول دون الفحص الجيد و القانون، مما ق

الدستور  لسنة  الفرنس   من جهته، كان  المبادرة بالقانون هي حق  د  1958ي  أقر بأن  عندما  قيقا 
بة لمشاريع  لنس ، وباى فرادىنائب عل بهذا الحق لكل    مشتك بين الحكومة وأعضاء البرلمان، حيث اعتف

ال الحكالقوانين  تقدمها  بخصتي  فتفتتح  الوز ومة  مجلس  في  مناقشة  مجلس  وصها  رأي  استطلاع  بعد  راء، 

 
قانون يقدمه أعضاء البرلمان،  لا يقبل أي اقتاح قانون أو تعديل  مم: " المعدل والمت  1996ي لسنة  ئر من الدستور الجزا   147. المادة  1

دات  قا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرا إلا إذا كان مرفو   عمومية، ت ال ا ق ف ن ل ا   وارد العمومية، أو زيادة فيض الم أو نتيجته تخ يكون مضمونه  
 .  ى الأقل، المبالغ المقتح إنفاقها" ي، عل من النفقات العمومية تساو ر  الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخ 

ينهما وبيت  علاقات الوظيفية ب وكذا ال ما، ه ل م ع و ة لشعب الوطني ومجلس الأم المجلس ا دد لتنظيم المح  12-16من القانون رقم   44. المادة 2
 . الحكومة، المذكور سالفا 

اديمي في العلوم القانونية  لقانون الجزائري، مجلة الباحث الأك في ا   القوانين والتصويت عليها   اد . أحسن غربي، مبدأ سيادة البرلمان في اعد 3
 .   170  -169  ص   . ص ،  2020،  05الأغواط، العدد  بأفلو،    ركز الجامعي والسياسية، الم 
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، أين تحال إلى إحدى اللجان الدائمة، ما لم يقدم 1لسي البرلمان حسب الحالة أحد مج   قدم إلىالدولة، ثم ت
، أما    2ريع الذي عرضت أمامه المشا  لسو المجكومة أد من الح لجنة خاصة، ير بشأنها طلب بإحالتها إلى

مبال إلى  قوانسبة  أو  المالية  قوانين  اشروعات  على  أولا  فتعرض  الاجتماعي  التمويل    الوطنية لجمعية  نين 
وضعت  ، لكن هذا لم يمنع البرلمان، بخلاف قوانين المالية السابقة التي  3ت خاصة وتخضع بدورها إلى إجراءا

الح طرف  ممن  المباكومة،  بان  المقت درة  العضوي  القانون  بالميزانياح  لسنة  تعلق  العامة  لم  2001ة  أين   ،
الحكوم عرضه  تقدم  وتم  النص،  هذا  لتعديل  اقتاح  أي  المجة  الدعلى  بشأنه لس  يبدي  لم  الذي    ستوري 

ؤولا وزيرا مس   "مبرت آلان لا"، أكثر من ذلك، أصبح حينها عضو مجلس الشيوخ  4الكثير من التحفظات
 . 5يح الميزانيةتصحنية و الميزا عن

انونيين الجزائري والفرنسي للحكومة ر في النظامين القبمشاريع القوانين مقر   ويلاحظ أن حق المبادرة 
يع أن يؤثر في مضمون المشروع عن طريق حقه في توقيع مهورية دستوريا، لكن يستطئيس الجيملكه ر ولا  

 
1. ART 39 de la constitution française de 1958 : « L'initiative des lois appartient concurremment au 

Premier ministre et aux membres du Parlement.  

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur 

le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la 

sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier 

alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités 

territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. »   
2. ART43 de la constitution française de 1958 : « Les projets et propositions de loi sont envoyés 

pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque 

assemblée.  

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de 

loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »  
3. ART 42 de la constitution française de 1958 : « La discussion des projets et des propositions de 

loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à 

défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de 

révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la 

sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté 

par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblé ».  
4. Déc. CC., n°2001-448 DC du 25 juillet 2001, contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 

2001- 692, du 01 aout 2001, relative aux lois de finances. 
5. Michel LASCOMBE, Xavier VANDENDIESSCHE, La loi organique relative aux lois de 

finances (LOLF) et le contrôle des finances publiques, RFAP, n° 117, 2006/1, pp. 131-148. 
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  0192الدستور المصري لسنة  من    122المادة    نح. بالمقابل تم1لوزراء اولها في مجلس االقرارات التي يتم تد
ل إلى  روع يحا شكل مش   لة بمجلس الوزراء حق اقتاح القوانين في ورية وللحكومة ممثلكل من رئيس الجمه

المقدم   ختصة بمجلس النواب لفحصه، في حين لا يحال إلى هذه اللجنة اقتاح القانوناللجنة النوعية الم
لس، ويستشف فق على ذلك المجبالمقتحات وواأجازته اللجنة المختصة  ذا  إلا إالنواب  ء مجلس  من أعضا

ويثبت     يمر على اللجنة الخاصة، كومة لاة أو الحاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهوريمن ذلك أن مش 
ان  ة باللجة مقارنلقوانين المقتحهذا ما يتوافر لدى هذه الهيئات من لجان متخصصة قادرة على صياغة ا

الدستور  برلمال القوانانية، كما خص  تتناولمشروعات  التي  مال  ين  أو  اقتصادية  بإجراءات موضوعات  ية 
 .  2لمصريلمان ا خاصة في نظرها في مجلسي البر 

 المركز المتفوق لرئيس الجمهورية في مجال التشريع:   -2
الدستوري   النظام  امتيالجزائري على عد  يحوز رئيس الجمهورية في  القانون،  صن   مجال   ازات فية  اعة 

خول   صلافلقد  الدستور  بالجله  تتعلق  إحيات  للتشريع،  الإجرائي  بصلاحية  انب  اضطلاعه  إلى  ضافة 
المالتشريع في المج لل ال  يلقى دعما من ثلث أعضاء  برلمان، مما يجعله في مركخصص  أنه  ز متفوق خاصة 

رز عن أغلبية  تخابات التشريعية قد تفلانأن ا  فه، كما  من طر المعينين  -برلمانالغرفة الثانية لل –مجلس الأمة  
لى  القوة ع مركز  ل المجلس الشعب الوطني، كل ذلك يجعله فيله، ناهيك عن صلاحيته لح  رلمانية موالية ب

 مستوى البرلمان.  
 تدخل رئيس الجمهورية في إجراءات التشريع البرلماني: -1 .2

تتمثل  ال الإجرائي للتشريع،  المجب في  لتي تنصحيات امجموعة من الصلا  منحت لرئيس الجمهورية
صلاحي الاعتافي  ثاني  ضة  قراءة  وطلب  القانون  للنظعلى  الدستورية  المحكمة  إخطار  في ة، صلاحية  ر 

 صلاحية إصدار القوانين.لقوانين المعروضة عليه، و تورية ادس
 :دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد -1. 1. 2

 
انونية،  اسات الق لدر ل   ي م و لق ، المركز ا 01، ط  -مقارنة دراسة  -اح القوانين د القيسي، الأحكام الدستورية المنظمة لاقت . عبد القادر محم 1

 . 74، ص  2016مصر،  
المخ 2 الاختصاصات  بين  من  ا .  الموازنة  مشروع  إعداد  للحكومة  دستوريا  لإجرا لع ولة  ويخضع  للدولة،  خ امة  المناقشة  ءات  فند  اصة 

 سالفا. ، مذكور  عدل والمتمم الم   2014من الدستور المصري لسنة    167،  124والتصويت، المواد  
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أن ويمكن   زائري،من الدستور الج  138كل سنة وفقا للمادة  دة  ة واحرة عادي ن في دو يجتمع البرلما
المجال لشروط مح   ينعقد خارج هذا  الضرورة ذلك ووفقا  استدعت  ف1ددةمتى  لرئيس في  ؛  الجزائر، يخول 

بينها صلاحيته  ء  أن يقرر استدعا  الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد في حالات محددة دستوريا، يقع من 
أو بويكون ذلك بم ،رئاسي لدورة غير عادية  سومجب مر ان بمو البرلم الوزير  بادرة منه  ناء على طلب من 
إذن العمل هنا  عضاء المجلس الشعب الوطني.  ي أثلثمن    ول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو بطلبالأ

لس لمجضاء اثلثي أعه وبين  الحكومة، أو بين قد يكون مشتكا بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس  
موافقته غ  حيث يفر ن عدمه  بتقرير استدعاء البرلمان م  يستأثرهورية  رئيس الجم  يبقىالشعب الوطني، لكن  

هذه الصلاحية، كما لا  إجراءات وشروط ممارسة    على تحديدالدستور  لم يأت  ئاسي، و في شكل مرسوم ر 
 ته العادية. دور خارج نعقاد لمان للا ية عن دعوة البر الة امتناع رئيس الجمهور يضع حلا لح

قشة القوانين والتصويت منافي إجراءات  رئيس الجمهورية لا يتدخل  من جهة أخرى، قد يظهر أن  
باستقعليها لكن  الن،  يتجاوز حجمها  صوص  راء  التي  القوانين  مشاريع  أن  يتبين  لها،  المنظمة  الدستورية 

لس سابقا، ثم تعرض على مج  حما وض   صوصها كدولة بخاستشارة مجلس الاقتاحات القوانين، إنما يتعين  
 الباب لتدخله في اعداد هذه المشاريع.  ، وهو ما يفتح 2الجمهورية ي يتأسه رئيس الوزراء الذ

الوزير الأول وفق لما سبق بيانه، وهذا   ان للانعقاد في الدستور الفرنسيعوة البرلم لاحية ديمارس صو 
حية  الجمهورية بصلافي مصر، فيستأثر رئيس    أماذية،  التنفي  السلطة  دة التوازن داخليصب في مجال اعا

لس بحكم  تمع المجن ذلك يجب، للانعقاد للدور العادي، وإذا امتنع عان متمثلا في مجلس النوادعوة البرلم
قبل اعتماد    للرئيس المصري حق إنهاء الدورة إلا بعد موافقة المجلس الذي لا يمكنه ذلك الدستور، وليس  

 
البرلما 1 ينعقد  الحالة  المجتمعت يه  ت ف ر غ ب ن  .  معا في  ال ين  بالتعديل  المبادرة  بغرض  رئ العادية  توجيه  حالة  عليه، وفي  المصادقة  أو    يس دستوري 

ين معا  ع الغرفت لعادية تجتم بطلب من رئيس الجمهورية، وفي الحالة غير ا لفتح مناقشة حول السياسة الخارجية    ن، أو الجمهورية خطاب للبرلما 
،  98،  94،  152،  150،  221واد  الاستثنائية أو في حالة الحرب. الم و في حالة الظروف  مهورية أ الج   س ي ئ ر ب  في حالة شغور منص 

 تمم، على التوالي. والم   المعدل   1996زائري لسنة  الج من الدستور    100

لمادة  وزراء وا ال   س ل مج   أس حية رئيس الجمهورية لت تكرس لصلا ل والمتمم،  المعد   1996من الدستور الجزائري لسنة    04ة  فقر   91. المادة  2
 لس الوزراء. ر الزامية عرض مشروع القانون على مج منه تقر   143
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ة لا تعتبر شرط واقف لانعقاد مجلس  ستنتج من ذلك أن دعوة رئيس الجمهوريوي،  1لدولةلعامة لوازنة االم
انعقاده لنواا العادية، لأن  دورته  المصري في  أن  بتاريخ  مربوط    ب  دستوريا، كما  تسعة  محدد  الدورة  مد ة 

ئري،  ر الجزاالدستو   على خلافمفتوحا  مجالها  المصري  إذن ترك المؤسس الدستوري    .  أشهر على الأقل
ويكون ذلك بقرار من   ادقة على الموازنة العامة للدولة،د المصإلا بعدورة البرلمان المصري  ث لا تفض  بحي

لس. أما عن اجتماع المجلس في غير الدور العادي فيكون لأجل نظر أمر  المج  افقةمو   بعد  رئيس الجمهورية
على الأقل، كما يجوز  لس  المج  ر أعضاءع من عش ورية أو طلب موقعاجل، بنا ء على دعوة رئيس الجمه

الجمهورية  لر  انعقااستدعاءه لانعقئيس  دور  اتخاذ اد طارئ في غير  الإسراع في  يوجب  ما  إذا حدث  ده 
 2التأخير. تحتمل  ابير لاتد

 الاعتراض على القانون وطلب قراءة ثانية: -2.1.2
يمكن لرئيس  "    أنه:  المعدل  1996ري  الدستور الجزائ  الفقرة الأولى من  149جاء في نص المادة  

الثلاثين يوما من تاريخ المصادقة  تم التصويت عليه في غضون  نية في قانون  ن يطلب قراءة ثاالجمهورية أ
يس الجمهورية القانون المصوت عليه بغرض إصداره،  "، ويكون ذلك عند تسلم رئلبرلمانن طرف اعليه م

إذا ما ارتأى  رقل بذلك نفاذ القانون  فيعنوني  نص القاهذا ال  في الاعتاض علىإذ خول له الدستور الحق  
أنه معيب، سو ل اه  التشريع ومشروعيته،اء تعلق الأمر بعيب عدم  اعب قد  أو بمص  لدستورية أو بملائمة 

ة،  ، فليس هناك ما يلزم رئيس الجمهورية بتسبيب طلب القراءة الثاني3القانون   تتتب من إجراء تنفيذ هذا

 
 ذكور سالفا. مم، م المعدل والمت   2014لسنة    ري من الدستور المص   115. المادة  1

المادة  2 لسنة  من    156و   116.  المصري  والمتمم،   2014الدستور  سالف   المعدل  الماد مذكور  رقم    274ة  ا؛  القانون    ة ن س ل   01من 
 ور سالفا. الداخلية لمجلس النواب المصري، مذك ق بإصدار اللائحة  ، المتعل 2016

ب المداولة الثانية، مجلة   مجال التشريع من خلال الإصدار وطل رية في ضريفي، تفوق رئيس الجمهو ة  . حول أسباب الاعتاض أنظر: نادي 3
الشكري،    الخالدي، علي يوسف وش ناجي  حنت   ى ل ي ل .  133،  130، ص. ص  2020ماي  ،  01عدد  ، ال 07لد  صوت القانون، المج 

، ص. ص  2016،  2، العدد  24لد  العلوم الإنسانية، المج   ل، عن تصديق مشروعات القوانين، مجلة جامعة باب   أسباب امتناع رئيس الدولة 
626  ،652 . 
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البرلمان   أو أن يطلب من  يوافق على النصلعمل التشريعي، فله أن   اتقويم  الآلية  وجب هذهوهو يمتلك بم
 . 1ونفاذه  نوناقدور الموقفا لصه، إذ تعتبر هذه الموافقة شرطا إعادة النظر في

نقاش،  وعلى خلاف الدستور الفرنسي لم يعالج الدستور الجزائري إمكانية رفض البرلمان إعادة فتح ال
قاش حول  إعادة فتح الن  ي عدم جواز رفضلقد أكد الدستور الفرنس ، فالرفضعن هذا  لمتتب  والجزاء ا

بأوامر رئيس الجمهورية    املزملمان  البر   ظلي  . وفي نظرنا2ى رئيس الجمهورية لإصداره النص الذي عرض عل 
م مخالفتها،  ولا يجوز  الأمر  الدستورية تحوز صفة  القواعد  أن  إلى  الامبالنظر  يبقى  ذلك  احع  تمالا  تناع 

حقوي  اردا،و  الجمهورية  لرئيس  المحكمة   بقى  بتج  إخطار  التشريع  الدستورية  إجراءات  أحد  المقررة  اوز 
 دستوريا. 
ائري الآثار المتتبة على إقرار البرلمان لنفس النص ري الجز الدستو   المؤسس  من جهة أخرى، لم يبين 

على    يبين الآثار المتتبة ا لمة، كم لجمهوريرئيس ا  ادته على اعتاضبعد عرضه عليه لقراءة ثانية وتقوية إر 
القوانين  لثاني  التصديق ا أن حق    في أجل محدد. والواقع أنه هناك من يعتبروعلى ضرورة إصدارها  على 

التوقيفي آلية لمساعدة  الاعتا التشريعية وهو يعكس صورة للتعاون بين السلطتين ض  الوظيفة  البرلمان في 
فإن نا  . ومن وجهة نظر 3عمل البرلماني لى أنه وسيلة لعقلنة الض إالبع   ين يذهبة، في حفيذية والتشريعيالتن

، إنما  اض على القانونة الاعت ور لآليلتحديد الغاية من توظيف الدست   التوجهات   أحد هذهصحة  اثبات  
ي اء مجلس أغلبية ثلثي أعضتتوقف على الضوابط القانونية المعتمدة لإعمالها، فالدستور الجزائري يشتط  

د البرلمان ما يتعذر تحقيقها إذا أراة مشددة غالبا  ليه، وهي أغلبيويت على النص المعتض علتصان لالبرلم
 

على القوانين  عت ا رض  الا   في   ة ول ه حتامله، سلطة رئيس الد ليم سلام شطناوي، وس   حول تعريف حق الاعتاض وآثاره أنظر: فيصل   . 1
ا  مقا في  الأردني )دراسة  الدستوري  المجل لنظام  والقانون،  الشريعة  دراسات، علوم  العدد  42د  رنة(،    -400ص  ، ص.  2015،  02، 

407 . 
2. ART 10 de la constitution française de 1958 : « Le Président de la République promulgue les lois 

dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement 

adoptée.  

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou 

de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ». 
  قانون مقارنة(، ماجستير في ال   سة القوانين في النظام الدستوري الجزائري )درا   حق رئيس الجمهورية في الاعتاض على . سعودي باديس،  3

  ، ع ر لد برلمان ومبرراته: نبيلة  عقلنة ال وحول مفهوم  .  20، ص  2006ية، جامعة منتوري "قسنطينة"،  العام، كلية الحقوق والعلوم السياس 
 . 28  27  النظام الجزائري، مرجع سابق، ص. ص   ومجال التنظيم في   التشريع   ال مج 
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خاصة في الثانية،  القراءة  وجود  رفض  الجأغلبية    لرئيس  موالية  أغلبية برلمانية  إلى  خفضت  فلو  مهورية، 
 مطلقة لكان الأمر محتملا. 

ذا  ابات تشريعية إللبرلمان أو إجراء انتخلى  الأو   الغرفة  إلى حل  هورية حق اللجوءويملك رئيس الجم
دستور،  من ال  151ادة  سوى استشارة الهيئات المشار إليها في الماض على إرادته، دون قيد  ما أبدي اعت 

القيد لا يحول  الاستشارات    الرأي المتمخض عن هذه  وكون يس  دون استعمال الرئغير الزامي فإن هذا 
مر الذي لا التنفيذية، الأمواجهة السلطة  طة التشريعية تخوفا من  لسل لدى اا يولد  ، وهو م1الحل  صلاحية 

ن صاحب  لتشريع في مواجهة البرلمامجال ا  ورية في لى أنه تعاون وإنما هو تفوق لرئيس الجمهيمكن تكييفه ع
 الاختصاص الأصلي. 

ور  دستفي اللواردة  حكام اي بإقرار نفس الأالاعتاض التشريع  2014نظم الدستور المصري لسنة  
ون بعد القراءة الثانية كما هو  س الجمهورية بإصدار القانعندما ألزم رئين أكثر توفيقا  الجزائري إلا أنه كا

القوانين أو الاعتاض عليها. وإذا اعتض    : "منه  123المادة  موضح في   لرئيس الجمهورية حق إصدار 
المجلس إياه،   ثلاثين يوماً من إبلاغ لالليه خ، رده إالنواب  قانون أقره مجلسرئيس الجمهورية على مشروع 

لى المجلس، وأقره  تقدم إيعاد الماد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في المروع القانون في هذا الميعفإذا لم يرد مش 
بأ وأصدرثانية  قانوناً  اعتبر  أعضائه،  ثلثي  يعطي  .غلبية  أن  شأنه  من  الأمر  وهذا  القليل"  من   البرلمان 

مرهون   2014صري لسنة  في الدستور الم  ل مجلس النواب لجوء رئيس الجمهورية لح  وأن خاصة  عتبار،  الا
يملك سلاحا قويا في مواجهته وهو حق سحب    لنواب مجلس ا  الشعب، وأن  لى الاستفتاءإبارية اللجوء  بإج

 . 2الثقة من رئيس الجمهورية وفقا لضوابط دستورية 
 انين: لقو دار احية إصرية لصلا لجمهو كار رئيس ا احت -3.1.2

قفه إجراءات أخرى وهي بل تستو   صادقة عليها من غرفتي البرلمان، لا يتوقف نفاذ القوانين على الم
علوم"، فلقد خول الدستور الجزائري على غرار  لأصولية "لا تكليف إلا بمقاعدة ابيقا لل الإصدار والنشر تط

العملية   تكملة لعمل البرلمان فيون  القانإصدار    صلاحية  لرئيس الجمهوريةالدستورين الفرنسي والمصري،  

 
 .  703. عبد المجيد طيب، مرجع سابق، ص  1

 م، مذكور سالفا. المعدل والمتم   2014تور المصري لسنة  الدس   من 161و   137. المادة  2
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ء  ب ابتدا ن، تحتس ل إصدار القانون الذي وافق عليه البرلما، وهو مقيد بأجل ثلاثين يوما من أج1يعيةالتشر 
ا  كن في حالة ما إذا تم إخطار المحكمة الدستورية من طرف الهيئات المخول لهمن تاريخ تسلمه إياه، ل

تورية  ين الفصل في دسللإصدار إلى ح   ره، فيوقف الأجل المحددصداقبل إ لقانون  تورية ا، بشأن دس2ذلك
انتهاء أجل الثلاثين يوما    الةيعالج ح تور لم  والملاحظ أن الدس  لشروط المحددة قانونا. انون وفقا لهذا الق

  اد النص ه استبعمما قد ينتج عن  دون أن يصدر رئيس الجمهورية القانون المصادق عليه من قبل البرلمان، 
يثبت قوة سلطة  غرفتي البرلمان، وهو ما    مة ونال مصادقةشاركة مع الحكو  الذي سبق وأن نوقش بمنونيالقا

ومن ورائها إرادة الحكومة في صناعة    في تقويض إرادة البرلمان   مهوريةرئيس الجالإصدار التي يستأثر بها  
 القانون. 

 تشريع: ورية بصلاحية الاستقلال رئيس الجمه -4.1.2
تشريع بأوامر  التشريعية من خلال ال  في صميم اختصاص السلطةهورية أن يتدخل  لجميمكن لرئيس ا

.  3قوانين العضوية تداد هذه الصلاحية إلى ال في امع قانونيلمجالات المخصصة للقانون، وليس هناك مانفي ا
ر وفقا واميع بأة التشر لجمهوريالدستور لرئيس اوكما سبقت الإشارة إليه تتحدد الحالات التي يرخص فيها  

مبدأ سيادة الشعب القائم  سلوب التشريع بأوامر على نظرا لخطورة أ ضت حسب الحالة،لشروط معينة، فر 

 
، ص  2015الجزائر،  ة بن يوسف بن خدة، وق، جامع لحق ا  في  اه أ الشرعية، أطروحة دكتور ماية مبد لدستورية لح . فواز لجلط، الضمانات ا 1

 . 124  -123ي، مرجع سابق، ص. ص  . نادية ضريف 109

 المعدل والمتمم، مذكور سالفا.   1996  ن الدستور الجزائري لسنة م   193. المادة  2

ك سبق أن أصدر  غم من ذل الر   ى ل ع   ا، مهورية سلطة التشريع فيه رئيس الج افى مع منح  يرى البعض أن خصوصية القوانين العضوية يتن .   3
العضوي    قانون المتضمن ال   07-97مر رقم  لأ ل ضمن مجال القوانين العضوية، من قبيل ذلك ا س الجمهورية أوامر تنظم مواضيع تدخ رئي 

ا  الانتخابات  بنظام  الأمر  المتعلق  وكذا  القانون    09-97لملغى،  المت المتضمن  بالأ العضوي  الملغى كذ علق  السياسية  أن    ن و د   لك حزاب 
المج  على يعتض  الدستوري  الأمر    لس  ومؤخرا  الم ال   01  -21إصدارهما،  الانتخابات،  بنظام  المتعلق  العضوي  سالفا. محمد  ذك قانون  ور 
، مرجع  -ستوري والمصري امين الد قارنة بالنظ دراسة م –عية في النظام القانوني الجزائري  السلطة التنفيذية على السلطة التشري يمنة  هاملي، ه 

 . 26  -12  ص  ً ، بق سا 
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،  1ل رئيس الجمهورية إلى سلطة تشريع أصلية دون سواهم، وحتى لا يتحو   لممثليهلتشريع  على منح سلطة ا
 يع بأوامر في: وتتحدد حالات اللجوء إلى التشر 

ثة أشهر قابلة  ، لأجل يدوم ثلاجوبي والتلقائيب الوطني بسبب حله الو لشع لس اغور المجحالة ش  -
 (؛ الدستورمن  151لى ستة أشهر على الأكثر )المادة للتمديد إ
 من الدستور(؛  151و 138حالة العطلة البرلمانية، وتتحدد بشهرين على الأكثر )المادة  -
  عض الهيئات دون عدا إلزامية استشارة ب  يمارية فالجمهو   ة لرئيسائية، سلطة مطلقالحالة الاستثن  -

تون يوما  قصاها سلمدة أ  لأمة، ويتحدد مجال التشريع بالأوامر هنابها، وقيد بتوجيه خطاب ل  الزامية الأخذ
 من الدستور(؛  98افقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا )المادة  لا تمدد إلا بمو 

ليه  دون التصويت ع  ه لدى البرلمان وسبعون يوما على ايداع  سةتمر خمعندما    المالية إصدار قانون    -
 ور(.من الدست 146)المادة  

لرئيس الجمهورية با على  دستوري  استثناء    يشكلما   له مبرراته،   بأوامر  لتشريعوإن كان التخيص 
تي ال  عواملأحد ال  خصة إلىن تتحول هذه الر مبدأ تدرج القواعد القانونية، لكن هذا لا ينفي احتمال أ

فرض الهيمنة، وتقويض  د أي استغلال لها من أجل  شكل الذي يستبعما لم تضبط بالتؤثر في هذا المبدأ  
حافظ المؤسس الدستوري على الأحكام  شعب لمهمة التشريع، فلقد  ي من الض الأصل عمل البرلمان المفو 

إقرارها مند  بأوامر  بالتشريع  دستور    المتعلقة  وع96192بموجب  ت،  لسنة  المعديلاته  بر  خاصة  تعاقبة 
التع، ولم يعد2020و  2016 العادية، إلا فيما  ديلين الأخيرين في شرو ل بموجب هذين  طها في الحالة 

اش تع يخص  الأمتاط  تكيي لق  يخضع  عاجلة  بمسائل  والأمثلة  ر  الجمهورية،  لرئيس  التقديرية  للسلطة  فها 
، واشتاط استشارة مجلس الدولة وهي 3ال ستعجفيها الايتوفر    رة سابقا دون أنعديدة عن الأوامر الصاد

 
-ري والمص رنة بالنظامين الدستوري قا دراسة م –ريعية في النظام القانوني الجزائري  السلطة التنفيذية على السلطة التش  محمد هاملي، هيمنة . 1

 . 19، مرجع سابق، ص  

ستور  من الد   412  ة د ا لم ا   لرئيس الجمهورية بمقتضى   التشريعي ، الاختصاص  أنظر: مراد بدران   1996يع بأوامر في دستور  . حول التشر 2
 . 13-11ص  ، ص.  2000،  02، العدد  10ية للإدارة، المجلد  نوني للأوامر(، مجلة المدرسة الوطن )النظام القا 

ا 3 الق ، يعد 2005فبراير   27، المؤرخ في  02  -05مر  ر نذكر تعديل قانون الأسرة بموجب الأ لأوام . من جملة هذه    انون رقم ل ويتمم 
، والذي صوت  2005فبراير    27، الصادرة في  15ج ج عدد انون الأسرة، ج ر  لمتضمن ق ، ا 1984  ان جو   09، المؤرخ في  84-11
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البرلمانية  غير العطلة  وتقليص  إلزامية،  سيقللإلى  أنه  يفتض  مما  الأكثر  على  شهرين  فت     التمن  شريع  ة 
 بأوامر خلال الظروف العادية. 

ته  ارج دور نعقاد خوة البرلمان للاهنا إلى أنه مادام رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية دع الإشارةوتجدر 
فيعادال وجوده  حالة  في  أي  فلماذاية،  عطلة،  المجا    له  هذهيتك  في  بأوامر  بالتشريع  أنه    الفتة  ل  بيد 

ل يستطيع   البرلمان  ادعوة  غرار،  لمسألةتنظيم  المصري  على  الدستور  مقرر في  عدة  .  ما هو  ولقد وجهت 
التشريع بأوامر،  ال  من مج عطلة  لمان في ط حالة وجود البر توصيات من أساتذة القانون الدستوري لإسقا

أن المتو حتى  تتجسد هذه كان من  الدقع أن  التوصيات عند تعديل  المتعلقة ه  المذكرة  أنه في  ستور، ذلك 
البالم لسنة  تمهيدي  شروع  الأخير  على    20201للتعديل  بالنص  واقتصرت  الحالة،  هذه  استبعدت  قد 

ال الشعب  المجلس  شغور  تمحالة  أنه  غير  العدو وطني،  الأ  عن  و ل  نفس   صدرمر  مكرسا  التعديل   هذا 
التشريع التي ك  حالات  سابقا بأوامر  مدرجة  أن2انت  عرض  ، كما  بتقييد  المتعلقة  التوصيات  أهدرت  ه 

إلزام رئيس الجمهورية    الدستوري من  التعديلهذا  . ونثمن ما جاء به  3لمان بآجال محددةعلى البر لأوامر  ا
، حيث  ورمن الدست   142ة استنادا إلى المادة  تخذالموامر  رية الأأن دستو مة الدستورية بش بإخطار المحك 

من   الدستور  يحصن  أن  ذلك  شأن  وحريامن  حقوق  حماية  يضمن  وأن  أحكامه  الأفر تجاوز  من  اد  ت 
 التعسف في استعمال حق التشريع بأوامر.

 
الدورة الربيعية للبرلمان. حول هذه    ا أنه صدر قبل أيام قلائل من انعقاد ر، كم وفر الضرورة لتعديله بأم ت   عليها جملة دون مناقشة، ودون 

مح الأوا  أنظر:  بودوا مر  تأ مد  مدى  ميمونة،  سعاد  الجمهورية القانوني   ركز لم ا   ثير ية،  لرئيس  في      الدستورية  الرقابة  فعالية  التعديل  على  ظل 
 .  391، ص  2021،  02، العدد  14فة، المجلد  الجل   العلوم الإنسانية، جامعة و   ، مجلة الحقوق 2020الدستوري لسنة  

رقم  1 المقتح  الثاني    10.  المحور  بعن من  "تعز الموسوم  وت وان  السلطات  بين  الفصل  م " ا نه ز وا يز  تمه ،  الدستو شروع  لتعديل  رئاسة  يدي  ر، 
لجمهورية في ظل التعديل  ئيس ا لي، المركز القانوني لر يلا ، نقلا عن: مديحة بن ناجي، عبد الرحمن بن ج 03، ص  2020الجمهورية، ماي  

،  2021،  02عدد  ال   ، 09  د ل قارنة، جامعة بسكرة، المج لنظم الم لحريات في ا ، مجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق وا 2020الدستوري  
 . 595بق، ص  . فاطمة الزهراء رمضاني، مرجع سا 760،  759ص. ص  

، المؤرخة  82ج عدد  لق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر ج  ، يتع 2020ديسمبر    30لمؤرخ في  ا   ، 442 -20. المرسوم الرئاسي رقم  2
 . 2020ديسمبر    30في  

 . 595، مرجع سابق، ص  اء رمضاني فاطمة الزهر .  3
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أنه  خير هو  ديل الأالذي تضمنه التعأما عن الأوامر المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية، فالجديد  
التعيني ان عرضها على المحكمة  بعد  الحالة الادستورية  بقضاء  الرأي  شأنها، كما حددت  ستثنائية لإبداء 

وفي رأي الباحث جواز التمديد هذا لم يقيد  ى الأكثر قابلة للتمديد، يوما عل بستين  مدة الحالة الاستثنائية
 تحدد كيفية لمان مجتمعتين معا، ولمالبر رفتي  رقابة غع إلا لزها، كما لا يخضبمدة زمنية محددة لا يمكن تجاو 

الاا الحالة  و نهاء  تمديدها،  بعد  وهذا  ستثنائية  مرة،  من  لأكثر  تمديدها  إمكانية  يؤديعن  تر   قد  ك  إلى 
 لجمهورية لمدة طويلة، خاصة في ظل تأييده من البرلمان.  الصلاحيات في يد رئيس ا 
ا  وهو ما يدعو ة،  ية، أي الأغلبية البسيطغلببالأ  التمديدقة على  أن تكون المواف  كما أنه قد اشتط

التسا ا  ؤلإلى  لا  المطلقةولما  الموصوفة؟  لأغلبية  حتى  يشتط    أو  لم  تالمؤ ولماذا  اسبيسس  إلى ب  للجوء 
الاستثنائية،  أو تدخل مثلا المحكمة الدستورية للنظر في توفر الأسباب التي تستدعي تمديد الحالة  التمديد؟

مقكم هو  اا  في  التونسي ال  لنظام رر  ا1دستوري  ذلك  إلى  سبقه  ولقد  أ،  الذي  الفرنسي  جاز  لدستور 
رئيس الجمهورية للتشريع   ط  تدخليان شرو ري أن يمارس الرقابة على مدى استمرار سر للمجلس الدستو 

في السلطة  من ممارسة هذه    1958، ولم يمكنه الدستور الفرنسي لسنة  2بأوامر في ظل الحالة الاستثنائية 
عا في  مجال هذه السلطة أكثر توسزائر أين تكون  ضع عليه في الجلة، على خلاف ما هو الو لحاهذه اغير  

سي للحكومة الحق في أن تطلب من البرلمان تفويض  ر الفرنالدستو   . بالمقابل منح3ظل الظروف العادية 
 .  4ابرنامجه ن من أجل تنفيذ  اختصاصه التشريعي في إحدى المجالات المخصصة للقانو 

مصر، لرئي  لا  في  للتشريعيجوز  التدخل  الجمهورية  للبرلمان  س  المخصص  المجال  حالفي  في  إلا  ة  ، 
بإصدار قرارات   المعدل، يتعلق الأمر  2014ي لسنة  ر المصر من الدستو   156واحدة نصت عليها المادة  

اب لنو لس اشغور مج  في حالةأو الهدف، وذلك  بقانون أو ما يعرف ب  "لوائح الضرورة" غير محددة النطاق  

 
ال وف هنا ع لوق ا   ن ك يم   . 1 إليه  ما ذهب  ال لى  التونسي من تخويل المحكمة  الحالة الاس دستور  البث في استمرار  نائية،  تث دستورية صلاحية 

 . 2014لتونسي لسنة  تور ا من الدس   67الفصل  

 فا.  ، مذكور سال المعدل والمتمم   1958الدستور الفرنسي لسنة  من    16. المادة  2

 ذكور سالفا.  المعدل والمتمم، م   1996نة  لس   ي ر ئ ا ز لج من الدستور ا   142المادة  .  3

 سالفا. ر  المعدل والمتمم، مذكو   1958تور الفرنسي لسنة  من الدس   38. المادة  4
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النوا1فقط مجلس  وجود  حالة  أما في  الانعقاد(  ،  دور  )غير  عطلة  في  مسأب  تستدعي  وقامت  اتخاذ  لة 
طارئ لعرض الأمر عليه، دون أن يكون    الجمهورية المجلس لانعقادرئيس    ، يدعوتدابير لا تحتمل التأخير

لدستور  الاستثنائية تماما من الة  الحا  ا أسقطتا، بينم قوانين لمواجهتهله الحق في إصدار تدابير أو قرارات ب
لى  وامر عما أن الدستور حدد المدة القصوى لعرض الأيه بتنظيم حالة الطوارئ كوالذي اكتفي ف  الجديد،

لمتتبة عن هذا الإجراء، كما أعطى القرارات بقانون المصادق عليها من النواب وفصل في الآثار ا   مجلس
النواب مر   طرف القمجلس  الزمان ال  ين مجانون وبتبة  أنه  2نفاذها من حيث  العلم  يعد يوجد في . مع  لم 

لب تفويض تشريعي من  ية طالتنفيذالمعدل والنافذ حاليا ما يجيز للسلطة    2014الدستور المصري لسنة  
 .3 هذا الدستور قد أعاد لمجلس النواب اختصاصه الأصيل بالتشريع المشرع، ومن ثم

هذا الدستور    الي، نستنتج أنف الدستور الجزائري الحموقة مع  الأنظم  ليه هذهة ما توجهت إارنبمق
 الخوض في كومة فيد حق الحمهورية في مجال التشريع، فمن جهة استبعئب على إرساء كفة رئيس الجذ

توري لسنة  في ذلك إضعاف لهذه المؤسسة في مواجهة مؤسسة الرئاسة، مع أن التعديل الدسهذا المجال، و 
هام  2020 لإمكافتح  اش  برنامجستقنية  بوضع  الحكومة  الأولىلال  فمن  لهاها،  يعتف  أن  ببعض    

نامج. ومن جهة أخرى  ذا البر تنفيذ هلحق في التفويض التشريعي، لكي تتمكن من  الحقوق، من بينها ا
ه  تصاصه، خاصة وأن وسيع صلاحية رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر سيحرم البرلمان من ممارسة اخفإن ت
 الأوامر خشية حله. لى الة عق لا محسيواف

 
، فهي تندرج ضمن القرارات الإدارية ما  بين طبيعتين قانونيتين  هذه الأوامر تجمع  يتبين مما سبق، أن 

رتبة القانون بحصولها على موافقته، وهذا الازدواج وعدم الثبات في البرلمان، ثم ترقى إلى م  ق عليهالم يصاد

 
  2014ة  صري لسن الدستور الم   من   137عند الضرورة المنظمة بموجب المادة    في مصر في حالتين؛ فتة حل البرلمان لمان  . يقع شغور البر 1

ويتعلق الأمر بالحل التلقائي لمجلس النواب    منه،   146وة الدستور وفق نص المادة  ر المجلس منحلا بق ة اعتبا وفت   ، ا ف ل سا المعدل، المذكور  
 تتاليتين. تين م بب رفضه منح الثقة لحكوم بس 

 . 1971من دستورها لسنة    74ادة  سقاط الم إ تم  حالة الطوارئ، و   2014من الدستور المصري    415. في حين نظمت المادة  2

، ص  2017صر، م  ، المركز العربي للنشر والتوزيع، 01دارية، ط  على دستورية الأنظمة والقرارات الإ الزهيري، الرقابة شم أحمد ها  ر ا ه ز أ . 3
63  . 
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ل  يه التوازن داخد محكم يراعى فرك هذه السلطة دون تقييك ت. لذلقانونية واعد الة يخل بتدرج القالطبيع
ع  الضرورة إيجازة هذا النو   ة سيحوللتشريعيوازن بين هذه السلطة و نظيرتها السلطة االسلطة التنفيذية، والت

وم على  الذي يقصل بين السلطات من التشريع إلى  خطر يمس بالتدرج الهرمي للقواعد القانونية وبمبدأ الف
إلى الشعب   رئيس الجمهورية حق اللجوءبأوامر، يملك     جانب التشريعوالتوازن، خاصة وأنه إلىون  التعا

أهممباشرة لاستشارته حول مسألة   وطنيذات  موضو ية  قيدا  يشكل  ما  ويفوت  ة، وهو  البرلمان  عيا على 
 .1عليه ممارسة جزء من اختصاصه 
لعمل  ة من الصلاحيات تتعلق باموعية مجالتنفيذالسلطة  كره، عن امتلاك  كما يكشف ما سبق ذ 

 تلك التي د القوانين المبادر بها بموجب مشروع عن  ب التي ترتب عنها تفوق عدكان من الأسبا  التشريعي
سن  البرلمان،  تم  من  باقتاح  واعتاها ها  عطلت  قوانين  مقتحات  عن  الواقع،  عنه  يكشف  عنما  ناهيك 

ها على سلطة برلمان، وهيمنتلسلطة التنفيذية على الط اا ضغد أسبابه يعد أح  ترى النور،أن  ن  الغبار دو 
، ولم يتم  2007ام  ه مند عبادرة ب ثال مقتح تجريم الاستعمار الذي تمت المتشريع، نذكر على سبيل المال

 لأسباب تبقى مجهولة.تمريره 
 ثانيا: تدخل القضاء في صناعة التشريع 

فإنه يخلق   جد فيه نص تشريعي صريح، يو   اع لاحلا لنز القاضي  ع  أنه حينما يض  يرى بعض الفقه 
نقاع تسد  هذا  دة جديدة  لكن  القانون،  وتقتصر حجيقصا في  بذاته،  معين  بفرد  يتعلق  الحكمالحل   ة 

ا أخدت به محاكم أخرى في منازعات مشابهة، ففي هذه الحالة يتحول بهذا النزاع فقط، فإذا م  الصادر
يقوم به    يقوم بعمل أصليالقانونية، لأن القاضي  دة  القاعمصادر    صدرا مناد قضائي ويعد م إلى اجته
في الباب  فيها  لتفصيل  ، وفي ما يلي عرض مختصر للمسألة ليتك ا 2در آخر من مصادر القانون أي مص

 . الثاني من هذه الرسالة
 ى تأويلدرها، ويقتصر عل يتحدد دور القضاء الجزائري في تطبيق القاعدة القانونية باختلاف مص

و  ي  عن  البحثالنص  الذي  الحقيقي  هذاالمعنى  ومن  القاض  تضمنه،  قواعد  المنطلق  فعلا  ينشئ  لا  ي 
 

 .  369يد طيب، مرجع سابق، ص  المج   . عبد 1

دة، المغرب العدد  اح الجدي لنج ا   ة ع ب مط القانونية، مجلة القصر،  القواعد  ي في انشاء  الدين الماحي، مدى مساهمة الاجتهاد القضائ . عز  2
 .  88، ص  07
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لفة للدستور و للاتفاقيات  طبيق القوانين المخاتبعاد توعية اس، ويتتب على اختصاصه برقابة المشر 1ونية قان
التنفيذية اللوائح  إلغاء  يملك  بينما  عن  الإدارية.  ارات  والقر  الدولية،  االقاضاجتهاد  أما  لازال ي  لإداري 

و  الأ محتشما،  السبب  اكتميعود  لعدم  عدم تخساسي  إلى  الجزائر  في  الإدارية،  اله  المادة  في  قضاته  صص 
ممارسة اختصاصه    من خلاللس في العملية التشريعية  هذا المج. ويتدخل  2لدولةمجلس ا  قرارات   وعدم نشر

ن أن  ا على مجلس الوزراء، دو رضهقبل عقوانين  اريع الد رأيه بخصوص مش الاستشاري، حيث يتعين أخ
أصبحت صلاحية رئيس  كما  ،  2016توري لسنة  لزام وبموجب التعديل الدسخذ به طابع الا يكتسي الأ

الدولة، إلا أن الرأي الصادر عنه بخصوص  ريع  ية للتش الجمهور  بأوامر مقيدة بالاستشارة الوجوبية لمجلس 
محل   تكون  . ولا3من عدمه   التقديرية في الأخذ به  لطةك الس رية يمل الجمهو   غير ملزم، فرئيسهذه المسألة  

 .  4اريع المراسيمية، ومش ستثنائوانين، الأوامر المتخذة في ظل الحالة الالاستشارة المجلس اقتاحات الق
  قد خل ف اجتهاده بالمقابل لعب القضاء الإداري دورا كبيرا في إنشاء القانون الإداري في فرنسا، ول

الفكبر قهية  أعمال فتشكيل   العام  القانون    التي استعملها المشرع في   المادة الأولية رنسي، وهو يعد  ى في 
الا مجال  يعد  التشريعات. كما  بعض  اصياغة  اللاستشار ختصاص  الدولة  المخول لمجلس  أكثر ي  فرنسي 

مشاريع  نة  ر مقا  اتوسع من  إلى كل  يمتد  فهو  الجزائر،  في  اقتا بنظيره  القالقوانين،  ع مشاريوانين،  حات 
،  37استنادا إلى المواد    امه من طرف الوزراء، وهذاأي المطروحة أميم، وطلبات الر لأوامر، ومشاريع المراسا

الدس  39،  38 الفمن  الفرنسي، كتور  الدولة  مجلس  يساهم  على ما  جديدة  تقنيات  إعداد  في  رنسي 
 .5لمنظمات وا معيات شاط الجري في نختصاصه الاستشامستوى المجموعات المحلية، ويتدخل طبقا لا

 
 . 146، ص  سابق مرجع  . سمية سنوساوي،  1

اكتماله في الجزائر، المجلة الأكاديمية  الإداري بين تراجعه في فرنسا وعدم    قضائي ، " الاج    تهاد ال   اش    لشهب ص جازية  بن شناف،  منال  .  2
-  420، ص. ص  2019،  03، العدد  10لد  بجاية، المج   -ن ميرة د الرحما عب   ة ع م ا ج ،  الحقوق والعلوم السياسية ، كلية  بحث القانوني لل 

426  . 

 ، مذكور سالفا. 2016نة  لس من التعديل الدستوري    142. المادة  3

العلوم، تخصص فرع    دكتوراه   نة(، أطروحة تشارية لمجلس الدولة الجزائري )دراسة مقار علي بوعلام العربي، الاختصاصات الاس . بن  4 في 
 .  175  -172، ص. ص  2021بس سيدي بلعباس،  علوم السياسية، جامعة الجيلالي ليا ، كلية الحقوق وال ة العامة دار لإ ا   ن نو قا 

 . 65  -62مرجع سابق، ص. ص    داري، ن ليلو راضي، القضاء الإ از . م 5
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على أهمية الدور الذي    1956فبراير    02صرية في حكمها الصادر في  واعتفت المحكمة العليا الم
القانونية، ولقد  إنشاء    داري فييلعبه القضاء الإ من الدستور المصري لسنة    190أكدت المادة  القواعد 

الدولة با  2014 انفراد مجلس  المساعلى  القالإفتاء في  لئل  القانون، ومراجعة  تي يحددها  ال  لجهات نونية 
ا الصفمشروعات  ذات  والقرارات  التشريعية،لقوانين  إليه   ة  تحال  العقو   ،التي  مشروعات  التيومراجعة   د 

فيها، العامة طرفاً  القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات  التشريع    يحددها ويحدد قيمتها  ويتولى قسم 
أو صفة التشريعية  مهورية ذات الالقوانين والقرارات الج  اغةعة صيري مراجلة المصمستوى مجلس الدو على  

استنادا إلى   الدولة  63المادة  اللوائح،  قانون مجلس  قبل  توجب ع  ، والتي1من  أو مصلحة  لى كل وزارة 
د  تعهد إليه بإعدااستصدار أي من هذه التشريعات أن تعرضه على قسم التشريع، ويجوز لهذه الجهات أن 

التشريع تقتصر    صلاحية مراجعة  الدولة لممارسة ف من ذلك أن تدخل مجلس  ستش ت، ويلتشريعاهذه ا
 .2بصياغة اقتاحات القوانينقة له ولا علا ع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذيةعلى مشاري

 التشريعي هر دو   قصور في  البرلماني للعضو القانوني المركز تأثير  مدىالبند الثاني: 
العضويشغ مالبرلم  ل  تحريك    محوريا ا  ركز اني  لمفي  البرلماني  الالأداء  الاختصاص  في  مارسة  تشريعي 
ر لا محالة في   لهذا العضو سيؤثالقانونيالمركز  في هذا الاختصاص، وعليه فإن ضعف  تدخلين  مواجهة الم

ه  واخلاللمانيالبر ضو  المتواتر للعب  ايالغالمبادرة بإنتاج التشريع، ولعل من أهم أسباب ذلك هو عدم ضبط  
قبة  ب داخل  العمل  بل   ، البرلمانسير  الغايوعدم  الوغ  لهذا  المقررة  التحفيزات  من  تؤثر عضو،  ة  درجة    كما 

المعارضة  عامل آخر يتمثل في تغييب مساهمة  لى جانب  ، إداء مهامهه على أووعي  نيكفاءة العضو البرلما
 ة.لحكوموالية لانية موجود أغلبية برلمفي ممارسة حقها  في التشريع في ظل 

 ان لمط أحد عوامل قصور الدور التشريعي للبر أولا: ظاهرة الغياب والاخلال بالانضبا
البر  للعضو  الموكلة  المهام  التأسيس بصفته مملماني  تفرض طبيعة  السلطة  الالتزام بالانضباط ثل عن  ية 

اني تفاديا  برلممل اليات العم أخلاقإلى جانب احتا  والتقيد بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية
 

 . 2791  ، الصادرة في أكتوبر 40د  صرية عد صري، ج ر الم ، بشأن مجلس الدولة الم 1972لسنة    47ن رقم  . القانو 1

ص بالمؤتمر السنوي  خا ، ملحق -دراسة مقارنة –ذ القوانين الإصلاحية اكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفي مرسي النمر، المش  يحي محمد . 2
  ، ن و ن قا السنة الخامسة، كلية ال   لعالمية، الكويتية ا   ، الجزء الأول، مجلة كلية القانون 02العدد  قانون ... أداة للإصلاح والتطوير(،  ع )ال الراب 
 . 156جع سابق، ص  جد راغب الحلو، القضاء الإداري، مر . ما 457، ص  2017و  ويت، ماي الك 
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ات مجالس البرلمان أو اللجان  ف العضو البرلماني عن جلس ث أن ظاهرة تخل قصوره، لكن حد  لتعطيله أو
لك منها  التابعة  الحل  تفاقمحسب  قد  جدي  سبب  دون  ومساهمة الة  جانبه  من  تقصيرا  يعتبر  ما  ت، 

من النصوص القانونية    وعةت مجمساس ركز هذا الألبرلماني، وعلى  بشكل سلب في تطور وفعالية العمل ا
يها، تعلقة بأداء مهامهم والمشاركة الفعلية فالجلسات والاجتماعات الم  أعضاء البرلمانلى ضرورة حضور  ع

تولت  حي المبررث  الغياب  حالة  أهم   تنظيم  في  البحث  إلى  نتطلع  لذلك  مبرر.  دون  السلب  والغياب 
  الغياب وفعالية تتبة عن هذا  لغياب، ثم في الآثار المة الحال  لقانونيتنظيم او البرلماني والأسباب غياب العض

 ته. الجزاءات المقررة لمواجه
 : أسباب تواتر الغياب في البرلمان -1 

واجتماعات اللجان البرلمانية ظاهرة متواترة، حتى   العضو البرلماني عن جلسات المجالسغياب أصبح 
ه المسألة  ونية معالجة هذلقد حاولت النصوص القان ، و تقيةأداة لل ابي هو  أن المقعد الني  تولد عند الناخب

 ة، ويمكن رد ذلك إلى عد ة أسباب أهمها: لازالت هذه الظاهرة متفشيلكن 
السياسية  -  1.  1 البرلمان  الأسباب  في  الغياب  إلى    :لظاهرة  البرلماني  العضو  غياب  يرجع  قد 

م  تلاف انتماءاته غالبا ما ترجع إلى اخالتيمة، و  الحكو نهم وبينالبرلمان أو بي   خلافات سياسية بين أعضاء
هيمن  المجومحاولة  إدارة  على  الأغلبية  جة  ومن  البرلماني،  القرار  صناعة  وعلى  أخرىلس  ال  هة  عضو يرد 

ة البرلمانيين  إلى انتقاص الحكومة من قيمة النائب وتجاوزه، وكمعاملة بالمثل يعزف أغلبيالبرلماني عزوفه هذا  
 .1أعضاء من الحكومة لتي يوجد فيها ء، أو اللجان االتي يشارك فيها الوزرامة العا  الجلسات ن حضور ع

 ة:نتخابيئرته الاتحديد العلاقة بين العضو البرلماني ودا -2. 1
ما يرجع إلى علاقة النائب مع دائرته الانتخابية    ضو البرلمان عن الاجتماعات عغياب  من أسباب  

عنوان منتخبيه  و رقابة    صراف  البرلمان  مثيلهتم  حقيقةحضوره  قبة  انشغالا  ،داخل  الاجتماعية   متهإلى 
ا  تتناسبوالاقتصادية، كما   وعيه  درجة  مع  نائبه  على  الناخب  القانوني وتكريس  لسياسي  رقابة  النظام 

 رية التعبير.  للدولة لح

 
لقانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  العربية، المجلة الأكاديمية للبحث ا لدول  اء البرلمان في دساتير ا عض . نوال لصلج، ظاهرة غياب أ 1
 .  411، ص  2015،  02  د د لع ، ا 12بجاية، المجلد    -ة رحمان مير امعة عبد ال ج 
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ممث أنه  على  البرلماني  إلى  الجزائري  المشرع  ينظر  لدمن جهته  وليس  للأمة  ال  و لانتخابائرته  ء  بنا ية، 
القانون الأساسيري الجزائري عل المجلس الدستو   عليه، وفي إطار رقابة ،  1989للنائب لسنة    ى مطابقة 
الق على  رقابته  الأوكذا  لانون  لسنة  ساسي  البرلمان  بدائرته  ،  1999عضو  النائب  علاقة  معالجة  تمت 

شعبية  مات وممارسة الرقابة النظيوالت  لقوانينتطبيق اصلاحية متابعة    الانتخابية، أين اعتبر المجلس أن اسناد 
بنشا  والمسائل العموميةالمتعلقة  المصال  مختلف  ل  ط  المخولة  للصلاحيات  تجاوز  فيه  دستور للنائب،  يا  ه 

السلومخا بين  الفصل  لمبدأ  السلطة  لفة  إطار  في  وتمارس  وطنية  النائب  مهام  طبيعة  أن  مؤكدا  طات، 
في إطار لجان   الشعبية تمارس فقط، في حين أن الرقابةمة الحكو لى عمل رقابة عوحدودها، أي ال التشريعية

، اعتبر  2001  جانفي  31تاريخ  وفي رأي آخر صادر عن المجلس الدستوري ب  .1التحقيق البرلمانية فقط
كومة ابته على عمل الحلنائب لنشاطات المجالس المحلية الواقعة في دائرته الانتخابية، وتوسيع رقأن مراقبة ا

 .  2لصلاحياته  ت العمومية، فيها تجاوزيئاف الهلى مختل إ
  ميع، في تجاه الجالدستوري، والتي تحوز القوة الإلزامية اأثرت هذه الاجتهادات الصادرة عن المجلس  

مع ناخبيه النائب  أما   علاقة  البرلمان  قيمة عضو  تراجع  عنها  ترتب  فمن جهة  الانتخابية،  دائرته  م ومع 
ان، ومن جهة  إلى قبة البرلمشغالات ناخبيه  ( وعدم تمكنه من نقل انديةوالبل ولائية  رية )الالسلطات الإدا

المعروضة  أخرى، عدم قد القضايا  الاستعلام عن  دائرته على  والتعبير عن متطل رته الاعلى  باتها،  نتخابية 
 جواب. الأسئلة والاست والتاجع في استخدام الوسائل المخولة له للرقابة على الحكومة مثل

 برلماني: ترجع إلى المجلس الالبرلمان الت  عضو ابيغأسباب  -3. 1
البرلماني بسبب العضو  يتغيب  الق  قد  الوظيفية وبدراسة  بواجباته  الم انشغاله  أو  طروحة  ضايا  أمامه، 

ر إلى إهدا  ، ما يؤدي 3 المواطنين والمصال الشخصية لدى الوزارات والمصال الحكوميةبقضاء بعض مصال

 
المج 1 قرار  رقم  .  الدستوري  الم 89/ق.ق/م.د/ 02لس  القا 1989أوت    30ؤرخ في  ،  بدستورية  المتعلق  رقم  نو ،  المتضمن  14-89ن   ،
 . والرأي رقم   1989سبتمبر    04لصادرة في  ن ا 37الأساسي للنائب، ج ر ج ج عدد    قانون ال 

،  01  -01قابة على دستورية القانون رقم  ، يتعلق بالر 2001ر يناي   13  في   خ ر ؤ لم ا   ، 01/ ر.ق/ م د/ 12ري رقم  س الدستو . رأي المجل 2
 . 2001فبراير    04صادرة في  ال ،  09المتعلق بعضو البرلمان، ج ر ج ج عدد 

الت .  3 الطائي،  ال ارتقاء محمد باقر غيدان  النواب  لغياب أعضاء مجلس  القانوني  القان   القانون   عراقي، مجلة نظيم    ، ة ي ون للدراسات والبحوث 
 .  230، ص  2020،  20د  لعد ا 
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هذه  وقته بدلالمسائ  في  احض  ل  واجتماعات  الجلسات  مهور  لأداء  فللجان  الأصلية،  تفرغ  امه  كلما 
 رى.سلطة أخلتدخل  زاد أداءه التشريعي بما لا يتك المجال البرلماني كلما

مع غياب  يتسامح  عندما  وذلك  أعضائه،  تغيب  ذاته في  البرلمان في حد  يساهم مجلس  قد  كما 
حت مسألة ذلك، بحيث أصب  القانونية المقررة إزاءات  لجزاءعليهم ا يوقع  ون إذن مسبق، ولاالأعضاء د

ين بدل الحاضر   الأعضاء، بل أكثر من ذلك، قد يتُغاضى عن توقيع  بات تسوى بين الأعضاء فقطالغيا
داخلي  . ولقد أجاز النظام ال1هم في سجل الحضور، وهو ما يشجع النواب على الغياب المتغيبين وبأسمائ

ما من شأنه أن يوظف  هو  ، و 2توكيل واحدكالة الكتابية في حدود  الو طريق  ويت عن  مة التصلمجلس الأ
وغيابهم على رئيس المجلس  اللجنة  أعضاء    فيلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن حضور   سلبا. أما في مصر

لذلك. اللجنة ضرورة  رئيس  رأى  يلق3شهريا وكلما  ما  غالبا  البرلماني  أن  اللوم على ضيقكما  الوقت   ي 
القوانين.،ح عليهم من مشاغالاتهم ومناقشة ما يطر انشلنقل  المخصص   انتقاص    ريع  فهم يرون في ذلك 

 من أدائهم وفعاليتهم.
توزي ذلك  جانب  العملإلى  المجموعات   اني البرلم  ع  داخل  يتم تأسيسها  هرمية  إلى علاقات  يخضع 

ر...( ترتبط بامتيازات  قر ة، الم)الرئاسمحددة    ين يمارسون مهامالحزبية واللجان والدورات بين الأعضاء الذ
وقو  تبرر  اختلاف في مس محددة  يشكل ضغع  النشاط، وهذا  إلى توى  ويدفعهم  البرلمانيين  باقي  طا على 

 .4دهم رة مقاعهج
  الآثار والنتائج المترتبة عن الغياب المتواتر لأعضاء البرلمان: -2

أعض غياب  ظاهرة  تفشي  على  عديتتب  البرلمان،  اكتمااء  النصام  المل  لصحة    قررب  قانونا 
للجان البرلمانية، مما يؤدي إلى إرجاء  ت البرلمان أو اجتماعات ايل انعقاد جلساوبالتبعية تعط  الاجتماع، 

يت على مشاريع واقتاحات القوانين المعروضة للبث فيها   تاريخ آخر وإرجاء التصو عمال إلىدول الأج

 
 .  413ال لصلج، مرجع سابق، ص  . نو 1

 . 2017أوت    22في  ، الصادرة  49ر ج ج عدد    ج   من النظام الداخلي لمجلس الأمة،   74و   35ادة  . الم 2

 . فا لنواب المصري، مذكور سال لمجلس ا   حة الداخلية ، المتعلق بإصدار اللائ 2016لسنة    01ن رقم  من القانو   366. المادة  3

4  .  Julien NAVARRO, Nicolas GERARD VAILLANT et François-Charles WOLFF, Mesurer 

l’efficacité des députés au sein du parlement français, RFSP, vol 62, n° 04, 2012, p 616. 
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ما المداخلات وهو  إثراء المناقشات لقلة    عدمإلى    الغياب   ؤدي هذاومن جهة أخرى، يمن طرف البرلمان.  
قيؤثر سلبا ع التشريع ويرتب  تفقد  لى صياغة  قد  بل  لعتخذة شرعالم  التشريعات صوره،  اكتمال ديتها  م 

الدستورية   النصاب، بعدم  فيها  للطعن  قابلة  للدستور ويجعلها  يعد خرقا  ما  ويعتبر غياب عضو  1وهو   .
  ثم ، ومن  ه اختصاص سلبوهو ما يوصف على أن  بالتشريع والرقابةقة  لمتعل مهامه ان أداء  البرلمان تخلي ع

 . دلا منهلمجال لتدخل السلطة التنفيذية للتشريع باموقفه هذا يفتح 
 مدى فعالية النصوص القانونية في درء ظاهرة تواتر غياب العضو البرلماني:   -3

الدستوري التعديل  يتضمن  لسنة    لم  صراحال  2020الجزائري  علىنص  العضو ضر   ة  ورة حضور 
النصوص يمكن الاستدلال من خلالها  ان، لكن هناك مجموعة من  ن وجلسات البرلمني أعمال اللجاالبرلما

المؤسعلى سع الدستي  أداء عس  البرلمان  وري إلى الحرص على  أنيط بها، فلقد جاء في  لضو  التي  لمهام 
المادة   أنه:    118نص  أمنه  النائب  مج"يتفرغ  عضو  الأو  النيا  مة كل لس  ينص  عهدته.  ظامان  لممارسة 

ضائهما أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعالوطني ومجلس الأمة على    للمجلس الشعب   الداخلين
امة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب. تصوت كل غرفة ل اللجان وفي الجلسات العفي أشغا

لال هذا النص  ل الدستور من خأغلبية أعضائها". ويحي  ضورئح بحواللوا  لقوانينالبرلمان على ا  من غرفتي
على حالة الغياب داخل   المتتبالجزاء  واعد الضابطة للعمل البرلماني مع إقرار  لى أعضاء البرلمان سن القإ
التعديل الأخير هو اشتاطال التي جاء بها  الداخلي لكل غرفة، والإضافة  ال  نظام  ين  برلمانيحضور أغلبية 

وجبه  بم  أضافت بندا رابعا للفقرة الأولى كرستمن هذا التعديل    116، كما أن المادة  2ويتالتص  لصحة
، ونثمن هذا المسعى والذي من شأنه أن يحقق ولو 3لبرلمان أشغال انية في  المشاركة الفعلية للمعارضة البرلما

 
قاهرة،  ، ال 23لثة، العدد سنة الثا ال   ، م ا ر ه لأ قضايا برلمانية، مؤسسة ا ء، مجلة  تغيب الأعضا . عمرو ربيع هاشم، أداء مجلس الشعب وقضية 1

 . 19، ص  1999مصر، فبراير  

 ا. المعدل، مذكور سالف   1996ة  من الدستور الجزائري لسن   3فقرة    118المادة    . 2

 ةرك المشا  من  تُمك نها  بحقوق  لمانية البر  لمعارضة ا  : "تتمتع 2020وجب التعديل الدستوري لسنة  بم   04أضيفت لها الفقرة    116المادة    . 3
 منها:  سيما  لا  السياسية،  الحياة  في و  شغال البرلمانية الأ  في  ة علي ف ل ا 

 ا رئاسة اللجان بالتداول، ..."  سيم أجهزة غرفتي البرلمان، لا   تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في   –(  4... 
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مش  ضمان  خلال  من  الأمة  إرادة  انعكاس  نصنسبيا  من  أكثر  الأعضاركة  عف  في  صويت التملية  اء 
 التيارات. وضمان مشاركة جميع

  ا عليه، واستنادالبرلماني بالتفرغ كليا لممارسة عهدته،  أخرى، يلزم الدستور الجزائري العضو    جهةمن  
هذا   لتكريس  المشرع  بين تدخل  الجمع  التنافي  بحالات  المتعلق  العضوي  القانون  بموجب  ومنع  النص 

لبرلماني وتفرغه ن شأنه أن يضمن استقلالية العضو اذا موه  ،1خرى وظيفة أومهام و ية في البرلمان  العضو 
ضور الجلسات العامة، لماني بحضو البر لنظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني العيلزم الأداء مهامه كما  

والتقيد  وأش التصويت والمصادقة،  والمشاركة في  إليها،  ينتمي  التي  اللجان  المسندة غال  إذن    .2إليه   بالمهام 
الل ضور العضو البرلمو حالأصل ه العامة،اني أشغال وجلسات  تحت إلا أنه قد يتغيب    جان والجلسات 

الدا التنظيم  تولى  لذلك  الظروف  ت  خلي لكلوطأة  الغياب وضوابطغرفة  ه، وحدد حالاته  نظيم حالات 
برر   تت التيالحالا  المثال  مة حدد على سبيل واشتط أن يكون مبرره مقبولا، فالنظام الداخلي لمجلس الأ

ا والعقوبات  الغالغياب  وبلمتتبة عن  المتكرر  إ ياب  توجيه  يفرض  إذ  عدر،  بالغياب عن  دون  مبرر  شعار 
 .3المجلسالجلسات إلى رئيس 

الكتابي،   التنبيه  فتتمثل في  المقررة لغياب عضو مجلس الأمة بدون عدر مقبول،  أما عن الجزاءات 
أسماء   الج نشر  في  االمتغيبين  الالكتونيقشاللمنالرسمية  ريدة  الموقع  وفي  تدويت  للمجلس،  في    أسماءهم  ن 

ع ورؤساء المجموعات  بالتشريالمكلف  لمانية وتبلغ قائمة الحضور إلى الرئيس  اضر اجتماعات اللجنة البر مح
المتغيالبرلم العضو  يتقاضاه  الذي  البرلماني  التعويض  المانية، ويخصم مبلغ مالي من   تغيب من ب، وقد يحرم 

المجمنصلأي    التشح وهيئات  أجهزة  التجب في  بعنوان  وألس  المقبل،  المجديد  إلى  التنظيم  لس  حال هذا 
قرر في فرنسا ومصر وإن  يحدد قيمة الخصم كما هو مظيم لم أن التنكيفية توقيع هذه العقوبات، والملاحظ 

  كانت هذه الجزاءات توقع منفردة أو تجمع؟

 
، ج ر ج ج  برلمانية ال   ة د ه ع ل ا   ، يحدد حالات التنافي مع 2012اير  ين   12رخ في  مؤ   02  -12من القانون العضوي رقم    03لمادة  . ا 1

 . 2012يناير    14الصادرة في    ، 01عدد  

الأمة  من النظام الداخلي لمجلس    114لمادة  ا؛ وا ، مذكور سالف 2000 لسنة  طني من النظام الداخلي للمجلس الشعب الو   64ادة  . الم 2
 ، مذكور سالفا. 2017لسنة  

 . ا ف ال لي لمجلس الأمة، مذكور س ام الداخ من النظ   115. المادة  3



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

253 
 

ة، والجزاءات لبرلماني محدودجهة ظاهرة غياب العضو اواررة لمية المقالقانونالنصوص    نا، تعدوفي رأي
د ذلك للمركز القانوني  ة، ويعو ير رادعبرر لا تتعدى أن تكون جزاءات تأديبية غلمتتبة عن الغياب غير الما
توقيفه واستبعاده مثلا،  لل  إذ لا يمكن  البرلماني كونه ممثلا عن الأمة،  هامه قيامه بملفتة محددة عن  عضو 
لمناقشة تحت  الوطني الذي هو في قيد اللمجلس الشعب    النظام الداخلي  صدورة، ذلك في انتظار  انيلبرلما

والذي جرت مر  البرلمان،  بقبة  ماجعته  أن  تطبعد  قرن على  ربع  إلى  رت حوالي  استنادا  الحالي  النظام  يق 
 .  لمانيمل البر يات العمنه مدونة أخلاق، وكذا ما ستتض2020التعديل الدستوري لسنة  

ا الفعالة في أداء  مش لمرتبطة بالعضو البرلماني بما في ذلك  في فرنسا، لم يعالج الدستور المسائل  اركته 
ت أحال  بل  قاننظيمها  مهامه،  الو إلى  الحكم  ولعل  أساسي،  عل ون  النص  هو  الارتباط  ذو  تنافي    ىحيد 

تقلد وظيفة ح البرلمان مع  يس العضوية في  الدستور.   02رة  فق  25المادة  تشف من  كومية وهو ما  من 
  كون للعضو البرلماني أن يتغيب دون تصريح ة الوطنية يتبين أنه لا يالداخلي للجمعيع إلى التنظيم  وبالرجو 
معية الوطنية، باستثناء الغياب المبرر بأحد الأسباب المذكورة  ، مسبب يودع لدى رئيس الجبالغياب كتابي  

يتلقاه   يض الشهري الذيالتنظيم خصما من التعو   هذايقرر  نظام، و هذا ال  من  02الفقرة    38في المادة  
التعويض ثين من  ثة، وثل في حالة عدم مشاركته في تصويتين من ثلا  معية، يصل إلى ثلث قيمته عضو الج

يتتب    امة، وكل غياب لمفوض من إحدى اللجان البرلمانية المنعقدة في دورة عادية،في حالات أكثر جس 
، مع العلم أن كل  1يضات(من المبلغ الشهري لبدل واجبه )التعو   %25  لمئة عشرين باخمسة و   عليه خصم

بتقري تتبع  توقيعات جلسة  يحمل  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الحاضالأعضا  ر  حضور  ء  يعد  والأصل،  رين. 
  لس الشيوخ النصغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشيوخ شرطا لصحة التصويت، ويتضمن تنظيم مجالأ

نفس الفصل، لأقل من ور النائب، في  س، وفي حالة حضلأعضائه في أعمال المجل ية  الفعل شاركة  على الم
لمانية،  لسات المخصصة للأسئلة البر ا أو جلمعني بهعدد جلسات التصويت أو اجتماعات اللجنة انصف،  

ر كان يقر في حين  ،  2لفصل المواليدون مبرر يخصم منه  نصف قيمة مجموع التعويضات التي يقبضها في ا 

 
1. Art 38 alinéa 02, Art 42 alinéa 03, Art 159 du règlement de l’assemblée nationale modifié, 

dernière modification par la résolution n° 281 du 04 juin 2019. Vue sur : 

https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.pdf consulté le 12/03/2022 à(11:16)   

- Julien NAVARRO et autres, Op.cit., p 611. 
2. Art 23 bis34 alinéa 07 et 08, de la résolution portant règlement du Sénat modifié, dernière 

modification par du Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.pdf
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اع اللجنة الدائمة،  توالي بدون تبرير في اجتمث مرات على الراء الغياب لثلام السابق لهذا المجلس جنظيالت
نصف التعويض الذي  خصم قدره ة إلى نة وحقه في التصويت، إضاففي اللجمقعده  فقدان العضو المتغيب

 .1يقبضه شهريا 
المصري  نصولقد    علىالمع  2014لسنة    الدستور  مجلس    دل  عضو  لمهام  النأن  يتفرغ  واب 

ز له الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية لقانون، كما لا يجو ظيفته أو عمله وفقا لالعضوية ويحتفظ له بو 
تاريخ تعيينه في الحكومة، كما يحظر عليه أي تصرف أو  تبر متخلي عن العضوية من  اب، ويعلس النو مج

ترتبط   مالية  أمعاملة  الدولة  ابأموال  أحد  التنافي  ،2ة العاملأشخاص  و  حالة  النواب  مجلس  قانون    وأقر 
لمجلس    اخلية ئحة الد، ووضعت اللا3لعضوية في البرلمان المصريع اوعد د الوظائف التي لا يمكن جمعها م

الشعب المصري قواعد انضباط عضو المجلس داخل الجلسات وتلزمه بحضور جلسات المجلس واجتماعات 
 للائحة أنه في حالةس اللجنة، واشتطت ائيس المجلس أو رئير ر غيابه إخطاد  عنعليه  انه، حيث يتعين  لج

ن مسبق، وحتى على إذ  الحصول  لسة واحدة للمجلس أو اجتماعين للجان يجبالغياب في أكثر من ج
اللجنةفي حالة مغا أو جلسة  المجلس  انعقاد جلسة  أثناء  العضو  يستأذن كتا  ،درة  أن  بة إلى رئيس  عليه 

المالج حين4عنيةلسة  في  لم.  الم  يتطرق  مغادرة  لحالة  الجزائري  البرلم  شرع  مجلسي  أحد  أو  اجتماعات  ان 
 ات لجانه. اجتماع

،  النشاط البرلماني  غير كافي لتفعيل وحده  واب لكنه يظل  للن  اء نسبيعبر عن أد  أن الحضور  والأكيد
ة صنع  ليعم  لمشاركتهم فينه لهم  لوقت الذي يخصصو يجب أن ترتبط التدخلات المختلفة للنواب باحيث  

 . ان أعضاء البرلم في الوعي والكفاءةتوفر ر مالأيتطلب كما  ي،  القرار السياس

 
pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus 

moderne et plus efficace, adoptée le 13 mai 2015, JO, Lois et décrets, du 14 juin 2015. 
1. Art 15 alinéa 03 du règlement maison de Sénat, abrogé par la résolution du 13 mai 2015, Op.cit.   

 ، مذكور سالفا.  2014صري لسنة  ر الم من الدستو   164،  109،  104د  . الموا 2

وان(  يونيو )ج   05  في   ة در ، الصا 23ج ر مصرية عدد    ب الشعب، ون مجلس نوا ، قان 2014لسنة    46من القانون رقم    45ادة  . الم 3
2014 . 

 ا. سالف   لس النواب المصري، مذكور ، المتعلق بإصدار اللائحة الداخلية لمج 2016نة  لس   01من القانون رقم    364،  362واد  . الم 4
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 لى أداء مهامه ووعيه ع لمانيثانيا: تأثير درجة كفاءة العضو البر 
لذلك هي  القوانين الانتخابية،    ا يشكل مبدأ المساواة وحق التشح من أهم الضمانات التي تكرسه

تشت  المؤهلا  العلمط  للت ل  الأ  شحي  البرلمان،  عضوية  يحول  في  الذي  مواجه مر  قدرة  الحكومة  دون  ة 
ويتاجع في  ى البرلماني تجعله يتدد  شريع لداغة التة عليها، كما أن عدم توفر الكفاءة في صيوممارسة الرقاب

لين القوانين،  مشاريع  مناقشة  أو حتى  القوانين  اقتاحات  الاتقديم    انية. البرلم  جتماعات قطع عن حضور 
شحي القائمة المتقدمة التعليمي الجامعي لثلث مر شتاط المستوى  شوطا كبيرا با  قد قطع المشرع الجزائريول

، إلا أن هذا لا يعني تقديم شهادة جامعية للمتشح،  1لس الشعب الوطنية والمجالمحلي  لانتخابات المجالس
لمؤسس ت المجتمع. وحسنا فعل افئاكافة  ثيلا لتتضمن تمالقائمة يجب أن  وهو شرط لا يمكن تعميمه لأن  

رئي   الدستوري قيد  تعيعندما  يخص  فيما  الجمهورية  يكون  س  أن  بشرط  الأمة  مجلس  أعضاء  ثلث  ين 
 .2نية والاقتصادية، والاجتماعية الكفاءات العلمية، والمه من بين لاختيارا

بها العضو الذي  كتس لتي يلخبرة اتدعم ا  ط وإنما يمكن أنولا تتعلق الكفاءة بالمستوى التعليمي فق
التشريعية، لكن هذه التاكمية قد  الس، مشاركته في العمليى مستوى أحد المجاصب تمثيلية عل تولى من ة 

  ،ات المكتسبة من خلالها إلى فرض السيطرة على المجلسلبية، حيث قد توجه العلاقنتائج سد عنها  تتول
الع ينتمي إلى الأخاصة إن كان هذا    ت خدمة للمصال رير المسائل تحت الطاولاوتمنية،  البرلماغلبية  ضو 

تضمنه الخاصة،   ما  الدست  ونثمن  لسنة  التعديل  البرلمانيمن    2020وري  العهدات  تي ء غرفلأعضا  ةقيد 
 . 3بإثنين على الأكثر منفصلتين أو متتاليتين   البرلمان

في عدم التفاته را  مباش   ة، سبباالمواطنللوعي ومقومات    إلى جانب ذلك، يعد افتقار العضو البرلماني
البرلمان هو تكليف أكثر ما هو منصب    أن يدرك أن مقعده في قبة   ية، فأولا عليهء مهمته النيابإلى أدا

 
انون العضوي المتعلق  تضمن الق ، الم 2021س  مار   10المؤرخ في    01  -21من الأمر رقم    03  فقرة   191،  02فقرة    176. المواد  1

 . 2021مارس    10صادرة في  ، ال 17ج ج العدد    بات، ج ر تخا ن لا ا   ام بنظ 
ع 2 أضيفت  العل ،  المجالات  الوطنية في  الكفاءات  "من  والاقتصادية مي بارة  والمهنية  والا ة،  الفقرة  ،  إلى   " المادة   03جتماعية    121  من 
لجمهورية  يتعين على رئيس ا  ءات التي كفا ل ا  ة ئ ف  الات التي تنتمي إليها تحديد المج ، ل 2020سنة سابقا( بموجب التعديل الدستوري ل 118) 

 لأمة من ضمنها. أن يعين ثلث أعضاء مجلس ا 

 سالفا.   مذكور المعدل،    1996ائري لسنة  ز من الدستور الج   122. المادة  3
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و اجت يلز ماعي،  وتحهذا  بواجباته  يقوم  بأن  للمصلحة مه  العمل  من  نفسه  ويحصن  العامة  المصلحة  قيق 
  الوعي بوظائفه   ل العام. كما يتطلب منهلماعلى ايحافظ    لة، وأن غير وبشؤون الدو الخاصة ومن الإضرار بال

قانونا وباقالمقررة  الدستور  وأن يحتم  وأ  لها،  وفقا  ويعمل  القانونية  القواعد  يراعيي  أخلاقيات قواعد    ن 
البرلماني إطار العضو  في  المجلس  داخل  علاقاته  تعزيز  في  يساهم  أن  عليه  يتعين  ذلك  على  زد  تفوق    . 

   .1ة لشخصيبارات اى الاعتالواجب عل 
بقياولقد   بفرنسا  الدراسات  أحد  البرلمقامت  العضو  انعكاسات كفاءة  أدائه،  اني ومميز س  اته على 

القياس الحيث ألقت بيانات   النواب الفرنسيين  2010برلماني لعام  نشاط  ، الضوء الأصلي على كفاءة 
البرلماني بين مختلف  ور  والحضالنشاط  ئية في  ة إحصاذات دلال  هناك فروقتم التوصل إلى النتائج التالية:  و 
الأمةلج مجلس  أن    ،ان  المسؤولياحيث  يمارسون  الذين  أكثرالنواب  هم  داخل   ت  الآخرين  من  كفاءة 

أاللجان لكن  فعال،  اقل  نشاطهم  فإنو لعام.  ية في  اللجنة  مستوى  تتأثر  على  الولايات:   الفعالية  بتاكم 
ربما يعكس هذا حقيقة أن و  ،ضور النواب ن حقلل مقليمي يتوى الإدية أو على المس وجود ولاية كرئيس بل 

الذ المنتخبين  ثقلًا المسؤولين  اكتسبوا  المنتخين  المناصب  تراكم  خلال  من  سياسيًا  تمكن  ابة  من  لتأثير  وا 
القوى  بتوازن  الأداء    تأثرعن   كشف البيانوأخيراً    على العملية البرلمانية من زملائهم.بشكل أكثر وضوحًا  

الأغل بين والم  المعا  حيث  ؛ةعارضبية  الأوروبي  البرلمان  أعضاء  الاشتاكية أن  المجموعة  ونواب  رضين، 
عام  الرادو  في  والمواطنين  ن2010يكالية  ل، كانوا  عالية ا  بهدف  لغايةشيطين  درجة كفاءة  على    لحصول 

مثل   شريعية،لية التأهم أدوات العم  أنه من الصعب عليهم سياسيًا الوصول إلىإذ    للمساهمة في التشريع،
التقارير.  صيا أنه  غة  البيان  السياسية، لا يمكن    هذه  سعلى عكوأضاف  اد على معيار الاعتمالعوامل 

 . 2النسب للمسؤولين المنتخبين داءالأس يا لقلفئة المهنية الجنس أو ا
تى  ان حعضو البرلم  يعتبر حسن السيرة من الشروط العامة التي يفتض توفرها فيمن جانب آخر،  

ل  يكون أدائه، وهو  مة،  الأ  تمثيلأهلا  تأثير على  له من  ينصرفلما  إذ  فيه  يتشدد  أن  ينبغي  إلى    شرط 
ة، مع أن  ن يكون المتشح حسن السير عضوية أتشح لل ص هذا العضو، وغالبا ما تدرج في شروط الشخ

نيا من  لف زمكاويخت ضفاض ونسب  الشرط هو تحديد أبعاده على اعتبار أنه ف  في ادراج هذاالاختلاف  
 

 . 441  -438، ص. ص  2018ول  تشرين الأ ،  44العدد    القانوني للسلوك النيابي، دراسات تربوية،   محمد موسى جابر، التنظيم  . 1
2.  Julien NAVARRO et autre, Op.cit., pp. 618- 620.  
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لة لتتحقق من  ت المسؤو ة الأساس الذي تستند إليه الجها ويعتبر ارتكاب الجرائم الجنائي   آخر.إلى  مجتمع
، الذي يشتط في 2الحال عليه في قانون الانتخابات الجزائري  ا هو ، كم 1شحتوافر حسن السيرة في المت 

الم  52المادة   ا  ية ولمفي جنا  للانتخابات تشح  منه أن لا يكون قد حكم على  اره، أو من أجل  عتبيرد 
ب والحجنحة  الحبس  ممارسةعقوبة  لل   رمان من  والتشح  الانتخاب  وتضيف هذه  حق  قانونا،  المحددة  مدة 
أن يكون قد أعلن افلاسه ولم يرد اعتباره، وأن لا    لقضائي أو الحجز عليه، أو الحجز ارط عدم  المادة ش

المتش لميكون قد صدر عن  اح سلوكا مضادا  أثصال  ثلوطن  ب  ورةناء  شروط  ال ين  التحرير، والجديد من 
وهة وتأثيره  ل المشبوالأعما دى العامة بصلته مع أوساط المالمعروفا لالمتشح لا يكون لتشح هو أمة لالعا

العملية الانتخابية  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   شرط   وهو   ،3على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير 
لبرلماني ال على العضو اارسه أصحاب الم تبعاد الضغط الذي قد يملاسمانا  ه يعد ضه مع أنيصعب إثبات

 القرار.  مستقبلا في صنع 
الع السوابق  توفر   كافيةدلية غيروالحقيقة أن صحيفة  السيرة، لأنه شرط    للتثبت من  شرط حسن 

ما  ره  س توفات لقيا الشبهكن الاستناد إلىمستقل عن شرط عدم الحكم على المتشح في جناية كما لا يم
إضافة إلى ما سبق، فإن  . و 4عبر العديد من أحكامه القضاء المصري وهذا ما أكده  لم يسندها دليل آخر،

التحقق من توفر مدى توفر الشرط في المت   ة تراقبة مستقل تخصيص هيئة إداري شح، هي من متطلبات 
استح ونثمن  البرلماني،  العضو  في  الدستالثقة  تعديل  الجز داث  لس ور  مستقلة    2016نة  ائري  عليا  لهيئة 

الانتخابات لمرا تعو قبة  والتي تم  الم،  الوطنية  الدستور يضها بالسلطة  التعديل  للانتخابات بموجب  ي  ستقلة 
. وفي فرنسا يتولى مسألة قبول طلبات التشح المحافظ، وفي حالة عدم توفر الطلبات على 20205لسنة  

 
لقانون،  القانون الكويتية العالمية، كلية ا  كلية   ان، دراسة مقارنة، مجلة لم ظفيري، حسن السمعة كشرط مفتض في المرشح للبر . علي سعود ال 1

 . 182ص    ، 2016مارس    ، 13الكويت، السنة الرابعة، العدد  

 ت، مذكور سالفا. المتعلق بالانتخابا العضوي    نون ا ق ل ا   من ، المتض 01  -21.  الأمر  2

 لفا. ق بالانتخابات، مذكور سا عل ، المتضمن القانون العضوي المت 01  -21الأمر    من   200. المادة  3

. نقلا  110ارية، ص  لمحكمة الإد ، موسوعة ا 2000/ 11/ 02جلسة    16771،  1675،  3173. حكم المحكمة الإدارية الطعون  4
 . 185ص    جع سابق، مر   ، ي ير ف لظ عن علي سعود ا 

 ، مذكور سالفا. 2020من تعديل سنة ،    200، مذكور سالفا. المادة  6201من التعديل الدستوري لسنة    194  . المادة 5
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المقررة الا  الشروط  القانون  ه  نتخابي،في  الأ يرفع  الإخيرذا  المحكمة  أمام  المختصة دعوى  للنظر في   دارية 
 .1من عدمهألة والحكم بقبول التشح المس 

تطرق إليها، عند معالجة النظام القانوني يير التي تم الع المعاال مجمو من هذا المنطلق، يتبين أن إغف
ج الأمر إلى نصوص تا إذ يح  شريعية،لية التلمشاركة في العمللعضو البرلماني، سينعكس سلبا على حقيقة ا

ات  إقرار مسؤوليتهم، وأن تمتد هذه الجزاءبة للنواب وإعادة النظر فيمخالفتها بالنس ية جزائية عند  تشريع
 التي يفتض أن تكون الأساس القانوني للرقابة على سلوكياته.   خلاقيات العضو البرلماني،مدونة أإلى 

 ء المهام لتحفيز والعدول على أدا ا ني بينالبرلماللعضو  الحقوق المقررة أثرثالثا: 
  ب في قتضاالا، و البرلمانية  ة إلى تحفيزه لأداء مهامه الموجه  البرلمان بمجموعة من الحقوقعضو    يتمتع 

  ومن أهم هذه الحقوق   من إقرارها.  المرجوة   يسري في غير الغاية  و ممارستها بدون قيد قد الاعتاف بها أ
التعوي لذلالحق في  يتجه  ضات  االنظاك  تعويضم  إلى ضمان  ال  لقانوني  بنواب  يكفيهم عن  لائق  شعب 

أخ مالية  بمصادر  واالانشغال  الضغوط  أشكال  عن  استبعادهم  ويضمن  لتكريس ت، كآليلإغراءارى،  ة 
العضو هذا  انزاهة  عهدته  بداية  ممتلكاته في  بالتصريح عن  الجزائري،  الدستور  ألزمه  والذي  وفي  ،  لنيابية 

 2نة. لية نهاية كل س إقرار ذمة ماصري إلى ذلك واجب تقديمالم دستور أضاف اليتها، و نها
ال تتمثل في الحق  ويضمن لكل عضو في  قانونية  امتيازات  التحبرلمان  النقاش دث والمفي  شاركة في 

 اب، حق التصويت، لرأي، حق ممارسة الرقابة على السلطة التشريعية من طرح السؤال أو الاستجو وإبداء ا
ن  ذا الحق لكل عضو من البرلمابهر  ئر بإقرافي الجزاولقد أصبح يعتف    ، وتعديلهاانينبالقو بادرة  وحق الم

 
1. Art. L159 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et 

sénateurs, JORF n°0092 du 19 avril 2011 : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les 

conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal 

administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que 

devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. ». Sur ce point voir : Selma JOSSO, Le droit à 

candidater aux élections législatives, RFDC, PUF, pp. 376, 381. 
ذكور  المعدل، م   2014نة  لمصري لس ر ا و ت س د ل ا   من   109ور سالفا؛ المادة  عدل، مذك الم   1996نة  من الدستور الجزائري لس  24. المادة  2

 سالفا. 
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محد نصاب  على  ممارسته  تعلق  فهذ 1د بعدما كانت  الح،  جميع  ه  بها  الضفر  في  يتساوى  أن  يجب  قوق 
 الأعضاء على قدم المساواة، بما في ذلك المعارضة.  

وتعتبر   من  هذا  الاأهم  الحصانة  لمامتيازات تلك  اتح  ،  للعضو  استقلال  من  باققه  عن  قي  لبرلماني 
اسبة راء بمننه من آاعد المقررة له لعدم مؤاخذته عما يصدر عي تعبر عن مجموعة من القو السلطات، فه

لس التابع  انية وعدم جواز اتخاذ إجراءات جزائية ضده إلا بعد الحصول على إذن من المجقيامه بمهامه البرلم 
اية  نة الإجرائية المقررة لحملمانية، والحصالامسؤولية البر وضوعية التي تعبر عن الالم صانة  عان الحفهي نو   ،2له

الدالعضو ضد الإجراءات الجنائية. ولقد   هذا الحق بموجب   المعدل،  1996زائري لسنة  ستور الجكرس 
محددة    هي  ه كماسة مهامة بممار للأعمال المرتبطمنه: "يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة    129المادة  

الدستور"، وح الحصانة في  المها  صر هذه  إضافة جاء  بممارسة  النيابية هو  لسنة  م  الدستوري  التعديل  بها 
ال  لما كشفكتغطية   2020 البر عنه  بعض  ممارسات  من  التعسفي  واقع  واستعماله  الحق،  لهذا  لمانيين 

 إلى توقعات ناخبيهم. بة ستجامهم والاداء مهان، وعدولهم عن أللتعدي على الحقوق ولتجاوز القانو 
أخرى كرس   جهة  التعديل تحصينمن  اهذا  من  البرلماني  العضو  الأعمال   عن  القضائية  لمتابعات 

ة تنازل صريح من العضو المعني عن حصانته، وفي حالة  هذا المجال تتطلب المتابعوخارج    بمهامه،المتعلقة  
أن  يمكن  التنازل  ا  رفضه  المحكمة  بذلك  لدستوريتخطر  طر ة  امن  المادف  في  المحددة  من    193ة  لجهات 

قالدست من عدمهور، لاستصدار  الحصانة  رفع  البرلمان سابقا يحوزا3رار  بعدما كان مجلسي  ة  ن صلاحي، 
لدستوري التنازل بآجال، كما لم يقيد استصدار حكم المحكمة الدستورية  ذلك، ولم يقيد التعديل ا  تقدير

ذي  خطار المجلس الحة أو جناية وإوقيف العضو المتلبس بجنن ت، يمكمنه   131للمادة  ة زمنية. ووفقا  بمد  
  إطلاق صراح العضو المتلبس تابعة و قاف المهذه الحالة يمكن لهذا المجلس أن يطلب إيينتمي إليه فورا، وفي  

 
 مذكور سالفا.   ، 2020التعديل الدستوري لسنة    من   143تقابلها المادة    2016ديل الدستوري لسنة  من التع   136. المادة  1

بومدين، الحص 2 البرلمانية  . أحمد  الق ، رسالة دكت -دراسة مقارنة -انة  الع وراه في  أ   ية، س ا ي س ل ا   ام، كلية الحقوق والعلوم انون  بو بكر  جامعة 
 . 46،  45، ص. ص  2015مسان،  بلقايد، تل 
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لس  طني ومجلس الشعب الو النظام الداخلي لكل من المج  إلى  وبالعودةعلى أن يتنازل لاحقا عن حصانته.  
 1تمييز بين الحصانتين.   للمسألة عامة ولمحكام المنظمة اءت الأد جفلق ةالأم

لتها ففي المادة  تعمل دلالكن اس  المعدل مصطلح الحصانة   2014المصري لسنة    لم يوظف الدستور 
في المجلس أو   كرس عدم مسؤولية عضو مجلس النواب عما يبديه من أراء تتعلق بأداء أعماله  منه  112

لبرلمانية، على من الحصانتين بالمهمة ادون ربط أي    113المادة  الإجرائية في    انة، وكرس الحص2 لجانهفي
الحصول على إذن راء جنائي ضد النائب دون  ذ أي إجة، اتخانه لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمأ

  دور غير    كان في  د له إن ء عند أول انعقامسبق من مجلس النواب، ويخطر هذا المجلس بما اتخذ من إجرا
المخ فإنه في  الانعقاد، بمفهوم  التلبس لاالفة،  ال  حالة  متابعة عضو مجلس  المجلس،  تقيد  نواب بإذن من 

ني، وأعطى هذا الأخير حق طلب إيقاف  قيدها بإخطار المجلس المعي الذي  الجزائر على خلاف الدستور  
عن حصانته، وقيد بث    ازل التن  الحق فيالنواب  يمنح لعضو مجلس  المتابعة، كما أن الدستور المصري لا  

ضد العضو المعني بثلاثين يوما    -التلبس  في غير حالات -اء الجنائي  لب اتخاذ الإجر لس النواب في طمج
الطلب مقبكثر وإلاعلى الأ النواب المصري يملك سلطة تقديرية  عد   أثبت بأن مجلس  الواقع  ولا، لكن 

 .  3نةطلبات رفع الحصاواسعة في مواجهة 
الحصانة ال   فرنسا، كرس   في الأعمال   دستور  وعدد  بتأدية    الموضوعية  وربطها  البرلماني المحصنة    العضو 

 في تقرير الحصانة له وقيد المتابعة  ائم المرتكبة من البرلماني ين الجر د ميز ب لمهامه، وبالنسبة للحصانة الإجرائية فق 
هود أو  جريمة كبرى بالجرم المش في  تلبس  حالة ال ستثناء  العضو المعني با بتفويض من المجلس الذي ينتمي إليه  

ت  الإدانة قط عندما  الدست 4عية صبح  تعديل  إذ مند  ت   1995ور سنة  ،  تعد الحصانة الإجرائية  ى  رتبط سو لم 
بالحصانة    دة للحرية أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية، ويتحدد النطاق الزمني للتمتع ء القبض والإجراءات المقي بإلقا 

 
مجلس  داخلي لل ن النظام ال م   72،  71، مذكور سالفا. المواد  2017لسنة    من النظام الداخلي لمجلس الأمة   125و   124  . المواد 1

 . ور سالفا مذك   ، 2000  الشعب الوطني لسنة 

 ، مذكور سالفا.  2016النواب لسنة    من اللائحة الداخلية لمجلس   355ادة  . أكدت ذلك الم 2

عملية،  مارسة ال ستورية والم الجزائر والثورة في مصر بين المرجعية الد   نة البرلمانية بعد الحراك الشعب في الحصا يعة، تفعيل إجراءات رفع  تر . نوارة  3
 . 14، ص  2020،  02، العدد  06مة المقارنة، جامعة بسكرة، المجلد  والحريات في الأنظ الحقوق    بر مخ   ، ت ريا مجلة الحقوق والح 

 عدل والمتمم، مذكور سالفا. ، الم 1958دستور الفرنسي لسنة  ال من    26. المادة  4
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بم الإجر  الدو ائية  ال دة  ال برلم رة  المجال  ا انية. ويطرح  للحصانة  بتغييب حالة تمد لاجرائية إشكالا زمني  يتعلق  يد    
د واجه القضاء الفرنسي هذه  نواب الجدد بالحصانة، ولق تمتع ال ما مدى  العهدة البرلمانية أو حالة تقليصها و 

 . 1ناحية الفعلية ال   ية من النياب   لمهامه   رة عضو البرلمان الحالة بتقرير الحصانة في حالة التمديد بمباش 
ي تقدم،  ما  على  بالحوبناء  الاعتاف  أن  البرلماتبن  للعضو  العمل  صانة  في  ضروري  إجراء  هو  ني 

لحصانة الموضوعية المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية راره أيضا، فإطلاق نطاق ان لاستموهو ضما البرلماني،  
عند والجنائية  دا  المدنية  الرأي  المجإبداء  النخل  للمبادر يع  يابيةالس  أساسيا  دافعا  الد  باقتاحات  قوانين ة 

لال هذا الحق لاستغمحاولة  ، ولدرء أي    2عن طريق ضمان حرية التعبيرالمناقشات داخل البرلمان  وتفعيل  
بانتهائه  يزول  بحيث  البرلمانية  بالوظيفة  المرتبطة  بالمهام  ربطه  من  بد  لا  موضعه  غير  بالنسبة  في  أما  ا، 

 العمل البرلماني، فهي  نا لاستمرار سيرجراءات فقط ضمانسبية تتعلق بتوقيف الإهي  ئية فالإجرا  للحصانة
، وبالتالي لا يمكنه التنازل  3اني حق التنازل عليهللبرلم ا ليعطيقررة للمصلحة العامة ولا تعتبر حقا شخصيم

 عنها بدون إذن من المجلس الذي ينتمي إليه. 
 المعارضة ة وتغييب مساهمة أعضاء كومة للح ة مواليبرلمانيجود أغلبية ا: و رابع

يك لتلا  هذه في  تدعم  أن  التشريعية  السلطة  مواجهة    قوية  في  دستورية  بصلاحيات  المؤسسة 
بدون جدوى، فمن غير  لأن ذلك كومة،  الح الصلاحيات في ظل وجود  سيكون  تنفذ هذه  أن  المنطق   

الحكوم تدعم  برلمانية  سلطات أغلبية  وتعزيز  ينصبالبرلم  ة،  ص  ان  التي  هذه    الفي  البرلمانية،  الأغلبية 
  بي الذيتجاهل الدور الإيجايمكن  ومة، مع ذلك لا  ار الحكى عن ممارستها حتى لا تقوض استمر ستتخل 
هذه الأغلبية في استقرار مؤسسات الدولة. وعليه يكمن التحدي في إيجاد نظام وسط يجمع    وجوديحققه  
المي التي يحققها  بين  الأزة  المعانالبرلمغلبية  نظام  دور  تعزيز  وبين  البرلمانيية  التشريع    ة خاصة فيارضة  مجال 

 . عهوالرقابة على وض

 
 . 169، ص  2201  ، 90  دد وظيفة، مجلة الوسيط، الع مارسة ال أم ضرورة لم ناصر بوغزالة، الحصانة البرلمانية امتياز  . محمد  1

2 . Didier BAUMONT, « Liberté d’expression et irresponsabilité des députés », CRDF, Presses 

universitaires de Caen, n° 02, 2003, pp. 40- 48. 
 .  146،  142ن، مرجع سابق، ص. ص  . أحمد بومدي 3
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أساسيا في مكونا  المعارضة  أصبحت  الأنظ فلقد  السي   ت مة  فهي  المعاصرة،  في اسية  هاما  دورا  ؤدي 
ارضة لمع نحت ا ولقد م   لجودته، التشريعي وتعمل  الرقابة داخل البرلمان، ولها الحق في أن تشارك في الإنتاج  

الد  التعديل  ق   2016لسنة    ستوريبموجب  أ   لها   انونيا مهما وخولت مركزا  ذلك آليات  وظيفتها، مع  داء 
هذه الفئة بسبب عد ة عراقيل ترتبط بنزاهة  هذا المجال عن ضعف تدخل    تفصح في زائرية  لازالت التجربة الج 

نو  الانتخابية،  العملية  التي وسلامة  النخبة  ع   عية  عملية نتجت  وكفاءتها تخا الان   ن  الحزبية  1ب  التبعية   ،
يز ين لتعز المطلوب ى التعاون والتنسيق بين أحزاب المعارضة  بالانتماء الحزبي، الذي ينعكس سلبا عل ن  شح والت  

المعارضة  اقتاح البدائل، ويغطي على كل ما سبق نظرة الإقصاء والرفض التي تواجهها  المشاركة في التشريع و 
 . 2ة حاضنة للمعارضة البرلمانية التكامل في صنع التشريع، وغياب بيئ ن و عاو الت ل  الاة بد اب المو من أحز 
 اني القانونية للتشريع البرلم القيمة رها علىثاني: مظاهر تقوية السلطة التنظيمية وأثالفرع ال

بل   وإصدارها،  القوانين  التنفيذية فقط في عملية سن  السلطة  تتدخل  السل لا  طة تشكل بموجب 
وازاة  بالم  أنه من التنظيمات ما يمارسيع، خاصة  على سمو التشر   ا أحد العوامل المؤثرةة لهلمخولظيمية االتن

التشريع، غا  مع  توجه  عن  نتج  الفلقد  السلطة  الحديثدساتير  لبية  هذه  تقوية  إلى  على بة  مجالها  توسيع 
أصبحت  ية  تنفيذسلطة البأن ال   إلى درجة القول  حساب القانون، انتاج حجم هائل من هذه التنظيمات،

 .تصة بالتشريعتمثل السلطة المخ
 بطةت المرتلأثر السلب على مكانة التشريع الاشكالاذات اومن مظاهر تقوية السلطة التنظيمية 

 
التي تعالج   صيل فيه لاحقا في الجزئية من البحث وهو ما سيتم التف  ع المدني تم لمج ا  ة لي المعارضة تتعلق بمدى فعا تواجهها راقيل التي . بعض الع 1

 . دى تكريس التدرج القانوني م   مسألة تأثير المجتمع المدني على 

  نوي س ل ا   ر تم نموذجا، ملحق خاص بالمؤ   لجزائرية : التجربة ا لمانية في مجال اقتاح التشريعات وتطويرها عبد النور ناجي، دور المعارضة البر   . 2
ل الرابع   أداة  ال )القانون..  الأول،  الجزء  والتطوير(،  العالمية 2عدد  لإصلاح  الكويتية  القانون  مجلة كلية  الق ،  ،  الخامسة، كلية    انون، السنة 

 . 321  -308، ص. ص  2017الكويت، ماي  
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السلطة من طرف هذه  التشريع  القانون،  بتنفيذ  تنفيذ  تعطيل  والمتمثلة في  القانونية،  ،  النصوص  تضخم 
 ن. لقانو  وضع الالية فيم الخاطئ للاستقوالفه

 انون فيذية ومجال القظيمي المخول للسلطة التنالتمييز بين المجال التن البند الأول: 
ية، ولقد توجهت معظمها ارسة السلطة التنظيمحية مميذية صلا تخول غالبية الدساتير للسلطة التنف

شف  د كوهذا التحدي  ،1خارجه ظيمية المستقلة  إلى تحديد مجال القانون في حين يندرج نطاق السلطة التن
سلطة التنفيذية،  ختصاص التشريعي لل القانون بشكل يقوي الالنطاق على حساب مجال  عن توسع هذا ا

ز بين المجالين إلا أن الواقع يكشف عن وقوع تداخل أو تعدي أحدهما  التميي  رغم هذاومن جهة أخرى، و 
 . على الآخر في كثير من النصوص القانونية 

 ال القانون مج حساب ظيم علىال التنأولا: توسع مج
طة التنظيمية بموجب المادة  صلاحية ممارسة السل رئيس الجمهورية  ئري لمنح المؤسس الدستوري الجزا

ا  141والمادة    91 لسنة  لتعديل  من  على:    2020الدستوري  تنص  الجمهورية  التي  رئيس  يمارس   "
ال ذي يعود   التنظيمي  الالمج في  القوانينتطبيق    يندرج  للقانون،  لطة التنظيمية في المسائل غير مخصصةالس 

ئاسية  رئيس الجمهورية للتنظيم بموجب مراسيم ر   وممارسة  لحالة".أو لرئيس الحكومة حسب ا  للوزير الأول
تندرج ضمن تي صلاحيه البرلماني ولكن مواضيعها ة مستقلة ولا  التشريع  توازي  القوانين، بل هي  نفيذ 

التي تعود للوزير  طة التنظيمية التبعية  ون في مجال السل قاندرج تنفيذ الحين ين  ال القانون، فيتقع خارج مج
الحكومة  لالأو  رئيس  و   أو  الحالة،  القوانين  ينصبحسب  على  الصادالتنفيذ  ا  عن  ما  لبرلمارة  وعلى  ن 

ل الدستوري  التعديل  اعتف  ولقد  ومراسيم رئاسية،  أوامر  الجمهورية من  رئيس    2016سنة  يصدر عن 
 .2إلى رئيس الجمهورية  صدار المراسيم التنفيذية دون الرجوع إ في للوزير الأولقلالية بالاست

المجال ينقسم  المستقل  إذن  التنظيم  طائفتين؛  إلى  المش والتنظ  التنظيمي  وتمتد يم  التبعي،  أو  تق 
 ددة علىن والمحلمحجوزة للبرلماحيات التنظيمية لرئيس الجمهورية إلى جميع الميادين باستثناء المواضيع االصلا

 
 .4201لسنة  سي  ن و ت ل ا  ر الدستو  من   94و  64 الفصل  والمتمم، المعدل    9961الجزائري لسنة   الدستور  من  143 . المادة 1

سنة    99المادة   .  2 الدستوري  التعديل  التي 2016من  للو ،  التنفيذية  المراسيم  توقيع  منحت صلاحية  لرئيس  زي   تدخل  دون  الأول  ر 
 ورية. الجمه 
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ضعها تحت  المعدل والمتمم، دون و   1996زائري لسنة  من الدستور الج140و   139ثال في المادة  الم  سبيل
التو  تقنية  وفق  البرلمان  المجرقابة  ممارسة  1اور قيع  في  البرلمان  صلاحية  من  يضيق  التنظيم  مجال  وإطلاق   .

تقييد  ك نثمن  لذلصل،  ء هو الألاستثناالأصلية وأصبح ااختصاصه الأصلي، وبالنتيجة عكست القاعدة  
،  2020التعديل الدستوري لسنة    من  190ص المادة  ها للرقابة الدستورية بنالسلطة التنظيمية بإخضاع

إثارة دستورية التنظيم في غضون شهر من   195و  193المحددة في المواد    الإخطارلهيئات  حيث يكون  
رية متى  آلية الدفع بعدم الدستو جب  ة بمو الرقاب  رك هذهالأجل يمكن أن تحتاريخ نشره، وحتى بعد انقضاء  

 الها ليسع التنظيمات.  التعديل الدستوري فتح مج شروطها، ذلك أنتوفرت 
، والذي أصبح بموجبه اختصاص  1958حتى صدور دستور    قانون مطل ال القافي فرنسا، بقي مج

مة التي وردت في  قائفي المعظمها  تندرج    ها هذا الدستور،البرلمان في مجال التشريع محددا في مواضيع عدد 
  ون يحدد القانفئة  القانون موزعة في فئتين،  المادة يتبين أن مواضيع    ند استقراء هذهمنه، حيث ع  34 المادة
الضرائب،    فيها أساس  والجنح،  الجنايات  تحديد  )الجنسية،  بمجمله  للموضوع  المنظمة  القانونية  القواعد 

المد االحقوق  والضمانات  ي  لأساسية نية  و   بها تمتع  التي  القانو   فئةالمواطنون(،  يقتصر  على  فيها  ن  أخرى، 
ا المبادئ  أو  الضمانات  المواضيعتحديد  بعض  في  وضمنيا،  لأساسية    معالجة لاحية  ص  يمللتنظيتك  . 

ل تقلاد الملكية، الاسالأقل أهمية )التعليم، المحافظة على البيئة، التنظيم العام للدفاع الوطني، قواع  علمواضيا
 ت المحلية...(. معااري للمجتلإدا

  53من بينها المادة  الفرنسي  ور  التشريع حدد في مواد أخرى من الدست  مجال أن    إلى  الإشارة  وتجدر
التي    1-74و  72 تصبح نافذة إلا بصدور قانون المصادقة، والمواد  لدولية التي لا اقيات اد الاتفالتي تعد

صلاحية   للمشرع  القوانين  تمنح  بتنظيالمتعلقإصدار  وسيرة  ام  بينما    المحلية.  التنلوحدات  مجال  ظيم  يمتد 
  في فرنسا  ةالمستقل لتنظيم  اد لمواضيعه في الدستور، ويتقاسم سلطة االقانون دون تحديد أو تعدخارج مجال  

با مقارنة  للتنظيم  الموضوعي  التفوق  لهذا  وبالنظر  الأول،  والوزير  الجمهورية  رئيس  من  يتم  كل  لقانون، 
يتمتع بها سابقا، وإن    نونية التي كانفسه القوة القانون في فرنسا قد حفظ لنلقاكان اما إذا  ساؤل فيالت

 
السلطة  1 بن دحو،  الدين  نور  رئي .  المستقلة كآلية مدعمة لمركز  الق الجزائر   س الجمهورية التنظيمية  ، كلية  عام ل ا   ن و ان ي، رسالة دكتوراه في 
 .  76  -75، ص. ص  2015ان، الجزائر،  ياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمس لحقوق والعلوم الس ا 
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لرقابة الدستورية  اله الخاص، يخضع القانون  داخل مجنه حتى  ن لازال يعبر عن إرادة الجماعة؟ خاصة وأكا
مرتبة   تعلوه  التي  الدولية  للاتفاقيات  الدستور ولرقابة مطابقته  ي، في1بنص  محميا   ظيمالتن  ظل مجال حين 

من الدستور الفرنسي   02فقرة   61، و  41، 02فقرة  37وجب المواد المشرع عليه بم دستوريا من تعدي
 نشأت قبل دخول الدستور حيز التنفيذ  لأول بتعديل القوانين التيجراء اتعلق الإ، حيث ي1958لسنة  

التنظيم، بم الماوجب مرسوم، وتجوتقع مواضيعها ضمن مجال  تقع  اريفض مش ر   41دة  يز  التي  القوانين  ع 
 إحالة القوانين قبل إصدارها إلى المجلس  امكانية  61وتتضمن المادة  تصاص القانون،  اضيعها خارج اخمو 

 ري. الدستو 
ا الوزراء في مصر بإصدار  القوانين  ويضطلع  رئيس مجلس  لتنفيذ  تخضع لرقابة وهي  للوائح اللازمة 

يكون لرئيس    ا للقانون، ولاالقرارات الإدارية وفق  دار ية إصمة صلاحس الحكو ، وتمار 2لدستوريالقضاء ا
لسابقة في تحديد مجال  صرية ااتير المتنظيم المستقلة، خلافا لما انتهجته الدسمهورية أن يمارس سلطة الالج
النواب مادام قائما، فسلطة رئي 3انونالق   التشريع س الجمهورية في  ، ليتك هذا المجال حقا حصريا لمجلس 

بقابقرارا المج  نونت  هذا  بشغور  اكتفىمرتبطة  ولقد  بتحد   لس،  بالقواالدستور  التشريع  مجالات  نين  يد 
 وحا لعدم إشراك هيئة أخرى في التشريع الموازي. فتعادية مانين ال، وترك مجال القو 4المكملة )العضوية( 

 ن(  القانو  ل التنظيم ومجالثانيا: التعدي على الاختصاص الموضوعي )تداخل مجا
التد المجال  اخليقع  إ  بين  القانون  ومجال  طبيعة  التنظيمي  ذات  أحكام  بورود    تنظيمية في نص ما 

أن يتضمن القانون  مجال القانون، فالأصل هو  دخل في  سألة تقانوني، وإما العكس أي تناول التنظيم لم
القانون  من  ن يتضيحدث أ  لكن قد  نفيذها للتنظيم،القواعد القانونية المتعلقة بموضوع معين ويتك مسألة ت 

تنظيمية، ونأحكاما ذات طبي ا عة  الماذكر على سبيل  قانون  امتداد  لية لصلاحيات من اختصاص  لمثال، 
على انشاء المجلس   1999ون المالية لسنة  من قان  66النص في المادة  حيث تم  قانون،  التنظيم وليس ال

 
1. Francis HAMON, Michel TROPER, Droit Constitutionnel, 40e Edition, LGDJ, Lextenso, 

France, 2019, pp. 734- 745. 
 م، مذكور سابقا.  ل والمتم عد لم ا   4120من الدستور المصري لسنة    192و   711. المواد  2

 . 182  -176ابق، ص. ص  . عبد القادر محمد القيسي، مرجع س 3

 تمم، مذكور سابقا.  ل والم المعد   2014المصري لسنة    ور من الدست   121. المادة  4
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ال هذا  في  وحددت  للجباية،  و الوطني  تشكيلته  والتيصلاحياتقانون  من  ه،  بموجب  الم  تحدد  أنها  فروض 
سببا  التنظيمية في النظام القانوني الفرنسي    . وتعد الطبيعة1الاختصاص   تعدي على قواعدنظيم، مما يعد  ت

برلمان على القانون، لكن الدستور لم يقرر عدم دستورية الأحكام  الحكومة أو رئيس مجلس ال  اعتاض  في
  المشرع في مجال دفعه على تدخل  دعي لا يمكنه أن يؤسس  الم  ة فإن بالتبعيانون، و الواردة في الق  التنظيمية

ظيمية، فالمجلس الدستوري  ته التنح بطبيعرية الحكم التشريعي أو للمطالبة بالتصريالتنظيم لإثارة عدم دستو 
 المشرع  لإشارة إلى تعديالفرنسي غالبا ما تجاهل هذه المسألة، ولعل أبرز ما صدر عنه بخصوصها هو ا 

 . 2إدخاله في القانونتنظيمية بحجة  اء نص ذو طبيعةنظيمي، دون أن يقرر إلغالتال على المج
 على ترتيبية التشريع  وأثرها قوانين د الثاني: الاشكالات المرتبطة بتنفيذ الالبن

، يرد ل تنفيذ القوانينترتبط بعض أسباب تراجع الأمن القانوني وعدم فاعلية القاعدة القانونية بتعطي
رها، لامتناع عن إصدارها أو نش جة التأخر أو اين المعطلة نتيمن ضمنها ظاهرة القوان  د ةباب عذلك لأس

القانوني النصوص  إصدار  عن  اللاز الامتناع  لنفاة  التشري مة  التضخم  التشريع،  النص  ذ  تنفيذ  وتعدر  عي 
الفهم الخاطئ للا نفسه،  النص  تقع في  الر مختصة فيب هيئة  ستقلالية، وغياالقانوني لأسباب  ة على قاب 

 تنفيذ التشريعات.
 تيبه على قيمة التشريع وتر  القوانين تنفيذيل أولا: أثر تعط

ويبقى   ة التنفيذية عن إصدارهدله، ثم تمتنع السلط أو يعن قانوناقد يحدث التعطيل عندما يقر البرلما
جراء النشر  ن إعلم أ، مع الالدولة  صورا على سلطات قيد الأدراج، أو أن تمتنع عن نشره فيبقى نفاذه مح

ما  السلطات وجميع المخاطبين به، كني نافذا في مواجهة جميع  ها النص القانو لتي يصبح بموجبهو الأداة ا

 
العزيز 1 الميزانية ا   . عبد  الرقابة البرلمانية على  ف  لمين دباغين، سطي   معة محمد جا   ، ة ي ع ا تم لة الآداب والعلوم الاج زائر، مج لعامة في الج عزة، 

 .  222، ص  2017، جوان  01، العدد  14، المجلد  02

، حيث لا  1982جويلية    30رخ في  ال القانون والتنظيم على قراره المؤ ين مج م قراراته بخصوص الفصل ب قي . لا يزال المجلس الدستوري ي  2
يعة التنظيمية لبعض مواد قانون  ر المجلس إلى الطب لقد أشا   ذلك   ع م   ، ية ضمن القانون أحكام تنظيم ية على ت عدم الدستور يؤسس حكمه ب 

 . أنظر: د لقي موقفه هذا الكثير من الانتقاد ، ولق 2005أفريل    21المؤرخ في  ه  وجيه والبرمجة لمستقبل أفضل للمدارس في قرار الت 

- CC., déc. n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, cons. 11, déc. n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, 

Pascale DEUMIER, Qu'est-ce qu'une loi? Ce n'est ni un programme politique ni un 

règlement, RTDC, n° 3, juillet-septembre 2005, p. 564-569. Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, 

Notes sous décision n° 2005-512 DC, AIJC, 2005, n° XXI-2005, pp. 551-553 et 563-564.  
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إلى امتناع السلطة التنفيذية عن إصدار التنظيمات التي يتوقف عليها   القانون قد يرجعذ  يل تنفيأن تعط
 ي.  تنفيذ النص التشريع

ن  لمان على قانو ، أن يصادق البر خضوع التنظيم للقانونة  قلاععلى    لتعطيلآثار ا  ويعد من صور
نشره، مع  عن  أو    الجديد  القانونالنص القديم، فتمتنع الحكومة عن إصدار    يتضمن أحكاما تتعارض مع

يها  تتب عل الأسباب التي ي  ، إذ يعتبر تجاوز إجراء النشر منلزاميان لنفاذ القاعدة القانونية أنهما إجراءان إ
لقاضي  اى من التدرج، كأن يمتنع  على مستوى أعل   يمكن أن يتحقق  تدرج القانوني، وهو ما  ال  مبدأ  خرق

  . 1فقط  النص التنظيمي المتضمن المصادقة عليهالنشر  أو  نشرها    عن تطبيق نصوص اتفاقية دولية لعدم
التشريع  صورومن   ء إلى لغاد الإأن يمت  بقه دونيلغي ساديد  ون جيتم إصدار قانأن    التعطيل في تنفيذ 

التنظيمية  تنفيذ  النصوص  القدالصادرة  للقانون  العمل بهايما  ليظل  إرادة المشرع، ناهيك    ساريا   ،  بخلاف 
ذلك  آثار  الم  عن  والحريات،على  والحقوق  القانونية  تنظيمية    راكز  قواعد  إخلال  أمام  نكون  وبالنتيجة 

 .نونيرج القاخرقا لمبدأ التد الذي يعلوها درجة  بالقانون
يك عنشف  كما  من    الواقع  مجموعة  تلقانونالق  الأحكاموجود  لم  تطبيقها  التطبيق    ية  تأخر  أو 

فعل، خاصة في  النصوص الصماء التي لم ت  فئة من  ما أنتجبسبب عدم صدور النصوص المنفذة لها، وهو  
إصدار  في  يعد التأخر    طيل. إذتعة جراء هذا الية على الحكومظل غياب رقابة برلمانية فعالة لإلقاء المسؤول

التنظيمات    تأخر صدور   ثلة ذلك، ومن أمعلقة بها،  على تطبيق النصوص المت   التنفيذية عاملا مؤثرا  المراسيم
ولم يطبق بسبب ذلك إلا جزئيا وبعد   1978ر سنة  عام للعامل والذي صدسي الن الأساللقانو   التنفيذية

اإلغاءه  بعدها بفتة تم  مرور عدة سنوات من صدوره و  قات  المتعلق بعلا  11  -90قم  ن ر لقانو بموجب 
  عديل بت  اللجنة المكلفةوتجدر الإشارة إلى أن  .  2تحول الذي طرأ على النظام الاقتصادية ال نتيجالعمل  

إرفاق مشاريع القوانين    التصدي لهذا العائق باقتاح إلزام الحكومةحاولت    2020ستور الجزائري سنة  الد

 
1. Éric SAGALOVITSCH, Pour une juridictionnalisation du contrôle parlementaire des lois 

inappliquées, RFDC, PUF, V 02, n°98, 2014, pp. 369- 373. 
القانون  2 المؤرخ في  12  -78رقم  .  المتض 1978أوت    05،  القانون  ،  )ملغى(، ج  الأساسي  من  للعامل  ،  32دد  ع   ج   ج ر  العام 

ج ر ج ج    مل لع المتعلق بعلاقات ا   1990أبريل    21المؤرخ في    ، 11  -90، ملغى بموجب القانون رقم  1978أوت    08درة في  الصا 
 . 1990أبريل    25  درة في ، الصا 17عدد  
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بم المق طرفها  من  ادمة  اشاريع  ذلك   قيةلتطبيلنصوص  الأمر  يتطلب  هذا   قطأسللأسف  لكن    ،عندما 
 .1 نينذ القوايل تنفيولم تعالج ضمنه مسألة تعط 2020وري لسنة التعديل الدستمسودة الاقتاح من 

ذلك،   لسنة  تصدى  على خلاف  المصري  تتتب عن   2014الدستور  التي  للإشكالات  المعدل 
نفيذ القوانين  مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لترئيس    در يص"    لى أنه:منه ع  170نص في المادة  التعطيل بال

أو تع بما ليس فيه تعطيل تنفيذها، وله أن يفوض  ،  أو إعفاء من  إذا حدد  إصداره  غيره فيديل،  ا، إلا 
  21تفسيره للمادة  ". ولقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في  ن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه القانون م

ال على  2دستورمن  الأن  ،  االسلطة  بوضع  ملزمة  العامة  القانتنظيمية  لتنفيذ  اللازمة  بشكل للوائح  ون 
لقوانين واللوائح،  قرارات المرتبطة بتنفيذ اصدار الارية لإمر، وينسحب الحكم على باقي الأجهزة الإدمست

 التي ابيرالتد  باتخاذ  التزام  ي وفي نفس الوقتومرد هذا إلى أن ممارسة السلطة التنظيمية هي حق دستور 
س الدولة الفرنسي شوطا كبيرا ، ولقد قطع مجل 3ال معقولةالمستقلة في آجانين واللوائح  تضمن تنفيذ القو 

تكريس ه الالفي  أمر، تحت    تزام في ذا  عندما  الجزاءقراراته  توقيع  التنفيذية في    ،طائلة  التنظيمات  بسن 
 .   4ستئناف في الا ح للمتقاضين حقا غضون ستة أشهر، مما يفت 

 ونية للتشريع القان  فيذ النصوص القانونية وعلى القيمةثر تضخم القواعد القانونية على تنا: أ نيثا
القانو  القواعد  القانونية  بير من القو د عدد كنية وجو يراد بتضخم  انين المتشابهة غير محددة الصياغة 

القانونية التي تعالج  وص  النص   ضا كثرةد به أي، ويقص5متشابهة  والتي تختلف المحاكم في تفسيرها في قضايا
قانونية    أحكامتعطل إعمال  نصوص  اقع، و نصوص لا تطبيق لها في الو يث يتولد عنها  سألة معينة، بحم

و أخ تستجيب  وص نصرى،  القانونية   لا  للقواعد  الهرمي  إطلاق  6للتدرج  ويمكن  على التضخم  وصف  . 
 

 . 596رمضاني، مرجع سابق، ص   .  فاطمة الزهراء 1
2. Déc. CE. Ass. N° 250688, Du  7 juillet 2004. 
3. Pierre BRUNET, Les normes législatives et administratives,  Op.cit., p. 512.  
4. CE 7ème et 2ème SSR., n°269814, du 29 octobre 2004, Sueur et autres.   

 . 04، ص  2008،  42ب، العدد  ي، المغر لحق القضائ ن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الم . عبد المجيد غميجة، مبدأ الأم 5

معتف به    ني هو شرط تمييزي يتعارض مع مبدأ قانو   51/ 49صة  ز المشروع في إطار شراكة أجنبية بح لين أن قاعدة انجا عض المحل ى ب ر ي   . 6
ندير بن هلال   ا ومع دستوريا ودولي  الم   مبدأ حرية الاستثمار.  مبدأ  المشرع الجزائري على  الم مظاهر تعدي  المستثمرين  عاملة ب ساواة في  ين 

، العدد  12بجاية، مجلد    -اسية، جامعة عبد الرحمان ميرة لقانوني، كلية الحقوق والعلوم السي لأكاديمية للبحث ا المجلة ا ب،  ن ا ج لأ وا الوطنيين  
 . 482، ص  2015،  02
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وجد القانونية كلما  النالقواعد  من  مجموعة  القت  مفي  سواء  انونية  صوص  قوانين  أو  واحد  بعثرة  قانون 
م واحدة لتنظيم  ال 1سألة  التاكم في  ذلك  قبيل  من  ا،  هذا  أن  إلى  يرجع  والذي  الجبائية،  لقانون  نصوص 
نهاية كل سنة والقوانين التصحيحية التي تتبعها، وإن كان لذلك مبرراته    قوانين المالية التي تصدريرتبط ب

مواكا في  التطلمتمثلة  الابة  أنه    ديةقتصاورات  إلا  في  والاجتماعية،  البحث  معينيصعب  مسألة  ة،  حكم 
 لنصوص وتطبيقها.  ويؤثر على تنفيذ هذه ا

ر القاعدة القانونية فيحدث أن يتجاوز المشرع دد مصادينها تعدة من بويعود التضخم لأسباب ع 
القانونية القاعدة  المصادر عند سن  يتسبب فيكم،  2أحد هذه  قد  ا  التضخم  ا  الواردة  ناءلاستثكثرة  ات 

القاعدة وك   على  التعديلات  القانونية،  محتثرة  من  القانون  تفرغ  ما  التي  وهو  عنه  قد  واه.  تعارض  ينتج 
، وعدم استقرار تشريعي، واستمرار قواعد قانونية لا أساس لها في الواقع ولا ها ة وتزاحم لقانونيالنصوص ا

ا والتطورات  واحتياجاتتناسب  المجت لحديثة  وإغفال  3معت  وتشتتها ع  عاةمرا ،  لكثرتها  القوانين  ند  أحكام 
 مي للقواعد القانونية. لمبدأ التدرج الهر  خلافاالتنظيم وضع 

 للاستقلالية في صنع القاعدة القانونية على تنفيذ القواعد القانونية وتدرجها  الخاطئ  ثالثا: أثر الفهم
يذها من القواعد القانونية وتنفار  ا إصدخول لههات الم ستقلالية من الجيعد الفهم الخاطئ لمفهوم الا

لنص  تنفيذ ارية في  القانونية، حيث قد تفسره على أن لها الحلتنفيذ وفي تدرج القواعد  ل المؤثرة في االعوام
الساري من ع أو  القانوني  نتيجة تعنت من الجهات الحكومية،  القوانين  من  دمه، ويمكن أن تأتي مخالفة 

 
نية،  انو ق ل ا   م لو ة، مجلة جامعة تكريت للع التشريعي   –لقانونية  الله ف اض ل ح   ام    د، تضخم القواعد ا   عبد الكريم صال عبد الكريم، ع ب  د .  1

 .  157  -153،  147، ص. ص  2014، أيل   ول  23، الع  دد  6السنة   ، عة تكريت العراقية جام 

ا 2 القواعد  تعد  بقانون  لق .  المرتبطة  الق الاست انونية  المصادر  تعدد  عن  مثال  أحسن  تتنوع  ثمار  القوانين، حيث  تضخم  انونية كسبب في 
العر قو   ، ة ي ق ا تف الدستورية، والقواعد الا القواعد  مصادره بين   التجاري الدولي  اعد  ك يتعين على المشرع  والقوانين الأجنبية المقارنة، ولذل ف 

القان عد خر يتعلق بالاستثمار وإلا ي ع  مراعاتها عند سن أي تشري  للقواعد  التدرج الهرمي  التشريعي  وجا عن  ونية. سامية كسال، التضخم 
أ  القانون رقم ار الأجن مام الاستثم عائق  العائق، مجلة صو واجهة هذ لم   09  -16  ب، مستجدات  القانون، المجلد  ا  العدد  05ت   ،02  ،

 . 443، ص  2018كتوبر  أ 

  حيث ظل فتة تبني المبادئ الاشتاكية،   الجزائري اللتان ترتبط أحكامهما ب المدني من القانون    689و   688ين  دت . من أمثلة ذلك نص الما 3
ك الوطنية،  . حنان ميساوي، آليات حماية الأملا الحالي   ي الجزائري والسياس   ادي ص ت ق لا ا   تناسبهما مع النظام   عدم   ئمين رغم ن النصين قا هذي 

 . 42، ص  2015جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،    اسية، لية الحقوق والعلوم السي ك   رسالة دكتوراه في القانون العام، 
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لما   له الإدارة  لهيتهيأ  أن  أنا  القرارات تص  ا  تشاء من  ما  فقد    در  قيد،  إدون  تعليمات  دارية  لا  تصدر 
لتتوافق مع القو  القو تتوافق  اعد الأعلى منها درجة أو أنها لا تحين  تب عن انين الجديدة، كما قد يت مع 

القرار  ا صنع  في  الاستقلالية  لمفهوم  الخاطئ  التوظيف  الموظف  تنفيذامتناع  عن  وخرقالقوان  لإداري   ه ين 
ضيات النصوص م بمقتع العلم أنه يفتض في الجميع العل قانونية، كقواعد الاختصاص مثلا، مئ الادبملل 

 للقانون".   ن وهي أنه "لا يعدر بجهلهالقانو  اسية فيالقانونية إعمالا بقاعدة أس 
 رابعا: غياب هيئة مختصة في الرقابة على تنفيذ التشريعات

القانو اج  يحت تتنفيذ  إلى  آلين  تنوفر  قفيذات  وجود  من  إذ لا جدوى  مه  قانونية  الصعوبة اعدة  ن 
يزيا يحول دون  رطا تعجيتضمن شص القانوني نصابا لا يمكن تحقيقه أو أن  ن تنفيذها، كأن يشتط النبمكا

ضرر في بعض م الوارد فيه، من قبيل ذلك توقف تحريك الدعوى الجزائية على شكوى من المتتنفيذ الحك
التيالحا اقانو    عددهالات  الجزائرين  بعف،  1لعقوبات  توظيف  القاعدة   ليات ض الآقد يحسن  فعالية  من 

دراسة الأثر، كما سيأتي تفصيله في  لقوانين با يعمشار  ارفاقخاصة في الجانب الإجرائي من بينها القانونية 
 الجزء المتعلق بالرقابة الدستورية على إجراءات التشريع .

آخر،    نم ت  ديعو جانب  اعدم  تنإلى  قانونية  ال  لقواعدنفيذ  رقابة  تتولى  هيئة  القوانين  غياب  فيذ 
الصوالتأكد من   اللوائح  أ  كافيةادرة بشأنها  أن  الغرض منها،  الهيئة في حالة    عاليةعدم ف و  لتحقيق  هذه 

حيث  ة.  ريعية والتنفيذيعن السلطتين التش   الكافية لاستقلاليتهاضمانات  الخاصة إذا لم توفر لها  ،  وجودها
أن  ذه الضمانات، إلا أنه لا بد  من بين هني  الوطاء الدستوري والقضاء  لاختصاص للقضا اإقرار هذ  يعد
الرقابة على مستوى أوسع خاتتح التشريعية و مستوى اصة على  قق هذه  الإدارية، وأن توجد لها  لهيئات 

أي أن    ،رةالصادقوانين  وفقا لل دارات للقواعد  آليات فعالة من شأنها المساعدة على التحقق من تحيين الإ
أنشئت لجنة عليا للإصلاح  ين  هنا أن نعرض التجربة المصرية أ  ة. ويمكنشروعية وقائيتكون هناك رقابة م

 . 2وإعداد تقارير عنها، بما يساهم في فعاليته وتنفيذه  ع التشريعات والقوانينجعة جميولى مراالتشريعي تت
 

 
 المتمم.  الجزائري المعدل و لعقوبات  ن ا و ن ا ق   من ، المتض 1966جوان    08في    ، المؤرخ 156  -66رقم  من الأمر    04فقرة    339. المادة  1

 . 486  -482مرجع سابق، ص. ص  . يحي محمد مرسي النمر،  2
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 تطوره و   لتشريع جودة ا امل المؤثرة على المطلب الثاني: العو 
الية وضمان  الفع  عطائها، وإنما بإفقط  ها محل التنفيذبسن نصوصه ووضعرتبط مكانة التشريع  ت  لا

عاة مجموعة من الأسس التي تضمن جودة التشريع واستقراره،  ق مراعن طريوهذا يتأتى  ،  احتام تطبيقها
التي تعد   لصياغةبا لمتعلقةعيوب اها المن أهمالعيوب  بعضعن لتشريع ولتحقيق هذا الهدف يجب الحياد با

ا بنص  الناطق  الش لتشريع،  اللسان  بالجانب  تتعلق  التي  تلك  العيوب  سواء  أو  للصياغة،  والتقني  كلي 
وروحه   مية كعدالموضوع الدستور  نص  مع  الصياغة  ،  الانسجام  تكون  ما  وواضحة  فبقدر  تقلص جيدة 

ثر جودة التشريع  هذا وتتأ  . هصول إليهل الو جحا وسكان التشريع ناو   ا حجم التأويل الذي يرد على نصه
من  فقد يغفل المشرع عن تنظيم مسألة تقع ض،  أهمية عن عيوب الصياغة القانونيةلا تقل    بعوامل أخرى

، كما يمكنه  مهايتك للسلطة التنفيذية تنظييتعمد أن  يتخذ موقفا سلبيا و الدستورية، أو قد    صاصاتهاخت
العنريعش تيسن  أن   مكتمل  الش )ك  اصرا  معي...والمحلكل  الاختصاص،  يكون  الغاية  عنصر  لكن  ،  با( 

عيب  هو  ، و يعيجلها، وهو ما يكيف على أنه انحراف تشر أ  لغاية أخرى غير التي وضع منحيث يوجه  
 . همما يؤثر في جودته وفعاليت ، فيظهر القانون سليما في ظاهره باطلا في باطنه، خفي يتعلق بنية المشرع

جود جانب  التش وإلى  يش ة  ضمانريع  تكفلوتطوره  تقراره  اس  كل  التي  المعايير  مكانته    من  له 
الإ  القانونية، العمفخارج  مؤسسات  طار  هناك  التشريع  لصناعة  الداخلي  جودة  على    تؤثر  خارجيةلي 

  الضغط   جماعات سياسية و أحزاب    من،  المجتمع المدني  مؤسسات تتمثل في  العملية وعلى استقرار التشريع،  
البرلمان والحكومة والتأثير    تعمل الوسائل السياسية للضغط على تس لتي او ،  نقابات ات و وجمعي  منظمات من  
، ما ينعكس سلبا على قيمة  1امة حة العالمصل   تحقيق مصلحة أعضائها بدلا من تحقيقعام لالرأي الفي  

 التشريع.

 
،  2019، دار الفكر الجامعي، مصر،  -ة دراسة مقارن –ابة الانحراف التشريعي  ي برق ، اختصاص القضاء الدستور ول . رومان خليل رس 1

 . 58-50ص. ص  
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 لفرع الأول: العيوب التي تصيب التشريع وتؤثر على جودته ا
القاند  تع المالصياغة  التشريع، لمم ض من أهضبوطة  ونية  ر على وضوح  ا ترتبه من آثامانات جودة 

القالق وإضفاء  وفعاليته  عليه،  انون  العملية  يشوبه  يمة  الذي  من  فالتشريع  العيب  يكون صياغة  عيوب 
ن إعداده، عرضة لتفسيرات متناقضة تحول دون أن تؤدي النصوص القانونية الصادرة تنفيذا له الغاية م

كن أن  وبالنتيجة، يم  لفطنة والذكاء،ص إلى آخر حسب اختلاف اشخ  لف منلنص يختن فهم اذلك أ
عملي على  هذا  القاعدةينعكس  تتقيد  وألا  القانوني،  التوالد  الأالقانو   ة  القاعدة  نية  بأحكام  درجة  دنى 

وال الفهم  نتيجة  للدستور  مخالف  تشريع  يصدر  أن  ذلك  قبيل  ومن  منها،  للقالأعلى  الخطأ  اعدة تفسير 
 . دستوريةال

صاصه  ترك المشرع ممارسة اختن أبرزها  كانته، مؤثر في متشريع أيضا بعيوب أخرى تاب الصي  قدو 
تنظيم مسألة  المشرع عن  يغفل    ، كما قد1السلب  لاختصاصيعرف باالتشريعي للسلطة التنفيذية وهو ما  

ا في  عيبريع مون التش ن أن يكويمكة التنظيم،  بما يفتح المجال لتدخل سلطتقع ضمن اختصاصه الأصيل،  
 حة العامة.عن تحقيق المصل ينحرف المشرع  ركن الغاية، عندما

 ع التشري  عيوب الصياغة القانونية وأثرها على جودةالبند الأول: 
وضوح القانون   تلعب الصياغة القانونية دورا مهما في تحقيق الغاية من التشريع والوصول إلى مبدأ

النصوص  عدم تعارضه مع  و   انسجامه مع الدستورق  قيتح، و هاطبين برف المخإليه من ط  لوصولوسهولة ا
  عد قانونية نافذة، إلى قواتشريعي فالصياغة هي عملية تحويل الفكر ال، درجة ية التي تعلوه أو تساويه القانون

التشريعو  أمام جودة  المعيبة في صياغتها عقبة  القانونية  النصوص  ت،  تشكل  البحيث لا  عيوب  قف هذه 
 تتعداه إلى الجانب الموضوعي. ني بللتق لي وانب الشكلى الجاع
 نية : العيوب الموضوعية في الصياغة القانو لاأو 

الجان على  القانونية  الصياغة  تقف  الشكل لا  والتقب  يتقيد  ي  أن  يجب  بل  بالجانب  ني،  الصائغ 
ن  ة ممجموعقا على  فنا سابالعلمي، فلقد وقالموضوعي، وهذا يتطلب أن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة والمؤهل  

 
السلب  الد بالج . خ   1 الاختصاص  ال وال   ع ر ش م لل يلالي،  عليه  رقابة  مقارنة درا –دستورية  ل -سة  الباحث  الأستاذ  مجلة  القانونية  ،  لدراسات 

 . 77  ، ص 2017، جوان  06ضياف مسيلة، العدد  مد بو علوم السياسية، جامعة مح ال والسياسية، كلية الحقوق و 
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ج القواعد القانونية، نذكر والتي تؤثر سلبا على تدر   صياغة التشريع، الموضوعية في    العوامل مردها العيوب 
 ثال: على سبيل الم

 مخالفة الأسس والمبادئ الدستورية عند صياغة التشريع:  -1
و  أ سما مبدلى رأسهدرها، عة على اختلاف مصيتعين عند صياغة التشريع التقيد بالمبادئ الدستوري

، وعليه ينبغي أن  1رية ث الروح في النصوص الدستو التشريعية هي باية من النصوص  الدستور، ذلك أن الغ
الصائغ أن يح  ها، كمافي فلك  تخضع لها وأن تسير القانونية، بأن لا  أنه على  الهرمي للقواعد  التدرج  تم 

ختصاص  عية أن يراعي قواعد الالتب، وبانه درجة لأعلى ميديه التشريع ا  يخالف النص القانوني الذي بين 
ن  رجة، وأنص قانوني إلا بتشريع يوازيه أو يعلوه دل أو يلغى أي  أي ألا يعد  وازي الأشكال،  وقاعدة ت

ال  يتأكد المحدد دستوريا، سواء من حيث ممارسة الاختصاص  الصائغ من عدم انحراف  تشريع عن مجاله 
أو   يالشخصي  عل الموضوعي. كما  التقتعين  بميه  التناسب،  باديد  أخرى كمبدأ  السيادة،  ئ  مبدأ مبدأ 

 ور بهذه القيمة أو أضفاها القضاء عليها. .. والتي اعتف لها الدستالمساواة.
 ز الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات:وتجاو  خرق  -2

شرع الملغير  ق بذلك  ولا يح  لحقوق والحريات،يعهد الدستور عادة للسلطة التشريعية تنظيم بعض ا
القانونية الموازنة  ؤولية صائغ القص، ويقع على مس ممارسة هذا الاختصا بينها وبين المصلحة العامة اعدة 

 ينص عليها الدستور، ولا يجب وقف أي حق من  ع الالتزام بالضمانات التيدولة، مكيان الالتي تتعلق ب
 نها ما يحظر على المشرع ك من هنا، حتى أر مشروعحرية دون أي مبر حقوق الانسان ولا مصادرة أي  

 .2ياة وحظر التعذيب الاستثنائية، كالحق في الحفي ظل الظروف  المساس به حتى
 ريعية للدولة:التش لسياسة وانين لعدم استجابة الق -3

ل  العامة  السياسة  يتم بموجبها تحويل  التي  العملية  تلك  القانونية  ا  لدولة في مجالاته يقصد بالصياغة 
على الصائغ أن يوازن بين  يق، وعليه يقع  ية صالحة للتطبوأفكار إلى نصوص قانون  حات مقت   تلفة منالمخ

 
ابع )القانون...  لمؤتمر السنوي الر ق خاص با ملح  ، ني و ان وأثرها على الإصلاح الق  ة الجيدة غة القانوني . ليث كمال نصراوين، متطلبات الصيا 1

 . 410، ص  2017، ماي  02العدد  ول،  السنة الخامسة، الجزء الأ ،  طوير(، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية أداة للإصلاح والت 

 . 244، ص  مرجع سابق علي عبد الله الصفو،    ل ف نو .  2
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عت لتنظيمه وبين  بات واقع المجتمع الذي وضمع متطل اقيتها  مطابقة النصوص القانونية وملاءمتها ومصد
اقتاحها المشرع من  القانو 1الاستجابة لإرادة  فالصياغة  تتم ،  التي لا  مع  نية  اتيجياالاستااشى  لمتطورة  ت 

السائ الدولة،  والعقائد  التشريعية لل   والتي لا تنسجمدة في  دولة تعد معيبة، ولا تحقق فعالية مع السياسة 
من قبيل ذلك نص المادة  جود نصوص قانونية صماء.  تطبيقها عمليا، ما يسبب و لتعدر    لقانونيللنص ا
توجه الاقتصادي للدولة  تتناسب مع اللا  مع أنها    عد، تعدل ب  لمزائري والتي  من القانون المدني الج  688

  الاشتاكي.لجزائر للنظام علق مضمونها بفتة تبني ا لت
قرار في  جاء  السياق  هذا  الدست للمحكم  وفي  العليا  ة  التشريعية  ورية  "...السياسة  أن:  المصرية 

د الصلة تقالك افم عن ذنافرة نجمت على عناصر متالرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قا
النصوص ومر  المقصودة  تكون مؤدية إلى  اميها، بحيث لابين  الغاية  المنطقية  تحقيق  الرابطة  منها لانعدام 

ت بأ بينها:  الأصقديرا  التشريعية   ن  النصوص  في  القانونية-ل  الدولة  بأهدافها،    -في  عقلاً  ارتباطها  هو 
  وسيلة لتحقيق تلك الأهداف؛ ومن ثم ردو مجنما هته ، وإودا لذاتشريعي ليس مقص باعتبار بأن أي تنظيم

النص   إذا كان  ما  استظهار  دائماً  اليتعين  للدائرة  منطقياً  إطاراً  يلتزم  يعملالطعين  من فيها،    تي  كافلاً 
لمبدأ    -لتاليبا–لأغراض التي يستهدفها، أم متهادما مع مقاصده أو مجاوزاً لها، ومناهضا  خلالها تناغم ا

 .  2" من الدستور...  65نصوص عليه في المادة الم انون ولة للقضوع الدخ
 قررة لسن التشريع عند صياغتهثانيا: تجاوز القواعد الإجرائية الم

تتباين حسب مرتبته لتوصدور ايخضع وضع   شريع على اختلاف درجاته لمجموعة من الإجراءات 
إلى بعض الإجراءات    نظروبال  ستورية، عدم الدور تشريع معيب بالقانونية، ويتتب عن عدم مراعاتها صد

ضمان  على أهمية كبيرة في الدورة التشريعية و   التشريع يتبين أنها تنطويلدساتير لصدور   أقرتها بعض االتي
ها عرض مشروع النص على بعض الهيئات لإعطاء رأيها فيه، كيفية  لى جودة التشريع، من قبيل رقابة عال

 دستوريته...   فحصلنص ل، طرح المانيةفي الجلسات البر  مناقشة النص

 
 . 11، ص  1991،  ل، بيروت لجي ا   ر ا د ،  عزيز، الصياغة التشريعية ظ عبد ال . عبد الحاف 1

 ع:  قضائية، متوفر على الموق   12، سنة  114، قضية رقم  2001/ 06/ 02رية بتاريخ  حكم المحكمة الدستورية العليا المص .  2
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx     consulté le 10/04/2022 à (11 :42) 

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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ع متكررة بشكل خاص بين  في مجال جودة التشريالدستوري الفرنسي  س  كانت تدخلات المجل ولقد  
، مؤكدا  غطي مسائل إجرائيةتعيوب التي  التي شابها أحد ال  طل تلك حيث أب  ، 2007و  2004عامي  

، فقد جاء في  وريادستمبدأ    بارهعتا  علىد  طاقه بالتأكيد نحد  ، و 1على الهدف المنشود من وضوح القانون
قراراته تع  :أحد  الق"أن  يمكنقيد  لا  أحكامه  تجانس  وعدم  تقويض  ناانون  بمفردهما،  القيمة يحوز    مبدأ، 

إليه  القانون وجدية  وضوح  وهو    دستورية ال  المجلس  . أما في الجزائر، فنقف عند رأي 2" وإمكانية الوصول 
  القانون   المتضمن  العضوي  القانون  ابقةطم  مر فيه عدي قر والذ  2002  نوفمبر  16  في  المؤرخ  الدستوري
ا  للقضاء  الأساسي الدسللدستور، بحجة مخالفة  المنصوص عليها في  التشريعية  الذ تور، الألأحكام  ي  مر 

ر قانونين عضويين لاحقين يخصان القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى أدى في ما بعد إلى إصدا
 .3م مطابقتهانون المقرر عدمن الق -احية الموضوعيةالنمن - قل جودةلواقع ألقضاء، هما في ال

التي   العيوب الإجرائية  القانونية عدم احت ومن  الصياغة  صاص، كأن  د الاختام قواعقد تطرأ على 
ظيمي على ألة يعود اختصاص التشريع فيها للسلطة التنفيذية، أو كأن يتعدى النص التنينظم القانون مس 

ا إويكون    لتشريع،مجال  ممارسة ما  ذلك  من  المشرع  س   لتسلب  عاختصاصه كما  أو  بيانه،  دراية  بق  دم 
التشريع، أو عدم مراالصائغ بالمجال   اللجعاة ضواالمضبوط لكل نوع من    وء إلى الإحالة، بما يشكل بط 

الدستوري ويحيل  اختصاصه  البرلمان مثلا من  يتنكر  فعندما  الس مخالفة دستورية،  إلى  برمته  الته  نفيذية لطة 

 
كمعيار مرجعي لرقابة    0062ليو  يو  27 قراره المؤرخ في في  القانون أشار إليها المجلس الدستوري الفرنسي . حالة سوء فهم هدف وضوح 1

ن التذرع   لا يمك تالي ل با و   ر، ا أو حرية يكفلها الدستو يشكل حقً ا الهدف لا  أن هذ   2010في   قوانين. علاوة على ذلك، قرر دستورية ال 
 الدستورية.   في حد ذاته، لإثارة مسألة الأولوية بتجاهله  

- CC., déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 9. Il n’est alors plus fait référence au principe 

de clarté, dont les implications sont depuis rattachées à la seule incompétence négative. CC., déc. 

n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, cons. 8 et 9. Sur ce point voir : Damien CHAMUSSY, La 

procédure parlementaire et le conseil constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil 

constitutionnel, N° 38, Dalloz, 2013/1, p 55. 
2 .  CC., déc. n° 2009-582 DC du 25 juin 2009, cons.3 et déc. n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, 

cons. 8. 
بتاريخ  76ج عدد    ، ج ر ج 2002نوفمبر    16، المؤرخ في  20.د/  /ر.ق.ع/ م 13لدستوري رقم  ا   رأي المجلس  . 3   24، الصادرة 

 . 2002نوفمبر  
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م حالة مخالفة  تعلقة بالموضع، نكون أماوالتعليمات الم  صدار التنظيمات دها، لتطلق سلطتها في إ قييدون ت
 .   1ق والحريات الموضوع بتنظيم أحد الحقو يرتبط  ك عندماالدستور، وتزداد خطورة ذل 

 ثالثا: عدم مراعاة الجوانب الشكلية عند صياغة التشريع
،  في هذه الصياغةة التي اعتمدت  لقانونية بالطرق المادية القاعدصياغة الية في  ق العيوب الشكعل تت

إدر  مباشرة في  تؤثر  القانوني، وهوهي  النص  المقصود من  المعنى  يماك  ما  أن  ذا  الحياد عن كن  عنه  ينتج 
يأتي  الخاطئ للنص قد  ة من وضعه، وبالنتيجة سيؤثر هذا سلبا على جودة التشريع، كما أن التأويل  الغاي

قواعد ما يمس بالتدرج الهرمي لل هذا النص، وهو   يستند إليها  ة القانونية العامة التياعدد القلاف مقصبخ
الشك  العيوب  ترتبط  إذن  بالمالقانونية.  الخلية  للتشريع، وهي تمتد  ظهر  والفنية ارجي  اللغوية  الجوانب  إلى 

 :نذكر  التشريعصياغة  ين اجتنابها عندوالتقنية لصياغته، ومن أهم العيوب التي يتع
 القانونية:  العيب المتصل باختيار أسلوب الصياغة -1

يصعب   الذي  ب الأدبينونية أن يصعد الصائغ في استخدام الأسلو من عيوب صياغة القاعدة القا
ني مة بدل الأسلوب القانوني، ذلك أن جودة الصياغة تتطلب استعمال أسلوب قانو فهم معانيه عند العا

ؤدي  وكلمات بسيطة تاستخدام ألفاظ  ة الركاكة، فمن الأفضل  درجإلى    هوي بها ون أن يولغة بسيطة د
المعنى دون   تتسم  إلى وضوح  التي  القانونية  لل غة  لتغييره وفقا  فيها لها مدغة مباشبأنها  لول  رة، وكل كلمة 

 .  2مقصود لذاته، يستجيب لأهداف الصياغة القانونية 
 : القانونيفي صياغة النص  الغموض والتعارض-2

لسلطات العامة   ينبغي أن يوظف لتمكين امبدأ قائم بذاته، بحيث لا  لنص القانوني ح ايعتبر وضو 
، فغموض النص  3لنسبة للمخاطبين به أيضا واضحا بان يكون  من فهم النص القانوني فقط وإنما ينبغي أ

 
عليوة  1 فت .  الوسيط في سن و مصطفى  الباب،  التشر تفس و   ة غ ا صي ح  الثا ير  الكتاب  ا يعات،  دار  التشريعات،  لكتب  ني: صياغة وتفسير 

 .  255،  251، ص. ص  2012القانونية، مصر،  

وث  قضاء، بح ة للفقه وال التشريع والإفتاء القانوني، المجلة العربي استخدام اللغة القانونية في مجالي    هارات . عاطف سعدي محمد على، م 2
 . 56  -53ص    . ص   ، 51ودراسات، مصر، العدد  

3 .   Azadeh  SHAHRBABAKI, LA QUALITÉ DES NORMES -ETUDE DES THEORIES ET DE 

LA PRATIQUE-, Thèse de doctorat en droit public, Faculté de droit et de science politique, AIX-

MARSEILLE UNIVERSITÉ, Aix-en-Provence, France, 11 décembre 2017, p 130.  
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التأويل، كأن يستعمل لفظ يؤدي أو    ن معنى،أكثر م  يعد خللا في الصياغة ويؤدي إلى الاختلاف في 
لفظ    كوني إغفال  الغموض  النصسبب  فيه،  عليه    يتوقف   في  الوارد  توحالحكم  يتعين  يد لذلك 

التشريعية، كأن    كون الغموض من مقتضيات السياسةد يل ققاببالم  المصطلحات التي تفيد نفس المعنى،
ك ذلك يت ، أو  الواقع  متطلبات يضع المشرع قاعدة عامة ويتك التفصيل في المسألة للتنظيم بما يتناسب و 

قدر  ليضفي  العدالة  للقاضي  من  التطبيقاً  استعمال1عند  الغموض  أمثلة  ومن  "القانون    ،  للفظ  المشرع 
يؤدي ال  العام"، حيث  معنهذا  تقسيملفظ  يوظف عند  الأول  وقانون   يين  عام  قانون  إلى  القانون  أنواع 

سية  القانوني باللغة الفرن  لنصإلى ايستوجب اللجوء  خاص، والمعنى الثاني يقصد به القانون الجماعي مما  
 le droit »وينعت الثاني ب      « le droit public » فينعت الأول ب   بين المصطلحين   والذي يميز

» ncommu   وبالرجوع  .  2دلول النص القانوني والآثار المتتبة عليه، وبالنتيجة سينعكس ذلك على م
ذا مثال يساق في ه برزعبارات فضفاضة، وأ  وردشرع الجزائري ألمن اإلى نصوص القانون الجنائي، نجد أ

اض في تقدير للققديرية  السلطة الت مصطلح النظام العام، مع ترك  قام ذكره واستعماله في نصوص كثيرةلما
 .  3قصود بهلموتحديد ا

عارض  ولا يكون الغموض في تعدد المعاني فقط وإنما يتحقق أيضا عند تعارض النصوص، فيعد الت
   تشريع واحد، أو كان بين غة، سواء كان فيعيبا في الصيا   يرتبطان بنفس الموضوع نيينبين حكمين قانو 

الاختلاف أمثلتها  ومن  مختلفين،  تحد  تشريعين  افي  سن  المدني  يد  القانون  بين  والقانون الرشد  لجزائري 

 
 . 242  -240ابق، ص. ص  السنهوري، مرجع س   زاق أحمد الر   د ب ع   -
سية، جامعة  داري، مجلة العلوم القانونية والسيا ن الإ في سد القصور في القانو   ره تأويل القاضي الإداري للنصوص القانونية وأث  . سمية أوشن، 1

 . 602لمرجع السابق، ص  ، ا 2018  ، جانفي 07د  الشهيد حمه لخضر، الوادي، العد 

م، ج  تم ، المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والم 1990ديسمبر   01المؤرخ في    30 -90ون رقم  من القان   96لمادة  ذلك نص ا لة ث م أ   ن م   . 2
عام"،  قانون ال في مجال ال   تعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة :" تخضع المنازعات الم 1990ديسمبر  02ة في  ، الصادر 52ر ج عدد 

نها تحتكم إلى القانون الإداري الذي هو فرع  يئات القضائية الإدارية على أساس أ أن المقصد به اله   ولى على الأ   ة ل ه و ل ل   فقد يفسر هذا النص 
اص إلى  د الاختص بالتالي يعق د هو القانون المشتك أي القانون المدني و النص باللغة الفرنسية يدل بأن المقص  أن  فروع القانون العام، إلا   من 

 ري أم عقد مدني. طبيعة عقد التبادل، هل هو عقد إدا   ض اختلاف في تكييف ذا الغمو د ه ج و أ   د لق القضاء العادي، و 

وم  والسياسية، كلية الحقوق والعل  ث القانونية شريع الجنائي الجزائري، مجلة الأبحا  الت كمال، الأمن القانوني في   ية بوبعا   -. والي عبد اللطيف  3
 . 337،  336ص  ، ص.  2021،  02عدد  ، ال 03د  ل لمج ا   ، -2  سطيف –محمد لامين دباغين  ، جامعة  السياسية 
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ن  ميقع بين نصين مختلفينالتجاري، وما يشكل مساسا بمبدأ التدرج القانوني هو ذلك التعارض الذي  
 حيث المرتبة. 

 لنص القانوني: التكرار في صياغة ا -3
بين لفظين من   فالجمع  نى آخر،و تكرارها أنه يراد من النص القانوني معقد يفهم من زيادة عبارة أ

قد يفيد التأكيد أو يفيد الاختلاف، وينسحب الأمر نفسه على استعمال حرف "أو" الذي    نفس المعنى
م متعارف عليها، النص على أحكا ر التكرار أيضاو يفيد التخيير، ومن صو  أيد الجمع بين الحكمينقد يف

يت أن  بينأو  أو  الواحد  التشريع  في  ذاته  الحكم  تشريعكرر  مستق  للتدرج1لين ين  تجاوز  ويعتبر  الهرمي    ، 
نفس الصياغة، ومن  للقواعد القانونية أن يرد حكم في تشريع سبق وأن ورد في تشريع أعلى منه درجة وب

الثلتأم يرد في  أن  الشائعة  سبق  ه  الدقانون حكم  ورد في  م2ستور وأن  الإيجاز  يعد  معايير  . كما  أبرز  ن 
فحيث   القانونية،  القاالصياغة  القأن  الدعدة  للتنظيم  موجهة  عن قانونية  التعبير  فينبغي  معينة،  لحالة  يق 

 نة. لة من تفسيرات متبايالمعنى بألفاظ محددة، تفاديا لما قد يتتب عن الإطا
 ة القاعدة القانونية:  عدم مراعاة الجانب التقني في صياغ -4

ال  الصياغة  تقنيتتطلب  بضوابط  التقيد  أيضا  الجيدة  ترتبطقانونية  جوهر    بالطرق  ة  عن  تعبر  التي 
جميع  شكلي، وتجنب بعض الأخطاء التي قد تقع عبر  ال  هاة القانونية تعبيرا ماديا ينعكس في مظهر دالقاع

وني، لخطأ في ترقيم النص القانيقع من بينها االخطأ للنص، و   ، والتي تؤدي إلى الفهمريعمراحل وضع التش 
 أو طباعته، الخطأ في  نيطأ عند إصدار النص القانو ة، الخ  التجمإحلال لفظ أو حرف محل آخر، الخطأ في

 
 . 419مرجع سابق، ص  . ليث كمال نصراوين،  1

، المتعلق بمراقبة دستورية الأمر  1202مارس    10، المؤرخ في  21/ق.م د/ 16رقم    لجزائري مؤخراً في قراره ا   . انتهى المجلس الدستوري 2
ال   المتضمن  الم القانون  الانتخابات،  عضوي  بنظام  الصا 17دد  ع   ج   ر ج  تعلق  بعدم دستورية  2021مارس    10درة في  ،  الإقرار  إلى   ،

توري القاضي  تباراً أن المشرع بموجب المبدأ الدس ..واع ء في نص القرار أنه: " . جا من هذا الأمر، حيث    257من المادة    3و   2رتان  الفق 
عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاماً  تور للنص المعروض  في الدس   دد لمح ا   لا   د ممارسة التشريع، المج اعي ع  نلب بأن ي  ر بتوزيع الاخ  تصاصات، م  ط  ا 

ل تشريعًا  لأمر المتضمن القانون العضوي لا يشك هذا ا بعض أحكام الدستور إلى    قل دستورياً لمجالات نصوص أخرى. واعتباراً أن ن تعود  
دستور. واعتباراً أن  ديل المقررة في ال قة والتع صاد لم ا و   اد لف عنه في إجراءات الإعدآخر يخت   لاختصاص لنص بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها ا 

( منه... من  3و   2)الفقرتين    257  لمادة دستور وإدراجها ضمن نص ا ال من    95من المادة    3و   2ي بنقله لنص الفقرتين  القانون العضو 
 تين". وري ت س د   غير العضوي موضوع الإخطار،    القانون   مر المتضمن من الأ   257من المادة    3و   2تعتبر الفقرتان    ثمة 
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، أو  احدفي موضوعها في نص و   استعمال علامات الوقف. كما يعد خطأ تقني الجمع بين أحكام مختلفة
 . 1أكثر من نصكم الواحد بين عكس ذلك توزيع الح

ع القانوني  النص  موضع  ايؤثر  الأخطاء  ومن  القانوني،  الحكم  مدلول  قد  لى  فيلتي  عند  يوقع  ها 
القانو  النص  النصنيصياغة  إليه  يستند  تشريع  أو إسقاط  التأشيرات  ترتيب  يتوجب  2 الخطأ في  ، حيث 

نفس المنزلة    ب التشريعات منلتشريعي، وترتيشريع وتدرجه في الهرم االتب التنازلي حسب قوة  اعتماد التتي
زمني العامترتيبا  الأحكام  من  والانتقال  تصاعدياً،  )المش ا  إة  وتقديم تكة(  الخاصة،  الأحكام  الأحكام    لى 

 .3ملي لزمني في الواقع العالموضوعية على الإجرائية، كما يجب أن ترتب هذه المواد استناداً إلى تسلسلها ا
التأكي من  بد   لا  سبق  ما  إلى  عل إضافة  والدقة  د  الإحكام  الأحكام  ى  صياغة  لكل  في  الختامية 

التعليمات تحديد كيفيات تطبيق   وبق أو تحيل إلى الأنظمة أء نص سامن إلغاتشريع، والتي غالبا ما تتض 
 ختصة.  الم من الجهات  التشريع مإلزامية تنفيذ أحكاالنص على  كما قد تتضمن  ،بعض الأحكام

لصياغة القانونية والتي يتعين على لمتعلقة باه يتعين التمييز بين العيوب اهذا ولا بد من التنبيه إلى أن
تو ا وبين  غ تجنبهالصائ الناتجة عن  العيوب  قبيل  جتلك  التشريع، من  السلطات المخول لها سن  ه وعمل 

 والانحراف.ذلك العيوب المتعلقة بالإغفال والتسلب 
 جودته على وأثرها والانحراف   والتسلب الإغفال  بين التشريع  عيوب: ثانيالبند ال

المشر  ليتقيد  رسمها  التي  بالضوابط  التشريع  سن  عند  الدست ع  وبرو ه  وبالاتفاقيات  ور  الدستور،  ح 
 تبناها قضاء لدولية متى اعتف لها دستور الدولة بالسمو على التشريع، كما يتقيد بالمبادئ العامة التيا

ونية، حيث أن  اعد القانرية في وضع القو شرع يمتلك الحالسلطات فإن المفوفقا لمبدأ الفصل بين  ة،  الدول
 

،  09ة  السن   ، 04ية والسياسية، العدد  ون التشريعية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القان   الفتلاوي، المعايير العامة للصياغة سلام عبد الزهرة    . 1
 . 100  -98، ص. ص  2017

الدس . لم يح 2 المجلس  لقواعد عمل  المحدد  النظام  الجزائ تم  لسنة  توري  في    2016يو  ما   11  في ة  ، صادر 29، ج رج عدد  2016ري 
علق  المت   01-12بل القانون العضوي  ق   ه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري درج في تأشيرات أ تدرج القوانين حيث  يثياته قاعدة  ح 

،  2019 ة سن كه في نظام عمل المجلس ل ما استدر نتخبة، وهو المتعلق بحظوظ المرأة في المجالس الم  03-12بالانتخابات، والقانون العضوي  
 . 2019يونيو    30، صادرة في  42د  ج ر ج عد 

التشريعات، المرجع السابق،    تفسير الكتاب الثاني: صياغة و   ت، الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعا . عليوة مصطفى فتح    3
 . 238ص  
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لهدف من التشريع لطة في تقدير اضفاضة، وله الس وفي حدود ف   استثناءرد إلا  القيد على هذه السلطة لا ي
التشريع أحد قد يشوب    أنه . إلا  1الرأي العام  في إطار المصلحة العامة وتحت رقابة  ومدى الحاجة إلى سنه 

معالجة جانب منها، الأمر الذي يستدعي سألة معينة  المشرع أو يهمل عند تنظيم م  العيوب كأن يغفل
ا ذلك لتنظيم المسألة، وهو قصور يصطلح عليه بالإغفال لهأن تتدخل الجهات المخول    انون أوديل القتع

ه  ارسة اختصاصات و أن يتخلى المشرع عن مم، أتنظيم موضوع بمجمله  التشريعي، أو أن يمتنع المشرع عن
لمعتمدة  عايير اام الم، فيتتب عن ذلك خلل في احت لغاية من سنهيحيد بالتشريع عن اما قد  الدستورية، ك

 القانونية داخل التدرج الهرمي.رتيب القواعد في ت
 نوني ثره على التدرج القاوأ أولا: عدم الاختصاص السلبي للمشرع )التسلب التشريعي(

ور، ووفقا لذلك لدست ممارسته للصلاحية التي خوله إياها ايتمثل الاختصاص الإيجابي للمشرع في  
إصدار القوانين المتعلقة بها، استنادا  و إخراجها من مجال اختصاصه   يمكن  التي لا  هو ملزم بتنظيم المواضيع 

للمسألة ويتك  ضع الإطار العام  ل و ، أو على الأق2شريع" للدستور وإعمالا لمبدأ الفقهي هو "الانفراد بالت
فته  رسة وظيختصاص السلب عندما يتخلى المشرع عن مماقابل يتحقق عدم الام التفصيل فيها. بالمللتنظي

أو عند تنازله عن بعض منها، سواء بالإفراط في عمومية النص وإحالة    رشريعية التي ألزمه الدستو الت بها  
الموضوع يندرج ضمن    معالجة  با  هصاصاختالذي  أو  التنفيذية،  السلطة  إلى  التفويض بأكمله  لإفراط في 

 .  3التشريعي 
أن    طته التقديرية في التشريع إلا ر سل مظاه من  عد  يد وقت تدخل المشرع لسن القانون ي تحد وإن كان  

ة المقررة ولا تمنح  هذه السلطة بالضوابط الدستوري تتقيد  ذلك لا يجب أن يؤخذ على إطلاقه، لأنه يفتض أن  
مما للم  عن  الامتناع  حق  ال شرع  اختصاصه  و رسة  إلى  قد  دستوري.  التسلب  هذا  أسباب  الدقة  تعود  عدم 

 
 .  33  ، 32  ص   . ص ،  ، مرجع سابق -راسة مقارنة د –دارية  لقرارات الإ . سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة ل 1

تور، دون حق تعديل  دس المسائل التي تدخل في اختصاصه كما حددها ال   عل أنه اختصاص المشرع وحده بمعالجة يعرف هذا المبدأ    . 2
 . 40، ص  2002، مصر،  02القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط ع الاختصاص، أنظر: أحمد فتحي سرور،  توزي   قواعد 

 .  35، ص  2001،  ، دار الفكر العربي 01، ط  -سة مقارنة درا –لسلب للمشرع  ختصاص ا الا   م د ع   ة كر . عيد أحمد الغفلول، ف 3
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صلاحياتها والتنازل عن جزء    د هم السلطة التشريعية لحدو ة عدم ف بالنتيج والوضوح في توزيع الاختصاص، و 
 . 1ممارسة اختصاصه عن  امتناع المشرع    في ا  عدم استقرار الأوضاع خاصة السياسية منه   تسبب منها، كما قد ي 

عن التخلي  يعتبر  أو   إذن  الاختصاص  لس   ممارسة  بعضه  عن  تكون  التنازل  ما  غالبا  أخرى  لطة 
التنفيذي االسلطة  اة أحد  التش لعيوب  التي قد تصيب  العوامل الأكثر تأثيرا على مبدأ  ر لشكلية  يع، وأحد 

خل السلطة  لمتعلق بمسألة ما، لتتدن االمشرع عن سن القانو تدرج القواعد القانونية، فقد يحدث أن يتنازل  
مرتبة    نين إلىة القوانون، مما يتتب عليه تنزيل النص من مرتبع أنه يندرج في مجال القافيذية لتنظمه مالتن

 ج الهرمي.  ر أدنى منها في التد
 ثانيا: الإغفال التشريعي وأثره على القيمة القانونية للتشريع 

الإغفال يعر   يتحقق  ما  أو  أالتشريعي  التشريعي،  ف  بالفراغ  اليضا  يفتقد  نصا لحكم عندما    قانون 
الفراغ، أو أن تتدخل  سد هذا  جديد ل  لمشرع إلى تعديل القانون أو إصدار قانونواقعة معينة مما يدفع با

عثور  خرى خولها الدستورية صلاحية التشريع لتدارك هذا القصور، أو قد يتدخل القاضي بمحاولة الأجهة  
مصد من  حكم  آ على  الر  القاعدة  مصادر  من  ويستنخر  طريققانونية،  عن  إليه  قواعد   د    إعمال 

غ في  عض إلى القول بأنه: "يوجد فرا الب  ذهب  لقد، و (مثلا من باب أولى أو القياس بالنظير)الاستدلال  
ن  لقانونية المستمدة مبحيث أن النظام القانوني بمجموعه والأفكار ا  ،القانون عندما يفتقد الحكم التشريعي

 .2"ا الحكم التشريعيتقضي وجود مثل هذوواقعها  بيعة الأمور ط
بين التمييز  ا  وينبغي  والإغفال  للمشرع  السلب  الاختصاص  فالأو لتشريعيعدم  يعبر عن حالة  ،  ل 

المش  إغفال ر تخلي  أنه  على  يكيف  بينما  أخرى،  سلطة  لمصلحة  الدستورية  اختصاصاته  ممارسة  عن  ع 
الأمر إلى ه دون أن يحيل  ارسته لاختصاصء من مسألة معينة عند ممجز   كوت المشرع عن تنظيمتشريعي س

إذ   أخرى،  بجسلطة  يحيط  ولا  قاصرا  أو  ناقصا  تنظيمها  جو يكون  لا    ، انبهاميع  المسألة  تنظيم  أن  أو 

 
لإغفال التشريعي نموذجا، مجلة العلوم  لرقابة على السلوك السلب للمشرع، ا شرع ا ة على السلوك السلب للم اب . عبد الرحمان عزاوي، الرق 1

 .  92، ص  2010،  10، العدد  -تلمسان –  عة أبو بكر بلقايد سية، جام سيا ل ا   م و عل سياسية، كلية الحقوق وال ارية وال نونية والإد القا 

نطقة في بروكسل، ترجمة عبد  بحوث الم القومي ل   المركز إلى ث مقدم ه، بح قانوني الألماني من ام ال نظ . كاناريز: سد الفراغ في القانون وموقف ال 2
العرا القض  مجلة ،  الرسول الجصاني  العدد الأول،  اء  ب م و   79ص   ، 1973قية،  نق ا  الكريم  عدها.  ع ب  د الله لا عن عبد  الكريم،  صال عبد 

 . 152 ل ح   ام    د، مرجع سابق، ص ف اض 
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أو يت التنفيذية  السلطة  تنظيمها  تتولى  أن  يمكن  قانونية  ثغرة  بذلك  مخلفا  التطورات،  مع  يتدخل    ناسب 
أمث  ت د للإفلا، كما يمكن أن يستغل من الأفرا1القصورذا  القضاء لسد ه القانونية، ومن  القيود  لة  من 

 الضريب.  التهرب  من أجل ذلك استغلال البعض للثغرات القانونية
التكييف، فالأول    كما يختلف مفهوم التشريعي عن عدم الاختصاص السلب من حيث  الإغفال 

أنه مخالفة الدستو   يكيف على  النص  توزيع  ري  لمضمون  قواعد  يعتبر  الاختصاص، في حالذي يحدد  ين 
س عدم  ا، فأساساس أيضالخارجية. ويختلف المفهومان من حيث الأ  لاختصاص السلب من العيوب عدم ا

السلب هو بينما    الاختصاص  للمشرع،  للبرلمان وهو يعكس سلوكا سلبيا  التشريعي  الانفراد  مبدأ  مخالفة 
فهو يتعلق   واعد الاختصاص،يشكل مخالفة لقمبدأ سمو الدستور ولا    لفةفال التشريعي هو مخاأساس الإغ

الايج الموضو بالسلوك  ينظم  قانوني  نص  لوجود  للمشرع  ولكن  ابي  نا ع  اختلاف  و .   2قصة بصورة  رغم 
نظم مسألة  ومين إلا أنهما قد يشتكان من حيث الآثار، حيث يفتح كلاهما للسلطة التنفيذية المجال لتالمفه

 قانوني.عليه التدرج الساس الذي يبنى تصاص المشرع، بخلاف الأاخ تندرج ضمن
 وأثره على مكانة التشريع راف التشريعيثالثا: عيب الإنح 

الديخ عضع  مختلستور  قيود  إلى  التشريع  بالشكلملية  يتعلق  ما  منها  أوفة  مراحله  ،   بتحديد 
القيود    ات معينة، في حين تتمثلهيئيخول الصلاحية إلى    ، ومنها ما يتعلق بالاختصاص عندماوإجراءاته

التش الوارد محل  على  الة  المواضيع  تحديد  في  قبيريع  من  يتجاوزها،  أن  للتشريع  يمكن  لا  ف تي  ذلك  ئة  ل 
القيود، يتمتع المشرع فيريا، و و وق والحريات المضمونة دستالحق التقديرية في   خارج هذه  الأصل بالسلطة 

ما لم  الباعث عليه،  معين كما يحدد  ة ومدى ملاءمته في وقت  تغاتشريع والمصلحة المبالهدف من ال  تحديد
لنطاق الذي ل   وفقا  لتشريعير اتطو   علىلانعكاس ذلك  على ذلك،  صريحاً أو ضمنياً  الدستور قيداً  يفرض  

 .3الدستور  رسمه

 
ة العربية،  ، دار النهض 03، ط  -دراسة مقارنة –ة العليا  التشريعي في قضاء المحكمة الدستوري   غفال يظ علي الشيمي، رقابة الإ ف . عبد الح 1

 . 15  -11، ص. ص  2003مصر،  

 .  77، مرجع سابق، ص  -ارنة دراسة مق –والرقابة الدستورية عليه  اص السلب للمشرع  ، الاختص لي لا ي لج با   . خالد 2

 .  34  -30ص. ص    ، 2006ارية، دار الفكر العربي، مصر،  الإد   النظرية العامة للقرارات ،  . سليمان الطماوي 3
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عامة تقرروبصفة  التشريعية    ،  التشريعالسلطة  إلى وجود  ضرورة  الحاجة    للملائمات قاً  وف  ه ومدى 
أو تعديله،    هذا التشريعيع معين، ومتى تتدخل لإلغاء  لتي تقدر متى تتدخل لوضع تشر ها، فهي اتراالتي  

وجد صلة بين الحاجة إلى التشريع ت التشريع مستقبلًا، ولا  اجة إلىمدى الح  فلا يستطيع أن يحدد الدستور
مة ذلك، فتحديد  لعالما اقتضت المصلحة ا، ذلك أن التشريع رخصة للمشرع يستعملها كوبين دستوريته 

نحراف التشريعي بعنصر الغاية  ب الات رقابة الشعب، ويتعلق عيممثلي الشعب تحنه يخضع لحرية  الهدف م
 .1ة الخاصة التي حددها الدستور لبعض القوانين الغاي ق المصلحة العامة أوهي تحقيتشريع و من ال

ال للانحراف  أعطيت  التي  التعريفات  عل وتتعدد  عرف  فلقد  أتشريعي،  السلطة  ى  "استعمال  نه: 
ستعمال الجهة المختصة بالتشريع، سلطتها  ، كما عرف أنه "ا2له به"   غرض غير معتف  تقديرية لتحقيقال

هداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، أو بابتغاء هدف  تاية غير مشروعة، سواء باستحقيق غمن أجل  
دخل التشريعي التشريعي إذا انتقص التاف  وعموما يثبت الانحر   ،3مغاير للهدف الذي حدده القانون"  

 
. ليلى حنتوش ناجي  152مرجع سابق، ص    لجوهرية، ت ا ا ق ي ب ط لت نين: المبادئ النظرية وا ية القوا رقابة دستور . محمد رفعت عبد الوهاب،  1

 . 642سف الشكري، مرجع سابق، ص  الخالدي، علي يو 

ز عبد  . عبد العزي 65طة التشريعية، مرجع سابق، ص للدستور والانحراف في استعمال السل  تشريع حمد السنهوري، مخالفة ال أ  . عبد الرزاق 2
ا المنع  والسيا م شرف،  القضائية  التشر نحر لا ل   ة سي لمعالجة  أطروحة دكتور اف  الحقوق، يعي،  العام، كلية  القانون  القاهرة، مصر،    اه في  جامعة 

 .  28، ص  2001

إن ما يصون  الهدف من وضع القاعدة التشريعية: "... إذ  ر على إلزام المشرع بعدم الحياد عن  في مص كمة الدستورية العليا  المح . أكدت  3
ة التي يضمها بالأغراض المشروعة ريعياا ترتبط فيه النصوص القانوني ي يقيم تقسيمًا تش نظيم الذ الت   ك ل ذ   هو ساواة ولا ينقض محتواه؛  مبدأ الم 

يتوخاه  الدليل على    ا، التي  قام  النصوص    فصال ان فإذا  اتصا عن أهدافها هذه  أو كان  ا ،  التمييز  الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان  نفلاتًا  ل 
ية، جوهرها المفاضلة  نظيمه لحق التقاضي أنها سلطة تقدير سلطة المشرع في ت   الأصل في إن    ث ي ح و .  يكون مشروعًا دستورياا   فًا، فلا وعس 

كفلها  وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأ  محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وضوع المختلفة التي تتصل بالم ل التي يجريها بين البدائ 
شأن مباشرتها ضوابط    لا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شرع لهذه السلطة إ اشرة الم مب   ى ل ع   د قي المصال وزنًا، وليس من  ء بأكثر  للوفا 

ها في صورة  باع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالب ه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع بات قيام  نبغي التزامها، وفى إطار ي  محددة تعتبر تخومًا لها 
ورة تقتضيها الأوضاع التي  ال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متط ا، وأن يقدر لكل ح يما بينه ر ف ي ا غ ي   أن تبديل فيها، بل يجوز له  صماء لا  

ن عقالها  فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية م  إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا،  صل إلى ضي في نطاقها، وبما لا ي قا يباشر الحق في الت 
ا، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية  الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصده   اتها، بل بين هذين لمتطلب   ا فيً ا مج   ا طً تفري ا عن أهدافها، ولا  به رافاً  انح 

اعتدالًا"   للحق في  الأكثر  المؤرخ في   ، حكم صورتها  العليا  الدستورية  رقم  2016يناير   02  المحكمة  القضية  ضائية  ق   34لسنة    186، 
 ية. دستور 



 رة فيه ثؤ المل املعو اعد القانونية واقو تدرج ال  مبدأ                                                    الباب الأول:  

284 
 

ون   القانظيمه إلىورائه، وذلك لأن كل أمر أحال الدستور تنوأصبح لا يحقق الغاية من  ن الحق العام،  م
 يتعين على المشرع الانحراف عنها، ولا يجوز تنظيم هذا الأمر على نحو ينتقص  لا قد رسم له غاية خاصة،  

لبعض أن إثباته، ويرى اها، لذلك يصعب  شرع لروح النصوص وفحواالم  العيب يتضمن مخالفة  . وهذا1منه
الصال  إثبات    قوم علىيار عيب الانحراف هنا هو معيار موضوعي يخصوصيته هي أن مع عدم تحقق 

ضع  الغاية المستهدفة التي رسمها الدستور، على خلاف عيب الانحراف بالسلطة الإدارية الذي يخ  العام أو
ا الذاتي  نوايا   لذيللمعيار  عن  بالبحث  الإدارة،    يتعلق  موضوعرجل  بالمصلحة وللمعيار  يتعلق  الذي  ي 

إنكار  2عامة.ال يمكن  لا  رأينا،  في  أنه  التشر   الذاتي  المعيارغير  الانحراف  وليعيفي  من  ،  مانع  هناك  يس 
 .3لحة فئة معينة الخوض في البحث عن نية المشرع في سن التشريع التي قد تتجه إلى خدمة مص

حالة  ؛ من بينها استهداف التشريع لمواجهة  4ور ذ عيب الإنحراف التشريعي عد ة صأن يأخكن  ويم
لدستور، أو الانتقاص من اشريع للغرض الذي رسمه له  اوز الت، أو تجخاصة بفرد أو مجموعة أفراد بذواتهم

تقييدها،   أو  المضمونة دستوريا  العامة  المكتسبة في غير ضالمساس بالحقو أو  الحريات  أو من غير رور ق  ة 
استعماتعويض كالإ الرجعيسراف في  الأثر  ا  ل  هذا  ومن صور  التشريع للقوانين،  مخالفة  أيضا  لإنحراف 

الد ور لمبادئ  ع5وحه ستور  في  تساهم  المظاهر  هذه  وكل  للتوقع  ؛  تستجيب  ولا  القانوني،  الاستقرار  دم 
راف التشريعي عن عيب عيب الإنحلف  ، ويختة الرأي العامالتشريعي، مما يجعلها عرضة للتعديل تحت رقاب

عنه  تب يت قد على التدرج القانوني، ذلك أنه ما حيث آثاره  وعيب التسلب من الاختصاص من الإغفال

 
 . 52سابق، ص   في استعمال السلطة التشريعية، مرجع لدستور والانحراف  لتشريع ل ة ا ف ل ا مخ ،  بد الرزاق أحمد السنهوري . ع 1

 . 155،  154بق، ص. ص  سا . محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع  2

  ، جامعة أبي بكر بلقايد، السياسية وق والعلوم  دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحق –لجيلالي، السلطة التقديرية للمشرع  الد با . خ 3
 .  407، ص  2017  -2016،  ن ا س م ل ت 

،  01نية، المجلد  لقانو مجلة الندوة للدراسات ا   ي، ه الطعن بعدم الدستورية في الدستوري الجزائر وظ عبد القادر، حورية السويقي، أوج . محف 4
 . 121،  120ص    ، ص. 2014،  02العدد  

وعات الجامعية، الجزائر،  ، ديوان المطب 02ط  دساتير،  لل   ة م ا ع ل ا   ، الجزء الثاني، النظرية الدستوري رح القانون  . فوزي أوصديق، الوافي في ش 5
 استعمال السلطة التشريعية، مرجع  راف في التشريع للدستور والانح   فة . عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخال 224، 223ص  ، ص.  2003

 . 166  -101ابق، ص. ص  س 
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للقاعدة الأساسهو مخ التشريع  أثرهما على الفة  العيبين الآخرين  ينتج  بينما  الدستور  التدرج وهي  ية لهذا 
 .والتنظيم التدرج بين القانون

   ريع واستقرارهتمع المدني على وضع التش : تأثير المجثانيالفرع ال
لتبعية المطلقة  رر من اة والتحصر ما بعد الحداثة إلى البحث عن الخصوصيتحول اتجاه المجتمع في ع

ا القاعدة  للمؤسسات  صناعة  في  التدخل  إلى  للقانون  أوليا  مصدرا  من كونه  نشاطه  انتقل  حيث  دولة، 
بح تواصله مع البرلمان  لمدني، الذي أصعرف بالمجتمع ا تمعية، تبلورت تحت ما يمج  ونية في إطار مقاربةالقان
قوانين مع تطلعات  يحرصون أن تنسجم الدساتير وال  شعبال  مثلو البرلماني. فم  شرا ومعيارا لتقييم العملمؤ 

والم المظاهر  في  البحث  إلى  يقودنا  الذي  الأمر  المدني،  المجتمع  عليمؤسسات  تقوم  التي  هذه  ها  قومات 
تمع المدني في صناعة القاعدة  الذي تلعبه تنظيمات المج  دف قياس الدور التي تؤديها، بهالمقاربة والوظيفة  

يحقق الأمن القانوني الذي يعد مرتكزا أساسيا    لضبط اجتماعي واقعي وفعالسيدها  ومدى تج  القانونية،
القانونية  للقواعد  الهرمي  التدرج  با.  1لبناء  الأمر  هذا  إلىلضر ويقتضي  باختصار  التعرض  تعريف  ورة،   

عب، ثم  ثلي الش دة التشريع واستقراره، بداية باختيار ممبعض مكوناته في تطوير جو   ع المدني، ودورالمجتم
الدولة، وفي الأسباب التي حالت دون تأدية مؤسسات االرقابة والتأثير على أعم العامة في  ل السلطات 

 وظائفها. المجتمع المدني ل
 المدني  تعريف المجتمعل: البند الأو 

أنه    دنيلماالمجتم ع  يعرف   والاتح ادات    التي  التطوعية  التنظيمات تل ك  على  الأح زاب  تش مل 
واوالنقا وجماع ات   وجماع ات   ل روابطب ات  م ن    ،المص ال  الض غط  ذل ك    التي   الحكومية غي  ر    الهيئات وغي ر 
المجتمع تمث  ل   مؤسس ات    ديؤ ي  ي لذاالأم  ر  ته،  حيويوتعك  س    أفراد  نش وء    موازية تم ع  المج  في  أهليةإل ى 

. وبعبارة أخرى هو  2ةلطلس رسة اومما  العمل العام  مجالن تفردها باحتكار  لمؤسس ات الس لطة، تح ول دو 
المجتمع من تحديد معنى أن تنتمي وتعيش داخل مجتمع مدني، ولا ينبغي أن ينظر إليه على مكان يمكن  

المنظمات  أن يعبر عن  وإنما ه  غيره  فقط،  الم الحكومية  يشمل جميع  السياسية نظمات والجمعيو  ات غير 

 
 .  68  -63ص    ص.   ، ق ب ا س ع  هوم الضبط القانوني، مرج اصرة لمف تجاهات المع . مراد بن سعيد، الا 1
 . 16، ص 2009،  ازعة الإدارية، المكتبة القانونية، أم درمان محمد البشير، مبدأ المشروعية والمن . يوسف حسين  2
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اوالاقتصا المهنية،  النقابات، الجمعيات  التجارة والحركات  الديني  لمنظمات دية، مثل  لاجتماعية،  اة، غرف 
دني  الممفهوم المجتمع  و   .1ة كما يظم العديد من الجمعيات كالجمعيات الطلابية والأندية الرياضية والثقافي

إ ليتجاوز الم صا العام، ومنشأه ودواذ أن هدفه هو الصالآنية الضيقة،  فعه هو العمل الحر الطوعي ال 
 التوازنات التي تحدث في المجتمع، وهو فوق هذا  صمام الأمان للدولة، وهو بارومت و ، بل ه لصال المجتمع

 .2هع وتطلعاتوالمادية، وبين المجتم ريةالدولة بسلطتها القهتقف بين التي  أداة الت وازن والتنظ يم
المؤ يو  أو  التنظيمات  قانونية تحددها تش تشكل هذا المجتمع من  المكونة على أسس  ريعات  سسات 

اا الدولة  الطابع  يعد  إذ  الجزائري  لملداخلية،  الدستور  ويدعم  التنظيمات.  لهذه  الأساسية  الميزة  ؤسساتي 
يسعى مدني  مجتمع  ا  وجود  وتكريس  تعزيز  واللديمإلى  التشاركية،  المجالس قراطية  تعد  مجالا   تي    المنتخبة 

الأبحا وتبين  هناك  لتفعيلها.  ليس  أنه  الموضوع  حول  أجريت  التي  عث  تقسياتفاق  لبنية  لى  متقارب  م 
ة  ، لذلك ستقتصر الدراسة على المؤسسات الأساسية المشكلة له، والتي تؤثر طردا في جود3دنيلمالمجتمع ا

ارا أن هذه الأخيرة تشكل معي  ها، على اعتبارخول لها إصدار  رقابة عمل الهيئات الموفي  القاعدة القانونية
 حتما في هذا التدرج.      وتداخل اختصاصاتها سيؤثر لقانونيلتدرج التتيب القواعد القانونية ضمن هرم ا

  ريع واستقراره البند الثاني: تأثير مكونات المجتمع المدني في تطوير جودة التش 
دور    ايتع  وحم  الديمقراطيةدة  اس   تعا  في  المدنيالمجتم   ع  ظم  سلمياً  الصراع  من  وح   ل  الدولة  اية 

لشؤون العامة، حيث لن يكون إبداء الرأي  عبير والمشاركة في إدارة اائل التفراد وس. فهو يمنح للأ4الانهيار 
منظم  فردي غير  إطار  الحقوق مجديا في  النشاط والدفاع عن  هذا  وتحديد  أكثر    في  ،  منظمة يجعله  أطر 

 
 بط: على الرا . متوفر  193، ص  2015لولايات المتحدة للسلام، واشنطن،  ، معهد ا 01ط  ثقافة سيادة القانون،    ، نحو . ليان مكاي 1

https://www.usip.org/sites/default/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AB%D9%82%D

8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7

%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D

9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_0.pdf    consulté 

le : 10/03/2020 (00 :19) 
أ 2 الحيا . عمر فرحاتي،  المدني في  المفكر، كلية  همية ودور المجتمع  السياسية والاجتماعية، مجلة  السياسية،  الح ة  محمد    جامعة قوق والعلوم 

 . 2006س  خيضر بسكرة، العدد الأول، مار 

مؤسسات سياسية    وحة دكتوراه، تخصص اني، أطر يد لم ا   ق ي طب بين النص التشريعي والت   الجزائر   ع المدني في . عبد الجبار شعيب، واقع المجتم 3
 . 42  ، ص 2019الجزائر،    ة، ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطين وإدارية في الجزائر 

 .  82كالية التناقض بين السلطة والحرية، ص  مود أبو زيد، الشرعية القانونية واش .  مح 4

https://www.usip.org/sites/default/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_0.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_0.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_0.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_0.pdf
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لتحقيق   المرجو فعالية  المؤسالأهداف  الطابع  منه، فهذا  الشعبة  للرقابة  وللتشاساتي يشكل ضمانة  ركية ية 
ار سلب يخلق عدم ثقة وعدم استقرار قانوني وأمني في الدولة، وتراجع  إلا أنه قد يوجه في تي   قراطية.ديمال

القانون.   سيادة  سنحاول  و في  ما  يتعليه  وف  الوقهذا  التي  الوظائف  بين  مقاربة  على كل بطرح  عين 
 تؤديها، وبين ما يعكسه الواقع العملي.دني أن مؤسسة من المجتمع الم

 نتخابي ودورها في صناعة القانون(: اسية )علاقتها بالنظام الااب السيالأحز  -1
له  يكون  أن  يمكن  مركبة  سياسية  ظاهرة  السياسية  متعددةالأحزاب  مدلولات  يعبر    موما وع  ،1ا 

السياسي عن جماعة سيا وهو المشاركة في الحياة    واحد،  سية تتشح للانتخابات ويجمعها هدفالحزب 
وممار  الرقالسياسية  علىسة  ع  ابة  الاستلاء  بغاية  وبرنامجال السلطة  أفكارها  وتحقيق  نمو 2يها  أدى  ولقد   ،

النظام الحزبي  اهل الدور الذي يلعبه  ن تجالسياسية، إذ لا يمكالأحزاب إلى إحداث تغيير كبير في الأنظمة  
اخت في  والرقابالمتبنى  الشعب،  ممثلي  الوايار  الحزب  فنظام  التشريعي،  العمل  على  يخلقة  رية دكتاتو   حد 

الثن والنظام  حزب اسياسية،  تنازع  ذلك  على  والمثال  متضاربتين،  نزعتين  في  السياسي  الرأي  يجمد  ئي 
الفرنسي للوصول  اليمين  اليسار  اإلى  وحزب  سيشكل  فحزب  السلطة،  والآخر  حتما    لأغلبية  يشكل 

انقسامات متعددة،    كبرى فيقضات الية الحزبية اختلاف في الرأي وتفرغ التناعارضة، بينما تحقق التعددالم
، لكن في حالة تحالف هذه الأحزاب سيصب ذلك في تقوية الحزب الحليف 3ن تمثيلا أكثر أمانة مكما تؤ 

 ف المعارضة. الصغيرة وإضعا سيؤدي إلى تمزق الأحزاب ، و الذي سيحتكر التمثيل
 ت نقساما فراغ الاتقوم بإة وظائف في النظام السياسي للدولة، فهي  وتؤدي الأحزاب السياسية عد  

للمجتمع يلي سنأتي على   الطبيعية  المتبنى، وفيما  النظام الحزبي  في قالب منظم، وهي تختلف باختلاف 
الو  التي  ذكر  القانترتظائف الأساسية  القواعد  اونية ومدى استجبط بجودة  لمتطلبات، وكذا ابتها لمختلف 

 تؤثر على ترتيبيتها.تلك التي 

 
-1-جامعة الجزائر  قانون عام، كلية الحقوق بن عكنون،  ، أطروحة دكتوراه، الجزائر  في  ة ي س ا ي لس طار القانوني للأحزاب ا راري، الإ . رشيد لو 1

 . 14-9، ص. ص  2014، الجزائر،  
- André HAURIOU et autres, Op.cit., pp. 276- 285. 

 .  613ئر، ص  زا لج ا   ، ع زي ، دار جسور للنشر والتو 10، ط  -كم سة أصول الح مقدمة في درا –اشمة، مدخل إلى علم السياسة  . بومدين ط 2

 . 387  ، ص 2011ثقافة، القاهرة،  ال مقلد عبد المحسن سعد، الهيئة العامة لقصور    رجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة على . موريس ديفا 3
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ا  -1.  1 عن  الالتعبير  وتو لرأي  عا:  جيههعام  العام  الرأي  القرارات يشكل  اتخاد  في  مؤثرا   ملا 
الواق التشريعي، وقد أثبت  القالسياسية والرقابة على الانحراف  القانونية لا يتوقف  واعع أن كفاءة نفاذ  د 

الضماناف على  المقط  والجزاءات  القانوني ت  النصوص  في  احتامها  درجة  في  العام  الرأي  قوة  تعد  بل  ة 
عاو  ر لحرص  لنفاذها. ليها  أساسية  الرأي  فسياد  كيزة  يعكسها  والتي  الشعب  إرادة  على  تعتمد  القانون  ة 

الح المشرع  هو  الأخير  فهذا  حماية العام،  فإن  لذلك  القانونالم  قيقي  وسيادة  عام   شروعية  رأي    تتطلب 
  سية علىبغة سياب على الأحزاب توجيه هذا الرأي وإضفاء ص، فقياسه ودراسته غير كافية، بل يج1نضج

وصي المواطنين،  تنمية  ا انشغالات  الأمر  يستوجب  حيث  العامة،  المصلحة  لمقتضيات  وفقا  مطالبهم  غة 
دد،  برنامج عمل مح  دد، يتجم إلىفردية في اتجاه سياسي محال  ؤلاء وبلورة النزعات الوعي السياسي لدى ه

شك على  يتجسد  أن  ايمكن  أمام  للمناقشة  تطرح  قوانين  اقتاحات  على  لبرلمان ل  قرارات    أو  شكل 
تتأكد الحاجة إلى رأي عام حر ومستقل يعبر عن صوت الشعب، لا أداة في يد الحكام    سياسية، وهنا

 بما يخدم مصالحهم.يوجهونه 
الر الوان  كل النظام الحزبي يفرض على  بنيته، فتقع أن  لأصوات التي  وزيع اأي العام، حتى أنه يحدد 

هو فقط أحد وسائل التعبير عنه،  لا يعبر عن الرأي العام، وإنما    ، نتخابات إثر الا  ب حصلت عليها الأحزا
قيام بعملية صنع  ال  دة الأحزاب تتجه نحو، فرغبة قا2ولكنها وسيلة خطرة عليه، حيث غالبا ما تشوهه

الو   القرار مجرد  العمليوليس  على  استقطاب  قوف  إلى  تهدف  وهي  سياستها  ة،  لتحقيق  الشعب  دعم 
من   تعومصالحها،  لل خلال  تعبئته  عندما  الحكومة  على  تحقيق جضغط  عن  تمتلكها  التي  الوسائل  ز 

مطالب فئة سياسية  وي  ما أو سن تشريع يحت  ، والضغط على البرلمان لدفعه إلى تعديل تشريع3أهدافها
فلقد كان من  معينة تعدي،  الجزائري سنة  بين دوافع  الدستور  اللغة    2002ل  أن  النص على  إدراج  هو 

والذي    فئة معينة تحت ضغط    2016ة رسمية في تعديل  غية ثم الارتقاء بها إلى للغة وطنغية هي  الأمازي
لآخر، فحقيقة  التي تميزه عن الحزب ا  قات حزب إلى ابراز الفرو غدته الأحزاب السياسية. ولهذا يسعى كل  

 
 .  253ق، ص  . فيصل عبد الكريم دندل، مرجع ساب 1

 . 374ص ع سابق،  سياسية، مرج . موريس ديفارجيه، الأحزاب ال 2

 . 52-50ص  ابق، ص.  ع س ج ر م   ، ب . عبد الجبار شعي 3
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التي عرفتها الأحزاب لأمر، أن الاصلاا تغيليست مجرد أحداث داخلية لأنها رتبت خلف  حات  ير في  ها، 
 غيير مساره واشغاله عن بعض المسائل وفقا للعبة سياسية. تلرأي العام وأكثر من ذلك ا

شأنه    رنامج سياسي من خابية تهدف إلى تحديد ب انت لانتخابي، فكل حملة  ويتأثر النظام الحزبي بالنظام ا 
لحقيقة  كن في ا لحهم، ل طريق تحديد أهداف تعكس انشغالاتهم ومصا   كبر نسبة من الناخبين، عن اجتذاب أ 

موقفه البرلماني    ل إلا مظهرا خارجيا يغطي غايات خاصة، وسرعان ما يفرض الحزب ك تلك الأهداف لا تش 
الا ومن ثم والحكومي.   تنطوي على تظل نت  فإن عملية  ويل خاب  العام،  للرأي  النظام الانتخابي يل  الذي    عب 
الدولة  فالد   تختاره  الشعب،  ممثلي  أداء  في  أساسيا  وا دورا  الأصوات لطريقة  عاية  توزيع  في  عدد    المتبعة  على 

  ام، عكس دائما الرأي الع المقاعد تنعكس مباشرة في اختيارهم، ويعتبر التمثيل النسب الأخف أثرا لكن لا ي 
 ى الرأي العام. عدل نتائجه، عبر  أكثر عل الضغوط التي ت   وسريا وخال من   وكلما كان التصويت حرا 

جة كفاءة ممثل الشعب نتخابي للتشح در قانون الاضعها الالتي ي  من جهة أخرى تعكس الشروط
أدرجت مؤ  التي  الجديدة  الشروط  ونثمن هنا  الأمر رقم  وقدرته على ممارسة مهامه،  ،  01  -21خرا في 

الع القانون  بنالمتضمن  المتعلق  الانتخابات ضوي  القائمةظام  على  يفرض  والذي  لانتخابات    ،  المتقدمة 
الشباب الذين تقل أعمارهم عن    ةالتشيحات على الأقل لفئ  صص نصفني أن تخالمجلس الشعب الوط

ن لثلت متشحي يكو ة وأربعين سنة، وأن  أربعين سنة، أي الذين تتاوح أعمارهم بين خمسة وعشرين سن
الأول المشار إليه أعلاه تنشئة    ، مع ذلك، يتطلب الشرط1عيتوى تعليمي جامعلى الأقل، مس   القائمة، 
يرون في التشح سبيلا  حيث  خدمة لمصلحة خاصة،     فإن ترشحهم لن يكون إلا فئة وإلالهذه السياسية  

الدستوري  التعديل  تناول  التشح فحدد سنه  شر   عرض بعض   2019لسنة    لتحقيقها. في مصر،  وط 
تعليم الأساسي على الأقل لصحة قيف، وشرط مستوى شهادة الرين سنة دون تس دنى  بخمسة وعش الأ

 . 2تشح إلى قانون أساسي لتور الفرنسي تحديد شروط اال الدسينما أحالتشح، ب

 
  تعلق بنظام الانتخابات، الم ، يتضمن القانون العضوي  2021مارس    10ؤرخ في  ، م 01  -21من الأمر رقم    200و   191ة  . الماد 1

 كور سالفا. المذ 

  ة ر د ا ص ال مكرر )ج(،   15ج ر العدد ،  2019ل أبري  23في  وفقا للتعديل الدستوري  2014ر المصري لسنة من الدستو  102. المادة 2
  عدل، مذكور سالفا. الم   1958من الدستور الفرنسي لسنة    25. والمادة  2019ل  أفري   17  في 
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العام والنظام الانتخابي ونظام الأ الرأي  ثرة في ومؤ حزاب عناصر متداخلة  ووفقا لما سبق، يشكل 
الذي ينعكس بدوره حتما على يؤثر على النظام الحزبي،  ظام الانتخابي  ل تغيير في النبعضها البعض، وك

كن هذا لا يمنع من وجود مؤثرات مستقلة عن لى عمل السلطة التشريعية،  عام وعللرأي الالتعبير عن ا
هو   عليه  الوقوف  نريد  ما  وعموما  العناصر،  بينهذه  المتعدية  االعلاقة  والرأي  الانتخابي  العام.   لنظام 

 قفهم منمنتخبين لأسباب محلية خالصة أو وفقا لمو ف حسب ما إذا كان أعضاؤه  البرلمان تختل   فسياسة
كس ذلك على أدائهم التشريعي، فالسبب الأول يتناسب مع الاقتاع  ع الوطنية، وبالضرورة سينالقضايا

النسب، في حين ي أسالفردي  الاقتاع على  أوسع وهو  اس  شغل  الغااللائحة مجال  مع  يتجانس في  لب 
لمصال ين عن االمدافعالشخصي، فالناخب يصوت للحزب لا للأفراد  غلبية، كما يضعف التأثير  نظام الأ

وبالنت  عند  يالإقليمية،  والقانونية  السياسية  الآفاق  بتوسيع  هذا  القائمة  على  الاقتاع  نظام  يسمح  جة 
 . 1نيين البرلما

تتأثر القانو عم  وعليه  الية صنع  التي تربط  البرلماني بمن يمن بالعلاقة  ماعة  ثل وعلاقته مع الجلنائب 
بط المسألة بتلبية طلبات  ت لذي قد يضغط عليه، حيث تر يطه واالذي يح  التي ينتمي إليها، وتتأثر بالمحيط

عية مدعومة؛ تماأو بمصلحة مجموعة اجتستشد بمصلحة الدائرة الانتخابية، أو بمصلحة موضوعية تماما،  
 .2اعات اللوبيتجة عن ضغط جمأو طلبات نا
إصلقد   تأثير  دراسة  الانتخاأفرزت  والإصلاحات  الحزبي  النظام  علىلاحات  الأصوات  توزيع    بية 

ال ممثلي  الواقع، ش واختيار  يطرحها  التي  للإشكالات  القانونية  الحلول  وضع  عليهم  يفتض  الذين  عب 
عدوالاستجابة   التشريعي،  مخللتوقع  فجوةة  وجود  أهمها  والم  رجات،  الشعب  لمبين  حيث  يعد   مثلين، 

إرا يعبرون عن  الواقعهؤلاء  الشعب. وندعم هذا بملاحظات عن  أ  دة  إالذي  امتناع  فضينا  تتمثل في  ليه 
ن أداء  بية عن التصويت، تراجع ثقة الشعب بممثليه، وإحجام ممثلي الشعب في المجالس الانتخابية عل الأغ

المناط الإصلاحات به  الدور  هنا  ونثمن  ال  م.  عرفها  الانتخابيالتي  إلحاح مجموعة  نظام  بعد  من    مؤخرا، 
 

الأ 1 بين  المفاضلة  حول  إبراهيم ن .  الانتخابية:  الفردي  عبد    ظمة  الانتخاب  نظام  شيحا،  النظام  العزيز  في  بالقائمة  الانتخاب  ونظام 
مصر،  ،  01، العدد  02الإسكندرية، المجلد  ية الحقوق، جامعة  ادية، كل قتص لا ا و   ية ة الحقوق للبحوث القانون مجلة كلي ري المصري،  الدستو 

 . 524-516، ص. ص  1991
2. Marc MILET, Pour une sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France, RFAP, 

École nationale d'administration, n°153, 2010/3, p 611.  
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ون والقانونيين،  السياسيين  بالخالفاعلين  المبعض  صوص  ذكر  للمجالس  التشح    لا كأن  نتخبة؛ شروط 
 أو  شرة مبا بطريقة وتأثيره  المشبوهة المال والأعمال أوساط مع بصلته العامة لدى  معروفاالمتشح   يكون

 عهدتين مارس قد يكون وألا   الانتخابية، العملية سير ين وحسناخبللن الحر الاختيار مباشرة على غير
واشت منفصلتين،    و أ ليتينمتتا برلمانيتين السن  مجال  الناخبين  تحديد  من  نسبة  في  الدراسي  المستوى  اط 

 ب على القائمة  اعتماد الاقتاع النس إلى  م الانتخابية، إضافةالمدرجين في قائمة التشح، وشرط تزكية القوائ
بتصو  مزج المفتوحة  دون  تفضيلي  وكذا1يت  طالتالإصلاح  ،  التي  العليا  ا  ات    نتخابات الابة  اقر لملهيئة 

لثبوت عدم فعاليتها بسبب انبثاق جملة من أعضائها من المجتمع    2020لعام  التعديل الدستوري  بموجب  
 .  2الشفافية في عملها بات لذي لا يتوافق ومتطل المدني، الأمر ا

تعمل الأحزاب على توجيه الرأي    لشعبية في ممارسة السلطة:وات للمشاركة افتح القن  -2.  1
ال  العام من ا  ضغط علىأجل  الاتصال  النواب إلى  لدالحكومة ودعم  يدفع  مما  الناخبين ونوابهم،  ائم بين 

د لعامة عند إعداالمصال وبين المصلحة اذه  ضمان الملاءمة بين هالتعبير والدفاع عن مصال هؤلاء، وإلى  
مع العامة  لمسائل  كل حلقة وصل تتيح للمواطن فرصة مناقشة اليه فالأحزاب السياسية تش القوانين، وع

لس المنتخبة والتعبير عن رأيه عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه، والممثلين الذين  انائبيه على مستوى المج
ات تصب في مصلحة و تيار رف به نحيد إلى وعي سياسي كي لا ينحتأكبال. إلا أن هذا يحتاج  ينتخبهم

تر  أو  الجزائر، لاز فئة معينة  الأزمات، ففي  تشديد  الدمي إلى  نسبيا  يمقراطيالت  التشاركية غائبة  سبب بة 
التداول السلمي على السلطة، فالحكومة تهيمن ع التنفيذية، وعدم احتام  لى العديد من  هيمنة السلطة 

 . 3التنموية ات السياس

 
م  من الأمر رق   204،  200،  184لتشريعية. المواد  ن سيطرة المال الفاسد على الهيئة ا أحد وسائل الحد م   المفتوحة مة  ئ ا ق ل ا م  . يعتبر نظا 1

 ام الانتخابات، مذكور سالفا. ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظ 2021  مارس   10، مؤرخ في  01  -21
والذي كرس من خلال    2020ي لسنة  ب التعديل الدستور بات بموج تخا ن لا ل   ية لسلطة الوطن با   نتخابات لا ا راقبة  لم ئة العليا  لهي ا . عوضت  2
 ها. ه السلطة كما حدد اختصاص هذ منه لاستقلالية وشفافية وحياد    203  -200واد  الم 
المدني في 3 المجتمع  دور  الأ   . محمد حفاف،  مطلع  الإنسانية  التنمية  الح ماجستير   لفية، رسالة توسيع خيارات    ق قو ، علوم سياسية، كلية 
 . 190، ص  2017، الجزائر،  -1-ية، جامعة باتنة  م السياس علو ل ا و 
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الدس المواطن في   وعة من ضمانات لمجم  2014تور المصري لسنة  مقارنة بمصر، لقد كرس  إشراك 
المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل    أن يتقدم بمقتحاته لحق في  از له اأنه أج  الشؤون العمومية، حتى

أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها  ،  العامة المختصينوله  الوزراء  الإيض،  إلى  يقدموا  احات وعليهم أن 
 1.  بنتيجته لس ذلك، ويحاط صاحب الشأنا إذا طلب المجالخاصة به 
ال  -3.  1 أعمال  الالرقابة على  الت  تنفيذيةسلطة  الحزبية في  تلعب    شريعية:والسلطة  العضوية 

. من 2لشاكلحزب ورؤيته لحل المالبرلمان دورا في وضع السياسة العامة، فهي تصوت عليها تبعا لموقف ا
بينما ستمثل باقي الأحزاب الفكر ه،  لأغلبية البرلمانية إلى تنفيذ برنامججهة أخرى يسعى الحزب الفائز با

س  المعارض اهالذي  الحزب  يوجه  هذا  نقد  إلى  التنفيذية، و تمامه  السلطة  عمل  ورقابة  مسؤوليته  تحديد 
تقوم   الالمعارضة  حيث  على  الحكومة  حث  أحعلى  على  بمهامها  التي سن  قيام  الأخطاء  وتبرز    وجه 

 رنامجه لتجديد ثقة المواطنين به.  الحزب الحاكم إلى تنفيذ بعة، كما ستدفع تستوجب المراج
فعالا في تشك الم أن  روض  المف و  هيمنة  عارضة تشكل عاملا  أن  الواقع هو  أن  إلا  العامة،  السياسة  يل 

  ات المخولة إلى اصة بالنظر إلى الصلاحي ، خ سي المصري والجزائري السلطة التنفيذية في كل من النظام السيا 
أدا رئيسها، حجب و  الرقابية، وأصبحت تعكس مجرد و أضعف قدرة الأحزاب عن  الوظيفة  ائية،  ظيفة دع ء 

واطن في السياسة الحزبية داخل البرلمان، كما أن وجود معارضة ضعيفة أدى  لدت شكوك وعدم ثقة لدى الم و 
ر الأحزاب  عالية أكثر لدو سية في فرنسا ف لوضع تشهد الساحة السيا ا ا زب الحاكم. بخلاف هذ إلى استبداد الح 
المحافظ    ب اوب الحزب الجمهوري والحز إلى تن   بب يعود رقابة على السلطة التنفيذية، ولربما الس المعارضة في ال 

 على تولي الحكم، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق برنامجه وإضعاف الحزب الآخر. 
رضة التي تتولى مراقبة  ح المجال للمعا شعبية، فهي تفت اما في ضمان الرقابة ال ا ه ن، تؤدي الأحزاب دور إذ 

الكتلة نش  الرقابة على  الحكومة إلى جانب  البر   الأخرى   اط  الانح من  تقف عند  وتنتقدها،  ر لمان، فهي  افات 
  حيات والضمانات التي وبذلك تكشف عن حقيقة الأمور، ولقد كرس الدستور الجزائري مجموعة من الصلا 

البرلماني تم  الع ة من المشاركة  كن المعارضة  البرلماني وفي الحياة  الفعلية في  اللجان  مل  بينها ترأس  السياسية، من 
 

 لمتمم، مذكور سالفا.  وا المعدل    2014من الدستور المصري لسنة    138دة  . الما 1

ية  ل ك   ، ة سي للبحوث القانونية والسيا كاديمية  المجلة الأ   تأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر، م زاير، دور الأحزاب السياسية في ال الها   . 2
 .  311، ص 02، العدد  03  جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد العلوم السياسية،  الحقوق و 
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إلى ذلك، إن تبني التعددية الحزبية يجعل الأحزاب تراقب  . وإضافة  1كمة الدستورية خطار المح ل وحق إ بالتداو 
 ه الرقابة بالتأكيد.    هذ   ومعارضة صورية ستضعف بعضها البعض، لكن في ظل تعددية  

  السياسية الأحادية للنخبة الجزائرية في   ساهمت  الثقافة  السياسية:  اختيار النخبةتكوين و   -4.  1
إلىالتسعي المسا  نات  عرقلة  في  بعيد،  السياسية    رحد  الأحزاب  وتعد  التعددية،  نحو  والتحول  الانتخابي 

تنشئة ، فهي تلعب دورا كبيرا في  2كال التحيز أش  بعيدا عن أي شكل من  وسيلة لإعداد النخبة السياسية
واخت سياسيا  واالأفراد  النخبة  وتدرييار  القرار،  اتخاد  في  للمشاركة  بشألكوادر  كيفيةبهم  عقد   ن 
شاركة في الحوارات وترجمتها إلى مبادرات سياسية وقانونية، وعلما أن هذه النخبة لمالاجتماعات وكيفية ا

التي الهي  المناصب  ستتقلد  وأنها سسيا  والإدارية،  اسية  متمثل بالخصوص  على  السلطة لمواطنين  ستوى 
وا ممار التشريعية  على  حتما  سيؤثر  فتكوينها  لصلتنفيذية،  وعل لاحياتهستها  التشريع،  بينها  ومن  فإن  يا  ه 

السياسي، وليس    التجنيد السياسي ينبغي أن يبنى على أسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والتأهيل والوفاء
اول النخبة  سابقا، والتي قد تضعف تد  صلحة، كما وقعو الثراء أو المبارات شخصية كالقرابة أاعتعلى  

القيادة مما يخلق صراعا   الحز داخليا  على  به إلى الانحراف  في  يؤدي  يؤثر على عب،  ما  أهدافه، وهو  ن 
 3وضع السياسة العامة. 

ضعف  و  الجزائر  في  السياسي  الواقع  السياسيعكس  الأحزاب  سياسية  ية  أغلب  نخبة  تشكيل  في 
نوعية  حتى مساهمتها في التوعية السياسية كانت  يان المشاركة السياسية، و عام اللذان يقو تكوين الرأي الو 

 
 والمتمم، مذكور سالفا.   لمعدل ا   1996ور الجزائري لسنة  ست من الد   116. المادة  1

كن  ياسية، ل الس   ب ا ز ح لأ ضمانات حق تأسيس ا   1996ري لسنة ستور الجزائ ، كرس الد 1992ء الانتخابات التشريعية سنة . بعد إلغا 2
شروط  بعدة  ا   قيده  هذا  لحقت  التي  التعديلات  السياسي كرستها  بالأحزاب  المتعلقة  والقوانين  الأحزاب    ة، لدستور  تأسيس  حظر  حيث 

تبعية للمصال أو  أشكال ال كل شكل من   أو جنسي أو مهني أو جهوي، وحظر عليها أيضا سية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي السيا 
لا    ية، ب ن ج لأ ا   الجهات  با كما  التدرع  لها  المق يجوز  لضرب  دستوريا  لها  المثبت  ترابها لحق  للدولة ووحدتها وسلامة  الأساسية  سيادة  و   ومات 

لاكراه. المادة  العنف وا ن تلجأ إلى  يم الدعاية الحزبية على هذه العناصر ولا أ ة، وفي هذا الإطار يمنع عليها أن تق ساسي الشعب والحريات الأ 
 كور سالفا. المعدل، مذ   1996ة  ائري لسن لجز ا   ر و ت دس من ال   57

  قراطية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، الديم زائري ودوره في التجربة  لج كوين الأحزاب السياسية في النظام القانوني ا . بشير بن يحي، حرية ت 3
  . 27، ص 2015،  -1-كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر  
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عنهان والعزوف    تج  المقاطعة  آخر، لساسي،  اثقافة  جانب  المستمرة    ومن  الشعبية  المتطلبات  غد ت 
 للإصلاح السياسي والقانوني. 

 لمهنية:  ت االنقابات والتنظيما -2
ال النقابية  التنظيمات  المدني  تعتبر  للمجتمع  الفقري  إلى  عمود  العملية  بالنظر  في  المركزي  موقعها 

ما يمنحها القوة والدعم. ولقد وردت مجموعة من    ، بعدها الداخلي والعالمي ية، وإلىالخدماتالاقتصادية و 
جماعة ذات  النقابية هي عبارة عن    مات ذا التعريف: "التنظيالتعاريف بخصوصها يمكن أن نستنتج منها ه

إتنظي تهدف  مستمر  الدفاع  م  أفرادلى  مصال  و عن  مهنتهم".  وتمثيل  النقها  تصنيفات  ابات  تختلف 
فعلى  ختبا المعتمد؛  المعيار  صناعية،    أساسلاف  وأخرى  حرفية  نقابات  إلى  تصنف  الاجتماعي  العمل 

النقابي السياسة  أساس  على  إصلاحيوتصنف  نقابات  إلى  و ة  معة  في  نقابات  مشاركة  ونقابات  ارضة 
يندرج  السل حيث  دطة،  نطاق  في  الأخير  صناالتصنيف  على  التنظيمات  هذه  تأثير  مظاهر  عة  راسة 
 انونية وترتيبيتها. عدة القالقا

،  ة لهافئة المكونهذه التنظيمات النقابية إضافة إلى الدفاع عن المصال المادية والاقتصادية لل وتؤدي  
اجتماعي تمهمة  و   سعىة  الفئة  هذه  تقوية  إلى  خلالها  العليمأفرادها    كينتممن  بالإدارة  الاتصال  ا ن 

، كما تؤدي  لقانونيةواقتاح تعديل بعض النصوص ا  نتاجعمل والإوالمساهمة باقتاحاتهم في حل مشاكل ال
قوقهم بح  ات تنظيمية وتوعيتهمحيث تقوم بجمعهم في وحدهؤلاء،  النقابات دورا مهما في تنظيم وتثقيف  

مثيل  مؤطريها من أجل التها و جانب آخر تعمل على تثقيف أعضائومن    الوصول إليها،  وواجباتهم وكيفية
 مور.قيقة الأالجيد والوعي بح

أهدا تحقيق  على  تعمل  هي  وخارجياإذن  داخليا  وتبعث  1فها  إحداث    أعضاءها،  بغاية  للتحرك 
القانوني بالنصوص  بدأً  ومتطلباتهالتغيير  لتكييفها  في2اة  تدرج  قرارات  عنها  تصدر  ما  وغالبا  مشاريع    ، 

 
 الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  في  سي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه على القرار السيا   ط وأثرها لضغ ا   ت ا ع ا بندارى أحمد البندارى، جم . ال 1

 . 380، ص  1999  عين شمس، مصر، 

ع .  2 ذلك وكمثال  إلى    ن  فرنسا  العمال في  نقابة  أبريل  مطالبة  في  اليسار  نواب حزب  الاس باللج   2023جانب  إلى  ال وء  شعب  تفتاء 
سنة بدلا من    62 للتقاعد إلى  الأدنى   بسن التقاعد والمطالبة بتخفيض السن لبرلمان المتعلقة  عليها ا   صوت   تي ل ا م  بخصوص إلغاء الأحكا 

 ورية اللجوء إلى هذا الاستفتاء. م دست رأى المجلس الدستوري بعد د  ، ولق 64
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 أن الواقع يكشف  إلا،  1يتهاأو تصاغ في قرارات إدارية لتكتسب مشروع  ا، القوانين لإضفاء الرسمية عليه
لمؤسسات إلى خدمة مصالحها وإلى الانشغال بمسألة الانتخابات المهنية، والتناوش بين  عن توجه هذه ا

إلىالنق تنتمي  التي  انف  ابات  مراعاة  دون  القطاع،  العامة،س  عدم  لمصلحة  إلى  تسيير    إضافة  استقلال 
في    ةوري المصري خطى خطوة كبير س الدستن المؤسقابي عن الحزب السياسي. وهنا نشير إلى أالعمل الن

الم  القوانين  مشاريع  في  استشارتها  أهمها  من  الضمانات  بعض  بتكريس  النقابي  العمل  بها،  ضبط  تعلقة 
 2هنة... ن نقابة واحدة لتنظيم الم ز إنشاء أكثر ملمهني وعدم جوا ضاء عن ممارسة نشاطهم ا لأعمساءلة ا

 الجمعيات المدنية: -3
دني ارتباطا وطيدا، فالجمعيات هي أهم الوحدات  ة المدنية مع مفهوم المجتمع المعيوم الجميرتبط مفه

ل جماعات منظمة لها وجود  شكتو   طائفة حريات التجمع،المركبة له، وهي تعبر عن تكوين يدخل تحت  
تست مشرو مستمر،  نشاطها  ويكون  محدودة  غايات  و هدف  هياكل  عا  من  هيكل  وهي  مسبقا،  مرسوما 

السياالإدما  والاج  التدريبسي  على  تقوم  التطبيق    جتماعي،  موضع  ووضعها  المعارف  من  للاستفادة 
المادة  فها المشرع الفرنسي في  عر   العمل التطوعي. ولقدتحقيقا للمصلحة العامة، ويتحقق ذلك عن طريق  

، على تفاق الذي يتشارك بموجبه شخصين أو أكثرعلى أنها الا1901يات لسنة  من قانون الجمعالأولى  
دائأ لغر ساس  نشاطهم  أو  تقاسم الأرباح،    ضم، معرفتهم  العامة    ون في ذلك يخضعو آخر غير  للمبادئ 

 .  3لالتزاماتللقانون المطبقة على العقود وا
عمل  ما  وغالبا التطوعي،  يحصر  العمل  في  مهما    الجمعيات  دورا  تلعب  قد  أنها  عملية  مع  في 

انية لطرح انشغالات دن خبرتها وممارساتها الميتفادة من والاستشريع من خلال دعوتها على مستوى البرلماال
ات في العمل معيم، واشراك نشطاء الجالمواطنين وتجسيدها في مشاريع قوانين، بحكم العلاقة التي تربطها به

ية في العملية التشريعية، ظلت هذه زم باشراك الجمعيات المدنإطار قانوني مل كن نتيجة غياب  السياسي، ل
غط على السلطة التنفيذية للتكلف بمطالبها عن طريق  ضلتهميش، مما دفعها إلى الني من اسات تعاالمؤس

 الإضرابات. و الاحتجاجات 

 
 . 309، ص 9941  ، ر ص م   دار المطبوعات الجامعية، ،  -ياسية النظم الس –  ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة .  1

 لمتمم، المذكور سالفا. المعدل وا   2014لدستور المصري لسنة  من ا   77. المادة  2
3. Art n° 01 de la loi du 01 juillet 1901, relative au contrat de l’association  
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المرأة  الجزائر عن حق  ات النسوية في  كن أن نذكر دفاع الجمعييم  ور الجمعيات المدنية وكمثال عن د
الم وفي  الرعاية  و في  السياسي،  التمثيل  وفي  العمومية  صنا ؤسسات  القاندفع  التي ع  المذكرة  إفراغ  إلى   ون 

الجمع هذه  السياسيةقدمتها  الحقوق  في  المساواة  بتجسيد  نادت  والتي  قانونية،  نصوص  في  وفقا    يات 
فاقية اتموضع التطبيق  ووضع    ،يةلمدنية والسياس لدولي للحقوق الحقوق الانسان وللعهد اي  للإعلان العالم

المرأة نسبة تمثيل في القوائم  إعمال نظام الكوتا بإعطاء لال ن خ، مرأة"سيداو" لنبد أشكال التمييز ضد الم
ما شكل المجتمع، وهو  تمثيلها في  ونسبة  تتناسب  قا  الانتخابية  تعديل  أسباب  بما    نونأحد  الانتخابات 

 .1صلحة العامةت ويتناسب والملهذه الانشغالا يستجيب
 ات غير الحكومية: المنظم -4

المجتمللمسا   تأسيسه  خاص تم  وهي كيان تطوعي مستمر تنمية  يهدهمة في  الربح،    فع، ولا  إلى 
لتأثير على ة باالمنظمات مهمة محدد  فعمله خيري بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وغالبا ما تكون لهذه

ساعدات تقنية بشأن المجال الذي  ل ممارسة الضغط وتقديم مة للدولة من خلاالسياسة العام  التشريع أو
اصة بعد تحول هدفها إلى حماية الأمن الإنساني، خ  ،لانسان أو قضايا البيئةحقوق ا  كقضايا  تنشط فيه

ر  وبالنظا موازية للكيانات الحكومية،  نهكو   إلا أن.  2ين مضامينهوالذي يقع الأمن السياسي والقانوني من ب
ودوليا،  إلى   داخليا  علاقاتها  البعيدفامتداد  المدى  على  سلب  دور  تؤدي  ع  تحيد  قد  من الن  به  غاية 

بتقويوجودها تقوم  عدم  ، كأن  من  مستمرة  حالة  يساهم في  بما  وشرعيتها  الدولة  سلطات  الثقة في  ض 
 بالتغيير. البة المستمرة  ر القانوني ردا عن المطقراوبالتبعية عدم الاستالاستقرار السياسي 

 ات المجتمع المدني عن أداء وظائفها: أهم أسباب تراجع مؤسس ثالثبند الال
العمن    تبين من  مجموعة  هناك  أن  سبق  مؤسسات ما  وجود  من  الغاية  تحقيق  دون  حالت  وامل 

المؤس هذه  بعض  نشاط  أن  لاحظنا  وقد  المدني،  توجهها  المجتمع  تعكس  لا  السمات    إلىسات  تغيير 

 
تكر .  1 المدني في  المجتمع  دور  الديمقرا الأمين سويقات،  التش يس  الجز طية  دراسة حالتي  دفاتر غر لم ا و   ر ائ اركية،  والقانون   ب،  ، كلية  السياسة 

  . 249، ص 2017، جوان  17امعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  الحقوق والعلوم السياسية، ج 
المنظمات   :  ب لمتعلق  قى الوطني ا الملت ،  ية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني دور المنظمات غير الحكوم   ، مد هاملي يق، مح . فتيحة بن صد 2

  مير الأ بمشاركة كرسي اليونسكو    الدولي الانساني   مخبر حقوق الانسان والقانون   ، عالمي د لإدارة الشأن ال شريك جدي ية  م و ك لح ا   الدولية غير 
 . 2020ارس  م   14،  -سعيد حمدين –  1جامعة الجزائر  لام،  عبد القادر لثقافة الس 
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وحدها المسؤولة عن التنمية، فنجد مثلا    المجتمع، من بينها الاعتقاد بأن الدولة   لدت لدىالتي تو السلبية  
،  1على قضية معينة ولا تهتم بالأبعاد الاستاتيجية المستقبلية   ت تركزمعظم الجمعيات والنقابات والمنضما

يله، عن طريق  نه لتمث و فئة م التي اختارها الشعب أدني ى مؤسسات المجتمع المبينما من المفتض، أن تسع
 . المستويات  يق الغاية التي وجدت من أجلها وعلى جميعالتوعية والرقابة، إلى تحق

دي عليها أن تشجع على بناء اقتصاد قوي وأن تساهم في حمايته من خلال  فعلى المستوى الاقتصا
ا  زات، كم التجاو   س أو رشوة أو غيرها منختلالفساد من تلاعب أو االكشف عن أي وجه من أوجه ا

الشؤون العمومية؛ أما   تكريس أكبر قدر من الشفافية في تسيير  يتعين عليها في هذا المجال أن تسعى إلى
المؤسسات أن توجه مساعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت    لى هذهاجتماعيا فع
مية، ودعم الازدهار الاجتماعي  ذه التنكة في همة لدى الأفراد للمشار اله  مجال التنمية، وبعث  الجهوي في
والحريات والثقافي   الحقوق  حماية  جانب  إلى  وبالطبع  للأم ة،  للمواطن؛  المج  الأساسية  السياسي في  ال 

يتعين على الهيئات    والقانوني  الهوية والوحدة و أن تعمل  هذه  الاستقلال والسيادة  في إطار المحافظة على 
من الدولة لدعم   . ولكن هذا يحتاج إلى حماية2طات العامة للقانون، وكدا أن تراقب خضوع السل طنيةالو 

رية التعبير وتكوين هذه الكيانات،  عمة لحؤسسات، من خلال سن القوانين الداحرية واستقلالية هذه الم
ضمان   واءها، بما في ذلك احتجع وتخدم الغاية من وإشراك هذه الأخيرة في وضع القواعد القانونية التي تش 

ف عن  القواعد التي تضبط الانحراسن  ، وكذا  لهاللتشجيع على تمويمنح حوافز ضريبية  الي و لها الماستقلا
 مسارها.

الدولة، فهي تسير تحت راية عدم  فإذا ما ولينا الوجه المدني مع  ة شطر علاقة مؤسسات المجتمع 
تبديها،  ة التي  المقاومقويض هذه المؤسسات رغم   تالدول سعت دائما إلى  الثقة، حيث نسجل أن معظم

سلطتها، بداية عن    ائفها، ولقد وضفت الدولة عدة آليات لبسطوهو سبب آخر لفشلها في تأدية وظ
التشريعات  الدولة ببسط رقابتها عليها وتحديد مجال المنظ  طريق  مة لهذه المؤسسات، التي تعكس تدخل 

 
 .  172، ص  2015،  فكر والقانون، مصر ، دار ال بية ا خ ت ن الا دني في مراقبة العملية  تمع الم ر مؤسسات المج . دعاء إبراهيم عبد المجيد، دو 1

 ذكور أعلاه. الم المعدل والمتمم،    1996لدستور الجزائري لسنة  من ا   09. المادة  2
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جة استمرار العمل بقوانين دها نتي من تقييلواقع في مصر والجزائر  ه اا، إضافة إلى ما سجل حريتها وحركته
 .  1وف استثنائية صدرت في ظل ظر 

مع المدني المعارضة لقراراتها،  ات المجتوة ضد مؤسس الدولة إلى استعمال القكما أنه كثيرا ما تلجأ  
ا ويعكمواجهة  الطلابية.  والتظاهرات  العمالية،  الألإضرابات  المالي  الدعم  تستعملها داتبر  التي  الأقوى    ة 

ه  الدولة باستقلاليتلضبط  مباشرة  يمس  فهو  المؤسسات،  تتلقى  ذه  التي  المؤسسات  جعل  ما  وهذا  ها، 
 .2مخططاتها والدفاع عنها وتبرير انتهاكاتها سايرة دعم المالي من الدولة مجبرة على مال

مؤسسات  في  الفاعلين  انحراف  يعد  آخر،  جانب  عن    من  المدني  من الغالمجتمع  أنشئت  التي  اية 
لتي ين أفراد المجتمع، فقياسا على الوظائف اع المدني من أسباب تراجع الثقة بينها وبالمجتم  ا مؤسسةأجله

تج أنها ذات تأثير بالغ في تغيير المسار السياسي والقانوني للدولة،  ، نستنتؤديها مؤسسات المجتمع المدني
على السلطة التشريعية،  غالاته  طرح انش عه للمطالبة بالتغيير و ودفوجيهها للرأي العام  وتظهر فعاليتها في ت

النصوص   للمشاركحتى تحمل  قانونيا  الحلول وتأسس  فالإضراباالقانونية  المجتمع،  لهذا  الشفافة  التي ة    ت 
، ومع  3علقة بها عرفتها جملة من القطاعات في الدولة كثيرا ما انتهت بتعديلات في النصوص القانونية المت

ينة دون  مصال خاصة بأشخاص أو بفئة مع  المدني إلى تحقيقمؤسسات المجتمع    ن توجه اهتمامنديذلك  
ليه المنظومة القانونية، فهي تركز  تسير ع تبر المرتكز والعمود الفقري الذي  المصلحة الوطنية العامة التي تع

نه   العام، وهو ما تولد عصال الرؤى المختلفة لل على جداول أعمالها الخاصة ولا تهتم بإحلال التوازن بين
زات  حيث سجلت الكثير من الاعتداءات والتجاو  لقائي من الشعب لمنظمات المجتمع المدني، ن ثقة تفقدا

ا  لهذه  تحرك  دون  التشريع،  فيها على  شاركت  ما  بل كثيرا  بعض لمؤسسات،  ائتلاف  إلى  هنا  ونشير   ،

 
  ، 2011لى  إ   1992ر من  ، واستمر في الجزائ 2011يناير    25إلى غاية    1981بقانون الطوارئ في مصر من عام  لعمل  . استمر ا 1

  حرية انشاء الجمعيات والمنضمات.   ت من بينها تقويض من الحريا لة  جم   د ي قي وقد تم خلال الفتتين ت 
 . 140  -139ص  . دعاء إبراهيم عبد المجيد، مرجع سابق، ص.  2

روقات الذي  قانون المح لبة بإلغاء  وتوجيه الرأي العام لدفع المواطنين للمطا   خل حزب العمال وقيادات جبهة التحرير لك تد . من أمثلة ذ 3
ت الأجنبية للهيمنة على قطاع المحروقات في  ليل، والذي كان سيفتح الباب للشركا اجم السابق شكيب خ قة والمن لطا ا   ر ي ز و   وضع مشروعه 

لة  في أعقاب حم   بتجميد هذا القانون   2003جانفي    08ورية في  سوناطراك"، وإثر ذلك قام رئيس الجمه مية " لاد وتهميش الشركة العمو لب ا 
 زير الطاقة. عه عزل و وتب   ، ل ا م لع اج واسعة قادتها نقابة ا احتج 
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السياسية ومساندة الرئيس   الالأحزاب  الرابعة  القانون قد  كان  ذي  في عهدته  د شرعيته قفيعتبر في نظر 
بسب الانتخابات  طريق  عن  اكتسبها  ناهيالتي  الدولة،  لرئاسة  لديه  المانع  عن ب تحقق  التغاضي  عن  ك 

 اف بالتشريع في الكثير من المواضع والقرارات.الانحر انتهاك الدستور و 
الموا بين جمهور  واسع  مؤخرا، شرخ  وقع  المجتمولقد  ومؤسسات  اطنين  هذه  ع  ركزت  لمدني، حيث 

عالأ قضاياخيرة  الاختلالى  إلى  تنتبه  ولم  بمجالاتها  فيها خاصة  اليد  لبعضها  أو كان  والتجاوزات    سات 
الانتخا الأحزاب،  داخل  الم )الصراعات  الجمعيات...(  بات  لذا  التمويل  إشكالية  النقابات،  داخل  هنية 

اقت أزمة  في  الدولة  أوقعت  مما  والتي  وسياسية،  التطل جعل صادية  مع  منسجمة  غير  ويمها  كن عات، 
   .نظيم الحراك الشعب في الجزائرستدلال على ذلك بتغيب هذه المؤسسات عن تالا

ذات تنشئة سياسية وقوة تعبير جريئة، غديت لاحقا    الحراك الشعب وجود فئة شبابية  كسع  فلقد
الفئة علىبانضمام منظمات المجتمع المدني لها، والدليل   ق في  ظيم حراك شعب غير مسبو تن  اقبال هذه 

و الج من  زائر  بداية  سياسية،  واجهة  على  19201فيفري    22دون  الشعبية  الرقابة  يعكس  والذي   ،
المس ال العلماء  جمعية  واعتبرت  لاحقا، لمينسلطة،  للحراك  استجابت  التي  الوطنية  المنظمات  أولى  من   

وشاملة قوية  شعبية  ثورة  مث ل  فر   والذي  الذي  الحظر  عكسرت  مند ض  العاصمة  الجزائر  ،  2001  لى 
الا وانطوت وشكل  الواسع  شعارها  العهدة  على  عن    عتاض  الاحتجاج  عن  تعبر  أخرى  مطالب  تحته 

لقد غدى الحراك المعارضة وساندته لاحقا منظمة المجاهدين شري، و ستمرار الوضع وتندد بالفساد المستا
وبعض   مهنية  ونقابات  أحزاب  المؤسساتوعدة  حي2رؤساء  ا ،  شر ث  وتنوع  كتسب  حجم  من  عيته 

ام ، ونتج عنه إضافة إلى تفكك مؤسسات النظ3طابع السياسي والاجتماعيضمين إليه وجمعه بين ال المن
 

بحركة    النأي كن النظام الجزائري من  تم   في خضم ما عرف بالربيع العربي أين   2011 سنة عنه في   2019تلف الحراك الشعب لسنة  . اخ 1
 السوداء.    العشرية   لجزائر خلال الوقوع في أزمة أمنية قد سبق وأن عاشتها ا التغيير عن طريق التحذير من  

وتفليقة أنداك، وأعلن حزب جبهة التحرير  ن ائتلاف عدة أحزاب ساندت الرئيس ب الرئاسي المكون م  التحالف  في  ا خ ر ش  اك . أحدث الحر 2
  لتكتل المهني انسحبت مجموعة مهمة من رجال الأعمال من ا   ابقة بالمافيا التي شوهت الحزب، كما ه الس انسحابه منه ووصف قيادت   ني الوط 

السبيطلي، حرا الخاص   ال   ئر: ا ز لج ا ك  بهم. محمد  بين الإصلاح  أزمة  في نظام  الملك  مركز  دراسات،  القطيعة،  والدراسات  أو  للبحوث  صل 
 . 29  -6، ص. ص  2019، مارس  43عدد  كة العربية السعودية، ال مل الإسلامية، الرياض، الم 

م 3 حول  أن .  السياسي  والحراك  الاجتماعي  الحراك  سعد فهوم  علي  ال ظر:  عبد  الشعب ي  الحراك  جبير،  ن س ا ر د   ، زهرة  في  ة  المفهوم  ظرية 
 . 525  -523  ص   ، ص. 2021،  02، العدد  14امعة الجلفة، المجلد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ج   والأسباب، 
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لدستور من بينها تحديد العهدة الرئاسية تبعته تعديلات شملت عدة  صوص االسياسية والتنفيذية، تعديل لن
 نصوص قانونية.  

الشارع  الشعب إلىخرج فيها  2019و 2011تي بين سنية أمنر شهدت اضطرابات مصكما أن 
في  ها  تأثير ز من خلاله مدى  بتدخلها، حيث بر منظمات المجتمع المدني    ليعبر عن مطالبه ودعمته لاحقا

شهدت    وعن  القانونية.  الساحة فقد  فرنسا،  في  فرنسا    الوضع  بينها  من  الأوروبية  الدول  حركة  بعض 
ي ذاتي دون تمثيل  انين، في شكل انفرادلتغيير وتعديل القو رع تطالب بالشاخرجت ل  التيالصفراء  الستات  

وروبية سنة  الحركة عن الانتخابات الأ  لى تغيب وأفضى إ  ،سياسية، وهو ما شكل مصدر قوتهاأو وساطة  
نظمات المدنية،  ، فلم تستطع الأحزاب السياسية الفرنسية والنقابات احتواء الحركة ولم تحملها الم2019

 .  1شيكان هامظى هذه الكيانات إلا بمتح ولم

 
واد  سعار الم عن ارتفاع أ لتحتج    2018نوفمبر    17السفر التي قامت في  ل السياسي هو أصل نهج حركة الستات  لتمثي . يعد رفض ا 1

مندوبيها موضع تساؤل خشية الخيانة  فض التفويض، وكثيرا ما وضعت شرعية  الحراك الشعب بر   اتسم هذا قد  ل و   ، ب ائ الطاقية وزيادة الضر 
  يل حركة الستات السفر أنظر: تفاص   يما كانوا بواجهونه. حول ف   والاندماج 

- Rémi LEFEBVRE, Les Gilets jaunes et les exigences de la représentation politique, la vie des 

idées, 10  septembre2019. https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20190910_lefebvre.pdf  consulté 

le:10/03/2021 à (23 :25) 

- Camille BEDOCK, Tinette SCHNATTERER, Loïc BONIN, Pauline LIOCHON. Au-delà de la 

démocratie représentative : visions du système politique et réformes institutionnelles dans le 

mouvement des Gilets jaunes. 15e Congrès de l’AFSP, Session thématique 12 : Au-delà des partis 

et des élections ? Confronter théorie politique et perceptions des acteurs, Association française de 

science politique, Pessac, France, juillet 2019. 

https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20190910_lefebvre.pdf
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 الباب الثاني: 
 تدرج القواعد القانونية أآليات حماية مبد  

 
،  هرم القواعد القانونيةهو الدستور الذي يتبع على  لى وجود قانون أسمى و ترتكز سيادة الدولة ع

نص   أي  يستبعد  وبالنتيجة  وخارجيا،  داخليا  سيادتها  ويحمي  ويدير  ومكوناتها  الدولة  مقومات  ويحدد 
الدستور كان من الضروري إقرار   سموبدأ  وتصديا للعوامل التي تمس بم  فا لهذا الدستور. قانوني ينشأ خلا

تنشأ بتنظيم دقيق ، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال ضمان بناء الدستور على أسس صحيحة  ماية لهالح
الدستور، وتحديد ضوابط   الكفيلة بحماية هذا  الآلية  أو  المكنة  وصياغة سليمة، ومن جهة أخرى وضع 

الجهات   لمواجهة جميع  القانونية  القوة  لها  تمنح  المتتبة عن ذلك، بحيث  والآثار  وما  إعمالها  والأشخاص 
 من أعمال. يصدر عنهم 

او  الهيئات  من  الدستوري  القضاء  القوانين يعد  ولخضوع  الدستور  سمو  لمبدأ  حماية  الأكثر  لرقابية 
ذا السمو، وتظهر أهمية هذه الرقابة من خلال  لأحكامه، بل يشكل اختصاصه بالرقابة الدستورية نتيجة له

تتأسس عليه الذي  المرجعي  إليها  من خلال  اليتها  ق فعتتحقحيث  ،  الإطار  التي تستند  المرجعية  توسيع 
في    هامطلبا ضروريا لتعزيز دور لهذه الرقابة    نطاق الموضوعياليشكل توسيع  كما  ،  دستوريةهيئة الرقابة ال

التي تحتلها المكانة  الت  حماية  قانونية في هرم  قاعدة  القانونيكل  وبالنظر لأهميتها  درج  وخصوصية مجالها  ، 
 . )الفصل الأول(  هذه الآلية ومدى فعاليتها في ضمان هذه الحمايةسة كامل لدرا  لى خص فصلارتأينا إ

تتأسس  إلى   الدستورية،  الرقابة  التدرج جانب  حماية  بدورها في  تساهم  الرقابة  من  أخرى  أشكال 
الالهرمي تقوم  إذ  القضائية،  الح  رقابة  حماية  إلى  إضافة  المشروعية  تحقيق  إلى  تهدف  علاجية  قوق  كآلية 

المكفولة دستوريا الهيئات الإدارية الأعلى منها درجة، كما  والحريات  ، حيث تضمن خضوع الإدارة إلى 
القانونية   القاعدة  الرقابة  وتشتك،  الدنيا للقاعدة الأقوىتضمن خضوع  على    دستوريةقابة المع الر   هذه 

وفرت له الاستقلالية في أداء  فلا ريب أن القاضي إذا ما    قلال،الحياد والاست  عنصريفي    وجه الخصوص
والضمير   القانون  بنصوص  إلا  مقيد  مهامه غير  فسيباشر  للحياد  الكافية  الضمانات  له  وكفلت  وظيفته 

 المهني. 
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القانونية   القواعد  تدرج  مبدأ  حماية  وسلامة على  السياسية    بةرقابالأيضا  تتحقق  القوانين  وضع 
بها  تنفيذها المشروعيةلم  الإداريةالرقابة  تكرس  و   ،والتقيد  من بدأ  الأخير  المبحث  إلى  دراستهما  وإرجاء   ،

جانبا  في الواقع  ز  تحو تهما لأن الرقابة السياسية  سة لا يمكن أن يفهم على أنه انتقاص من فعاليهذه الدرا
أفرا  كبيرا من الأهمية سواء التي يمارسها  أو تلك  الشعب مباشرة  التي ي  بواسطة   د  أو تلك    باشرها ممثليهم 

   .الرأي العام المدني أو المجتمع 
 تعزيزالوقوف على آليات    بغرضفي الفصل الثاني من هذا الباب  كل هذه النقاط    ستتم معالجةو 
   قواعد القانونية.على احتام التسلسل الهرمي لل القضائية والسياسية والإدارية الرقابة 
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 لفصل الأول:ا
 نونية تدرج القواعد القافي حماية مبدأ  القضاء الدستوريدور 

 
د في مضمونه على السمو  ، وهو يستنأصبح مبدأ سمو الدستور من أهم مبادئ النظام الديمقراطي

إلى  الشكلي  سموه    كما يستندالموضوعي الناتج عن طبيعة وأهمية المواضيع التي يتناولها الدستور بالتنظيم،  
وإجراءات صدورها   القواعده  فطبيعة هذ  ،اعند وضعه  الدستورية  بالقواعدالتي تحيط    الشكل والإجراءات 

النحتمية    تبرر داخل  القوانين  باقي  على  للدولةعلوها  القانوني  الدستورية  ظام  الحماية  تبرر  لهذه  ، كما 
استقرارها على  والحرص  فالقواعد  من  ،  الرغم  الدساتير  غل أ  اغفالعلى  سمو  النص  ب  على  صراحة 

 ية في الدولة. ن وضاع القانو ستقرار الأ، فإنه يعد أمرا منطقيا وضروريا لا1الدستور 
الدولة،  نظرا لارتباط  و  الدستور بسيادة  الدولة وتضمين    فإنسمو  الديمقراطي على  الوصف  اضفاء 

ة التي تحوزها قواعده وإنما يحتاج إلى الدستور لبعض الضمانات التشريعية لا يكفي لحماية المكانة السامي
كنها من كبح أي تعدي  ل والصلاحيات التي تممؤسسات رقابية تكرس هذا السمو، واحاطتها بالوسائ

  الواقع العملي. فيعلى هذه القواعد والكفيلة أيضا بضمان تطبيقها الصحيح 
الدستورية  من الرقابة  تعد  المنطلق،  أنواع    هذا  نط  بالنظر  الرقابةأسمى  بالأعمال   اقهاإلى  المتعلق 

 تدرج حماية الدستور وإنما حماية    علىفقط    تصرلا يق  دورها، فالصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
ولقد أفرزت   .لمبحث الأول(ا )رقابة  هذه الككل بالنظر إلى صلاحيات الهيئة المخول لها    القواعد القانونية

هذه الأساليب   ن البحث فيلذلك فإ  ،الدستورية   الرقابة لممارسة    لوأشكا  التجارب الدولية عدة أساليب
لنمو  تصور  بناء  في  رقابييساعد  أخرى ،  فعال  ذج  جهة  الاعتاف    ،ومن  الدستوري فإن  للقضاء 

أ  ، سيدعم قدرته على مواجهة العوامل المؤثرة على مبدباختصاصات أخرى إلى جانب الرقابة الدستورية
 . )المبحث الثاني( قانونيةللقواعد الالتدرج الهرمي 

 
 . 339. يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  1
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 :الأول المبحث
 د القانونية في حماية تدرج القواع رقابة الدستوريةالدور  

 
نى التشريعات الأد   أن تخضعو   ،احتام جميع سلطات الدولة لهذا السمويستتبع سمو الدستور إلزامية  

من ناحية    ة الموضوعية أو سواء من الناحي فها  بحيث لا يمكن لها أن تخالنصا وروحا،    ه درجة لأحكاممنه  
 . باطلاً ن وأي تصرف يخرج عن ذلك يكو ، الإجراءات والشروط المقررة دستوريا

هيئة دستورية تتولى صلاحية رقابة امتثال التشريعات إلا أن هذا الخضوع لا يتحقق إلا في وجود  
ليها النظام لتي يبنى عالأساسية اباعتبارها تمثل القواعد    ،لأحكام الدستور  الداخلية على مختلف مصدرها

 . رج في هذا البناءنية التي تندانو الق، على أن تمتد هذه الرقابة إلى كافة القواعد القانوني للدولة
الموضوعي الذي تمارس فيه الرقابة الدستورية،    لنطاق وغالبا ما يأتي المؤسس الدستوري إلى تحديد ا

المجال للتوسع أو التضييق في   ابة الدستوريةلهيئة الرق، ما يتك  يد لا يكون واضح المعالمأن هذا التحدإلا  
الدستور لأحكام  لل ،  تفسيرها  اوفقا  العضوي معيار  بالمعيار  الأخذ  أن  حيث  ذلك،  في  اعتمدته    لذي 

محدد،   مجال  في  الدستورية  رقابة  البرلمانية،  سيحصر  بالتشريعات  يتعلق  ما  المعيار  بينما  غالبا  ينظر  لا 
  ووفقا لهذا المعيار   الذي تتناوله القاعدة القانونية.    المصدر وإنما إلى طبيعة الموضوعالموضوعي أو المادي إلى

الرقابة  فإن  النظام    الأخير  المدرجة في  الدولية  القواعد  إلى  أن تمتد  القوانين يمكن  الداخلي  على دستورية 
  . عمال السلطة التنفيذية إلى التنظيمات كعمل من أ  نين بمختلف أنواعها، كما قد تمتد للدولة، وإلى القوا

وآثارها  في الدول محل المقارنة    لدستورية لرقابة اتطبيقات امن خلال التعرض إلى    سنتناوله مر الذي  وهو الأ
الدستور حماية  الدستوري  على  الانحراف  مواجهة  الأول(  في  حددها  و   )المطلب  التي  المكانة  تكريس 

، والدور الذي تؤديه هذه  (الثاني  المطلب)  واعد القانونية التدرج الهرمي للقتزامات الدولية في  للالالدستور  
التشريعاالرقابة   خضوع  ضمان  و في  في  التنظيمات  ت  المقررة  والموضوعية  الإجرائية    الدستور للضوابط 

   (.الثالثالمطلب )
مواجهة الانحراف الدستوري دور الرقابة الدستورية في  :  المطلب الأول   

الانح على  الدستورية  الرقابة  المفار بسط  على  يتأسس  الدستوري  التأسيسية راف  السلطة  بين  قة 
لأولى تمارس اختصاصا مطلقا، يجعلها بحكم أن ا،  أسيسية المشتقة )المنشأة( الأصلية )المنشئة( والسلطة الت
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ا يجعلها أسمى من السلطة التأسيسية الفرعية التي تمارس سلطة  كم  منأى عن رقابة أي سلطة منشأة، في  
يوهو    ،1مقيدة فتح باب  ما  استلزم  للضوابط  السلطة  الرقابة على مدى احتامها  ، الأصليةلتي حددتها 
  الأول   بناء على اعتبارين،   تتمثل في القضاء الدستوري مستقلة عنها  د هذه الصلاحية لسلطة  أن تعهعلى  

يخوله    هأن دستوري  نص  غياب  حالة  في  الاختصاص  هذا  لنفسه  الدستوري  القضاء  يمنح  أن  مانع  لا 
هو أن حماية  والاعتبار الثاني    كنه من توسيع مجال اختصاصه،تم  التي  يملك سلطة التفسير  ، لأنه ممارسته 
لا تمتد سلطة التعديل إلى  ، وأ النصوص الدستورية الجديدة إلى لدستور تقتضي أن تمد رقابة الدستورية سمو ا

 . وضع دستور جديد
بالدستور  التأسيسية  السلطة    أنه قد تنحرف  ورتبين من دراسة العوامل المؤثرة في سمو الدستولقد  

رف عن الغاية من التعديل وهي تحقيق تنحأو    ور القائمتخالف أحكام الدست   بحيثعند وضعه أو تعديله  
العامةا الدستورية،  لمصلحة  الرقابة  إقرار  طريق  عن  تتأتى  الانحراف  هذا    الدستور وضع  على    ومواجهة 

إشكالا  وتعديله يطرح  لا  أمر  وهو  يمنعهعندما  ،  أو  ذلك  الدستور  عند  يجيز  يطرح  الاشكال  وإنما   ،
، 2الجديدة   الدستوريةالنصوص  على    ةرقاب لقضاء الدستوري باصاص العن اختري  سكوت المؤسس الدستو 

يمكن  وهل    ؟ ةالسابق  يةلدستور لنصوص اوهل يمكن أن تشمل هذه الرقابة المخالفة الإجرائية والموضوعية ل
 عند وضعها لدستور جديد؟ طة التأسيسية الأصلية لى السل رقابة عإعمال هذه ال

 وضع دستور جديد إجراءات على ة وريدستالرقابة بسط مدى  :الأول الفرع 
، بحيث  تمتع السلطة التأسيسية الأصلية بسلطة تقديرية واسعة في وضع نصوص الدستور الجديدت

  برنامجها   وأ  توجهات نظامها السياسي   في   وأتحدث تغييرا جذريا في نظام الحكم في الدولة  تستطيع أن  
مصادقة الشعب على تعبير عن إرادة الشعب، و ، والأصل أن تكون هذه السلطة منتخبة فهي الاقتصادي

 
1. Jacky HUMMEL, Le phénomène constituant ou le retour au principe, IFR Actes de colloques 

n°28, Le phénomène constituant : Un dialogue interdisciplinaire, sous la direction de Aurore 

GAILLet, Nicoletta PERLO et Julia SCHMITZ, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017 

(généré le 05 mai 2019),  p. 93. -Fathy MOHAMED MOHAMED, op.cit., p. 162.  Alexis 

BLOUET, op.cit., p 21. 
بو 2 مرجع سابق، ص  .  المقارن،  الدستوري  والقضاء  الجزائري  الدستور  بين  عليه  الرقابة  الدستوري ومدى  الانحراف  عليان، مظاهر  زيان 

102 . 
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لم نعثر على قرار أو رأي للمجلس الدستوري  ، و القانوني للدولة  الهرمالدستور تكسبه المكانة السامية في  
الس  تشكيل  على  الرقابة  بخصوص  التأسيسية،  الجزائري  والقضاء  واستقرلطة  أن  المصري    الفقه  على 

أن غالبية الفقه تتجه إلى  ، كما  1بنصوص الدستور يحررها من التقيد    قالاعتاف للإرادة الشعبية بهذا الح
وجود   عليه  انكار  يصطلح  دستورية ما  فوق  الإرادة،    بمبادئ  هذه  يمكن تقيد  لا  ثم  الناحية    ومن  من 

 .2على نصوص الدستور الجديد  بة الدستورية إعمال الرقا الموضوعية
الإجرائية القواعد  السابق  الدستور  إذا حدد  التأسيسية  أما  السلطة  لتكوين  ينبغي  والشكلية  فلا   ،

الدستور   انتخبها الشعبمخالفة هذه الأحكام وتخويل سلطة وضع  التي  ، أو تجاوز أحد  لهيئة غير تلك 
دون طرحه لاستفتاء الشعب عليه، لأن هذا يفتح الباب   عضكأن يو الإجراءات المحددة لوضع الدستور  
،  في ظل غياب نص دستوري يمنعه من ذلك   احتام هذه الإجراءات   أمام القضاء الدستوري للرقابة على

القضاء   إليه  توجه  ما  التأسيسية  المصري الإداري  وهو  الجمعية  تشكيل  على  الرقابة  لنفسه  قرر  ،  عندما 
، أما 3تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المتضمن    03/2011/ 71يخ  بتار وأبطل القرار الصادر  

ن تراقب تى المحكمة الدستورية أالعليا فقد قررت لاحقا أنه لا يجوز لأي جهة  ولو ح  المحكمة الدستورية
السلطة التأسيسية أو ما يصدر عنها  عدم اختصاصها برقابة    مدى دستورية النصوص الدستورية مؤكدة

 . 4، كونها سلطة تعلو جميع سلطات الدولةلمن أعما

 
قضائية دستورية: "الدستور لا يندرج في مفهوم    15، سنة  1994/ 02، مؤرخ في/ 23الدستورية العليا، القضية رقم  كمة  المح   حكم   . 1

 كمة الدستورية العليا الرقابة عليها في نطاق ولايتها..." القوانين التي تباشر المح 

الرقابة على دستوري 2 الفتاح السنتيسي، إشكاليات  الق . أحمد عبد الحسيب عبد   في ظل تعاقب الدساتير، دار الفكر الجامعي،  وانين ة 
 . 29  -19، ص.  2018مصر،  

 . 66لسنة    26657رقم  ، الدعوى  2012/ 04/ 10. حكم محكمة القضاء الإداري المؤرخ في  3

   قضائية دستورية.   34، السنة  112، القضية رقم  2013/ 06/ 02المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  حكم    . 4
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ن ليتك أثرا على الدستور  معية التأسيسية لم يكلجا  ء تشكيلشارة إليه أن بطلان إجراوما تجدر الإ
في العبرة  ، ف1حيث يعتد في هذه الحالة بالدستور الجديد نال هذا الدستور موافقة الشعب،  الجديد متى  
مصادقة الشعب على الدستور، أما بعد ذلك فلا  سيسية يكون قبل  تكوين السلطة التأ  بطلان ترتيب أثر  

 رقابة الشعب عليه. غير  رقابةيخضع وضع الدستور لأي  
اعتبار أنها من    ى، عل سلطة التأسيسية الأصلية تعلو على جميع سلطات الدولةلوتبين من ذلك أن ا

إخضاعها   يتصور  لا  وبالتبعية  السلطات،  هذه  منتنشئ  سلطة  أي  رقابة 2إنشائها   لرقابة  حتى  ولا   ،
الغاية منوهو  ، وهذا يتماشى مع المنطق الدستوري  الدستورية العمل اء  نهديد هو إوضع دستور ج  أن 

السابق الدستورية    بالدستور  بالمبادئ  التقيد  عن  أما  به،  التقيد  المجتمع،   وثوابت وليس  ومقومات   الأمة 
 .  وحدهفتعهد رقابة احتامها عند وضع الدستور إلى الشعب 

 الرقابة الدستورية على التعديلات الدستورية : الثاني الفرع 
ويحدد   الذي يخولها صلاحية تعديل الدستور  الفرعية بموجب نص الدستور ة  تنشأ السلطة التأسيسي

التقيد بها في ذلك  يتعين  التي  أن تخالفها، والأالإجراءات  لها  التي لا يجو  الموضوعية  ، فهي ذات  حكام 
، مما يجعل رقابة القضاء الدستوري عليها احتمالا  3دود الدستورية دة تمارسها في إطار الحصلاحيات محدو 

 فيما يلي:ا ، وهي الفرضية التي سنحاول التأكد منهواردا
   في الجزائر من الرقابة على التعديل الدستوري والقضاء الدستورموقف  :البند الأول 

الدستور   التأالجزايخول  السلطة  الفئري  الجمهوريةرعية  سيسية  مع    لرئيس  الشعب،  ومعه  والبرلمان، 
ض  ، ويعر منه  بمبادرة  صلاحية تعديل الدستور  هذا الأخير  سار يمحيث  ،  وجود أفضلية لرئيس الجمهورية  

 
دستورية المصرية بحجية الاستفتاء الشعب رغم حكمها بعدم دستورية القانون التي تم على أساسه تشكيل الجمعية  ة ال لمحكم . لقد أقرت ا 1
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التعديل  –ات العملية التأسيسية وموجبات الصياغة التقنية  قتضي بين م الدين وادي، شوقي يعيش تمام، منهج التعديل الدستوري في الجزائر  

 . 13، ص  2022،  01، العدد  10نموذجا، مجلة المحكمة الدستورية، المجلد    2020الدستوري  



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

308 
 

الشر  ونفس  الصيغة  بنفس  البرلمان  لمصادقة  تشريعيمشروعه  نص  على  بها  يصادق  التي  يمكن ،  وط  ولا 
ا القانون  إصدار  الجمهورية  الدستوري  لرئيس  التعديل  يتضمن  للاستفتاء لذي  الشعب  دون عرضه على 

،  إلا برأي معلل من المحكمة الدستورية يجيز ذلك من البرلمان،  الية لإقراره  عليه خلال الخمسين يوما المو 
  ، وهو ما يؤكد هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التأسيسية 1ثلاث أرباع أصوات غرفتي البرلمانوبموافقة 

إرادوتغيي الشعبب  أن  2ة  المبادرة. كما يمكن  الدستور على رئيس الجمهورية    حا قت با  تكون    من تعديل 
معا مجتمعتين  البرلمان  غرفتي  أرباع  يكون عرض  ،ثلاث  الحالة  هذه  الجمهورية    وفي  على رئيس  التعديل 

 .3يجواز  عليه للاستفتاءالشعب 
وأخضعه لنفس لقانون،  لتعديل صبغة اأعطى لمشروع اوالإشكال المطروح أن المؤسس الدستوري   

على   البرلمانية  المصادقة  التشريعيشروط  الرقابة  مبدئيا  القول    إلى  يفضي  قدمما  ،  النص  بسط  بإمكانية 
الدستو   190المادة    بتعميم نصيه  الدستورية عل  الدستورية بقرار في دستورية  :  رمن  "...تفصل المحكمة 

والتنظيمات  والقوانين  ل..."المعاهدات  الدستوري كن  .  التعديل  يتضمن  الذي  القانون  أن  إلى    بالنظر 
البرلمان ، وموافقة  استفتاء الشعب عليهمنها  ، خاصة  ية صادقة البرلمانالم  يخضع إلى قواعد إجرائية أخرى غير

بثلاث   فإن هذا  أرباعه في حالة الاسعليه  القانون يضفي  تعاضة عن الاستفتاء،    ، الخصوصية على هذا 
،  احتام الإجراءات الشكلية لوضعه  في احتمال إخطار المحكمة الدستورية بشأنة النظر  إلى إعاديدعو  و 

 . عدم اختصاص المحكمة الدستوريةب للقول ذه القواعديستند إلى ه نيمكن أكما 
التي تضمنها الدستور  الدستورية على احتام التعديل الدستوري للقواعد الموضوعية  أما بشأن رقابة  

ن رقابة المحكمة الدستورية على  القول بأ  إلىفقد ذهب البعض  ،  تلك التي يحظر تعديلها  السابق، لا سيما 
على ووجوبية  هي رقابة سابقة    221ري للمواضيع المحددة في المادة  احتام مشروع التعديل الدستو   مدى

التعديل   مشروع  بحالة  الدستوري  إقرار  مقيدة  أنها  المشروع ه  تمرير   إلا  عرضه   ذا  ستفتاء  لاا  على    دون 
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و والاكتفاء    الشعب بغرفتيه  البرلمان  الدستورية بمصادقة  للمحكمة  المعلل  بمواضيع  ،  1بالرأي  يتعلق  والذي 
عدم   من  التحقق  تشمل  التي تحكم  با ي  الدستور التعديل    مساسمحددة  العامة  وحقوق المجتمع،  لمبادئ 

 . سسات الدستوريةوبالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤ الإنسان والمواطن وحرياتهما، 
رأينا،    لكن يمكن  في  ل لا  الحالة  هذه  على  حكمنا  الاستناد  الدستورية    نإبالقول  تعميم  المحكمة 

في غير الحالة    عدم مخالفة مضمون التعديل الدستوري للمواضيع المحصنةعلى  سابقة  دستورية  رقابة  تمارس  
لو كانت إرادة المؤسس الدستوري تتجه  ه  ن ، لأالتي يقرر فيها رئيس الجمهورية الاستعاضة عن الاستفتاء

الد  بإخطارإلى ذلك لكلف رئيس الجمهورية   الدستوري دستورية  ستورية بشأن  المحكمة  التعديل    مشروع 
ولم  ،  احتام التعديل للضوابط المقررة في الدستور غير التأكد من    غاية أخرى قبل عرضه على البرلمان دون  

الجوانب الإجرائية   تمتد إلى جميعولجعل هذه الرقابة فتاء الدستوري، يحصرها في حالة الاستعاضة عن الاست
  223المادة    بالنسبة للحظر المنصوص عليه في  نشير هنا إلى أنهكما    . لتعديل الدستور  والموضوعية المقررة
ف الدستور،  الحظر  من  بين  التمييز  الأصلية  ينبغي  المؤسسة  السلطة  يقوي  الذي وضع من طرف  والذي 

التعديل، والحظرلرقابة الدستورية عشرعية ا التأسيسية المشتقة والذي   لى    الذي وضع من طرف السلطة 
 . 2يفتح المجال لتعديله 

م على معيار مستقل ذات طبيعة دستورية وهو يقو   اً قانون التعديل أحكام  من جهة أخرى، يحمل
أنها تستند   عة دستورية، إلاظم مواضيع ذات طبي ت تنعلى خلاف القوانين العضوية التي وإن كان  ،بذاته

له  الدستورإلى نص   تطبيقا  يبرر  3وتأتي  ما  وهذا  معهة مدرقابإقرار  ،  تطابقها  تتساوىى  بينما  القوة    ، 
من المنطق ، فالمعدلةالدستورية  لأحكام الدستورية الجديدة من الناحية الموضوعية مع الأحكام  ل  القانونية

 
عليان، مظ   . 1 مرجع سابق، ص  بوزيان  المقارن،  الدستوري  والقضاء  الجزائري  الدستور  بين  عليه  الرقابة  الدستوري ومدى  الانحراف  اهر 

109 . 

مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،    بيدي، الع . عصام سعيد عبد  2
   . 425، ص  2021، مارس  33، العدد التسلسلي  01التاسعة، العدد    كلية القانون، الكويت، السنة 

 . 139ص  مرجع سابق،    ، ائري لجز ا   ني النظام القانو   في القانونية    لمعايير رابحي أحسن، مبدأ تدرج ا   . 3
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، وهي حجة يمكن  لقاعدة خضوع الأدنى للأعلى درجةيس  ول  السابقلقاعدة اللاحق ينسخ    أن تخضعا
 .1التعديلات الرقابة الدستورية على  أن يؤسس عليها الرأي القائل باستبعاد

الرقابة  و  الدستورية تطرح  التعديلات  الموضوعية على  الدالتقيد بامسألة    الدستورية  ستورية  لنصوص 
خاصة بعد ما انتهينا  ،  ن يمسها التعديللا يمكن أ  فوق دستوريةوأهداف  ، والتسليم بوجود مبادئ  المحظورة

ما الغرض من  ولا نرى في الحقيقة  .  الدستوريةبين النصوص    إليه من سكوت القضاء عن إقامة أي تدرج 
  أنه حتى  ،  تحصين هذه المواد من التعديل إن كان الدستور لا يرتب أي مسؤولية أو جزاء على مخالفتها

، وهو إجراء يمكن أن يلجأ إليه  عن طريق الاستفتاء  الشعبية  تجاوز الرقابة فتح الباب لرئيس الجمهورية ل
ظل  ، لا سيما في  ة الشعب عليهمتى تأكد لديه استحالة موافق  الدستوريديل  روع التعتمرير مش ضمان  ل

   .غياب الاستقلالية التامة للمحكمة الدستورية عن مؤسسة رئيس الجمهورية 
ذي يمكن أن تراقب فيه المحكمة الدستورية مشروع التعديل ل الوحيد الهو أن المجا ما انتهينا إليه،  و 

رضه  إصدار القانون الذي يتضمن التعديل دون علة ما قرر رئيس الجمهورية   حاهو فيوبا  وجالدستوري  
الشعب  الاستفتاء  لسنة    . 2على  الدستوري  التعديل  في  الفرصة  هذه  الدستوري  للمجلس  أتيحت  ولقد 

كان التعديل المعروض على البرلمان بغرفتيه يتعارض أو لا  أين راقب إذا  ،  20163و  2008،  2002
 . ساسيةعامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان وحرياته والتوازنات الأمع المبادئ ال

ظل غياب اجتهاد للمجلس الدستوري سابقا  ، وفي  )الاستعاضة عن الاستفتاء(ةغير هذه الحال  وفي
  ما دام أن الدستور   فنرى أنه ،  يفند أو يؤيد رقابة دستورية التعديل الدستوري  حاليا   تورية وللمحكمة الدس

الدستورية   الجزائري المحكمة  يمنع  اختصاصه  لا  بسط  صحة من  نظر  إلى  القوانين  دستورية  برقابة  ا 
تعديل عند  المتبعة  الدستورية    الإجراءات  بالمبادئ  نصوصه  تقيد  مدى  وعلى  النصوص  و الدستور، 

 
م 1 المقارن،  الدستوري  والقضاء  الجزائري  الدستور  بين  عليه  الرقابة  الدستوري ومدى  الانحراف  عليان، مظاهر  بوزيان  رجع سابق، ص  . 
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وصلت إليه  لتقرر اختصاصها من عدمه وفق ما ت،  المحصنة، فلا مانع من إخطار المحكمة بشأنها  لدستورية ا
   .  المتضمن التعديل الدستوريفي تفسيرها لنص الدستور بخصوص إضفاء حكم التشريع على القانون 

عن   الدستوري  با  الأخذوفضلا  التعديل  على  السابقة  الدستورية  مالرقابة  إلى  من تح  بالنظر  ققه 
لاحقا عن  ف الدستوري  على الانحراالرقابة    ةإثار   يمكن للأفرادومن منظور الباحث  ،  لدستورياستقرار ل

دستور جعل  خاصة وأن ال  وفقا للشروط المقررة دستوريا،  قانون التعديلطريق الدفع بعدم دستورية نص  
    برقابة الدفع. يبرر إمكانية الأخذ صدور التعديل الدستوري بموجب قانون، وهو الذي 

ومصروالقضاء  الدستور  موقف    :الثانيالبند   فرنسا  ال  في  الرقابة  التعديلات رية  دستو من  على 
   الدستورية

بناء على اقتاح    أو أعضاء البرلمان  بمبادرة من رئيس الجمهورية ا  تتم التعديلات الدستورية في فرنس 
بحيث يعرض مشروع التعديل أولا على رية،  قوانين دستو   في شكل  ت التعديلا  صدر، وتمن الوزير الأول
ويتم إصدار هذه القوانين بعد  ،  من الدستور  42في المادة    ومناقشته وفقا للآجال المحددةالبرلمان لدراسته  

التعديل    البرلمان عليه   مجلسي  تيصو ت  أحد الإجراءين، الأول:  ءاستيفا في صيغة واحدة ثم الموافقة على 
 وافقة لم، والاكتفاء باعدم عرض التعديل على الاستفتاء الشعبوالثاني:  ،  عليه  عن طريق الاستفتاء الشعب 

 . 1الأصوات المعبر عنهاأخماس المنعقد في مؤتمر، بأغلبية ثلاث البرلمان ل من طرف على التعدي
بل    ، بأي رقابة على التعديلات الدستوريةرنسي  الجزائري، لم يقر الدستور الفور  وعلى غرار الدست

اجة  دون الحقبل مصادقة البرلمان عليه  لرقابة القبلية على مشروع التعديل  با  حتى  لم يقر   ذلك،  أكثر من

 
كل من رئيس الجمهورية  المادة أنه يحق ل هذه  ث جاء في  حي المعدل، مذكور سالفا.    1958من الدستور الفرنسي لسنة    89. المادة  1

بناء على اقتاح من رئيس  بتعديل الدستور  المبادرة  ب أن يدرس مشروع أو اقتاح تعديل الدستور وفق  يج نه  وأ   الوزراء.   وأعضاء البرلمان 
يصبح التعديل نافذاً  بعد إقراره في  و صيغة موحدة.    ويصوت عليه مجلسا البرلمان في   42  الشروط الزمنية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 

الجمهورية عرضه    لاستفتاء حين يقرر رئيس على ا رض  بيد أن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل الدستور لا يع   الاستفتاء الشعب. 
بية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. ويكون  أغل   على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يوافق على مشروع التعديل إلا إذا حاز 

، كما  ون وحدة التاب الوطني في خطر ما تك عند لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته  و   مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر. 
 ة. لا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكوم 
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الشعبإ على  عرضه  منلى  هو  الجزائري،  ، كما  الدستور  عليه في  الدستوري  ل  ولم يخولصوص  لمجلس 
لعديد  في ا  بدورههذا المجلس    صر ح  ، ولقدكما لم يمنعه من ممارستهبرقابة التعديل الدستوري  الاختصاص  
قراراته   الدستورية بمن  القوانين  دستورية  بمراقبة  اختصاصه  مؤكدا في كل1عدم  أن  ،  رقابته  مرة  لا    نطاق 

 . 2الحالات المنصوص عليها دستوريا  يتجاوز
الدستوري   المجلس  نفي  التعديلات  الفرنسي  ورغم  دستورية  على  الرقابة  اختصاص  نفسه  على 

أن  الدستورية إلا  االغالبية  ،  ملفرنس فقه  ظل  مني  موقفه  على  هذا   صرا  المجلس  ممارسة  إمكانية 
الس 3الاختصاص أن  إلى  استنادا  المشتق،  التأسيسية  في  لطة  صلاحيتها  تمارس  وفقا  ة  الدستور  تعديل 

للحدود والإجراءات التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية، وأنه قد يحدث وأن تنحرف بالتعديل عن 
 .4فعاليةأصبح الحظر مجردا من أي  ، وإلاالمجلس الدستوري عليهاإعمال رقابة مما يستوجب  ،هذه الحدود

 
  06ا عدم اختصاصه بالنظر في دستورية التعديلات الدستورية قراره المؤرخ في  . من بين أحكام المجلس الدستوري الفرنسي التي قرر فيه 1

 . 2014أبريل    25رخ في  المؤ   قراره ا  ذ ، وك 2003مارس    26راره الصادر في  ، وق 1962نوفمبر  
- Déc. CC. N°62-20 DC, du 06 novembre1962, JORF du 07 novembre 1962. 

- Déc. CC. N° 2003- 469 DC, du 26 mars 2003, JORF du 29 mars 2003. 

- Déc. CC. N°2014- 392 QPC, du 25 avril 2014, JORF du 27 avril 2014. 
2. Le 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours 

formé par plus de soixante sénateurs contre la révision constitutionnelle relative à l'organisation 

décentralisée de la République, adoptée par le Congrès le 17 mars précédent. Il ne tient en effet ni 

de l'article 61 de la Constitution (qui fixe les conditions de sa saisine), ni de son article 89 (relatif à 

la révision), ni d'aucune autre disposition constitutionnelle le pouvoir de se prononcer sur une 

révision de la Constitution. Voir Nicolas DELPIERRE, Les Normes Du Contrôle de 

Constitutionnalité, La Revue Administrative, JSTOR, vol. 56, no. 335, 2003, pp. 491–94., 

http://www.jstor.org/stable/40772335 consulté le 20 May 2022 (00 :03) 
 . 86، ص  2018، المركز العربي، مصر،  01. شامل حافظ شنان الموسوي، تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة، ط  3

 - Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, volume 2, France, 1997, pp. 524- 564. Disponible sur le 

site :  https://www.anayasa.gen.tr/pcr.htm consulté le : 24/12/2021 (12 :23) 
4.  Bruno GENEVOIS, les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant, RFDA, 

DALLOZ, 1998, p 909.  
-Olivier BEAUD, Un plaidoyer modéré en faveur d'un tel contrôle, CCC, n° 27, janvier 2010. 

Disponible sur le site : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/un-plaidoyer-modere-en-faveur-d-un-tel-controle consulté le: 03/08/2022 (01:45) 

http://www.jstor.org/stable/40772335
https://www.anayasa.gen.tr/pcr.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/un-plaidoyer-modere-en-faveur-d-un-tel-controle
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/un-plaidoyer-modere-en-faveur-d-un-tel-controle
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الشكلية   وانبالجإلى  تد  تم  ت، وإن كانهذه الرقابةلنطاق الذي تمتد إليه  الفقه حول اولقد اختلف  
الدستورية  والموضوعية التعديل  للتعديلات  احتام  على  الرقابة  هذه  قصر  إلى  البعض  توجه  حيث   ،
بة ما يعاب عليه كون استبعاد رقاو دون الموضوعية، وه للضوابط الشكلية التي حددها الدستور  الدستوري

المو  القيود  على  يعني  الدستورية  الدستور  تعديل  على  المقررة  سلطة ضوعية  عن  والجزاء  المسؤولية  دفع 
القيود وهذعديل على مخالت الفقه   ضعويعتف ب  .1صارخا بمكانة الدستور ا يعد مساس  الفتها هذه  من 

تتمثل على ، و 2قابة الشكلية إلى جانب الر   الأدنى للرقابة الموضوعية على دستورية التعديل الدستوريد  بالح
التقيد بالغاية المواضيع المحصنة  وجه الخصوص في رقابة    الجمهوري وسيادة النظام  وبصفة خاصة    وبعض 

المشتقة تملك تعديل الدستور في الحدود التي    ، ومرد هذا الاتجاه هو أن السلطة التأسيسيةالدولة الفرنسية
اقب تقيدها يمكنها مخالفتها، ومن ثم للمجلس الدستوري أن ير رسمتها لها السلطة التأسيسية الأصلية ولا  

 . 3بهذه الحدود الإجرائية والموضوعية
المادة  وقد   لسنة    226تضمنت  المصري  الدستور  تتعلق  2014من  الدستور  أحكاماً  ،  بتعديل 

لها–  حيث والبرلمان، و   -وفقاً  التعديل كل من رئيس الجمهورية  العمليةيشتك في سلطة  بعدة    تمر هذه 
الذي يمكن أن يقدمه   ، بدأً بسلطة طلب التعديلمرحلة لسلطة معينةهد الاختصاص في كل  مراحل، يع

ثانية إقرار    حلةمر   إلى مجلس النواب، هذا الأخير يتولى في  رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب 
الإقرار النهائي  رحلة الأخيرة في  وإقرارها، وتتمثل الم  ومناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها  طلب التعديل

عليه للاستفتاء  الشعب  مقارنة  للتعديل عن طريق عرضه على  الإجراءات  يميز هذه  وما  الحال  .  بما هو 
الدستور كان   هذا  أن  وفرنسا،  الجزائر  في  تقيعليه  لسل أشد  التعديليدا  المجال  طة  يتك  لم  أنه  حيث   ،
، وقيد  دستوري، كما أنه أحكم إجراءاته بآجال محددةللاستعاضة عن استفتاء الشعب حول التعديل ال

 
 . 61  -59وليد الشناوي، مرجع سابق، ص. ص    . 1

2. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., pp. 159-161.  
3. Aymen FATHI MOHAMED MOHAMED, Le contrôle de constitutionnalité des lois en France 

et en Egypte, Thèse de doctorat en droit public, Université de Bordeaux, 19 mars 2015, pp. 37,59, 

60.   
- Jorge MIRANDA, Le contrôle et les limites de révision de la Constitution, La révision de la 

constitution, AIJC,N° 20, 2004, pp. 450-457. 
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مرحلة في كل  عليه  محدد  التصويت  إلى  بنصاب  إضافة  لا،  التعديل  على  موضوعية  قيود  يمكن    وضع 
 . 1ضمانات د من البالمزي تعزيزهاتجاوزها ما لم يكن ذلك بهدف 

التعديلات الدستورية  ة  ولقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية المصرية على رفض مراقبتها دستوري
تتجاوز حدود ولايتها التي رسمها    ، على أساس أن هذه الصلاحية2في جانبها الإجرائي وكذا الموضوعي

بمناسبة التعديل الدستوري لسنة  ها  ، وهو ما سارت عليه منذ أول قضية عرضت عليوالقانون   الدستورلها  
، ولقد بنت موقفها هذا 4مها اللاحقة، وأكدته عبر أحكا19713من دستور    76على المادة    2005

تتمثل في أسانيد  مرتبة،    :على عدة  تفوقه  لقواعد  الدولة ولا وجود  الأسمى في  التشريع  بصفته  الدستور 
المحكمةالقا لاختصاصات  المحدد  ال،  نون  العمودي  الأحشعب  إرادة  التدرج  إليها،  بالاحتكام  بين ق 

 . 5ب التدرج بين نص التعديل ونص الدستور غيا، و السلطة المنشئة وباقي السلطات في الدولة
انتقد   التعديلات    غالبيةولقد  على  رقابتها  مد  عن  الدستورية  المحكمة  امتناع  المصري  الفقه 

التعديل ع6الدستورية  قرر بأن سلطة  ت، حيث  أن  بالضليها  الإجرائيةلتزم  التي وضعها    وابط  والموضوعية 
القيود لا عند إرادة السلطة التأسيسية الأصلية التي وضعت هذه  از تنولا ينبغي لها أن تتجاوزها  ،  الدستور

 
 المعدل، مذكور سالفا.   2014ي لسنة  صر من الدستور الم   226المادة    . 1

2 . Alexis BLOUET, op.cit., pp. 277,283.  

 قضائية دستورية.   27، السنة  188قضية رقم  ، ال 6200/ 01/ 15. حكم المحكمة الدستورية العليا المؤرخ في  3
http://hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=2186&searchWords=%CA%DA%CF%ED%E1

 %20 %C7%E1%CF%D3%CA%E6%D1 , consulté le 03/ 08/ 2022 (15 :24) 

أنظر حول المسألة محمد أبو    ستورية. قضائية د   29، السنة  76القضية رقم    2007/ 10/ 01. حكم المحكمة الدستورية العليا المؤرخ في  4
وري للبلاد، كلية الحقوق،  الدست   لنظام بكر عبد المقصود، القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور، المؤتمر الدولي الرابع عشر "مستقبل ا 

 . 55  -51، ص. ص  2012جامعة المنصورة، مصر، أبريل  

 . 63،  62سي، مرجع سابق، ص  . أنظر في ذلك أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتي 5
 . 42، ص  2011، أكتوبر  20. عماد النجار، الدولة المدنية والدستور، مجلة المحكمة الدستورية العليا، العدد  6
ع بو   - سابق، ص  زيان  مرجع  المقارن،  الدستوري  والقضاء  الجزائري  الدستور  بين  عليه  الرقابة  ومدى  الدستوري  الانحراف  مظاهر  ليان، 

116 .   

http://hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=2186&searchWords=%CA%DA%CF%ED%E1%20%C7%E1%CF%D3%CA%E6%D1
http://hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=2186&searchWords=%CA%DA%CF%ED%E1%20%C7%E1%CF%D3%CA%E6%D1
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وهو    ،، وأن عدم بسط الرقابة على هذه التعديلات يتك تجاوزها دون جزاءوالتي تعبر عن إرادة الشعب
 . وسيادة القانون ما يمس بسمو الدستور 

، حيث  كمة الدستورية يعتض جانب من الفقه المصري على هذه الرقابة مؤيدا توجه المح  ،بالمقابل
  هي   فكرة وجود قواعد فوق دستورية  ويرى أن   ،1ينفي القيمة القانونية عن النصوص التي تحظر التعديل

، فكل ما قيل لا يخرج عن مبدأ    ولا تستند إلى حجج واقعية تجعل منها فكرة واقعية  يةفكرة نظر   مجرد
اية لا يُمكن التسليم بها كأساس  ، وفي النهبدأالفكرة أدت إلى تدعيم هذا المإن هذه    سيادة الدستور، بل 

الدستور لتشمل  القضاء  رقابة  نطاق  اعتداء    ،لمد  فيه  نفسه  الدستور  على  القضاء  رقابة  أن  عن  فضلاً 
صاصات الدستورية بمد رقابة المحكمة إلى هذه  على الاختالاعتداء  كما أن    ،2صارخ على سيادة الشعب

لمحكمة الدستورية  ا  ، حتى لو كان الغرض من اعتافتوري في الدولةدسالالتعديلات يندر بانهيار النظام  
 .3حماية ما أقرته السلطة التأسيسية من مبادئ يهدف إلى بهلنفسها 

نه المساقوفي  هذا  النظراية  إعادة  الضروري  من  نرى  المنظمة  ،  الدستورية  النصوص  للتعديل    في 
لتغييب   الشعب الدستوري بشكل لا يتك مجالا  توسيع نطاق    يتعين  ن جهة أخرىمن جهة، وم  إرادة 
الدستورية  التعديلات  إلى  الدستورية  أرقابة  على  برقابة  ،  المكلفة  الهيئة  على  التعديل  مشروع  يعرض  ن 

القوانين   فعالية   ضه علىقبل عر للنظر في دستوريته  دستورية  فإن  الشعب للاستفتاء عليه، هذا وبالطبع 
أنها إلى جانب  ، خاصة و لهيئة التي يعهد لها اختصاص ممارستها ستقلالية اما مربوطة باهذه الرقابة تبقى دائ
أ الذي يمكن  تؤديه في  الدور  الدن  بالتعديلحماية سمو  الانحراف  الآلية    ، الدستوري  ستور من  تعد  فهي 

 هرم التدرج القانوني. في تحديد مكانة الالتزامات الدولية في  الأكثر فعالية
   الدولية المقررة دستوريا للالتزاماتكانة الدستورية في مراقبة احترام المبة رقالثاني: دور ال ا المطلب

ال تدفق  مراقبة  الدولية،  النصوص  دستورية  رقابة  إلى  الدستوري  القضاء  صلاحية  مد  قانون  يحقق 
ال داخل  هذه    الداخليقانون  الدولي  تتقيد  أن  هو  الأصل  أن  ذلك  الدساتير،  تدويل  ظاهرة  من  والحد 

 
1. Aymen FATHI MOHAMED, op.cit, p. 37.  

 20، العدد  المحكمة الدستورية العليا ، مجلة  ، رقابة التعديلات الدستورية عبد العزيز محمد سالمان .  2
 . 56أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتيسي، مرجع سابق، ص    . 3
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تما سيعزز دور  حكام الدستور وأن تنسجم مع روحه. ودعم رقابة الدستورية برقابة التوافق، حالنصوص بأ
ا داخل  الدولية  النصوص  لهذه  القانونية  المرتبة  تكريس  في  الدستوري  للقواعالقاضي  الهرمي  د  لتسلسل 

 القانونية.  
القواعد القانونية  ن  سبق وأن توصلنا في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة إلى أوقد  

متباين وغير واضح  الدولية تعرف تدرجا فيما بينها، وأن موقف الأنظمة الدولية من الأخذ بهذا التدرج  
ذلك    .المعالم من  التي  ويستثنى  عالمعاهدات  الدساتير  تجمع  مكانتها تكاد  تحديد  لل   لى  قوانين بالنسبة 

على اقتصر  الاستثناء  هذا  وحتى  البرلمان،  عن  الدولية  الصادرة  المعاهدات  من  تعتبر  لذلك    ،فئة محددة 
آلية يمكن   الدستورية أهم  الغموض  ءلدر   اعتمادهاالرقابة  التدفق  هذا  أمام  الدستور  المتزايد  ، وحماية سمو 

التدرجمن جهة، ومن جهة    للقانون الدولي تضمنته  بين هذه القواعد والتشريع استنادا لما    أخرى حماية 
 .، وإقرار بعض منها اختصاص رقابة توافق التشريعات الداخلية للمعاهدات الدساتير محل المقارنة

 في تكريس سمو الدستور على القواعد الدوليةالرقابة الدستورية دور : الأول الفرع 
  ا اكتفت بتحديد والغالب أنه،  لدستور من انية الدولية  اعد القانو مكانة القو تباين موقف الدول من  

من الدولا  موقفها  لدستورها.  يةالاتفاقية  لقواعد  سمو  و   بالنسبة  نتائج  أحد  تعد  الدستورية  الرقابة  لأن 
وحددت   الدولية  القواعد   إلى  الرقابة  متداد مجال هذه  بالتبعية هناك من الدساتير ما أقرت باالدستور، ف

ث في مما يستدعي البح،  عن الاعتاف بهذا النوع من الرقابة  هاكتت بعضسفي حين    ا،ها وإجراءاتهنطاق
 . من المسألة قضاء الدول محل المقارنةموقف 

 سمو الدستور على القواعد الدولية  في تكريس  المحكمة الدستورية الجزائريةدور   ول:البند الأ
الدستوري الجز  المعاهدات المصادق عليها مكانة  توصلنا سابقا إلى أن المؤسس  تسمو  ائري يعطي 

فئة من القواعد على ذلك إقراره للرقابة الدستورية على هذه العلى القانون وأدنى من الدستور، والدليل  
 ية متى استنفدت الشروط الشكلية والموضوعية التي رسمها لها الدستور. الدول

أكثر وضوحا وتفصيلا بخصوص رقابة    2020من التعديل الدستوري لسنة    190وجاءت المادة  
المع علىدستورية  منها  الثالثة  الفقرة  نصت  أ   اهدات، حيث  اتفاق  أو  المعاهدة  بشأن  الإخطار  و  جواز 

يها على النحو التالي: "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات اتفاقية قبل المصادقة عل 
إص قبل  والقوانين  عليها،  التصديق  على  قبل  الاختيارية  السابقة  الدستورية  بالرقابة  أقرت  أي  دارها"، 
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هذه مجال  وحددت  الرسم  المعاهدات،  المعاهدات  في  دون  الرقابة  فقط،  لا  الاتفاقية  التي  تتطلب يات 
ل رقابة  نفادالمصادقة كشرط  وتشمل  الرقابة  ها،  المعاهدات  المعاهدة دستورية  على  التصديق  إجراء  على 
 .  1ا والرقابة على نشره

دستورية  أما بخصوص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، فرئيس الجمهورية يلتمس رأي المحكمة ال
القول بأن هذا الالتماس الاتفاقبشأن   التوقيع عليهما، وهو ما دفع بالبعض إلى  المتعلقة بهما قبل  يات 

لتعديل الدستوري لسنة  من ا  190و   102فقراءة المادتين  ،  2يندرج ضمن رقابة الدستورية القبلية الوجوبية 
رئيس  ألزم    لما   ؤسس الدستوري لماتحمل توجهين، الأول أن    ،، وفي ظل عدم وجود تجربة سابقة 2020

بالتو  السلمالجمهورية  ومعاهدات  الهدنة  اتفاقيات  على  بلم    قيع  المعاهدات يرد  باقي  عن  تمييزها   ذلك 
بذلك  أراد  وإنما  المصادقة،  إجراء  ا  أن يخص  والاستعاضة عن  عليرئيس  بالتوقيع  إلى    ها لجمهورية  بالنظر 

المتعلقةأهميتها،   الاتفاقيات  بعرض  الدستورية    وإلزامه  المحكمة  قبل عرضها على كل غرفة من بهما على 
 .  البرلمان للمصادقة عليها

ذلك   أن  بخلاف  الطائفة من  على    102المادة  تؤول  يمكن  لرقابة الاتفاقأن هذه  يات لا تخضع 
وإنما    رانظ  يةالدستور  بها،  تحيط  التي  والظروف  الخاصة  طبيعتها  والوجوبية تخضع  إلى  القبلية    للاستشارة 

مقصد المؤسس    لو كان و   هذه المحكمة، يلتمس رئيس الجمهورية بشأنها رأي  للمحكمة الدستورية، حيث  
ا  يدعم هذا الاستدلال أيضيمكن أن  و   ، ن "يلتمس"يخطر" بدلا م"لفظ    ذلك لاستعملالدستوري غير  

 
ا من طرف رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، تصبح نافذة  . لقد قرر المجلس الدستوري سابقا أنه بمجرد نشر الاتفاقيات المصادق عليه 1

 . فا سال ، مذكور  1989-01ويمكن الاحتجاج بها أمام القضاء. قرار م. د الجزائري رقم  

ا .  2 أحمد لمن عبد  بن  والعلوم نقيش ، لخضر  عم  الحقوق  السياسية، كلية  والعلوم  الحقوق  الدولية، مجلة  المعاهدات  الدستورية على  الرقابة   ،  
. سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من  12، ص  2017، مارس  13السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد  

ا المجل  عام،  لد س  قانون  تخصص  دكتوراه،  أطروحة  الدستورية،  المحكمة  إلى  و ستوري  الحقوق  السياسية كلية  البشير  ،  العلوم  محمد  جامعة 
 . 73  -68، ص. ص  2021،  عريريج براهيمي برج بو الإ 
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ل الدستوري، ضمن  من التعدي  102حكام المتعلقة باتفاقيات الهدنة والسلم في المادة  بالنظر إلى ادراج الأ
  .1ن الباب الثالث المتعلق بالسلطات الفصل الأول منه المتعلق ب  "رئيس الجمهورية" م

أي بمبادرة    يتم تحريك رقابة المحكمة الدستورية على دستورية المعاهدات عن طريق آلية الإخطار،
المؤ  يربط  ولم  عليها،  المصادقة  قبل  ويكون  ذلك،  لها  المخول  الجهات  الدمن  الرقابة  ستوري  سس  هذه 

ما يحول دون  لا يوجد في الدستور  بالمقابل  لكن  بأجل، حيث يبقى مفتوحا إلى غاية التصديق عليها،  
الدستورية   المحكمة  اخطار  عليهابشأن  لاحقا  إمكانية  المصادق  التصدي  المعاهدة  إجراءات  ق لتاقب 

 والنشر. 
البعدية اللاحقهذا وفي رأينا،   الرقابة  ق الإحالة،  ية للتصديق على المعاهدة عن طر يستبعد تحريك 

من    195ستورية المنصوص عليها في المادة  هذا لأن المعاهدات لا تخضع للرقابة عن طريق الدفع بعدم الد
، ولأن مجال رقابة الدفع يشمل فقط التشريع  2لى التشريعلأنها تسمو ع  2020التعديل الدستوري لسنة  

خاصة أن نص المادة الجديد رفع الغموض الذي كان يدور حول تفسير  الصادر عن البرلمان والتنظيمات،  
"الحكم إل  عبارة  أضيفت  إذ  بها التشريعي"،  يقصد  الأولى  العبارة  أن  يفيد  بما  تنظيمي"،  "أو  عبارة  يها 

محل يق، وهو ما سبق وأن أبانته التجربة الفرنسية في تفسيرها لعبارة الحكم التشريعي  التشريع بمفهومه الض
قة على  المصاد  دفع بعدم دستورية التنظيم المتضمنومع ذلك يبقى احتمال ال   ،3الدستورية لوية  لة الأو مسأ

الدولية المصادقة  المعاهدة  إجراءات  رأ  وعلى  إذا  إلا  إثارته،  من  مانع  هناك  وليس  أن واردا  المحكمة  ت 
 .ف أعمال السيادة تحصنه من الرقابة وتضفي عليه وص

 
نية، جامعة الجلفة،  سا لإن ، مجلة الحقوق والعلوم ا 2020. غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

 . 26، ص  2020،  04، العدد  13المجلد  

ائري: مؤشر التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية  . محمد هاملي، فتيحة بن صديق، الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجز 2
السياسية،   والعلوم  الحقوق  القانوني، كلية  للبحث  الأكاديمية  المجلة  المجلد    عة جام القوانين،  بجاية،  ميرة  الرجمان  العدد  12عبد   ،02  ،

 . 273، ص  2021
3  . Aymen FATHI MOHAMED MOHAMED, op.cit, p.p. 66-70. 
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 توري الفرنسي في تكريس سمو الدستور على القواعد الدوليةس الدسالمجل دورثاني: البند ال
المجلس   رقابة  نطاق  علىيتحدد  الفرنسي  مع  الدستوري  الدولية  الالتزامات  توافق  الدستور    مدى 

التصديق عليها تفويضا من البرلمان،    الموافقة أو  والتي تتطلب قبل  أقرتها فرنسا  يات الدولية التيالاتفاقبفئة  
عليه   توري اعتاضايبدي المجلس الدسلم  ، و من الدستور  53لمادة  ل   قه في تفسيرهمفتبناه غالبية ال  ماوهو  

تطلب من  ن من تلقاء نفسها أ)رئيس الجمهورية في الغالب(  كما يمكن للسلطة المختصة  .1إلى يومنا هذا 
الدولية المعاهدة  المصادقة على  أو  الموافقة  قبل  ترخيصا  أنه ،  البرلمان  دام  يوجد في  ما  من   54المادة    لا 

يات التي تبرمها فرنسا إما  الاتفاقالعديد من  وبالتبعية تفلت من رقابة الدستورية    نع ذلك.ما يم   الدستور
المادة   عددتها  التي  تلك  تندرج ضمن  لا  لأن  أعلاه  53لأنها  أو  المختصةإرادة  ،  إلى    السلطة  تتجه  لم 

 .2فقة عليها قبل المصادقة أو الموا إخطار المشرع بشأنها
جازة إعطاء التخيص البرلماني هو إلى تلك الالتزامات الدولية،  الدستوري عومؤدى رقابة المجلس  

ية كما هو مقرر  الاتفاقعلى  دستور قبل المصادقة  تقرير بأنه يتعين مراجعة الال، أو  الاتفاقللمصادقة على  
المادة   الدستوري  54في  المجلس  أعلن  وقد  الفرنسي.  الدستور  قراراته، وفي    من  العديد من  الفرنسي في 

يمارسها على التي  المسبقة  الرقابة  المادة    إطار  إلى  استنادا  الدولية  الالتزامات  الدستور،    54دستورية  من 
 .3عاهدة محل النظرصديق على المالحاجة إلى إجراء مراجعة دستورية قبل الت

  دستوري على الالتزامات الدولية التي في هذا السياق، يدعم جانب من الفقه بسط رقابة المجلس ال
ن  ؛ أولها أ من الدستور، وقدم عدة حجج  53ادة إلى التخيص بالتصديق المبين في الم  نفادهالا تخضع في  

 
من الدستور، تلك التي تتضمن أحكام انفصال بعض    53لمجلس الدستوري إلى الاتفاقيات الدولية التي عددتها المادة  لقد أضاف ا    . 1

 .  1975ديسمبر    30قرار صادر عنه في  ك في  أقاليم الجمهورية، وذل 
- Déc. CC. 75- 59, DC. 30 décembre 1975. 
2. Christine MAUGUE, Le conseil constitutionnel et le droit supranational, Le seuil, Revue 

pouvoirs, V 2, N° 105, 2003, p. 57. 
3. DC. CC n° 97-394 DC, du 3 décembre 1997, Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union 

européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes. 

- DC. CC, n°2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour 

l'Europe. 

- DC. CC, n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, Traité de Lisbonne modifiant le traité sur 

l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. 
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من    53طلح الذي تضمنته المادة  تعمل نفس المصس يمن الدستور لم    54المؤسس الدستوري في المادة  
لما  القواعد القانونية الدولية    نفادع من نطاق الرقابة على  ا وس، وإنميات"الاتفاقالدستور "المعاهدات" أو "

دوليا" "التزاما  عبارة  الرقابة  استعمل  أن  هو  الثانية  والحجة  الدولي    ملاءمةعلى  تتم  ،  الالتزام  مع بنود 
في    والظاهر أن المجلس الدستوري سار على هذا الاتجاه  .على دستورية قانون المصادقة  سلدستور، وليا

المادةتفسير دستورية    54    النظر في  باختصاص  لنفسه  المتعلق قرار مجلس  واعتف  الأوروبية  المجتمعات 
جت في النظام لاحق لمعاهدة روما التي سبق وأن أدر   ، كقرار1العام والمباشر للبرلمان الأوروبي  نتخاب لابا

ة الدستورية يمتد إلى  الرقابنطاق    إلى القول بأن، مما يفضي  دون أن يبرر موقفه هذاالقانوني الفرنسي، و 
 .2من الدستور  53غير القواعد الدولية التي عددتها المادة 

نشير و  الدستوري،  المجلس  رقابة  مجال  ضمن  تندرج  التي  الدولية"  "الالتزامات  صنف  إلى  بالعودة 
ة، وليالد  مات المنظإلى أن المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتف باختصاصه برقابة دستورية قرارات  أيضا  

الصادر    540في قراره رقم  كما أكد هذا المجلس  .  3قرارات مجلس المجتمعات الأوروبية  بمد هذه الرقابة إلى
لا يمكن أن يؤدي  خلي  إلى النظام القانوني الدا التوجيهات الأوروبية    نقلعلى أن    2006ماي    27في  

   .إلى مخالفة مبدأ دستوري ملازم للهوية الفرنسية
إلى جانب ذلك الرقابة الدستورية غير المباشرة على الالتزامات الفرنسي  دستوري  ويمارس المجلس ال

والتيالدولية عل     ،  بالمصادقة  التخيص  قانون  يها يتم  المجلس  بموجب  إخطار  يمكن  فإنه  الصفة  وبهذه   ،
لمجلس  والحقيقة أن هذا ا  .4من الدستور  61لمادة  ي للنظر في دستورية هذا القانون استنادا إلى االدستور 

 
1. DC. CC, n° 76-71 DC, du 20 décembre 1976, Décision du Conseil des communautés 

européennes relative à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel direct.  
2. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., p. 144. 
3. Déc. CC. 70- 39, du 19 juin 1970, relative au traité signé à Luxembourg le 22 avril 1970 portant 

modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés 

européennes et décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 avril 1970, 

relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux 

Communautés, JO du 21 juin 1970.  
4 . Xavier MAGNON, Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire devant les juges 

constitutionnels Français et Italien, Thèse de doctorat en droit, faculté de droit et de sciences 

politique d’AIX-MARSEILLE, Université d’AIX-MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE, 30 

novembre 2002, pp. 333-336. 
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النظر المتضمن التخيص بالمصادقة على معاهدة ماس  قد رفض  القانون  الشعب في في  التي أقرها  تيخت 
الذي أبرم   الاتفاقم دستورية قانون التخيص بالمصادقة على  ، لكنه عاد وقرر عد1992سبتمبر    20

 .1ون بحق التقاضي القانهذا  لإخلال، على الإقليم الفرنسي عزولينمع رومانيا بشأن حماية الأحداث الم
في    يؤكدو  الفرنسي  الدستوري  المجلس  الرقابة  توسع  المباشرة  مجال  وغير  دستورية  المباشرة  على 

الدولية الآلية  أ  ،2الالتزامات  هذه  القواعد  ن  أسبقية  على  ضمانة  التشريعات تشكل  باقي  على  الدولية 
   .اخلية دون تجاوزها المرتبة السامية للدستورالد

 في تكريس سمو الدستور على القواعد الدولية المحكمة الدستورية المصريةدور  الث: البند الث
الق،  المجلس الدستوري الفرنسيعلى خلاف   بإخضاع    ملزما  اضي الدستوري في مصر نفسهوجد 

الخلل الذي قد يطرأ في  تجنب  ، وذلك من أجل  يات الدولية للرقابة الدستورية اللاحقةالاتفاقالمعاهدات و 
الرقابة على القواعد القانونية  زمات  ين تحديد ميكانوالقانوني بشأ   الدستوريالفراغ    م القانوني بسببالنظا

ذاتها ، وهو في  3الدولية الأساليب  يتبع  القوانين    ذلك  لدستورية  التعرض  منطلقعند  المعاهدات    من  أن 
القانون  لا تأخذ حكم    ل ذلك، وقب4تصبح لها نفس القيمة القانونية للقانون الدولية بعد التصديق والنشر  

   . ولا تكون محلا للرقابة الدستورية

 
1.  Déc. CC. 2010- 614 DC, du 04 novembre 2010, JORF du 06 novembre 2010. 

ال  2 المب ستورية  الد ب          ة  قا ر .  تقتضي  ر اش بالأسل وب  ذاتها   ،  المعاهدة  مشروع  الدستور لرق   مباشرة   إخضاع  الرقاب               ة أ ،  ية ابة  طري         ما        ق عن 
لأسلوب بأنه غير   وب غ  ير المباشر ففيه تنصب الرقابة على قانون التصديق على المعاهدة، شأنه شأن بقية التشريعات، ويوصف هذا ا الأسل 

 .إلى بحث دستورية المعاهدة ذاتها   يؤدي لدستورية قانون التصديق يمكن أن    ي ن فحص القاض مباشر لأ 
المادة  3 تعدد  الم   192. لم  الدستور  ل من  القانونية محل رقابة    2014سنة  صري  القواعد  الدولية ضمن  المعاهدات والاتفاقيات  المعدل، 

  ورية المصرية. اص المحكمة الدست الدستورية التي تقع في نطاق اختص 
بعد    ، لمعدل ا   2014  ي لسنة من الدستور المصر   151لمادة  . تصبح المعاهدة الدولية نافذة في النظام القانوني المصري عموما، وفقا ل  4

بح كأنها  صورة تلقائية فتص ب  ، وذلك الجريدة الرسمية  من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في  إبرامها وموافقة مجلس النواب عليها والتصديق عليها 
ات  عاهد . فيصل عقلة شطناوي، الرقابة على دستورية الم قانون من قوانين الدولة، يمكن أن تلغيه ويمكن أن يلغيها قانون آخر لاحق عليها 

مقارنة –الدولية   المجلد  -دراسة  الأردنية،  الجامعة  الأكاديمي،  البحث  عمادة  والقانون،  الشريعة  علوم  دراسات  مجلة  العدد  42،   ،1  ،
 . 54  -52، ص. ص  2015
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  إلى حد كبير   من الأسباب التي ساهمتفي الواقع،  تعد نظرية فعل الحكومة أو أعمال السيادة  و هذا  
تطبيق هذه النظرية بشكل لنظر إلى درجة  ، با مصرورية القواعد الدولية فيإضعاف الرقابة على دست  في

عل  مصر  في  ارئيسي  و ى  الدوليةالاتفاقلمعاهدات  الدستورية فالمح  .1يات  و المصرية  كمة  لا،  حتمال  بالنظر 
  ، 3لم تقرر قط عدم دستورية أحد أحكام المعاهدات المطروحة أمامها،  2على مصرالمسؤولية الدولية    ترتيب

البث في   بنفسها عن  ابرام    طبيعةكما نأت  الإداري  المعاهدةقرار  القضاء  يلصال  الذي لم  توارى عن ، 
باختصاصهالا والموضوعية  عتاف  الشكلية  بالضوابط  الحكومة  التزام  الدستور  برقابة  في  والذي  الواردة   ،

  .4قائمة أعمال السيادة  من ستورمتعارضة مع الد كانت له الجرأة في اسقاط قرار إبرام معاهدة دولية
الدستورية    لكن المحكمة  الوضعتوجه  هذا  عن  بتحولها  ينبئ  على  إعو   مؤخرا  رقابتها  تعزيز  ادة 

 قضائيا في  النظر،  الدستورية العليالقانون المحكمة  التعديل الأخير  ، خاصة بعد أن منح  الالتزامات الدولية
، وكذا أحكام المحاكم  التي تكون مصر طرفا فيها  وليةوالهيئات الد دستورية القرارات الصادرة عن المنظمات  

 
  العربي اتفاقية تأسيس المصرف  قضائية دستورية،    14، السنة  1993/ 06/ 19، المؤرخ في  10. حكم المحكمة الدستورية، الدعوى رقم  1

كقيد على ولاية    -وحيث إنه وإن كانت نظرية "الأعمال السياسية"    ي وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليها:"... ونظامه الأساس   الدولي 
الداخل   كثر مما يقع في يات الدولية معظم تطبيقاتها بأ الاتفاق ميدان العلاقات و   تجد في   -ي القضاء الدستور  ، نظراً لارتباط ذلك  ي المجال 

أياً كان    -لية الدو   يات الاتفاق ان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا، إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع  الميد 
ة  حددتها الفقرة الثانية من الماد   التي يات الدولية  الاتفاق تعتبر من "الأعمال السياسية". كما أنه ليس صحيحاً أيضاً القول بأن    -ضوعها مو 
  تي من "الأعمال السياسية" ال   -وتلقائياً   -( من الدستور واستلزمت عرضها على مجلس الشعب وموافقته عليها، تضحى جميعها 151) 

الأعمال من    تقوم عليه اعتبارات استبعاد هذه   ي ، ذلك أن كلا القولين السابقين يتناقض والأساس الذ ي لقضاء الدستور تخرج عن ولاية ا 
 .." اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها.   ي وريتها، وه ى دست قابة القضائية عل الر 

الدستور  2 أن  إلى  نشير  لسنة  .  المادة    2014المصري  يعتف في  والمو   93المعدل،  والعهود  الدولة بالاتفاقيات  بالتزام  اثيق  منه صراحة 
ق عليها مصر، وبإنزالها منزلة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وهو ما تأخذه المحكمة الدستورية  تصاد  الدولية لحقوق الانسان التي 
 على دستورية الالتزامات الدولية.  بعين الاعتبار عند رقابتها  

3 . Aymen FATHI MOHAMED MOHAMED, op.cit, p. 19. 
،  -منازعة تنفيذ –قضائية    38لسنة    49والدعوى رقم    37، الدعوى رقم  1820رس  ما   03مة الدستورية العليا لجلسة  .. حكم المحك 4

في الدعوى    2016/ 06/ 21الإداري المصرية بتاريخ  . حكم محكمة القضاء  2018/ 03/ 07مكرر )ج(، صادرة في    9ج ر ج م عدد  
التف   70لسنة    43709رقم   ال اصيل أنظر محمد هاملي، نظرية أعم قضائية، غير منشور للمزيد من  سيادة وموقف القضاء الجزائري  ال 

 . 259  -258والمقارن منها، مرجع سابق، ص. ص  
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قانونه  الأجنبية على  مصر  صادقت  الأحكاموتق  االتي  هذه  دستورية  مدى  مصر   ،1رير  محاولة  يؤكد  ما 
   . ، ويكرس لسمو الدستور عليهاالقانون الدولي قواعد إضعاف تنفيذ

المحكمة   اختصاص  بتوسيع  المتعلقة  التعديلات  هذه  طرحت  الدستورية اب رقبولقد  أحكام    ة  إلى 
الدستورية هي القواعد   أن محل رقابةث  جدلا كبيرا، من حيوالهيئات الدولية    وقرارات المنظمات الدولية

تنفيذ هذه الأحكامالقانونية لا الأحكام والقرارات، وأن   المعاهدة يرتب تعطيل    الحكم بوقف  جزء من 
ى قضائية دستورية  من الأجدر فتح الباب لدعو   ، لذلك يرى البعض بأنه كانالتي صادقت عليها مصر

بتعطيلها، وهو ما يتناسب مع وظيفة    حكام بدل الحكمتهدف للحكم بعدم دستورية هذه القرارات والأ
 .2المحكمة 

 القانون الدولي المعاصر توسع نطاقه وأصبحت  فإن  ، بالنسبة إلى الحجية الأولى،ومن وجهة نظرنا
وهو ما ينطبق على   رهاأحد أهم مصادره، بل قد تتصدن الهيئات الدولية  القرارات والأحكام الصادرة ع

في مصادر    ، كما أن أحكام المحاكم الدولية أدرجت هي أيضان هيئة الأمم المتحدةالقرارات الصادرة ع
الدولي الدستورية  القانون  لرقابة  اخضاعها  من  ضير  ولا  في،  صادرة  المنظمات   كونها  عن  مصر  حق 
التي صا  والهيئات  التي  الدولية  المعاهدات  عل تنشئها  أخرى،،  هايدقت  جهة  أنه    ومن  من   ليسنرى 

ية المصادق عليها وتحكم بعدم دستوريتها، لأن الرقابة تكون  الاتفاقجزء من  كمة أن تراقبصلاحيات المح
ة  ، والحكم الصادر بشأنها يكون عاما ولا يدخل التحفظ عن جزء منها في ولايية ككلالاتفاقعلى نص  

 . المحكمة الدستورية

 
لسنة    48لصادر بالقانون رقم  ا المحكمة الدستورية العليا    حكام قانون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديل بعض أ .  1

نصت المواد المضافة إلى القانون،  مكرر، و  33مكرر والمادة   27ة  الماد   قانون هذا ال  إلى  ين  جديدت ين مادت ، المعدل، والذي أضاف  1979
تجيز   أحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية و المحكمة  أن تتولى 

 ا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار اليها في المادة  العلي ، أن يطلب من المحكمة الدستورية لرئيس مجلس الوزراء منه   33المادة 
، المتعلق  2021لسنة    137. قانون رقم  م في الطلب كل ذي شأن يختص ، كما يمكن أن  ، أو بالالتزامات المتبية على تقيدها مكرر   27

 . 2021أغسطس )أوت(    15ادرة في  أ(، ص مكرر )   32ة الرسمية المصرية رقم  ، الجريد 1979لسنة    48القانون رقم  بتعديل  

، ص  2022، جوان  01، مجلة المحكمة الدستورية، العدد  -دراسة مقارنة –. نبيلة عبد الفتاح قشطي، اختصاص المحكمة الدستورية  2
61 . 
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 يةترتب على رقابة دستورية الالتزامات الدولالبند الرابع: الأثر الم
تحوز   أنها  منطلق  من  المعاهدات  دستورية  برقابة  الدستورية  المحكمة  اختصاص  من  جاء  أسمى  قوة 

 حالة ما  وفي  تتب على هذه الرقابة ما يتتب من آثار على رقابة دستورية القوانين،القانون، وبالتبعية ي
المحكمة   الجزائرية  أخطرت  اتفاالدستورية  أو  اتفاق  أو  معاهدة  قرارها  بشأن دستورية  يكون  أن  فإما  قية، 

يفص عليها، ومن تم يمكن  إيجابيا  الرقابة  أشكال  نصها، حيث تصبح محصنة من جميع  ح عن دستورية 
، ولأن هذه الرقابة سابقة  1ق عليها صديالمصادقة عليها. وإما أن تقرر المحكمة عدم دستوريتها فلا يتم الت

نوني الداخلي للدولة، ذلك أن المعاهدة لم تصبح نافدة  فلن يرتب قرار المحكمة هذا أي أثر في النظام القا
تعديل الدستور بما  أو  ، ونكون هنا أمام أحد الاحتمالات: تعديل المعاهدة بما يتلاءم مع الدستور،  بعد

المعاهدة، مع  داخلية جوهرية    للالتح  أو  يتلاءم  بقاعدة  إخلال  فيه  بها  التمسك  إذا كان  المعاهدة  من 
المادة إلى  المعاهدات  46  استنادا  لقانون  فينا  اتفاقية  على و .  2من  المصادقة  عدم  آثار  تحديد  يتوقف 

الدولة الالتزام  ارتضاء  التي يعبر بموجبها عن  المعاهدة من الإجراءات  تبنته بنود  الدولي على ما  المستوى 
 ها في مواجهتها. نفادنصها، ويقرر ب

ات مختلفة للالتزامات الدولية، والمقصد عدد المؤسس الدستوري مسمي 198والملاحظ أن في المادة  
لتمييز بين المعاهدة والاتفاق والاتفاقية من حيث إخضاعها لرقابة الدستورية، وهذا إنما  من ذلك عدم ا

رقابة في حالة ما حصرها في المعاهدات الدولية. كما  ليؤكد حرصه على عدم افلات أي منها من هذه ا
أنه عند فحص دست التنبيه إلى  إليها كوحدة متكاملة، وينسحب الحكم يتعين  ينظر  النصوص  ورية هذه 

 .3ا وز فصل بعض الأحكام عن النص الكامل عند النظر في دستوريته نفسه إلى الدستور، حيث لا يج

 
  ، مذكور سالفا. 2020الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري لسنة    198. المادة  1
الد 2 الرقابة  داود،  بن  براهيم  المجلد  ستوري .  الإنسانية،  والعلوم  الحقوق  مجلة  الدولية،  والمعاهدات  الاتفاقيات  على  العدد  07ة   ،01  ،

 . 15، ص  2014

زاي 3 إلهام  الجزائري  . حليمة حوالف،  الدستوري  النظام  بين  مقارنة،  دراسة  الدولية  المعاهدات  على  الدستورية  الرقابة  المجلة  ر،  والمصري، 
،  2019،  01، العدد  03والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد ونية الأكاديمية للبحوث القان 

 . 97ص  
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 لقواعد القانون الدولي القوانين والتنظيمات موافقة  رقابةة ب الدستوريدعم رقابة  : الثاني الفرع 
صلاحية  فضلا عن رقابة الدستورية  رية  دستوري أو للمحكمة الدستو د يمنح الدستور للمجلس الق

المر  مع  والتنظيمات  القوانين  توافق  الدوليةقابة  الآعاهدات  هذه  ستكرس  الشكل  وبهذا  الحماية  ية  ل، 
  .قي التشريعات الداخليةبالنسبة لبا  المعاهدات  تور لهذهرها الدسللمكانة التي يق

مقارنة بمصر   افقة القوانين والتنظيمات للدستور ائرية بصلاحية رقابة مو المحكمة الدستورية الجز   تنفردو 
ما، حيث  وفرنسا الفرنسي  الدستور  يوجد في  ا  لا  اختصاص  الدستوري  ينص على  برقابة موافقة  لمجلس 
للدولة  ت لتنظيماوا  القوانين الداخلي  النظام  في  النافذة  دون للمعاهدات  يحول  ما  فيه  يوجد  لا  ، كما 

ه ليس من اختصاصه  على أساس أن،  نفسه ممارستها  هذا المجلس نفى عن  ه الصلاحية، إلا أنممارسته هذ
ت  ايالاتفاقالمعاهدات و في توافق نصوصها مع  أثناء رقابته لمدى دستورية القوانين والتنظيمات، أن ينظر  

فرنسا أبرمتها  التي  ليس بالضرورة  الدولية  للمعاهدة  المخالف  القانون  وأن  للد،  ولقد كان  1ستور مخالفا   ،
الفقهاء من  العديد  اعتاض  محل  هذا  بضرورة    موقفه  قالوا  الدستوري    تكريسالذين  لسمو  المجلس 

قراره    من قبيلهانسي،  ، مع ذلك باستقراء بعض قرارات المجلس الدستوري الفر 2على القوانين   لمعاهدات ا
تشريع    دستورية تقرير عدم    استند عند نه  نلمس أ  ، أين3بخصوص قضية خصخصة شركة الغاز الفرنسية 

للتوجيهات الأوروبية، وهذا يمكن أن يفسر   تهالفمن الدستور الفرنسي وأيضا على مخ  1/ 88على المادة  
أن هذه التوجيهات تندرج ضمن الكتلة    علىنظر في توافق التشريع مع التزام دولي، أو  على أن المجلس  

  . الدستورية
هذه الأخيرة في درجة أسمى  لتنظيمات للمعاهدات أن تكون  تفتض الرقابة على موافقة القوانين وا

القوانين والتنظيمات، لذلك فإنه لا يتصور أن تمارس من طرف المحكمة الدستورية المصرية، لغياب    من 
فالقانون اللاحق على  ،  يةتكافئهما في القوة القانون نظرا لة والقوانين  دوليت البين المعاهداعلاقة الخضوع  

يعد الدول  المعاهدة  المعاهدة  لها، وتعدل  القانون  معدلا  اللاحقة  قانون  ج  تحت  ها ولمنفادمتى تحقق  ية  إلى 
ة لأنها  كما أنه تستبعد رقابة موافقة التنظيمات للمعاهدات الدولية من اختصاص المحكملاحق لتنفيذها.  

 
1. Déc. CC. N°75-54, DC du 15 janvier 1975, op.cit. 
2. Patrick GAIA, Le contrôle de conventionalité, RFDC, PUF, 2008/5 (HS n°2), pages 201 à 207. 
3. Déc. CC. N° 2006- 543 DC du 30 novembre 2006, la loi relative au secteur de l’énergie. 
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يناط   التي  المشروعية  رقابة  ضمن  القضاءتندرج  سبق  بها  ما  على  الاستدلال  ويمكن  المحكمة  ،  بحكم 
 .19912ديسمبر   07الصادر فيحكمها و  ،19831ماي  07بتاريخ    الدستورية العليا
الدستوري  الاعتاف  يقتضي   والتنظيمات   باختصاص للقضاء  القوانين  توافق  مدى  في  مع    النظر 

كانت  وطبيعتها، أي إن كانت رقابة وجوبية أم اختيارية وإن  تحديد مجال هذه الرقابة  ت الدولية  المعاهدا
هذه عن  المتتب  الأثر  معرفة  ثم  لاحقة،  أو  يسري  سابقة  التوافق  بعدم  الحكم  وإن كان  بأثر   الرقابة، 

 رجعي؟
مع المعاهدات  نظيمات  ول: نطاق وطبيعة رقابة القضاء الدستوري على توافق القوانين والتالبند الأ
 الدولية

الفرنسي الدستوري  الدستوري الج  لم يقف  بخلاف المجلس  الدستور،  سابقا    زائري المجلس  عند نص 
رئيس    وتعرض طرف  من  إخطاره  على  بناء  قراراته  أول  في  الدولية  للمعاهدة  القانون  موافقة  لمسألة 

نحه صلاحية  التي تم  1989ن دستور  م  155ادة  تند على الم ر كان يس خطان هذا الإ ، رغم أالجمهورية 
القانون للمعاهدة. وأثناء نظر المجلس في افقة  س لمو ، وليالنظر في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات 

، وبناء  دستورية قانون الانتخابات اكتشف مخالفة بعض نصوصه للمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر
ص دستورية    رحعليه  الجنس بعدم  لاشتاط  الأصلية  التشريعية،  ية  للانتخابات  إرفاق  ا  وكذلمتشح  شرط 

لرئاسة الجم لزوجه  هورية التصريح بالتشح  الجنسية الجزائرية الأصلية  الشرط الأخير بشهادة  واعتبر هذا   ،  
الجزائر تمييزيا و  التي صادقت عليها  الدولية  وللمواثيق  للدستور  "...3مخالفا  اتفاقية  :  أية  لكون  بعد ونظرا 

المادة  صادقة عالم الوطني، وتكتسب بمقتضى  القانون  تندرج في  الدستور سل   123ليها ونشرها،  طة  من 
وتخول   القوانين،  على  القضائية.  السمو  الجهات  أمام  بها  يتدرع  أن  جزائري  مواطن  الشأن  وهكذا  كل 

 
 قضائية دستورية.   03، السنة  1983ماي    07خ في  ، المؤر 31حكم المحكمة الدستورية العليا رقم    . 1

تباشرها هذه    الرقابة القضائية التي " رية:  قضائية دستو   21، السنة 2001جوان   02خ في  ، مؤر 24. حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  2
عدة تضمنها الدستور، ولا شأن  شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقا   المحكمة في 

عل ى مخالفة  بذات ه    منطويا عارض  ، ما لم يكن هذا الت بين قانونين مختلفين   لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرق ا 
 قضائية.   17، سنة  1997جانفي  04المؤرخ في    34". وحكمها في القضية رقم  دستورية  

 . 2082ص    ، مرجع سابق، . مصطفى بلعبدي، فواز لجلط 3
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ميثاق   إلى  بالنسبة  االأخاصة  لسنة  لممم  و 1966تحدة  الانسان...  لحقوق  الافريقي   الميثاق 
 1...فإن هذه الأدوات تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه..." والشعوب 

للمعاهدات  ليؤكد اختصاصه بممارسة رقاب  2016سنة    الدستوريعاد المجلس  و  القوانين  ة موافقة 
،  من قانون الإجراءات الجزائية  496المادة    دستوريةبعدم    عن طريق أسلوب الدفعإخطاره  الدولية أثناء  

مع    هذه مد  حيث   المادة  هذه  توافق نص  مدى  للنظر في  المدنية  الرقابة  الخاص بالحقوق  الدولي  العهد 
 . 2السياسيةو 

الموافقة رقابة  استحداث  خلال  من  القوانين  على  المعاهدات  سمو  الدستوري  التعديل  إلى    وكرس 
المعاهدات، حيث   رقابة دستورية  المادة  جانب  الثالثة من  الفقرة  التع  190جاء في  الدستوري  من  ديل 

الدستورية  2020لسنة   المحكمة  والتنظيما  أن  القوانين  توافق  حول  بقرار  المعاهدات،  تفصل  مع  ت 
تين الفقرتين يتبين أن  من نفس المادة، وباستقراء ه  3و   2لرقابة إلى الفقرتين  وأحالت شروط ممارسة هذه ا

اللاحقة والرقابة السابقة، إذ يستدل عليه  الرقابة على توافق القوانين تكون جوازية وهي تجمع بين الرقابة  
هذه الرقابة ولا تجعلها إلزامية، ومن جهة أخرى تحدد    ك من توظيف كلمة "يمكن" والتي تفيد إجازة تحري

للقوانين لممارستها بالنسبة  الزمني  يوم    النطاق  ثلاثين  يمنح  الجمهورية  رئيس  أن  العلم  مع  إصدارها،  قبل 
ف هذا الأجل، وعليه تكون الرقابة على توافق القوانين مع المعاهدات جوازية لإصدار القانون ما لم يتوق 

آجالها بالمصادقة عليها، وبالنسبة للتنظيمات يتعين إخطار المحكمة خلال شهر من تاريخ    سابقة تتحدد

 
لدستوري في  يار ا عمر تمدرتازا، المع ول هذه المسألة أنظر:  ، مذكور سالفا. ح 1989لسنة    01. قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  1

ف بن  يوس   -1-النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون دستوري وعلم التنظيم السياسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 . 288، ص  2017خدة،  

من    496  دة الما   يتعلق برقابة دستورية   ، 2020مايو سنة    6  في مؤرخ    ، 20ق م د/دع د/   / 01رقم/   المجلس الدستوري الجزائري،   قرار .  2
 . 2020يونيو    07، صادرة في  34، ج رج ج عدد .جراءات الجزائية لإ قانون ا 
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ن عن  تقع ضمن الرقابة الجوازية اللاحقة. أما عن الآلية التي تحرك بموجبها هذه الرقابة فتكو نشرها، أي  
 .1من الدستور  193طريق الإخطار من طرف الهيئات المنصوص عليها في المادة  

يد النطاق الزمني لهذه الرقابة، تبيان ما هي فئة القوانين والتنظيمات التي تكون أهمية تحديضاف إلى 
  190ادة  إلى تحديدها صراحة، إلا أنه يمكن أن يتحقق ذلك بتحليل الم  يأت لها، ولو أن الدستور لم    محلا

وصل إلى أن الفقرة لمفهوم بالمخالفة؛ ومن تم التمن التعديل الدستوري وإجراء عملية إقصاء وتوظيف ل
تبعد بموجبها القوانين العضوية لخضوعها للرقابة الدستورية الوجوبية السابقة والتي تحصنها من  الخامسة تس 

افقة المعاهدات للعلة ذاتها، ذلك أنه يتعين  ي رقابة أخرى، وتستبعد الأوامر الرئاسية من مجال رقابة مو أ
الجم رئيس  الدستو على  المحكمة  أن يخطر  قبل عرضههورية  بشأن دستوريتها،  للموافقة  رية  البرلمان  ا على 

 .2ري من التعديل الدستو  142للمادة   عليها في أول دورة له ثم إصدارها، وفقا

ال موافقة  الدستورية على  المحكمة  رقابة  أن  إلى  والتنظيمات  ونشير  و قوانين  يات  الاتفاقللمعاهدات 
اشرة إذ يجوز  الإخطار، كما يمكن أن تكون غير مبوع  موضتمثل  كانت  تكون رقابة مباشرة متى  الدولية  

بعدم دستورية قانون أو تنظيم،  عن طريق الدفع  الموافقة هذه بمناسبة إخطارها  تمارس رقابة  للمحكمة أن  
 .20213نوفمبر   28المؤرخ في  10رقم  قرارهاوهو ما أكدته المحكمة في 

 مع المعاهدات ستورية لتوافق القوانين والتنظيمات الأثر المترتب عن رقابة المحكمة الد: البند الثاني
نص على الأثر الذي يتتب عن النظر في توافق القوانين والتنظيمات مع أغفل المؤسس الدستوري ال

الد الحكم  نستشف  أن  يمكن  لكن  المادة  المعاهدات،  من  بالمسألة  المتعلق  التعديل   198ستوري  من 
 

انونية للمعاهدات من خلال رقابة المحكمة الدستورية، ملتقى وطني، الرقابة على  . فتيحة بن صديق، زوبيدة بن صديق، تكريس المرتبة الق 1
،  04، ص. ص  2022جوان    18، المركز الجامعي مغنية،  -ع والآفاق الواق –  2020دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  

05 . 

امر التي تتخذ في ظل الحالة الاستثنائية على الرقابة الدستورية ورقابة  تثير غموضا فيما يتعلق بإلزامية عرض الأو   142المادة  . نشير هنا أن  2
قبل الفقرة الخامسة التي تجيز التشريع بالأوامر في    142 نص المادة  ورد في البرلمان، ذلك أن النص على عرض الأوامر على هتين الرقابتين  

   صينها من الرقابة.  لة، مما يوحي بأن إرادة المؤسس الدستوري تتجه نحو تح ظل هذه الحا 

  07  -13  من القانون رقم   24، دستورية المادة  2021نوفمبر    28، مؤرخ في  21/ق.م د/د ع د/ 01. قرار المحكمة الدستورية رقم  3
 . 2021ديسمبر    23، صادرة في  95المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر ج ج عدد  
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القرارات  ، إذ أنها تشير إلى2020الدستوري لسنة   الدستورية بشأن   أن مضمون  الصادرة عن المحكمة 
التنظيمات والقوانين، هي الحكم بدستوريتها أو عدمه، وهو الحكم الذي يتتب عن   إخطارها للنظر في

، وهذا منطقي ذلك أنه جاء في المادة  1توافق هذه النصوص مع المعاهدات رقابة الدستورية أو عن رقابة  
ط المنصوص عليها "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشرو من الدستور أن    154

تنظيم يخالف   أو  قانون  التنظيمات، وكل  تسمو على  وبالتبعية هي  القانون"،  تسمو على  الدستور،  في 
 لدستور، ويكون عرضة للحكم بعدم الدستورية.  تبر خرقا لهذه المادة ولأحكام اهذه المعاهدة يع

ا المتتوفيما يخص  الموافقة:  لأثر  على أساس    عدم دستورية قانونالمحكمة    فإذا قررت ب عن رقابة 
ه  ، أما إذا قررت عدم دستورية تنظيم يفقد أثر ارهصدتم إ ي عدم توافقه مع المعاهدة التي أخطرة بشأنها، لا

عد نشر هذه  لإشارة أن هذا الحكم سيكون له أثر على الحقوق المكتسبة ب، مع ا2كمة المحمن صدور قرار  
بأث إن كان سيجري  الدستور  يبين  ولم  دستورية  التنظيمات  بعدم  الصادر  الحكم  على خلاف  رجعي،  ر 

بعد. ويحصن من الرقابة   القانون في إطار رقابة الموافقة، والذي لا يولد هذه الآثار مادام لم يصبح نافذا
الدستورية، كما يحصن التنظيم في افقه مع المعاهدات كل قانون صدر دون أن تخطر به المحكمة  على تو 

 في غضون الشهر من نشره.حالة عدم إخطار المحكمة  
   مكانة التشريع  : دور الرقابة الدستورية في حمايةالثالث المطلب

احتام القوانين والتنظيمات    مدىفي    في الفصل  اق ممارستهاية ينحصر نطالأصل أن الرقابة الدستور 
دستور، وليس  مرجعيتها إلى غير الهيئة رقابة الدستورية  سع  الفحص قد تو   في إطار هذا  ، إلا أنه للدستور

والتي تشكل    وأضفى عليها القيمة الدستوريةالمقصد هنا القواعد التي تبناها القضاء الدستوري كمرجعية  
أو  القانون  دستورية    ينظر فيالمقصد هو أن القاضي الدستوري عندما  ، وإنما  الكتلة الدستوريةفي مجموعها  

عدم مخالفتها  ا  وكذالمقررة دستوريا،    جراءات وضعها للإابته إلى التحقق من مدى احتام  يبسط رقالتنظيم  
التقيد بينها  من  يقع  والتي  الدستور  الموضوعي  لأحكام  لكل  الدستو الذي حدده    بالمجال  القانون ر  من 

 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة،  2020ديل الدستوري لسنة  غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التع .  1

   . 41، ص  2020،  04، العدد  13المجلد  

 . 600جع سابق، ص  ، مر فاطمة الزهراء رمضاني   . 2
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اق القانون العضوي، كما  رج في نطاضيع تندإلى تنظيم مو   العادي  يمتد القانون   يث لا يجوز أن والتنظيم، بح
 لمجال المحدد لها أحد أوجه عدم الدستورية. يعد تجاوز التنظيمات ل

مباشرة   غير  وبطريقة  الأساس  هذا  القوعلى  خضوع  الدستوري  القضاء  يراقب  العادي  قد  انون 
بالرقابة  وي وعدم تجاوز التنظيم للقانون لكن في حدود أحكام الدستور، ودون أن يتحول  للقانون العض

 مشروعية. الدستورية إلى رقابة 
 ته في حماية مكان هادور و   على التشريع  الدستوريةنطاق الرقابة  :الأول الفرع 

عل  تقع  البرلمان لا  تصدر عن  التي  التشريعات  أن  إلى  فيما سبق  واحدة، بحكم توصلنا  ى شاكلة 
صدورها،   وإجراءات  موضوعها  القانوناختلاف  القواعد  من  آخر  جانب  مواضيعها  ومن  تندرج  ما  ية 

يصادق    ستفتائية التي البرلمان، يتعلق الأمر بالقوانين الامجال التشريع لكن مصدرها قد يكون غيرضمن  
من   برخصة  الجمهورية  رئيس  عن  الصادرة  والأوامر  الشعب،  التشريعات  الدستورعليها  هذه  وتخضع   .

تم غالبا ما  أنه  بل  الدستور،  تقيدها بأحكام  لرقابة  تكتفي عموما  أن  أبعد من  إلى  الدستورية  الرقابة  تد 
التشريعات في ظل غياب لدستور، لإقرار التدرج بين هذه  تثال كل من هذه التشريعات لبفحص مدى ام

 ى تكريس ما ذهبت إليه في تحديد مرتبة كل تشريع.  نص دستوري يعالج المسألة، وبالتبعية ستسهر عل 
 لتشريعات البرلمانية: الرقابة الدستورية على االبند الأول 
القانونية،  فيما بينها  التشريعات الصادرة عن البرلمان    تتدرج ها  ؤ قضاحيث يميز  في بعض الأنظمة 

بالنظر إلى موضوعها والإجراءات  ية،  والقوانين العادللدستور  الدستوري بين القوانين العضوية أو المكملة  
أن هذا   وبحكما ما يستقل بوضع نظامه الداخلي،  الب. كما أن البرلمان غالخاصة التي أحاطها بها الدستور

لرقابة الدستورية، وبالنتيجة    النظام يتضمن قواعد قد تكون ذات طبيعة سياسية كان لا بد أن تكون محلاا 
لكن هل سيكون لهذه الرقابة دور في تكريس  كبير في حماية الدستور،    كلهذه الرقابة تساهم بش يتبين أن  

 . تدرج التشريعات 
 القوانين العادية و  ويةالقوانين العض علىالرقابة الدستورية  :لاأو 

خص  المؤسس الدستوري الجزائري القوانين العضوية بإجراءات خاصة أثناء النظر في دستوريتها مما  
وانين، حيث أخضعها لرقابة المطابقة مع الدستور والتي لا تتوقف على النظر في  يؤكد تميزها عن باقي الق

م تتعداه ملاءمتها  وإنما  الدستور،  أحكام  أح  ع  احتام  في  الحرفي  التدقيق  نصاب  إلى  حدد  كامه، كما 
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المطلقة للأعضاء  العضوية بالأغلبية  القوانين  برقابة  المتعلق  الدستورية  ، كما  1التصويت على قرار المحكمة 
 المحكمة الدستورية  تتميز بكون الرقابة الدستورية عليها سابقة وجوبية، حيث يخطر رئيس الجمهورية وجوبا 

البرلمان  عليها  يصادق  أن  بعد  بي 2بشأنها  العادية .  القوانين  على  الدستورية  الرقابة  تكون  أن  يمكن  نما 
الدستوري أن تخطر المحكمة  إذ يمكن  المحددة في  اختيارية وسابقة لإصدارها،  بشأنها من طرف الجهات  ة 

ورها عن طريق ورية القوانين العادية لاحقة لصدمن الدستور، كما يمكن أن تكون رقابة دست  193المادة  
 من الدستور.  200م دستوريتها استنادا إلى المادة  إثارة الدفع بعد

إلى احتام التدرج القائم    ولقد أخذ المجلس الدستوري الجزائري سابقا بقاعدة التدرج القانوني ودعا
ترتيب القواعد القانونية،  يار الموضوعي في  فق مع إعمال المعبين القانونين، ونثمن هذا المسلك الذي يتوا

: " اعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بين  2010المجلس الصادر عنه سنة    وهذا ما يؤكده قرار 
في مجال القانون العادي لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد  ما يدخل في مجال القانون العضوي وما يدخل  

 لقانون العضوي، بحكم مركزه فيلقانوني الداخلي الذي يقضي بأن امن مبدأ تدرج النصوص في النظام ا
هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما إلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها  

 .  3لهما الدستور..." 
ما ،  العاديةوانينالق وبين قوةلقوانين العضوية بين القوة القانونية لري الفرنسي المجلس الدستو لم يميز و 

المالية  عدا الموازنة  وقوانين  الاجتماعي  الضمان  بتمويل  المتعلقة  العضوية  خلال   القوانين  من  تبين  التي 
مرجعيته في الرقابة على  المجلس ضمن    ، حيث أدرجهاتسمو على القوانين العاديةاجتهادات المجلس أنها  
ليس تأسيسا على الدستور    مة على القوانين بصفة عا  ، فهو يمارس رقابة الدستورية القوانين على اختلافها

وأدرجها ضمن    قانونية التي سبق وأن اتخذها كمرجعية لهذه الرقابةحتى بالنسبة إلى القواعد الفقط وإنما  

 
 ا. ، مذكور سالف 2020من التعديل الدستوري لسنة    197،  191المواد    . 1

 ، مذكور سالفا. 19-22من القانون العضوي رقم    09الفا. المادة  ، مذكور س 2020من التعديل الدستوري    190. المادة  2

النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني للدستور،    طابقة يتعلق بمراقبة م  ، 2000/ ر. ن. د/ م. د/  10. رأي المجلس الدستوري رقم  3
 مذكور سالفا. 
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الدستورية  إ،  1الكتلة  المادة  واستنادا  القوانين    61لى  دستورية  على  الرقابة  تكون  الفرنسي  الدستور  من 
والأنظمة   لغر العضوية  البرلمانالداخلية  الاجتماعي  فتي  الضمان  تمويل  وسابقة  وقوانين  ويفصل ،  وجوبية 

وهي رقابة شاملة  وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام،    فيها المجلس الدستوري في أجل شهر
دقة  أو  العاديةكثر  القوانين  على  الرقابة  نظبخلاف  على  تقوم  حيث  مطابقة  ،  و هذه  ر   الأنظمةالقوانين 

با،  للدستور  ةالداخلي تقيدها  الدستوري  المجلس  يراقب  العضوية،  للقوانين  والإجراءات  فبالنسبة  لشكل 
ع ضمن موضوعها يق  ، ثم إن كانانونيةالخاصة التي حددها الدستور لصدور هذه الفئة من القواعد الق

العضوي المكونة ،  المجال  القانونية  للقواعد  نصوصها  مضمون  مخالفة  الدستور   وعدم  ا  وكذ ية،  للكتلة 
 .2الأوروبي مطابقتها لقانون المجتمع

عن   العاديأما  والقانون  العضوي  القانون  بين  الاختصاص  توزيع  المجلس  3مسألة  تحول  فلقد   ،
و الدستوري   الاختصاص  قاعدة  ط  النظرعن  أحكامه  في  تأسيس  إلى  القانون  القيمة  بيعة  أساس  على 

للقانون قاعدة    ، القانونية  على  القوانينأي  للقانون  تدرج  المخالف  العادي  القانون  إلغاء  أن  حيث   ،
  يا بخصوصية القانون العضوي على أساس الأحكام الدستورية التي تعتف ضمن)العضوي( يتم    الأساسي

 .4قانون العادي وتجعل منه شرطا لدستورية ال
العادية،    تخضعو  بالقوانين  مقارنة  لقواعد خاصة  المكملة في مصر  المادة  القوانين  تضمنته  ما  وهو 
الدس  121 لسنة  من  المصري  و   2014تور  قراراتها المعدل،  في  الدستورية  المحكمة    ، وبالتالي  .5أكدته 

قوانين العضوية تورية في مصر على التكتسي قيمة قانونية أعلى من القوانين العادية، وتنصب الرقابة الدس

 
1. Déc. CC, n°99-410 DC, du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Déc. 

CC. 2008- 571 DC, du 11 décembre 2008, loi de financement de la sécurité social. Déc. CC. N° 

2009-577, DC, du 03 Mars 2009, loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau 

service public de la télévision, 
2. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., pp. 139- 140. 
3. Agnès ROBLOT-TROISIER, Le conseil constitutionnel et les sources du droit constitutionnel, 

Jus Politicum, La jurisprudence du Conseil Constitutionnel, n° 20-21, Juillet 2018, pp. 135, 138. 
 المعدل، مذكور سالفا.   1958الدستور الفرنسي لسنة  من    47و   34المواد    . 4

 .   ائية قض   8نة  س   ل   7م  ية رق    ض في الق   1993/ 05/ 15  رية بتاريخ  كمة الدس    تورية العليا المص حكم المح .  5
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دها بالحدود الإجرائية والموضوعية التي  لى رقابة تقي، حيث تمتد إ1)المكملة( وكذلك على القوانين العادية
على  دأبت  حيث  الرقابة،  لهذه  الدستورية  المحكمة  ممارسة  من خلال  يتأكد  ما  وهو  الدستور،  وضعها 

 .2ة الجانب الموضوعي منهقبل الخوض في رقاب فحص الجانب الشكلي والاجرائي للقانون
   لبرلمانيلي للمجلس النظام الداخ على االرقابة الدستورية ثانيا: 

ساير المجلس الدستوري الجزائري من خلال قراراته نظيره الفرنسي في توسيع القواعد المرجعية التي  
ل البرلمان  لغرفتي  الداخلية  الأنظمة  دستورية  لرقابة  عليها  والقوانين يستند  العضوية  القوانين  من  تضم كل 

لتطبيق الجزائري، حيث أنها رقابة  مة لها خصوصيتها في ا، إلا أن رقابة الدستورية على هذه الأنظ3العادية
، تمارس عن طريق إخطار المحكمة الدستورية من رئيس  4مركزية تتجاوز رقابة الدستورية إلى رقابة المطابقة 

بم  تطبيقها،  قبل  الإخطارالجمهورية  موضوع  الداخلي  النظام  بنص  مرفقة  رسالة  رقابة  5وجب  أنها  أي   ،
ة من إقرار هذه الرقابة، ألا وهي احتواء البرلمان ومنعه من تجاوز ذا يتناسب مع الغايوجوبية وسابقة، وه

 
والعلوم السياسية، المركز  ستورية القوانين، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد الحقوق  . حكيم تبينة، الرقابة القضائية على د 1

 . 163ص    ، 2020،  02، العدد  05الجامعي أحمد ابن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، المجلد  

ة. حول الرقابة الدستورية  ائي ض ق   21    نة  لس      153رقم  ، القضية  2000/ 06/ 03، مؤرخ في  عليا المص رية ية ال   تور س المحكمة الد . حكم  2
مجلة  ،  ساسية الأ قابة المحكمة الدستورية على القوانين  ، ر سين النمروطي، عبد الرحمن أحمد أبو بنات محمود يا على الموضوع والإجراءات:  

 . 48  -47، ص. ص 2021  ، 3الإصدار    ، 2      ات القانونية، المجلد      ردنية للدراس   لأ جامعة الزيتونة ا 

النظام الداخلي راقبة مطا بم يتعلق    ، 1999بر نوفم   11  في مؤرخ    ، 99م د/   -/ر.ن.د 09رأي رقم  .  3 ،  لمجلس الأمة، المعدل والمتمم   بقة 
،  ني الوط  ام الداخلي للمجلس الشعب النظ  راقبة مطابقة بم يتعلق    ، 2000مايو  13في مؤرخ  2000م د/ -/ر.ن د 10رأي رقم . للدستور 
 سالفا. ، مذكور  للدستور 

رقابة المسبقة الوجوبية على مطابقة النظام الداخلي  صلاحية ال   1989صدر عنه سنة    رأي لقد منح المجلس الدستوري لنفسه في أول    .  4
وصف موقفه هذا بالمخالفة الدستورية.  إلى    للمجلس الشعب الوطني للدستور، في حين لم يكن يخوله نص الدستور ذلك، وهو ما دفع 

،  مجلة الإدارة   ، للمجلس الشعب الوطني ، مدى دستورية قاعدة قررها المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بالنظام الداخلي شعير بو سعيد  أنظر:  
الجمهورية والمحكمة الدستورية   رئيس  . حنان ميساوي، العلاقة الوظيفية بين 32ص ، 1991 ، 1 العدد  ، 3درسة الوطنية للإدارة، المجلد لم ا 

، ص. ص  2023، 1د  ، العد 4، المجلد  University Centre of Maghniaى دستورية القوانين، مجلة نوميروس،  في مجال الرقابة عل 
147-  151 . 

   ة، مذكور سالفا. ستوري ، المحدد لإجراءات وكيفيا الإخطار والإحالة أمام المحكمة الد 19  -22من القانون العضوي رقم    10. المادة  5
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بمطابقته   الدستورية  المحكمة  بتصريح  الداخلي  نظامه  وضع  في  حريته  بتقييد  الدستورية  اختصاصاته 
 .  1تورللدس

البرلمانو  لغرفتي  الداخلية  الأنظمة  فرنسا    تخضع  دستورية  في  و لرقابة  يراقب  حي،  معمقةخاصة  ث 
المجلس الدستوري تطابقها مع مكونات الكتلة الدستورية ومطابقتها مع القوانين العضوية، بما يؤكد سمو 

ين العادية المتعلقة بسير عمل وانللقتها  قمطاب، كما ينظر إلى  خيرة على الأنظمة الداخلية للبرلمانهذه الأ
البرلمان الأ.2غرفتي  هذه  على  الدستورية  الرقابة  وعلىولكون  وسابقة    نظمة  وجوبية  العضوية  القوانين 

حين، فيستبعد   في  بشأنها.  الدستورية  الأولوية  مسألة  أو  الدفع  رقابة  الدستورية    تحريك  الرقابة  تكون 
دم إخطار المجلس الدستوري لفحص دستوريتها، يبقى  وفي حالة عاختيارية،  قوانين العادية  الالسابقة على  
 مفتوحا.  ولوية الدستورية مسألة الأعن طريق عليها طريق الرقابة 

 ا: الآثار المترتبة عن رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور  ثالث
النظام في  المطابقة  رقابة  بأالقانوني    تتميز  الدستور  الجزائري  حصر  وقد  ووجوبية،  سابقة  رقابة  نها 

والأ العضوية  القوانين  في  والأنظمة  مجالها  القوانين  هذه  المحكمة  وتفحص  البرلمان،  لغرفتي  الداخلية  نظمة 
.  3ة كاملة. ويبلغ القرار الصادر عن رقابة المطابقة إلى رئيس الجمهورية كما ينشر في الجريدة الرسميكوحدة  

المطالمحكمة  وتصدر   بالأغلبية  للدستور  العضوية  القوانين  لتطابق  رقابتها  عند  قرارها  لقة  الدستورية 
س الجمهورية، ويصبح نافذا  للأعضاء. ويتضمن إما الإقرار بدستورية القانون العضوي، وبالتالي يصدره رئي

المح تقرر  أن  وإما  الرسمية،  الجريدة  نشره في  بعد  الجميع  مواجهة  الدستو في  القانون  رية عدم مطاكمة  بقة 

 
 . 409  -405. مراد رداوي، مرجع سابق، ص. ص  1

2. Déc. CC n° 66-28 DC, du 8 juillet 1966, Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 

60 du règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis ; CC 92-314 

DC, du 17 décembre 1992 ; CC 92-315, du 12 janvier 1993. Dans ces deux dernières décisions le 

conseil a justifié l’étendue de son pouvoir au contrôle de légalité. 
يوليو    31ادرة في  ، ص 51، ج ر ج ج عدد  2022يونيو    29، مؤرخ في  22/ ق. م. د/ر م د/  04. قرار المحكمة الدستورية رقم  3

2022 . 
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قرا صدور  فور  الأثر  هذا  ويسري  إصداره،  يتم  فلا  للدستور،  المحكمة. العضوي  مسألة    1ر  تطرح  وهنا 
 إمكانية رده إلى البرلمان لتصحيح ما شابه من عيب عدم الدستورية؟ 

به من  ستبعاد ما شاد النص القانوني الذي تقررت عدم دستوريته إلى الجهة المصدرة لاامنطقيا، يع
ع المحعيوب  العضوي  القانون  إلى  وبالرجوع  الدستورية،  المحكمة  قرار  ما جاء في  دد لإجراءات لى ضوء 

الدستورية، جاء في م المحكمة  أمام  الفقرة  وكيفيات الإخطار والإحالة  منه    02ضمون  الرابعة  المادة  من 
ى فصلها عن بقية ا، وترتب عل التي أخطرت بهأنه: "إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام  
مما قد يستدل به على أن المحكمة الدستورية    .2النص ما يمس بنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة"

النص  التوافق، لكن مآل  الدستورية ورقابة  القانوني إلى جهة الإخطار في إطار رقابة  النص  تتولى إعادة 
في ظل غياب نص يلزمها بذلك، في إعادته   الجهة المخطرةنه قد تتقاعس  بعد ذلك غير واضح، حيث أ

لتصحيح الأ التي أصدرته  الجهة  المادة  إلى  ينص في  أن  الأفضل  للدستور، وكان من  المطابقة  حكام غير 
ه على الزامية إعادة المحكمة الدستورية النص الذي قررت عدم دستوريته إلى الجهة المصدرة،  الرابعة أعلا

 هذه الأخيرة.  يا لتعطيل عملتفاد
ا الأنظمة  مطابقة  رقابة  على  المتتبة  الآثار  تحديد  إلى  الدستور  يتطرق  البرلمان  لم  لغرفتي  لداخلية 

إ النظام  المنطق أن يستبعد هذا  للدستور،  للدستور، لكن من  الدستورية عدم مطابقته  ذا قررت المحكمة 
لمحكمة الدستورية في قرارها، أشارت إليه ا  يب على نحو ماويعاد إلى الغرفة المعنية لتعالج ما شابه من ع

فصل في دستوريته. أما إذا كان مضمون قرارها هو الإقرار  ومن تم يمكنها عرضه مرة أخرى على المحكمة لت
النظام ا يوم بدستورية  المعنية تطبيقه من  البرلمان  لغرفة  المفعول ويمكن  النظام ساري  لداخلي فيصبح هذا 

 المحكمة.   صدور قرار 
الرقابة الدستورية  أن    ح مما سبق تضوي الداخليةتتعدى  دور  القوانين والأنظمة  لغرفتي   مراقبة احتام 
 . القواعد القانونيةهذه   سمو الدستور إلى تكريس التدرج الهرمي بينالبرلمان ل

 
 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    819المادة    من   02. الفقرة  1

 ، المحدد لطرق وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مذكور سالفا. 19-22من القانون العضوي    04. المادة  2
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 نون( الرئاسية )القرارات بقاالأوامر  على : الرقابة الدستورية على القوانين الاستفتائية و البند الثاني
التنفيذية   للسلطة  الحديثة  الدساتير  غالبية  للبرلماتجيز  المخصص  المجال  في  وتضع  التشريع  لها  ن، 

حتى لا تتجاوز هذه القيود ولا تخالف أحكام  ط ممارسة هذا الحق، كما قد تخضعها لرقابة الدستورية  ضواب
التي د يخول لهذه السلطة، و أنه قكما    والحريات المكفولة دستوريا.الدستور خاصة منها ما يتعلق بالحقوق  

عليه في شكل    تعرض   شعب حول مسألة مهمةالحق في استفتاء ال  ، غالبا ما تتمثل في رئيس الجمهورية 
القوانين لإصدار  المقررة  للإجراءات  تجاوزا  أقره قانون  تشريع  دستورية  رقابة  إشكالية  تطرح  تم  ومن   ،

 الشعب. 
 الاستفتائية ستورية على القوانين الرقابة الد أولا:

ر مما قد يفيد ضمنيا أنه  أعطى المجلس الدستوري الجزائري القوانين الاستفتائية مرتبة أدنى من الدستو 
الدستورية  لرقابة  اخضاعها  للحدود 1يمكن  تجاوز  أو  تعسف  أي  لدرء  الأنجح  الوسيلة  ستكون  والتي   ،

تقلال المجلس الدستوري الجزائري  الدستورية باللجوء إلى استفتاء الشعب، وهو ما سيثبت مرة أخرى اس
الفرنسي.   نظيره  تقليده لاجتهادات  عن  وخروجه  القوانين    إلابأحكامه  منح  أن  إلى  الإشارة  ينبغي  أنه 

رتبة أدنى من الدستور لا يعني بالضرورة خضوعها لرقابة الدستورية، ذلك أنه لا الدستور ولا  الاستفتائية لم
يك المحكمة الدستورية بشأن القوانين الاستفتائية، وهذا ما قد يكون  القانون العضوي أشارا إلى آلية تحر 

ستور وبحكم أن هذه القوانين  تفاديا لأي تجاوز لأحكام الد   تخضع للرقابة، وفي رأينا،مبررا للقول بأنها لا
المحكمة  تخطر  أن  يقتح  السيادة،  صاحب  الشعب  أقرها  متى  السياسي  الأثر  إلى  القانوني  أثرها  يمتد 

 دستورية وجوبا قبل عرضها على الشعب للاستفتاء عليها. ال
العامة على صحة الاستفتاء الشعب، وينظر في ع  نو يمارس المجلس الدستوري الفرنسي   الرقابة  من 

  احتام مشاريع القوانين الاستفتائية المحددة مواضيعها   يراقب المجلسو المنازعات المرتبطة بعملية الاستفتاء،  
يوجد في  يكن    لم، و في هذه المادة  الإجرائية المنصوص عليها  لأحكامل  الدستور الفرنسي  من  11في المادة  

اتخذ موقفا    ر الفرنسي ما يمنع المجلس من بسط رقابته على دستورية القوانين الاستفتائية، ومع ذلك ستو الد
الدستورية رقابة  من  وأخرجها  حيثسلبيا  اخ  ،  من  الرقابة  هذه  الدستوري  المجلس  في  استبعد  تصاصه 

 
 مذكور سالفا.   ، 12د/ م  -/ر ق ع 01رأي المجلس الدستوري رقم .  1
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ن الاستفتائي المتضمن  انو لقالمتعلق با  1962نوفمبر    06لقرار المؤرخ في  العديد من قراراته، وكان أولها ا
، مؤكدا أن القوانين محل الرقابة الدستورية هي تلك التي  1انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتاع العام المباشر 

 .2يقرها البرلمان وليس الشعب
الدستو  المحكمة  مغاواتخذت  موقفا  المصرية  والقانون  رية  الاستفتائي  القانون  بين  ميزت  حيث  يرا، 

وأقر  بأنالعادي  مخالفة مواف  ت  من  يشوبه  قد  ما  تصحح  ولا  طبيعته  من  تغير  لا  عليه  الشعب  قة 
عليه3للدستور الدستورية  رقابة  من  الاستفتائي  القانون  استبعاد  يمكن  لا  وبالنتيجة  عملا     ،  يظل  لأنه 

أدنى التشريعيا  ودور  الدستور  من  مرتبة  سياسي   دور  هو  المحكمة  4شعب  منطوق  في  جاء  حيث   ،
 الطعن على هذا القرار أو تطهيره من العيوب   الشعب دون  ستفتاءالايحول    صرية أنه: "...لاالدستورية الم

ولد  قرار إسباغ الصحة على لايرد قرارا معدوما إلى الحياة و  أن ستفتاءالاإذ ليس من شأن هذا  هشابت التي
 . 5..." باطا

 دستورية في تحديد مكانة الأوامر الرئاسية دور الرقابة ال ثانيا:
، لم يسبق أن تضمنت الدساتير الجزائرية وتعديلاتها المتعاقبة  1963الجزائر، وماعدا دستور سنة    في

النظر   لنفسه  سابقا  الدستوري  المجلس  منح  قد  ذلك  ورغم  الأوامر.  دستورية  رقابة  على  في  النص 
مدستوريتها،   تعالج  التي  الأوامر  على  رقابته  يحصر  لم  العحيث  القانون  في  تندرج  والذي  واضيع  ضوي 

يندرج موضوعها في مجال  ته، بل راقب المجلس الدستوري الأوامر التي  دستوريمدى    صدوره رقابة  يستلزم
العادي. قبيلو   القانون  الأمر  2000  -02رقم    قراره،  في ذلك   ما صدر عنه  من    15  -97  رقم  في 

 
1. Déc. CC. N° 62-20 DC du 6 novembre 1962, op.cit. 

  . 223. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  2
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  -دراسة مقارنة –أعمرستي، سليمة مسراتي، الرقابة الدستورية على التشريعات الاستفتائية  . محمد أمين  3

 .  1116،  2021ن جوان  01عدد  ، ال 06ة، المجلد  سياسي القانونية وال 

 . 117. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  4
- Fathy MOHAMED MOHAMED, op.cit, p 68. 

المح 5 الدستورية،  . حكم  رقم  كمة  الطماوي،  1986جوان    21، جلسة  56الدعوى  أنظر في ذلك: سليمان محمد  ، مذكور سالفا. 
 .  351ص    ، مرجع سابق، 1957رية،  النظرية العامة للقرارات الإدا 
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رقابة لاحقة على  لدستوري  المجلس اأين مارس  ،  1المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى
، وعلى إثر دستوريتهبعدم  قضى  و   بناء على اخطاره من طرف رئيس الجمهوريةالمصادقة على هذا الأمر  
رقم   الأمر  صدر  في  01  -2000ذلك  المؤرخ  المتعلق2000مارس    01،  و   ،  الجزائر  بإدارة  لاية 

 رقابة المحكمة الدستورية على بقر  يد ويبالجد  2020التعديل الدستوري لسنة    ليأتي .  والبلديات التابعة لها
الرقابة على الأوامر التي    دستورية هذه الأوامر، لكن موقفه هذا اكتنفه الغموض من حيث امتداد هذه 

 تصدر في الحالة الاستثنائية.
التي تحدد مجال اختصاص المحكمة    2020من تعديل    190ية في المادة  مر الرئاسذكر الأوالم يأت  

الأثر المتتب عن قرار المحكمة بعدم دستورية الأمر،    198نت المادة  الدستورية، لكن بي  رقابة  ية بالالدستور 
وامر لرقابة  وهو فقدان نص الأمر أثره ابتداء من صدور قرار المحكمة الدستورية، ما يؤكد مبدئيا خضوع الأ

العادية   الحالة  في  الأوامر  دستورية  على  الرقابة  هل  لكن  بعدقبلية  الدستورية،  تعميم  أم  يمكن  وهل  ية؟ 
الدستور على توضيح هذه المسائل، لذلك  ؟ لم يأت  الرقابة لتمتد إلى الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية

 سنحاول ايجاد الحلول من خلال تحليل مواده.
خلال المادة  قراءة    من  من  الثانية  الجمهورية   142الفقرة  رئيس  "يخطر  الدستوري:  التعديل    من 

يتبين أن  مة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل عشرة أيام"،  المحك  وجوبا
قل ص الدستوري  إلى  المؤسس  يوم  ثلاثين  من  قرارها  لإصدار  الدستورية  للمحكمة  المقرر  عشرة   الأجل 

ي  مما ،  2أيام أن  ما يمكن  أثره، وهو  الأمر  يرتب  لكي  الاستعجال  إلىيدل على صفة  بأن  القول    فضي 

 
المؤرخ   97-51يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم  ،  2000  فيفري   27مؤرخ في    ، 2000م د/    / أ ق  /   02رقم    . قرار المجلس الدستوري 1

.  2000فبراير    28صادرة في    07، ج ر ج ج عدد  المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى   1997ماي   31في  
،  21/ق.م د/ 16رقم    من التعديل الدستوري في قراره  142ية السابقة على دستورية الأوامر استنادا إلى المادة  س الرقابة الوجوب ا مار ومؤخر 

،  17، ج ر ج ج عدد  راقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتعلق بم ،  2021مارس    10المؤرخ في  
 . 2021  مارس   10صادرة في  

تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر    المعدل والمتمم، مذكور سالفا: "   1996من الدستور الجزائري لسنة    194المادة    . 2
يوم ا من تاري خ إخط ارها. وف ي حال وجود ط ارئ، وبطلب من رئيس الجمهوري  ة، يخ فض هذا الأج ل إل ى  (  30) رها في ظرف ثلاثين  قرا 

 ." يام أ (  10) عشرة  
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رئيس   يستأثر  أين  السابقة،  الوجوبية  الدستورية  للرقابة  تخضع  البرلمان  غياب  حالة  في  المتخذة  الأوامر 
يقيده   أن  قبل إصدارها دون  بشأنها  الدستورية  ، وبغض  الدستور بمدة محددةالجمهورية بإخطار المحكمة 

نرى أنه    ،. ومع ذلك العضويلقانون  دي أو امجال القانون العاالنظر عن موضوعها إن كان يندرج ضمن  
دورة عادية أو    أول انعقاد له بغض النظر إن كان فيلا ينبغي أن تتجاوز أجل عرضها على البرلمان في  

الصادرة بعد التعديل   إثارة رقابة دستورية الأوامر  ، كما يتتب على الحكم أعلاه أنه لا يمكنغير عادية
لسنة   الدفع،    2020الدستوري  طريق  أنه  لأنه  عن  بشأن  يفتض  قرارها  المحكمة  أصدرت  وأن  سبق 

 دستوريتها، باستثناء حالة تغير الظروف. 
أنه  و  إلى  الإشارة  التعديل،  تجدر  هذا  مسألة  قبل  رئاسي    قبولكانت  أمر  دستورية  بعدم  الدفع 

  ائري قبل المجلس الدستوري الجز   هذا ورغم  ذلك،    صريح يجيز أو يستبعد  دستوري   نص  وجود  امضة لعدمغ
،  وفصل في دستوريتها  الرئاسية  وامرضد بعض الأحكام التي تضمنتها بعض الأأمامه  الطعن بالدفع المثار  

المعدل والمتمم   ت الجزائيةمن قانون الإجراءا  416المادة    الفقرة الأولى من  الواردة فيالأحكام    من قبيلها
للفقرة  بالمناسبة  وتصدى المجلس  ،  ا فورا لأثرهاوفقدانه  حيث قرر عدم دستوريتها  من هذه    ةالثاني تلقائيا 

الدفع محل  التشريعي  بالحكم  مضمونها  لارتباط  أيضا  المادة  الشطر  هذا  دستورية  عدم  ما  ،  1وقرر  وهذا 
المجلس هذا  أن  على  تفسيره  على  يمكن  في  وامالأ  أضفى  المتخذة  البرلمانيةر  العطل  الحكم   وصف  ظل 

 .التشريعي
نلمس أن المؤسس الدستوري جمع الأثر    وفق آخر تعديل له  الدستورمن   198بالرجوع إلى المادة و 

إرادته تنصرف   ، مما قد يدفع إلى القول إنواحدالمتتب على رقابة دستورية الأوامر والتنظيمات في نص  

 
من    1/ 416بخصوص دستورية المادة    ، 2019نوفمبر سنة    20مؤرخ في    ، 19/ق م د/د ع د/    01رقم  المجلس الدستوري  قرار  .  1

  ، 19/ق م د/د ع د/   02رقم  ه قرار أنظر أيضا:   . 2019ديسمبر سنة    15 في صادرة   ، 77 ات الجزائية، ج ر ج ج عدد قانون الإجراء 
مؤرخ  ، 20ق م د / د ع د/ / 01رقم    ه قرار .  2019ديسمبر    15 في صادرة   ، 77عدد   ر ج ج ج    ، 2019نوفمبر سنة    20مؤرخ في 

ديسمبر    23، مؤرخ في  20/ق. م د/د ع د/ 02. قراره رقم  2020يونيو    07، صادرة في  34، ج ر ج ج عدد  2020مايو    6في  
للمزيد حول المسألة: حنان م 2021جانفي    24، صادرة في  06، ج ر ج ج عدد  2020 الر يساوي .  قابة على دستورية الأوامر  ، 

بر الدراسات والبحوث في القانون  مخ التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  
 . 218  -198، ص. ص  2022،  01، العدد  7، جامعة المسيلة، المجلد  والاسرة والتنمية الادارية 
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الآ نفس  تقرير  عثاإلى  اللاحقة،  ر  الرقابة  أي  الدستورية،  الرقابة  أحكام  لنفس  تم يخضعان  ومن  ليهما، 
الاحتمال توظيف المؤسس الدستوري لمصطلح "يفقد أثره"، والذي يمكن أن يؤوَل على أن   ويعزز هذا

 . 1لأمر الرئاسي يكون قد رتب أثره قبل إخطار المحكمة الدستورية بشأنه ا
بقين، نرجح الفرضية الأولى، أي أن  ما يؤكد أحد الاحتمالين السامن وجهة نظرنا، وفي ظل غياب  

يتلاءم وإقراره  أن تكون الرقابة على الأوامر سابقة على إصدارها، لأن هذا    مقصد المؤسس الدستوري هو
المبينة أع الدستور  العملي لنصوص  التطبيق  الوجوبية عليها، وهو ما أكده  أين أخطر رئيس  للرقابة  لاه، 

بشأالجمهوري الدستوري  المجلس  وجوبا  تندرج ة  إن كانت  النظر  بغض  إصدارها،  قبل  الرئاسية  الأوامر  ن 
ف استتبعه  ولقد  العادية،  القوانين  أو  العضوية  القوانين  رفضه ضمن  وعدم  دستوريتها  في  المجلس  صل 

بشأنها  الأ2الإخطار  اخضاع  احتمال  عليه  أسس  الذي  الطرح  أما  اللاح.  للرقابة  الرئاسية  فلا  وامر  قة، 
إلا عليه  يؤخذ  أن  المادة  يمكن  تطرحه  الذي  والتناقض  الغموض  توضيح  باب  من  التعديل   من  198 

 . 2020الدستوري لسنة  
أعلاه لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية،    142تخول الفقرة الخامسة من المادة  و 

غيبة البرلمان، حيث    رقابة على الأوامر المتخذة فيالفقرة جاءت لاحقة لإقرار ال  والملاحظ أن أحكام هذه
يلين،  مر الاستثنائية لرقابة الدستورية، والذي يمكن أن يأخذ تأو يطرح هذا التتيب إشكالية خضوع الأوا

الاستث الحالة  ظل  في  المتخذة  الأوامر  على  الرقابة  جعل  إلى  يهدف  الدستوري  المؤسس  أن  نائية  فإما 
ا النوع من الأوامر من اخضاعها لرقابة الدستورية، ولعل دعم ، هي استبعاد هذ، وإما غاية ذلك 3جوازية 

 ءات أخرى في نص الدستور سيوضح هذا الغموض.المادة بقرا

 
، كلية الحقوق والعلوم  2020ع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري  اخضا   زيان، . أحمد بن  1

 . 204، ص 2021،  02، العدد  07، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد  -تيارت –ن خلدون  السياسية، جامعة اب 

مذكور  ، بنظام الانتخابات  المتعلق نون العضوي ا تضمن الق الم  الأمر دستورية  راقبة بم يتعلق ، 12د/   . م  ق. / 16 الدستوري رقم المجلس قرار . 2
الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  مر  الأ راقبة دستورية  بم يتعلق  ،  2021  مارس   13  ، مؤرخ في 21د/   م.   ق. / 17ه رقم  قرار سالفا. و 

 . 2021مارس    16، صادرة في  19دد  ع ج ج  المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ج ر  

النظر إن كان مجالها يقع ضمن  . يتفق هذا التفسير مع الرأي الفقهي الذي يقول باحتفاظ الأوامر الاستثنائية بطبيعتها الإدارية بغض  3
الجمهورية ورقابتها في    رئيس الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية أو الاختصاص التشريعي للبرلمان. سعاد ميمونة، الأوامر الصادرة عن  
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رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة   يعرض  من الدستور خاصة الفقرة الأخيرة: "  98بقراءة المادة  
"، وقفنا على بشأنها  الرأيعلى المحكمة الدستورية لإبداء    ءها التي اتخذها أثنا  القرارات،  الاستثنائية الحالة  

 ئج:  عدة نقاط تفضي إلى عدة نتا

الاستثنائية، وهو  رئيس الجمهورية بإخطار المحكمة الدستورية بشأن القرارات المتخذة في الحالة  يستأثر   -
 ملزم بذلك )رقابة وجوبية(، لكن ما هو نطاق هذه الرقابة؟

يس الجمهورية يمكن أن يندرج موضوعها في مجال القانون ومن ئية التي يتخذها رئالإجراءات الاستثنا -
وامر الرئاسية، أو أن يندرج موضوعها خارج هذا المجال ومن تم تصبغ عليها يها صفة الأتم تصبغ عل 

 القرارات.صفة 

لمحكمة الدستورية  أعلاه أن ما يعرضه رئيس الجمهورية على رقابة ا 98ورد في الفقرة الأخيرة من المادة  -
التي   الرئاسية  المراسيم  أن وحدها  ذلك  القصد من  فهل  "قرارات"،  أم  ن محستكو هو  الرقابة  لهذه  لاا 

نل مصادقة البرلمان عليها، ومن تم  ينسحب الحكم إلى الأوامر الرئاسية بوصفها قرارات ما دامت لم ت 
أن الصياغة الفرنسية للتعبير عن التدابير  القول بخضوعها لرقابة دستورية بعدية، مع لفت الانتباه إلى  

له تأثير    اأي بمفهوم "أعمال" وليس "قرارات" وهذ  «actes»المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية هي  
 .1جذري في مقصد المؤسس

ي لم يحسم مسألة عرض الأوامر الاستثنائية على البرلمان، مع أنه يفتض انعقاده في المؤسس الدستور  -
الا الحالة  السلطة ظل  الجمهورية  لرئيس  ويعطي  جوازية  يجعلها  أن  أراد  إما  فهو  وبالنتيجة  ستثنائية، 

رقابة في عرضها على البرلمان لتحوز قوة القانون من عدمه، أو أن يستبعدها من الأصل من  قديرية  الت
 البرلمان. 

 
، ص.  2016، -تلمسان –ظل الدستور الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

لة  ، مج 2020لسنة    ظل التعديل الدستوري   على الأوامر التشريعية في الرقابة الدستورية    ، علي محمد  ميمونة،  . سعاد  287  -285ص  
 . 42، ص  2020،  02زائر، العدد  الج   د درارية، أدرار، حم امعة أ ج نسانية،  لا ماعية وا جت للعلوم الا   الحقيقة 

 . 209ص  أحمد بن زيان، مرجع سابق،    . 1
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الدستور لم يأت    في حالة قرر رئيس الجمهورية عرضها على البرلمان في ظل غياب ما يمنعه من ذلك، -
ستورية أو في لمحكمة الدرضها على اعلى تبيان ما إذا كانت هذه الأوامر ستعرض على البرلمان قبل ع

 مرحلة لاحقة لها. 

ي" بدل "إصدار قرار"، وهو ما كان محل نقد  المؤسس الدستوري عاد لتوظيف مصطلح "إعطاء رأ -
تعدد المصطلحات هذا دون توضيح دقيق    سابق في مرحلة الرقابة عن طريق المجلس الدستوري، حيث
ل الرقابي  الاختصاص  بين  التأويل،  اختلاف في  الاستشاري، خاصة    لمحكمةيوقع في  واختصاصها 
عدم دستورية الأمر الرئاسي استعمل مصطلح وأن المؤسس الدستوري عند تحديده للأثر المتتب على  

الأوامر1"قرار" الجمهورية  رئيس  أن عرض  يعني  هذا  فهل  هو    ،  الدستورية  المحكمة  على  الاستثنائية 
 اها؟يل الاستشارة الوجوبية غير الملزمة في فحو على سب

أراد   إنما  الدستوري  المؤسس  أن  فحواه  رأي خاص،  التحليل  هذا  إثر  لدينا  تكون  بالتتيب  ولقد 
المادة   في  خاصة،  142الوارد  بأحكام  الاستثنائية  الأوامر  على  الدستورية  الرقابة  يجعل   أن يخص  كأن 

أمراً جوازياً، وأن يجعل رقابة دستوريتها رقابة وجوبية سا البرلمان  حالة ما قرر رئيس  بقة في  عرضها على 
البرلمان.   يستبعد  الجمهورية عرضها على  تم  للمادة  ومن  الثاني  الدستور    142التأويل  بعدم المتعلق  من 

الرق إلى  الاستثنائية  الحالة  ظل  في  المتخذة  الأوامر  الدستوريةباخضوع  إلى  ة  الداعي  ما كان  وإلا   ،
 . 2020الدستوري لسنة   في التعديل 98استحداث الفقرة الأخيرة من المادة  

على ما سيتجه إليه اجتهاد المحكمة الدستورية    رقابة دستورية الأوامرمسألة  عموماً، يتوقف توضيح  
أم ستتجاوز قراره على أساس    ا،قبإليه المجلس الدستوري سافي هذا الشأن، وإن كانت ستساير ما ذهب  

الصلة. على أن يتدارك المؤسس الدستوري    تغير الظروف الذي يجد مبرره في تعديل أحكام الدستور ذات 
 لرقابة الدستورية.   الرئاسية ع الأوامرهذا الغموض ويبين موقفه من إخضا 

استناولقد   المتخذة  بقانون  المراسيم  أن  الفرنسي  الدستوري  المجلس  المادة    ادأعلن  من   38إلى 
، وأقر هذا  لم يصادق عليها البرلمانصفها قرارات تنظيمية ما  الدستور، أي الأوامر التفويضية، تستمر في و 

 
 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    03فقرة    198المادة    . 1
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لاكتسابها الطبيعة  وأن مصادقة البرلمان عليها تعتبر معيارا  ،  التنظيمات المجلس بعدم اختصاصه برقابة هذه  
ال  ن، ومن تم فإ1القانونية ولمد رقابته عليها  رقابية في هذا السياق تتحدد بالأعمال الصادرة عن وظيفته 

ية على خذ بالمفهوم الضيق للقانون ويؤسس ولايته بممارسته الرقابة الدستور أي أنه يأ السلطة التشريعية،
 . 2المعيار العضوي

الذي نصت   ضيالتفوي   نظر في دستورية القانون ال  على  هذا المجلس  فقد وافقوعلى هذا الأساس  
المادة  يل ع الدستور  38ه  قراراتك ر  و ذ ،  من  من  العديد  قانون    3هفي  بمالتفويض  بأن  يرخص  وجبه  الذي 

القانون،  البرلم مجال  في  التشريع  للحكومة  أن  ان  يمكن  القوانين لا  مجال  ضمن  تندرج  مسائل  يتضمن 
الم  العضوية قوانين  ضمن  الاجتماعيأو  الضمان  قوانين  أو  القواعد   حدد  دق  المجلس  يكونوبهذا    .الية 

التفويضية القوانين  على  لرقابته  الفرنركز  ، حيث  المرجعية  الدستوري  على  في  سيالمجلس    دستورية   رقابته 
التفويضية المادة  بالأخص    الأوامر  في  عليها  المنصوص  للشروط  الامتثال  من    38على 

التفويضيةو  .4الدستور  الأوامر  الشراح    ، فلا يرىبخصوص  بعدم  ل  هامن إخضاع  مانعابعض  الدفع  رقابة 
، والذي  2020  ماي   28ؤرخ في  في قراره الم  الفرنسي مؤخرا  المجلس الدستوري هو ما كرسه  ، و 5الدستورية 

اعتف بموجبه أن الأوامر المتضمنة لأحكام تشريعية تكتسب قيمة تشريعية بعد انقضاء آجال التصديق 
 .6ا المحددة في قانون المصادقة، وعليه يمكن إثارة الدفع بشأنه

 
1. CC, n° 72-73L du 29 février 1972, Nature juridique de certaines dispositions des articles 5 et 16 

de l'ordonnance, modifiée, du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de 

l'expansion des entreprises.  Dans le même sens voir aussi, CC, n° 86-224DC, du 23 janvier 1987, 

Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. 
2. Fathy MOHAMED MOHAMED, op. cit., pp78, 79. 
3. Déc. CC, n° 76-72 DC du 12 janvier 1976, loi autorisant le Gouvernement à modifier par 

ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des députés du 

territoire français des Afars et des Issas. CC, n°2003-473 DC, du 26 juin 2003, Loi habilitant le 

Gouvernement à simplifier le droit. 
4. Julien PADOVANI, Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution: quelle nature juridique, 

RFDA, n° 03, DALLOZ, Paris, mai-juin 2021, pp. 559- 569. BOYER-MÉRENTIER, Les 

ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une place ambiguë dans la hiérarchie des normes, 

RFDA, n° 05, 1998, p. 924.  
 . 211-209بق، ص. ص  جع سا بالي، مر . فطة ن 5

6. Déc. CC n° 2020-843, du 28 mai 2020, QPC, Association Force5, JORF n°0130 du 29 mai 

2020, texten°58. 
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عن على  أما  الدستورية  المادة    الاستثنائية الأوامر    الرقابة  في  عليها  ا  16المنصوص  ر  لدستو من 
لس الدستوري  دخل المج، أين يت الاستثنائية ، فهي تنصب على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحالة  الفرنسي

ذ من طرفه في  التي تتخ  التدابير  أما عن  .1قبل إصدار هذا القرار  -يعلل وينشر–بإعطاء رأي استشاري  
الحالة هذه  الممكنيكن    فلم،  ظل  الدستورية    من  لرقابة  وحتى    بقة،السااخضاعها  والقضاء  الفقه  لأن 

خذ المجلس على الأ  هذا  قرارات   حيث استقرت   ،المجلس الدستوري كان يعتف لها بالطبيعة اللائحية فقط
هذه    عدم تناسب  نكار أنلا يمكن إ  ع ذلك م. و ة الدستوريةرقابختصاصه ببالمعيار العضوي في تحديد ا

من إقرار  عن الهدف  بها  الانحراف    أو ،  الاستثنائية الة  عن الح  مع الضرورة التي استدعت الإعلانالتدابير  
وهو   الحالة  وضمان  هذه  الأمن  المنتظماستتباب  العمل  ممكنة  الدولةؤسسات  لم  سير  مدة  أقل  ،  في 

   .2يشكلان أحد أوجه عدم الدستورية 
صر  حالتشريع بقرارات بقانون  فإن  ،  من الدستور  الاستثنائية الحالة  أحكام  صر وبعد اسقاط  م  في

في  مجا البرلمانله  غياب  أن و   .حالة  برقابة    بما  الاختصاص  الدستورية  المحكمة  يعطي  المصري  الدستور 
، بغض  3غيبة البرلمان   القوانين والتنظيمات، فبالضرورة أن هذه الرقابة تمتد إلى الأوامر الصادرة فيدستورية  

 لى أنها قرارات إدارية أو قوانين.  النظر عن تكييفها ع
المحكمة الدستورية العليا  فلى أنه بخلاف موقف المجلس الدستوري الفرنسي،  ذا المقام إونشير في ه 

ض  يو مصادقة البرلمان على التدابير المتخذة من السلطة التنفيذية استنادا إلى التف  أكدت في أحكامها أن
تندر  إنما  المصادقة  هذه  وأن  إدارية،  طبيعتها كقرارات  من  تغير  لا  اختصالتشريعي  ضمن  البرلما ج  ن  اص 

السياسية  الرقابة  عليها،  4بممارسة  الدستورية  الرقابة  نطاق  فيتسع  الضرورة،  أوامر  عن  أما  إلى  .  إضافة 

 
 . 1958نوفمبر    07من الأمر العضوي المؤرخ في    53لمادة  ا   . 1

2.  Sébastien PLATON, Vider l'article 16 de son venin : les pleins pouvoirs sont-ils       solubles 

dans l'état de droit contemporain   ?  RFDC, PUF, V 05, n°2, 2008, pages 97 à 116. 

قضائية دستورية، ج ر ج م العدد   25، السنة 2018يناير   16، الجلسة المؤرخة في  16لعليا، الدعوى رقم . حكم المحكمة الدستورية ا 3
 . 2018يناير    23مكرر )أ(، صادرة في    3

 قضائية دستورية.   08، السنة  1996فيفري    02، الجلسة المؤرخة في  18. حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم  4
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الضرورة، والتأكد من عدم توفر حالة  النظر في مدى  الصادرة في    فحص دستوريتها، إلى  تجاوز الأوامر 
 غيبة البرلمان المجال المحجوز للتشريع بقانون. 

التي قالت فيها بعدم دستورية القرار بقانون لعدم توفر    المصرية  ستوريةم المحكمة الدومن أشهر أحكا
التشريع   رخصة  به  يحل  الذي  دستور    الاستثنائيةالظرف  خولها  بمقتضى    1971التي  الجمهورية  لرئيس 

الصادر في    147  ةدالما "  والذي جاء  1985مايو    04منه، حكمها  أنه:  أنفي حيثياته  كان    هذلك 
ى قيام ل المخاطر المتتبة ع ليها وفق ما تمهمادة المشار إليل طبقا ل  ستثنائيةالاطة التشريع ل س الجمهوريةس لرئي

المواج إل ة وذلك تحت رقابة مجهظروف طارئة تستوجب سرعة  الشعب،  ق  لا يعني إط   لاأن ذلك    لاس 
ا الدستور والتي سبق  هيلعطة في إصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص  ل ذه الس ه

توفر الحالة    هظرف من شأن   -س الشعب  ل في غيبة مج  -ا المحكمة ومن بينيا اشتاط أن يطرأ  رتههاستظأن  
التشريع  لاالداعية   رخصة  يكنهو   الاستثنائية ستعمال  لم  ما  ل  هل  و  بالنسبة  المطعون ل قائمة  بقانون  قرار 

. كما صدر عن هذه المحكمة  1" دستوريةكمة من رقابة  المحذه  تتولاه هلما    همر الذي يحتم إخضاعالأ  ،ليهع
العديد من الأحكام قررت فيها عدم دستورية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان لتعديها على المجال المحجوز 

 
الع حكم المحكمة الدست .  1 ا 28رقم    ، الدعوى 1985مايو    04، المؤرخ في  يا ل ورية  ، والذي جاء فيه أن:  دستورية   قضائية   02لسنة  ، 
قد    ليه الشخصية المطعون ع الأحوال  بتعديل بعض أحكام قوانين    1979لسنة    44ار بقانون رقم  القر   لما كان ما تقدم، وكان   ه حيث إن " 

،  ه ف بيان ل ى ما س ل ع  لأسرة قة با ل الشخصية المتع  الأحوال  معالجة بعض مسائل  ه دا قصد ب التشريعي المتابط موضوعا واح  ه دف بتنظيم ه است 
سباب حكمت  الأ ذه  . له ه برمت   يته يتعين الحكم بعدم دستور   ه د إصداره، فان سن   ف ل لتخ   ه بتمام   ه قد عم   ه شاب وكان العيب الدستوري الذي  
وحديثا صدر عن المحكمة    . " حوال الشخصية الأ عض أحكام قوانين  بتعديل ب   1979لسنة    44بقانون رقم    المحكمة بعدم دستورية القرار 

رفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن  هما ب المستشار بولس فهمي حكم برئاسة    2023يناير   14بجلستها المنعقدة يوم السبت  
ن حيث مر الاقتصاد القومي بمرحلة دقيقة  حالة الضرورة توافرت لإصدار هذا القانو   : " ن أ وصرحت المحكمة في حيثياتها    على عقود الدولة. 

قتصادي، وضمان احتام الدولة  اء الا زع الثقة في سلامة البن احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزع 
جعي ينال من حجية الأحكام الباتة  لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر ر 

لحق من خلال تحديد  ذا ا قيده، بل جاء تنظيمًا له حيث أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو ي   التي صدرت في شأن تلك التعاقدات. 
د، وأطراف  لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاق   فيمن الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصراً إياهم  

.  ..." د لعام، إذا ما أبرم العق تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال ا 
   . 2023يناير    14، جلسة  -دستورية    -  36لسنة    120  رقم   الدعوى حكم المحكمة الدستورية العليا في  
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غيره  دون  و 1للبرلمان  والمسائل  تيلا،  والحريات  الحقوق  بتنظيم  الغالب  في  ترتبط  حساسة  بمواضيع  تتعلق   
  .2ادة القانون... المالية وسي

 ثالثا: الأثر المترتب على رقابة دستورية الأوامر 
الرئاسية عدة إشكالات مردها إلى   الدستورية على الأوامر  تثير مسألة رقابة  كما وسبق توضيحه 

ية والقانونية التي تنظمها، لذلك يتعذر نظريا أن نكون دقيقين في تحديد  ر و عدم وضوح النصوص الدست
عن الأثر   ،ه الرقابة، حيث يتباين الأثر في حالة ما إذا كانت الرقابة سابقةالمتتب عن هذ  الأثر القانوني

ه المسألة  ذهالمتتب في حالة الاعتاف بالرقابة اللاحقة للأوامر الرئاسية. وكل ما جاء في الدستور حول  
دون أن يميز بين الأوامر .  3هو فقدان الأمر أثره في حالة ما قررت المحكمة الدستورية بأنه غير دستوري 

الذي يندرج ضمنه   المتخذة في الحالة الاستثنائية، أو يميز بين المجال  العادية عن تلك  المتخذة في الحالة 
ون عادي. ونشير هنا إلى أن فقدان الأمر لأثره  ناالموضوع الذي عالجه الأمر الرئاسي، قانون عضوي أو ق

دستور لأن إعمال ، وهو يختلف عن تقرير عدم مطابقة الأمر لل اءلغيعني أنه يصبح منعدم الأثر بمفهوم الإ
كون سابقا على صدور الأمر، بينما فقدان الأثر يستشف منه أن الأمر يكون قد رتب  رقابة المطابقة ي

 الدستورية.    ةبأثره قبل عرضه على الرقا
ا تصور  رئاسي، يمكن  أمر  بشأن  الدستورية  المحكمة  إخطار  انتظار  تكون  ماحتوعليه في  أن  لين: 

الرقابة عليه سابقة، أي لم يكن بعد رتب آثاره القانونية ومن تم يصبح معدم الأثر بإقرار المحكمة لعدم 
الثاني هو أن تخطر المحكمة في وقت لاحق لص  ر الأمر ومن تم ينعدم أثره فور و ددستوريته. والاحتمال 

 
،  2015ديسمبر    3جلسة قضائية دستورية،    36لسنة    18يا في القضية رقم  ل الدستورية الع   حكم المحكمة . من أحدث هذه الأحكام:  1

م  رج  بتاريخ    09العدد    ج  ا   ها حكم .  2015مارس    01مكرر  رقم  في  دستورية، ج   35سنة  ل   10لقضية  يونيو    02سة  ل قضائية 
 . 2018يونيو    06مكرر )ط(، صادرة في    22، ج ر ج م العدد  2018

،  50العدد    ج ر ج م ،  2016ديسمبر    03سة  ل ج ة،  قضائية دستوري   36لسنة    160القضية رقم  ستورية العليا،  المحكمة الد   . حكم 2
براهيم محمد السيد محمد عبداللا، الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا  يضا إ . أورده أ 2016ديسمبر  15صادرة في 
ا 2014لدستور   قسم  الحقوق،  في  دكتوراه  القانون  ،  دراسات  مجلة  على  منشور  السادات،  مدينة  جامعة  الحقوق،  العام، كلية  لقانون 

 . 10، ص  2020، مصر،  01، العدد  06لد  ية الحقوق، جامعة مدينة السادات، المج والاقتصاد، كل 

 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    198من المادة    03الفقرة    . 3
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لى توضيح إذ ما كان أثر هذا القرار سيمتد  ع  ريصدور قرارها بعدم الدستورية، ولم يأتي المؤسس الدستو 
 بأثر رجعي، وكيف يمكن معالجة المراكز القانونية المكتسبة استنادا إلى هذا الأمر الرئاسي.   

 جودة التشريع ريس  ك ت: مساهمة الرقابة الدستورية في البند الثالث
الرقابة الدستورية في ضمان صدور تشريع سليم   نص محل ورية الفحص دستى  حيث تتعدتساهم 

 . لتحديد الاختصاص الرقابة إلى النظر في طبيعة الموضوع الذي تتناوله 
 : ضبط مجال الاختصاص التشريعي أولا

الد المبدأ  إقرار  على  قراراته  في  الجزائري  الدستوري  المجلس  توزيع تسدأب  على  يقوم  الذي  وري 
نها ما جاء في الرأي رقم  ، من بيقراراتهعلى ذلك من خلال العديد من  الاختصاص ويمكن الاستدلال  

، أين أكد على عدم التعدي على المجال الذي رسمه الدستور للقانون  2016أوت    11المؤرخ في    04
البر  من كان إذا أنه واعتبارا العضوي: "   مجتمعا يكون  عندما سيره   قواعد  عأن يض انلمصلاحية 

، فإنه يتعين ألا تدرج  1من الدستور  132ادة  ن المم  03لفقرة  االنصين المذكورين في   غير نص  بغرفتيه في
إعداده  النص عند  الدستوري  في هذا  للمبدأ  مراعاة  العضوي  القانون  اختصاص   القاضي مواضيع من 

لمسألة في رأي صادر عنه  ه سابقا، بخصوص هذه ار ، مكرسا للتحفظ الذي أثا2بتوزيع الاختصاصات"
 .19993فبراير  21بتاريخ 

 
  10  المؤرخ في   03-02معدل ب : القانون رقم    1996ديسمبر    8المؤرخة في    76، الجريدة الرسمية رقم  1996  . الدستور الجزائري لسنة 1

الجريدة الرسمية   2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، القانون رقم  2002أبريل   14لمؤرخة في ا  25  الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  
  7المؤرخة في    14الجريدة الرسمية رقم    2016مارس    06المؤرخ في    01-16رقم  ، القانون  2008نوفمبر    16المؤرخة في    63رقم  

 . 2016مارس  

 ، المذكور سالفا. 2016أوت    11خ   المؤر   16/ر.ق.ع/م.د/ 04لس الدستوري رقم / رأي المج  .  2
ر.ق.ع/م.د/  08. رأي المجلس الدستوري رقم  3 إبراهيم  ، المذكور سالفا. حول تحلي 1999فبراير   21المؤرخ  في     99/  الرأي:  ل هذا 

مط  بمراقبة  المتعلق  الجزائري  الدستوري  المجلس  لرأي  تحليلية  قراءة  العضوي  بلمهدي،  القانون  الاجتهاد    مجلة   للدستور،   12-16ابقة 
 . 233  -217، ص. ص  2018،  16القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد  
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، مجال التشريع استنادا  20211مارس    10في قراره المؤرخ في    الدستوري مؤخرا  ولقد حدد المجلس
إلى نفس المبدأ الذي أقره سابقا، لكن هذه المرة كان اللوم منصبا على تعدي المشرع على مجال الدستور 

ن الذي    صبنقل  النص  دستورية  بعدم  الحكم  عنه  نتج  مما  الرقابة،  محل  العضوي  القانون  في  دستوري 
الدستورية، حيث جاء في نص  يتض أمن هذه الأحكام  "القرار  المبدأ   اعتباراً ...و نه:  المشرع بموجب  أن 

القاضي   بأنبتوزيع  الدستوري  م  ط  الب  التشريع  الاخ  تصاصات،  ممارسة  ع  ن  د  في  لمجا  ي  راعي  المحدد  ال 
واعتبارا  .  نصوص أخرى   الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات 

 هذا الأمر المتضمن القانون العضوي لا يشكل تشريعا بل مجرد نقل أن نقل بعض أحكام الدستور إلى
والمصادقة والتعديل المقررة في   لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد

 . 2.." الدستور
ع،  بيرا في ضبط مجال التشريمن خلال اجتهاداته شوطا كأن المجلس الدستوري قطع    وعليه يتبين لنا 

بل أكثر من ذلك كرس لتوزيع الاختصاصات ولتدرج القواعد القانونية من الناحية الشكلية والإجرائية،  
 ومن الناحية الموضوعية.   

المادة  ،  بلاقبالم في  القانون  بموجب  تعالج  التي  المجالات  الفرنسي  الدستور  تعا،  34يحدد  لج  بينما 
بموجب  المواض المجال  هذا  عن  تخرج  التي  للمادة  ،  التنظيميع  قرار    41ووفقا  ومضمون  الدستور...  من 

الموضوع    ةعس إقرار دستورية النص من عدمه، ولكن الفصل في طبيالمجلس الدستوري في هذه الحالة لي
ا3الذي يعالجه النص المعروض عليه إعلان صفة    لنص وإنما، ومن تم فإن أثر رقابته هنا ليس إلغاء هذا 

 . 4النص وتحديد الاختصاص

 
 ، المذكور سالفا.  2021مارس    01مؤرخ في    21/ق.م د/  16. ق  رار المجلس الدستوري رقم  1

 ا. سالف   ، المذكور 2001يناير    13، المؤرخ في  12. نشير هنا إلى أن نفس الحكم ورد في رأي المجلس الدستوري رقم  2

. حكيم تبينة، مرجع  239مرجع سابق، ص    ، رقابة دستورية القوانين: المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية   . محمد رفعت عبد الوهاب، 3
   . 104بق، ص  سا 

4. Jérôme TREMEAU, La caducité des lois incompatibles avec la Constitution, AIJC, La hiérarchie 

des normes constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamentaux – Le 

principe de non-rétroactivité des lois n° 6-1990, 1992, pp. 219-316. 
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مصرأما   فقدفي  الدستورية    ،  المحكمة  نالعليا  نفت  بين عن  التعارض  في  النظر  صلاحية  فسها 
، ولا  في دستورية القوانين واللوائحتصاصها هو البث  خاأو بين القانون واللائحة وأقرت أن مناط    قوانينال

 .  1التنفيذية عن واجباتها  بتخلي السلطة التشريعية أو شأن لها
 : امتداد الرقابة الدستورية إلى إجراءات وضع التشريع البرلمانيثانيا

الرقابة   الجزائرأفضى قصور  القوانين في  الدستوري    على دستورية  المجلس  زائري  لجاإلى عدم تحريك 
إجراء تجاوز  بشأن  الرقابة  سابقا  إطار  في  وحتى  دستوريا،  المقررة  التشريع  وضع  أغفات  قد  ل الوجوبية 

بخصوص القانون العضوي   1999فبراير    21ففي رأيه الصادر في    المجلس الدستوري هذه الإجراءات.
الأخذ  022  -99رقم   وجوبية  على  يقف  لم  المبادرة  ،  أن  مع  الدولة  مجلس  القانون كانت  بهبرأي  ذا 

من مقدم  الشكل"    بمشروع  يدرج ضمن ملاحظاته "في  ولم  الحكومة،  رئيس  إلى طرف  الاستناد  ضرورة 
ه  119المادة   تنظم  التي  الدستور  بخصوص  من  الدستوري  المجلس  اجتهادات  وعموما  الإجراء.  ذا 

  اً اجتهاد ة إنما كان  لأأن أخطر على أساسها، وتصديه للمس   إجراءات وضع التشريع نادرة، حيث لم يسبق
القانونية. وك النصوص  لبعض  الوجوبية  الدستورية  رقابة  إطار  الجزائرية هي  منه في  الدستورية  المحكمة  ون 

قرارا زالت  فلا  النشأة،  العمل  حديثة  على  رقابتها  تمارس  أن  المستقبل  في  نتأمل  أننا  إلا  محدودة،  تها 
 يير الفعال في تشكيلتها.تغلاها و بالنظر إلى اتساع نطاق اختصاص ،3البرلماني

 
العليا  1 الدستورية  المحكمة  رقم  . حكم  في:  24قضية  مؤرخ  "... 2001ن  جوا   02،  سالفا:  مذكور  النص وص    ،  تلك  الرقابة  مناط 

ي  بينها الدستور، ولا شأن لها بتخل   صلاحياتها التي   ح دود   ي أصدرتها السلطة التنفيذي ة ف    أقرتها السلطة التشريعية أو التي ي  وني ة الت  القان 
 ". منحتها ثقتها ي  لن اخبين الت  ا ولياتها، بل مرد أمرها إلى هيئ ة  ؤ مس   ولا بتفريطها في ،  إحداهما عن واجباتها 

  02 -99رقم  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي    1999فبراير   21المؤرخ في     99/ر.ق.ع/م.د/ 08م ري رق رأي المجلس الدستو   . 2
الحكومة للدستور، ج ر  ب الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  الذي يحدد تنظيم المجلس الشع )ملغى(،  

 . 1999مارس   09، الصادرة في 15ج ج عدد  

الأ  3 رئيس  .  ويصدرها  البرلمان  يقرها  التي  القوانين  فمنها  واحدة،  قانونية  طبيعة  من  ليست  التشريعية  السلطة  عن  تصدر  التي  عمال 
لنظر د الجمهورية، وال  الدستور  للقضاء  القضاء ويعقد الاختصاص  دائرة اختصاص  تتعلق بشؤون  تي تخرج عن  برلمانية  ستوريتها، وأعمال 

رؤساء مجالسه والعمال المتعلقة بالرقابة على السلطة التنفيذية وهي اعمال لم يسندها القانون إلى ولاية أي جهة    نتخاب البرلمان الداخلية كا 
محمد   مصر.  في  ) قضائية  رقم  الطعن  في  الدستورية  المحكمة  حكم  على  تعليق  المقاطع،  المحسن  لسنة  6عبد  في  2018(  الصادر   ،
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انتظار ما سيصدر عنها من قرارات حول المسألة يم القرارات وعليه، وفي  التحول إلى استقراء  كن 
الصادرة عن المجلس الفرنسي، حيث يستدل من خلالها على اتجاه  السابقة  في ممارسة   تهرغب  الدستوري 
تأكيد على أن  ، لم يتدد عن ال1960نفي  اج  15، فمند قراره الصادر في  رقابة صارمة على الإجراءات 

ف  إلى  للدستور  القانون  مطابقة  فحص  تتعدى  للإجراءات  رقابته  وفقا  صدر  قد  القانون  إذا كان  حص 
لمحتوى"، ودافع عن هذا النهج "الشكل يربط ا  ، مكرسا لقاعدة1د ذات القيمة الدستورية المقررة في القواع

احتام   أجل  أنه من  يرون  الذين  فإن  لاأولئك  وبالتالي  قراءته،  قادراً على  المواطن  يظل  أن  قانون، يجب 
 ومن هذا المنظور، يمكن  .2 تشريعيًا لا رجوع فيه" ا، وقبل كل شيء، إجراءً لاح الدولة يتطلب أيضً "إص

هو ، و القانوني والفصل بين السلطات  الأمن سيما ية، ولاعلى متطلبات قو أن يستند الدستوري مجلس ل ل
ة  هو استبعاد الطعن فيها بإثارة مسألة الأولوي   ،صناعة القانون  لاء اهتمام أكبر لإجراءات يإما دفعه إلى  

إعطاء مجال كامل  ولعل رغبة هذا المجلس في    .3الصادرة عنهالقرارات الأخيرة    الدستورية، وهذا ما تؤكده
لال  تظهر من خ  ،البرلمانية   احتام الصلاحيات الخاصة للحكومة ولكل من المجالس  ع ضمانمللإصلاح  

الدست تعديل  التي وضعها  البرلمانية  للإجراءات  الجديدة  الآليات  مع  الصادر في  تعامله  الفرنسي    23ور 
مكرسة  2008جويلية   الآليات  هذه  أن  إلى  الإشارة  مع  لسنة  ،  الجزائري  الدستور    1996كذلك في 

المجل  معها  تعامل  وعرض كيف  عرضها  إلى  ارتأينا  لذلك  والمتمم،  ونظيره    سالمعدل  الجزائري  الدستوري 
 ، كما سيأتي بيانه: سين الدور البرلمانيالفرنسي، كتجربة يمكن الاستعانة بها لتح

   :كآلية لتعزيز العمل البرلماني  دراسات الأثر -1
العضوي  20المادة    نصت القانون  الوطني   02  -99  رقم  من  الشعب  المجلس  تنظيم  الذي يحدد 

وكذا   وعملهما،  الأمة  الحكومةلاومجلس  وبين  بينهما  الوظيفية  مشاريع    ،علاقات  ارفاق  الزامية  على 

 
الكوي 2018/ 12/ 19 القانون  مجلة كلية  ا ،  العدد  تية  العاشرة،  السنة  الكويت،  الحقوق، جامعة  ديسمبر  01لعالمية، كلية   ،2021  ،
 . 10ص 

1. CC., déc. n° 60-6 DC du 15 janvier 1960, cons. 1, déc. n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 précitée, 

cons. 1.   
2. Florence CHALTIEL, « La loi relative à l’hôpital et aux patients devant le juge constitutionnel : 

l’occasion de préciser la procédure législative », LPA, n° 253, 21 décembre 2011, p. 7-12. 
3. Sophie HUTIER, Le respect de l’exercice du droit d’amendement, rengaine ou renforcement des 

exigences, RFDC, PUF, n° 89, 2012, p. 124. 
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التحفظ ن التطرق إلى  ، ودو لتكون مقبولة، وأن يحرر في شكل مواد  عرض الأسباب واقتاحات القوانين ب
المج أبداه  الالذي  رقم    دستوريلس  رأيه  الشرط  إضافة   حول   99  -08في  فلقد  1هذا  سابقا ،    كرس 

رئيس  بم تعليمة  في  لح اوجب  القضاء    .19942سمبر  دي  11كومة  يبسط  لم  بفرنسا  مقارنة  أنه  إلا 
 التقيد بإرفاق مشاريع واقتاحات القوانين بدراسة الأثر.  الدستوري رقابته على

عام  أنشأت   في  للتشريعات   2009فرنسا  المسبق  للتقييم  حيثآلية  الأثر    اعتبرت   ،  دراسات 
قراكوسيلة   اتخاذ  المساهمة في  تطويرار قادرة على  أكثر موضوعية وفي  ال  ت  الدستور  ف.  3تشريعاتجودة 
 كوثيقة ملحقةتقديم دراسات التأثير هذه  بالحكومة  يلزم    2009ريل  أب  15الصادر في    العضويوالقانون  

القوانينبم القانون وتقدم و لنص المتعلق بها،  كملحق باعلى الإنتنت    ، تنشرعظم مشاريع  تبرر استخدام 
ويجوز لمؤتمر رؤساء الجمعية التي قُدمت أمامه المسودة، خلال   .4ة منهلنتائج المتوقعاو الأهداف المنشودة  

في و الدراسة لا تمتثل للمتطلبات.    رة أيام، الاعتاض على إدراج النص في جدول الأعمال إذا بدا أن عش 
تطبيقاً    نكهذه الآلية ول  استنادا علىليس    الدستوري  المجلس  إخطارحالة الخلاف مع الحكومة، يمكن  

 . من الدستور  61ادة للم

 
ر. ق ع/  08. رأي المجلس الدستوري رقم  1   ني الذي يحدد تنظيم المجلس الشعب الوط   ، يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي 1999/  

 ، مذكور سالفا.  ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

مانة العامة للحكومة في أربعين  الأ ترسل مشاريع النصوص إلى   : " 1994سنة  يسمبر د  11في  المؤرخة  41تعليمة رئيس الحكومة رقم . 2
باللغة  يس   نسخة  عرض  ضمن  الفرنسية  باللغة  وترجمتها  واستغ   هل الوطنية  قراءتها  بعرض    ا. لاله عملية  وجوبا  مرفقا  النص  ويكون 

ة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية  ، مجل سهام هريش، التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانوني ". نقلا عن  سباب... الأ 
 . 115ص  ،  2017،  08، العدد  01، المجلد  -المسيلة –الحقوق، جامعة محمد بوضياف  

نظام تقييم أثر التشريع هو أداة تستخدم قبل صدور التشريع للبحث في توفر الضرورة لسن التشريع والأهداف التي يرجى تحقيقها من  .  3
ف بعد صدوره لتحليل تحقق النتائج المرجوة. مختار دويني، نظام تقييم الأثر كآلية حديثة لضبط الإنتاج التشريعي في الجزائر،  وتوظ   خلاله، 
،  13وث والدراسات الاستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة الجيلالي اليابس لسيدي بلعباس، الحوار المتوسطي، المجلد  بح مخبر ال 
 . 56، ص  2022مارس  ،  01العدد  

4. Article 08 de la Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 

34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF n°0089 du 16 avril 2009. 
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إلى    ن هذا المجلس، سعى من خلالهاولقد شكل نظام دراسات الأثر موضوع عدة قرارات صادرة ع
  . 1القانوني نطاقاً شديد التقييد   ا طابعه  ءدون إعطا  كأداة متاحة للبرلمانيين  افي وضعه  ه الوسيلة حصر هذ

الدقة في القانون  بموجبه  ، الذي انتقد 2009أبريل    9 في  خؤر ه المقرار بالتوجه ويمكن الاستدلال على هذا  
في  مند البدء  الأثر  ا كان يجب إجراء دراسة  من الدستور التي بموجبه  39المتعلق بتطبيق المادة    العضوي

أولا  ، حيثقانونالمشروع  عداد  إ دراسة    على  تحفظ  إجراء  لكل  أثر  شرط  من  مقابلة  العناوين عنوان 
القانون في  يعدلا  المدرجة  ذلك  وأن  بموضوع    عضوي،  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  للعناوين  فقط  ضروريًا 

، اعتبر أنه في حالة تقديم مشروع قانون دون أن يكون مصحوبًا القانون. وفي تح بدراسة تأثير تفي  فظ ثان 
سيقيم   فإنه  العضوية،  هذهبالمتطلبات  لمالأحكام    احتام  يستجيب  الأمة  قتضياتبما  حياة    . استمرارية 

حكو  انتقد  لأخيراً،  الرئيسية"  "التوجهات  الأثر  دراسة  تحدد  أن  يطلب  التنفيذل مًا  الضرورية    يةنصوص 
 . 2اوالإطار الزمني المقدر لنشره 

تضمن حصول   في فرنسا، فهي  لا يتجزأ من الإجراء التشريعي  جزءً دراسة الأثر  أصبحت    ،وعليه
انت في السابق من اختصاص   كالمعلومات التي  نعلى قدر كبير م   البرلمانيين بمجرد طرح مشروع قانون

النظام يلعب دورا جوهريا في تحسين نوعية قشاناالم  التي أصبح يعتمد عليها لإجراءالمقررين، و  ت. فهذا 
، الأمر الذي يفرض تهيئة الآليات القانونية المساهمة  3كما يشكل آلية لكبح التضخم التشريعي  ،التشريع

 التقيد بها تجنبا للتعارض بين النصوص القانونية. ابة على قر في تحسين هذه العملية ولل 
من   39نطاق آلية الرقابة المنصوص عليها في المادة    للبعض أن  د يبدو أنه ق  وتجدر الإشارة هنا إلى

والتي تجعل المجلس الدستوري هو الحكم في أي نزاع محتمل بين الحكومة ومجلس رؤساء    الفرنسي،  الدستور
،  الرادع   دورهاومع ذلك لا يمكن التقليل من    ،متكرر  تفعل هذه الآلية بشكل  أن   ف إلىده، لا يالبرلمان

 
1. Damien CHAMUSSY, op.cit., pp. 59-61.  
2. CC., déc. n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, 9, rendue sur la loi organique n° 2009-403, relative à 

l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.  Le conseil a censuré une précision de 

cette loi organique. Les deux réserves citées ont été réitérées dans la décision n° 2010-608 DC du 

24 juin 2010 rendue sur la loi organique relative au Conseil économique, social et 

environnemental. 
3. Pierre-Yves GAHDOUN, Les études d’impact contribuent à la diminution du nombre d’actes 

législatifs, l’amélioration de la fabrication des lois, AJDA, n° 34, DALLOZ, 2008, p1874.  
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حتى لو  ،  رقابة رادعة تضمن التقيد بهذا الإجراءجودة دراسات التأثير تعتمد على وجود آلية    أنذلك  
 نظرية. كانت هذه الرقابة 

 : العمل في إطار اللجان البرلمانيةتحسين  -2
اريع ومقتحات القوانين وتمحيصها وإدخال التعديلات عليها على  دراسة مش   نيتم الجزء الأكبر م 

يكون  برلمانية، فهي تؤدي دورا هاما في الإنتاج التشريعي، ولذلك كان من الضروري أن  مستوى اللجان ال
  1958الفرنسي لسنة    الدستور  من  43المادة    . تنص1العمل في إطار هذه اللجان محل رقابة دستورية 

الفقرة في  مشاريع واقتاحات القوانين تحال إلى إحدى اللجان البرلمانية الدائمة، كما جاء  على أن    لالمعد
 من المقدمة وتلك  الحكومية القوانين مشروعات  مناقشة تتناول سوف   "  منه أنه:  42الأولى من المادة  

 إليها، أحيل تيلا اللجنة عليه صادقت الذي القرار نص جميع الأعضاء، يحضرها جلسة في ما، عضو
إلى مجلس الذي النص فإنها ستتناول ذلك  تعذر وإن ،  43للمادة تطبيقا ومن هذه    .2البرلمان"  أحيل 

بموجب قراره  نشر؛ فلشفافية والتتعلق با  الدستوري الفرنسي نتائج كثيرة القاعدة الحاسمة، استنتج المجلس  
في  المؤ  أعلاه،  2009أبريل    9رخ  أن    المذكور  المجلس  تتضمن    42إلى    31واد  لمااعتبر  الدستور  من 

ا  سة مشاريع واقتاحات القوانين وكذالمختصة بدرا  ترخيصا للحكومة للمشاركة في أعمال اللجان البرلمانية
مناقشة في  الذي كان محل النص  ستبعادتهدف إلى اعملية التصويت التي   حضورالتعديلات المتعلقة بها، و 

ارية من أنظمة المجالس التي تقيد حق الحكومة في الوصول إلى عمل  س لفإن الأحكام ا  ، الجلسة. وبالتالي
الفقرة    بأن  ، وبالتبعية قرر المجلسطلة نتيجة دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذاللجان تصبح لاغية وبا 

التي تحد من حق الحكومة في الوصول  ، و 403-2009عضوي رقم  من القانون ال  13الأخيرة من المادة  
 .  لجان تتعارض مع الدستورلاإلى عمل 

 
قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم    رة ماجستير، تخصص . حمزة يحياوي، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، مذك 1

  . 131، ص  2010السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  
2. ART 43 de la constitution française de 1958 révisé en 2008: « Les projets et propositions de loi 

sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit 

dans chaque assemblée… ». ART 42 alinéa 01: « La discussion des projets et des propositions de 

loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à 

défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. » 
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جهته،   إجراءات من  على  بالنص  الجزائري  الدستوري  المؤسس  ومشاريع   اكتفى  اقتاحات  تمرير 
ن عالجا ين الفرنسي والمصري اللذيالدستوري  ينا بالتفصيل، على خلاف المؤسس القوانين دون التعرض إليه

  في المشاركة   ي كرس ضمنه حق الحكومةذلذلك إلى قانون عضوي، وا   في، وأحالا1المسألة بأكثر تفصيل
 . 2في عمل اللجان الدائمة

إلى تكريس الشفافية والنشر في عمل   الدستوري الفرنسي  المجلس  من جهة أخرى، لقد سعى هذا
أن على  حثها  خلال  من  البرلمانية،  لل   اللجان  دقيق  سرد  هناك  أمامها، تيكون  قدمت  التي  دخلات 

وينطبق هذا    ؛ذي جرى بصددهاال  النصوص المعروضة عليها والتصويت  وأسباب التعديلات المقتحة على
في الجلسة، يتعلق فيها النقاش    قتحات القانون التيلم  وأشاريع القوانين  سبة لمبالن  الأمر على حد السواء

أو في حالة عدم وجود ذلك،   من الدستور  43بالنص الذي اعتمدته اللجنة المشار إليها في تطبيق المادة  
الجمعية  صنبال على  عرضه  تم  تم    .3ة الوطني  الذي  فإنه  والنشر  الاعلام  ضرورة  على    ه هذ  فيوتأكيدا 

التشريعية  في بداية الدورة    قررت اللجنة القانونية  ، حيثتجهيز غرف الاجتماعات بمعدات البث  الجمعية
عشر الصحافة  الرابعة  على  مفتوحًا  فصاعدًا  الآن  من  سيكون  العام  القانون  على    ليابالت،  أن  البث 

أن   غلقة، على اعتبارلجلسات المباستثناء االإنتنت والقناة التلفزيونية الداخلية لجميع اجتماعات اللجان،  
والنشر   لعام  الاعلام  الدستوري  التعديل  تكريس". و 2008"يتوافق مع روح  عمل في  شفافية  ال  بقصد 

، حيث لم يعد  الجلسة العامة   في إطار تىحا،  إلى الحفاظ على صلاحياتهالدستوري  اللجان، سعى المجلس  
 .  4 أمام مجلسي البرلمانيتك فحص النصوص القانونية المعروضة خيارا تقديريا 

 
 ذكور سالفا. الم   1420من الدستور المصري لسنة    122، مذكورة سالفا؛ المادة   1958من الدستور الفرنسي لسنة    43،  42. المواد  1
له  بعد تعدي   1996الجزائري لسنة  من الدستور    138و   132المذكور سالفا استنادا إلى المادة    12  -16. صدر القانون العضوي رقم  2

 . 2016سنة  
3. Pierre AVRIL, « Premier bilan de la réforme de la procédure législative », NCCC, n° 32, juillet 

2011, p. 189. 
والاقتاحات الخاصة  اللتين تنصان على إحالة مشروعات القوانين    الفرنسي   من الدستور   43و   42أن المادتين    الدستوري   عتبر المجلس ا .  4

مشروع النص المطروح  مناقشة  "تمنعان من تنظيم   ، إلى لجنة القانون ومناقشتها في جلسة على أساس النص المعتمد من قبل اللجنة   بالقانون 
 لسة عامة قبل فحصه من طرف اللجنة". في ج   المحال أو  

- CC., déc. n° 2009-582 DC du 25 juin 2009, déc. n° 2012-655 DC du 24 octobre 2012. 
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 (: le Temps Législatifاحترام الفترة التشريعية )الوقت التشريعي  -3
  ئ د التشريعية تبتالمعدل، أن الفتة    1996من الدستور الجزائري لسنة    133جاء في نص المادة  

مجلسي البرلمان،  ليوم الخامس عشرة الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية نتائج انتخابات  وجوبا في ا
تماطل في أي  لدفع  البرلمان  أعضاء  تقييد  إلى  يهدف  إنما  التشريعيةوهذا  لمهامهم  مباشرتهم  أكد    .   ولقد 

من    131و   130أن المادتين    ،2016أوت    11المؤرخ في    04المجلس الدستوري الجزائري في رأيه رقم  
في التشريعية  الفتة  بدأ  تتناولان  اللتان  البرلم  الدستور  سنمجلسي  تعدان  للقانون    اً أساسي  دستورياً   ادان 

 . 1يجب تداركه ونياً قان وعدم إدراجهما ضمن التأشيرات يعد سهواً  ،12 -16العضوي رقم 
فرنسا،   عام  في  المقرر  التشريعي  الوقت  تحديد  الوطنيةمعيلجافي    2009تم  ثلاثة    ة  أساس  على 

البرلماني  يهدف هذا الإجراء إلى    ،2جوانب دستورية وعضوية وتنظيمية  العمل  اعتبرته  تحسين  ما  ومحاربة 
أنه غالبية  ال استخدام    سابقا  العرقلحإساءة  لأغراض  التعديل  قصوى وهو  لة،  ق  مدة  تحديد  في  يتمثل 

النص البرلماني  لفحص  الكتل  بين  بحرية  مجموعة  كل  عضاءلأ  نيمكو   ة. مقسمة  أنفسهم  عن  في   التعبير 
ويتم طرح تعديلاتهم للتصويت بدون   ،أخذ الكلمة  يمكنهم  الوقت، لا   هذا  نفادوب،  مالوقت المخصص له

  المعروضة على   دةعندما تضع الحكومة أو اللجنة المسؤولة تعديلًا واحدًا أو أكثر بعد انتهاء المو   مناقشة.
يجوز لأي نائب أخذ الكلمة بعد التصويت على ، أين  إضافي لكل مجموعة  النواب، يتم تخصيص وقت 

 .3ل شخصي مدته خمس دقائق تعديل الأخير، لتعليالمادة الأخيرة أو ال 
الصادرة   القرارات  الدستوري  تحمل  المجلس  الصدد  عن  اعتزامه  دليلاً في هذا  الاحتفاظ بحق   على 

السيا للجماعات  المخصص  التحدث  المقرر يقي م  حيث  ة؛  يسالتدقيق في وقت  التشريعي  التقيد بالوقت 

 
  12 -16، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2016غ  شت    11مؤرخ في   16/ر.ق.ع /م.د/ 04رقم    المجلس الدستوري   رأي   .  1

ب الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، ج ر ج ج  الشع   الذي يحدد تنظيم المجلس 
 . 2016أوت    28، صادرة في  50عدد  

2. Art.  42 & 44 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008 ; articles 17, 18 et 19 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, relative à l'application 

des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution; articles 49 et 55 du règlement de l’Assemblée 

nationale issu de la résolution du 27 mai 2009, op.cit.     
3. Sylvia CALMES-BRUNET, op.cit., pp. 81-96. 
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"عندما يتم تحديد مدة قصوى قراراته أنه:    في أحد  هذا المجلس  ، ولقد أعلنوفقًا للشروط العامة للمناقشة
.  "النقاش البرلماني  وجديةتطلبات وضوح  تمس بملفحص النص بأكمله، لا يمكن تحديد هذه المدة بطريقة  

وقت الإضافي للنقاش الممنوح بناء على طلب رئيس نفسه ينطبق على تحديد ال  وأضاف المجلس "أن الأمر
للنواب  تعديل    ،المجموعة  تقديم  انعند  بعد  اللجنة  أو  الحكومة  قبل  المحددة    قضاءمن  لفحص المهل  لهم 

 . 1النص"
  ة ا الضمانوكذ  ورغم هذا العرض المقدم حول تجارب الإصلاحات الدستورية في مجال العمل البرلماني

الوقت وزيع   ت وزها من خلال فرض الرقابة الدستورية عليه، إلا أن التساؤل حول حقيقة التوازن فيالتي يح
 التشريعي يظل مطروحا؟

فالإصلاح في فرنسا، وإن كان قد زاد في مد ة الجلسات العامة، إلا أنه لم ينجح في إعطاء الوقت  
ذل من  العكس  على  والتحليل.  للمراجعة  الوقالكافي  يبدوالذي    تك،  للمناقشة  فيه    خصص  مفرطا 

لل  توزيع أحسن  الزمني جامدا، رغم ما حقق من  التدخل، ولكن يمكن ضبطها بشكل مبادرة و وإطارها 
فبالنهاية لا يمكن   التعديل.  المناقشة عن طريق تسريع الإجراءات والآجال وترشيد الحق في  أثناء  أفضل 

تجربة الفرنسية من توزيع عادل بين الفاعلين، لكن كونه لاتجاهل ما يحققه الوقت التشريعي الذي تقدمه  
يين إلى المطالبة أكثر من  قادت البرلمان  فقد أتى بنتائج عكسية  واحدة  ة تير على و   اً للغاية ومضبوط  اً مؤطر 

هذا المنطلق، تبين من  من و  واستقرار القواعد المعروضة عليه. إلى جانب وضوح ،بالحق في الوقت ذي قبل
ت على الإجراءا ارس رقابتهلم يعد يتجاهل، عندما يم الدستوري الفرنسي أنه المجلسقرارات  ءاخلال استقر 

المجالسالتشري أنظمة  في  الواردة  والحلول  البرلماني  للقانون  العامة  المبادئ  من عية،  فإنه  الإطار  هذا  وفي   .
الدستورية   المحكمة  أن  الجزائر  المفروض  إلىفي  وتستند  الموقف،  هذا  للمجلس   ستساير  الداخلي  النظام 

مناقشة الأجوب  الشعب إجراءات  نطاق  الأمة، خاصة في  قرارها    ،يةة الحكومالوطني ومجلس  وأن تؤسس 
 المعدل.  1996من الدستور الجزائري لعام  158على المادة 

 
المؤرخ    581-0920رار رقم  في الق   الوقت التشريعي تم التعبير عن هذه الرغبة في القدرة على معاقبة خطأ في التقدير فيما يتعلق بمدة  .  1

اس  ، في حين تحفظ على أي مس للدستور من تنظيم الجمعية الوطنية    49، والذي أعلن المجلس بموجبه مطابقة المادة  2009  جوان   25
 اني عند تحديد مدة فحص النص. ريان النقاش البرلم بس 
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 الاختصاص السلبي للمشرع:الاغفال التشريعي وعلى   على رقابةال  -4
االمشرع  يعتبر تخلي   ال تخعن مباشرة  توزيع الاختصاص،  خروجا عن    تشريعيةصاصاته  ولقد  قواعد 

أ أحد  اعتباره  الفقه حول  الدستورية  هوجاختلف  فرنسا،  و .  1عدم  الدستورييفي  المجلس    الفرنسي   راقب 
من   ،2وفقا لما هو مقرر دستوريا   استشارة بعض الهيئات الخارجية عند صياغة التشريعن  امتناع المشرع ع

الا المجلس  والاجتماعي، ومجتققبيلها  الدولةصادي  المجلس  3لس  مد  أسبقية  . كما  رقابته على  الدستوري 
وذهب المجلس  .  4مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية وميزانية الضمان الاجتماعيلوطنية في فحص  الجمعية ا
على    هالدستورية بشكل كامل من خلال رقابت   عندما ألزم المشرع بممارسة صلاحياته من ذلك  إلى أكثر  

تي تلزم المشرع في القضائية السابقة الجه من القرارات  للمشرع، ولقد استنبط هذا التو   الاختصاص السلب
بعدم المساس  طإ الداخلية  القوانين  أو تعديل  القانونية للالتزامات ذات ار اختصاصه بإلغاء  بالضمانات 

الدستورية القوانين  و أ  القيمة  الدستور   ،5بطبيعة  بالهدف  القان  ي والتقيد  وضوح  في  وسهولة  المتمثل  ون 
   .6الوصول إليه

 
 . 81  -79، مرجع سابق، ص. ص  -دراسة مقارنة –الاختصاص السلب للمشرع والرقابة الدستورية عليه  . خالد بالجيلالي،  1

حياتها، من قبيل ذلك:  بصلا   . قد يقر الدستور أو التشريع الأعلى لبعض الهيئات الحق في استشارة المشرع لها بشان القوانين ذات الصلة 2
رقم    26المادة   الأمر  للانتخابات،  01  -21من  العضوي  القانون  المتضمن  سالفا،  ،  الوطنية  مذكور  السلطة  لمجلس  المستقلة  أقرت 

لس  استشارة المج الدستور  في مصر يفرض  ، وفي  إبداء رأيه في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات للانتخابات صلاحية  
الرقا  والأجهزة  المستقلة  والهيئات  المستقلة،  القومية  والمجالس  للصحافة،  الوطنية  والهيئة  للإعلام،  الوطنية  والهيئة  للإعلام،  التي  ب الأعلى  ية 

،  المعدل   2014من الدستور المصري لسنة    214  -211ين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المواد  مشروعات القوان يحددها القانون، في  
 ور سالفا. مذك 

3. Déc. CC. N° 80-122 DC, du 22 juillet 1980. Déc. CC. N° 2005-512 DC du 21 avril 2005. 
4. Déc. CC. N° 76-73 DC du 28 décembre 1976. Déc. CC. N° 2006-544 DC du 14 décembre 2006. 
5. Déc. CC. N° 77-82 DC du 20 juillet 1977. Déc. CC. N° 86-225 DC du 23 janvier 1987. 
6. Marinese Vito, L’idéal législatif du Conseil constitutionnel : Etude sur les qualités de la loi, 

Thèse de doctorat en droit, Université de Nanterre - Paris X, France, 19 décembre 2007, pp. 56-65. 
-Bruno GENEVOIS, L’enrichissement des techniques de contrôle, Colloque du cinquantenaire du 

CC 03 novembre 2008, CCC, Hors-série, DALLOZ, Paris, 2009, p. 06. Vue sur le site :  

https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/Colloques/genevois_031108.pdf  consulté 

le :13/09/2022 à (18:59) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/Colloques/genevois_031108.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/Colloques/genevois_031108.pdf
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من ممارسة  رقابتها على تسلب المشرع    عبر أحكامها  العلياالمحكمة الدستورية المصرية  أكدت  ولقد  
رغم غياب   ،لاميةعية المخالفة لمبادئ الشريعة الإسعدم تصحيح النصوص التشري، من قبيلها  اختصاصه

يتدخل القضاء الدستوري الجزائري برقابة الاختصاص  هذه المحكمة، ر ار على غ. و 1نص قانوني يخولها ذلك 
للمشرع   خلال  الاغ  رقابة و السلب  من  التشريعي  الرقابة  فال  إطار  في  يقدمها  التي  التحفظية  التفسيرات 

و  لتنظيم  الدستورية  التدخل  على  المشرع  فيها  يحث  معينة التي  خلال    توجيههأو    ،2مسألة  استنتاج من 
 اء ذلك أن رقابة هذا القض  .أو بإضافة أحكاما قانونية جديدة  ،لغموض في النص محل الرقابةا  أوالقصور  

التشريعيع والتسلب  الإغفال  للخطورة    لى  بالنظر  يشكلانها  تعتبر مسألة حتمية،  ترك  والمتمثلة في  التي 
   . ، وضياع الحقوق المكفولة دستورياالمسألة للسلطة التنظيميةالمجال لتدخل تنظيم 

التشريعي، رأيهالواردة عن تدخل المجلس الدستوري في رقابة  مثلة  ن الأمو  فيما    التسلب والاغفال 
العضوي   القانون  من  الأولى  المادة  الدستورية،  يخص  بعدم  الدفع  تطبيق  وكيفيات  لشروط  والتي المحدد 

تطبيق   وكيفيات  شروط  تحديد  إلى  العضوي  القانون  هذا  "يهدف  يلي:    مد بع  الدفعحررت كما 
المجلس   رأى  حيث  "يحدد"الدستورية"،  من  بدلا  "يهدف"  لكلمة  المشرع  استعمال  يفهم    أن  أن  قد 

بدقة    والكيفيات   وليس تحقيق نتيجة في تحديد تلك الشروطفي ذلك بذل عناية  الدستوري خوله    المؤسس
ر أيضا تحفظ  كد ن. و 3من الدستور  2فقرة    188استنادا إلى المادة    بشكل لا يتك مجالا للتأويل،وحصريا  

المشرع   اغفال  عن  الدستوري  يحدد  المجلس  الذي  التطبيقي  النص  طبيعة  إعادة  ر طتحديد  وشروط  يقة 
 .4الذي يصبح غير ذي موضوع خلال السنة الاعتماداستعمال 

 
  حكمها في و ،  دستورية   ضائية ق   27لسنة  ،  1998/ 01/ 15، جلسة  188كمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم  المح حكم  .  1

 . دستورية   ضائية ق 18لسنة  ،  2006/ 1/ 6بجلسة    ، 156ة رقم القضي 

 . 315. عيد أحمد الغفلول، مرجع سابق، ص  2

مراقب  ة م ط اب  ق ة ال ق  ان ون ال ع  ض وي المتعلق  بخصوص    ، 2018  أوت   02مؤرخ في  ،  18/ د   ر.ق.ع/م   / 04رقم  رأي المجلس الدستوري  .  3
 . 2018سبتمبر    05، الصادرة في  54ج ر ج ج عدد  ،  تور للدس   مازيغية الأ م ع الجزائري للغة  بالمج  

الدستوري  رأي  .  4 القانو   لق يتع   18.د/ م .ع/ ق /ر.   02  م  رق المجلس  مطابقة  بقوانين الم   15  -18م  رق   العضوي   ن بمراقبة  المالية    تعلق 
 . 2018سبتمبر    02، صادرة في  53للدستور، ج ر ج عدد  
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 رقابة دستورية القوانين العاديةعلى  ثانيا: الأثر المترتب
الساب الاختيارية  للرقابة  العادية  القوانين  الإخطار،  ةقتخضع  طريق  الدفع  وكذا    عن  يثار  أن  يمكن 

الم "إذا قررت    198ادة  بشأنها لاحقا لصدورها. ولقد جاء في نص  أنه:  الثانية  فقرتها  الدستور في  من 
الدستورية عدم دستورية قانون لا يتم إصداره"، ومن خلال هذا النص يتبين أن الأثر المتتب عن    المحكمة

المحكمة الدستورية، هو عدم إصدارها، وليس إلغاء   أخطرت بشأن دستوريتها  تي لعدم الدستورية القوانين ا
وإنما  أ  القانون  القانونية، ذلك  بعد آثاره  نفاده وإصداره، لأنه لم يرتب  برقابة دستوريته  عدم  ن الإخطار 

في  بالفصل  المحكمة  هذه  وتتقيد  هذا  القوانين.  لنفاد  ضروري  إجراء  الإصدار  وأن  إصداره،  قبل   كان 
 .  1بشأنهاطرت بشأنها فقط، ولا يمكن أن تتصدى إلى الأحكام التي لم تخطر دستورية الأحكام التي أخ

الدفع   طريق  عن  العادية  القوانين  بشأن  الدستورية  المحكمة  إخطار  عن  المتتب  للأثر  بالنسبة  أما 
ها الحاضرين، وذلك  ئابعدم الدستورية، فهو صدور قرار الفصل في دستورية القانون العادي بأغلبية أعض

تج عن إقرار المحكمة لدستورية  ضون أربعة أشهر من تاريخ إخطارها قابلة للتجديد مرة واحدة. وين في غ
ويمه المفعول  ساير  بقاءه  المحكمة القانون  على  يعرض  أن  فيه، بحيث لا يمكن  المقضي  الشيء  ر بحجية 

فقد النص أثره من بعدم دستورية القانون، ي  الدستورية من جديد. وإذا كان قرار المحكمة سلبيا، وقالت
الدس المؤسس  أعطى  حيث  المحكمة،  قرار  صدور  وقت  يوم  لتحديد  للمحكمة  التقديرية  السلطة  توري 

 ، دون أن يبين إن كان يسري بأثر رجعي.2سريان قرارها
 ة دمدى إقرار الدساتير للرقابة الدستورية على التنظيمات وعلى أعمال السيا: الثاني الفرع 

يمات  ن الاختصاص التنظيمي مخول للسلطة التنفيذية وهو يتوزع بين التنظسبق وأن توصلنا إلى أ
استبعدت التنظيمات   ولقدنفيذا له.  تلتي تأتي  ات التنفيذية االتي تعتبر امتداد للتشريع، والتنظيمالمستقلة  

بال  من الفرنسي  الدستوري  المجلس  الدستورية،  اختصاص  اسنادهارقابة  الإداري،    ابتهاقر   وتم  القضاء  إلى 
الكتلة  الذي يعتم التش الاتفاقد في ممارستها على  أنه  ريعية  ية والكتلة  الدستورية، كما  الكتلة  وليس على 

 
، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،  19-22م  وي رق من القانون العض   04الفقرة الأولى من المادة    1

 مذكور سالفا. 
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، وهو الأمر 1بدلا من المبادئ الدستورية   غالبا ما يستند كمرجعية لهذه الرقابة على المبادئ العامة للقانون
ب للمماثلة  المجال  يتك  لا  ا  ين الذي  الرقابة  مع  فرنسا  اللوائح في  على  التي  الرقابة  اللوائح  على  لدستورية 

المحكم  والجزائرتمارسها  مصر  في  الدستورية  أ، كما  ة  السيادة  أن  تدرج  عمال  مبدأ  عن  للخروج  كمبرر 
 حول امتداد هذه الرقابة إليها؟  إشكالاالقواعد القانونية يطرح 

 بط الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذيةض دور الرقابة الدستورية في البند الأول: 
ثارها الفقه، حيث شغل مجال التنظيم  كالات التي أيمات من الإشتعد الرقابة الدستورية على التنظ

المسألة هذه  محور  الرقابة  لهذه  دستورية  الخاضع  رقابة  عن  المتتبة  الآثار  تشكل  أخرى  جهة  ومن   ،
مرتبة القانون ومرتبة التنظيم من خلال  همية بالغة في حماية  أ  اوحجية الأحكام الصادرة بشأنهالتنظيمات  

 ما. دث بين مجاليهداخل الذي قد يحلتالتعرض ل
 أولا: نطاق رقابة دستورية التنظيمات

في الجزائر، لم تكن الرقابة على دستورية التنظيمات واضحة المعالم في الدساتير الجزائرية السابقة ، من 
سة هذه الرقابة وتدخل المعارضة في تحريك الرقابة الدستورية عليها. ولأنه لم يسبق  ر احيث المجال الزمني لمم

و التنفيذية، بقيت مسألة رقابتها تدور في لمراسيم الرئاسية أأخطر المجلس الدستوري بشأن دستورية اوأن  
ك أن المراسيم  لذنطاق خلاف فقهي حول اخضاع المراسيم الرئاسية )التنظيم المستقل( لرقابة الدستورية،  

ي، وتشريعا على أساس المعيار  الرئاسية ذات طبيعة مزدوجة، فتعد قرارات إدارية على أساس المعيار الشكل 
أجمع غالبية الفقه على ضرورة خضوع المراسيم الرئاسية لهذه الرقابة ضمانا    ي، وعلى هذا الأساسالموضوع

دستوري، على أساس أن المراسيم التنفيذية لا  لاللحقوق والحريات وعدم التعسف في استعمال هذا الحق  
 . 2دستور لرقابة المشروعية تثير هذا الإشكال فهي تخضع منطقيا وبنص ال

لسنة  الدستوري  التعديل  اختيارية لاحقة،    2020  حسم  رقابة  وجعلها  التنظيمات  رقابة  مسألة 
دستوريتها  بشأن  الدستورية  المحكمة  إخطار  بإمكانية  صراحة  اعتف  تاريخ    حيث  من  شهر  أجل  في 

 
1. Louis FAVOREU, « Légalité et constitutionnalité », CCC, n° 3, 1997, p. 73.  

 - Fathy MOHAMED MOHAMED, op.cit, pp. 19-20. 
لعام، كلية الحقوق  لعامة، رسالة دكتوراه في القانون ا . إبراهيم يامة، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات ا 2

   . 253، ص  2015والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

361 
 

الرسمية  الجريدة  التنظيمات  1صدورها في  تتحصن  المدة  هذه  وبانقضاء  طريق  ،  الدستورية عن  الرقابة  من 
نع من إثارة الدفع بعدم دستوريتها متى توفرت شروطه. وعليه فالرقابة الدستورية  لكن هذا لا يم  الاخطار،

من تكون لاحقة على صدورها، وهو حل  التنظيمات  أنه  قطعلى  قائما، حيث  الذي كان  ي للإشكال 
المح ممارسة صلاحيتهم بإخطار  الاخطار  قيتعذر على جهات  التنظيم  الدستورية حول دستورية  بل  كمة 

لجريدة الرسمية. من جهة أخرى فصل المؤسس الدستوري في التعديل الأخير في مسألة نطاق  صدورها في ا
، وبالنتيجة  2إلى جانب الأحكام التشريعية في هذا المجال   ت ارقابة الدفع بعدم الدستورية، وأدرج التنظيم

 تنظيم.يمكن إثارة الدفع بدستورية ال
بالمقابل ظلت مسألة طبيعة التنظيم الذي يخضع لرقابة الدستورية غامضة، حيث يرى البعض أن 

ويستد التنفيذية،  المراسيم  دون  الرقابة  لهذه  تكون محلا  التي  الرئاسية وحدها  ذلك بأن  و لالمراسيم  ن على 
الفصل في   المستقلة ويعهد  والتنظيمات  للقوانين  تنفيذا  الإداري مشروعيتهذه الأخيرة تأتي  للقضاء  . 3ها 

وذهب رأي آخر، وهو الراجح في رأينا، إلى أن مصطلح التنظيمات الوارد في الدستور يجمع بين التنظيم  
التنفيذية من رقابة الدستورية بعلة خضوعها  ساالمستقل والتنظيم المشتق، ولا يجد أساسا لاستبعاد المر  يم 

ا التنظيمات  لأن  الإداري،  القضاء  القضاء  لمستقل لرقابة  أمام  طعن  محل  تكون  أن  يمكن  أيضا  هي  ة 
 4الإداري.

ال اللوائح  على  الرقابة  المصرية  الدستورية  المحكمة  التنفيذيةتمارس  السلطة  تصدرها  إلى  تي  استنادا 
القانون  وإلى  الدستور ،  1979لسنة    48رقم    الدستور  مع  تطابقها  إلى    وتنظر في مدى  التعرض  دون 
تعارضها مع   نوعينين وانالقبحث  اللوائح على  الإدارية، وهذه  اللوائح  الضبط،   :  لوائح  وتشمل كل من 

في    صدرها رئيس الجمهوريةيالتي    ةالضرور   لوائحية، أما النوع الثاني فهي  لوائح التنظيمية واللوائح التنفيذال

 
 مذكور سالفا. ،  0202من التعديل الدستوري لسنة    193و   190. المواد  1

 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري    195المادة    . 2

، مرجع  واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري   1996ر على ضوء دستور  في الجزائ   بة على دستورية القوانين نظام الرقا . سليمة مسراتي،  3
   . 124ص    سابق، 

ريات العامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ية الح . عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حما 4
 . 154، ص  2015،  1الجزائر  
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بقانون قرارات  بي  1شكل  وأن  والتي سبق  المتعلق  نا  ،  الشق  بشأنها في  برقابة دستورية  قضاء هذه المحكمة 
العليا بالرقابة على   . الأوامر الرئاسية الفردية عن اختصاص المحكمة الدستورية  وتستبعد القرارات الإدارية 
 . 2لاقتصار آثارها على أشخاص معينة بذواتها دستورية اللوائح

 دستورية التنظيمات  الأثر المترتب على رقابة نيا: ثا
رقابتها عل  الدستورية  بعد إخطارها متمارس المحكمة  التنظيمات،  المحددة في  ى دستورية  الجهات  ن 

من الدستور، في أجل شهر من نشرها، كما يمكن أن تكون محلا للدفع بعدم الدستورية،    193المادة  
ث غضون  في  قرارها  المحكمة  يملاوتصدر  والذي  إخطارها،  من  يوما  بدستورية  ثين  إقرار  يتضمن  أن  كن 

 التنظيم، أو بعدم دستوريته. 
والأكيد أن أثر قرار المحكمة هذا يختلف حسب ما ستتجه إليه في تحديد التنظيمات التي تندرج في  

رقابتها  التقيد3إطار  ذلك سيتم  توضيح  الدستوري سكت عن  المؤسس  دام  ما  ذلك،  انتظار  بما    ، وفي 
يكتسب هذا  ظيمات بعمومها، حيث إذا أقرت المحكمة بدستورية التنظيم،  تضمنه نص الدستور، أي التن

سريانه  ويستمر  الجميع  مواجهة  في  الحجية  هو    الأخير  المطروح  الإشكال  لكن  القانونية،  لآثاره  مرتبا 
القضا أمام  فيه  الطعن  من  مانع  لا  أنه  والأرجح  مشروعيته،  في  الطعن  رقابة    ءإمكانية  لأن  الإداري، 

على القواعد الدستورية، ومن   لدستورية تنحصر في الفصل في دستورية النص وتؤسس مرجعيتها المحكمة ا
ينحصر في التقيد بمضمونه ولا يستبعد الطعن في مشروعيته، ومبرر ذلك أنه    تم حجية قرارها أمام القضاء

قضاء الإداري  عا، هذا ما لم يتجه اجتهاد الو ر يمكن أن يكون التنظيم دستوريا ولكن ليس بالضرورة مش 
والتنظ المستقلة  التنظيمات  بين  التمييز  طبيعة  نحو  إلى  بالنظر  لرقابته،  اخضاعها  في  المشتقة   يمات 

 نظيمات المستقلة.الت

 
 . 164بق، ص  حكيم تبينة، مرجع سا   . 1

   قضائية.   09، السنة  39، القضية رقم  1992نوفمبر    07. حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ  2

المقارنة، مجلة  الرق   . نجاة شاير، ضوابط 3 والأنظمة  الجزائري  النظام  التنظيمية في  الأعمال  الدستورية على  القضائي، جامعة  ابة  الاجتهاد 
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إذا صدر   التمييز بين حالتين:  فينبغي  التنظيم،  بعدم دستورية  الدستورية  المحكمة  قرار  أثر  أما عن 
، يفقد التنظيم  193رها من طرف الجهات المحددة في المادة  بعدم الدستورية في إطار اخطا  ةمقرار المحك

القرار. أما إذا صدر في   إطار رقابة الدفع بعدم الدستورية، فيسري أثره، ويصبح في العدم بصدور هذا 
لة سريان آثار  أس ، ولقد سكت الدستور عن م 1هذا الأثر بداية من التاريخ الذي تحدده المحكمة في قرارها

 الدستورية بأثر رجعي. كمة قرار المح
 ضبط الخروج عن مبدأ التدرج القانوني ل  ةمال السياددستورية أعرقابة ض فر : البند الثاني

صدورها عن السلطة التنفيذية   ه هذه الأعمالأهم ما يميز نشأت أعمال السيادة في نطاق القضاء، و 
معايير تمييزها   ، حيث عهد إليه تحديد2لى بنفسه تقرير ذلكو تاجها من نطاق رقابة القضاء الذي  إخر و 

با عليهعن  وبناء  الأعمال،  السيادة    قي  أعمال  وصف  التشريعات  بعض  الأعمالأضفت  بعض   على 
مواضيعها  طبيعتها وخصوصية  إلى  يتجه نحو  3بالنظر  الحديث  القضاء  أن  يلاحظ  ما  لكن  التوسع في  ، 

ذا هو مسلك القاضي فليس هناك ما يمنع خضوع أعمال  ن هاكوإن    ،بسط رقابته على هذه الأعمال
 . ارية كانتأخرى سياسية أو إدالسيادة لرقابة 

جلس الدستوري  لم نعثر على قرار للمفيما يتعلق ببسط مجال الرقابة الدستورية إلى أعمال السيادة،  
دستور  بشأن  أخطر  وأن  يسبق  لم  لأنه  السيادة،  أعمال  إلى  فيه  يتعرض  عن    ة يالجزائري  صادر  مرسوم 

أن تكييفه على  ليتمكن من  الفرصة  له  تتح  التنفيذية وبالتالي لم  أن    هالسلطة  أو لا. كما  أعمال سيادة 
 وقفها حول المسألة.ممارسات المحكمة الدستورية لا زالت حديثة مما يدع مجالا للتكهن بم

على أعمال السيادة بالنظر   ةي وبالرجوع إلى الفقه، فقد ذهب غالبه إلى استبعاد بسط رقابة الدستور 
الرقابة، و إلى طبيعتها، أي تحصين هذه الأعمال م مالها، كما قد  بالنتيجة قد يساء استعن كل أشكال 
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القانون وتحقيق الأمن القانوني، لذلك نرى أنه ، وهو ما لا يتلاءم وسيادة 1تصدر مخالفة لأحكام الدستور 
ة لتبسط رقابتها على هذا النوع من الأعمال مادامت تفلت ير لا بد أن يفتح الطريق أمام المحكمة الدستو 

 من الطعن القضائي. 
يعتف أعمال  لمجا  ولا  بنظرية  القوانين  دستورية  على  للرقابة  ممارسته  عند  الفرنسي  الدستوري  لس 

الصادرة    السيادة، التشريعات  في  رقابته  مجال  يحدد  و فهو  البرلمان  تندرج عن  لا  والتي  التنفيذية    السلطة 
 . 2ه التي تخرج عن اختصاص ضمن أعمال السيادة

تحديد   إلى  المصري  المشرع  ضمنتعرض  يندرج  موقفه   أعمال  ما  عن  لاحقا  عدل  ثم  السيادة، 
لم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى تحديد  واكتفى بالنص على تحصينها من رقابة القضاء. و 

قررت عدم دستورية النصوص  ألة من زاوية أخرى حيث  س ممعايير تمييز أعمال السيادة، لكن تعرضت لل 
التي   الأعمالتحصن  القانونية  ر   بعض  دستوريا  لقضاءا  قابةمن  المكفولة  الحقوق  بأحد  ذلك يمس  ، لأن 

التقاضي"  "حق  الدستوري  3وهي  المؤسس  ليتولى  على  ،  صراحة  على  النص  القوانين  في  النص  حظر 
، ومن تم استبعاد فكرة التحصين لأنها تشكل انتهاكا  4قضاء لاتحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة  

 للدستور. 
لنفسها ولاية تقرير الطبيعة  حديثا عن موقفها هذا، وعهدت  تورية العليا  دساللمحكمة  لكن عدلت ا

  ، فلقد جاء في أحد قراراتها استبعادها من نطاق الرقابة الدستورية  لسياسية للأعمال المعروضة، ومن تما

 
د  . لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي 1
 . 264-263، ص. ص  2013،  -مسان تل –

 . 101. خالد فايز الحويلة، مرجع سابق، ص  2
 . 152-87ديد من قراراته، من بينها قراره رقم  لس الدستوري الفرنسي خروج أعمال السيادة في الع ولقد أكد المج   

-Décision n° 87-152 DC du 24 novembre 1987, Nature juridique de la dénomination «Office 

national d’immigration». 
أكتوبر   04لمؤرخ في . وحكمها ا دستورية قضائية   5سنة  ال  55قضية رقم ، 6198يونيو   16، مؤرخ في  الدستورية العليا  المحكمة حكم . 3
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ياسية  للأعمال الس     تحديد التكييف القانوني  إن هذا الدفع مردود بأن العبرة فيوحيث    أنه: "...   الحديثة
المحكمة    وعلى  – هذه  قضاء  عليه  التيبط  يه  –ما جرى  بالأوصاف  لا  ذاته  العمل  يخلعها   بيعة  قد 

استبعاد أن  ذلك  الأوصاف،  وهذه  تتنافى  طبيعته  عليه متى كانت  السياسية  المشرع  ولاية    الأعمال  من 
الدستور  يأتي  يالقضاء  للاع  إنما  التيتحقيقًا  السياسية  طب  –تقتضى    تبارات  الأعمال  بسبب  هذه  يعة 

وثيقًا أو بسيادتها في  يواتصالها بنظام الدولة السياس لرقابة  بها عن ا  يالنأ  –الداخل أو الخارج    اتصالاً 
ا يقتضى  تها ورعاية مصالحها العليا، مم داالحفاظ على الدولة والذود عن سي  يالقضائية ، استجابة لدواع

الجهة الأعمال  الق  منح  التنفيذية    يسواء كانت ه   –ائمة بهذه  السلطة  أو  التشريعية  سلطة    –السلطة 
تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقًا لصال الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على 

موازين تقدير  زم توافر معلومات وضوابط و ا والتعقيب عليها يستل هيهذا الصدد، لأن النظر ف  فيما تتخذه  
فضلاً   للقضاء،  تتُاح  عدملا  في  عن  علنًا  المسائل  هذه  طرح  ا  ملاءمة  فإن  ثم  ومن   . لمحكمة  ساحاته 
تنُظمها النصوص المطعون عليها    بالنظر إلى طبيعة المسائل التي  –  تحدد  التي  يالدستورية العليا وحدها ه 

إذا  – تعتبر من "  ما  المطروحة عليها  النصوص  " فتخرج عن ولايتها بالرقابة    كانت  السياسية  الأعمال 
 .1" قابتها على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها ر 

 

 
قضائية دستورية. وفي تكييف هذا القضاء   34، السنة  166، القضية رقم 2013يونيو  02. حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤرخ في  1

 قضائية "منازعة تنفيذ".    34، السنة  06، القضية رقم  2015مارس    04مال السيادة أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المؤرخ في  لأع 
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 المبحث الثاني: 
 القانونية د ضمانات تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية مبدأ تدرج القواع

 
الدساتير    تبنت  التدرج القانوني للدولة،  ية في هرملقانونقواعد الاعلى باقي  ضمانا لسمو الدستور  

على تحديد نطاقها، وهو ما دفع هيئة الرقابة الدستورية    لم يأت ، ومنها من  لقوانينالرقابة على دستورية ا
باإلى   الأخذ  الفرنسي  الدستوري  المجلس  على  غلب  فلقد  و لمعالاجتهاد في تحديده،  العضوي  حصر يار 

الدستوريةتبارق  نطاق الضيق  ه  بالمعنى  القوانين  السل  ،في  عليها  صادقت  التي  القانونية  القواعد  طة أي 
صلاحيتها في رقابة الدستورية باعتمادها  العليا المصرية  المحكمة الدستورية    وسعت. بخلاف ذلك  التشريعية

 جه الخصوص. ي على و على المعيار الماد
جهته الجزائري،  من  الدستوري  المؤسس  الأخير  خول  الدستوري  التعديل  الرقاب  في  ة  اختصاص 

رقابته المصادقة عل الدستورية لمحكمة دستورية وحدد نطاق  قبل  المعاهدات  يها،  ا، حيث يشمل كل من 
الداخلية   البرلمان،  الأنظمة  ومصدرها،القوانين  لغرفتي  مضمونها  الرئاسية   باختلاف  يمات  لتنظوا  الأوامر 

التنفيذية السلطة  عن  محددة    . الصادرة  آثار  النصوص  هذه  دستورية  في  الفصل  عن  رتب  تختلف  كما 
   .لوب الرقابة الذي تخضع لهعة أسحسب طبيعة كل نص قانوني وطبي

إضفاء  فعالية أكثر لحماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية هو  يعزز الرقابة الدستورية ويمنحها  وما  
المطلقة على القضاء  القرارات   الحجية  يلزم  الصادرة عن  ما  ذلك    بالتقيد بها، الجميع    الدستوري،  بما في 

الدولة و    . والتقيد بأحكامه ، وبذلك تبعثها على احتام سمو الدستور  داريةالهيئات القضائية والإسلطات 
عدة حماية  ما تساهم به في  قانوني وقضائي، و ستقرار  االعدالة الدستورية وما يستتبعها من    الوصول إلىف

رأسها   على  للقانون  بممبادئ  الخضوع  الدأ  سمو  دعم  ومبدأ  إلى  يحتاج  القانوني،  التدرج  ومبدأ  دستور 
الال الغاية،  دستوري  قضاء  هذه  لتحقيق  الكفيلة  عن  بالضمانات  البحث  خلال  الرقابة نموذج  من 

الذي   لتفعيلها  الدستورية  أكثر  ضمانات  الأول(يحقق  الأن    . كما)المطلب  القضاء  دستوري  دعم 
سمو الدستور    حمايةبطريقة غير مباشرة في  لا بد أنه سيساهم  رية  غير الرقابة الدستو   ىباختصاصات أخر 

   .)المطلب الثاني( للقواعد القانونية يس التدرج الهرميوتكر 
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 ضمانات فعالية الرقابة على دستورية القوانينالمطلب الأول: 
الد الأحكام  لحماية  فعالية  الأكثر  الوسيلة  الدستورية  الرقابة  أساسيا  تستعد  مصدرا  باعتبارها  ورية 

القانونية،   القواعد  هلباقي  منه  تستمد  الذي  الأساس  شرعيتهاوأنها  القوانين  خلالها  ذه  من  ويتحدد   ،
و  الدولة،  الححدود صلاحيات سلطات  للأفرادقوق  تكرس  المقررة  تعتبر  بيد  ،  والحريات  الرقابة  أن هذه 

 انونية.قلنتيجة حتمية لاحتام التدرج الهرمي للقواعد ا
الدستوري في   الرقابة فقد أوكل المؤسس  التي تشغلها هذه  مصر وفرنسا   ائر،الجز ونظرا إلى الأهمية 

ضمانا    ولايتها مستقلة  مركزية  هيئة  و إلى  النصوص  لحيادها  دستورية  بشأن  الصادرة  الأحكام  لاستقرار 
  القانوني للهيئة المختصة   ابة والنظامقر ممارسة هذه الج المعتمد في  ذ إلا أن النمو لقانونية المعروضة عليها،  ا

 .يختلف من نظام إلى آخربممارستها 
تعيق    وينطوي كل منها على ميزات ايجابية وسلبيات   الدستورية وأساليبهاعلى  رقابة  لا  أشكال  تتعدد

الرقابة،   هذه  رقفعالية  وبين  القضائية،  والرقابة  السياسية  الدستورية  الرقابة  بين  الصور  هذه  ة  باوتتباين 
قابة  ورية ورقابة المطابقة ور لاحقة، وبين رقابة الدستوالرقابة ال  السابقةالامتناع ورقابة الإلغاء، وبين الرقابة  

التي    ،التوافق الأساسية  الضمانات  من  بين  تعز لذلك  يجمع  نموذج  بناء  هو  الدستورية  الرقابة  الميزات ز 
صورة  الايجابية   بها كل  تختص  الرقابةالتي  هذه  صور  الأول(،   من  ضمانات    )الفرع  تكريس  إلى  إضافة 

ينعكس أثر الحكم الصادر في إطار هذه    ا ، كمالفرع الثاني(استقلالية هيئة الرقابة على دستورية القوانين )
 . )الفرع الثالث(  على فعالية القضاء الدستوري في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونيةالرقابة وحجيته 

   لفعاليتهاضمان لدستورية أهم  لرقابة اوذج انمتحسين  :الفرع الأول
الضمانة الأكثر حم الدستورية  الرقابة  التعتبر  القواعد  الدستور ولمبدأ تدرج  ، ولقد  قانونيةاية لسمو 

فمنها من أوكلها لهيئة قضائية ومنها  اختلفت الأنظمة الدستورية في الآلية التي تبنتها لمباشرة هذه الرقابة  
ااسيةيسلهيئة  أوكلها  من   الإلغاء   تختلف، كما  ورقابة  الامتناع  رقابة  بين  الرقابة  أسلوب    الدساتير حول 
 . ابة السابقة والرقابة اللاحقةالرق وبين

القصور الذي ينتج عن تبني كل واحدة من هذه الصور، مما دفع  ولقد كشفت الساحة العملية عن  
بينها  والتكامل  التقاطع  نقطة  البحث عن  إلى  لذلك  الدول  أن  نج،  مد  اكتنفت  هناك  التحول  وجة من 

 ورية. الذي تعتمده لرقابة الدستغيرت تدريجيا في الأسلوب مجموعة من الدساتير، والتي 
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تحليلها و  بهدف  الأساليب  هذه  دراسة  إلى  الجزئية  هذه  في  الاهتمام  خلال   سيولى  من    وتقييمها 
بناء تصور حول النموذج    الوصول إلىف  دبه  ،في تفعيل الرقابة الدستوريةالبحث في الميزات التي تحققها  
لحم ضمانا  الأكثر  أو  الدستوراالأمثل  في  .ية  الصد  ونشير  الرقابة  هذا  صور  دراسة  أولا  ستتم  أنه  د 

كون حجية الأحكام الصادرة بشأن الدستورية تعد أهم ضمانة  الدستورية بالنظر إلى الأثر المتتب عنها،  
الدستورية،   الرقابة  سنميزلتفعيل  الأمن   بين  ثم  على  أثرهما  لانعكاس  اللاحقة  والرقابة  السابقة  الرقابة 

 القانوني. 
 ورقابتها عن طريق الإلغاء الامتناع رقابة الدستورية عن طريق ة بين  ل: المفاضلالبند الأو 

لهيئة  المعيار العضوي، أي طبيعة ا   تركز غالبية الدراسات الدستورية في مقارنتها لأساليب الرقابة على
ين والرقابة  قوانة البين الرقابة القضائية على دستوريا إجراءات سيرها، فهي تميز  ذه الرقابة وكذتمارس ه  التي

معيار  اعتماد  في هذه الجزئية  وخلافا لذلك سيتم  السياسية بصفتهما الصورتين الأكثر شيوعا لهذه الرقابة،  
، ووفقا  على تدرج القواعد القانونيةمباشر    لما لذلك من تأثير  ، الرقابة الدستورية  دراسة الأثر المتتب عن

رقابة  قد  لذلك   هيئة  تمارس  طرف  من  الامتناع  قضائيةالدستورية  طريق  طريق  عن  عن  تمارس  قد  أو   ،
 .طرف هيئة قضائية أو هيئة سياسية حسب ما يقرره النظام الدستوري لكل دولةمن الإلغاء 
 ريق الامتناع ط  عنالقوانين دستورية القضائية على الرقابة أولا: 

وال القوانين،  دستورية  على  القضائية  الرقابة  أحد صور  الامتناع  رقابة  فيها مضمون  تعد  يكون  تي 
ا تطبيق  عن  الامتناع  هو  الدستورية  بعدم  الصادر  للدستور الحكم  المخالف  القانوني  إلغائه  لنص  ،  دون 

الرقاب بعدم اوتأخذ هذه  الفرعي  الدفع  الثلاث:  الصور  الرقابة عن  دلة بدورها أحد  المنع،  أوامر  ستورية، 
 .1لتقريريطريق الحكم ا

 الدفع الفرعي:   الرقابة الدستورية عن طريق -1
الفرعيت الدفع  الدستورية عن طريق  الرقابة  أحد    نزاع معروضبمناسبة    تم  فيه  يدفع  القضاء،  أمام 

الموضوع،   بعدمالخصوم   دعوى  تطبيقه في  المراد  القانوني  النص  مخالف    وإذا   دستورية  أنه  للقاضي  تأكد 
 

يد بن علية، فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور  اية، حم ة حلف زهي .  1
 . 35، ص  2017،  -فة الجل –
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الصادر   لأساس، ولا يسري الحكم، ويفصل في الدعوى على هذا اولا يلغيه  للدستور، يمتنع عن تطبيقه 
في النظر  ويثبت  هذه  بموجب  أخرى.  دعاوى  على  الرقا  الدعوى  من  النوع  على هذا  المحاكم  لجميع  بة 

 1ا. اختلافه
 يق الأمر القضائي: ر ط عن القوانين دستورية القضائية على الرقابة  -2

تعمالهما، أولهما الرقابة عن  يوجد إلى جانب الدفع الفرعي أسلوبان آخران للرقابة الدستورية يقل اس
اد من القضاء الدستوري أن يصدرا أمرا بمنع تنفيذ  أحد الأفر   طريق الأمر القضائي، وتتحقق عندما يطلب

س طلبه على عدم دستورية هذا النص، سؤ نص قانوني لما قد يلحق به من ضرر جراء تطبيقه، حيث ي
وما   الطعن،  النص محل  تنفيذ  بعدم  أمرا  القضاء  الأسويصدر  هذا  من يميز  أن  الفرعي  الدفع  عن  لوب 

 2. ن يكون خصما في دعوى الموضوعيدعي عدم دستورية النص لا يشتط فيه أ
 عن طريق الحكم التقريري: على دستورية القوانين الرقابة القضائية  -3

انين،  احد صور الرقابة القضائية على دستورية القو الرقابة الدستورية عن طريق الحكم التقريري    دتع
طرفا في المنازعة مثل ما هو الحال عليه في الدفع الفرعي، كما لا يشتط   المدعي  أن يكون وهي لا تشتط  

وق أسلوب  هو  وإنما  له،  تهديدا  دستوريته  في  المشكوك  القانوني  النص  يشكل  رفع ئاأن  على  يستند  ي 
ا القضاء  أمام  مباشرة  يصرح  دعوى  أن  فيها  يطلب  الدستورية  برقابة  القانوني لمختص  النص  بدستورية 

 3توضيحا لدرجة دستورية هذا النص.  مها، فالحكم التقريري لا يتعدى كونهالمعروض عليه أو عد
وتحقق حماية أكثر لمبدأ الفصل   ، تدعم رقابة الدستورية عن طريق الامتناع الرقابة الدستورية المركزية

السلطات  ابين  عمل  في  القضاء  يتدخل  أن  تستبعد  أنها  ذلك  بإلغاء  ،  التنفيذية  أو  التشريعية  لسلطة 
درجة    النصوص لقياس  موحدة  معايير  إلى  افتقاره  الأسلوب  هذا  على  يعاب  ذلك  ومع  وضعتها،  التي 

عدم تطبيق النص غير دستوري ولا يجرده    ىل الدستورية، فضلا عن محدودية أثره وحجيته، حيث يقتصر ع
راد المعنية صر في النزاع المطروح أمام القضاء وعلى الأفآثاره بصفة كاملة ونهائية، كما أن حجيته تنحمن  

 
1. Fatiha BENABBOU-KIRANE, introduction au droit constitutionnel, OPU, Algérie, 2015,  pp. 

93-94. 
 . 211، ص  2009الجزائر،    ، OPU،  10ط  ،  الجزء الأول الدستوري والنظم السياسية،    ن انو ، الق عير الش سعيد بو  .  2

 .  148  -147. الأمين شريط، مرجع سابق، ص. ص  3
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  1.م الدستورية، مما قد ينتج عنه اختلاف أحكام القضاء حول دستورية نص قانوني معينبطلب تقرير عد
دستورية    تقرير  في  قارنة برقابة الامتناعقابة الإلغاء مالمزايا التي قد تحققها ر   فيوهذا ما يدفع بنا إلى البحث  

 . وأي الرقابتين تحقق حماية أكثر للدستورانين، القو 
 ثانيا: الرقابة الدستورية عن طريق الإلغاء 

الإلغاء  تتعدى طريق  الدستورية عن  دس  الرقابة  القانوني غير  النص  إلىاستبعاد  التطبيق  عن   توري 
ف الهيئة التي  تل تختص بها هيئة قضائية،  وبخلاف رقابة الدستورية عن طريق الامتناع التي تخإعدام آثاره،  

الدستورية رقابة  لها  الإلغاء  تسند  طريق  من  عن  الدساتير  فمن  قضائية،  لهيئة  من  خاصة  يخولها  ومنها   ،
 يسندها إلى هيئة سياسية. 

 :عن طريق الإلغاء القضائية على دستورية القوانينالرقابة  -1
مركزية تقع في أعلى الهرم    ئية دستورية القوانين غالبا من طرف هيئة قضاتمارس الرقابة القضائية على  

وغالبا    ،2مصر )محكمة دستوري( على غرار    ه أو هيئة قضائية خاصة مستقلة عن  )محكمة عليا(،  القضائي
هذه   تكون  صما  على  لاحقة  القوانين،  الرقابة  بأو دور  الامتناعلوبينستمارس  أسلوب  لأحد   ،  وفقا 
التي   بيانهالأشكال  الإلغاء  ا، سبق  ال  وأسلوب  طريق  الأصليعن  يجيزة،  دعوى  المعني   لشخصل  الذي 

عليه في الدعوى.   تطبيقه  قبلأمام القضاء المختص    مباشرة  دستوريته  فيالطعن  والمتضرر من قانون معين  
   .3ويكتسي حجية مطلقة  الحكم على الكافةهذا أثر  ويسري، ثبتت عدم دستوريته قضي بإلغائهوإذا 

 دستورية القوانين:  سياسية علىالرقابة الاعتماد أسلوب الإلغاء في  -2
في  على وجه الخصوص،  تعهد بعض الدساتير الرقابة الدستورية إلى هيئة سياسية تتمحور مهمتها  

يتم تحريك هذه الهيئة من جهات    ثحي،  للدستوروإلغائها في حالة مخالفتها    نصوص القانونيةالفحص  
ها منتخبين أو معينين، وقد تجمع بين  عضاء، فأسياسية محددة، كما يغلب الطابع السياسي في تشكيلتها

 
، ص  2003،  -جان دبوي للقانون والتنمية -. عوض محمد المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه 1

209 . 

 . 39، مرجع سابق، ص  ة حلفاية، حميد بن علية زهي .  2

 . 104  -102مرجع سابق، ص. ص    ، وهرية محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين: المبادئ النظرية والتطبيقات الج   . 3
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الرقاب لتطبيقات  الشائعة  الصورة  الدستوري  المجلس  ويعتبر  والانتخاب،  تتميز  التعيين  التي  السياسية،  ة 
الق الرقابة  مع  مقارنة  إجراءاتها  سابقة  اضببساطة  تكون  ما  غالبا  أنها  القوانين، كما  دستورية  على  ئية 

   .1حماية أكثر للدستور ر القانون، ومن تم تحقق لصدو 
التي تدعم   الرقابةاللجوء إلى  أما عن الاعتبارات الأخرى  الفصل   ،هذه  لمبدأ  فتتمثل في تكريسها 

ومع ذلك يؤخذ على هذه   ية.ذيل السلطتين التشريعية والتنفعمبين السلطات وعدم تدخل القضاء في  
وأهواء سياسية  الرقابة بنزوات  تتأثر  قد  طاب  أنها  إلى  وابالنظر  السياسي  أيضا على  عها  تداعياته  له  لذي 

شكيلها بطريقة تجعلها تابعة لغيرها من السلطات العامة في يتم ت، حيث  استقلالية هيئة الرقابة السياسية
أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة، وهو ما قد لا    إلىابة تحتاج  قر ذلك، فعالية هذه الوإلى جانب    الدولة.

دائما في   اليتوفر  أنه قائمين عليالأعضاء  يستبعد هذا الأسلوب    ها، كما  الأفراد غالبا ما  إمكانية طعن 
القوانين،  أمام ه الهيئة بعدم دستورية  أداءهاذه  تسبب  2.مما يضعف  العيوب في  وبالنتيجة   قصورت هذه 

إلى  ما دفعها  هو  و   ،والجزائر  التطبيق العملي لهذه الرقابة في فرنساه  ، وهو ما أثبتالدستوري  مل المجلسع
، قبل أن يقرر المؤسس الدستوري  الدستورية   السياسية على  رقابةل لإعطاء دفعة قوية لعن دعائم    البحث

 الجزائري التحول إلى رقابة الدستورية عن طريق المحكمة الدستورية. 
 )المسألة الأولية(  السياسية عن طريق الدفع بعدم الدستوريةدعم الرقابة  البند الثاني: 

ال السياسية  نتج عن تطبيق  القوانين عدة نقائصرقابة  الدول التي اعتمدت  ، دفعت  على دستورية 
قصر إخطار المجلس  ، فالناتج عن عدة أسباب   القصور  لرقابة إلى البحث عن حلول لسدهذا النوع من ا
 ةحال دون تفعيل الرقاب  ته في الرقابة السابقة أو الاختياريةوحصر رقاب،  يئات السياسيةلهاالدستوري على  

لة الأولوية الدستورية" كحل وتعتبر فرنسا السباقة إلى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية أو "مسأ  ، الدستورية
من   1  -61وجب المادة  بم، حيث ثم استحداثها  3اللاحقة على دستورية القوانين  السياسية  الرقابة  لدعم

 
البجري، القضاء الدستوري  .  1 ن،  ديدا   . مولود 47،  46، ص. ص  2017، د. د. ن،  01، ط  -دراسة مقارنة –حسن مصطفى 

 .  102  -100مرجع سابق، ص. ص  

 . 193  -190. قوزي أوصديق، مرجع سابق، ص. ص  2
3. DOPIC Emmanuel, BRIAND Luc, La Question prioritaire de constitutionnalité, une révolution 

des droits fondamentaux, Presses Universitaires de France, Questions judiciaires, Paris, 2013, pp. 7 

- 26. 
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زائر التي تبنت هذه الآلية  ها الجمن بين ، ولقد سايرته في ذلك عدة دول  20081التعديل الدستوري لسنة  
تعكس تميز  و ،  م في تفعيلهاتساهبط  ، والذي أحاطها بعدة ضوا2016بموجب التعديل الدستوري لسنة  

 الدستوري.  ءاالذي يمارسه القضهذه الآلية عن الدفع الفرعي أو الأصلي 
 الدفع بعدم الدستورية   شروط قبول أولا:

يمكن  حيث  لدستورية بطريقة غير مباشرة،  حق تحريك الرقابة ا  فراددفع بعدم الدستورية للأاليخول  
بالنظر في دستورية النص القانوني المراد  أمام قضاء الموضوع  دعوى أن يطالب  الأثناء سير  لأحد الخصوم  

شكلية والموضوعية المحددة قانونا، والتي تعد في حد ذاتها ضمانة لتفعيل وابط الللض  وفقاتطبيقه في النزاع،  
 بة الدستورية عن طريق الدفع.الرقا

دعوى ومنفصلة عن  ومعللة  بموجب مذكرة مكتوبة    تتمثل الضوابط الشكلية في إلزامية إثارة الدفع
الطعن في دستو الموضوع تتضمن  التنظيمي  رية ،  أو  القانوني  النزاع  النص  تطبيقه على  أحد    يرفعها ،  المراد 

فصل فيها فورا  ي، ل الذي يختص بالنظر في النزاع  أمام قضاء  في أي مرحلة من الدعوى  أطراف الخصومة
ال وبعد  مسبب،  قرار  الدفع بموجب  جدية  من  الدستورية    تأكد  أو    واستطلاعبعدم  العامة  النيابة  رأي 

إلى غاية الفصل في النزاع    ويرجأ  ،مجلس الدولة حسب الحالة  وأيرسله إلى المحكمة العليا  محافظ الدولة،  
 . 2البث في المسألة

 
جويلية    23، المؤرخ في  724  -2008المعدل، أضيفت بموجب القانون رقم    1958من الدستور الفرنسي لسنة    1  -61. المادة  1

 أمام جهة قضائية أن نصاً  تشريعياً  يخرق الحقوق والحريات التي يكفلها  ى  إذا ثبت أثناء النظر في دعو :"  2008
ويحدد   المسألة ضمن أجل محدد.   بهذه  -بناء على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض   -ستوري  س الد ستور جاز إشعار المجل الد 

 . " قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة 
ART  61-1  de la constitution française de 1958, Ajouté en application de la loi n° 2008-724 du 

23/07/2008 portant amendement constitutionnelle de 2008, JORF n° 171, du 24/07/2008 

: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». 
من    . 2 المادة  يتبين  القانو   26نص  الع من  رقم  ن  المحكمة  19  -22ضوي  أمام  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  المحدد لإجراءات   ،

 ية الفصل في دعوى الموضوع في الحالات التالية: الدستورية، مذكور سالفا، أنه لا ترجئ الجهة القضائ 
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تصفية الدفوع من خلال التأكد  أو الاستئنافي في هذه المرحلة فيئي وظيفة القضاء الابتدا تتمحورو 
، وعلى وجه الخصوص التثبت من ارتباط الحكم التشريعي أو التنظيمي المعتض عليه  من توفر شروطها

لوجه  يتسم ا، وأن  1لنزاع، وأن لا يكون قد سبق التصريح بمطابقته للدستور باستثناء حال تغير الظروفبا
بالجدية  يثير  ،  المثار  الذي  الخصم  القضائيةويتمتع  للدعوى  المقررة  الضمانات  بجميع  يخضع    الدفع 

المدنية والإدار  الصلة وقانون الإجراءات  القوانين ذات  المقررة في  ، كما يمكن لكل شخص  ةيللإجراءات 
يتدخل   أن  مصلحة  المرحلة  ذي  هذه  الدفعفي  إجراء  الدستورية    في  لبعدم  والإجراءات  ل وفقا  شكل 

 .في التدرج القضائي قضائيةأعلى هيئة  الدفع إلىبإحالة القضائية قرارها ل إصدار الجهة ، أي قبالسابقة
الموضوعية، ح للشروط  استفاءه  الدفع  لقبول  المشرع  النص    ثيواشتط  يكون  أن  عتض  الميتعين 

اختلافا المصطلح  هذا  أثار  ولقد  تشريعي  مفهوم  عليه حكم  وتحديد  في  أحكام ه  تعدل  أن  قبل  نطاقه 
التنظيمات إلى المجال الموضوعي  ف  وتضا  2020التعديل الدستوري لسنة    وجبالدستورية بمالدفع بعدم  

الدفع إلا في حالة يفعل  القانو   الاعتاض على  للدفع، حيث لا  البرلمانالنص  الذي صوت عليه  أو    ني 
المعا تستبعد  المخالفة  بمفهوم  تنظيمي،  نص  للبر على  الداخلية  والأنظمة  العضوية  والقوانين    لمان هدات 

،  من رقابة الدفع  2020من التعديل الدستوري لسنة    142والأوامر الرئاسية المتخذة استنادا إلى المادة  
الدستوري للرقابة  الدفع  .  2السابقة  ةلأنها تخضع  التشريعي    مساسكما يشتط لقبول  التنظيمي الحكم  أو 

بدستورية  ،  المكفولة دستوريا  المعني  أو حريات   حقوق حد  بأالمعتض عليه   التصريح  يكون قد سبق  وألا 
ظل  وفي  الظروف،  تغير  حال  باستثناء  الدستورية  المحكمة  أو  الدستوري  المجلس  طرف  من  الحكم  هذا 

 
  يعتض   لم   ما   الحرية،   من   لحرمان ل   حد   وضع   إلى   الأخيرة   هذه   دف ته   عندما   أو   الدعوى   بسبب   الحرية   من   محروما   الشخص   يكون عندما  -

 . ذلك   على   المعني 
 . الاستعجال   سبيل   على   أو   محدد   أجل   في   الفصل   وجوب   على   القانون   ينص   عندما   -

  496كمة العليا إحالة الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها على أساس أن المجلس الدستوري سبق وأن أعطى رأيه في المادة  . رفضت المح 1
 ، )م. ع(، النيابة العامة.  2020/ 10/ 13المؤرخ في    5ات الجزائية: قرار المحكمة العليا رقم  جراء من قانون الإ 

 
، مجلة العلوم  2020وتداعياتها على تعزيز الأمن الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة    الدستورية . سليمة قزلان، أشكال الرقابة  2

 . 68  -66، ص. ص  2021عاشور الجلفة، الجزائر،  زيان  القانونية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة  
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بهيحالذي    الغموض أيط  هو  به  يجزم  أن  يمكن  ما  الظروف" كل  "تغير  الحالة  الأحكام ذه  تعديل  ن 
 . الةيشكل أحد أوجه هذه الح لمعتض عليهات الارتباط بالحكم االدستورية ذ

حالة المصادقة على اتفاقية   ولا يفوتنا الأمر بأن نطرح إمكانية انسحاب مفهوم تغير الظروف إلى
أحكا تحمل  دولية  معاهدة  التشريعي  تتعارض  مأو  الحكم  التنظيمي    مع  صرح  أو  وأن  سبق  الذي 

ب عن رقابة التوافق مع المعاهدات نفس الآثار المتتبة على  الدستوري رتوأن المؤسس    بدستوريته، خاصة  
الدستورية دستوري  الرقابة  حكم  إلى  يستند  المعاهدة  مع  النص  توافق  أن  أساس  المحكمة  على  وأن   ،

تورية الحكم استنادا على عدم توافقه بعدم دسأعلنت عن إمكانية اثارت الدفع    نأالدستورية قد سبق و 
  .1ات المصادق عليها مع المعاهد

 الرقابة الدستورية فعالية أثر نظام الإحالة والتصفية على ثانيا: 
وتركا للمشرع تحديد ضوابطه    الدفعلتصفية  نظام مزدوج    ؤسس الدستوري الفرنسي والجزائريتبنى الم

ة العليا أو  درجة واحدة متى أثير الدفع لأول مرة أمام المحكم، بحيث يمكن أن تتم تصفيته على  راءاتهجإو 
أمام قضاء مجلس   أو  الابتدائية  المحاكم  أمام  يثار  أولا  التصفية على درجتين،  تتم  أن  الدولة، كما يمكن 

إلى المحكمة    بإحالة الدفع  ويصدر قرارا معللا،  2لاستعجالعلى سبيل االاستئناف الذي يفحص الدفع  
وإحالته على    بعدم الدستورية  عقبولية الدفيفصلان في مفي كلا الحالتين  العليا أو مجلس الدولة، واللذان  

 
  07  -13من القانون رقم    24ادة  تورية الم ، دس 2021نوفمبر    28، مؤرخ في  21/ق.م د/د ع د/ 01قرار المحكمة الدستورية رقم    . 1

 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، مذكور سالفا. 

 فصل في استيفاء الدفع للشروط المقررة قانونا. أنظر: ية ال . أكد المشرع الجزائري وعلى غرار نظيره الفرنسي على فور 2

العضوي رقم    20المادة  - القانون  الدستورية، مذكور  خطار والإ ، المحدد لإجراءات وكيفيات الإ 19  -22من  أمام المحكمة  المتبعة  حالة 
 سالفا. 

-Art 23/2 0 de la Loi organique n° 2009- 1523 relative à l'application de l'article 61-1 de la 

constitution, J.O.R.F,  

Du 11 Décembre 2009. 

-Marc GUILLAUME, «QPC : Texte applicable et premières décisions », Les nouveaux cahiers du 

conseil constitutionnel, N°29,volume3, 2010,P34. 
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أحيل تلقائيا وبقوة القانون في حالة تجاوز هذه الآجال  المحكمة الدستورية في الآجال المحددة قانونا، وإلا  
 .  1دون إحالته 

نستخل  أن  يمكن  الإحاهصوما  نظام  أن  القضاء ،  مع  للأفراد  المباشر  الاتصال  دون  يحول  لة 
استبعاد الفصل في دستورية القوانين  اء وإرهاقه، كما تساهم في  راق هذا القضفهي تجنب إغ  الدستوري، 

مختصة،   غير  جهات  المركزيةمن  الدستورية  للرقابة  دعما  الرقابة  .  وتشكل  في  الإحالة  عن  تختلف  وهي 
عن مصر  القضائية  في  الفرعي  الدفع  في كون  طريق  لهذا ،  تأكد  حالة  في  شبهة  أنه  قيام  عدم    القضاء 

، إما أن يحيل هذه القاعدة مباشرة إلى  ية يفتض تطبيقها على النزاع المعروض أمامهقاعدة قانون  دستورية
تورية أمام  سدلعليا وإما أن يرخص للخصم الذي أثار عدم الدستورية بأن يرفع دعوى  المحكمة الدستورية ا

ما يؤديه من  ، رغم  يةللتصف  النظام المزدوج  اعتماد  من جهة أخرى، إن  .2في آجال محددة  هذه المحكمة
الضغط وتخفيف  الكيدية  الدفوع  استبعاد  في  الدستوري،  على    دور  أنه  القضاء  عليهإلا  إطالة    يتتب 

يحول التصفية على درجتين  قد  ا  مم،  وبالتبعية الفصل في دعوى الموضوعلفصل في الدفع بعدم الدستورية  ا
 ح نظام التصفية على درجة واحدة. جيتر تبين ، ومن هنا يالدستوريةإلى عائق في تفعيل الرقابة 

و خلال  من    توصلنا أشكال  إلى  أالتعرض  إلى  الدستورية  الرقابة  عليه  أساليب  المعتمد  النموذج  ن 
ية  للقواعد القانونية، إذ عززت الرقابة الدستور   يما يؤثر حتما في فعاليتها في حماية التسلسل الهر لممارسته
تو  مع  برقابة  والتنظيمات  القوانين  الدوليةافق  القوانين  المعاهدات  تطابق  الدستوري  القضاء  ويراقب   ،

والأنظم وتعدالعضوية  الدستور.  مع  للبرلمان  الداخلية  فحص    تضمنوقائية    السابقة  الدستورية   الرقابة  ة 
فراد في تحريك الرقابة الرقابة اللاحقة تضمن حق الأفي حين  آثاره،  قبل أن يرتب    النص القانونيدستورية  
القانونية، وتحقق رقابة الإلغاء  3ة الدستوري القاعدة  بينما  ويمتد هذا الأثر في مواجهة الكافة،  ،  انعدام أثر 

 
متخصصة على مستوى الهيئات القضائية، والقضاء الدستوري، مهمتها  لجان  سبق أن أوصى شراح القانون الدستوري بضرورة انشاء    . 1

مرجع  بوزيان عليان،  ى القضاء الدستوري التونسي.  اري به العمل على مستو الدفع لشروطه على غرار ما هو ج   ء فحص مدى استيفا 
 . 240سابق، ص  

 . 693  -691. عوض محمد المر، مرجع سابق، ص. ص  2

ية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، د. ب. ن، د. ت.  لقضائ . عوض المر، الرقابة ا 3
 . 549  -543ن، ص  
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القاعدة   استبعاد تطبيق  أثر رقابة الامتناع على  الدستورية،  يقتصر  يلزم هذا الحكم    أن   دونالمعيبة بعدم 
ركزية  الرقابة الدستورية الم   منتضكما  ما يحقق حماية محدودة لسمو الدستور.  ،  الجهات القضائية الأخرى

بة السياسية لما يحققه من استقرار الأحكام وتوحيدها، ويعطي طريق الدفع بعدم الدستورية دفعا قويا للرقا
  الأساليب يات. وعليه البحث في نقاط التقاطع بين هذه  ر حماية للأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والح

من أجل بناء تصور نهائي واقتاح نموذج فعال لهذه  ، و دستورية القوانينساهم أكثر في تفعيل الرقابة على  ي
التي يخول لها    البحث في ضمانات استقلالية الهيئة   في  آخر يتمثل صر  بة، ارتأينا إلى دعم الدراسة بعنالرقا

 ستورية. دلرقابة ا
 رية  دستو الكضمانة لتعزيز الرقابة    القضاء الدستورياستقلالية تكريس  الفرع الثاني: 

على   الدستورية  رقابة  لها  المخول  الرقابية  الهيئة  تشكيل  معيار ينعكس  توفر  مدى  من  التأكد 
ن  يو ضمان تك  اوكذمة لضمان رقابة فعالة وعادلة،  الاختصاص والكفاءة في أعضائها، وهي مسألة مه

من   التشر كتلة  في  القصور  عن  الناتجة  القانونية  الثغرات  تسد  أن  يمكن  التي  الوضعي،  الاجتهادات  يع 
فإن البحث   القانونية المقررة، ومن جهة أخرى  وتمكن من مسايرة المستجدات دون الخروج عن الأحكام

الرقابة الدستورية يمكننا من تحديد مدى استقلالية أعضاءها   هم، وتحديد  أداء مهام  فيفي تشكيلة هيئة 
 الطبيعة القانونية لهذه الهيئة. 

رقابة دستورية القوانين والتنظيمات على أهمية    الهيئة المخول لها في مدى استقلالية  ينطوي البحث  و 
،  ، وبالنتيجة حماية المبادئ التي تقوم عليها دولة القانوندورها الرقابيكبيرة، ذلك أنها تساهم في تفعيل  

 .لقانونيأ التدرج ادبمن بينها م
 ر  مصو  فرنساالجزائر، البند الأول: تشكيل هيئة الرقابة الدستورية في 

تساهم طريقة وشروط اختيار أعضاء الهيئة المخول لها ممارسة الرقابة الدستورية في جودة أداء هذه 
،  مصر والجزائر  هيئة الرقابة الدستورية في فرنسا،المهمة، وبسط البحث في هذه المسألة ليشمل تشكيل  

على   للوقوف  دولة  لكل  الدستوري  النظام  إليه  توجه  ما  مقارنة  هو  منه  ،  وإيجابيات ئصه  نقاالغرض 
 والمفاضلة بين هذه التوجهات.
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 أولا: تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية
التعديل الدستوري لسنة   بدلا عن المجلس    2020استحدثت المحكمة الدستورية الجزائرية بموجب 

المدرج سدال الدستورية  المحكمة  عنوان  الدستور حمل  من  فصل كامل  لها  الجزائري، حيث خصص  توري 
الرقابة"  نضم ب  "مؤسسات  الرابع المعنون  ، وتتشكل المحكمة من اثني عشرة عضوا، أربعة يعينهم  الباب 

أعض بين  العليا من  المحكمة  تنتخبه  واحد  المحكمة، عضو  رئيس  بينهم  من  الجمهورية  ها، عضو  ئارئيس 
أسا من  بالاقتاع  ينتخبون  أعضاء  وستة  أعضائه،  بين  من  الدولة  مجلس  ينتخبه  القانون    تذةواحد 

 . 1الدستوري 
منه مجموع الشروط التي ينبغي توفرها في أعضاء المحكمة سواء    187ولقد أورد الدستور في المادة  

ة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه، خبرة  نسالمعينين منهم أو المنتخبين، وتتمثل في شرط السن: بلوغ خمسين  
قوق المدنية والسياسية، وألا  ون الدستوري، التمتع بالحلا تقل عن عشرين سنة في القانون وتكوين في القان

يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، كما يجب ألا يكون لديه انتماء حزبي، والتوقف عن ممارسة أي  
أو تكليف  أو  وظيفة  أو  وهذه    عضوية  انتخابهم.  أو  تعيينهم  بمجرد  مهنة حر ة  أو  نشاط  أي  أو  مهمة 

ة الدستورية واستقلاليتهم، كما يضمن توفر عنصر مانات لحياد أعضاء المحكم الشروط في مجملها تعد ض
 الكفاءة والخبرة فعالية عمل هذه المحكمة.  

ة العنصر البرلماني، وهذا  ي ر وما يلاحظ على هذه التشكيلة أنها تستبعد من عضوية المحكمة الدستو 
الدستوري   لسبالنظر على تضمين المج  عرض له المؤسس الدستوريالموقف إنما جاء كنتيجة للنقد الذي ت

تبعيتهم لسلطة رئيس الجمهورية ناهيك عن ضعف تكوينهم  ، وهو أمر  2سابقا لممثلين من البرلمان، مع 
الممثل   العضو  في  الكفاءة  باشتاط  تداركه  يمكن  وتوفير  ل لكان  الدستورية  المحكمة  مستوى  على  برلمان 

التشريعية من أية لاستقلاليته، بدل استبعاالضمانات الكاف داء دورها في حماية سمو الدستور،  د السلطة 
لها  وإما الاعتاف  السلطات،  توازنا حقيقيا وليس صوريا بين  أن تحقق  إما  الدستورية  المحكمة  فتشكيلة 

 
 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    618. المادة  1

، مجلو  2020دستورية في التعديل الدستوري لسنة مة ال . عبد القادر مدني، عبد السلام سالمي، الاتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحك 2
 . 227، ص  2021،  02العدد    ، 04البحوث القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي أفلو، المجلد  
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و  الخاص  القضائي  توفير قتبالطابع  دواعي  على  التأكيد  مع  منتخبين،  قضاة  على  تشكيلتها  تصر 
 سلطات بصفتهم أعضاء في المحكمة. ليتهم التامة عن باقي الالضمانات الكفيلة باستقلا 

قلص عدد القضاة في تشكيل المحكمة الدستورية    2020كما أنه في ظل التعديل الدستوري لسنة   
قاضي يضم  الدستوري  المجلس  الدولة،    ينبعدما كان  مجلس  عن  وقاضيين  العليا  المحكمة  عن  منتخبين 

داخل القضاة  فعالية  فإن  تعتمد على مدى    وللإشارة  لكن  المحكمة  التنفيذية،  السلطة  استقلاليتهم عن 
إلا   القضاة  خضوع  وعدم  القضائية  السلطة  باستقلال  الدستور  اعتاف  فرغم  حاله،  على  بقي  الوضع 

ا من  وتكريس مجموعة  السياقضلللقانون  هذا  في  تصب  التي  الجمهورية  1مانات  رئيس  لازال  أنه  إلا   ،
 .  2على للقضاة يتأس المجلس الأ قضاة و يتمتع بصلاحية تعيين ال

من جانب آخر احتفظ لرئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة، وبالنتيجة  
على سلطته داخل هذه الهيئة، خاصة إذا ما ولينا   ظ فيبقى هؤلاء الأعضاء تابعين لرئيس الجمهورية مما يحا

وا المحكمة  لرئيس  تعيينه  إلى  عالانتباه  قويا  مركزا  يشغل  المسائل  لذي  إلى  إضافة  المحكمة  مستوى  لى 
أعضاء  طرف  من  الانتخاب  طريقة  تبني  الأجدر  من  لذلك كان  استشارته،  تستدعي  التي  الحساسة 

ا المحكمة لاختيار رئيسها  انتخاب نائب رئيس المحكمة    وكذا ،  3حياد واستقلالية نتخاب من  لالما يحققه 
ش تعويض  من  بدلا  رئيس  الدستورية  منصب  بين غور  من  سنا  الأكبر  بالعضو  الدستورية  المحكمة 

 .4أعضائها
الدستوري   القانون  أساتذة  من  منتخبون  الدستورية  المحكمة  أعضاء  نصف  أن  الأخرى  والملاحظة 

ناخب  هيئة  يشتط  أن  شروط    ةدون  تحديد  الجمهورية  رئيس  إلى  الدستور  أحال  وقد  لانتخابهم،  خاصة 
هي خطوة نوعية استقل وتميز بها المؤسس الدستوري عن باقي أنظمة  ء الأساتذة، و وكيفيات انتخاب هؤلا

 
 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    173،  172،  166،  163. المواد  1

 سالفا. ذكور  ، م 2020من التعديل الدستوري لسنة    180،  92المواد    2

  ، مجلة دراسات وأبحاث، 2016. عبد الرحمن بن الجيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الصادر عام  3
 . 142، ص  2017،  28، العدد  09جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد  

، ج  لمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية ا   0222مارس   08، المؤرخ في  93  -22المرسوم الرئاسي رقم    من   8  -6. المواد  4
   . 2022مارس    10، صادرة في  17ر ج ج عدد  
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تحسين أدائها، ومع ذلك تحتاج هذه النخبة إلى و الرقابة الدستورية، ومكسب يصب في استقلالية المحكمة  
خبرة،    الدعم ذوي  بقضاة  الدستورية  المحكمة  تشكيل  تعزيز بتزكية  في  دور  من  يؤدونه  أن  يمكن  لما 

 مة في بناء قراراتها.  جتهادات المحكا
 :  1لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية  الجزائرية  ومن الضمانات التي كرسها الدستور

أعضا- يضطلع  حيث  للتجديد،  قابليتها  وعدم  العضوية  مد ة  الدستورية    ءتحديد  مرة المحكمة  بمهامهم 
، وتبدوا  2د الأعضاء كل ثلاث سنوات واحدة ولمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد نصف عد

التجديد نصفي   أن  الفرنسي، كما  الدستوري  المجلس  العضوية في  ست سنوات مدة قصيرة مقارنة بمدة 
تطلب عضوية لمدة أطول  تقلالية المحكمة تسا بينما في فرنسا يجدد الثلث كل ثلاث سنوات، ففي رأينا،  

ا فيه الكفاية يضمن سلطة المحكمة، والتجديد النصفي  وغير قابلة للتجديد لسببين: طول مدة العضوية بم
وتغي تطورا  الأعضاء يحقق  يتكون  انقطاع مفاجئ، بحيث  أن يحدث  دون  العضوية ويحول  يرا مستمرا في 

 خبرتهم. قين ويستفيدون من باالجدد في كل مرة على يد الأعضاء الس 
ويت- الضمانات،  أهم  من  تعد  والتي  المحكمة الحصانة،  أعضاء  بالحصا  متع  الأعمال  الدستورية  عن  نة 

، وفي غير ذلك لا يمكن متابعة عضو المحكمة قضائيا إلا بتنازل  طيلة عضويتهم  المرتبطة بممارسة مهامهم
والحرية لأعضاء هيئة الرقابة على ا أن توفر الثقة  نهأ، وهذه الحماية من ش صريح منه أو بإذن من المحكمة

 .دستورية القوانين
، واستنادا  3ية المحكمة الدستورية، وحقها في تحديد قواعد عملهالدستور باستقلالالاعتاف بنص ا-

الدستورية للمحكمة  الداخلي  النظام  عنها  صدر  ذلك  خاصة    إلى  أحكاما  تضمن  في  الذي  بالعهدة 
وطريقة  الأعضاءالنصفيتجديد  ال  المحكمة  استخلاف  الحصانة ،  رفع  ومداولات  ،  اجتماعات  سير   ،
 . ونشاطات المحكمة وعلاقاتها الخارجية ريةالمحكمة الدستو 

 
 ، مذكور سالفا. 2020ي لسنة  من التعديل الدستور   189،  188المواد    . 1

 . 2022نوفمبر    13، صادرة في  75من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ج ر ج  ج عدد    12  -9. المواد  2

 . 2022لسنة    ، مذكور سالفا. النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 2020من التعديل الدستوري لسنة    185  لمادة ا   . 3
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 : تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي  ثانيا
القانون   بقوة  دائمين  السابقين كأعضاء  الجمهورية  الفرنسي من رؤساء  الدستوري  المجلس  يتشكل 

ة أعضاء معينين لتسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات،  ة، وتسعا يولمدى الح
، وثلاثة يعينهم  بين هؤلاء ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ويعين رئيس الجمعية ثلاثة أعضاءمن  

لسنة   الدستوري  التعديل  وقبل  الشيوخ،  تعيين هؤلاء مقيد بأي شر 2008رئيس مجلس  ، طو ، لم يكن 
ين في المجلس ، والتي أصبحت تقيد سلطة التعي1من الدستور  56كا للأمر شمل هذا التعديل المادة  وتدار 

بالإجرا المادة  الدستوري  من  الأخيرة  الفقرة  في  عليه  المنصوص  المناصب    13ء  تتحدد   " الدستور:  من 
أساسي...   قانون  بموجب  الثالثة  الفقرة  في  تذكر  لم  التي  الأخرى    التعيين  سلطة فيها  ارستموالوظائف 

 لا البرلمان، و  مجلسي من كل في المختصة الدائمة  للجنة العلني الرأي إبداء بعد الجمهورية  لرئيس المخولة
 على يمثل لجنة كل في  المعارضة الأصوات  عدد مجموع  كان  إذا تعيين  بأي يقوم أن الجمهورية  لرئيس  يجوز
 بحسب  المختصة الدائمة  اللجان القانون ويحدد .اللجنتين داخل بها المدلى الأصوات  أخماس  ثلاثة الأقل

هذه الرقابة البرلمانية أيضا على سلطة التعيين التي يمارسها رئيس  ارس  ". وتمالمعنية الوظائف أو المناصب
الجمعية   مستوى  على  الدائمة  للجنة  الرقابي  الاختصاص  ويعهد  العامة،  الجمعية  ورئيس  الشيوخ  مجلس 

س لحالة الأولى، وللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ بالنسبة للحالة الثانية. أما عن رئيس المجل لالعامة بالنسبة  
 . 2فيعينه رئيس الجمهورية ويرجح صوته في حالة تساوي الأصوات 

  عهدة المجلس إلى تسع سنوات، يجدد ثلث أعضائه المعينين كل ثلاث سنوات، وعضوية تستمر  و 
تتنافى البر   هؤلاء  العضوية في  النظام ولقد وجه    ان أو الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.لممع 

عدم حرمان المجلس الدستوري من عضوية أشخاص  لس الدستوري لتحقيق غايتين:  القانوني لأعضاء المج
، وضمان استقلال وحياد أعضائه في أداء مهامهم، وتظهر ملامح هذه الاستقلالية من  ة ذوي خبرة وفعالي

 
 . 136ص    ، 2018دستوري، دار هومه، الجزائر،  كوسة، أبحاث في القانون ال عمار  .  1

2. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., pp. 73- 89. 
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م تحديد  تجديدها،    ةدخلال  قابلية  وعدم  العامةو العضوية  الوظائف  مع  المجلس  في  العضوية  ،  1تنافي 
 .2والواجبات المقررة للعضو البرلماني الحقوقمجموع و 
 لمصرية ا : تشكيل المحكمة الدستورية العليالثاثا

ية  ر و ، لم تقر الدساتير للقضاء الحق في بسط رقابته إلى النظر في دست1971قبل دستور مصر لسنة 
ا الاختصاص  هذا  لنفسه  يفتك  أن  قبل  الأخير كثيرا  هذا  تردد  ولقد  واللوائح،  والذي  ر لالقوانين  قابي، 

دم الدستورية إلى إلغاء النص  اتسعت ممارسته على مستوى المحاكم المصرية، لكن لم يكن يمتد أثر الحكم بع
للدستور  لمخالفته  تطبيقه  عن  الامتناع  على  اقتصر  وإنما  رقابة    ،3القانوني  ليقصر  المشرع لاحقا  وتدخل 

كهيئة مركزية تختص دون سواها    1969سنة    الدستورية على جهة قضائية واحدة، وأنشأ المحكمة العليا
 .4بالرقابة على دستورية القوانين

القوانين عن    1971دستور  ويعد   الرقابة القضائية على دستورية  أول دستور مصري كرس لمركزية 
العليا، وسايرته الدساتير التي عقبته والتعديلات التي شملتها إلى يومنا هذا، حيث   يةر و طريق المحكمة الدست

يل الأحكام المتعلقة هر المؤسس الدستوري، سعيا منه إلى تحقيق العدالة الدستورية، في كل مرة على تعدس
هو عليه القضاء    بالعضوية في المحكمة وسير عملها، لما لذلك من آثار على استقلاليتها، ليصل إلى ما 

 الدستوري في مصر.
المادة   نص  في  لسنة    193جاء  المصري  الدستور  من الم  2014من  تتشكل  المحكمة  أن   عدل 

من   وعدد كاف  رئيس،  من  بالمحكمة  المفوضين  هيئة  وتؤلف  الرئيس.  نواب  من  وعدد كاف  رئيس، 

 
لعامة المتعلقة بحالات التنافي، لكن ليس هناك ما يمنع هذا العضو من التشح في المجالس  كام ا يخضع عضو المجلس الدستوري للأح   .1

 . 1984نوفمبر    07اره الصادر في  ره المجلس الدستوري في قر المنتخبة، وهو ما أق 

- Déc. CC n° 84-983 AN du 7 novembre 1984, Assemblé National/ Puy-de-Dôme. 

2. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., p. 86. 
د الوهاب،  . محمد رفعت عب 103، ص  9919دار النهضة العربية، مصر،  . محمد أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين،  3

 . 72، دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  107مرجع سابق، ص    ، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية 

أنظر في     . 1969أوت   31مكرر)أ(، صادرة في    35المتضمن إنشاء المحكمة العليا، ج ر ج م عدد    ، 1969لسنة    81  م ون رق قان .  4
 . 282ص    مرجع سابق،   ، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية محمد رفعت عبد الوهاب،  ذلك  
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المساعدين. والمستشارين  والمستشارين،  بالهيئة،  الج  الرؤساء  رئيس  تعيين  م يتولى  المحكمة  هورية  رئيس 
الدستورية،   لرئيس المحكمة  نواب  نواب رئيس المحكالدستورية من بين أقدم خمسة  من بين مة  كما يعين 

اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين  
على بناءً  الجمهورية  رئيس  من  بقرار  رأر   حي ترش  وأعضاؤها  أخذ  وبعد  المحكمة  العامة    يئيس  الجمعية 

لعض  للمحكمة، ضمانات  عدة  الدستور  إضافولقد كرس  الدستورية  المحكمة  أقرها و  التي  تلك  إلى  ة 
لغير  خضوعه  وعدم  للعزل،  القابلية  وعدم  بالاستقلالية  له  اعتف  حيث  القضائية،  السلطة  لأعضاء 

، وهو ما من شأنه الحفاظ على استقلالية أعضاء هذه  1يبه دالقانون، وتولي المحكمة الدستورية مسألة تأ
 المحكمة وحيادهم.  

ل استقلالية المحكمة الدستورية بنصه صراحة بالطبيعة  المعد  2014  المصري لسنة  يضمن الدستور 
منه، وهو ما تضمنه نص المادة الأولى   191القضائية للمحكمة الدستورية العليا وباستقلاليتها في المادة  

رقم    من العليا  الدستورية  المحكمة  هذا 2المعدل  1979لسنة    48قانون  من  أخرى  أحكام  وكرسته   ،
بيعة القضائية المستقلة مفاده أن هذه المحكمة ذات طابع خاص ولا تعتبر جزء  لقانون، والاعتاف بالطا

العادي القضائي  التنظيم  مال3من  الدستورية  المحكمة  باستقلال  اعتف  الدستور  أن  والزامية    ا ي، كما 
 .   4ونهااستشارتها في مشاريع القوانين المتعلقة بشؤ 

 
ي، رغم تحوله إلى المحكمة الدستورية، إلا أنه استقل  ؤسس الدستوري الجزائر ومما سبق يتبين أن الم

عن نظيره المصري في تحديد تشكيلتها، فلقد وضع المحكمة الدستورية خارج التنظيم القضائي، دون أن  
بطابع قضاة  ا هيعتف  أعضاءها  يعتبر  لم  وبالتبعية  التشكيلة  5القضائي  كهيئة  أن  لدينا  ثبت  أنه  ، كما 

 
   ، المعدل، مذكور سالفا. 1420نة  من الدستور المصري لس   193والمادة    186. المادة  1

سبتمبر  06 رة في ، صاد 36عدد    المعدل، ج ر ج م لعليا،  كمة الدستورية ا المح قانون    ضمن إصدار المت   ، 1979لسنة    48انون رقم  ق .  2
1979 . 

 . 762مرجع سابق، ص  ون الدستوري،  إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقان   . 3

    ، المعدل، مذكور سالفا. 2014صري لسنة  ر الم من الدستو   191. المادة  4

   . 228. عبد القادر مدني، عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص  5
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االج في  الدستورية  الرقابة  لهيئة  مجموع  ديدة  أن  الهيئة، كما  هذه  لاستقلالية  قويا  دفعا  شكلت  لجزائر 
يئة تعاني  لهاالضمانات التي خصها الدستور لأعضائها يساهم في فعالية عملها الرقابي، لكن تبقى هذه  

موضع آخر إلى البحث في اصة بالنسبة إلى رئيسها. لننتقل في  من التبعية الناتجة عن أسلوب التعيين خ
 جراءات وأساليب تحريك المحكمة الدستورية في تفعيل وظيفتها. مدى مساهمة إ

 لفعاليتهاكضمانة   البند الثاني: آليات تحريك الرقابة الدستورية
رقابة التي يعتمدها نظام  ولة إلى أخرى بالنظر إلى نوع الابة الدستورية من دقر تختلف آليات تحريك ال

وك المالدولة،  والهيئات  الرقابة  هذه  طبيعة  إلى  ذلك  استنادا  الآليات  هذه  وتتحدد  تحريكها،  لها  خول 
  ق يدستورها، حيث ينعكس توسع آليات الاتصال بالهيئة المكلفة بهذه الرقابة على مدى فعاليتها في تحق

 القواعد القانونية قد تمتد آثارها إلى حماية التدرج بينالشرعية الدستورية وحماية مبدأ سمو الدستور، كما  
القا النظام  الدستورية.  في  الهيئة  الذي تمارسه هذه  الرقابي  لنطاق الاختصاص  تبعا  للدولة،  الداخلي  نوني 

 الإحالة، التصدي، والدفع. ،وعموما تتنوع أساليب تحريك الرقابة الدستورية بين الإخطار
 د ستورية عن طريق الدفع من طرف الأفراأولا: تحريك الرقابة الد

أما   القوانين،  دستورية  على  القضائية  الرقابة  أنواع  أحد  الأصل  في  الدستورية  بعدم  الدفع  يعد 
فالتعرض إلى   المقام  الرق  يقتصرس الدفع في هذا  للأفراد تحريك  تتيح  التي  الآلية  الدستورية،  باعلى كونه  ة 

   س هذا الاختصاص. تمار بغض النظر عن طبيعة الهيئة التي
بة الدستورية السابقة، والتي ترتكز على الاخطار من الجهات ا سابقا على الرقاكان يعتمد في فرنس 

التي حددها الدستور، مما أدى إلى وجود تشريعات معيبة بعدم الدستورية بحكم أن الاخطار فيها يكون  
لاحقة  ، لتأتي الرقابة ال1ريات الدستوريةوسابقا، وكان ذلك يشكل تهديدا بالمساس بالحقوق والح  اختياريا

دستورية   عن على  الناتج  النقص  لسد  الدستورية،  بعدم  الدفع  الحق في  الأفراد  منح  طريق  عن  القوانين 
الرقابة   الاالسياسية  إعمال  حق  الأفراد  تخويل  أن  شك  ولا  الدستورية.  على  بعدم حالسابقة  تجاج 

اية  و حق موجه لضمان حم دائرة الرقابة، وه  التي أفلتت من  الدستورية يشكل قيدا على النصوص القانونية
 

الدستورية وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر والعراق، رسالة دكتوراه في القانون، تخصص قانون  . فرحان جابر عواد، الحكم بعدم  1
   . 13، ص 2019، جانفي  ، مصر عام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 
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أكثر للحقوق والحريات، حيث أن الفرد هو محرك الدعوى الدستورية باعتماد قرائن قانونية تثبت جدية  
 حق دستوري.   الدفع وتؤكد العلاقة السببية بين القانون المطبق والتعدي على

الموضوع،  حد الخصوم في دعوى  في مصر، تحرك الدعوى الدستورية في أسلوب الدفع من طرف أ
محكمة الموضوع أن الدفع جدي تمنح المتخاصم أجل ثلاث أشهر لإثارة الدفع بعدم دستورية  ومتى رأت  

المدة انقضت هذه  الدستورية، فإذا  أمام المحكمة  النزاع  المراد تطبيقه في  الدفع أعتبر    النص  يثار  دون أن 
ع بعدم الدستورية،  ريقا غير مباشر للدفالمحكمة الدستورية ط. وبالتالي يسلك الأفراد أمام  1كأن لم يكن

الدستورية  بعدم  الدفع  القانوني محل  النص  اتصال  أهمها  الشروط  المكنة بمجموعة من  قيدت هذه  ولقد 
دعوى الدستورية بمرحلة محددة، والشرط الثاني هو  لابوجود دعوى سابقة في الموضوع، دون أن يقيد رفع  

وتتثب الدفع،  الجدية  الجهة  توفره  من  أمات  رفع  التي  جاز قضائية  ذلك  من  تأكدت  ومتى  الدفع،  مها 
 . 2للخصم أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية بشرط أن يكون ذلك خلال أجل ثلاث أشهر 

والفرنسي في    ية يختلف عما أخذ به الدستور الجزائرير و ويظهر مما سبق أن نظام الدفع بعدم الدست
، أهمها أن اتصال الخصوم بالمحكمة الدستورية العليا يكون بطريق  ن تم التفصيل فيهاوأ  سبق  عدة مواطن

مباشر بشرط ترخيص المحكمة بحق إثارة الدفع والتقيد بأجل ثلاث أشهر، بينما يعتمد الدفع غير المباشر  
جديته على    وفرنسا، حيث يثير الخصوم الدفع أمام قضاة الموضوع، ويتم التأكد من  في كل من الجزائر

ثم يرسل إلى الجهات القضائية العليا والتي تختص بإحالته إلى المحكمة    على مستوى هذا القضاءمستويين،  
اني فيظهر  ثلالدستورية أو المجلس الدستوري حسب الحالة ووفق الإجراءات المحددة قانونا. أما الاختلاف ا

ب وفرنسا  الجزائر  في  الدستورية  بعدم  الدفع  قبول  ربط  محل  في  النص  انتهاك  حقوق شرط  لأحد  الدفع 
ه  في مصر لكل أوجت الطرف المعني بالدفع والتي كفلها الدستور، بينما يفتح الدفع بعدم الدستورية  وحريا

 عدم الدستورية ولم يحصر في الحقوق والحريات.  

 
 فا. مذكور سال ،  المعدل   كمة الدستورية العليا المح قانون    المتضمن   1979  لسنة   48من القانون رقم   02الفقرة    29  . المادة 1

 . 169  -165. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص. ص  2
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 ورية عن طريق الإخطار بة الدست ا قتحريك الر   ثانيا:
ك لإثارة  ن طرف الجهات المخول لها ذللتحريك الرقابة الدستورية ميعتبر الإخطار وسيلة مباشرة  

عدم دستورية نص قانوني، ويعتمد هذا الإجراء في أنظمة الرقابة الدستورية السياسية حيث يعد ضروريا  
  قابية تلقائيا للنظر في المسألة، بينما لا يمثل الإخطار فير للإعمالها، ومن دونه لا يمكن أن تتحرك الهيئة ا

أنه قد تكون جهات الإخطار    ابة الدستورية. كمئل المعتمدة في تحريك الرقابعض الأنظمة إلا أحد الوسا
 يمكن أن يكون الإخطار جوازي.    أوملزمة بتحريك هذه الرقابة 

السياسي الرقابة  القوانين عن طريق تقنية   ةيمارس المجلس الدستوري الفرنسي  السابقة على دستورية 
ال رئيس  طريق  عن  وجوبا  يخطر  حيث  قبلالإخطار،  العضوية  القوانين  دستورية  بشأن  إصدارها،   وزراء 

غرفتي البرلمان وجوبا  قبل عرضها على الاستفتاء، ويخطر رئيسي    11واقتاحات القوانين المذكورة في المادة  
الن بشأن  الدستوري  بينماظالمجلس  تطبيقه.  قبل  البرلماني  للمجلس  الداخلي  جوازيا  م  الإخطار  يكون  ا 

للقوانين   رئيس  بالنسبة  قبل  من  الدولية  والمعاهدات  ر العادية  الوزراءالجمهورية،  الجمعية    ،ئيس  رئيس 
 1. ستين من أعضاء مجلس الشيوخ الوطنية أو  أوستين من أعضاء الجمعية ،رئيس مجلس الشيوخ ، الوطنية

السيانظالاتبني   الهيئات  أمام  المجال  يفتح  لم  القضائية،  الدستورية  للرقابة  المصري  القانوني  سية  م 
نسي ووسع في جهات  لتحريك المحكمة الدستورية، بينما سار المؤسس الدستوري الجزائري على النهج الفر 

رسته للرقابة  ا، نظير قصور عمل المجلس الدستوري في مم 2016لسنة   الإخطار بموجب التعديل الدستوري 
ج بسبب حصر  القوانين  دستورية  الدستورعلى  حددها  جهات  ثلاث  في  الإخطار  على    هات  سابقا 

الحصر  لسنة  2سبيل  الدستوري  التعديل  عهد  فقد  صارخ،  غير  اختلاف  مع  المحكمة    2020،  إخطار 
الجم رئيس  من طرف  وجوبا  لالدستورية  الداخلية  والأنظمة  العضوية  القوانين  بشأن  البرلمان،  ر غهورية  فتي 
دس بشأن  المحكمة  إخطار  يمكنه  بش كما  اختياريا  تخطر  بينما  الأوامر،  المعاهدات تورية  دستورية  أن 

 
ين: المبادئ النظرية والتطبيقات  لقوان رقابة دستورية ا . محمد رفعت عبد الوهاب،  68  -66حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص   . 1

 . 242،  226مرجع سابق، ص. ص    ، الجوهرية 

إ 2 آلية  عمار كوسه،  نظا .  من  الجزائر:  الدستوري في  المجلس  والعلوم  خطار  الحقوق  مجلة  الموسع،  الإخطار  نظام  إلى  المقيد  الإخطار  م 
 . 440  -427، ص. ص  2018،  01، العدد  05السياسية، المجلد  
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العادي الشعب والقوانين  المجلس  رئيس  و  الأمة  رئيس مجلس  و  الجمهورية  رئيس  من طرف  والتنظيمات  ة 
ا أر   لوزير الأول أو رئيس الحكومة )حسب الحالة(،الوطني، و من  نائبا أو خمسة وعشرون من  ين  عبأو 

الأمة  مجلس  موض1أعضاء  بالنص  الإخطار  رسالة  إرفاق  ويشتط  وجه  .  ما  حالة  وفي  الإخطار،  وع 
وتوقيعات    الإخطار من وألقاب  أسماء  بقائمة  ذلك  إرفاق  إلى ذلك  إضافة  يتعين  البرلمان  أعضاء  طرف 

 .  2لإخطارأصحاب ا
البرلمانمو ويتبين أن توسيع جهات الإخطار لعدد كاف   ، من شأنه أن  3توازن من أعضاء غرفتي 

البرلمانية من الدستورية بتقوية المركز القانوني للمعارضة والأقليات  يعزز فعالية المجلس الدستوري أو المحكمة  
 .4نونية، وحماية الدستور من أي تجاوزات خلال رفع احتمال ممارسة حقها في إثارة دستورية النصوص القا

 ة الدستورية عن طريق الإحالة المباشرة من طرف الجهات القضائيةرقاب  تحريك  ا:ثالث
ائية بنفسها إحالة أوراق النزاع المعروض أمامها إلى الهيئة  ن تبادر الهيئة القضيقصد بالإحالة هنا أ

النص   أن  لديها  تبث  متى  الخصوم،  أحد  من  مسبق  طلب  دون  الدستورية،  الرقابة  ممارسة  لها  المخول 
قابة  في الاتصال بهيئة الر ، ومثل هذا الأسلوب  5فاصل في هذا النزاع يشوبه عيب عدم الدستورية لاالقانوني 

ون المحكمة الدستورية المصرية، ولا يوجد في نص الدستور الجزائري ولا الفرنسي ما يجيز هذه يأخذ به قان
 

 ، مرجع سابق. 2020من التعديل الدستوري لسنة    931،  901المواد    . 1

 تبعة أمام المحكمة الدستورية، مذكور سالفا. لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الم   دد ، المح 19-22من القانون العضوي    07. المادة  2

  29جب تعديل الدستور الفرنسي في  ن بمو . نشير في هذا السياق إلى أن جهات الإخطار لم تكن تتسع إلى أعضاء غرفتي البرلمان، لك 3
دائرة الإخطار    2016لسنة    أقرت سلطة الإخطار لستين عضو من الغرفة الواحدة، بالمقابل ومد  تعديل الدستور الجزائري   1974أكتوبر  

ل بموجب التعديل  ، عد  بمعدل خمسين نائبا أو ثلاثين عضوا من مجلس الأمة، ونتيجة النقد الذي وجه لهذا النصاب إلى أعضاء البرلمان  
قارنة بعدد  إلى أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا من مجلس الأمة، وتحقق هذه النسبة التوازن بين المجلسين م   2020الدستوري لسنة  

 الأعضاء المقرر في كل واحد منهما.  
- Ahmed MAHIOU, La saisine du Conseil constitutionnel Par les parlementaires: l’expérience 

française, Revue du conseil constitutionnel, CC Algérien, N°2, 2013, pp.63- 77. 

-  Denys de BECHILLON, Élargir la saisine du Conseil constitutionnel, Pouvoirs, Le Seuil, V02, 

n° 105, 2003, pp. 103 à 116/ 
، مرجع  واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري   1996في الجزائر على ضوء دستور    انين القو   سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية .  4

 . 595، مرجع سابق، ص  2020دستوري الجزائري لسنة  . فاطمة الزهراء رمضاني، مشروع التعديل ال 88سابق، ص  

   . 168. حكيم تبينة، مرجع سابق، ص  5
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التي أثير أمامها النزاع أن    ة يللهيئات القضائية أن تحرك الرقابة الدستورية، حيث يقتصر دور الجهة القضائ
تحيله إلى المحكمة  م، ومتى تبث لها ذلك  الذي يقدمه أحد الخصو تنظر في جدية الدفع بعدم الدستورية  

الدستورية،   المحكمة  إلى  الدفع  الأساس يحال  وعلى هذا  الجدية  توفر  للتأكد من  الدولة  أو مجلس  العليا 
الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة    لإجراءات وكيفية  المحدد   19-22رقم   ولقد أكد القانون العضوي

إثارةالدستورية الدستوري  ، على عدم جواز  بعدم  النيابة  الدفع  وقاضي  الحكم  قاضي  تلقائيا من طرف  ة 
 .1العامة أو محافظ الدولة 

المادة    الهي  29بالمقابل تجيز  أحد  أو  للمحاكم  العليا في مصر  الدستورية  المحكمة  قانون  ت  ائمن 
الفاصل في هذا النزاع  ص القانون أو اللائحة  القضائية إذا تراءى لها أثناء نظر النزاع المطروح أمامها أن ن

غير دستوري، وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية، ويشتط في حكم الإحالة أن يكون 
الد المسألة  تعرض  أن  القضائية في  الجهة  إرادة  الدلالة على  العليا،  ت سقاطع  الدستورية  ورية على المحكمة 

عدم الدستورية والنصوص  عية محل حكم الإحالة ب تحديد النصوص التشريكما يتعين أن تتحرى الدقة في
الدستورية المدعى مخالفتها لها، وأوجه هذه المخالفة، وأن يتضمن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بيان  

   .19923أبريل  18 قرارها المؤرخ في كمة الدستورية في، وهو ما أقرته المح2هذه النصوص 
ا  والجدير الجهات  منح  أن  المحبالذكر  تحريك  الإحالة  لقضائية صلاحية  طريق  عن  الدستورية  كمة 

دون أن يدفع الخصوم بذلك، تلعب دورا كبيرا في تعزيز فعالية الرقابة على دستورية القوانين، كون هذه  
برة القانونية  صا في مجال القانون، مقارنة بالخصوم الذين قد لا تتوفر لهم الخاص الجهات أكثر دراية واخت

ع أوللوقوف  قانون  دستورية  عدم  الأمثل 4لائحة   ند  الحل  هو  الإحالة  أسلوب  أخرى  جهة  ومن   ،

 
المادة  1 العضوي من    17.  لإ المح ،  19-22رقم   القانون  الدستورية دد  المحكمة  أمام  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفية  مذكور  جراءات   ،

 سالفا. 
   سالفا. قانون المحكمة الدستورية العليا، مذكور  ، المتضمن  1979لسنة    48من القانون رقم    30. المادة  2

  06ئية دستورية. حكمها المؤرخ في  قضا   8، السنة  19، القضية رقم  1992أبريل    18. حكم المحكمة الدستورية العليا، المؤرخ في  3
 قضائية دستورية.   15، السنة  11، القضية رقم  1993سبتمبر  

 . 165. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  4
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فيها نفسه مقيدا بين تطبيق  القاضي  الدستورية، فيجد  بعدم  الدفع  يثير فيها الخصوم  التي لا  للحالات 
 .1و تطبيق الشرعية الدستورية  نو القان
 عن طريق التصدي  ا: تحريك رقابة الدستوريةرابع

الت آيعتبر  أحد  الرقابة  صدي  لهيئة  يمكن  وبموجبه  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  تحريك  ليات 
بمناسبة   ذلك  سواء كان  اختصاصها،  نطاق  في  يقع  قانوني  نص  أي  دستورية  عدم  تقرر  أن  الدستورية 

أمامهالاممارستها   المطروح  بالنزاع  يتصل  النص  هذا  إذا كان  أو  ذاتها  ختصاصاتها  من  تتحرك  فهي   ،
 ن أي جهة أخرى. دستوريته دون إثارة ذلك م لفحص

ولقد منح المشرع المصري للمحكمة الدستورية العليا الحق في التصدي لعدم دستورية نص قانوني 
بذلك، ويشتط لمما يلزمها  أن  نفسها دون  تلقاء  التصدي بمناسبة  سر من  يكون  أن  الصلاحية  تها هذه 

المح والتشريكمة بمناسبة ممارستها لاختنزاع عرض على  الدستورية  تنازع  صاصاتها  الدستورية،  عية )فحص 
القانونية(  النصوص  وتفسير  الأحكام  تناقض  دستورية  2الاختصاص،  في  تفصل  أن  يجوز  لا  أنه  ، كما 

دستورية،  يها التقيد بالإجراءات والضوابط المقررة لمباشرة الدعوى الل عالنص القانوني مباشرة ، وإنما يتعين  
. ورغم الرأي 3مستوى هذه المحكمة لتتولى تحضير الدعوى ضوع إلى هيئة المفوضين على  بداية بإحالة المو 

القائل بأن التصدي أقرب إلى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وامتيازاتها من كونه وسيلة لتحريك  
سها المقررة  هذا الاختصاص، يتبين أنها نف  ، فإنه بالنظر إلى إجراءات ممارسة المحكمة4عوى الدستورية دلا

ال الدعوى  التصدي ضمن  لتحضير  إدراج  من  مانعا  يكون  لا  مما  الدفع،  أو  الإحالة  حالة  في  دستورية 
 آليات تحريك الدعوى الدستورية. 

 
 . 89  -88ة العام، مرجع سابق، ص. ص  . رشيد 1

 . 114ص    ، 1999مد أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  . مح 2

جميع  يجوز للمحكمة في  "  المعدل أنه كمة الدستورية العليا،  لمح قانون ا   المتضمن   1979لسنة    48من القانون رقم    27  المادة نصت  .  3
طروح عليها، وذلك بعد إتباع  الم ارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع  تعرض لها بمناسبة مم  ئحة لا ي بعدم دستورية أي نص أو ت أن تقض لا الحا 

   . "الدستورية   ى لتحضير الدعاو   قررة الم   ات الإجراء 

 . 174. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  4



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

389 
 

عن أسلوب الإحالة و أسلوب الدفع في تفعيل    ةولا يخفى علينا أن أسلوب التصدي لا يقل أهمي
ختصاص في هذه  ه من المنطقي أن المحكمة وهي صاحبة الاالدستورية، بل ندعم الرأي الذي يجد أنرقابة  

. ولقد استطلع كتاب القانون في الجزائر إلى 1الرقابة أن تتصدى بنفسها لتقدير دستورية القوانين واللوائح
سيتب الدستوري  المؤسس  أ  نىأن  التي  الآلية  هذه  الأخير  الدستوري  التعديل  من  في  العديد  بها  وصت 

لدستورية للتصدي لدستورية القوانين، وهو ما  ال، لكن لم يفتح الباب أمام المحكمة االدراسات في هذا المج
 عليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي. 

 والآثار المترتبة عليها ستورية الد قابةحجية القرارات الصادرة في إطار ر : الثالثالفرع 
دستوري والآثار التي ترتبها، على أهمية كبيرة  تنطوي الحجية المقررة للقرارات الصادرة عن القضاء ال 

حماية مبدأ سمو الدستور، ومجموع المبادئ الأساسية التي تتضمنها أحكامه، أو التي تستسقى ضمان  في  
الس  بين  الفصل  مبدأ  بينها  من  روحه،  القواعد  طل من  تدرج  عليه  يؤسس  والذي  وعموما  ات  القانونية. 

ة )رقابة الدستورية،  محل الرقابة على دستورية القوانين، وإلى نوع الرقاب  تختلف هذه الآثار بالنظر إلى النص
 رقابة التوافق، رقابة المطابقة( ونطاقها الزمني )سابقة أو لاحقة(. 

 ار الرقابة الدستورية طإالبند الأول: حجية القرارات الصادرة في 
ونية للقرارات والأحكام الصادرة قنا في الباب الأول من هذه الدراسة إلى القيمة القانسبق وأن تطر 

المتعلقة بالرقابة الدستورية في مواجهة    عن القضاء الدستوري، القرارات  وإلى الحجية التي تتمتع بها تلك 
 جميع السلطات والكافة. 

"تكون قرارات المحكمة الدستورية  على أنه:    2020نة  ديل الدستوري لس عتمن ال  198المادة    تنص
ليه فهذه القرارات تحوز حجية السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية"، وع  نهائية وملزمة لجميع

  يروتمتد هذه الحجية إلى غ.  مرة أخرى  الشيء المقضي به، أي أن لها قوة إلزام نهائية تستبعد الطعن فيها
ات الإدارية رية، حيث يتعين على السلطات العامة في الدولة والسلطرقابة الدستو الجهات التي حركت ال

 قيد بقرارات المحكمة الدستورية. لتاوالكافة والقضائية 

 
 . 290ص    مرجع سابق،   ، لنظرية والتطبيقات الجوهرية رقابة دستورية القوانين: المبادئ ا . محمد رفعت عبد الوهاب،  1
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وتتضمن هذه القرارات من الناحية الشكلية قبول المحكمة الدستورية الإخطار أو الإحالة، حسب  
ال ومن  رفضه.  أو  يتضمن  الحالة،  الموضوعية  الحكمناحية  الصادر  المعروض    القرار  النص  دستورية  بعدم 

الفيفقد هذ  ،عليها النص  يتضمن  ا  قد  آثاره، كما  إقرارالقانوني  المعروض   قرار  القانوني  النص  بدستورية 
تغير  حالة  في  إلا  ثانية  لمرة  دستوريته  عدم  إثارة  يمكن  ولا  مطلقة  بحجية  يوسم  ثم  ومن  المحكمة،   على 

التغير، لذلك يمكن أن نستأ ولم يحدد المؤس الظروف.   الدستوري الجزائري معايير قياس هذا  نس لرفع س 
"حدوث    هذا بأنها:  الظروف"  "تغير  لعبارة  الفرنسي  الدستوري  المجلس  قدمه  الذي  بالتعريف  الغموض 

دستورية الحكم   صتعديلات في القواعد الدستورية التي سبق وأن استند إليها المجلس الدستوري عند فح
م التشريعي المطابق للدستور ي، أو حدوث تغيرات في الظروف الواقعية من شأنها التأثير في الحكالتشريع

ال بعدم  الدفع  الدعوى  وفتح المجال لإمكانية  إذا ما مس  بأحد حقوق أو حريات أحد أطراف  دستورية 
 .   1الأصلية

بعدم الدستورية أو    رقابة الدستورية ورقابة الدفع  حجية القرار الصادر في إطار والفرق المسجل بين  
هو   الأولية،  الدستورية  الوقت  سريانها،  الوقت  تحديد  المسألة  فيه  أي  يرتب  االالذي  بعدم  قرار  لصادر 

يعود للسلطة التقديرية للقضاء الدستوري في تحديد تاريخ ترتيب القرار الصادر في  حيث  الدستورية آثاره،  
الحكم التشريعي أو   إنهاء آثاررقابة الدفع بعدم الدستورية  ترتب    لآثاره، إذ لا  تورية سدإطار الدفع بعدم ال

  بل من التاريخ المحدد في   الفرنسي  قرار المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوريلتنظيمي من وقت صدور  ا
الآثار التي    لنظر إلىبالنفاذ قراره  المناسب    ، ومرد ذلك أن يخول لهذا القضاء أن يقدر التاريخ هذا القرار

 رتبها النص محل الدفع على الحقوق والحريات المكرسة دستوريا. 
 : الأثر المترتب عن رقابة الدستوريةالثانيد البن

تعتبر الرقابة الدستورية الأساس الأولي لتكريس مبدأ سمو الدستور، ولقد أخذت الجزائر وعلى غرار 
بالمعيارين   تحديدمصر  في  والعضوي  بينم   المادي  الرقابة،  هذه  الدستورينطاق  المجلس  رجح   الفرنسي   ا 

وتجدر الإشارة إلى أن نص الدستور الفرنسي والدستور المصري جاء    ،المعيار العضوي في تحديد نطاقها

 
1. Décision du conseil constitutionnel français, n°2009-595 DC, du 3 mars 2009, loi organique 

relative à l’application de l’article 61-1de la constitution.  
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المتتبة عن للآثار  الدستورية  عاما في تحديده  وأحووقت سريانها  رقابة  إلى  ،  المسألة  لتحديد الا  القانون 
، ومن ذلك القرارات  منه بموجب القانون  هذه الآثار تسري بأثر رجعي إلا ما استثني  نوالأصل أ  ،ذلك 

في إنهاء آثار النص القانوني   كما أن آثار القرار بعدم الدستورية ينحصر  ،ة بشان النصوص الجنائيةالصادر 
 وحده إلغاء   يعهد للمشرعد إلى إلغائه، بل  المعروض على القضاء الدستوري ويحول دون تطبيقه ولا يمت

،  1دستورية النص   عدم دستورية أو   إعلان يقتصر على   القضاء الدستوري    هذا النص، لأن منطوق قرار
الصادر بمناسبة الدفع بعدم دستورية    لمجلس الدستوري الجزائري في قراراته من قبيلها القرارا  هوهو ما أكد

   .2 من قانون الإجراءات الجزائية 416المادة  
التعدي أعطى  لسنةلقد  الدستوري  تحديد   2020  ل  في  التقديرية  السلطة  الدستورية  للمحكمة 

الصاد القرار  أمامهاسريان  المقدم  الدفع  بشأن  القضائية  يتبل يتعين عليها  ، و ر عنها  قرارها إلى الجهات  غ 
ما    ا قررته المحكمة، ففي حالة ، ويتحدد تأثير القرار على الدعوى الأصلية حسب مالتي أثير أمامها الدفع

فقدان فورا  قررت  التنظيمي لأثره  أو  التشريعي  ب  الحكم  القاضي  النعدم  يلتزم  النزاع   صتطبيق هذا  على 
استنادا إلى   محدد في المستقبل  لأثره يسري بتاريخإذا كان تطبيق قرار المحكمة الدستورية  ف  .المعروض أمامه

الدستوري  198المادة   التعديل  القضاء،  من  أمام  اشكالا  يطرح  الحكم فهذا  تطبيق  عن  يمتنع  هل   :
  الدستورية  المحدد لسريان أثر الحكم بعدم أم سيؤجل الفصل إلى غاية انقضاء الأجلتشريعي على النزاع؟ ال

 ؟  التنظيم المخالف للدستور أو بإلغاء إلغاء المشرع للحكم التشريعيأو لغاية 
نسي ه إليه المجلس الدستوري الفر نظرا لحداثة التجربة الجزائرية، يمكن أن نسلط الضوء على ما توج

إلى  تورية الحكم التشريعي محل الدفع  بعدم دسقراره    سريان آثار  في الكثير من قراراته تأجيل  حيث جاء
الذي يشوب هذا الحكملحين    تاريخ محدد للعيب  المشرع  المجلس بالطعن في  تصحيح  ، ولقد سمح هذا 

 
 المعدل، مذكورين سالفا.   1958من الدستور الفرنسي لسنة    62ادة  المعدل والم   2014من الدستور المصري لسنة    195المادة    . 1

- Jérôme TREMEAU, op.cit., pp. 219-316. 
ديسمبر  15، صادرة في  77، ج ر ج ج عدد 2019نوفمبر    20، مؤرخ في  19ق. م د/د ع د/ / 01م  . قرار المجلس الدستوري رق 2

ه الطريقة  ، ولا أن يم   لي علي نين ه للقوا ع في سن  شر     وري أن ي  حل مح ل الم   س الدست لا يع   ود للمجل    . ولقد جاء في منطوقه أنه: "... 2019
ال  تشري ع  ية  وأ   ا،   عدم الدستورية المصرح به الت  ي يص حح بها   م  ن الاخ تصاص الحصري  للحكم المص رح بعدم  ن المع الجة  ت  ب  ق  ى  دست  وري  ت  ه، 

 ، ...". من الدستور   112للسلطة التشريعية طبقا للمادة  
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القضاء عن  الصادرة  هذا  الأحكام  لموقفه  التأجيل  المخالفة  المتضمن  قراره  نشر  وجهة    .1بعد  من  ونرى 
لاحق على صدوره فلا بد  أن  تأجيل نفاد سريان قرارها إلى تاريخ  نا أنه متى قررت المحكمة الدستورية  نظر 

للقاضي   أمر  بتوجيه  هذا  قرارها  المعيبتضمن  النص  تطبيق  موضوع    بالامتناع عن  الفصل في  وتأجيل 
 ارها.في غضون الجل الذي حددته المحكمة في قر  طرف المشرع إلى غاية إلغائه من النزاع،

الدست  وتمتد القضاء  قرار  رقابة  آثار  بشأن  الصادر  بعدم  وري  السلطة    أعماللى  إ الدستورية  الدفع 
إلغاءه خلال المدة المحددة في    ،التنفيذية، فيتعين على الجهة المصدرة للتنظيم الذي تقررت عدم دستوريته

ا المحكمة  القرار دلقرار  إلغاء  الإدارة  على  يتعين  التشريعي ستورية، كما  للحكم  تنفيذا  صدرت  التي  ات 
فو المعي بأثر  وذلك  إلغائه  بعد  الدستورية  بعدم  القانونية  ب  بالمراكز  تمس  التي  القرارات  إلغاء  لأن  ري، 

   فراد وحرياتهم.المكتسبة بأثر رجعي فيه مساس بحقوق الأ
او  المطابقة ورقابة  رقابة  الدستورية في  تدعم  الرقابة  القانونية،  لتوافق  للقواعد  الهرمي  التسلسل  حماية 

للدستور، وتقيدها الصارم  ابة المطابقة في التحقق من مدى ملاءمة القواعد القانونية  ويتلخص مفهوم رق
  ابة المطابقة النص بأكمله وغالبا ما تكون وجوبية ، وتشمل رق2بأحكامه من الناحية الشكلية والموضوعية 

ق أقل دقة مقارنة ، بينما تكون رقابة التواف، وبالتبعية يسري أثر الحكم بعدم دستوريتها بأثر فوريوسابقة
الر  مع  بهذه  والتنظيمات  القوانين  توافق  مراقبة  في  الجزائري  القانوني  النظام  في  نطاقها  ويتحدد  قابة، 

المحكمة  ويكون لقرارات    عاهدات الدولية، ذه الرقابة هي المية، أي أن القواعد المرجعية لهالمعاهدات الدول
    .3رقابة الدستورية القرار الصادر في إطار لمتتب عن لأثر انفس ا الصادرة في إطار رقابة التوافق ةالدستوري

 
1. Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019.Section française de    l'Observatoire international 

des prisons [Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la 

juridiction de Non-conformité totale - effet différé - réserve transitoire. 

أنظر:  القرار  الد   حول هذا  الدستوري الجزائري في مجال  قرار المجلس  أثر  قيطوبي،  أسامة  بع فائزة جروني،  النقدية  فع  الدستورية، المجلة  دم 
 . 254، ص  2019،  2للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، العدد  

 . 214،  212، ص. ص  2018ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، طبعة منقحة،    . 2

 ذكور سالفا. ، م 2020من التعديل الدستوري لسنة    198،  190. المواد  3
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دورا هاما في حماية التدرج الهرمي للقواعد    في الجزائر  الدستوري  يؤدي القضاءاستنادا إلى ما سبق،  
وأنه القانونية،   الموجهة لحما  رسايم  خاصة  الدستورية  رقابة  إلى  المطابقة  إضافة  رقابة  الدستور،  لحماية  ية 
التي تكرس  رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات  ريعية ذات القيمة الدستورية، و التش   النصوص

تحجب عن ت  اليسجل على هذه الرقابة أنها لا ز لكن ما    ل النظام الداخلي للدولة.لمرتبة المعاهدات داخ
العادي تلقائيا    القضاء  يثير  الدستورية،  والدستوري أن  اوتعزيزا لدور  عدم  الدستور    لقضاءهذا  في حماية 

دعمت صلاحياته بالرقابة على دستورية القوانين باختصاصات أخرى لا تقل أهمية،  والاستقرار القانوني  
 .امنظل بيعة كطتختلف هذه الاختصاصات من نظام قانوني إلى آخر حسب 

توسيع  ريق عن طتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية تدرج القواعد القانونية  الثاني:   طلبالم
   هحياتصلا 

المادة   لسنة    192جاء في نص  المصري  الدستور  "  2014من  أنه:  تتولى المحكمة    المعدل على 
، وتفسير النصوص التشريعية،  ئحواالدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، والل 

تنازع  وفي  أعضائها،  بشئون  المتعلقة  المنازعات  في  والهيئات    والفصل  القضاء،  جهات  بين  الاختصاص 
ختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر  ذات الا

قضائي، والآخر من جهة أخرى منها،   اصتصأحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اخ
ال والقرارات  أحكامها،  بتنفيذ  المتعلقة  الأخوالمنازعات  الاختصاصات  القانون  ويعين  منها.  رى  صادرة 

 ". للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها
ابتداء بحسم الخلاف  الكثير من الأهمية،  الدستوري على  للقضاء  التفسير  ينطوي منح اختصاص 

ومنع    طةسل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في تأويل النصوص القانونية، وتحديد اختصاص كل    بين
الحل يعتبر  أنه  بينها، كما  إلى    التصادم  إضافة  المستجدات.  مع  القانونية  القواعد  تلاءم  لضمان  الأمثل 

رار وتوحيد الأحكام تقاسالدور الرئيسي الذي يلعبه منح القضاء الدستوري صلاحية التفسير في ضمان  
حم في  يساهم  أين  الدستورية،  الأحكام  مفهوم  توحيد  خاصة  الدستور القانونية،  سمو  مبدأ  ولأن  .  1اية 

 
لوم  ، الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للع عاجل الزهيري، ميسون طه حسين عدنان    عبيد .  1

 . 419، ص  2016،  04، العدد  08والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، المجلد  القانونية  
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الدس  قد سلك نهجا  المحكمة  الجزائر  الدستوري في  القضاء  توجه  ولأن  النشأة  الجزائرية هي حديثة  تورية 
القضاء الفرنسي و   على توجه القضاء الدستوري ة  ئيمغايرا على ما كان عليه الحال سابقا، ستكز هذه الجز 

ميزاته،  للوقوف عل   على وجه الخصوص   المصريالدستوري   يغدي ويساهم  ى  استقصاء ما  في من أجل 
 .في حماية التدرج القانوني فعالية القضاء الدستوري

  الفرع الأول: اضطلاع القضاء الدستوري بصلاحية التفسير 
ا  التفسير، لمن طريق منحه اختصاص  ع  اية التدرج في التشريعحم   فييتعزز دور القضاء الدستوري  

توحيد    هيحقق و من  تنفيذ  النصفي  القانونيةتطبيق  للتأويل،    وص  مجالا  يدع  لا  تداركه  بشكل  أمر  وهو 
اعتف للمحكمة  ساير الدستور المصري و المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الأخير للدستور، حيث  

بصلاح  باختصاص  ،  التفسير  يةالدستورية  يناط  ومصر  الجزائر  في  الدستوري  القضاء  أصبح  وبالنتيجة 
التف في  الأصلي(   التبعيالتفسير  سير،  مزدوج  أو  )المباشر  المستقل  والتفسير  المباشر(  وإن كان  ،  1)غير 

أولية   إليه كمسألة  الدستورية  المحكمة  تلجأ  إذ  النطاق،  محدد  غير  التبعي  ممار وآلية  التفسير    ها ست عند 
ة  إخطار المحكم الذي تتوقف ممارسته على    تصاصاتها الأخرى، فالأمر يختلف بالنسبة للتفسير المستقللاخ

الدستورية المنظمة لهذا  ، حيث يثور الخلاف حول تحديد محله خاصة في ظل عدم وضوح الأحكام  بشأنه
 . )البند الأول( ئرالتفسير بين فرنسا، مصر والجزاالاختصاص، وعمليا يختلف نطاق ممارسة هذا 

. غير س الدستورمجل لل   التفسيري  لا زال حاجما عن تخويل الاختصاصبالنسبة للدستور الفرنسي ف 
إطار   لوظائفه الأخرى خاصة في  أثناء ممارسته  التفسير  لممارسة  المجلس  أمام هذا  مانعا  أن هذا لم يكن 

والتي الدستورية  التفسير من مقتضياتها، وقد  الرقابة  تلقائيا بإيجاد  ار  باد  يعتبر  الفرنسي  الدستوري  لمجلس 
، ويتمثل هذا الحل في  2موضوع الرقابة الدستورية عي  شريالحكم بعدم دستورية النص التحل بديل لتجنب  

 
لم يخول لها اختصاص التفسير بنص قانوني صريح، وإنما تلجأ إلى التفسير كمسألة    ن جهة التفسير التبعي هو التفسير الذي يصدر ع   . 1

 التبعي الدستوري، فيتم على مستوى النص الدستوري من جهة  بالنسبة للتفسير أولية وضرورية، أثناء ممارستها لاختصاصاتها الأخرى، و 
احتام إرادة المشرع لإرادة المؤسس الدستوري. محمد بيطار،  على    وعلى مستوى النص التشريعي من جهة أخرى، وذلك من أجل الوقوف 

 . 2018الحقوق، جامعة حلب، سوريا،  ن العام، كلية  الدور التفسيري للقضاء الدستوري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير في القانو 

  ، يتعلق بمراقبة 1959جوان    17في    مؤرخ   في قرار   1959. استخدم المجلس الدستوري الفرنسي أسلوب التحفظ التفسيري مبكرا، مند  2
 نظام الجمعية العامة: 

 



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

395 
 

وتعد    التحفظات الدستورية، حيث تسمح هذه التقنية بتجاوز النزاعات بين البرلمان والقضاء الدستوري،
على أنواعها    سابقا بهذه التقنية   استعان المجلس الدستوري الجزائري   قدولأحد ضمانات الرقابة الدستورية،  

 )البند الثاني(. 
الأيو  تفسير  حول  تثار  التي  الخلافات  حسم  في  الدستوري  القضاء  توجه  الدستورية  ؤدي  حكام 

، افك  يروالتشريعية على حد السواء أهمية كبيرة في استقرار الأحكام وثبات قوتها القانونية، إلا أن هذا غ
تام التفسير ن احبد ملا  ،  وهو توحيد تطبيق النصوص القانونية على اختلافها فلكي يحقق التفسير غرضه 

وأن تحصن   القرارات التفسيرية بحجية مطلقة تصبغن والالتزام به من كافة الجهات، وهذا لن يتحقق دون أ
 من أي طعن )البند الثالث(.

  بين التفسير التبعي والتفسير المستقل   صلاحية التفسير ب  رياختصاص القضاء الدستو البند الأول:  
 الملزم 

الا  صاحب  البرلمان  القوانيعتبر  بسن  الأصيل  السلطة ختصاص  ذلك  في  وتشاركه  الدولة  في  ين 
ية، وعلى هذا الأساس فيعود إلى هذه السلطات في الأصل تفسير ما يصدر عنها من تشريعات، التنفيذ

بتطبيق القضاء  يختص  تقتضيها  لتا  بينما  أولية  مسألة  أو  التفويض  بمثابة  يعتبر  التفسير  وممارسته  شريع، 
ن من دواعي الرقابة  عليه "التفسير التبعي أو غير الملزم"، وإن كا  يندرج هذا تحت ما يطلقطبيعة وظيفته و 

ي لذا  الدستورية أن يتولى القضاء الدستوري تفسير النصوص القانونية المعروضة عليه على ضوء التفسير
بحكم طبيعة المهام  منحه للقاعدة الدستورية، فإن أهمية ذلك تفوق الأهمية التي يحظى بها القضاء العادي  

كالا هي مدى صلاحية هذا القضاء بممارسة التفسير ناطة بالقضاء الدستوري. والمسألة التي تطرح إشالم

 
- M. Xavier SAMUEL, Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, Exposé 

présenté dans l’Accueil des nouveaux membres de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel 

le 26 janvier 2007.  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf 

Consulté le : 21/02/2009 (17 :41) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf
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وهل  1الملزم  له؟  خولت  التي  الاختصاصات  باقي  عن  مستقل  تفسير   تديم، كاختصاص  إلى  اختصاصه 
 فسير؟الدستور بناء على طلب أصلي بالت

 ورية الجزائرية بالتفسير أولا: اختصاص المحكمة الدست
المستقل، ومع ذلك لم  الدستوري الاختصاص بالتفسير  الدساتير الجزائرية سابقا للمجلس  لم تمنح 

ارسته لاختصاصاته الأخرى،  مم  نديتوارى هذا المجلس في تفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية ع
من   181  ة، والمتعلق بتفسير المادةلكنه رفض طلب التفسير الذي أخطر به من طرف رئيس مجلس الأم

سبب   وكان  المجلس،  رئيس  الأمة  مجلس  ثلث  تجديد  يشتمل  أن  إمكانية  عن  الغموض  ورفع  الدستور 
الدستور،  حامي  بصفته  وحده  الجمهورية  رئيس  اختصاص  هو  وبعد  طل ب  الرفض  نصوصه،  تفسير  ب  

ه بحماية  اختصاص   تفسيرية مستندا إلىإخطاره من رئيس الجمهورية في المسألة نفسها أصدر المجلس مذكرة  
 .2قبل تعديله  1996من دستور  01فقرة   163الدستور الذي أقرته في المادة 

لسنة   الدستوري  التعديل  بموجب  الدستورية  المحكمة  استحداث  المج  2020ومع    لس محل 
أعطاه حيث  المحكمة،  هذه  اختصاصات  في  الدستوري  المؤسس  وسع  ممارسة الدستوري،  في  الحق    ا 

المستقل المادة  الملزم    التفسير  على  مباشرتها    192استنادا  إلى  إضافة  التعديل،  هذا  من  الثانية  الفقرة 
 للتفسير التبعي وغير المباشر عند ممارستها لباقي صلاحياتها.  

ن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو  "يمك  2/ 192  دة اوبالرجوع إلى الم
رية رأيا بشأنها"، يمكن استخلاص عدة نقاط: أولا، يتبين  ية، وتبدي المحكمة الدستو عدة أحكام دستور 

أن اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير المستقل ينحصر في نصوص الدستور، وعليه استبعاد النصوص  
الاتصال   يةيعالتشر  أن  وثانيا  مصر.  في  عليه  الحال  هو  ما  على خلاف  التفسير،  مجال  من  والتنظيمية 

 
ددة قانونا، ويكون  . يباشر القضاء الدستوري التفسير المستقل حين يخول له النظر في طلب التفسير المستقل الذي تقدمه الجهات المح 1
ضمونه طلب إزالة الغموض عن نص دستوري أو تشريعي، ويلتزم القضاء بالفصل في الطلب، حيث يخرج هذا الاختصاص عن التفسير  م 

يك  الذي  بم التبعي  علوم  ون  دراسات  مقارنة(،  )دراسة  الأردني  الدستور  نصوص  تفسير  أحمد،  نعمان  الخطيب  الدستورية.  الرقابة  ناسبة 
 .   39، ص  2019،  03، العدد  46حث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد  ة والقانون، عمادة الب الشريع 

التعديل الدستوري لسنة   وص الدستور ير نص تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفس . زهيرة قزادري، زهية عيسى،  2 ،  2020  في ظل 
 . 404، ص  2021،  03، العدد  58  ، المجلد 1معة الجزائر  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جا 
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الدستورية لطلب   المادة بالمحكمة  الموجهة من الجهات المحددة في  التفسير يكون بموجب رسالة الإخطار 
سنا فعل وح،  من الدستور، وهذا يعني أنه لا يحق للأفراد )أطراف الخصومة( تقديم طلب التفسير  193

ة مباشرة إلى المحكمة  المؤسس الدستوري الجزائري عندما جعل الاخطار بالتفسير يوجه من الجهات المحدد
المحكمة الد إلى  التفسير  طلب  بتقديم  العدل  وزير  يستأثر  بينما  خارجية،  جهة  تدخل  دون  ستورية 

المادة   التي حددتها  بطلب من الجهات  المصرية  العليا  العليا  انق  من  33الدستورية  الدستورية  ون المحكمة 
وا التفسير حكما  طلب  يكون محل  أن  وثالثا، يمكن  الدستور كمالمصرية.  من  منفصلا  أن  حدا  ا يمكن 

، وهذا يساهم في تقليص الإجراءات مقارنة بأن يرتبط طلب التفسير بحكم 1يتعلق بتفسير عدة أحكام 
أو موضوعية أخرى لقبول طلب التفسير،    ية كل واحد وغير ذلك لم يحدد الدستور الجزائري أي شروط ش
يتوقف   وإن كان  التفسير،  طلب  مضمون  يبين  لم  منكما  وجود  على  التفسير  على طلب  سابقة  ازعة 

 تفسير النص، أي وجود خلاف بين هيئتين أو أكثر في تفسيره.
أن    193ة  من الدستور لجهات الإخطار المحددة في الماد  192يجيز نص الفقرة الأولى من المادة  و 

المحتمل أن يجعل من رية، ما تخطر المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستو 
التفسير محلا لهذا الخلاف، إلا أنه في هذه الحالة ستخطر المحكمة بفض الخلاف    يكون الاختلاف في 

يس  أن  يمكن  لا  هذا  رأينا  وفي  الدستوري،  الحكم  بتفسير  وليس  يكون  ل  تدالقائم  أن  فرضية  لبناء  به 
 .2الاختلاف شرطا لطلب التفسير 

إن كان      الدستور  يبين  لم  تتعرض  كما  أن  للمحكمة  الدستوري  يجوز  للنص  تفسيرها  إطار  في 
استناد  إلىالجديد   بها  المساس  المحظور  الدستورية  القواعد  أحد  السابق، في  مخالفة  الدستور  أحكام  إلى  ا 

 .3واعد عملهاق يدإلى المحكمة تحد حين عهد

 
لمحكمة الدستورية،  مام ا ، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أ 19-22من القانون العضوي رقم    02. أكدت المادة  1

 المذكور سالفا، أن محل طلب التفسير يمكن أن يشمل حكما دستوريا أو أكثر من حكم. 

 . 404سابق، ص    زهيرة قزادري، زهية عيسى، مرجع .  2

 ، مذكور سالفا. 2020الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري لسنة    185. المادة  3
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  192ا" الواردة في المادة  وأخيرا لا بد من الوقوف على عبارة "وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنه
ف مصطلح "رأي" في الرقابة الدستورية يثير إشكالا، ومحلا  من الدستور الجزائري المعدل، فطالما كان توظي 

الدستوري واستع المؤسس  ال ه  مل لنقاش فقهي حاد، ومع ذلك عاد  التعديل  لسنة  في  ،  2020دستوري 
ا المحكمة  اختصاص  أن  على  رأينا  يؤول في  أن  لنفس  وهذا يمكن  المستقل لا يخضع  بالتفسير  لدستورية 

، إضافة إلى عدم وضوح  194ن ضمنها تلك التي أقرها الدستور في المادة  الإجراءات المتعلقة بالتفسير م
القانون العضوي أن طلب التفسير. ولقد حدد  راء الصادرة بش الآنصراف أثر قرارات المحكمة إلى  إمكانية ا

أجل إصدار    لإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية كيفيات الإخطار وا المحدد لإجراءات و   19  -22رقم  
الرأي المتعلق بتفسير الحكم الدستوري في ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، يمكن تقليصها إلى عشرة أيام 

 .1من الدستور  194حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة لجمهورية، في ا يسبطلب من رئ
 ي الفرنسي بالتفسير لس الدستور ا: اختصاص المجثاني

أو التشريعات   للمجلس الدستوري بصلاحية تفسير نصوص الدستورلم يعتف الدستور الفرنسي  
في    الصادرة عن المجلس الدستوري ية  ير فس بالقوة الإلزامية للقرارات التولا  ،  بناء على طلب تفسير مستقل

القا النصوص  دستورية  برقابة  ممارسته لاختصاصه  عليهإطار  المعروضة  لكننونية  المجلس   عمليا،  .  افتك 
الصلاحية ولحقت   هذه  ففي  لنفسه  تضمنتها،  التي  القرارات  التي تأخذها  الالزامية  القوة  إطار  تفسيراته 

القانوني المطعون في دستوريته إلى جانب نص الدستور ليقرر  ص  الن  سيريقوم المجلس بتفالرقابة الدستورية  
صدرت عن هذا المجلس العديد من القرارات التي ساهمت في تفسير   ستور، ولقدالتقيد بأحكام الد  مدى

الفقه،  2الدستور  بعض  حفيظة  أثار  ما  با  وهو  الدستوري  المجلس  تدخل  عارض  الذي    تفسير لالفرنسي 
البناء المؤسساتي للدولة وعلى حياتها  مشيرا إلى خطورة  ص الدستورية،  صو لنل  خاصة بالنسبة  ذلك على 

 .3إلى سلطة تأسيسية بالتفسير إلى وضع قواعد جديدة بما يحوله  المجلس يمكن أن يتعدى إذ، السياسية

 
المواد  1 العضوي رقم   14و   13.  القانون  الدستورية،  91-22  من  أمام المحكمة  المتبعة  ، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة 

 مذكور سالفا. 

2. Déc. CC., n° 62-20 DC, du 06 novembre 1962, op.cit. 
 . 426، ص  عاجل الزهيري، ميسون طه حسين عدنان    عبيد .  3
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الرقابة   تطور  الأدى  المجلس  تدخل  إلى  فرنسا  في  الدستور  الدستورية  نصوص  بتفسير  دستوري 
  ورية المبادئ الدستوفي تحديد الكثير من    بعض النصوص القانونيةلقيمة الدستورية لبا  عتافلاا  فيلتوسع  وا

كيف  ، ولقد بينت هذه الدراسة  1نصوص الدستور محتوى  بما يتجاوز  خاصة في مجال الحقوق والحريات،  
لرقابته الدستورية كمرجعية  الكتلة  محتوى  في  اجتهاداته  عبر  مدد  الدستوري  المجلس  دستورية    لىع  أن 

المبادئ    غةئ تحت صيعدة مبادوتبنى داخل هذه الكتلة  ،  القوانين إلى نصوص خارج الوثيقة الدستورية
مجال وسع المجلس من  ومن جهة أخرى  .  وانين الجمهورية الضرورية لهذا العصر أو المعتف بها في قالعامة  
في عقلنة البرلمان    واضعي الدستور  دةرا، وهو توجه يخالف إ2من الدستور   34تفسيره للمادة  في    التشريع
الوتقييده تنتقص اجتهاداته من الدور  التنفيذية، بالمقابل لم  التوازن تشريعي للسلطة  ، حيث حافظ على 

اعتف باستقلالية بعض فروع القانون وخصوصيتها  كما أن هذا المجلس  ،  3بين السلطتين في هذا المجال
تستدعي تفسيرها  التي  في  الضرائب،  تموت  ،التضييق  قانون  العقوبات،  قانون  في  الإداري،  ثل  القانون 

التجاري و  إلىالمش   ودعا   ،  4القانون  و توخي    رع  والدقة  على  الوضوح  هذه  النص  أحكام  سريان  عدم 
حماية سمو الدستور  التفسير في    مساهمةوهو ما يحسب للمجلس ويؤكد  .  القوانين بأثر رجعي إلا استثناء

   .  ونيةانلقوتحديد مكانة القواعد ا
وقد   تهذا  التفسيرية  التحفظات  إلى  اللجوء  تقدما كبيرا في  المجلس  قرارات  للحكم فاديا  سجلت 

، إلى دستورية القوانين  ، متجاوزا الرقابة التقليدية علىبعدم دستورية النص القانوني المعروض على المجلس
الرقابة من الحكم بعدم الدستورية إلى   النص بريتقخلق تدرج في مستويات هذه  شرط مراعاة  ر دستورية 

 
1. Dominique ROUSSEAU & autres, op.cit., pp. 300-302. 
2. Déc. CC, n° 61-14 DC, du 18 juillet 1961, Nature juridique de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-

1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire. CC, n° 65-34 DC, du 2 juillet 1965, 

Nature juridique des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant 

modification de certaines dispositions du régime de retraite des marins du commerce. 
3  . Fathy MOHAMED MOHAMED, op.cit, pp. 47-50. 
4  . Déc. CC. N° 2014-418, QPC du 08 octobre 2014, JORF du 10 octobre 2014. 
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الدستوري  المجلس  تبناه  الذي  دس  التفسير  بعدم  للحكم  الأحيان  1توريته تجنبا  من  استند في كثير  فلقد   ،
 .2لبناء قراراته التحفظات  على هذه

سبق، يتضح أن المجلس الدستوري الفرنسي لا يملك صلاحية التفسير المستقل، وإنما   بناء على ما
، ولقد امتد هذا التفسير إلى النصوص برقابة دستورية القوانين التفسير التبعيتصاصه  اخر  يمارس في إطا

 . 3التي تقع في نطاق اختصاصه دستورية وإلى التشريعات ال
 : اختصاص المحكمة الدستورية العليا المصرية بالتفسيرثالثا

المادة   بموجب  العليا  الدستورية  للمحكمة  المصري  الدستور  تلاص  منه،   192خول  فسير حية 
التشريعية المادة  النصوص  نص  في  وجاء  العلي  26،  الدستورية  المحكمة  قانون  المعدلمن  "تتولى أنه  ا   :

الصادرة   طة التشريعية والقرارات بقوانينتفسير نصوص القوانين الصادرة من السل   المحكمة الدستورية العليا
خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما    رت من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثا

تفسيرها توحيد  ا"،  يقتضي  المشرع  أن  حصروالملاحظ  قد  الدستورية  نطاق    لمصري  المحكمة  اختصاص 
الدستور جاء عاما   بينما نص  بقوانين،  البرلمانية والقرارات  القوانين  حيث استخدم المؤسس  بالتفسير في 

التي أثارت جدلا فقهيا حول اتساع مفهوم هذه العبارة ليشمل  و ،  الدستوري عبارة "النصوص التشريعية"
النصوص القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية الدستور، أو اقتصاره على  فة التشريعات بما في ذلك  كا

 . والقرارات بقانون كما جاء في قانون المحكمة الدستورية أعلاه

 
 . 427، مرجع سابق، ص  الزهيري، ميسون طه حسين عاجل  عدنان    عبيد   . 1

2. Déc. CC. N° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité 

des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, JORF du 9 décembre, 

p. 19905. Xavier MAGNON, Hélène HURPY, Patricia RRAPI, Jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, RFDC, V 2, n° 74, Octobre-décembre 2007, pages 283 à 337. 
3. Bertrand MATHIEU, Le contrôle des décisions de justice par le Conseil constitutionnel français 

exercé dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, Acte du colloque des 23 et 24 

juin 2016, Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la 

QPC, sous la responsabilité scientifique de Marthe FATIN-ROUGE STIFANINI & Catarina 

SEVERINO, UMR Droits International, Comparé et Européen (DICE), Aix-en-Provence, 2017, 

pp. 238-240.  
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امتداد   الفقه  من  اتجاه  المحنطاق  يعارض  الدكماختصاص  العليا  ة  النصوص ستورية  إلى  بالتفسير 
أولها  ،  1الدستورية  مبررات،  عدة  الدستور  فتب  هنأويقدم  صياغة  لحص  أن    2014عام  المصري  يتبين 

الدستوري الدستورية،    المؤسس  النصوص  نعت  عند  المصطلحات  انتقاء  في  دقيقا  اكان  ستعمل  حيث 
لبينما استعمل مصطلح    "دستور"،   مصطلح الشعب،  ة على  لدلا"التشريع  التي يصدرها مجلس  القوانين 

أن تزيح إرادة  قد يتتب عليه    حية تفسير نصوص الدستور منح المحكمة الدستورية العليا صلا  وثانيا، إن 
، وأن تعدل أحكام الدستور، ما يشكل المحكمة في تفسير النص عن الإرادة الحقيقية للمؤسس الدستوري

جميع سلطات الدولة ن قرارات المحكمة تحوز الحجية المطلقة في مواجهة أ كممخالفة دستورية يتعذر ردها بح
نص قانوني على ذات النص،    أن يستند في تفسيرمن غير المنطق  بأنه    هذا الاتجاه  وليقكما    وأفرادها.
تم   الدستورية لالاعتاف  لا يمكن  ومن  ا  لمحكمة  تفسير  الدستور    ناء علىب  لدستور باختصاص  أحكام 
التي وضع بها، وعليه لا يمكن للمحكمة   نف بأضيي  نفسه، ثم بنفس الأداة  النص لا يجوز إلا  تفسير 

، ذلك أنه ما يتولد عن ه السلطة التأسيسية ة أن تفسر الدستور الذي وضعتأمنش   تورية وهي سلطةالدس
  وهو ما صرحت به   ر، وهي صلاحية يملكها الشعب وحده،م مكملة أو معدلة للدستو التفسير هي أحكا

سابقالل ا الشعب  لمجلس  التشريعية  الاتجاه  مؤيدة  جنة  إنهذا  وأخيرا  لمح  ،  الاختصاص  هذا  كمة  منح 
  .2يا يتعارض والاعتاف لها بالاستقلالية يكسبها طابعا سياس

، ويقدم بالمقابل، يؤيد اتجاه آخر من الفقه منح المحكمة الدستورية اختصاص تفسير نص الدستور
 لرأي المعارض: ا هاانتقادات للحجج التي طرح

بذلك يعني أن  القول  ، لأن  من تفسير الدستوركون المحكمة الدستورية سلطة منشأة لا يمنعها    -
 .هذه المحكمة لا يمكنها أيضا تفسير القانون الذي أنشأها

استحداث    - إلى  يؤدي  لا  وهو  القانونية،  القاعدة  من  المقصود  تحديد  هو  التفسير  من  الهدف 
قانونية جد التشريع    ةيد قواعد  تفسير  ينسحب إلى  بذلك  الاعتقاد  التفسير لأن  القواعد محل  تعديل  أو 

 
 . 156، ص  1992لعال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر،  . محمد حسنين عبد ا 1

ة تحليلية مقارنة(، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية  )دراس يوسف ياسين الدحدوح، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير    2
 . 56-53، ص. ص  2021الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،  
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، وأن تفسير النص الدستوري يقع من متطلبات الرقابة على  اعتداء على صلاحية المشرعتبر  وسيعأيضا،  
نب اج  دستورية القوانين، فلا يتصور أن تمارس هذه الرقابة دون تفسير النص القانوني المعروض عليها إلى

 1.تفسير النص المرجعي
ن شانه أن يستبعد نصوص  لفظ النصوص التشريعية جاء في الدستور عاما، وليس هناك ما م  -

التفسيري للمحكمة التأسيسية رخصت لهذه    الدستور من اختصاص  الدستورية، وبذلك تكون السلطة 
   المحكمة بتفسير الدستور.

لا  - نهائية  المحكمة  قرارات  أن  من  القول  لجهايم  أن  يمكن  حيث  الدستور،  تفسير  من  ت نعها 
 التعديل أن تعدل هذا التفسير.

بادئ التي تضمنها عند  مة على الأحكام المقررة في الدستور ككل والمن استناد المحكأنه لا ضير م -
 .2تفسيرها لبعض نصوصه

ت اختصاص  لنفسها  سابقا  العليا  المحكمة  عهدت  فلقد  المصري،  القضاء  موقف  عن   يرفس أما 
  ، 4الإلزامية ة بالقوة  عتف لقراراتها التفسيرياعتضت المحكمة الإدارية العليا عن ذلك ولم ت  ، لكن3الدستور 

، وتقيدت بنص  5النظر في طلبات تفسير النصوص الدستورية ورفضت المحكمة الدستورية في بداية تجربتها  
اختصاصها في تفسير القوانين الصادرة  اقمن قانون المحكمة الدستورية العليا القاضي بحصر نط 26المادة 

الواقع أن العديد من أحكام ن  ، لكرئيس الجمهورية  عن السلطة التشريعية والقرارات بقانون الصادرة عن

 
أبو مطر،   . 1 الفلسطيني والمصري، مجلة جامعة الزهر، سلسلة    محمد عبد الله  للتشريع  العليا بالتفسير وفقا  اختصاص المحكمة الدستورية 

 . 190، ص  2019،  02دد  ، الع 21العلوم الإنسانية، المجلد  

   . 61. يوسف ياسين الدحدوح، مرجع سابق، ص  2

قضائية "تفسير تشريعي. قرارها في الطلب    08، السنة  1977  مارس   15، المؤرخ في  03. قرار المحكمة العليا المصرية في الطلب رقم  3
 قضائية "تفسير تشريعي".    08، السنة  1978أبريل    01، المؤرخ في  15رقم  

قضائية عليا: "...وحيث أنه لما كان ما    32، السنة  7197أبريل    09، المؤرخ في  340في الطعن رقم    كمة الإدارية العليا ار المح . قر 4
تص  ما  فإن  النصوص  تقدم،  لتفسير  العليا  المحكمة  قانون  خولها  التي  الالزام  قوة  تلحقها  لا  للدستور  تفسيرات  من  العليا  المحكمة  دره 

 القانونية". 

 قضائية "تفسير تشريعي".   01ة  ، السن 1980مارس    01، مؤرخ في  01كمة الدستورية العليا، الطلب رقم  المح   . قرار 5



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

403 
 

تحولت المحكمة قد    ؤول على أنالمحكمة الدستورية قد تضمنت تفسير بعض نصوص الدستور، مما قد ي
ذلك تفسيرها للمادة   ومن قبيل،  وص الدستوربتفسير نص  هااصالاعتاف باختصبقضائها إلى التوجه نحو  

 .1ادئ الشريعة الإسلامية كما بينت قوتها الالزاميةطاء مدلول لمب، حيث تولت إعالثانية من الدستور
قرارات    لكن استعراض  العليا  خلال  الدستورية  أنهالمحكمة  النصوص    اتبين  تفسير  إلى  تتطرق 

بمناال اختلافها  على  لاختصاصاتها  ة  سبقانونية  هذه  الأخر ممارستها  في  التفسير  ويكون  التفسير،  غير  ى 
أولية  الحالة   ملزماو   ، سابقةمسألة  تم  2لمحكمةل  غير  ومن  الاستناد  ،  يمكن  بأنهلا  للقول  هذا  ا  على 

التفسيري  وأقرت باختصاصها  موقفها  الاختصاص   تراجعت عن  الدستور، لأن هذا  قواعد   لنصوص  له 
للمحكمة  مه، كتح  قانونيةوإجراءات   ملزم  وهو  بالتفسير  أصلي  طلب  على  بناء  يتم  جهة  ،  فهو  ومن 
  مبادئ الشريعة الإسلامية تفسير  أقرت بأن المرجع في    2014المصري لعام    الدستور  ديباجة  أخرى، فإن

 .3هي مجموع أحكام المحكمة الدستورية 
الداختصاص    وعليه نخلص إلى أن    المصرية  ستورية المحكمة  طلب بناء على    الملزم  تفسيرلبا  العليا 
و بالتفسير،    أصلي الدستورية  النصوص  نطاقه  يستبعد  الموضوعيللمعيوفقا  يتحدد  التشريعات ،  ار  في 

  أو قوانين عادية   4سواء كانت قوانين أساسية  الصادرة عن البرلمان بغض النظر عن طبيعتها وقوتها القانونية
قرا الجمهورية أو  رئيس  عن  صادرة  بقانون  الدستورية  .  5رات  المحكمة  موقف  المعاهدات  وعن  من  العليا 

أالاتفاقو  إلى  توصلنا  فقد  الدولية  السيادة،  نها  يات  بأعمال  تتعلق  لم  ما  العادية  التشريعات  تأخذ حكم 

 
 قضائية دستورية.   25، السنة  2006أبريل    09، مؤرخ في  296لقضية رقم  . حكم المحكمة الدستورية العليا في ا 1

،  20لة القانونية، هيئة التشريع والرأي القانوني، البحرين، العدد  ة، المج . خالد جمال أحمد حسن، تفسير النص القانوني بين الحرفية والغائي 2
 . 22، ص  2014

 . 128دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص    . 3

 قضائية دستورية.   32، السنة  2010مارس    04، مؤرخ في 01الدستورية العليا في الطلب رقم  . حكم المحكمة  4

يو  يون   06، مؤرخ في  156حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  عدل.  الم   2014من الدستور المصري لسنة    156. المادة  5
ن أنظر سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  قضائية دستورية. لأجل التفصيل في القرارات بقانو   18، السنة  1998

 . 502مرجع سابق، ص  
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المو ويع وبالتبعية، تخضع  ذلك،  تقدير  الدستورية  للمحكمة  أحكام  د  لنفس  بينها  عاهدات  ومن  القوانين 
 .1ه المحكمة هذن إمكانية طلب تفسيرها م

وب وموقع، يبين وتمارس المحكمة الدستورية العليا اختصاصها التفسيري بموجب طلب تفسير مكت 
ما أثاره ولا يكون الغموض كافيا وإنما يجب أن يوضح في الطلب  فيه النص التشريعي المطلوب تفسيره،  

، ويقدم الطلب  2التطبيق  دةوح، ومدى أهميته التي استدعت تفسيره تحقيقا لمن خلاف في التطبيقالنص  
ال رئيس مجلس  أو  الوزراء،  رئيس مجلس  على طلب  بناء  العدل  للهيئات وزير  الأعلى  المجلس  أو  نواب، 

المحكمة  3القضائية صلاحيات  وعن  التشريعية.  النصوص  تفسير  طلب  حق  للأفراد  يمنح  لم  بينما    ،
الواردة بالشروط  مقيدة  فهي  التفسير،  طلب  نظر  في  فقط،   في  الدستورية  التفسير  في  وتنحصر  قانونها 

ون  القانونية التي تك التعرض لدستورية النصوصحيث نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر عن نفسها  
 .4محل طلب أصلي بالتفسير، ولا حتى التصدي من ذاتها إلى النظر في دستوريتها 

 ري للتفسير التبعيتو دسالتحفظات التفسيرية كآلية لممارسة القضاء الالبند الثاني: 
 محل الرقابة، أو عدم مطابقته  يتتب عن رقابة دستورية القوانين إما الحكم بدستورية النص القانوني

الدستوري الفرنسي تلقائيا بإيجاد حل بديل لتجنب الإدانة المتكررة   للدستور، ومع ذلك، لقد بادر المجلس
الدست5للبرلمان التحفظات  الحل في  ويتمثل هذا  اليةور ،  تسمح هذه  بين  ، حيث  النزاعات  بتجاوز  تقنية 

تج عن الرفض المتكرر للقوانين المعروضة على هذا القضاء، فهي البرلمان والقضاء الدستوري، والتي قد تن

 
 . 010  -77. محمد عبد الله أبو مطر، مرجع سابق، ص  1

دوره في تطوير القانون، أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الرابع،  محمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ علي الشيمي، تفسير القاضي المضيف و   . 2
،  02، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، الجزء الأول، العدد  2017ماي    11  -10ون أداة الإصلاح والتطوير،  القان 

 .  28،  27. ص  ، ص 2017

 ن المحكمة الدستورية العليا المصرية، مذكور سالفا. ، المتضمن قانو 1979لسنة    48من القانون رقم    33. المادة  3

"تفسير تشريعي": "...وحيث أنه من    41، قضية رقم  2020يناير    04، المؤرخ في  01الدستورية العليا في الطلب رقم    . قرار المحكمة 4
 ينزلق إلى الفصل في دستوريتها..."   دستورية العليا، أن اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية لا يجوز أن مة ال المقرر، في قضاء المحك 

، يتعلق بمراقبة  1959جوان   17في قرار مؤرخ في   1959نسي أسلوب التحفظ التفسيري مبكرا، مند  . استخدم المجلس الدستوري الفر 5
 نظام الجمعية العامة: 

- M. Xavier SAMUEL, Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, op.cit. 
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ا بتحفظها تمكن  عليها مصحوبة  المعروضة  النصوص  إجازة  من  الدستورية  رقابة  ممارسة  لها  المخول  لهيئة 
تها، كما تسمح لهذه الجهة بأن تعطي حلول وسط  لان عن عدم دستوريعالاعلى بعض الأحكام، دون  

 غلبية البرلمانية والمعارضة، وبين البرلمان والحكومة.  لتنظيم العلاقة بين الأ
الآخر   والجزء  للدستور  مطابقا  يكون  منها  جزء  نصوصا  الرقابية  الجهة  تصادف  أن  المنطق  فمن 

أمامها   المعروض  النص  أن  أو  إلىتنيك يخالفه،  يحتاج  النص    فه غموض  يشوب  أن  التفسير، كما يمكن 
ختلاف هذه الحالات المعروضة، أفرزت اجتهادات القضاء الدستوري  نقصا يحتاج إلى التعديل، ونظرا لا

 مختلفة من التحفظات التفسيرية: أنواع
 التحفظات التفسيرية البناءة أولا: 

وري( بإعطاء  على دستورية القوانين )المجلس الدست  بة قاالتي تقوم بموجبها الجهة المسؤولة عن الر هي  و 
يتطا عليه  المعروض  بالنص  لائق  عادة  تفسير  ذلك  ويكون  روحه،  مع  ويتلاءم  الدستور  مع  لرفع بق 

لي المسألة  نفس  ينظم  الذي  الدستور  بنص  مقارنة  شابه،  الذي  للنقص  تداركا  أو  عنه  صبح  الغموض 
ن التحفظات التفسيرية دستوريته، حيث يلجأ إلى هذا النوع م  دمبعمطابقا له، تفاديا لإلغائه أو الحكم  

مية دستوريا، ولقد  انوني غير دقيقة، ويمكن أن تمس بضمانات أساسية محعندما تكون صياغة النص الق
ل ذلك ما جاء في قراره  ورد عن اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي تحفظات من هذا النوع، من قبي 

أن "عبارة على وجه الخصوص التي    ، أين أشار المجلس، مع التحفظ إلى2001  ية جويل   17الصادر في  
.  1الأغلبية بحسب مناقشات البرلمان لتحديد تكوين اللجنة غير دقيقة، وأن معناها هو    استعملها المشرع

  ما ء إلى التحفظ البناء ومما صدر عنه في ذلك  من جهته، المجلس الدستوري الجزائري لم يتوارى في اللجو 

 
1. CC. déc., n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001. à propos de l'allocation personnalisée d'autonomie, 

prestation d'aide sociale distribuée par les collectivités locales, la loi donnait à une Commission un 

rôle décisionnel dans un domaine qui intéresse la libre administration des collectivités locales. Le 

législateur était demeuré imprécis sur la composition de la Commission, indiquant seulement que 

la Commission était " notamment " composée de conseillers généraux. Le Conseil a indiqué, par 

une réserve que " notamment "signifiait " majoritairement ", conformément aux débats 

parlementaires. 
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الرأيج في  ر.ق.ع/م.د/01رقم    اء  المادة    18/  أحكا38بخصوص  تعد    ن القانو   نم  38المادة    م:" 
  1". هلادستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعل ، مطابقة لالاخطار العضوي، موضوع 

 ات التفسيرية المحايدة )المجردة( لتحفظثانيا: ا 
عندما   الحياد  صفة  التفسيرية  للتحفظات  محتملا    غيتل يعطى  تفسيرا  يرتب  أن  شأنه  من  ما  كل 

ا النص  تحصين  إلى  تهدف  فهي  الدستور،  مع  مخالف  يتعارض  تأويل  أي  من  دستوريته  لرقابة  لمعروض 
تطبيقه للد أو  تنفيذه  عند  التحف2ستور، سواء  الأول في  يتمثل  المحايدة شكلين؛  التحفظات  وتتخذ  ظ ، 

النص أثر  إزالة  يتم  العديلدا  المزيل للأثر، وبموجبه  المعروض وإعادة صياغته، ففي  د من الحالات  ستوري 
الجزء غير المطابق منه  لمطابقة الجزئية للنص مع الدستور وقام بحذف  صرح المجلس الدستوري الجزائري با

 .3وأعاد صياغته دون الرجوع إلى الجهة المعنية 
تصرح من خلاله هيئة الرقابة  ي  لذمن التحفظات المحايدة في التحفظ التكيب وا  ويتمثل النوع الثاني

با استكالدستورية  مع  عليها  المعروض  للنص  الجزئية  يشوبه، لمطابقة  الذي  النقص  لتدارك  صياغته  مال 

 
  -18  رقم   لعضوي نون ا القا يتعلق بمراقبة مطابقة  ،  2018فبراير  13، مؤرخ في  18/ر.ق.ع/ م د/  01. رأي المجلس الدستوري رقم  1

العضوي رقم    02 للقانون  وال م تمم  الدولة وتنظيمه    1998مايو سنة    30المؤرخ في    ، 01-98المعدل  والمتعلق باختصاصات مجلس 
. و من أمثلة التحفظ التفسيري البناء أيضا يرد ما جاء في قرار المجلس  2018مارس  07، صادرة في 15ور، ج رج عدد  وعمله، للدست 

الحكم الوارد في المواد، غير واضح ويصعب إثباته وقد  عتبارا أن هذا  ، المذكور سالفا: "ا 2021مارس    10المؤرخ في    16رقم    الدستوري 
واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع لا   مساس بحقوق المواطن لعدم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال، يتتب عنه انتهاك و 

  200الفقرة الأخيرة(،  )   184فإن المواد  من الدستور، ففي هذه الحالة    34لتي تقرها وتنص عليها المادة  نات ا يهدف استبعاد الضما 
 ". دس  تورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ    ( تعد )الفقرة الأخيرة   221( و 7الفقرة  ) 

قانوني والسياسي، جامعة عمار ثليجي،  كر ال . مريم بلبكري، مصطفى بن جلول، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مجلة الف 2
   . 299، ص  2020،  02دد  ، الع 04الأغواط، المجلد  

،  16 -18رقم  العضوي  ن راقبة مطابقة القانو ، المتعلق بم 2018غشت  02 مؤرخ في ، 18/ر.ق.ع/ 03. رأي المجلس الدستوري رقم 3
، نص على أنه: " تعد الفقرة  2018سبتمبر  05صادرة في  ، 54   ج ر ج عدد الدفع بعد  الدستورية،   ق الذي يحدد شروط وكيفيات تطبي 

س الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره طبقا  مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: يعلم المجل   22الأولى من المادة  
 دستور" من ال   188للمادة  
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ي المصدرة وحتى  الجهة  إلى  العودة  دون  الدستور  مع  المجلس 1صبح مطابقا  به  أخذ  الذي  المسلك  وهو   ،
 .2دستوري في العديد من أرائه ال

 الآمرة أو التوجيهية   سيريةتفالالتحفظات ثالثا: 
سؤولة عن تطبيق القانون، السلطة يكون التحفظ توجيهيا أو آمرا عندما يخاطب به السلطات الم

أو الإداري...وفي حالات غالبا ما تكون نادرة، يمكن أن تخاطب التحفظات    الإدارية، القاضي العادي
هي إلى ارة أخرى يهدف التحفظ التوجيعبوبالتوجيهية المشرع، فهي لا تستهدف النص ولكن صاحبه.  

التي يخاطبها القرار الصادر عن الجهة المخول لها رقابة  الإشارة إلى كيفية تطبيق القانون من قبل الهيئات  
التقيد بالنصوص الدستورية. فهذا التحفظ يشكل إيجاز للمشرع  ا لدستورية، والمتضمن تذكيرها بوجوب 

اصاته. وعندما يوجه هذا التحفظ حديد شروط صحتا، وتحديد اختصبت،  لإنشاء قواعد تشريعية مستقبلا
الأع  القضائية  الجهات  المجلسإلى  عن  الصادر  بالتفسير  بالتقيد  يأمرها  فإنه  درجة،  عند    لى  الدستوري 

 .  3تطبيق القانون
إلى   نشأته  مند  أنواعها،  بمختلف  الدستورية  التحفظات  الجزائري  الدستوري  المجلس  استعمل  وقد 

مؤرخ  ناومي له  قرار  أول  ومن  رقم    1989أوت    20في    هذا؛  القرار  والأمثلة   ،2021لسنة    16إلى 
، ولقد أكد على إلزامية التقيد بالتحفظات التفسيرية التي يقدمها حول النص محل الرقابة كشرط  4ديدةع

 . 1ثار أعلاه" لما يرتبط بالإعلان عن الدستورية، غالبا ما يشار إليه بعبارة "...شريطة مراعاة التحفظ

 
في العلوم القانونية  عليها في القانون الجزائري، مجلة الباحث الأكاديمي    تصويت . أحسن غربي، مبدأ سيادة البرلمان في اعداد القوانين وال 1

 . 182  -179، ص. ص  2020،  05، العدد  03آفلو، المجلد  والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي  

،  مذكور سالفا للدستور، المالية  لمتعلق بقوانين ا ضوي الع  ن بمراقبة مطابقة القانو   لق يتع  18.د/ م .ع/ ق /ر.   02  م رق المجلس الدستوري رأي  . 2
دارية والقضائية  لإ تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة ا يات ل ا كالتالي: تخضع عم ه ستور، وتعاد صياغت لد مطابقة جزئيا ل  85:" تعد المادة  ه ي جاء ف 

 ."تنظيمية الخاصة ة وال التشريعي   م حكا لأ وا   ن ذا القانو ه ا الدستور و ه والبرلمانية حسب الشروط التي يحدد 

جامعة  لسياسية، ، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم ا ماجستير  مذكرة الدستوري في العمل التشريعي،   محمد منير حساني، مساهمة المجلس . 3
 . 76  ص   ، 2010ورقلة،  ،  قاصدي مرباح 

،  2021مارس    10ؤرخ في  م   21  / ق.م د / 16رقم    ه ق  رار ؛ و 1989/ 08/ 20المؤرخ في   1989  -01. قرار المجلس الدستوري رقم 4
 الوطني ومجلس الأمة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعب   99  المادة ومن أبرز الأمثلة: تحفظ م د على    المذكورين سالفا. 
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البرلمان إلا أنها قد    يتضح مما سبق، أنه رغم ما تحققه التحفظات التفسيرية من إيجابيات في ضبط 
البرلم على  الدستورية  رقابة  جهة  لتأثير  وسيلة  فسر  تعد  فلقد  التشريع،  صناعة  في  مكانه  وللحلول  ان، 

عل البعض   المعروضة  المواد  صياغة  إعادة  الدستوري  المجلس  دل  يهتولي  مدى  في  أنه  لنظر  على  ستوريتها، 
المشرعلهتوجه   إرادة  إرادته محل  المجلس لإحلال  الكيفية  ، و ذا  تتمتع  سي بهذه  مهيمنة  إلى مؤسسة  تحول 

 . 2س العك لإثبات بسلطة تعديل غير قابلة للدحض أو 
 يذهاوتنفالصادرة عن القضاء الدستوري التفسير قرارات  حجية: البند الثالث

لا يتوقف فقط على تحديد نطاقه وإنما    اختصاص التفسير  القضاء الدستوريح  من  منة  ق الغاييتحق
، لأن ذلك ، وكذا نطاق الزاميته وإمكانية تنفيذه ةمن آثار وما يحوزه من حجي  اته رتبه قرار ما ت  يتوقف على

 .، وعلى احتام قوته الالزاميةينعكس بالتأكيد على فعالية التشريع واستقراره
 ء التفسيرية للمحكمة الدستورية الجزائرية رالآا : حجيةأولا

لسنة   الجزائري  الدستور  تعديل  الدستورية با  2020أقر  المحكمة  لقرارات  المطلقة  الصادرة    لحجية 
نفس   القرارات  تضمنته هذه  الذي  التبعي  التفسير  يكتسي  وبالتبعية  الدستورية،  للرقابة  بمناسبة ممارستها 

بيلها رأيه الصادر في س الدستوري سابقا في الكثير من أحكامه، من قل لمجالحجية، وهو ما أكده صراحة ا
لمجالم   2017جويلية    25 الداخلي  النظام  دستورية  بمراقبة  المطلقة  تعلق  الحجية  أعطى  أين  الأمة،  لس 

 
نص هذه حيث ت ،  والسابق ذكره   1999/ 02/ 21المؤرخ في    99/ 08وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في رأيه رقم  

المجلس الدستوري  بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعب الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتناوب " ، اعتبر " يرأس البرلمان المنعقد : المادة 
ن هذا التناوب لا  ، وأ   أن المشرع أقر نظام التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه دون أن يحدد الحالات التي يمارس فيها هذا التناوب 

أن يمارس خارج الح  ،  يمكن  الدستور  أقرها  التي  يتعذر عليه الات  الدولة حيث  تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة  ممارسة    بالخصوص حالة 
هذه  بناء على ذلك فإن المجلس لم يعتبر  ،  من الدستور   88الشيء الذي يفيد أن المشرع أغفل الحالة المنصوص عليها في المادة    مهامه، 

 ". لاستبعاد الغموض الذي كان يكتنفها غتها بشكل مفصل  لمادة غير دستورية، ولكنه قام بإعادة صيا ا 

مراقب  ة م ط اب  ق ة ال ق  ان ون ال ع  ض وي المتعلق  بخصوص    ، 2018  أوت   02مؤرخ في  ،  18/ م د ر.ق.ع/   / 04رأي المجلس الدستوري رقم  .  1
 . 2018سبتمبر    05، الصادرة في  54ج ر ج ج عدد    ، ستور للد   مازيغية الأ م ع الجزائري للغة  بالمج  

تصبح مطابقة مع الدستور وهو ما فسره البعض  . تولي المجلس الدستوري إعادة صياغة المواد المعروضة عليه للنظر في مدى دستوريتها، ل 2
 على أنه توجه هذا المجلس لإحلال إرادته محل إرادة المشرع. 

- Bachir YELLES CHAOUCHE, Op.cit., p 165. 
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لجميع قراراته وآرائه سواء ما ورد في أسبابها أو منطوقها، وصرح بأن التحفظات التفسيرية ترتبط بالنص  
بما  ع  ضو مو  فيه  المقضي  الشيء  حجية  وتكتسي  وفقا الاخطار،  القانوني  النص  بتطبيق  السلطات  يلزم 

شيرات النص محل الاخطار إلى التحفظ التفسيري الذي أبداه  لتفسير المجلس الدستوري له وأن تشير في تأ
وضح ذلك، ي  ني.  أما عن سريان آثار التفسير التبعي من حيث الزمان، وفي ظل غياب نص قانو 1المجلس 

الدستوري المحكمة  عن  صادر  قرار  سريانأو  نتصور  أن  إلا  يمكن  لا  ذلك،  يتدارك  الذي   ة  التفسير  أثر 
الد  للنص  المحكمة  قانونية  أعطته  مراكز  رتب  قد  منه  ما كان  إلا  النص،  هذا  نفاد  وقت  من  ستوري 

يد الطعن فيه، أو  اعمو مستقرة، أو سبق وأن فصل فيه بحكم حاز حجية الأمر المقضي به، أو انقضت  
 .2المصرية الدستورية العليا نصوص جنائية، أسوة بما سارت عليه المحكمة القرارات المتعلقة بتفسير

عند   الدستورية  المحكمة  تصدره  الذي  الرأي  حجية  بيان  عن  الدستوري  المؤسس  سكت  ولقد 
الم بتوظيف مصطلح "رأي" في  المستقل أو الأصلي، لأنه  للتفسير  الدستور، قد    192ة  اد ممارستها  من 

ة والتي تكتسي الحجية المطلقة، وبين ين القرارات الصادرة بشأن الرقابة الدستوري ميز المؤسس الدستوري ب
من التعديل الدستوري على   198بالتفسير المستقل، بما يستبعد تطبيق الفقرة الخامسة من المادة    آرائها 

رر في النظام  الدستور أو يقالمطلقة، ما لم تعدل أحكام  ة  جي، أي مبدئيا لا يمكن صبغها بالح3هذه الآراء
الدستور  المحكمة  لقواعد  مع  المحدد  المطلقة،  بالحجية  الآراء  هذه  تصبغ  أن  لا  ية  النظام  هذا  أن  الإشارة 

يمكن في الأصل أن يرتقى به لتقرير أحكام جديدة لم يتضمنها الدستور. وسكوت الدستور أمر يمكن أن  
مل التفسيري للمحكمة الدستورية ويمكنها من ، على أنه يضفي المرونة على العةة إيجابيويزاينظر إليه من  

التطور ت مع  يتناسب  بما  التفسيرية  آرائها  به عديل  أناط  الذي  التفسير  أن محل  عنا  يغيب  لا  لكن  ات، 
ه من ار قر الدستور المحكمة الدستورية هو نص دستوري وهذا يشكل فارقا، فالعدول عن تفسير قد سبق إ

 ر وسموه. ام الدستورية وهذا يشكل مساسا بمكانة الدستو المحكمة يؤدي إلى عدم استقرار الأحك

 
يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس    ، 2017يوليو سنة    25مؤرخ في    17د/ م.د/    /ر. ن.   02رقم    المجلس الدستوري   رأي .  1

 ، مذكور سالفا.  2018أوت    02المؤرخ في    04رأيه رقم    .مة، للدستور الأ 

 قضائية "تفسير تشريعي".   17، السنة  1995/ 07/ 03في  ؤرخ  ، الم 01. قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية في الطلب رقم  2

ورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية  : "تكون قرارات المحكمة الدست 2020من التعديل الدستوري لسنة   05فقرة   198. المادة  3
 والسلطات الإدارية والقضائية". 
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ألا  به  وأراد  مقصودا،  رأي كان  لمصطلح  الدستوري  المؤسس  توظيف  أن  نرى  نظرنا،  وجهة  وفي 
  19  -22  القانون العضوي رقمتنسحب عليه الأحكام المقررة لقرارات المحكمة، والدليل على ذلك أن  

رار والرأي في المادة  ين القميز ب   حالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإ
منه، وأمام غياب النص على حجية الآراء التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية، نتطلع   14و  13

وباتا، وأن تنسحب إليه الأحكام المطبقة   عااطإلى أن يصبغ الرأي التفسيري بالحجية المطلقة وأن يعتبر ق
بتبليغ رأ القانون العضوي رقم من    43يها للجهات التي حددتها المادة  أمام المحكمة الدستورية والمتعلقة 

أعلاه، وخاصة إلزامية نشر الرأي التفسيري في الجريدة الرسمية، لأن النشر هو إجراء لا يتك    19  -22
 اع عن حقوقهم وحرياتهم. غايرا، ويضمن للأفراد حق التحجج به  للدفم  امجالا لإعطاء النص تفسير 

   المجلس الدستوري الفرنسي درة عنالتفسير الصاحجية قرارات : ثانيا
الفرنسي   الدستوري  المجلس  المباشريمارس  غير  أو  التبعي  الرقابة على   التفسير  بممارسة  قيامه  أثناء 
قبيلها من  الأخرى  مهامه  أو  بموجبلما  الدستورية  له  المخولة  الاستشارية  قراراته  الدستور  هام  وتأخذ   ،

ممارسة كل اختصاص على حدى،  أعطاها الدستور للقرار الصادر بمناسبة    تيال جية  الحالصادرة في شأنها  
بمناسبة رقابة الدستورية السابقة أو بمناسبة الدفع بعدم الدستورية اكتسب الحجية المطلقة القرار  صدر    فإذا

الطعن فيه،  جهوافي م القانونية الجميع ولا يمكن  النص   قد ، ول1بأثر رجعي في الأصل     ويسري تفسير 
، سواء وردت في حيثيات وأسباب الحكم أم في منطوقهعتف هذا المجلس بحجية التحفظات التفسيرية  ا

طلب   ثرإ  قرار المجلس  أما إذا صدر   .2من الدستور الفرنسي  62وهي نفس الحجية المكرسة بنص المادة  
المجاستشارة   قرار  الرسميةفيكون  الجريدة  في  ومنشورا  مسببا  يلس  شكلي  إجراء  وهو  أهمية  ،  على  نطوي 

   .3القرار الصادر بشأن الاستشارة التفسير الذي يتضمنه تجاوز فالنشر يضمن استبعادة، كبير 

 
1. Bertrand MATHIEU, op.cit., pp. 41- 42. 
2. Déc. CC n° 62-18 L, du 16 janvier 1962, Loi  d’orientation agricole. Déc. CC n° 92-312 DC, du 2 

septembre 1992, traité sur l’union européenne. Déc. CC. N° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, 

op.cit. 
 . 38. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  3



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

411 
 

 : حجية القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية المصريةلثاثا
لكيملا   الصادر عن  ن  القرار  المصرية  المحكمةطبيعة  العليا  التشريع    الدستورية  تفسير  تأخ في  ذ  أن 

  ، فقد فرقت المحكمة الدستورية العليا 1الحاسمة في النزاع  في الدعوى القضائية   الأحكام التي تصدروصف  
التفسير، فما يصدر عنها في الدعوى هو حكم أما ما ي  طلب فير  صدبين الدعوى الدستورية وطلب 

النص   نفاد ه مندأثر  ويسري بل يندرج في التشريع محل التفسير، ،غير منشئ لحكم جديد التفسير هو قرار
العلاقات وبأثر رجعي    التشريعي القرار  على  إصدار  قبل  نشأت  فيه بحك  التي  م حاز  باستثناء ما فصل 

أو إذا  ،  قة بتفسير نصوص جنائيةلتعالمي به، أو انقضت مواعيد الطعن فيه، والقرارات  حجية الأمر المقض
 .2ومستقرة  كان الأثر الرجعي يمس بمراكز قانونية مكتسبة

إما قبول طلب التفسير ومن تم يتعين على المحكمة القرار التفسيري الصادر عن المحكمة  ويتضمن   
الطلب التشريعي محل  النص  التفسير   تفسير  أو أن  ، دون أن  3وفقا لأصول  ،  دة ديتضع قواعد جتعدله 

في الجريدة    لتفسيريبمناسبة ممارستها لاختصاصها ا  الدستورية العليا   القرارات الصادرة عن المحكمة  تنشرو 
. أما  4، ولا يقبل الطعن فيهاالحجية المطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة وللكافة  الرسمية، وتكتسي

هو المحكمة  قرار  مضمون  التفسيررفض    إذا كان  توف  طلب  عدم  وتغيرت    شروطالر  بعلة  الموضوعية، 
إ النظر في  المحكمة  تعيد  أن  مانع من  فلا  طالظروف لاحقا،  تفس عادة  الأول لب  الرفض  قرار  يره، لأن 

توفر شرط صحته ما  فإذا  نسبية،  تفسيره،تعين    حجيته  النظر في طلب  المحكمة  إذا كان سبب و   على 
التشريعي  ل   هاالرفض هو سبق تفسير  أ لنص  ا لتا  ن ترفض طلبفيتوجب  الرغم من .  5لجديدفسير  وعلى 

تفسير الحكم لكل ذي شأن أن يطلب  يمكن    أنهإلا    ، قرارات المحكمة الدستوريةلأحكام و   الحجية المطلقة

 
 . 166ص    . محمد عبد الله أبو مطر، مرجع سابق، 1

 . 199-193المرجع نفسه، ص. ص    . 2

 . 26. خالد جمال أحمد حسن، مرجع سابق، ص  131. دعاء الصاوي، مرجع سابق، ص  3

المادة  4 الدستو   195.  لسنة  من  القانون رقم    48المعدل، مذكور سالفا. والمادة    2014ر المصري  "أحكام  1979لسنة    48من   :
  27، السنة  2016ماي    07، المؤرخ في  30المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم    حكم   طعن". المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة لل 

 قضائية دستورية. 

 . 160،  159ع سابق، ص. ص  محمد عبد الله أبو مطر، مرج   .  5
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شريعي، وإنما مجاله  تفسير التبال  صهاأو القرار الصادر عن المحكمة، ولا يندرج هذا الطلب ضمن اختصا 
،  الذي يندمج في قانون المحكمة الدستورية العليا   رافعات لما  على قانون  ، والذي يؤسس1التفسير القضائي

العليا في حكمها بجلسة  وهذا ما أكدته المحكمة الدستو  ، وعليه لا يعد طلب  19932يفري  ف  06رية 
 . 3يمكن أن يعدله، ولا ن قبيل الطعن فيه ولا ينتقص من حجيتهمحكم المحكمة قرار أو تفسير 

 سيروري الصادرة في التفستلد: تنفيذ قرارات القضاء ارابعا
الامتناع  التنفيذ الناشئة عن  يثور التساؤل حول اختصاص القضاء الدستوري بالفصل في منازعات  

الملزم بالتفسير  قراراته  تنفيذ  أنه  ،  عن  إلى  السياق  هذا  هذا   أولا  يجب ونشير في  قرارات  نشر  يكون  أن 
يستتبع الامتناع عن تنفيذ القرار التفسيري الأخذ   ن أ  ، وثانيا العلم بها  القضاء إلزاميا حتى يتسنى للكافة

التنفيذ وحده لا يجوز أن يكون محلا لطلب التنفيذ   تناع عن، فالامبتفسير آخر صادر عن جهة أخرى 
لقضائها الدستوري اختصاص النظر في  اتير فرنسا ومصر والجزائر  دس  تمنحولم  .  4القضاء الدستوريأمام  

   رة عنه.ادلصمنازعات تنفيذ القرارات ا
فصل دون  بحقها في ال  لهذه المحكمة عتف قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية  وفي هذا السياق ي

الصادرة عنها القرارات والأحكام  بتنفيذ  المتعلقة  المنازعات  تعتض وه  سواها، في  التي  التنفيذ  دم عوائق 
، وتطبق في شأنها  ومتى توفرت شروطها  ،درافالتي يقيمها الأمنازعة التنفيذ  دعوى  تأسيسا على  ،  أحكامها

وط قبول دعوى منازعة  ولقد أوضحت هذه المحكمة شر   .ريأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المص
تنفيذ  دون  العوائق  أن تحول  و ،  التنفيذ وحددتها في: تعلق التنفيذ بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا

   .5حكام القضائيةفي الأ التنفيذ طريقا للطعنعة از منلا تعد وأ، أحكام المحكمة

 
 . 32  -29. حول مفهوم التفسير القضائي: خالد جمال أحمد حسن، مرجع سابق، ص. ص  1

 قضائية دستورية.   13، السنة  1993فيفري    06، المؤرخ في  40قضية رقم   ال ليا في حكم المحكمة الدستورية الع   . 2

ج ر ج م عدد    قضائية "تفسير أحكام"،   38، السنة 2017يناير    14 ، المؤرخ في 02. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3
 . 2017يناير    24مكرر )ه(، صادرة في    03

 . 239-237، ص. ص  2009اضي الدستوري )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، مصر،  للق   لمنشئ . محمد فوزي نويجي، التفسير ا 4

قضائية "منازعة تنفيذ"، ج ر ج م عدد    39، السنة  2019يوليو    10، المؤرخ في  10. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  5
 . 2019يوليو  10مكرر )ط(، صادرة في    27
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وأثره على استقرار  وري في تفسير النصوص التشريعية  من خلال استعراض توجهات القضاء الدست
: أولا،  في فعالية الاختصاص التفسيري الذي يناط به هذا القضاء  تصبالتشريع وقفنا على عدة نقاط  

لكيلا   لتفسير وأن يكون الطلب مباشرا لها الحق في طلب التيا  أن يحدد القانون الجهات   من الضروري
، كما يمكن للأفراد  ل الطلب من عدمهالدستورية السلطة التقديرية في قبو   يكون لهيئة أخرى غير المحكمة

التفسير إلى   يتسع نطاقولا ضير أن    . تقديم طلب تفسير النص القانوني الذي ينتهك حقوقهم الدستورية
، وأن يمنح للقضاء حق التصدي لدستورية النص أثناء طلب التفسير، لأنه  والتشريعية  ةري تو النصوص الدس

التفسير  من   النص محل  الدستوري على عيب دستوري في  القاضي  أن يقف  المنطق  ويتجاوزه دون  غير 
 .  تقرير عدم دستوريته 

التفسيريةنؤيد  كما   القرارات  تبعيسواء كان  –  منح  مستقلا  االتفسير  عن  لصا  -أو  القضاء ادرة 
استقرار  التفسير إنما يكمن في  ، فالغاية من تخويل هيئة مركزية مستقلة صلاحية  الدستوري الحجية المطلقة

من جهة أخرى لا بد من أن يقرر سريان القرارات  و   من التأويلات المتضاربة.  ا وحمايته  النصوص القانونية
رجعي  التفسيرية الوقوف    لأن   ،بأثر  هو  التفسير  النصد  عنهدف  مصدر  قاعدة  و   ،إرادة  يخلق  لا  هو 

على أن يستثنى من ذلك ما استقر من  ،  وضعهويسري من تاريخ    النصجديدة وإنما يندرج ضمن هذا  
  عدالةوالمصلحة لاعتبارات الومرجع ذلك تحقيق الموازنة بين الشرعية    ، ةالجنائي  نصوصالالمراكز القانونية و 

 أن ضمان تنفيذ القرارات التفسيرية هو إلزامية نشرها في أجل  إلى   رةشامع الإ  والأمن القضائي والقانوني.
 الفصل في منازعات تنفيذها. يق للقاضي الدستور لحمحدد ومعقول، ومنح ا

 تأثيرها على التدرج الهرمي مدى و  الاختصاصات الأخرى للقضاء الدستوريالفرع الثاني: 
فضلا عن الدستوري  للقضاء  الدساتير  تمنح  ما  ويعد  قار   غالبا  أخرى،  اختصاصات  الدستورية  بة 

ع إلى  أن  ذلك  بينها  من  اعتبارات؛  اهيئة  دة  الدولة   لدستوريةالرقابة  مؤسسات  بين  قويا  مركزا  تأخذ 
حجية قاطعة ولا يمكن  ، وغالبا ما تكون قراراتها ذات  بالاستقلاليةتستمده من الدستور، كما أنها تتمتع  

 .الطعن فيها
تتولى السهر على احتام مركزية،  إلى هيئة  فرنسا، مصر والجزائر   كل من  في  يةتعهد الرقابة الدستور 

الدستور  الدول  دساتير    كانت  وإن   ،نصوص  منحهتشتك  هذه  ي في  أنه  إلا  الاختصاص،  هذا  تباين  ا 
، من قبيل ذلك ما سبق  يمارسها قضاءها الدستوري موقفها حول الاختصاصات الأخرى التي يمكن أن  



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

414 
 

يحيل  هذا وقد  لهذا القضاء.    لاختصاص التفسيريبا  الدستور   اعتاف  مدى  طرق إلىلتا  وأن سجلناه عند 
 تناط بها هيئة الرقابة الدستورية.  لة تحديد الاختصاصات الأخرى التي يمكن أنلى القانون مسأالدستور إ

الاختصاصات   الدستوريتتمثل  القضاء  يمارسها  أن  يمكن  التي  الدستورية  الأخرى  رقابة  غير   ،
من    انتخاب رئيس الجمهورية، التثبتالسهر على عملية    :وفقا لما حدده دستور كل دولة في  ير،فس لتوا

ت ا المانع، الفصل في صحة الانتخاباه لمهامه الرئاسية وإعلان وجود هذحدوث مانع يحول دون ممارست
الاستفتاء،  التشريعية عملية  صحة  على  السهر  الجمهورية  ،  لرئيس  الاستشارة  الة  الحص  صو بختقديم 

إعمالها،  الاستثنائية شروط  توفر  من  بال  والتأكد  أما  الفرنسي.  للدستور  لمصربالنسبة  فتختص  ،  نسبة 
الن زاع ال ذي يق وم بش أن تنفي ذ    فيلفصل  با  زيادة على رقابة الدستورية والتفسير،  المحكمة الدستورية العليا

أو هيئ  ة ذات اختص  اص    ة م  ن جه  ات القض  اء  جه ص  ادر أحدهم  ا م  ن أي  ين  متناقض ين نهائي ينحكم 
منه الآوا  يقضائ أخ رى  جه ة  م ن  الاختصاصو   ،خ ر  تنازع  مسائل  في  تنفالفصل  ووقف  القرارات ،  يذ 

تستبعد  ، بينما  1الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، أو بالالتزامات الواردة على تنفيذها  والأحكام
 .  المحكمةعلقة بالانتخاب من ولاية تالمالاختصاصات السياسية و 

اختصاصات  وزعت  فلقد  الجزائري  للدستور  بالنسبة  من   أما  مجموعة  بين  الدستورية  المحكمة 
تتن نصوصه،   و وهي  الاستشارية  الاختصاصات  بين  الانتخابية، اختصاصات  وع  بالعملية    ترتبط 

خاصة،   طبيعة  ذات  مقارنواختصاصات  مع  إليه  التعرض  سيتم  ما  مع هذة  وهو  الصلاحيات  ه 
 ستوري الفرنسي والمصري.اء الداختصاصات القض

 تأثيره على تدرج القوانينشاري للمحكمة الدستورية والبند الأول: الدور الاست 
الدستو  القضاء  التي يضطلع بها  أهمية  الأكثر  الصلاحيات  ري،  يعتبر الاختصاص الاستشاري من 

الاستشاري دوره  يحقق  الرقابة   حيث  من  ا لدا  نوعا  غير  هذه  ستورية  بأن  البعض  يراه  ما  رغم  لمباشرة، 
أن   يمكن  ولا  للتطبيق  شرط  دستورية الاستشارة  رقابة  أنها  على  الدستور  2تكيف  من  نص كل  ولقد   .

 
 . 1979لسنة    48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم    ر من مكر 33،  26،  25المواد    . 1

ظمة القانونية: الجزائرية والفرنسية والمصرية، رسالة دكتوراه في  . فاطمة موساوي، الرقابة على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأن 2
 . 23، ص  2017، الجزائر،  1القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  
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الفرنسي والجزائري عل إلزامية استشارة القضاء الدستوري في مواضع محددة أهمها ما يتعلق بالحالات غير  
 ة المصرية بهذا الاختصاص. كمة الدستوريلمح ا ة، بينما لا تتمتعالعادي

لتتوزع   الدستور  فيها  يعتف  التي  المحك الحالات  الاختصاص    الجزائرية  لدستوريةمة  بممارسة 
ه، حيث قد تقتصر الاستشارة على رئيس المحكمة، كما قد تستدعي أخذ عدة مواد من  على  الاستشاري

اللج ويكون  المحكمة ككل،  رئ رأي  استشارة  إلى  قبل    هايس وء  أو إلزاميا  الطوارئ  حالات  عن  الإعلان 
راء التي تصدر عنه في هذه الحالات لا تأخذ الطابع الالزامي،  ، إلا أن الآالاستثنائيةالحصار أو الحالة  

الشرعية، فدور رئيس   ومتى كانت إيجابية فإنها تضفي على قرار رئيس الجمهورية بإعلان هذه الحالات 
ى مطابقة قرار إعلان هذه الحالات للدستور، دون أن يمتد هذا  إلى مراقبة مدي  رأمة يتعدى تقديم الالمحك

إلى الحالة  الاختصاص  استمرار  تجيز  التي  الظروف  توفر  مدى  رقابة  يتعين  الاستثنائية   ذلك  إلى  إضافة   .
 يرعد أخطر الحالات غ على رئيس الجمهورية استشارة رئيس المحكمة الدستورية في حالة الحرب، والتي ت

المحكمة    ، كما يستشير رئيس1د تتعرض لها الدولة، حيث تسمح بتوقيف العمل بالدستور لعادية التي قا
أوانهاالدستوري انتخابات تشريعية قبل  الوطني، أو قبل إجراء  الشعب  . وهو ما يؤكد  2ة قبل حل المجلس 

رة والتي يقع من القانونية المقر ئ  ادة وبالتبعية عن المبعلى دور المحكمة في رقابة الخروج عن الأوضاع العادي
 بينها مبدأ تدرج القواعد القانونية. 

أيضا بخصوص تجاوز رئيس الجمهورية إجراء الاستفتاء الشعب   معللاً   دستورية رأياً لاوتبدي المحكمة  
الدولة   لرئيس  البرلمان  أن يرخص  قبل  المحكمة وجوبا  تستشار  الدستوري، وكذلك  التعديل  على مشروع 

والحالة  الة  مباشر  والطوارئ  الحصار  بحالة  المتعلقة  التعبئة الاستثنائيةصلاحيات  تقرير  وصلاحية  العامة    ، 
. وتعطي المحكمة الدستورية رأيا استشاريا  3رب وتوقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم وإعلان حالة الح

حالت   التي  الظروف  من حقيقة  التأكد  البرلمان، مضمونه  عهدة  تمديد  انتخابات  ن  دو بخصوص  إجراء 

 
 . 1872،  1871دة أونيسي، مرجع سابق، ص. ص  لين   . 1

 ، مذكور سالفا. 2020من تعديل الدستور الجزائري لسنة    151. المادة  2

 ، مذكور سالفا. 2020من تعديل الدستور الجزائري لسنة    021  -98،  96. المواد  3
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من بينها    تشارة في هذه الحالات . وينبغي الإشارة أن الدستور لم يبين إجراءات طلب الاس1تشريعية عادية
 نصاب أعضاء البرلمان الذي ينبغي توفره لتقديم الطلب.

يخول الدستور الفرنسي للمجلس الدستوري صلاحية تقديم الاستشارة لرئيس الجمهورية حول توفر  
المادة  لاإعشروط   إلى  استنادا  الاستثنائية  الحالة  مسببا   16ن  المجلس  هذا  رأي  ويكون  الدستور  من 
المجومنشو  يقوم  الحالة را، كما  لإعمال  والموضوعية  الشكلية  الشروط  توافر  مدى  بفحص  لاحقا  لس 

، ويبدي  2ه لاأع  16الاستثنائية واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجتها بعد إخطاره بذلك وفقا لأحكام المادة  
الف  القانون بعد رأيه في فتة وجيزة عن طريق إعلان عام، وفي حالة عدم إخطاره يتولى هذا   حص بقوة 

 .3ستين يوم من إعلان الحالة الاستثنائية، ويعلن رأيه وفقا لما سبق بيانه 
أعلا الحلات  الاستشاري في  لرأيها  بتقديمها  الدستورية  المحكمة  أن  ما سبق  ،  ه ويتضح من خلال 

نونية، ورقابة  القااعد  تؤدي دورا كبيرا في رقابة الظروف التي استدعت الخروج عن مبدأ التدرج الهرمي للقو 
الدولة وضمان الحقوق   التقيد بأحكام الدستور، إضافة إلى دورها في الحفاظ على استمرارية مؤسسات 

 
 ، مذكور سالفا. 2020من تعديل الدستور الجزائري لسنة    122. المادة  1

سنة    16س الدستوري توفر الظروف الاستثنائية، كما راقب الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية فتة تطبيق المادة  المجل . راقب  2
1961 : 

- Déc. CC n° 61-1 AR16, du 23 avril 1961, Avis du 23 avril 1961 (réunion des conditions exigées 

par la Constitution pour l'application de son article 16), Conditions réunies. 

-André AURIOUX & autres, op.cit., pp. 975- 977. Sébastien PLATON, op.cit., pp. 98- 103. 
بعد مضي ثلاثين يوماً  من ممارسة هذه السلطات الطارئة،   المعدل: "  1958من الدستور الفرنسي لسنة   16الفقرة الأخيرة من المادة . 3

قبل رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضواً  من الجمعية الوطنية أو   ال المسألة إلى المجلس الدستوري من تحُ  أن يمكن 
ويصدر المجلس قراره    عضاء مجلس الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال سارية. أ   ستين من 

في  الملأ  ويتخذ   قرب أ   على  اختبار  هكذا  حقه  بموجب  المجلس  يجري  ممكن.  ممارسة    وقت  من  يوماً   ستين  بعد  ذاتها  بالطريقة  قراره 
 ". قت كان بعد ذلك الصلاحيات الطارئة أو في أي و 

- Art 16 alinéa 6 de la constitution : « Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le 

Conseil 

Constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 

soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier 

alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède 

de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours 

d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » 
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يفتقد إلى الإلزام خاصة وأن    ها عنوالحريات المكرسة دستوريا، رغم أن الأخذ بالرأي الاستشاري الصادر  
تتداخل اختصاصات   من جهة أخرى  سا.الدستور لم ينص على توجب نشره كما هو الحال عليه في فرن

بشأن تمديد عهدة البرلمان    الاستشاري  هاختصاصلا  ند ممارستهاعالمحكمة الدستورية مع بعضها البعض، ف
بي أو  و ما يمكن ادراجه تحت اختصاصها الانتخاوهة  فإنها تتأكد من تعدر تنظيم انتخابات تشريعيمثلا  

 اختصاصها برقابة العضوية في البرلمان.  
الرئاسية والتشريعية وصحة    لفصل في صحة الانتخاباتتصاص القضاء الدستوري بااخ:  الثاني البند  

 الاستفتاء
نا  بي  عام، و الي  الأحزاب السياسية والرأ  الربط بين الانتخاب و  الدراسة  ذه هاستطعنا في  سبق وأن  

على السلطات العامة لرقابة  في السلطة وادور المجتمع المدني في المشاركة    علىكيف تؤثر هذه العلاقات  
الدولة التشريع  ،  في  صناعة  في  مباشرة  غير  بطريقة  أن  ،  واحتامهوتؤثر  الانتخابية  حيث  العملية  نزاهة 

الغاية من   تحقيقلابة على الانتخابات ضمانة  رقال  وتشكل تحسين الأداء البرلماني،    فيتساهم  وشفافيتها  
و على أ،  سواء على رأس الدولة  ممثليه  في اختيار   عبحقا إرادة الش   نتائجه  تعكسالانتخاب وهي أن  

صال  مستوى السلطة التشريعية أو حتى إذا تعلق الأمر بأخذ موافقة الشعب حول مسألة مهمة تتعلق بالم
 . ةالوطني

  ، وتضمن احتام الدستور والقوانين   ة الشعبتعزز ثق والاستفتاء  نتخابات  الاى  الرقابة الفعالة عل   إن
  شرعية   من خلال ضمان   لحماية التدرج الهرمي للقواعد القانونيةالمباشرة    الدعامات غيرعد بذلك أحد  وت

الانحراف بأهم الحقوق    ضمان عدمالمؤسسات السياسية التي تسهر على وضع هذه القواعد، و   واستقرار
 .وهو الاقتاع ريةتو دسال

 النهائية النتائج في النتائج الأولية وإعلان أولا: صلاحية الفصل في الطعون 
المادة   لسنة    191تنص  الدستوري  التعديل  "  2020من  أنه:  في  على  الدستورية  المحكمة  تنظر 

تتلقاها حولالطعون   التشريعية  التي  ستفتاء. وتعلن الاو   النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات 
العمليات." هذه  لكل  النهائية  لسنالنتائج  الدستوري  التعديل  عهد  ولقد  الإشراف    2016ة  ،  مهمة 
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ها  كرس،  1، وأحاطها بعدة صلاحيات إلى هيئة عليا مستقلةوالرقابة على العملية الانتخابية بكل أنواعها  
الرابع منه تحت عنوان    من الباب ث  الفي الفصل الث  بمزيد من التفصيل  2020التعديل الدستوري لسنة  

ا بداية من عملية التسجيل في القوائم  طة مهمتههذه السل   تمارسو ،  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
الإعلان عن النتائج    لمحكمة الدستورية، بينما تتولى ا2عن النتائج الأولية للاقتاع   الإعلان  الانتخابية حتى

 .3في مرحلة لاحقةستفتاء للاأو التشريعية أو  ةسي الرئا للانتخابات  النهائية 
يتعين على هذه   فتح آجال الطعن في النتائج الأولية، أينوقبل أن تعلن هذه المحكمة عن النتائج، ت

المحكمة النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات أو للاستفتاء، مع الإشارة أن  
ا الطعون  في  التقدلمالنظر  بموجب  استحدث  اختصاص  هو  الاستفتاء  حول  لسنة  مة  الدستوري  عديل 

ال2020 ضوابط  وحدد  رقم  ،  الأمر  فيه  والفصل  العضوي  المتضم  01  -21طعن  القانون  ن 
 ، أما  في حالة عدم تلقي أي طعن فتعلن المحكمة عن النتائج النهائية.  4للانتخابات 

مرحل  في  الدستورية  المحكمة  تتدخل  الرئاساة  وعليه،  الانتخابات  نتائج  اعلان  عن  أو  بقة  سية 
لأحكام الدستورية  وتنظر في مدى صحة هذه العمليات وتقيدها باالتشريعية أو نتائج الاستفتاء النهائية،  

والقانونية الناظمة لعملية الانتخاب، واحتامها للمبادئ الدستورية التي تضمن نزاهة وشفافية العمليات،  
ء على طعن تقدمه قائمة متشحين  تتدخل تلقائيا وإنما تمارس هذه الصلاحية بنان  أ  ولا يكون للمحكمة

ابات، أو كل متشح. وتوجه جميع الطعون إلى ت التشريعية، أو حزب مشارك في هذه الانتخللانتخابا
الدستورية  المحكمة  ضبط  رفض  5أمانة  قرارات  في  الطعون  في  الفصل  المحكمة  اختصاص  في  ويندرج   .

 
 ، مذكور سالفا. 2016نة  لس من التعديل الدستوري    194. المادة  1
لسنة    203  -200المواد    . 2 الدستوري  التعديل  للانتخابا 2020من  المستقلة  الوطنية  السلطة  ت  ، مذكور سالفا. حول صلاحيات 
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المال،  التشح والطعون  التصويت  بعمليات  المتعلقة  الحملة  طعون  تمويل  مراقبة  لجنة  قرارات  ضد  وجهة 
 . 1الانتخابية 

ومتى تبث لديها أن الطعن مؤسس تصدر المحكمة قرارا معللا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو إعادة  
ن قرار المحكمة بأن الطعن غير كو ي  صياغة محضر النتائج المعدة، وإعلان المتشح المنتخب قانونا، أو قد

  وطنية لمراقبة الانتخابات.عتمد النتائج التي أعلنتها سابقا السلطة المؤسس ومن تم ت
في   وينظر  الجمهورية،  رئيس  انتخاب  سير  حسن  على  الدستوري  المجلس  يسهر  فرنسا،  في 

نتائج الاقتاع، كما يفصل في حالة وجود نزاع، في قانون نتخاب أعضاء الجمعية  ا   ية الاعتاضات ويعلن 
الشيوخ، وي الالوطنية وأعضاء مجلس  قانونية عمليات الاستفتاء  الماد ضمن  المنصوص عليها في  تين  شعب 

 2ا. الباب الخامس عشر، ويعلن نتائجه وفي 89و   11
 مانع سحب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية اثبات ثانيا: 

النهائية   القائمة  من  الانسحاب  على  يتتب  اعتمدتهت لم قد  والتي  الرئاسية،  الانتخابات  ا  شحي 
كمة أن تثبت قانونا حصول  الرئاسية، لذلك عهد لهذه المحالمحكمة الدستورية تعطيل إجراء الانتخابات  

مانع خطير للمتشح المنسحب أو أن تثبت وفاته، فإذا كان الانسحاب من الدور الثاني، تستمر العملية  
بان هذا الانسحاب. أما في حالة تعرض أحد المتشحين للدور الثاني س الحالانتخابية دون أن يؤخذ في  

في أو  قانوني   المحكمة   لمانع  تتأكد  وفاته،  العمليات   حالة  إجراء  إعادة  عن  وتعلن  المانع،  ثبوت  من 

 
   ، مذكور سالفا. 01  -21من الأمر رقم    122  -115. المواد  1

2. ART 58 de la constitution Française du 4 octobre 1958 (abroger) : « Le Conseil constitutionnel 

veille à la régularité de l'élection du  Président de la République. 

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». 
- ART 59 de la constitution Française du 4 octobre 1958 (abroger) : « Le Conseil constitutionnel 

statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs . 
- ART 60 de la constitution Française du 4 octobre 1958 (abroger) : « Le Conseil constitutionnel 

veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en 

proclame les résultats ». 
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الانتخابية من بدايتها في مدة أقصاها ستون يوما، وفي هذه الحالة تظل عهدة رئيس الجمهورية أو رئيس  
 1ارية حتى تولي رئيس الجمهورية الجديد لمهامه.س لةالدو 

الد تدخل المحكمة  أن  للوهلة  يبدوا  رقابة  وقد  انتخاب رئيس الجمهورية، لا يمد  ستورية في  سيرورة 
القانونية للقواعد  الهرمي  التدرج  وهو  دراستنا  موضوع  مع  تخويل  بصلة  أن  على  الوقوف  يجب  لكن   ،

الدستورية هكذا صلاحيات   ال  وييقالمحكمة  ، دولةمن مركز هذه المؤسسة في مواجهة باقي مؤسسات 
أخرى جهة  الرئاسية   ت بانتخاالا  عملية  فإن  ومن  إلى   خاصة  بالنظر  الأهمية  من  الكثير  على  تنطوي 

دستوريا   المخولة  الدولةللرئيس  السلطات  في  الأول  الرجل  الشعب  كونه  لإرادة  التلاعب وأ،  والممثل  ن 
ويعكس نية    استبعادهم، يبقى احتمالا وارداالمتشحين للرئاسة من أجل    لىع  بالعملية عن طريق الضغط

حقق هدفها، وهو التعبير على  توفر لها الضمانات الكافية لتيجب أن  لذلك    بالسلطة.سابقة للانحراف  
الفئات الضعيفة القوانين والتنظيماإرادة المجتمع بما في ذلك  ت التي تسنها السلطات هذه ، وأن تعكس 

 . الأولى بالرعايةهي على أن تكون المصلحة الوطنية عي ة وتستجيب للتوقع التشريادر الإ
 الرئيسي للمحكمة الدستورية في حالة حدوث المانع لرئيس الجمهورية الدورثالثا: 

القانونية للقواعد  التسلسلي  البناء  ثبات  دواعي  الدولةمن  مؤسسات  واستقرار  الأمن  استتباب   ، 
ر شخصه في قيادة دوث مانع يحول دون استمرا، لكن في حالة حالجمهورية س  ئيعلى رأسها مؤسسة ر 

أ بد   لا  عملية  ن الدولة،  و   تشرف على  المانع  قويثبوت  مركز  ذات  مؤسسة  التحرك   استخلافه    يمكنها 
يتمتع بها رئيس الجمهورية   التي  الصلاحيات  الذيلكيلا تتك  الوضع  سبق وأن عاشته    للتلاعب، وهو 

 . ، والذي لا يمكن أن يتكرر في ظل تعزيز مركز المحكمة الدستوريةيةئر زاالتجربة الج
الدستو  تتأكد من حديحق للمحكمة  تتثبت  رية أن  لرئيس الجمهورية وأن  المانع  بأغلبية ثلاثة  وث 

وفاته، أرباع أعضائها   أو  أو مرضه  استقالته  أن    من شغور منصب رئاسة الجمهورية في حالة  بل يمكن 
تزامن    سةئايتولى رئيسها ر  الشغور مع شغور منصب رئيس مجلس الأمةالدولة في حالة  ، ومن تم  2هذا 

 
 ، مذكور سالفا. 2020لتعديل الدستوري لسنة  من ا   95. المادة  1
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مع التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة  الدستورية لرئيس الجمهورية  صلاحيات  يمارس اليحق له أن  
 .  من الدستور  96

، والتي يقع من  الثةلث ا  الفقرة  96ت التي تضمنتها المادة  الصلاحياولا يمكن لرئيس الدولة أن يمارس  
. كما لا يمكنه  1معاهدات السلم دنة و اتفاقيات اله  تعديل الدستور، والتوقيع علىالتشريع بأوامر، و ضمنها  

المنعقد    إلا بتخيص من البرلمان أو حالة الحرب    الاستثنائيةأن يعلن حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة  
. ودون الخوض في مبررات هذه  لس الأعلى للأمنالمجدستورية و الة  بغرفتيه المجتمعتين معا واستشارة المحكم

لمسألةالاستثناء أن  نرى  الدس  ات،  المحكمة  رئيس  تور منح  عند  المانع  ثبوت  من  التأكد  صلاحية  ية 
ومواجهة الانحراف بالدستور  ، يع الاختصاصفي حماية مبدأ توز  هاكس دور يع بعدا آخر تلقائيا، الجمهورية 

ستبعاد أي محاولة للتدخل باسم رئيس الجمهورية لخدمة مصال خاصة أو  بالمؤسسي  ا  قأو الانحراف بالح
الدولة في  أجنبية و  القانوني  أزمةايقاع  قد تمتد هذه الأيدي إلى الاخلال بأحكام    ، حيثتطال الجانب 

  ثلا ممبصفته رئيس الجمهورية  ويستمدها    وكون هذه الصلاحيات بالغة الأهمية  الدستور. ومن جهة أخرى،
الدولة،   مستوى  على  الشعب  ممارستها  فإنلإرادة  على  قدرته  من  حماية  التثبت  ضمن  مبدأ    يندرج 

 مبدأ الشرعية. دستوري وهو
 البند الثالث: اختصاصات المحكمة الدستورية المتعلقة بالرقابة على العضو البرلماني

صلاحيات تندرج في   2020تقرر للمحكمة الدستورية الجزائرية بموجب التعديل الدستوري لسنة  
مقارنة بنظيرتها في مصر بها هذه المحكمة  بيعة التي تنفرد  يؤكد الطإطار الرقابة على العضو البرلماني، وهذا  

وبالمجلس الدستوري الفرنسي، حيث يمكنها أن تقرر رفع الحصانة على العضو البرلماني وفقا لما هو محدد 
يكون من أسبابه تغيير الانتماء الحزبي للعضو البرلماني،   ذيالفي الدستور، كما تعلن عن حالة الشغور و 

تظل   بتعيين  بينما  الصلاحيتها  محدودة  الدستورية    نطاق.مستخلف  المحكمة  اضطلاع  يعزز  ذلك  مع 

 
  95و   94  المادتين   في   عليهما   المنصوص   الفتتين   في   يمكن   لا : " 2020من تعديل الدستور الجزائري لسنة    96ة  لماد من ا   03. الفقرة  1

  222و  221و  219و  162و  151و  142و  104  والمواد  91 الماد ة  من  9و  8  الحالتين  في  عليها  المنصوص  الأحكام  تطبيق  أعلاه، 
 ". لد ستور ا   من 



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

422 
 

وتحسين الأداء   في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولةغير مباشر  بصلاحية رقابة العضو البرلماني دورها  
 البرلماني.  

 ار المحكمة برفع الحصانة عن عضو البرلمان  قر : أولا
دها الدستور له،  مارسته للأعمال المرتبطة بالمهام التي حديتمتع العضو البرلماني بالحصانة بالنسبة لم 

قضائية   متابعة  محل  يكون  أن  يمكن  حيث  النطاق،  هذا  عن  الخارجة  للأعمال  الحصانة  هذه  تمتد  ولا 
تنازله، يما  ضوبشأنها بعد تنازل صريح من الع كن لجهات الإخطار  لمتابع عن حصانته، وفي حالة عدم 

 .1أو عدم رفعها ، والتي تصدر قرارها المتضمن رفع الحصانة تحريك المحكمة الدستورية
 ثانيا: الإعلان عن شغور المقعد بسبب تغيير عضو البرلمان لانتمائه السياسي 

ادته  يغير انتماءه الحزبي، وأن يعلن صراحة وبإر ن  أ  يمنع الدستور الجزائري على أي عضو في البرلمان
، والذي ترشح تحت اسمه في الانتخابات التشريعية،  2نتمي إليه استقالته من الحزب السياسي الذي كان ي

العضو   إليها  ينتمي  التي كان  البرلمان  غرفة  رئيس  على  ويتعين  آخر،  حزب  في  عضوا  لاحقا  يصبح  ثم 
الحزبي الانتماء  عن  يتو ن  أ  المتخلي  حيث  بالتخلي،  الدستورية  المحكمة  عن  يخطر  تعلن  أن  عليها  جب 

عهدته الانتخابية بقوة القانون  من حقيقة التخلي، ويتجرد العضو المتخلي من    شغور المقعد بعد التأكد
 .3ويحتفظ بعهدته بصفته نائب غير منتم

 ثالثا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية باستخلاف عضو البرلمان 
ا م  صصاختورد  شغور  عن  بالإعلان  الدستورية  المادة  المحكمة  في  البرلمان  عضو  من    120قعد 

ا لسنة  التعديل  يجوز2020لدستوري  أنه  يعني  لا  هذا  لكن  في    ،  الشغور  لإعلان  أخرى  هيئة  تدخل 
حالة   عن  الإعلان  للمحكمة  يعود  إذ  السياسي،  الانتماء  بتغيير  تتعلق  التي  تلك  غير  أخرى  حالات 

أو الاستد  قعالشغور م الوفاة  بسبب  أو  البرلماني وإن كان  الإقصاء  أو  له  مانع شرعي  أو حدوث  قالة، 

 
 ، مذكور سالفا. 0202ة  لسن   من التعديل الدستوري   130. المادة  1

الأنظمة المقارنة،  . ليندة أونيسي، اختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب، مجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق والحريات في  2
   . 1869، ص  2022،  01، العدد  10جامعة بسكرة، المجلد  

 فا. ، مذكور سال 2020من التعديل الدستوري لسنة    120. المادة  3
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. في  1فة من الوظائف التي تتنافى مع العهدة البرلمانية تجريد عن عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيال
وعض الوطني  الشعب  المجلس  عضو  بين  يتباين  المتشح  مستخلف  بتعين  اختصاصها  أن  لس  مجو  حين 

 الأمة.
دستورية لتعلن حالة  طني بشغور مقعد النائب، ويبلغه إلى المحكمة اليصرح مكتب المجلس الشعب الو 

تشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المتشح الأخير المنتخب  الشغور وتعين مستخلف له الم
حالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة    في   في القائمة، وللمدة المتبقية من العهدة. بينما يقتصر دور المحكمة

ذا العضو، لأن الاستخلاف هنا لا يكون آليا  ن الشغور ولا يقع في ولايتها تعيين مستخلف لهعلى إعلا
انتخابات جزئية وإنم يتم بإجراء  الدستورية في قرارها رقم  2ا    10المؤرخ في    16، وهو ما أكدته المحكمة 

الشطر الأخير2021مارس   ين  والذي كان ينص على: "وتعي  244المادة    من  ، حيث قضت بحذف 
 .  3مستخلف للعضو المنتخب"

 لات التنازع والخلافاري بالفصل في حصاص القضاء الدستو البند الرابع: اخت
ال الدستورية  المحكمة  هيئة قضائيةيقع في ولاية  بصفتها  المصرية  الفصل في حالات   عليا  صلاحية 

الأح تنفيذ  وتنازع  الاختصاص  تتعلق    م،كاتنازع  التي  أعضائها وتلك  بشؤون  المتعلقة  بتنفيذ والمنازعات 
من قانون المحكمة الدستورية العليا الأحكام    31ولقد تضمنت المادة     رة عنها.الأحكام والقرارات الصاد

المختصة   القضائية  الجهة  تعيين  بطلب  جهتين  المتعلقة  بين  الاختصاص  تنازع  حالة  في  الدعوى  بنظر 

 
 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مذكور سالفا. 01-21من الأمر    216،  215ادتين  . الم 1

 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مذكور سالفا. 01-21  من الأمر   244  -242،  215  . المواد 2

، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي  2021مارس    10مؤرخ في  ،  21/ ق. م د/  16. قرار المجلس الدستوري رقم  3
 ضوع. / ثانيا في المو 05المتعلق بنظام الانتخابات، مذكور سالفا، الاعتبار رقم  
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الدعوى حتى  ت ويقضائيتين،   أمام المحكمة وقف سير  الطلب  التنازع، وأقرت  تب على تقديم  الفصل في 
 .1حكام خاصة بممارستها هذا الاختصاص ة الدستورية العليا في قضائها أالمحكم

قائم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين  وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في النزاع ال
خر من جهة أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآ عنا يكون أحدهما صادر 

منها  يم2أخرى  الدست. كما  أعضائها،  نح  بشؤون  المتعلقة  المنازعات  في  الفصل  اختصاص  للمحكمة  ور 
وأيضا اختصاص الفصل في النزاع القائم حول تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ما يشكل  

مه  معه    ستقلالها لا  مة ضمانة  المنازعات ينبغي  هذه  في  الفصل  لتكريس  الأهمية  نولي  ضمن   أن 
 . دستورية الجزائرية تحقيقا لاستقلالهاكمة الصاصات المحاخت

بخلاف ذلك، لا تتمتع المحكمة الدستورية الجزائرية باختصاص الفصل في المنازعات السابقة، لكن  
  193للجهات المحددة في المادة    2020لدستوري لسنة  ا  يلمن التعد  192الدستور يجيز بموجب المادة  

بش  الدستورية  المحكمة  الخلاإخطار  التيأن  لم    فات  وهي صلاحية  الدستورية،  السلطات  بين  قد تحدث 
استقرار  الصهر على  تعزز دور المحكمة في  الدستوري سابقا، ومن شأنها أن  يكن معتف بها للمجلس 

ساهم في تكريس الفصل بين السلطات والذي يعد أحد المبادئ  ت  ما مؤسسات الدولة وعدم تعطيلها، ك
ال عليها  يتأسس  الهالتي  للقو تدرج  بعض شراح  رمي  لدى  تتولد  أن  المحتمل  من  ذلك  رغم  القانونية.  اعد 

القانون الدستوري فكرة مفادها أنه من شأن منح كل هذه الصلاحيات للمحكمة الدستورية أن يقوي  
   ات الدولة الأخرى.لطس هذه المؤسسة على حساب 

 
  03المؤرخ في  قضائية "تنازع". حكمها    17، السنة  19، القضية رقم  1996فبراير    03. حكم المحكمة الدستورية العليا المؤرخ في  1
  11، السنة  08، القضية رقم  1992مارس    07قضائية "تنازع". حكمها المؤرخ في    17، السنة  14، القضية رقم  1995سمبر  دي 

 قضائية "تنازع". 

 قضائية "منازعة تنفيذ".   16، السنة  05، قضية رقم  1992ماي    16كمة الدستورية العليا المؤرخ في  . حكم المح 2
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 الفصل الثاني: 
 نونيةدرج الهرمي للقواعد القاالمكرسة لحماية مبدأ التالآليات الرقابية الأخرى 

 
ضرورة حتمية اعتمدت مند العصر القديم، حيث أثيرت    السلطة التنفيذيةتعد الرقابة على أعمال  

خاصة بدوريات لرقابة موظفي الدولة    ات شيلمواجهة الفساد الإداري، وفي العصر المتوسط كانت تقوم مفت
المواط تستقبل شكاوى  فيهاوكانت  وتحقق  للحاكنين بخصوصهم  تقارير  ترفع  ثم  وظيفة ،  انتقال  ومع  م، 

السلطة  استعمال  التعسف في  من  وحمايتها  الأفراد  والاعتاف بحقوق  المتدخلة،  إلى  الحارسة  من  الدولة 
مح الإدارة  على  الرقابة  أصبحت  الرقابة  ا  ور العامة،  هذه  تتأثر  وبالطبع  والأفراد.  السلطة  بين  لعلاقات 

 .، ومدى توفر الإرادة الحقيقية لتفعيلهاالمعتمد في الدولةظام القانوني والسياسي بالن
العمل  صدور  على  سابقة  رقابة  إلى  الزمني  نطاقها  حيث  من  الإدارة  على  الرقابة  تصنيف  يمكن 

لفة لمبدأ المشروعية، لكن من شأنها أن تعطل الإجراءات أو امخ  الإداري يمكن أن تمنع حدوث خطأ أو
العمل الإداري، وهي في الحقيقة تحقق الحماية لمبدأ   نفادقة يمكن أن تثار بعد المبادرات، ورقابة لاح تكبح

 المشروعية من خلال تقرير مسؤولية الموظف الإداري ولكن هي أقل حماية لحقوق المسؤولين.
ف إلى تقدير حيث شدتها وفعاليتها بين رقابة المشروعية التي تهدالإدارة من  ى  عل وتختلف الرقابة  

اعد القانونية التي تعلوه من حيث القيمة القانونية، ورقابة الملاءمة التي  يد العمل الإداري بالقو مطابقة وتق
 بة.قالر تقوم على تقييم القيمة التقنية، السياسية، والأخلاقية...للتصرف الإداري المعروض ل

تمارس من طرف الرقابة الخارجية التي  بالنظر إلى مصدرها، تختلف الرقابة على أعمال الإدارة بين  
مست في  أجهزة  تنحصر  دراستنا  ولأن  لها.  تابعة  أجهزة  تمارسها  والتي  الداخلية  والرقابة  الإدارة،  عن  قلة 

عد القانونية، والذي يندرج ضمنه  وا لقالجانب القانوني وهدفها هو البحث في آليات حماية التدرج الهرمي ل 
عتبار أن حماية هذا المبدأ يعد  على الرقابة القضائية بالتكيز في هذه الجزئية  حماية مبدأ المشروعية، سيتم ا

من غاياتها إلى جانب حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبالنظر إلى الآثار التي تتتب عن هذه  
الس  هذا  وفي  المق  ياالرقابة،  في  بالفصل  العام  لاختصاصه  الإداري  للقضاء  أكثر  أهمية  نازعات سنولي 

الأخرى التي تساهم في حماية هذا المبدأ، وعلى   أنواع الرقابةحث في  حث الأول(، ثم سيتم البالإدارية )المب
للكشف عن    لةاو وجه الخصوص الرقابة الإدارية والرقابة السياسية والرقابة الشعبية )المبحث الثاني(، في مح
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ا وسيرورة عملها، والبحث عن  في تقييد الإدارة بالقواعد القانونية المنظمة لها ولنشاطه  الأنواعدور هذه  
هذه   بتفعيل  الكفيلة  الرقابةالوسائل  من  هذا    الأنواع  في  المقارنة  محل  الأنظمة  توجه  مقارنة  خلال  من 

 المجال. 
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 المبحث الأول:
 ة رمي للقواعد القانونيلها دور القضاء في حماية التدرج 

 
اية لتدرج القواعد القانونية، كون  وصلنا فيما سبق إلى أن القضاء الدستوري يعد الآلية الأكثر حمت

سمو الدستور أعلى درجات الهرم القانوني وعدم تعدي أي قاعدة قانونية أخرى  رقابته تضمن بدرجة أولى  
قد تمتد إلى حماي الرقابة  الدولية حسبالاتفاقو  سم ة  على أحكامه، وأن هذه  القانوني لكل   يات  النظام 

ناهيك  أحكام،  من  قضاءها  أقره  وما  الدستورية    دولة  رقابة  لها  المخول  للهيئة  التفسيري  الدور  عن 
همته في حماية هذا المبدأ، وهذا لا ينبغي أن يفهم على أن دور القضاء الوطني )العادي والإداري(  ومسا

اء الدستوري بل هو يكمله من خلال ضمان  لا تقل عن دور وظيفة القضه  يت هو دور ثانوي، إذ أن أهم
 عليها التدرج الهرمي للقواعد القانونية.  المشروعية التي يتأسس

ضمان   في  الأولى  تتمثل  أساسيتين،  صورتين  في  المشروعية  تحقيق  في  القضاء  دور  يبرز  أن  يمكن 
التفصيل إلى العموم،  وضمان تدرج قراراتها من    ة،رجخضوع الإدارة إلى للهيئات الإدارية الأعلى منها د

القاع خضوع  القضاء  يضمن  أوسع،  نطاق  إلى وفي  الإدارية،  القرارات  ذلك  في  بما  الدنيا  القانونية  دة 
الوقوف عليه في هذه الجزئية )المطلب الأول(،   الق القانونية الأعلى منها درجة، وهذا ما سنحاول  واعد 

والإداري لتمييزه عن القضاء الدستوري،    للدلالة عن القضاء العاديء  ضاحيث تم توظيف مصطلح الق
الإدا القضاء  تحقيق  وسيشكل  فعالية في  الأكثر  الدراسة كونه  من  الجزء  هذا  محور  هذه  ري  من  الهدف 

وإعطاؤ  تفعيلها  يحتاج  والتي  باستقلال  الرقابة،  تتعلق  ضمانات  إلى  أوسع،  بعدا  القضاء وهبة  ها   هذا 
 في تفعيل هذه الرقابة )المطلب الثاني(.  تهمساهمالمعتمد و ئي ضالقلنظام اباو 

 على تدرج القواعد القانونيةالقضاء في إطار الرقابة المطلب الأول: اختصاصات 
وتعتبر القضاء،  عمل  محور  القانون  تطبيق  القضائية    يعد  أنجع الرقابة  العامة  الإدارة  أعمال  على 

ة من خلال رقابة القضاء الإداري عليها  ونية، ويظهر ذلك خاصانلقوسيلة لحماية مبدأ تدرج القواعد ا
وعية، إلى قضائية، والتي تتمثل في التعويض، رقابة الإلغاء ورقابة فحص المشر عند ممارسته لاختصاصاته ال

جانب اختصاصات أخرى تعهد له وهي لا تقل أهمية عن رقابة المشروعية متى أعدت لها الوسائل التي  
 لزام، وتتمثل في الاختصاص التفسيري والاختصاص الاستشاري. تتبة عنها موضع الإلما تضع الآثار
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ا االفرع  الإلغاء  لأول:  رقابة  القانونية عن طريق  القواعد  تدرج  مبدأ  للقضاء في حماية  الفعال  لدور 
 ورقابة المشروعية 

في الدولة بما فيها  ة  اميقصد بالمشروعية ضرورة احتام القواعد القانونية من قبل كل السلطات الع
تقيد تصرف قانوني القاضي بقياس مدى  لمشروعية في قيام  الإدارة العامة والأفراد، ويتحدد مضمون رقابة ا

ع عليه  المعروضة  اللوائح  توفر  مدى  يفحص  ذلك  وهو في  القانون،  بقواعد  يقوم  معين  التي  الأركان  لى 
د القانونية التي تعلوها درجة، على رأسها القواعد اعقو عليها القرار الإداري، ويتأكد من عدم مخالفتها لل 

انونية المخالفة للدستور يندرج ضمن اختصاصه  ق تلك الأحكام القن امتناعه عن تطبيالدستورية، حيث أ
لصلاحياته إلى ممارسة رقابة دستورية القوانين، ويتتب عن بتطبيق القانون، ولا يعد ذلك تعديا أو تجاوزا  

رض  يما يلي سيتم التعخير إما إقرار القاضي لمشروعية هذه اللوائح أو الحكم بإلغائها، وفالأ هذه الرقابة في
 القضاء الوطني .  إلى نطاق رقابة

رقابة المشروعية ورقابة البند الأول: حدود إعمال القاضي للتدرج بين المعاهدات والتشريع في إطار  
 الإلغاء

ا بتطبيق  القاضي  الجزائري  الدستور  وتبعالمألزم  للقوانين  تطبيقه  جانب  إلى  يتعين هدات  لذلك  عا 
 مع المعاهدات  وهو ما يطرح إشكالية اختصاص رقابته لتوافق القوانينعليه مراعاة التدرج القائم بينهما،  

قانوني استند عليه في النزاع المعروض عليه ثم أثيرت مسألة مخالفة  والآثار المتتبة عليها، كحالة مخالفة نص  
ا الداخلي، أو أن يتم اص  لنهذا  القانون  نفادها في  ة لاستناد إلى معاهدلمعاهدة دولية استوفت شروط 

بيق مباشر، حيث يواجه القاضي في تطبيقه لهذه النصوص الدولية عدة عوائق تصعب  بسيطة أو ذات تط
  عمله القضائي.

   يةولأولا: مساهمة رقابة القضاء في تكريس المكانة القانونية للمعاهدات الد
، كما يقع  لا يخضع القاضي إلا للقانون بالمعنى الواسع، ويتمثل دوره الأساسي في تطبيق القانون

عليه دفع التعارض الذي  عليه الالتزام بقرارات القضاء الدستوري متى أصبحت نافذة، وفي هذا الصدد  
النزاع مستبعدا   لىع  يرد بين نص قانوني وبين نص معاهدة نافذة، فقد يتصدى لتفسيرها وتطبيقها  قد

النصوص   تلغى  وبالنتيجة  إلغائه،  دون  التشريعي  الصادرةالنص  فتصري  التنظيمية  له،  القاضي  تنفيذا  ح 
ية الدولية على القانون يأتي استنادا على مبدأ دستوري وهو سمو المعاهدات المصادق عليها  الاتفاقبأولوية  
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 للدولة يمتد إلى مختلف النصوص القانونية،  لقانونيا امداخل النظ ارقابي اعلى القانون، وهو يملك اختصاص
  .1الدستورية إلا أن ممارسته لا تمتد إلى رقابة 

 رقابة على المعاهدات الدولية: اختصاص القضاء الوطني بال  -1
إلى  القانوني  الهرم  في  درجة  الأدنى  القاعدة  خضوع  ورقابة  المشروعية  برقابة  اختصاصه  إطار  في 

، يتمسك القضاء العادي والإداري باختصاصه بالرقابة على المعاهدات الدولية، ما  هامنالقاعدة الأعلى  
حيث يتدخل القاضي في نطاق ممارسته هذه الرقابة  ج بها أمام هذا القضاء،  فرد يملك حق التحج دام ال

 تفسير ولىيتالمعاهدات الدولية، وثانيا    نفادعلى مستويين، أولا يراقب مدى توفرها على الشروط المقررة ل
 يعهد القانون ذلك لجهة أخرى. المعاهدة ما لم 

الجزائر  الدستور  أن  إلى  اوبالنظر  قبل  الدولية  المعاهدات  أخضع  الدستورية  لمصادقة عل ي  لرقابة  يها 
الاختيارية، فليس هناك ما يمنع القاضي من رقابة شروط نفاد هذه المعاهدات ما دام لم يصدر في شأنها  

أصبح يلزم هذا   2020الدستورية الجزائرية، خاصة وأن التعديل الدستوري لسنة ة  كمحكم سابق من المح
بتط الدوليةالقضاء  المعاهدات  رقابة  2بيق  عليه  يحتم  القانوني  للتدرج  وفقا  الشرعية  حماية  في  فوظيفته   ،

تطبيقها في حالة مخالفتها  الداخلي واستبعاد  القانون  المعاهدات في  نفاذ هذه  اجراءات  واعد لقل  سلامة 
المقررة،   أثالدستورية  الجزائري  الإداري  القضاء  عن  صادر  حكم  على  نعثر  لم  ما  مسألة  لكن  فيه  يرت 

حتى  ،  3ختصاصه المباشر بفحص صحة المعاهدة موقفه بامعاهدة دولية، فيتعذر تأكيد    ذفي نفاالتشكيك  
  صراحة على استناده   اءقضوقل ما كان يشير هذا الأن الغالب فيه أن المدعي هو من يتمسك بتطبيقها  

 
أثر سل حبشي لزرق  .  1 التشريع على  ،  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحريا طة  القانون  العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه في  ت 

 . 260، ص  2013جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  

 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة    171. المادة  2

تطبيق نص معاهدة دولية، لكن تم الفصل فيها بالرفض من الناحية    لطلب   بالمحكمة العليا . سبق وأن رفعت دعوى أمام الغرفة الإدارية  3
رقم   الإدارية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  قرار  )ش 123645الشكلية.  قضية  الوطني،  ،  الدفاع  وزير  ضد  العدد  .ج(  القضائية،  ،  1المجلة 

 . 178-175، ص  1996
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المادة  1عليها إلى  استنادا  موقفه  من  سيغير  أنه  والمتوقع  موقف  .الدستورمن    171،  عن  قضائها   أما 
أكد   فلقد  ضرورةكامه  أحضمن  مرارا،  العادي،  عليها    على  المستند  المعاهدة  المقررة  لشروط  لاستفاء 

تل ل رقابة  أنه  على  تكييفه  رأينا  ما يمكن في  وهو  من  ئيقانفادها،  المعاهدات،  هذه  لنفاد  مباشرة  وغير  ة 
   .2رقابته على نشر المعاهدة الدولية  قبيلها بسط

الدولية، حيث كرس لسمو القواعد   التعارض بين الالتزامات  الوقوف على موقفه من  يمكن أيضا 
بتاريخ   قسنطينة  ذلك بحكم محكمة  على  الاستدلال  ويمكن  المعاهدات،  على  الآمرة  ي  ما  17الدولية 

ة من اسي، والذي اعتبرت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق2011
 .3القواعد الدولية الآمرة التي تعتبر من النظام العام والتي تخول للقضاء إثارتها تلقائيا 

ية، حيث  وللداتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى توسيع اختصاصه بالرقابة على المعاهدات ابالمقابل،  
يته واعتبارها من ولا  ، واستبعد تحصين إجراءات المصادقة على المعاهدات من4تراجع عن سابق اجتهاداته 

السيادة "  .أعمال  قرار  بتكريس  Nicoloويعد  المتعلق  المجلس  هذا  قضاء  في  التحول  نقطة  الشهير   "
ته على التقيد بإجراءات  لس رقاب لمجا  ، فلاحقا بسط5مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الفرنسي 

 
تمسكت    ، قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، 2000ماي   08في  الغرفة الخامسة، المؤرخ  ،  002111قرار مجلس الدولة رقم  .  1

والذي يجيز مرافعة محامي فرنسي أمام   1962أوت    28بتاريخ   فيه هيئة دفاع "ليونين بنك" بالبروتوكول القضائي المبرم بين فرنسا والجزائر 
 الاتفاقية في النزاع.   الجهات القضائية، ولقد طبق فيه القضاة تلقائيا نص 

، أنظر: عمار زروقي وليد، حجية المعاهدات الدولية  12-9884، فهرس رقم  2012/ 07/ 26محكمة قسنطينة، مؤرخ في    . حكم 2
، ص. ص  2019/ 05، رسالة دكتوراه تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة سعيد حمدين، الجزائر،  أمام القاضي الجزائي الوطني 

133  ،134 . 

، وقد جاء فيه أن: "...رئيس الجمهورية يصادق على  3499  -11، الملف رقم  2011/ 05/ 17في  كم محكمة قسنطينة، مؤرخ  . ح 3
ناهضة التعذيب...أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام، طالما  يات والمعاهدات التي تدخل في إطارها اتفاقية م الاتفاق 

الانسان من أشكال الممارسات القاسية اللاإنسانية، وباعتبار السلطة القضائية    ماية أن ما تهدف إليه اتفاقية مناهضة التعذيب يرمي لح 
من الدستور، فإنه يتعين    139ظة على حقوقه الأساسية طبقا لنص المادة  تمع والحريات وتضمن للمجتمع ولكل واحد المحاف تحمي المج 

 تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها".   التي  ية الدولية و الاتفاق التصدي بالتطبيق لما يصبوا إليه أحكام هذه  
4. Christophe GUETTIER, Le contrôle juridictionnel des actes du président de la République, Revue du droit public et 

de la science politique en France et à l'étranger, tome 114, numéro spécial 5/6, 1998, p. 1720, 1736. 
5. CE. Ass, 20 octobre 1989, Nicolo, op.cit.  
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القانوني النظام  داخل  المعاهدة  لنفاد  المقررة  نطاق  التصديق  أن  قراراته  من  العديد  في  وأثبت  الداخلي،   
الإجراءات كالمصادقة  شرعية  رقابة  إلى  الموضوعي  المادي  الجانب  رقابة  تتجاوز  المجال  هذا  في  ،  1رقابته 

ية الدولية، متى تطلب الدستور ذلك، دون أن الاتفاقبة نشر أحكام اقمر والحصول على إذن من البرلمان، و 
 ، وهو ما أكدته العديد من قرارات هذا المجلس.2ني أحكامها ث تببواعتمتد رقابته إلى 

لشروط   المعاهدة  استيفاء  بفحص  الفرنسية  النقض  قامت محكمة  على  نفادكما  تطبيقها  قبل  ها 
أ أحد  ألغت في  القضاء، حيث  لمعاهامحكمستوى  تطبيقا  أتخذ  الذي  الاستئناف  قرار محكمة  لم  ها  دة 

اع أين  فرنسا،  عليها  قتوقع  اتبر  في  ضاة  المؤرخة  فيينا  اتفاقية  أن  المتعلقة   1980أبريل    11لاستئناف 
المحددة لشروط البيع    1974يونيو    14بعقود البيع الدولي للبضائع تضمنت اتفاقية نيويورك المؤرخة في  

، إلا أن فرنسا لم توقعها ولم تصادق عليها  1988أوت    1لتي دخلت حيز التنفيذ في  ا  ئعالدولي للبضا
  .3القرار الصادر عن هذا القضاء مخالفا للأحكام الدستورية ويستوجب إلغاءه عل منا يجمم

بعد أن يتأكد القاضي من توفر شروط إدراج المعاهدة في القانون الداخلي، يبحث في نية أطرافها  و 
الفرنسي  ت  نت إن كا القضاء  رقابة  تمتد  حيث  القانوني،  نظامها  داخل  مباشرة  تطبيقها  نحو  على تجه 

عدم عاهداالم بأن  الدولة  مجلس  ولقد صرح  المعاهدة،  لتطبيق  بالمثل  المعاملة  شرط  مراقبة  إلى  الدولية  ت 
التسل  داخل  مكانتها  لكن  للتطبيق،  قابلة  الدولية  المعاهدة  من  بالمثل تجعل  للقواعد  ا  سلالمعاملة  لهرمي 

نون. وفي سياق مراقبة هذا  ن القاأقل م  القانونية والتي من المفتض أن تسمو على القانون تنزل إلى مرتبة
القضاء لتعارض معاهدتين أو أكثر، أنكر إقامة أي تدرج بينها مكرسا لعدم اختصاص القاضي الوطني  

 
1. CE. Ass, 18 octobre 1998, Affaire Sarl du Parc d’activité de Blotzheim. M. Long et autres, op.cit., p. 23. 

للعلوم الإنسانية، 2 للمعاهدات الدولية، مجلة بابل  العراق، المجلد  جامع   . خير الدين كاظم عبد الأمين، تطبيق القضاء الداخلي  ة بابل، 
 . 396، ص  2007،  02، العدد  15

3
. Cass., com, du 21 juin 2016, n° 14-25.359, note : Julien KAZALA, Alexis MARIE, Jurisprudence Françaises relative 

au droit international (2016), AFDI, LXII, CNRS Edition, Paris, 2016, p. 730. 
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آخر التزام دولي  مواجهة  التزام دولي في  الاتحاد  مجن  أ  . كما1بمطابقة  قانون  الدولة فصل في مكانة  لس 
 .2لقانوني الهرم ااد في الأوروبي والتوجيهات الصادرة عن الاتح

الدولية باستثناء حالات   ية الاتفاقكما أكد هذا القضاء على اختصاصه بإقرار الأثر المباشر لبنود  
اختصاصها الأوروبي  للاتحاد  العدل  محكمة  فيها  أعلنت  التي  المباشر لما   المعاهدات  أثرها  لتحديد    . 3انع 

والأثر المباشر للمعاهدة، حيث    الاحتجاج  ين قابليةفمجلس الدولة الفرنسي ثبت على موقفه من الربط ب 
الدستور   إضعاف  من  منه  خشية  مباشر،  أثر  لها  التي  بالمعاهدات  إلا  الاحتجاج  يمكن  لا  بأنه  صرح 

ها باحتام كم  الإدارة  إلزام  ومن  مرجعية  بنود  م  ئلكقاعدة  الاحتجاج الاتفاقن  بقبوله  الدولية،  يات 
الدو  لو  بالمعاهدات  حتى  أ لية  لها  يكن  مباشر لم  التشريعية   ثر  أو  التنظيمية  البنود  مواجهة  لكن    .4في 

.  5الدولية   يات الاتفاقالإشكال الذي يثار هو عدم وضوح المعايير القضائية للقول بالأثر المباشر لأحكام  
ي حق  المعاهدة إلى القانون الداخل   ذنفاناء فحصه لإجراءات  ادي أو الإداري أثلعا  هذا ولا يملك القاضي

تجاوزها لأحكام الدستور، ولكن يقتصر أثر هذه الرقابة على استبعاد تطبيقها    عاهدة التي ثبتإبطال الم
 على النزاع المعروض أمامه.  

الدولية من خلال فحص  ة  هدمن جانبه، أقر القضاء المصري اختصاصه بالرقابة على صحة المعا
للشر  تستجيب  وإن كانت  ابرامها  لمراحل  المقررة  النسيجالمعاهدات    فادنوط  الداخلي   داخل  القانوني 

للدولة، وأسس أحكامه على أن جميع المنازعات التي تبتعد عن الشروط الدستورية الموضوعية والشكلية  
 .دارية، وتختص بها محاكم مجلس الدولة إلغاءً لإا لإبرام المعاهدات الدولية، يصدق عليها وصف المنازعات 

 
1
. Déc. CE du 23 décembre 2011, KANDYRINE de BRITO PAIVA. Cité par : Bernard STIRN, Le Conseil d’Etat et le 

droit international, Intervention lors du Colloque sur l’internationalisation du droit administratif, centre de droit public 

comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, 25 mai 2018, p. 12.662- 670.  
2. Déc. CE. Ass., du 08 février 2007, Arrêt soc Arcelor atlantique et Loraine et autres, RFDA, 2007, p 384. 
3. Déc. CE, Ass, 11 avril 2012, n° 322326, GISTI et FAPIL. 

ع 4 الوطني  القضاء  رقابة  عبدلي،  سفيان  تط .  الدولي  لى  القانون  الحق الاتفاق بيق  والسياسية، كلية  القانونية  العلوم  مجلة  والعلوم  ي،  وق 
 . 1352  -1348، ص. ص  2019،  01، العدد  10زائر، المجلد  ، الج -الواد –السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر  

تتمتع  ل ية، حيث  الاتفاق ل يتعلق بالعلاقة التي تنظمها  الأو   . اعتمد القضاء الفرنسي على معيارين أساسيين لتحديد الأثر المباشر للاتفاقية، 5
. أما المعيار الثاني  شخصية لفائدة الخواص حقوقا  تنشئ    ، بل يجب تنظيم علاقات بين الدول   على   غرضها يجب ألا يقتصر  بالأثر المباشر  

، ولا يكفي أن يرد النص على هذا الاجراء في  قانوني ية الدولية لآثارها في مواجهة الأفراد لا يجب أن يتطلب أي عمل الاتفاق توليد  هو أن 
 . الاتفاقية وإنما يجب أن يكون ضروريا فعلا لتطبيقها 
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المحكمة الإدارية العليا المتعلق بمعاهدة رسم كم  ، حوأحدث ما صدر عن هذا القضاء  ومن أشهر
وصنافير"  "تيران  باتفاقية  المعروفة  السعودية  العربية  والمملكة  العربية  مصر  جمهورية  بين  الذي 1الحدود   ،

، كما  صاص محاكم مجلس الدولةعاهدة هو عمل إداري يخضع لاختالمه  خلصت فيه أن التوقيع على هذ
ت  ، كما أكد2يةالاتفاقي ببطلان هذه  م الصادر عن محكمة القضاء الإدار أيدت فيه هذه المحكمة الحك

استنادا إلى   المعاهدات الدولية في مصر تنقسم إلى ثلاثة أنواع  المحكمة الإدارية العليا في حكمها هذا أن 
المعاهدات  2014  دستور من  151المادة   أولها  نفادها العادية  ،  يتطلب  النواب   التي  مجلس  مصادقة 
 حيث اعتبرت المحكمة أن جميع مراحل ابرام هذه المعاهدات تعد من الأعمال التشريعية التي تخرج   والنشر

الدولة  عن مجلس  قضاء  بينما  اختصاص  برقابة،  القضاء  هذا  اختصاص  بعدم  الدفع  يمكن    فة مخال  لا 
التي    عاهدات لما  الصلح والتحالف والتي تتعلق بحقوق السيادة، أومعاهدات  شروط ابرام    تنفيذية السلطة ال

 أو التي ترتب التنازل على جزء من إقليم الدولة.   تخالف أحكام الدستور
المعاهدات   برقابة  اختصاصه  توسيع  الجرأة في  له  الفرنسي كانت  القضاء  أن  مما سبق  ونستخلص 

السيادة الخ  ،الدولية أثرها على  الدولية بالنظر إلى  القانونية  القواعد  ارجية  حيث تجاوز تخوفه من إعمال 

 
 . 76  -84. علياء زكريا، مرجع سابق، ص. ص  1

ال 2 العليا، دائرة فحص  الدائرة الأولى، مؤرخ في  . حكم المحكمة الإدارية    62، السنة  74236، الطعن رقم  2017/ 01/ 16طعون، 
وتت قضائية  في  .  أنه:  في  النزاع  حيثيات  رئيس    2016/ 04/ 09لخص  حضور  في  المصرية  للحكومة  ممثلا  الوزراء  مجلس  رئيس  وقع 

الحد  تعيين  اتفاقية  السعودي الجمهورية،  العربية  والمملكة  العربية  مصر  بين جمهورية  تيران  ود  إقليمي  على  السيادة  تنتقل  ذلك  وبموجب  ة، 
يادة السعودية، ولقد رفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لطلب ابطال هذا التوقيع، وصدر إثر   الس وصنافير من السيادة المصرية إلى 

ق  المحكمة  بهذه  الأولى  الدائرة  حكم  الإداري ذلك  القضاء  محكمة  )حكم  التوقيع  هذا  ببطلان  فيه  بتاريخ  ضت  الأولى،  الدائرة   ،
ايا الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما لجأت  ئة قض قضائية(. وطعنت هي   70، السنة  43709، رقم  2016/ 06/ 21

تنفيذ ناتج عن تعارض حكم   منازعة  العليا وأقامت  الدستورية  للأم للمحكمة  القاهرة  أعلاه، وحكم محكمة  القضاء الإداري  ور  محكمة 
الإداري، وقد أشارت هيئة قضايا    لقضاء القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة ا   ( 2016/ 09/ 29جلسة    1863)دعوى رقم    المستعجلة 

العليا بتأييد حكم محكمة القضاء   الدولة إلى استئثار رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات. وصدر حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية 
القاهرة للأمور المستعجلة    محكمة بعدم اختصاص    ا ذ وك المقدم من هيئة قضايا الدولة،  قية تعيين الحدود ورفض الطعن  الإداري ببطلان اتفا 

ام القضاء  بنظر تلك الدعوى بوصفها من القضاء العادي، كما أكدت على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات تنفيذ أحك 
م  ط )حك الدستورية أن اختصاصها بنظر منازعات التنفيذ ينحصر في الأحكام والقرارات الصادرة عنها فق الإداري، وهو ما أكدته المحكمة 
 قضائية "منازعة تنفيذ"(.   34، السنة  12، القضية رقم  2016/ 10/ 01المحكمة الدستورية العليا، جلسة  
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إجراءات   صحة  فحص  مجرد  عند  يتوقف  ولم  للدولة،  القانون  نفادوالداخلية  مع  توافقها  وفحص  ها 
مرتبته ينعكس طردا على  بما  الدولية،  المعاهدات  لهذه  المباشر  الأثر  إقرار  إلى  داخل    االداخلي  القانونية 

أحكامه لتقرير    ستئناس به في بناءالتدرج الهرمي للقواعد القانونية. وهو اجتهاد يمكن للقضاء الجزائري الا
تفاقيات الدولية التي ترتب حقوقا للأفراد أو التزامات عليهم، ولا تحتاج إلى سن إجراءات  الأثر المباشر للا

 لتطبيقها. 
 المعاهدات الدولية:   ماإشكالية تطبيق القاضي لأحك -2

بر  القاضي  تدخل  تعيق  التي  العوامل  من  مجموعة  هناك  أن  التنبيه  المعاهدات  يجب  تطبيق  قابة 
تفسير هذه المعاهدات،  بالإشكاليات التي يثيرها  زء المتعلق  الدولية، من ذلك ما سيتم التطرق إليه في الج

، ولو أنه لا  1هانفادخاصة إن لم يكن شرطا ل  ،ت التي تتعلق بعدم الالتزام بنشر المعاهدا   تلك إضافة إلى  
تداعياته على عمل القضاء، الذي يعجز عن تطبيق معاهدة   يسقط عن الدولة التزامها الدولي، إلا أن له 

ها،  ا على أساس استيفائها لشروط نفا منشورة، والمسألة تزيد حدة إذا تحجج أحد الخصوم أمامه بهغير
ها يتحقق بمجرد دالنشر أصلا، لأن  نفا  لا تستوجب  أو اتفاقية دولية   دةاهأو إذا تحجج أمام القضاء بمع

 .2طبيق ذاتيلأنها تتضمن قواعد قانونية ذات ت التوقيع عليها، أو
الدولية   المعاهدة  تطبيق  يطرحها  التي  الإشكالات  أهم  والقابلية  أيضا،  من  المباشر  التطبيق  هو 

الج القضاء  اجتهادات  لغياب  ونظرا  للم ائز للاحتجاج،  المباشر  التطبيق  يمكن  ري حول  الدولية،  عاهدات 
أول قرار فصل    "GISTI"يث يعتبر قرار مجلس الدولة جيستي  الاستناد إلى موقف نظيره الفرنسي، ح

في هذه المسألة، والذي وضع من خلاله المعايير التي يمكن اعتمادها لتقرير قابلية المعاهدة الدولية للتطبيق 
المعاهه  هذوتتمثل   المباشر، تنتج  أن  في  من المعايير  يتمكنوا  للأفراد كي  مباشرة  والتزامات  حقوق  دة 

، أي أن لا يشتط لتنفيذها  صدور  بها أمام القضاء، وأن تكون المعاهدة قابلة للتطبيق ذاتيا  الاحتجاج
 

رفضه تطبيقها، لكن الاشكال يطرح أمامه عند غياب نص  ها، يمكن أن يتحجج به القضاء في  ذ نفا ل . نشير هنا أن نشر المعاهدة كشرط  1
ا لا يمكن للقاضي الامتناع عن تطبيق المعاهدة المتحجج بها أمامه استنادا على غياب  ، فهن ها نفاد قانوني يجعل من النشر إجراء ضروري ل 

 يق المعاهدات. هذا الشرط، وهو ما يعد عائقا أمام رقابته على تطب 

ول التطوير البرلماني في  ولي ح يات الدولية، الملتقى الد الاتفاق وية تطوير الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات و . براهيم بن داود، أول 2
 . 15، ص  2012الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  
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الفرنسية أقرت بإمكانية الاحتجاج بالعه1قانون أو تنظيم النقض  دولي الد  ، مع الإشارة إلى أن محكمة 
  .2تصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحقوق الاق

التي  العوائق  بين  من  ا  ويقع  القضاء  تطبيق  أمام  تخويله  تقف  عدم  الدولية،  للمعاهدات  لفرنسي 
، ذلك أنه ليس هناك  بنص صريح  صلاحية إثارة عدم توافق القوانين أو التنظيمات مع المعاهدات الدولية

العام  يعتبر فيه أن  نهع  اجتهاد مستقر صادر النظام  القانونية من  ، ويمكن إثارتها تلقائيا،  3هذه المخالفة 
خل في العلاقات الخارجية للدولة، مع أن ممارسته لهذه الصلاحية  ما يعكس تخوف القضاء من التد  وهو

 القانونية.  تعتبر أحد ضمانات حماية التدرج القانوني للقواعد
 يةالاتفاقتنظيمات مع القواعد  بة توافق القوانين والقابر ثانيا: مدى اختصاص القضاء 

على القضاء تطبيق المعاهدات   عاهدات على القوانين، أنه يتعينيتتب على إقرار الدستور بسمو الم
ها باعتبارها أحد مصادر المشروعية واستبعاد القواعد التشريعية والتنظيمية التي  نفادالتي استوفت شروط  

القوانين والتنظيم  لان  تتعارض معها، لك بتوافق  القضاء  تثير  زالت مسألة اختصاص  المعاهدات  ات مع 
 لمعاهدات عدة إشكالات أمام هذا القضاء.الفقه والقضاء، كما يثير تطبيق االجدل بين 

الصادرة عن   والقرارات  للأحكام  تطبيقه  إلزامية  للقانون،  إلى خضوعه  إضافة  القاضي  ويقع على 
تصاصه بتطبيق المعاهدات هذا السياق أقر المجلس الدستوري الجزائري للقضاء باخ  وفي القضاء الدستوري، 

كما    .4دون أن يملك إلغاءه، ودون أن يخشى تجاوز صلاحياته واستبعاد النص التشريعي المخالف  النافذة  
القا على  المعاهدات  سمو  مبدأ  إلى  استنادا  القضاء  أمام  الطعن  حق  الأفراد  منح  المجلس  هذا    ،ننو أن 

 
وري على اعتبار أن تدخل القضاء في تحديد شروط القابلية للاحتجاج بالمعاهدة  ا التوجه القضائي لحد اعتباره غير دست . انتقد الفقه هذ 1

يات الدولية. سفيان  الاتفاق انون الدولي وبالمبادئ الدستورية القاضية بإلزامية سهر مختلف هيئات الدولة على تطبيق  ئ الق الدولية يمس بمباد 
،  53يات الدولية، مجلة الفقه والقانون، صلاح الدين دكداك، العدد  لاتفاق ا ي الوطني في مادة الرقابة على تطبيق  عبدلي، سلطات القاض 

 . 65  -61، ص. ص  2017مارس  
2. Cass. Crime, 15 octobre 1991, n° 90-86-791; Cass. Crime, 31 janvier 2001 ; Cass. Social, 16 

décembre 2008, Eichenlaub c/ Axia. 
 . 66سفيان عبدلي، مرجع سابق، ص    . 3

، مذكور  13-89رقم  ابات  ، يتعلق برقابة دستورية قانون الانتخ 1989/ 08/ 20المؤرخ في   1989  -01. قرار المجلس الدستوري رقم 4
 سالفا. 
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لى هذا المبدأ  الإداري قبول الدفوعات المستندة عوبالنتيجة يتعين على كل من القاضي العادي والقاضي  
 .1عوى على عدم الاختصاص برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهداتوعدم تأسيس رفض الد

استنادا  و  المعاهدة،  سمو  لمبدأ  الجزائري  القاضي  إعمال  على  الاستدلال  المجلس   إلىيمكن  رأي 
من قبيلها القرار الصادر عن أشار فيها إلى عدة مواثيق دولية،    الدستوري، بالقرارات الصادرة عنه والتي

العليا في    الغرفة اتفاقية    2010جويلية    22المدنية بالمحكمة  القضاء لإجراءات مقررة في  إغفال  بصدد 
، وقرارها المؤرخ 3عمال نص قانوني مخالف لها إ  لى، وقرارها بإعطاء الأولوية لتطبيق نص اتفاقية ع2دولية
الصاد2002/ 11/12في   القرار  مخالفة  بصدد  المبر ،  للاتفاقية  القضائي  المجلس  عن  الجزائر ر  بين  مة 

 وفرنسا حول تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، وغيرها من القرارات التي تثبت استقلالية هذا القضاء.  
العليا بالترد في اتفاقية دولية، تموام  وفي إطار اختصاصها بتفسير حك فسير الذي  سكت المحكمة 

المادة   لنص  سابقا  المد  11أعطته  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  والسياسية من  القسم 4نية  أن  ، كما 
استند   قد  بقسنطينة  الابتدائية  الجنائي-الجنائي على مستوى المحكمة  القانون  إلى  اتفاقية    -إضافة  على 

الجنس، واستنكار كل أشكال العنف  ( لوضع إطار عام لمنع التمييز القائم على  CEDAW"سيداو" )
أما عن موقف القضاء الإداري فإن القرار الوحيد الذي توصلنا إليه بخصوص هذه المسألة   .5ضد المرأة

 
وم الإنسانية، جامعة  العل . زيان سبع، مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج القوانين في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق و 1

 . 229،  228، ص. ص  2016،  29، العدد  01الجلفة، المجلد  

، قضية )ب م( ضد )ب ي(، مجلة المحكمة  482270، ملف رقم  2009/ 06/ 71. قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، المؤرخ في  2
 . 143، ص  2010،  02العليا، العدد  

، قضية )ي ي( ضد )خ ب(، مجلة المحكمة العليا، العدد  ،  288587، الملف رقم  2002  / 12/ 11. قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  3
 . 104  -201، ص 2003،  01

، قضية )ورثة ع م( ضد )ل ر(، مجلة المحكمة  575899، ملف رقم  2010/ 07/ 22دنية، المؤرخ في  فة الم . قرار المحكمة العليا، الغر 4
من العهد الدولي الخاص   11المحكمة العليا في هذا القرار مناقشة تأويل نص المادة . ولقد أعادت 155، ص  2010، 02يا، العدد  العل 

 ، مذكور سابقا. 2002/ 12/ 11لمؤرخ في  ابق ا بالحقوق المدنية والسياسية استنادا إلى قرارها الس 

الزوج بارتكابه لضرب زوجته  ولما ثبت في قضية الحال أن   ...: " 2015  أكتوبر   16. حكم محكمة قسنطينة، القسم الجنائي، مؤرخ في  5
اء عليها وتعنيفها  لاعتد التي أرادت اشراكه في حديث متعلق بدراسة ابنهما يكون سلك نمط اجتماعي يقوم على فكرة تفوقه على زوجته با 

 جسديا يشكل سلوكا مخالفا للاتفاقية ويرقى لمصاف مخالفة..." 
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هذا  امأمفيتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا حول الخدمة الوطنية، حيث قوبلت الدعوى المطروحة 
 .1ق إلى موضوعهاالقضاء بالرفض شكلا ولم يتم التطر 

في هذا الاتجاه عندما عزز دور القضاء في تكريس سمو   2020نة  ولقد سار التعديل الدستوري لس 
المعاهدات الدولية من خلال إلزامه بتطبيق هذه المعاهدات وبالنتيجة استبعاد تطبيق القوانين والتنظيمات 

الدستورية برقابة توافق القوانين والتنظيمات اعتاف هذا التعديل بصلاحية المحكمة    أنا  المخالفة لها. كم
الاختصاص،  2المعاهدات  مع لهذا  والإداري  العادي  القضاء  ممارسة  حدود  النظر في  إعادة  إلى  يدعوا   ،

تور  دسالحيث يمكن أن يخرج من ولايته ويحجبه عنه القضاء الدستوري. ومن وجهة نظرنا، فإنه ما دام  
برق الدستورية  المحكمة  تحريك  القواجعل  وحدها  يعني  فهذا  جوازيا،  أمرا  التوافق  التي  ابة  والتنظيمات  نين 

رقابة القضاء العادي والإداري على توافقها مع المعاهدات، وفي غير ذلك فصلت فيها المحكمة تحصن من  
القانونية مع المعاهدات الدولية، ما  د  اعيمكن أن يبسط هذا القضاء رقابته على توافق هذه الفئة من القو 

 لم يوجد نص يحظر ذلك.
القانوني القواعد  إدراج  التسلس إن  الهرم  في  الدولية  من ة  بنوع  يمتاز  فرنسا  في  القانونية  للقواعد  لي 

عن  الصادرة  والقرارات  التوجيهات  إلى  إضافة  الأوروبي  الاتحاد  قوانين  وجود  عن  ناتج  وذلك  التعقيد، 
ى رنسي في قراراته تفوق قانون الاتحاد الأوروبي عل الأوروبي، ولقد كرس مجلس الدولة الف   ادتحمجموعة الا

التوجيهات  الداخلي، كما رتب  مرتبة   القانون  القانونفي  إقامة 3أعلى من  المجلس  ، في حين رفض هذا 
 .4يات الدولية المعروضة عليه الاتفاقتدرج بين 

 
- Samia BOUROUBA, Selma SASSI, Le juge algérien et les sources du droit international: l’application des 

conventions internationales relatives aux droits de l’homme, Les Annales de l'université d'Alger1, V 3, N° spécial, 

2021, pp. 443- 445, 449. 

، قضية )ش ج( ضد )وزير الدفاع الوطني(،  123645، ملف رقم  1995/ 01/ 08عليا، الغرفة الإدارية، المؤرخ في  . قرار المحكمة ال 1
 . 159. ورد ص  154، ص  1997،  51نشرة القضاة، العدد  

 ، مذكور سالفا. 2020توري لسنة  الدس   من التعديل   190. المادة  2
3. Déc. CE, mai 1995, ministre de l’équipement de transports et du tourisme c. SARL Der ; CE. Ass. 28 février 1992, 

SA Rothmans International France & SA Philip Morris ; Déc. CE. Ass. 08 février 2007, Soc. ARCELOR Atlantique & 

LAURAINE et autres, Marceau LONG & autres, pp. 662- 663, 894- 904. 
4. Déc. CE. Ass. 23 décembre 2011, Kandirine de Brito Paiva, Marceau LONG & autres, p. 661. 
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صلاح لنفسه  الفرنسي  القضاء  افتك  القوانين  ر   يةولقد  توافق  المعاهدات  قابة  مع  والتنظيمات 
عليها عنه مج  حيث  ،1المصادق  القراموعة مصدرت  ذلك ن  تؤكد  التي  الدولة    .رات  مد مجلس  لقد  بل 

الفرنسي رقابته على توافق القوانين العضوية مع المعاهدات النافذة، اعتبارا أنه لا يوجد ما يمنعه من توسيع  
ان مضمون القانون العضوي يقتصر على تنفيذ أحكام  القوانين، إلا إذا كه  هذنطاق اختصاصه هذا إلى  

 .2دستورية 
ابة توافق التنظيمات مع القواعد الدولية، فيحد مجلس الدولة الفرنسي من إمكانية إثارة  بة لرقوبالنس 

ظيم تند  على الاستنتاجات التي وجهها القضاء ض  تعارض قواعد تشريعية مع أحكام معاهدة نافذة بناءً 
  .3القانوني إذا صدر هذا التنظيم تنفيذا لهذا التشريع أو كان هذا الأخير يشكل أساسهمعين إلا 

ولأن الدستور المصري يساوي بين القوة القانونية للمعاهدات النافذة وللقوانين، فإن مهمة قضائها  
و  تعارضهما،  حالة  في  الآخر  عن  النصين  أحد  تطبيق  أولوية  تقرير  في  القا  بقيطتتحدد  ذلك  عدة في 

ت أساليب معينة  اتباع  تقوم على  والتي  السابق"،  ينسخ  "اللاحق  القانون الفقهية  تفسير  تمثل في ضرورة 
يتفق مع نص المعاهدة، وألا يرجح القانون اللاحق إذا    اللاحق في حالة ما كان يشوبه الغموض تفسيرا

ندما يتطابق موضوع القانون  ويتأكد ذلك ع،  دةكانت هناك دلالة واضحة بأن المشرع أراد مخالفة المعاه
يجوز  المعاهدة، كما  نص  ينظمه  الذي  الموضوع  ينسخ   مع  اللاحق  قاعدة  تطبيق  يتفادى  أن  للقاضي 

 .4هدة نصا خاصا لا يتأثر بصدور قانون لاحق السابق وذلك بأن يعتبر المعا
،  1940مصر سنة  ا  يهقضت محكمة النقض بتغليب نص معاهدة بروكسل الدولية التي انضمت إل

ليس من باب التمييز بين    على قانون التجارة البحري المصري المتعارض معها، والذي صدر لاحقا لها، 
يث يتعذر تطبيق النصين معا، أما في حالة اختلاف محل  قوة النصين وإنما لأنهما لم يردا في محل واحد بح

 
 . 156، ص  2003صر،  ية، م ، دار النهضة العرب 01. عطية أبو الخير، نفاد المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، ط  1

- Jean-Paul MARKUS, Le contrôle de conventionalités des lois par le conseil d’Etat, AJDA, N°2, France, 1999, p. 99. 
2. CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, requête n° 200290, Marceau LONG, et autres, Op. Cit, p. 892. 
3. Arrêt du CE, 13 juin 2016, n° 372721 : « Considérant que la contrariété d’une disposition législative aux stipulations 

d’un traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire 

que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale. » 
،  14، العدد  09طني، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الواد، السنة  . جلول شيتور، تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية في القضاء الو 4

 . 140، ص  2012
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النطبت  . وإذا كان1تطبيقهما فيمكن تطبيق كل نص في محله الخاص المتعارضين يجتمع في محل صين  يق 
  23بيق قاعدة اللاحق يلغي السابق وفقا للمادة  واحد، وعجز القضاء على التوفيق بينهما، فيتعين تط 

و  المصري،  المدني  القانون  السكك من  عمال  إضراب  قضية  المسألة  بهذه  المتعلقة  القضايا  أشهر  من 
بأنه يتعين على القضاء    1987/ 04/ 16  ارئ بتاريخ طو ا  الحديدية، أين قضت محكمة أمن الدولة العلي

تطبيق   للحقوقالاتفاقالوطني  الدولية  والاج  ية  مصر الاقتصادية  عليها  وقعت  والتي  والثقافية  تماعية 
باعتبارها قانونا من قوانين الدولة، وأنه على اعتبار أن المعاهدة لاحقة على قانون العقوبات فهي تلغي 

، وبالتالي لقد كرس القضاء المصري للمرتبة القانونية التي  2نصوصهاتتعارض مع    لتيأحكام هذا القانون ا
الد و خصها  للمعاهدات  محاكم  الاتفاقستور  استدلت  وقد  الوطني،  القانوني  النظام  داخل  الدولية  يات 

 .3مجلس الدولة بالحكم أعلاه وسايرته في الكثير من أحكامها
القاض إلزام  أن  يتبين  سبق  لما  دالجي  ووفقا  شروط  زائري  استوفت  التي  المعاهدات  بتطبيق  ستوريا 

يظل دور هذا   ، بالمقابل  .لى القوانين والتنظيمات الداخليةعاهدات عها يعزز دوره في تكريس سمو المذنفا
القضاء محتشها في مسألة التصدي تلقائيا لفحص صحة هذه المعاهدات. والجدير بالذكر أن اجتهادات 

يات الدولية إما بمبادرة منه أو بطلب من الخصوم، وأنه ركز الاتفاقاضي طبق  لق ا  هذا القضاء كشفت أن
اتفاقية القضاء على جميع أشكال (،  1984المعاهدات الرئيسية: اتفاقية مناهضة التعذيب )على تطبيق  

( المرأة  ضد  )1979التمييز  الطفل  حقوق  اتفاقية  الإنسان  1989(،  لحقوق  الأفريقي  الميثاق   ،)
 ( ...  1981)ب والشعو 

   ثالثا: رقابة القضاء الإداري على الأوامر الرئاسية
يتوقف  كما   بيانه،  القاسبق  القيمة  على مصادقة  تحديد  الرئاسية  للأوامر  من  نونية  عليها  البرلمان 

الفقه أن إجراء المصادقة هو الذي ينتقل بالأوامر الرئاسية من مرتبة القرارات   يةعدمه، حيث يعتبر غالب

 
 . 54. فيصل عقلة شطناوي، مرجع سابق، ص  1

 .  169مرجع سابق، ص    لخير، . عطية أبو ا 2

 . 2017/ 60/ 17قضائية، جلسة    61، سنة  27047العليا، الدائرة الرابعة، حكم في الطعن رقم    . مجلس الدولة، المحكمة الإدارية 3
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وطبعا  نية،  لقانو إلى مرتبة القانون، وهذا يطرح إشكالية رقابة القضاء على هذه الفئة من القواعد اة  ريالإدا
 ستئناس برأي الفقه في المسألة. سيعتمد ذلك على توجه قضاء كل دولة، مع الا

ا  يتعذر معرفة موقف القضاء الجزائري من الأوامر الرئاسية لأنه لم يسبق الطعن فيها أمامه، ومبدئي 
إصديخ قبل  العادية  الظروف  المتخذة في  الأوامر  بشأن  رأيه  إعطاء  الدولة  الدستور لمجلس  كما    ارها،ول 

الرقاب على  عرضها  الجمهورية  رئيس  على  إمكانية  يتعين  دون  رأينا  في  يحول  لا  هذا  لكن  الدستورية،  ة 
في رقابة مشروعية   هطتسل بحكم  الطعن أمام القضاء الإداري في هذه الأوامر قبل عرضها على البرلمان،  

و التنظيمات  الراجحيث  ،  رغم  اعتبارها  الفقهلدى  ح  أن  إدارية  التشر   قرارات  بقوة  موافقة تمتعها  قبل  يع 
المكفولة  والحريات  الحقوق  على  والحفاظ  الصلاحية  هذه  ضبط  على  أثر  من  لذلك  لما  عليها،  البرلمان 

مفتوح،  1دستوريا  الأوامر  الطعن في هذه  يبقى باب  البرلمان إلىا  حيث  الذي يملك     حين عرضها على 
لاغي فتصبح  رفضها  أو  سكوتإقرارها  حالة  في  أما  لرقابة  ه  ة،  تخضع  إدارية  قرارات  تظل  أن  فالأرجح 

والحريات،  القضاء،   للحقوق  تحصين  ضمانا  إلى  الدستوري  المؤسس  توجه  هو  الظاهر  أن  الأوامر مع 
 . ته الرئاسية من رقا

ال وقد   الدولة   مجلس  التشر نس فر أكد  الطبيعة  المادة  ي  إلى  استنادا  المتخذة  للأوامر  بعد    38يعية 
فتعد الأوامر من   ه، أما قبل بعد التصديقالرقابة القضائية    يبعدها عن، الأمر الذي  2ا تصديق البرلمان عليه

الق أمام  الإلغاء  أو  التفسير  أو  المشروعية  بفحص  فيها  يطعن  أن  التي يمكن  الإدارية  القرارات  ء ضاقبيل 
 .3الإداري

ن خلاله  ، حاول م2020ديسمبر  16في الفرنسي ومؤخرا صدر اجتهاد جديد عن مجلس الدولة 
من الدستور،    38ي يدور حول تنازع الرقابة على الأوامر الواردة أحكامها في المادة  إزالة الإشكال الذ

 
ة في  ه دول لرئيس الجمهورية والضمانات الدستورية للحقوق والحري ات العام ة، رسالة دكتورا   الاستثنائية . نصر الدين بن طيفور، السلطات  1

. مراد بدران، الاختصاص  285  ، 248،  247.  ، ص 2003القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس،  
 . 41،  40،  25، ص. ص  مرجع سابق  ام الق انوني للأوامر(،  م ن الدس تور )النظ   124يس الجمهورية بمقتضى الم ادة  التشريعي لرئ 

2
. CE, 8 décembre 2000, Mouesca et Frérot, n° 162995, Rec. Lebon, p. 589. ; CE, 17 mai 2002, M. René Hoffer, n° 

232359. Voir sur ce point Fathy MOHAMED MOHAMED, op.cit., p. 78 
3. Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 16e édition, Paris, 1999, p. 593. René 

CHAPUS, Droit administratif, T 01, Montchrestien, 9e édition, Paris, 1995, p. 588. 
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البرلمان ع التفويض دون مصادقة  قانون  المدة المحددة في  انتهاء  بعد  الإداري ا   لىوهذا  القضاء  لأمر بين 
برقابة  و اختصاص المجلس الدستوري  ه هذا على مبدأين، الأول هوالقضاء الدستوري، حيث بنى اجتهاد

الأوامر غير المصادق عليها بعد انتهاء آجال التفويض التشريعي عن طريق آلية مسألة الأولوية الدستورية،  
ها باكتساب والتي يعتف في  2020ي وجويلية  ما  قرارات المجلس الدستوري الصادرة في   تحيث كرس

ليها، والمبدأ الثاني الذي كرسه  دة التفويض دون المصادقة عمة التشريعية بعد انقضاء مهذه الأوامر للقي
مجلس الدولة في هذا القرار هو اختصاصه برقابة مشروعية هذه الأوامر غير المصادق عليها رغم تنظيمها  

الدولية، ومع    يع، وهذا متى طلب منه النظر في مدى مطابقتها مع الالتزامات شر لتلمواضيع تقع في مجال ا
ن محلا للدفع بعدم الدستورية، وتشمل هذه الرقابة  المبادئ العامة للقانون، ولم تك   يض أو معقانون التفو 

 .1عيب الشكل  والإجراءات والاختصاص
القضائية ع الرقابة  اأما بخصوص  المتخذة في  الأوامر  الاستثنائيةاللحلى  قرار  ة  التمييز بين  فينبغي   ،

على اعتبار أنه من    المشروعيةرقابة  من  الفرنسي  س الدولة  الإعلان على قيام هذه الحالة والذي حصنه مجل 
، والتي توجه القضاء  الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية  ، وبين التدابير التي يتخذها رئيس 2أعمال السيادة

 .3ليها على اعتبار أنها قرارات إداريةبسط رقابته ع إلىالإداري الفرنسي 
مصر،   جوفي  حول  الفقه  أراء  بقانو تضاربت  القرارات  خضوع  لرقابة  واز  الرئاسية(  )الأوامر  ن 

أن هذا  فالقضاء،   الأوامر، حيث  رقابته على هذه  ببسط  الإداري  للقضاء  البعض إلى الاعتاف  ذهب 
القرارات، على أنها تستمر في وصفها قرارات إدارية  لقا  الرأي يتوافق مع موقفهم من الطبيعة انونية لهذه 

 
1. Déc. CE. Ass. N° 440258, 440289, 440457, du 16 décembre 2020, vue sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042687547#:~:text=L'ordonnance%20attaqu%C3%A9e%20int

ervient%20dans,et%20le%2016%20avril%202020. Consulté le 03/02/2021 (10 :46) 

في    - الصادر  الدستوري  المجلس   constitutionnel.fr/.../2020843QPC.htm-https://www.conseil:  2020ماي    28قرار 

 constitutionnel.fr/.../2020851_852QPC...-https://www.conseil :  2020جويلية    3وقراره الصادر في  

-Jean de SAINT SERNIN, La crise des ordonnances :retour sur la jurisprudence de Sofiane, Droit et politique en temps 

de crise 2022, Mare& Martin, France, 2022, pp. 237, 253. 

 . 1962مارس    02في    . لقد اكتفى مجلس الدولة بالرقابة القضائية على وجود دون رقابة المشروعية "الوجود المادي" في حكمه الصادر 2
      CE. Ass. 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS et autres, Marceau LONG & autres, op.cit., p.539. 

 . 106أ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص  ، مبد . أحسن رابحي 3

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042687547#:~:text=L'ordonnance%20attaqu%C3%A9e%20intervient%20dans,et%20le%2016%20avril%202020
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042687547#:~:text=L'ordonnance%20attaqu%C3%A9e%20intervient%20dans,et%20le%2016%20avril%202020
https://www.conseil-constitutionnel.fr/.../2020843QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/.../2020851_852QPC...
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ارات الإدارية ، ومن تم يقع عليها ما يقع على القر 1لمان عليها في هذا الوصف دون أن يغير تصديق البر 
الرقابة، إلا أنها لا تمتد إلى رقابة مشروعية المحل، لأنه لا يشتط في إصدارها   من حيث خضوعها لهذه 

  محكمة   حكم  القوانين ما دام موضوعها أصلا يندرج ضمن مجاله، وهم يستندون إلى ما جاء فيم  ااحت 
المحكمة الإدارية العليا على أن: "تقدير الضرورة   حكمما تضمنه  ، وكذا  19542ء الإداري سنة  القضا

القرا أو دستورية هذه  تعتبر من عناصر مشروعية  بقوانين  بقرارات  الرئيس  تدخل  وبالتالي    ت،راوملاءمة 
 .3يحق للقضاء بسط رقابته عليها..." 

الدولة   مجلس  اعتبر  بداي المصري  ولقد  الأمرفي  أعمال    ة  من  الطوارئ  حالة  كما    ، السيادةإعلان 
الظروف   نظرية  تطبيقات  إحدى  لرقابته، وسايرت    الاستثنائية اعتبرها  إليها  واللجوء  تطبيقها  التي يخضع 

الدولة بتاريخ    في  المحكمة الإدارية مجلس  الصادر  الموجه ضد   1982فيفري    11حكمها  الطعن  حول 
،  1971الدستور المصري لسنة  من    74ية استنادا إلى المادة  الجمهور   عن رئيس  قرارات بقوانين صدرت 

بموجب    لاحقا، حيث   إلا أن هذا الموقف تغير  .4والذي انتهت فيه إلى الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات 

 
، مرجع سابق، ص. ص  -2014بدأ المشروعية ودولة القانون في ظل دستور  وفقا لم –. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة  1

222-  227  . 

 جواز  في  نزاع  لا  كان  ولما فيه: "  جاء  الذي قضائية، و   6 لسنة  1807 قم ر  ضية الق ،   1954ديسمبر   22في  الإداري  لقضاء ا  محكمة  حكم .  2

  بالمعيار  أخذا  إدارية  قرارات  باعتبارها  الحل،  فتة  في  أو  الانعقاد  دوري  بين  فيما  التنفيذية  السلطة  من  الصادرة  بقوانين،  المراسيم   بإلغاء  المطالبة 
في غير محله،    الدفع  هذا  يكون  وبالتالي  الدعوى  بنظر  مختصة  المحكمة  هذه  كانت  ثم  ن وم  ة، الإداري  والقرارات  القانون  بين  التفريق  في  الشكلي 

 . 72  ص  السابق،  المرجع  القضائية،  الرقابة  وضمانة  الضرورة  ائح لو  الدين،  جمال  سامي متعينا رفضه...". أنظر في ذلك:  

، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية  9119رس  ما   2قضائية، بجلسة    34لسنة    2230. حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم  3
العدد   والثلاثون،  السادسة  السنة  من  02العليا،  سبتمبر   1991مارس  01،  آخر  الرابط:   707ص  ،  1991إلى  على  متوفر   .

  efault.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=57642net/Dhttp://www.laweg. 

 (  06:45)   2022/ 06/ 10أطلع عليه في:  
بأن: " حالة الضرورة التي استند أليها رئيس الجمهورية في  بعدما انتهت إلى القول    ا . قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيه 4

القرارات ومن ثم تكون هذه القرارات بحسب ظاهر الأوراق غير قائمة على   ر هذه إصدار القرارات المطعون فيها غير قائمة وقت إصدا 
 السبب الذي أسندت عليه". 

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=57642


 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

443 
 

إدارياً    2013  نوفمبر  12  بتاريخ   الصادر  اريدالإ  القضاء  محكمةحكم   اعتبرت مد حالة الطوارئ قراراً 
 .1فيه بالإلغاء يقبل الطعن

يرى جانب من الفقه أن إعمال رقابة القضاء الإداري على الأوامر الصادرة في من ناحية أخرى،  
البرلمان عليها، أو في   يتحقق إلا في حالة عدم موافقة  البرلمان، لا  عدم عرضها عليه أصلا،    لةحاغيبة 

يد مدى ولايته في ين الحالتين لتحدوغير ذلك فإن سلطة القاضي الإداري تقتصر على النظر في توفر هت 
عدمها من  عليه  المعروض  القرار  مشروعية  رقابة  ،  2نظر  في  تنحصر  ولايته  في  لأن  البحث  إلى  تمتد  لا 

الفقه عن   أما رد  ،  قوة القانون بنص الدستور  لقرارا  ذالاكتساب همطابقة القرار بقانون للتشريع البرلماني  
ليس فيه ما يشير إلى اختصاص هذا القضاء في نظر  فإنه  لعليا أعلاه،  المحكمة الإدارية االاستدلال بحكم  

مشروعية القرارات بقانون، بل المحكمة قد قررت عدم اختصاصها لأن القرار المطعن فيه قد نال موافقة 
 . 3البرلمان عليه 

إلى تمتد  فإن صلاحيته  الرئاسية  الأوامر  على  القضاء  رقابة  على  ح  علاوة  التنظيمات،  يث  رقابة 
دورا كبيرا في رقابة تقيد التشريع الفرعي بالتشريع البرلماني، كما يراقب تدرج القرارات يلعب هذا القضاء  

 الإدارية.
للق العامة  المبادئ  بين  التدرج  من  القضاء  موقف  الثاني:  والتشريع  ونانالبند  البرلماني  التشريع   ،

 الفرعي
با العام  القانون  شراح  الواسع لخضوع  يأخذ  واللمعنى  للقانون،  لكل  الدولة  يقتضي خضوعها  ذي 

في   المتمثلة  الوضعية  القانونية  القواعد  بجانب  يضع  حيث  مصدرها،  مهما كان  ملزمة  قانونية  قاعدة 
 

 . 253  -252الجزائري والمقارن منها، ص. ص  وموقف القضاء  . محمد هاملي، نظرية أعمال السيادة  1

 . 13. إبراهيم محمد السيد محمد عبداللا، مرجع سابق، ص  2

، مذكور سالفا: "... من ثم فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة مثل غيرها  1991مارس    2لعليا، بجلسة  رية ا . حكم المحكمة الإدا 3
صها بنظر النزاع المعروض أن تفصل في تلك المسائل الأولية بحيث إذا ما انتهت  أو مدى اختصا   تمهيدا للفصل في شأن تحديد ولايتها 

قضت بعدم ولايتها بنظر الطعن فيه، وإذا ما استبان   و في حقيقة الأمر قرار جمهوري بقانون فيه ه المحكمة إلى أن التصرف القانوني المطعون  
يه مقومات القرار الجمهوري بقانون بسطت رقابتها على مدى مشروعيته في  ليست تتوفر ف   لها أن هذا القرار الجمهوري مجرد قرار إداري 

 ("...  172)   نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة المقرر في المادة 
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التشريع، والتنظيم، قواعد أخرى غير   يتعين على تو مكالدستور،  التي  العامة للقانون  المبادئ  بة مصدرها 
قانونية أعلى منها درجة يعطل أحد هذه المبادئ،  ا ما لم ترد قاعدة  في الدولة التقيد به  السلطات العامة

من   بإقرارها  القضاء  من  بتدخل  الوضعي  القانون  في  إدراجها  عند  إلا  يكون  لا  المبادئ  بهذه  فالتزامها 
 .1ه ادته خلال سلطته واج

 أولا: مراعاة القضاء للمبادئ العامة للقانون 
القاضي   للقانيستلهم  العامة  التنظيم  المبادئ  قواعد  من  المجتمع،  ون  واقع  ومن  الدولة  في  القانوني 

ولقد كرس القضاء الإداري متمثلا في مجلس الدولة المكانة المتميزة لهذه المبادئ في البناء الهرمي للقواعد  
تبناها لاب  يزالقانونية، وم الدستورية، والتي  القواعد  التي ترقى إلى مكانة  الدستوري  ين تلك  القضاء  حقا 

الدستورية كما وسبق بيانه في الباب الأول من هذه الدراسة، وبين المبادئ العامة  ضمن ما يعرف بالكتلة  
يصدر عنها من أعمال   مافيللقانون التي يتعين على الإدارة التقيد بها، حيث لا يقع عليها مراعاة القانون 

س الجمهورية  ه على ما يصدر عن رئيدئ، وينطبق الحكم نفس بل عليها أن تحتم في درجة تالية هذه المبا
إلى أحكامه  من خلال  الفرنسي  الدولة  مجلس  ذهب  ذلك  من  أكثر  بل  تنظيمات.  توافق   من  فحص 

 نين. والقهذه المبادئ دون أن يقر بسموها على هذه االقوانين العادية مع 
القضاء أحكامه بخصوص مشروعية   يبني  السياق،  المعاهدات و وفي نفس  يات فاقالاتاللوائح على 

مكرسا لمبدأ تدرج القواعد القانونية. كما يتخذ المبادئ العامة للقانون مرجعية له   وعلى القوانين باختلافها
غي ظل  في  خاصة  الرئاسية،  والأوامر  المستقلة  اللوائح  مشروعية  مرجعي، كَون ن   اب لفحص  قانوني  ص 

هذا    ارسة لقانون وإنما تستمد صلاحية ممطة التنفيذية لا يستند إلى اوضع هذه القواعد القانونية من السل
يمكن للقاضي الإداري تدارك إفلاتها من رقابة الدستورية وبسط    ،وعليه  .الاختصاص مباشرة من الدستور

 رقابته عليها. 

 
 . 66. طعيمه الجرف، مرجع سابق، ص  1
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ره المؤرخ  لى المبادئ العامة للقانون في عدة قرارات من قبيلها قراإي  ئر مجلس الدولة الجزا  قد استندو 
باستناده على   اتمسكموالذي استبعد بموجبه نص القانون الأساسي للقضاء    ،1  1998  جويلية  27في  

أين أخذ فيه بمبدأ عدم الفصل مرتين   2002جانفي    28المبادئ العامة للقانون، وقراره الصادر بتاريخ  
. ومن خلال التعرض لأحكام القضاء الإداري نستشف توجهه إلى إقراره مرتبة  2الوقائع   فسبنفي قضية  

إلالبع العادي،  القانون  تفوق مرتبة  للقانون  العامة  المبادئ  الإفصاح عن موقفه   ض  يبقى متددا في  أنه 
 هذا.

دئ العامة  بالموصدر عن مجلس الدولة الفرنسي عدة قرارات قبل فيها دعوى الإلغاء استنادا إلى ا
قضية » أهمها  السلطة،Dame LAMOTTEللقانون،  أجل تجاوز  من  بالطعن  المتعلقة  والتي    « 

فيها على مبدأ عدم تحصين إداري من رقابة الإلغاءأسس حكمه  القضاء  3 أي قرار  . ومن جهته أكد 
العامة مراعاتها  ة  ريالمصري على اختصاصه بتقرير قواعد قانونية لها قوة القانون، يجب على السلطات الإدا

 .  4والعمل بها
 لتشريع الفرعي س القضاء للتدرج بين التشريع البرلماني وا ثانيا: تكري

تتخذ رقابة القضاء على اللوائح الإدارية عدة صور، ففضلا على تدخل القضاء الإداري في حماية  
خلال ممارسته لوظيفته  ن  م  مجال التنظيم من خلال ممارسته لوظيفته الاستشارية، فهو يحقق هذه الحماية

ينبغي وهنا  التي  القضائية،  الإلغاء  برقابة  اختصاصه  بين  الإداري    التمييز  القاضي  اختصاص  تقع ضمن 
واخ تحصنت وحده،  لكنها  مشروعة  غير  للائحة  تنفيذا  جاءت  التي  القرارات  مشروعية  برقابة  تصاصه 

أن يدفع أمام  سألة مبدئية، كما يمكنكمه  يمكن اثارت مشروعيتها أمامحيث بفوات ميعاد الطعن فيها،  
 

العدل، مجلة مجلس  ء ووزير ، قضية )خ ق( ضد المجلس الأعلى للقضا 1998/ 01/ 27، مؤرخ في 172994. قرار مجلس الدولة، رقم 1
 . 85  -83، ص. ص  2002،  01الدولة، العدد  

لس الأعلى للقضاء ووزير العدل، مجلة مجلس  د المج ، قضية )خ ق( ض 2002/ 01/ 28، مؤرخ في  5240. قرار مجلس الدولة، رقم  2
 . 168  -165، ص. ص  2002،  01الدولة، العدد  

3. Déc. CE. Ass., du 17/02/1950, Dame LAMOTTE & Ministre de l’agriculture, Marceau LONG 

& autres, op.cit., pp. 394- 398. 
قضائية، نقلا عن سامي جمال الدين، تدرج    1لسنة    200ة رقم  القضي ،  1948/ 12/ 01. حكم محكمة القضاء الإداري المؤرخ في  4

 . 120،  119القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. ص  
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لقضاء ة مثال ذلك أن يقدم أحد الخصوم أمام هذا االعادي بعدم مشروعية اللائحة كمسألة أولي   القاضي
دفاعه بعدم مشروعية اللائحة ليبرر مخالفته لها، ويثير هذا إشكالية قبول هذا القضاء مد اختصاص للنظر 

 ها إلى القاضي الإداري؟يل يحفي المسألة المطروحة أمامه أم 
ت الإدارية  الولاية العامة في نظر المنازعاتعتبر المحاكم الإدارية صاحبة    ي،الجزائر النظام القانوني    في

، ويختص القضاء الإداري الجزائري في دعاوى الإلغاء 1باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى
القضاء العادي بعدم مشروعية القرار ية، وفي حالة الدفع أمام  ار دوالتفسير وفحص مشروعية القرارات الإ

الفصل في عليه للفصل في الدعوى، فيقوم بوقف النظر في الدعوى وإحالة    الإداري الذي كان سيستند
 ، ما لم يعهد له القانون التعرض للمسألة.  2الدفع إلى القاضي الإداري بوصفه من المسائل المبدئية 

وإنما اتخذ موقفا جريئا وسمح لنفسه    ،د نفسه بهذه القاعدةلجزائري لم يقيالعادي ا  اءقضوالواقع أن ال
 لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فقد صدر عن الغرفة الإدارية  ارسة الرقابة على مشروعية اللوائح إعمالابمم

بتاريخ   العليا  المبدأ   09/10/2002بالمحكمة  فيه لهذا  احتكمت  الموضوع  ل  ، حيث خلافا3قرارا  قضاة 
، ولقد جاء في مضمونه: "  كمة العليا تطبيق المرسوم التنفيذي على أساس مخالفته للتشريعاستبعدت المح

قد استحدث شرطا جديدا لصحة العريضة الافتتاحية لم يرد لا في  ... وبذلك يكون المرسوم المنوه إليه  
جد التعارض بين  اضي العام ، ومن ثمة يو ر الأقانون الإجراءات المدنية ولا القانون المتضمن إعداد مسح  

 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، ج  2008فبراير    25، المؤرخ في  09  -08من القانون رقم    800المادة  .  1

، ج ر ج ج عدد  2022يوليو    12، المؤرخ في  13  -22، معدل بموجب القانون رقم  2008أبريل    23، صادرة في  21د  ج عد   ر ج 
 . 2022يوليو    17، صادرة في  48

يعتبر الدفع بعدم المشروعية مسألة أولية ويشتط لذلك أن يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في المسألة الأولية، وهو ما أكده    . 2
، )يونيون بنك( ضد )محافظ بنك  2000/ 05/ 08، مؤرخ في  2138لة الجزائري في العديد من قراراته. قرار مجلس الدولة رقم  الدو   مجلس 

المتعلق بمراقبة الصرف للتطبيق لمخالفته لأحكام قانون النقد والقرض. نقلا عن    07  -95فيه بعدم قابلية النظام  ح  الجزائر(، والذي صر 
لقضاء الإداري لمشروعية عمل السلطات الإدارية المستقلة، حالة مجلس النقد والقرض، تعليق على القرار رقم  قبة ا عبد الحق قريمس، مرا 

لة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر  مج   ، 2000/ 05/ 08، الصادر في  2138
 . 230، ص  3، العدد  2بسكرة، المجلد  

  -، قضية )ن س( ضد )ن ش(، المجلة القضائية،  264263، ملف رقم  2002/ 10/ 09، مؤرخ في  المدنية مة العليا، الغرفة  المحك . قرار  3
 . 232ص  ،  2002،  02  ة القضائية، العدد ل ، المج مبدأ تدرج القوانين 
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لمبدأ تدرج القوانين الذي يقضي بأنه في حالة ما إذا وقع  القانون والمرسوم المشار إليه. وحيث أنه طبقا  
رض بين التشريع والتشريع الفرعي فإنه يطبق التشريع الأعلى ويطرح التشريع الأدنى. وحيث أن قضاة  التعا

ا طبقوا  عندما  التشر شر لتالموضوع  وطرحوا  الفرعي  بالمفهوم  يع  المبدأ  ذلك  طبقوا  قد  يكونون  الأعلى  يع 
الذي أسس على  و   1995كدة هذه المحكمة لقرار قد صدر عن نفس الغرفة سابقا سنة  العكسي..." مؤ 

 .1نفس المبدأ
ما ينبغي الإشارة إليه هو أن سلطة القاضي عند ثبوت عدم مشروعية التنظيم تنحصر في الحكم و 

بطلان القرار تتجاوز ذلك إلى التصريح بإلغائه، بينما يتتب عن دعوى الإلغاء  قابليته للتطبيق، ولا  م  عدب
لم يكتف برقابة مخالفة التنظيمات للتشريع وإنما مارس الرقابة    الجزائري   كما أن القاضي الإداري  الإداري.

التي التنفيذية  التنظيمات  إصدار  في  وتماطلها  الإدارة  تسلب  القانوني،  يت  على  النص  تطبيق  عليها  وقف 
بإبطال قرار    ، وقضىتطبيقية في أجل معقولحيث كرس مجلس الدولة الجزائري قاعدة إصدار النصوص ال

  55لضمني الصادر برفضه إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات تطبيق نص المادة  رئيس الحكومة ا
تضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة  لما  1995أوت    26المؤرخ في    20  -95من الأمر رقم  

الحكم المستأنف أمامه والقاضي    21/07/6201صادر في  وأيد في قراره ال  .  2الذين بلغو سن الستين 
ار مسؤولية الدولة ممثلة في وزير المجاهدين عن عدم صدور النص التنظيمي بعد مرور أكثر من خمسة  بإقر 

القانون رقم   المتضمن قانون المجاهد والشهيد والذي أحال تطبيق المادة    99/07عشر سنة عن صدور 
 . 3منه إلى التنظيم 15

الل على قبول    الجزائيالقضاء الفرنسي    سارولقد   الدعوى    وائح المراد تطبيقها فيفحص مشروعية 
 فع ها المدني فقد ذهب إلى إحالة طلب فحص القرار المرتبط بالنزاع والذي دؤ المعروضة أمامه، أما قضا

 
الغرفة  1 العليا،  المحكمة  قرار  رقم  1995/ 07/ 12، مؤرخ في  المدنية .  ملف  ليلى 130145،  نقلا عن  ي، حمدي باشا عمر،  زروق   ، 

 . 240، ص  2002المنازعات العقارية، دار هومه، الجزائر،  

، بن سعيدي رابح ضد رئيس الحكومة، نقلا عن سهام  579قضية رقم  ، 2003/ 05/ 20. قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، مؤرخ في 2
 . 112هريش، المرجع السابق، ص  

، قضية "بن جل" ضد "وزارة المجاهدين"، مجلة مجلس الدولة، العدد  2016/ 07/ 12في    ، المؤرخ 110437. قرار مجلس الدولة رقم  3
 . 121  -117، ص. ص  2016،  14
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الإداريأ القضاء  إلى  مشروعيته،  بعدم  الخصوم  جهته،    .1حد  الفرنسي    قضىومن  الدولة  قرار بإمجلس 
في   التأخر  عن  الإدارة  قانونيمسؤولية  نص  لتنفيذ  التنظيمية  النصوص  لم  2اتخاذ  المجلس  هذا  أن  ، كما 

من قانونا  له  المخولة  الصلاحيات  استخدام  في  ل  يتوارى  السلبية  القرارات  إصدار  دالإإلغاء  بعدم  رة 
 .3لها باتخاذ هذه القراراتتوجيه الأوامر وكذا  ات التنفيذية التنظيم

العامة في نظر المنازعات الإدارية، وفي حالة عدم   وفي الولاية  مصر يعد القضاء الإداري صاحب 
د  يعوجود نص قانوني يقول بخلاف ذلك، فإن الدفع أمام القاضي العادي بعدم مشروعية لائحة إدارية  

 . 4لفصل فيهال من الدفوع المبدئية التي لا يختص بها هذا القضاء والتي يتعين إحالتها للقضاء الإداري
 ثالثا: تكريس القضاء لقاعدة تدرج القرارات الإدارية

لم يقتصر على القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني، فقد أدى تباين القوة    التدرج  إعمال مبدأ
  لمبني ات الإدارية فيما بينها إلى تبني فكرة التدرج بينها والذي يقوم على التدرج الوظيفي اار قر القانونية لل 

قرارات ص يرد على  قد  الذي  الموضوعي  والتدرج  الإدارية  للسلطات  الهرمي  التدرج  ادرة من سلطة  على 
ت5إدارية واحدة  التي  التنظيمية  اللوائح  بسلطة إصدار  للإدارة  بعدما اعتف  ب طبيعتها من  ار تق، خاصة 

القانونية لما يصدر التشريع بمعناه الضيق، إضافة إلى الاعتاف بالطب لآثارها عنها من قرارات منتجة    يعة 
المبدأ على ضوء مبدأ آخر وهو الفصل بين   القانونية وعد ها ضمن مصادر المشروعية، ولقد تأسس هذا

ى رات الإدارية عبارة عن امتداد لرقابته عل رالق. وعليه تعد رقابة القضاء الإداري على تدرج ا6السلطات
 مشروعيتها.

 
1. Patrice CHRETIEN & autres, Droit administratif, T 03, DALLOZ, Paris, 2016, pp. 780- 782. 
2. Déc. CE., Du 27 novembre 1964, Dame Veuve Renard 

الأحكام القانونية  لدولة الفرنسي في الكثير من أحكامه إلغاء قرار الامتناع عن إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لوضع  لس ا . لقد قرر مج 3
 ووجه للهيئة الإدارية المعنية أمر بإصدارها، من قبيل ذلك: موضع التطبيق،  

- Déc. CE., 6/4 SSR, n° 204024, Du 28 juillet 2000, Association France Nature Environnement. 
 . 300  -298ابق، ص. ص  . سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مرجع س 4

 . 29ار، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  . فؤاد العط 5

 . 20  ، ص 2007. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  6
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   ج القرارات الإدارية:رقابة القضاء العادي على تدر -1
  اً طبيعية أو أشخاص   اً أطرافها أشخاصيعقد الاختصاص للقضاء العادي بنظر النزاعات التي يكون  

عامة أو متى خول القانون لهذا الة  أو التي تكون الإدارة طرفا فيها متى تنازلت عن السلط  ،معنوية خاصة 
بن الاختصاص  هذهالقضاء  وفي  أعمالها،  من  محددة  طائفة  ال  ظر  مخالفة  عدم  في  ينظر  فإنه  قرار الحالة 

الأعلى منه درجة تباعا للدعوى الأصلية، وكل ما يمكن له فعله هو   الإداري المؤسس عليه النزاع للقرارات 
الناجمة ع القرارتنن  الحكم بالتعويض عن الأضرار  القرار من عدمها هو  1فيذ  ، ذلك أن تقرير مشروعية 

وم الإداري،  القاضي  اختصاص  مسألة  من  بإحالة  العادي  القاضي  قيام  إمكانية  ندعم  نظرنا  وجهة  ن 
المختص ال  النظر في خرق القضاء  بنظام  الأخذ  أن  ذلك  القضاء،  هذا  إلى  الإدارية  القرارات  بين  تدرج 

 كثر للمشروعية وللحقوق والحريات.أ ية ونظام الإحالة يكرس حما 
 ة: رقابة القضاء الإداري على تدرج القرارات الإداري -2

و  الإدارة  تعسف  من  والحريات  الحقوق  لحماية  ضمانة  أكبر  الإداري  القضاء  مبدأ  يعد  لحماية 
اسبة في  نالمالمشروعية، لأن دوره يتعدى تطبيق القانون على النزاعات المعروضة عليها إلى ابتداع الحلول  

رقاب التعويض،  رقابة  وهي  أساسية  ثلاث صور  رقابته  وتتخذ  قانوني،  نص  غياب  ورقحالة  الإلغاء  ابة  ة 
فة القرار المطعون فيه للقرارات الأعلى  فحص المشروعية، وفي هذا تتحدد مهمته في التأكد من عدم مخال

القوانين والمعاهدات، حيث لا يجو  اللوائح    أن ز  منه درجة إضافة إلى توافقه مع  التنفيذية  اللوائح  تخالف 
من أركان القرار الإداري سواء كان    لقضاء لأي ركنالتنظيمية، وعموما يتم إعمال هذه الرقابة في فحص ا

م بمبادرة  أو  الخصم  من  القضاء  بطلب  يختص  العام، كما  بالنظام  الأمر  تعلق  متى  الإداري  القاضي  ن 
ى إلى مرتبة القرار الإداري ورحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، رقت  الإداري باستبعاد كل وثيقة إدارية لا

 
 . 81، ص  2003. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، منشورات الحلب الحقوقية،  1
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الدو  الدعوى  لة الجزائري بخوهو ما سار عليه مجلس  صوص طعن بالإلغاء ضد قرار إداري حيث رفض 
 .1لهذا القرار بأنه مجرد تعليمة توجيهية شكلا لتكييفه 

الإداري   القاضي  رقابة  مظاهر  أبرز  من  القانون  مخالفة  عيب  الإدارية  ى  عل ويعد  القرارات  تدرج 
لإداري  ضع البطلان، رغم أن الفقه ايب القرار الإداري وتضعه مو حيث تندرج تحته كل العيوب التي تص

يقو  بحيث  المحل  ركن  على  العيب  هذا  حصر  للقاعدة  قد  المباشرة  المخالفة  حالة  أوضاع؛  ثلاث  في  م 
الخطأ في تطبيق القانون. من جانب آخر العيب  ة  ال القانونية، حالة الخطأ في تفسير القاعدة القانونية، ح 

يس  السبب  لركن  المكونة  الوقائع  يشوب  مخالذي  عيب  إلى  الإدارة  تند  ما كانت سلطة  إذا  القانون  الفة 
إ يستند  بينما  للإدارةمقيدة،  التقديرية  السلطة  حالة  الانحراف في  عيب  أخرى تخرج 2لى  ، وفي حالات 

 كما سيتم التفصيل فيه في الجزئية اللاحقة.   ءقضاء استثناالة لإدارية من رقاببعض الأعمال ا
  

 المشروعيةل الاستثناءات التي ترد على مبدأ القضائية في الحد من إعما الفرع الثاني: دور الرقابة
إعما  بالتبعية  المشروعية يضعف  رقابة  القانونيةكل خروج عن  القواعد  التدرج بين  تفلت    . ل  فقد 

ب تشريعية أو قضائية، كما قد تخرج بعضها عن مبدأ  من رقابة المشروعية لأسباة  ريبعض التصرفات الإدا
بالالمشروعية   للإدارة  ويعتف  بها،  المحيطة  الظروف  إلى  بالنظر  من  استثناء  تصدره  فيما  التقديرية  سلطة 

قع  ي  يةأعمال قانونية ضمانا لسيرورة عملها، وينتج عن كل ذلك أن رقابة القضاء على الأعمال الإدار 
هيك عن مساسها  عليها استثناءات يتعين على القاضي ضبط اللجوء إليها لأنها تمس بمبدأ المشروعية، نا

والحريات وهي مرونبأهم ضمانة لحم الحقوق  رقابته اية  نقل تحصينها من  لم  إن  عليها  القضاء  رقابة  ،  3ة 

 
الدول    . 1 مجلس  بتاريخ: صاد   ، 214445  رقم قرار  برئيسه   ضد )أ، ف(    قضية ،  2021/ 12/ 19ر  ممثلاً   للقضاء  الأعلى  :  المجلس 

رد تعليمة توجيهية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء لا ترقى إلى مرتبة  يه مج "...بعدم قبول الدعوى شكلا أيضا لكون القرار المطعون ف 
 لإلغاء..." قرار إداري يمكن الطعن فيه با 

 . 235،  234قرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، مرجع سابق، ص. ص  . ثروت بدوي، تدرج ال 2

 . 6. عبد الفتاح ساير داير، مرجع سابق، ص  3
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الضرورة، والسلطة   السيادة، حالة  ديرية للإدارة، دون أن يخفى  تقالوتتمثل هذه الاستثناءات في أعمال 
 حماية لهذا المبدأ.   العقود الإدارية منعلينا ما يحققه مد رقابة الإلغاء إلى
العقود الإدارية من خلال إعمال نظرية   علىمال السيادة و أع  علىالبند الأول: بسط رقابة القضاء  

 القرارات المنفصلة  
القضاء الإداري منش  السيادة   أيعد  الموي ،  نظرية أعمال  تقرير  له  المعتمدة في إضفاء هذا  عود  عايير 

العمل الإداري، حيث صدر عن مج التي استند الوصف على  القرارات  الفرنسي مجموعة من  الدولة  لس 
النظريةفيها عل  ، لكن كون تحصينها من رقابة القضاء يمثل اعتداء على مبدأ المشروعية، فضلا 1ى هذه 

قد سعى مؤخرا إلى التضييق من نطاق تطبيقها، فأبدع مجموعة من  ف  ة،عن التطبيق المنحرف لهذه النظري
 زائري.بناها القضاء الجالحلول  التي يمكن أن يت

 سيادة للحد من إعمالهاأولا: حصر القضاء لقائمة أعمال ال
التي صدرت عن  هي  نادرة  ،كما سبق ذكره فيها  الجزائري    الإداري  القضاء  الأحكام  والتي كيف 

ا  العمل السيادة  عنلطمحل  أعمال  من  أنه  السلطة  ،  على  عن  أعمال  صدور  شهدت  الجزائر  أن  مع 
عدم الطعن ويرجع ذلك إلى  الممكن أن يتعرض لها القضاء الإداري للبث في طبيعتها،  ن  م  السياسية كان

القضاء أمام هذا  فيها  فيها  موقفه  إبداء  أحجم عن  إعلان حالة  وليس لأنه  الأعمال  قبيل هذه  ومن   ،
في   ، حيث نؤيد ما خلص إليه الأستاذ "محمد هاملي"صارمراسيم حل البرلمان وإعلان حالة الح  ئ،ار الطو 

الرقابة  تحوالتي    أعمال السيادة  ها منوصفترجيحه ل السبيل الوحيد لبسط  صن من رقابة القضاء، ليبقى 
 .2و إخضاعها للرقابة الدستورية هعليها، 

من   للحد  الفرنسي  القضاء  من  محاولة  أعمال  لجال أول  نظرية  إعمال  إلى  في وء  تمثلت  السيادة 
تو  التضييق من مفهومها، ذلك من خلال  العمل  وكان  لصبغ  عليها  يستند  التي  المعايير  إلى حصر  جهه 

القرارات التي صدرت عن   الإداري بوصف أعمال السيادة ومن تم تحصينه من رقابة القضاء، ومن أهم 

 
1. Déc. CE. Ass., n° 171277, du 29/09/1995 ; association Greenpeace France, AJDA, 1996. Déc. 

CE. Ass., n° 239366, du 08/07/2000, Commune de Porta.  
 . 263،  247. ص  ملي، نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منها، مرجع سابق، ص محمد ها .  2
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( والقرار  Kirk Woodوود" )رار الصادر في قضية "كيرك  لقا  مجلس الدولة والتي تؤكد هذا التوجه، 
والذي قضى فيهما مجلس الدولة بأن قرار تسليم المتهمين لا يعد    ( Decrefالمتعلق بقضية "ديكريف" ) 

 .1من أعمال الحكومة 
السيادة،   أعمال  طائفة  بتحديد  اختصاصه  تأكيد  على  مؤخرا  المصري  القضاء  أحكام  وتواترت 

يير جديدة تتمثل في بحث كل عمل على حدة والحالة التي  يق من نطاقها باعتماد معاضيلتوعلى ضرورة ا
، ومن أهم ما صدر عن 2كل دولة يها هذا العمل، إضافة إلى النظر في النظام القانوني الخاص بيعرض ف

بجلسة   العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  القضاء  رئي  2013أفريل    21هذا  قرارات  بمشروعية  س  المتعلق 
عمال السيادة  لها سابقا على أنها من أعمال السيادة، والذي قالت فيه بربط أمهورية والتي كان ينظر  الج

شؤون الخارجية للدولة، أو المتعلقة بحالة الحرب، وأكدت  بطائفتين من الأعمال: تلك التي تتعلق بإدارة ال
نه لا  ج ضمن أعمال السيادة، وأدر ينمحكمة القضاء الإداري في هذه القضية استقلال القضاء بتحديد ما 

رار ظاهر المخالفة لأحكام الدستور فلا يعصمه  يجوز إحلال أعمال السيادة في غير مكانها، فإذا كان الق
  .3أن يستت في ست أعمال السيادة من رقابة القضاء

 ثانيا: تطبيق نظرية الأعمال المنفصلة على أعمال السيادة وفي مجال العقود الإدارية 
اق  الأعمال المنفصلة لمد رقابته على بعض الأعمال التي تخرج عن نطع القضاء الإداري فكرة  تد اب

الإدارية المنفصلة أو القابلة للانفصال هي اختصاصه، من قبيلها تطبيق نظرية أعمال السيادة، والقرارات  
ر مركب أو  عن قرا  رةباسواء كان ع  ،بالدرجة الأولى قرارات إدارية  تساهم في تكوين عمل إداري مركب

بذاتها ومرتبة لآثارها القانونية    داري أو عمل مادي، إلا أنه يمكن فصلها عنه لتصبح قرارات قائمةعقد إ
 

1. CE, Ass, 28 Mai 1937, Decref. C.E, Ass, 30 Mai 1952, Kirk wood. Marceau LONG et autres, 

pp. 88- 97. 
، نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن  حول موقف القضاء الفرنسي من نظرية أعمال السيادة أنظر: محمد هاملي --

 . 250  -247منها، مرجع سابق، ص. ص  

قضائية )دائرة فحص الطعون(، أورده: علياء   62، سنة 47236، دعوى رقم 2017/ 01/ 61كم المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ . ح 2
 . 116زكريا، مرجع سابق، ص  

قضائية. حكم محكمة القضاء الإداري،   59، سنة  13846، في الطعن رقم  2013/ 04/ 21بتاريخ  . حكم المحكمة الإدارية العليا،  3
 ة. قضائي   67، لسنة  28560، الدعوى رقم  2013/ 03/ 06بتاريخ  
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،  1ككل، ويستتبع ذلك أن هذه القرارات يمكن أن تخضع لرقابة الإلغاء دون أن يؤثر ذلك على العمل  
   : أساسية ، بتوفر عناصريهف حيث يتحقق وصف القرار على أنه منفصل مما يخول الطعن

 .ستقل عنهوجود قرار إداري يندرج ضمن العمل المركب لكنه قائم بذاته وم-
المركب  - بالتصرف  المتصلة  القرارات  في  بالإلغاء  الطعن  يمكن  لا  حيث  للانفصال،  القرار  قابلية 

 .2والتي لا يمكن أن تنفصل عنها لأثر ذلك على العملية ككل 
عمال المنفصلة في العديد من أحكامه خاصة في ظل مرحلة  ي نظرية الأئر زاطبق القضاء الج  ولقد

وشم الإدارية،  الضريبية.الغرفة  المنازعات  الإدارية،  المنازعات  الإدارية  العقود  التطبيق  هذا  قبيل 3.. ل  ومن 
  1996  جوان  05لصادر في  القرارات الصادرة عنه في هذا السياق قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية ا

الت 4 المستند على  وابطال عقد الإيجار  التخيص بالإيجار،  قرار  ألغت بموجبه  والذي  قبل  ،  خيص، كما 
، مع ذلك لازال اجتهاد القضاء الجزائري  5هذا القضاء فصل المرسوم الرئاسي واخضاعه لرقابة المشروعية 

 
. أمال حسيني، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية القابلة للانفصال، مذكرة ماجستير تخصص قانون إداري، كلية  1
 .  5، ص  2013لحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ا 

الشهاوي،    - أحمد  سيد  للانفصال في محمد شوقي  القابلة  الإدارية  قضا القرارات  دكتوراه في    رسالة  والمصري،  الفرنسي  الدولة  ء مجلس 
 . 14، ص  2007الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  

، دار الأيام، عمان،  01، ط  -دراسة مقارنة –ت الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري  . حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، القرارا 2
 . 45، ص  2015

، رقابة القضاء الإداري الجزائري على القرارات الإدارية القابلة للانفصال، مجلة القانون والتنمية، المجلد  بوقرة . علاء الدين قليل، إسماعيل  3
 . 49  -36ص. ص    ، 2022، جويلية  1، العدد  4

الإدارية، مؤرخ في  4 الغرفة  العليا،  المحكمة  قرار  م(  1996جوان  05.  قضية )ب  المرجة  ،  تسالة  بلدية  بة   وهي ، ورد في -البليدة –ضد 
، ص. ص  2010بوغازي، تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة فرحات عباس، كلية الحقوق، سطيف،  

61  ،62 . 

ثا في هذا المجال قراره الصادر عن  درا ما تطرق مجلس الدولة الجزائري إلى أعمال السيادة كما أوضحناه سابقا، ومما صدر عنه حدي . نا 5
، فريدة بلفراق ومن معها ضد رئيس الدولة ومن معه، حول  2020/ 03/ 19المؤرخ في    173930امسة لمجلس الدولة، رقم  ة الخ الغرف 

،   أعضاء حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ين المتضمن تعي   2019/ 03/ 31المؤرخ في    111-19ي رقم  طلب إلغاء المرسوم الرئاس 
 منشور(. )غير  ،  2019/  03/  31صادرة في    20ج ر ج عدد  
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ندرة الطعون  ا ومرد ذلك هو  شمتلى أعمال السيادة محفي تطبيق نظرية الأعمال المنفصلة لبسط الرقابة ع
 أمامه بإلغاء هذه الأعمال. 

من نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، و سباقا إلى تطبيق    ولقد كان مجلس الدولة الفرنسي
التي   القرارات  الطعن في الإجراءات    ذلك صدرت عنه في  أولى  أقيمت على أساس  التي  قضية "مارتان" 

عق ابرام  على  قابلة  الاد  السابقة  الإجراءات كونها  هذه  بإلغاء  وقضى  الطعن  المجلس  قبل  وقد  متياز، 
الللا عن  نظرية  1عقد نفصال  بموجبها  الدولة كرس  مجلس  من  اجتهادات  عدة  القرار  هذا  تلت  ولقد   ،

  .2د الإداري وقبل الطعن فيها بالإلغاءالقرارات المنفصل عن العق
البداية   مال السيادة،  طبيق فكرة الأعمال المنفصلة على أعت  منلكن هذا القضاء كان متددا في 

ا أعمال  تطبيق  من  تدريجيا  يتملص  عنهاوبدأ  والاستعاضة  الدولية،  العلاقات  مجال  بإعمال    لسيادة في 
ومن القرارات التي صدرت عنه في هذا الشق   .في منازعاتهاصلة، حيث أصبح ينظر  نظرية القرارات المنف

ال الذي صدر عن مجلس  الموجه ضد    1967جويلية  13في    لةدو ذلك  بالإلغاء  الطعن  بنظر  قبل  أين 
يات الدولية بين فرنسا وألمانيا  الاتفاقللانفصال عن    قليم على أساس أنه قابلرار الصادر عن مدير الإ الق

  . أيضا، قرر مجلس الدولة 3ت الألمانية بالمرور على أراضي أحد المقاطعات الفرنسية المتعلقة بالسماح للقوا
بسط رقابة  لية لا يعتبر من أعمال السيادة ويمكن فصله عن المعاهدة الدولية و مرسوم نشر معاهدة دو ن  أ

 .4القضاء على مشروعيته
مجلس   تبنى من جهته  السيادة، فر، فقد قام قضاءها بخطوات جريئة في مواجهة أعمال  أما في مص

القرارات   فكرة  نشأته  مند  المصري  للانفصال،الدولة  الخصوص  عو   القابلة  وجه  العقود لى  مجال  في 
و 5الإدارية العليا    طبقت،  الإدارية  النظرية  المحكمة  فهذه  السيادة،  أعمال  تحصين  من  حكم  للحد  في 

 
1. Arrêt. CE., 04 aout 1905, Marceau LONG, et autres, Op. Cit, pp. 88-97. 
2. Damien GUILLOU, La distinction entre les actes détachables et le contrat, RJO, n° 03, 2014, pp. 

24- 32. 
3. Arrêt. CE., n°60516, du 13/07/1967, Commune d’Auboué.  

محمد هاملي، نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منها، مرجع  .  82  -78زكريا، مرجع سابق، ص. ص  لياء  . ع 4
 . 251  سابق، ص 

 قضائية.   1، السنة  143، الدعوى رقم  1947نوفمبر    25كمة القضاء الإداري، مؤرخ في  . حكم مح 5
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والذي اعتبرته عملا  قرار السلطة السياسية بتصدير الغاز  بين    ميزت   ،2010فيفري    27صادر عنها في  
السيادة التي تخرج عن ولايتهامن   الأعمال  الذي اعتبرته من    لتسعير وتحديد الكمية ا  ارقر   وبين   ، أعمال 

، وفي القضية الشهيرة ب "تيران وصنافير" أكد مجلس 1بة المشروعيةالتي يمكن أن تنفصل عنها وتخضع لرقا
الدولة المصري أن المعاهدة المبرمة بين مصر والسعودية المتعلقة برسم الحدود بين إقليم الدولتين، اتخذت 

 عد الشكلية والموضوعية التي قررها الدستور، وأن توقيع الحكومة على المعاهدة لا يعتبر والقخلافا على ا
  .2ولا يمنع من بسط رقابة المشروعية عليه عملا سياديا،

 ثالثا: إقرار مسؤولية الدولة على أعمال السيادة 
اخضاعها لقضاء  منع  إذا كانت أعمال السيادة لها مبررات لتحصينها من رقابة الإلغاء فهذا لا يمن

عن هذه الأعمال،  ذي قد يتتب  يض عن الضرر الالتعويض، على اعتبار أن الآثار المتتبة عليه هي التعو 
وعلى اعتبار أن القضاء الإداري أعمل مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية وعن الأعمال التشريعية، 

 فلما لا تكون أعمال السيادة محلا للتعويض؟
لند القضائية    رةنظرا  موقفالقرارات  يبقى  للمسألة  تعرضت  الجزائري  التي  الإداري  من    القضاء 

الضرر  الحة  امكاني عن  بالتعويض  نظرية كم  تطبيق  عن  المعالم،  عن    المتتب  واضح  غير  السيادة  أعمال 
بنظير  مقارنة  متأخرا  المجال  هذا  في  تقدمه  يبقى  والفرنسي.  يوبالتبعية  المصري  إلىفه  عدنا  ما  فقه  ال  إذا 

، رغم ما اتجه  3رفقي لما ي، فيتبين أنه نفى قيام مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة على أساس الخطأالفرنس 

 
. حول تفاصيل هذا الحكم قضائية عليا   55، لسنة  5546ن رقم  لطع ، ا 1020/ 02/ 27المحكمة الإدارية العليا، مؤرخ في  . حكم  1

لي، نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن  وإعمال القضاء المصري لنظرية القرارات القابلة للانفصال، أنظر: محمد هام 
 . 259  -255منها، مرجع سابق، ص. ص  

حول تفاصيل الحكم، أنظر:   ، في قضية تيران وصنافير، مذكور سالفا. 2017/ 01/ 16خ في  ، مؤر . حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 2
الجز  القضاء  السيادة وموقف  أعمال  نظرية  هاملي،  مرجع سابق، ص  محمد  منها،  والمقارن  مرجع سابق، ص  .  257ائري  علياء زكريا، 

117 . 
3
. Agnès ROBLOT-TROISIER, Michel VERPEAUX, La responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles ou 

inconventionnelles, RFDA, 35 e année, n° 3, DALLOZ, Paris, mai-juin 2019, pp. 394- 400.  
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، كما نفى القضاء الفرنسي  1إليه البعض إلى إقرار هذه المسؤولية استنادا إلى بعض قرارات مجلس الدولة
، لذلك فإن المنفذ لتقرير  2لية التعاقدية ؤو س متمثلا في مجلس الدولة أن تقام هذه المسؤولية على أساس الم

ال أعمال  عن  الدولة  مسؤولية  عن  الأسيكو   سيادةالتعويض  فكرة  إلى  باللجوء  إما  أو  ن  المنفصلة  عمال 
، ولقد سار القضاء الإداري الفرنسي تدريجيا في تبني هذا الموقف،  3بتقرير المسؤولية بدون خطأ عن العمل 

لة عن أعمال المعاهدات النافدة في القانون الداخلي، على أساس مبدأ دو الحيث أقر ولأول مرة مسؤولية  
أم العامةمساواة الأفراد  الدولة  4ام الأعباء  اللاحقة، حتى أن مجلس  ، وأكد موقفه هذا في بعض قراراته 

مبدأ   أساس  على  السيادي،  الطابع  ذات  اللائحية  القرارات  عن  الناشئة  الأضرار  عن  بالتعويض  حكم 
العامةأ  اةالمساو  الأعباء  اللاحق عن  5مام  الضرر  التعويض عن  إقرار  السيادة لا . وإن كان    أحد أعمال 

روعيتها، إلا أن ذلك ينبئ لا محالة عن تراجع طائفة هذه الأعمال، ويعكس تطور يؤدي إلى تقدير مش 
 القضاء الإداري الفرنسي وجرأته في التصدي لأعمال السلطة التنفيذية. 

التوجه إلى    قضائها الإداري تحديد أعمال السيادة، لعب الفقه دورا كبيرا فيك لت ي  قبل أن   ،في مصر
الت المطالب النصوص  القضائية،  ة بإلغاء  الرقابة  القرارات أو الأعمال الإدارية من  التي كانت تحصن  شريعية 

ومع أن    ،6والتي كانت تدفع بالقضاء إلى رفض تطبيق المسؤولية دون خطأ للتعويض عن أعمال السيادة
لحد من اللجوء إليها  لأعمال كما سعى إلى اهذا القضاء حقق تطورا ملحوظا في تحديد معايير تمييز هذه ا

هذه  عن  الناتج  الضرر  عن  التعويض  مجال  في  تقدما  يحرز  لم  أنه  إلا  المنفصلة،  الأعمال  فكرة  وطبق 
 الأعمال. 

 
الفرنسي في قراره بالتعويض عن فقد المدعي الطرد، ولقد  1 البعض إلى أن المجلس أسس حكمه على  . لقد قضى مجلس الدولة  ذهب 

رفقي الذي ارتكبته المفوضية الرئيسية أثناء مباشرتها لعملية الشحن، حول تفاصيل القرار أنظر: حمدي علي عمر، مرجع  أ الم أساس الخط 
 . 164-163سابق، ص. ص  

2. Arrêt. CE., 13 décembre 1967, Sté. Indochinoise d’électricité. 

 .  263ص  ارن منها، مرجع سابق،  والمق   لي، نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري محمد هام .  3
4. Arrêt. CE., n° 50515, du 30 mars 1966, compagnie générale d’énergie radio- électrique, cité dans : Ahmad 

KODMANI, op.cit., pp. 16, 26, 40, 52, 63.  
 . 186  -185سابق، ص. ص  . حمدي علي عمر، مرجع  5

 . 724  -713ق، ص. ص  ع ساب . عبد الفتاح ساير داير، مرج 6
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 لضرورة ا لةالبند الثاني: رقابة القضاء على الأعمال الصادرة في حا
ف غير العادية،  في سبيل مواجهة الظرو تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى الخروج عن مبدأ المشروعية  

ا الظروف  وهو  نظرية  ليقيم  الفرنسي  الدولة  عليه مجلس  استند  الذي  مخالفة  الاستثنائية لمبرر  تجيز  والتي   ،
  لفرنسي، وشرع للإدارة اتخاذ التدابير ا  لة. وسار القضاء المصري على مسلك مجلس الدو 1الإدارة لهذا المبدأ 

العا النظام  االكفيلة بحفظ  المرافق  تم وضمان سير  الذي  بالقدر  الضرورة،  لإدارية  حالة  مواجهة  ستوجبه 
المشروعية   بقواعد  المشروعية  قواعد  بتوفر شروطها: وجود    الاستثنائيةواستبدل  إلا  إعمالها  التي لا يمكن 

النظام   يهدد  استثنائي  الظرف عاالظرف  هذا  مواجهة  عن  الإدارة  عجز  العام،  المرفق  سير  دوام  أو  م 
 الظرف الاستثنائي.  اسب الإجراء المتخذ معبالوسائل العادية، وتن

رقابة   ،إذن من  ظلها  في  المتخذة  الإدارية  الأعمال  تستبعد  لا  الضرورة  حالة  أن  سبق  مما  يتبين 
الذي السيادة  أعمال  نظرية  تطبيق  بخلاف  مصيح  القضاء،  الفئة  هذه  القضاء  ن  رقابة  من  الأعمال  ن 

، لكن هذا  الاستثنائية  نية التي تسمح للإدارة بمواجهة الظروفوكثيرا ما يضع المشرع القواعد القانو   .عليها
 لا يمنع من خضوع هذه الأعمال لرقابة القضاء وإنما يضيق من هذه الرقابة.

 للإدارةة ريالبند الثالث: رقابة القضاء على السلطة التقدي
ش من الحرية فيما  من أجل استمرار النشاط الإداري ودوام سير المرافق العامة يعتف للإدارة بهام

قراراتها، ويشم بتقدير ملاءمة  تستقل  إذ  التدخل  يصدر عنها من تصرف،  اختيار وقت  التقدير  ل هذا 
ع  ويعبر  التدخل،  وسبب  يتناسب  الذي  الإجراء  تقدير  إلى  إضافة  الأمر  هذن  وإلزاميته  بالسلطة  ا 

، لكن هذا لا يحول دون تقييد 2التقديرية، وهي تثبت للإدارة عندما لا يكون مسلكها محددا في القانون
 هذه الحرية وبسط رقابة القضاء عليها. 

التقديرية اعتبارين، الأول هو أن ذلك يسمح لها بالملاءمة بين   ويحكم الاعتاف للإدارة بالسلطة 
الواقع وضرورات سير عملها، خاصة وأن القانون لا يمكن أن يلم بجميع    متطلبات   بين بتطبيق القانون و 

 
 . 51. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  1

للإدارة 2 التقديرية  السلطة  الدلفي،  الزهرة موسى  دار الجامعة الجديدة،    . حسن عبد  القضاء الإداري عليها،  الإسكندرية،  ومدى رقابة 
 . 80  -52، ص. ص  2019
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تعسفها ويكرس  والاعتبار الثاني هو أن تقييد سلطة الإدارة وحريتها بإخضاعها للقانون يحد من  المسائل.  
م قدرا  للإدارة  القانون  يمنح  الأساس  هذا  وعلى  دستوريا.  المقررة  والحريات  الحقوق  سلطة الن  لاحتام 

التي تحكمال يلزمها بالتقيد بالقوانين  النشاط الإداري، وإلا    تقديرية لممارسة وظيفتها، ومن ناحية أخرى 
 يها أمامه. جاز للقضاء إلغاء أعمالها غير المشروعة متى تم الطعن ف

لا   لأنها  السيادة،  أعمال  فكرة  عن  تختلف  للإدارة  التقديرية  السلطة  فكرة  أن  سبق،  مما  يتأكد 
اس  ضيتف تإلى  التي  الضرورة  الإدارة، كما تختلف عن حالة  القضائية على أعمال  الرقابة  وسع من  تبعاد 

ال السلطة التقديرية للإدارة، مبدأ المشروعية وتضعف من رقابة القضاء على هذه الأعمال. وإثر اتساع مج
ة التي يتعدى مجالها  الملاءمى  عل سعى القضاء الإداري إلى توسيع رقابته على أعمال الإدارة لتشمل الرقابة  

ا ملاءمة  يراقب  أصبح  التعويض، حيث  دعوى  إلى  الإلغاء  أيضا  دعوى  ويراقب  للوقائع،  الإداري  لقرار 
التقديري،   للاختصاص  الإدارة  ممارسة  الأساليب  حدود  من  مجموعة  وابتدع  قضائه  في  طور  أنه  كما 

رقابته على الغلط البين في التقدير، رقابة  مد    ا،ثهحد، من أ1لمواجهة تزايد توسع السلطة التقديرية للإدارة 
 له، وابتدع أيضا نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.التناسب بين سبب القرار الإداري ومح

 أولا: تطبيقات القضاء الإداري لنظرية الغلط البين 
ت يشوب  الذي  المعقول  وغير  والجسيم  البين  العيب  ذلك  البين  الغلط  بعيب  رة الإدا  يرقديقصد 

قول في تكييف الوقائع، وتخل للوقائع التي يبنى عليها سبب اتخاذها للقرار، وتتجاوز به الإدارة حدود المع
ونية والمادية، وهو ما يجعل قرارها هذا عرضة للطعن بالإلغاء بإقامة التوازن بين الإجراء المتخذ والواقعة القان

ولا يحل محل الإدارة في   في فحص هذا التقديرلقاضي  ار  دو   ، ويتحدد2بهدف ضمان عدم تجاوز السلطة 
. ولقد ساهم القضاء الإداري الفرنسي  3غاء القرار أو إقرار مشروعيته اتخاذ القرار، فوظيفته تقتصر على إل

 
1. Goulard GUILLAUME, Les Transformations de La Juridiction Administrative En France et En Allemagne, La 

Revue Administrative, V. 52, n° 7, 1999, pp. 56–59.  

العالي 2 عبد  للإدارة  .  التقديرية  السلطة  على  القضائية  الرقابة  حاحة،  والمصري  –  الجزائري  الدولة  مجلس  باجتهادات  مدعمة  دراسة 
 . 217،  216، ص. ص  2018فاء القانونية، الجزائر،  ة الو ، مكتب 1والفرنسي، ط  

 . 206  -200، مرجع سابق، ص. ص  وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون –. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة  3
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كثيرا في إقامة نظرية الغلط البين، كما طبقها القضاء الإداري المصري في مجالات محدودة، بينما ينتاب  
 ائري نوع من التدد في إعمالها. الجز ي ار القضاء الإد

لوقائع وصحة تكييفها، إلا أنه في إطار رقابته  بسط القضاء الجزائري رقابته على الوجود المادي ل
ى ملاءمة القرار الإداري لم يكن ثابتا على موقف محدد، إذ مر ة يقر  برقابته عليها ويطبق نظرية الغلط  عل 

فرغم استعماله   .، ولم يؤسس لرقابته على الغلط البين2اختصاصه  دمبع، وفي بعض المرات يقضي  1البين
استعمله القضاء للدلالة على تجاوز عض قراراته إلا أنه لا يعكس مضمونه بل  للفظ الغلط الواضح في ب

بهذا الشأن أو لت  ، ويجب أن ننوه إلى أن بعض التعليقات على قرارات القضاء الإداري الصادرة  3السلطة
عناصر  على معنى الغلط البين في التقدير دون أن يلتفتوا إلى أنه من ال  ذا اللفظ على أنه يدل لهه  استعمال

ير منطقي، ولا يكفي أن يكون واضحا،  التي يقوم عليها هذا الغلط أن يكون جسيما وغير معقول أو غ
الجزائري من القضاء  موقف  أن نحدد  نظرنا  يصوغ في  ال  كما لا  البين في  الغلط  على  ديتقنظرية  بناء  ر 

 ئ للنظرية. مفهوم خاط
القضاءو  لتطبيق  الخصب  المجال  العمومية  الوظيفة  في    تعتبر  البين  الغلط  لنظرية  الفرنسي  الإداري 

و  حيث التقدير،  البين،  الغلط  إلى  صراحة  فيها  وأشار  عنه  صدرت  التي  الأحكام  مجموعة  ذلك  يؤكد 
ري، كما أسس هذا القضاء وفي مجال الضبط الإدا ، هميين الموظفين ومجال تأديبطبقها في مجال أسلوب تع

  4.لغلط الظاهر أو قيام وقائع مادية غير صحيحةرقابته بخصوص المسائل العلمية على شرط ا

 
مجلة مجلس الدولة، العد    دارة، ل، ورد في: فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإ . قرار يحياوي ضد وزير العد 1

 . 40، ص  2002،  01

اء الإداري الجزائري والمصري والفرنسي،  . آمال يعيش تمام، الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري، دراسة مدعمة باجتهادات القض 2
 . 164، ص  2018القانونية، الإسكندرية،    ، مكتبة الوفاء 01ط 

ال 3 الجزائري  القضاء  القرارات  من  رف .  رقم  تي  العليا  بالمحكمة  الإدارية  الغرفة  قرار  الملاءمة:  على  الرقابة  فيها  الصادر في  76732ض   ،
الواضح في غير   . وفي أحكام أخرى استعمل هذا القضاء لفظ الخطأ 146، ص 1991،  01، المجلة القضائية، العدد  1991/ 03/ 24

، ص  1990،  01، المجلة القضائية، العدد  1987/ 01/ 31ادر في  ، الص 42895مضمونه: قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  
291 . 

4. Arrêt. CE., du 22/02/1963, Maurel ; CE. 1 ère et 6 Emme sous- section réunîtes, du 11/02/2009 ; CE., du 02 novembre 

1973, Librairie François Maspero ; TA. Paris, du 31/03/1956, Sté. Des établissement Fevre. 
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في قضاء محكمة القضاء الإداري  ظهرت هذه النظرية في مصر تحت مصطلح "الغلو في التقدير"،
بالن   1195جوان    26بتاريخ   التأديب  المجال  )المشايخة  سبفي  الطوائف  الطلاب(لبعض  العمد،   ،1 ،

،  2يب الغلو في التقدير القرارات الإدارية التأديبية إذا ما شابها ع   وأقرت المحكمة الإدارية العليا رقابتها على
على تطبيقها  اقتصر  أنه  نقل  لم  إن  فقط  المجالات  بعض  وفي  بحدر  النظرية  هذه  طبقت  المجال   ولقد 

جو  أن  على  عدمر   هرالتأديب،  إلى  يرجع  هذه  مع    قابتها  الإداري  الغلط  تناسب  تراقب  التي  المشروعية 
 .3له  الجزاء المقرر

 ثانيا: تطبيقات القضاء لنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
السلطة  على  القضائية  الرقابة  اتساع  في  بشكل كبير  والأضرار  المنافع  بين  الموازنة  مبدأ  يساهم 

يلجأ القاضي إلى إعماله في الحالات التي يتعذر فيها رقابة الغلط البين، إذ يتمثل   يثح  التقديرية للإدارة،
نة، ذلك أن هذه الأخيرة تقوم على  درجة الرقابة التي تكون أشد في رقابة المواز ختلاف بين المبدأين فيالا

تنشأ   أن  التي يمكن  والعيوب  الإداري  القرار  التي يحققها  المزايا  بين  هذا   ه، عنالمقارنة  مشروعية  وتتوقف 
 .  4القرار على رجحان كفة المزايا مقارنة مع العيوب 

ا القضاء  نظري طبق  نزع  لجزائري  والمنافع في مجال  الأضرار  بين  الموازنة  الملكية وفي حالات ضيقة  ة 
 من وأسس الأولى على الغلط البارز في التقدير، و   ، جدا، ربط فيها بين هذه النظرية ونظرية الغلط البين

فريق بن    ، 1991/ 01/ 13بتاريخ    ،71373رقم    قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا   ، هم ما صدر عنهأ
العامة التي يمكن أن  المحكمة  زنت فيه  واوالذي    جيلالي ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو،  بين المنفعة 

المشروع ف   يحققها  الخاصة،  الملكية  وبين  الطريق  قر إنجاز  بإلغاء  فيه  لو ن  ارقضت  الملكية  الغلط زع  ضوح 

 
 . 242  -240أنظر في تفصيل هذه الأحكام حسن عبد الزهرة موسى الدلفي، مرجع سابق، ص. ص  -

، مركز الدراسات العربية، مصر،  01رات القضائية في الرقابة على سلطة الإدارة التقديرية، ط  . سيف ناصر علي الحمي، مدى التطو 1
 .  420  -414، ص. ص  2017

،  635، الطعن رقم  1961/ 11/ 11كمة بالرقابة على الغلو كان في: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  المح   . أول إقرار لهذه 2
 قضائية.   07السنة  

 قضائية.   44، السنة  2001/ 04/ 15، المؤرخ في  8368كمة الإدارية العليا في الطعن رقم  . حكم المح 3
4. René CHAPUS, op.cit., p. 947. 
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ت أنه يستخلص من  أنه: " حيث  فيه، ولقد جاء في حيثياته  المسطرة لا  الفادح  العملية  الخبير بأن  قرير 
المنفع قبل  تستجيب لأية حاجة من حاجيات  المتوفرة من  واحدة  عائلة  وإنما هي في صال  العمومية،  ة 

يبرر المساس  طابع عام، لا  باع حاجة ذات  إشي  وخى من العملية، أعلى الطريق، حيث أن الهدف المت
كلما اقتضت ضرورة    لرقابة السلطة التقديرية للإدارة  دخليت  هولقد أكد هذا القضاء أن.  1"بملكية الطاعن
  ماومن قبيل ما ورد عنه حول المسألة من قرارات،  وحماية حقوق وحريات الأفراد ذلك،    المصلحة العامة

أن: "... القاضي الإداري مؤهل لتقدير    1994  جويلية  24عليا بتاريخ  الة  جاء في حيثيات قرار المحكم
 .2ا لمتطلبات الوضعية..." التدابير المأمور به

، 3في مجال نزع الملكية   1971مند  الموازنة بين المنافع والأضرار  الفرنسي  وقد طبق القضاء الإداري  
ساير مجلس الدولة المصري    .4مبدأ لديه ك، حت استقرت  الرقابة لاحقا إلى مجالات أخرىثم امتدت هذه  

نة، ومن أشهر الأحكام التي يمكن الاستدلال بها على  نظيره الفرنسي في اللجوء إلى تطبيق نظرية المواز 
وكة للدولة  بخصوص قرار تسليم الأرض الممل   1991لمحكمة الإدارية العليا سنة موقف هذا القضاء حكم ا 

المعادي   شركة  والتعلصال  سنة  5مير للتنمية  الإداري  القضاء  محكمة  عن  الصادر  والحكم  في    1992، 
 .6لصادر في قضية نقل سوق الأسماكقضية سوق روض الفرج وحكمها ا

 
 . 41رجع سابق، ص  ان، م . فريدة أبرك 1

الله ضد    ، فريق بن عبد 1998فيفري    23في    ، مؤرخ 157362ومن هذه القرارات أيضا: قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  .  2
أورده:   المسيلة،  ولاية  زروق والي  والمزايا  ،  العربي  التكاليف  بين  الموازنة  م –مبدأ  لمراقبة  التقييمية كأسلوب حديث  القرارات    لائمة النظرية 

 .  140ص    ، 2006،  08، مجلة مجلس الدولة، العدد  -الإدارية 
3. Arrêt. CE. Ass. N° 78825, du 28/05/1971, Ville nouvelle-est. 

 . 250. عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص  4
ل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين  ة لأج . حفيظة زقاي، دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكي 5

عدد  ، ال 5د الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عب مجلة القانون الدولي والتنمية القاعدة القانونية،  
 . 204، ص  2017،  1

كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة،    ييمية النظرية التق -. العربي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا  6
 . 140، ص  2006،  8الجزائر، العدد  



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

462 
 

 ثالثا: إعمال مبدأ ضرورة الإجراء في رقابة القضاء على قرارات الضبط 
ها  التي أسس علي  طي مع الوقائعاء إلى رقابة ملاءمة الإجراء الضبتمتد رقابة القضاء الإداري استثن

النظا على  وتهديدا  تشكل خطرا  الوقائع  هذه  أن  من  والتحقق  الإدارة،  على قرار  يتعين  العام، حيث  م 
ة ويدرس مدى خطورتها إلى جانب مدى تناسب  القاضي أن يبحث في كافة الملابسات والظروف المحيط

مه، ولا ينبغي الخلط  الإجراء من عدلزوم وضرورة    رجة الإخلال بالنظام العام، ليقررالإجراء المتخذ مع د
ير ضرورة الإجراء كثيرا ما يتضمن فحص ملاءمته  بين مبدأ ضرورة الإجراء وقضاء الملاءمة، فإن كان تقد

بت القول  إلى  يدعوا  لا  غر فهذا  على  المبدأ  هذا  الجزائري  القضاء  طبق  ولقد  المفهومين.  القضاء  طابق  ار 
 .1الفرنسي والمصري 

ديثة لرقابة القضاء للسلطة التقديرية للإدارة من قبيلها نظرية الغلط الأساليب الح  مما سبق، أن  يتبين
القانونية من خلال   ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار تلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين  البين القاعدة 

د  التقديرية بي  تفظة بسلطتهاالإدارة لحدود سلطاتها، حيث تبقى محتوجهات القضاء للحد من تجاوزات  
ج الإدارة عن الهدف من  أنه ليس من شأن رقابة القضاء عليها إهدارها، بل هي تهدف إلى مراقبة خرو 

ا  لغاية  الملاءمة  وهو تحقيق  ألا  السلطة  هذه  أن  مباشرة  الجزائري  بالقضاء  نناشد  لذلك  العامة،  لمصلحة 
القرار يستقر على إ النظريات على كافة  القانونية ورقابة عدم مخات الإدارية،  عمال هذه  للنصوص  الفتها 

بالحقوق موضوعها  يتعلق  التي  تلك  خاصة  مبدأ    والدستورية  لتكريس  أكثر  بما يحقق ضمانا  والحريات، 
 د القانونية. المشروعية ومبدأ تدرج القواع
روعية،  عن رقابة المش   الإداري إلى رقابة الملاءمة فضلاً أن امتداد رقابة القضاء    وبالتالي يتأكد لدينا 

ر  التقديريةخاصة  السلطة  لدر   قابة  أساسية  ضمانة  يشكل  في    ءللإدارة،  الإدارة  قراراتها  تعسف  إصدار 
رقها النصوص القانونية والدستورية، والذي يعد المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا من أهم وخ

ينة أعلاه، تساهم  للنظريات المبصادرة تطبيقا  صور هذا التجاوز. فضلا على ذلك، فإن قرارات القضاء ال
 لا محالة في تكوين القواعد القانونية. 

 
 . 254،  253ص. ص    . عبد العالي حاحة، مرجع سابق، 1
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الثا مس لثالفرع  التفسيري   اهمة:  اختصاصه  خلال  من  القانوني  التدرج  مبدأ  حماية  في  القضاء 
 والاستشاري

الق للوظيفة  ممارسته  من خلال  القانونية  للقواعد  الهرمي  التسلسل  حماية  القضاء في  ضائية  يساهم 
ي متطلباتهوالتي  من  المقع  الدعوى  عليها  تستند  التي  القانونية  النصوص  تفسير  لا ا  حيث  عليه،    عروضة 

رفض للقاضي  لإمكانية    يمكن  القانون  في  قصور  أو  غموض  أو  سكوت  بسبب  ما  قضية  في  الفصل 
فسير ينة أولها الت. وإقدام القاضي على التفسير مضبوط بقواعد مع1متابعته قضائيا من أجل نكران العدالة

 روحا. مضمون النص الأعلى درجة حيث يتقيد بعدم مخالفته نصا و  بناء على
أخرى جهة  من   ، من  بها  يتصل  لكنه  القضائية  وظيفته  خارج  آخر  اختصاص  للقضاء  يخول  قد 

حيث أنه يعد نتاجا لممارستها، يتمثل هذا الاختصاص في الاستشارة أين يتم اللجوء إلى القضاء لإعطاء 
أو  ر  قانوني  الدور الاستشاري في حمأيه في مشروع نص  أهمية  قبل صدوره، وتتحدد  التدرج  تنظيمي  اية 

 الزامية الرأي المتمخض عنها ومدى توسع نطاقها.  من خلال قياس مدىالقانوني
 البند الأول: دور الاختصاص التفسيري للقضاء في حماية تدرج القواعد القانونية 

القوانين واللوائح بصفة غير مباشرة عن طريق تفسيرها تفسيرا ضيقا بما لا  يراقب القاضي دستورية  
. وحيث يعد التفسير من صميم العمل القضائي، إذ  2أحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون يخرج عن  

  لا يتصور تطبيق القانون دون تفسيره، ذلك أن الوظيفة القضائية تبنى على مرحلتين: مرحلة المعاينة التي 
القانوني الذي ينظم المسألة،   النزاع المعروض على القاضي مع النص  في مرحلة ثانية  و تتلخص في ضبط 

يطبق القاضي أحكام هذا النص على النزاع، لكن صلاحية القاضي التفسيرية ليست مطلقة بل تحصرها 
 .حدود ترجع إلى طبيعة العمل محل الرقابة، وإلى عمل القضاء نفسه

 
التعليق 1 السيد،  مختاري  القاض   .  دور  م(،  )ع،  العمومية ضد  الأشغال  وزارة  الإدارية،  الغرفة  الأعلى،  المجلس  قرار  إزا على  ء صمت  ي 

 وما بعدها.   59، ص  2002،  1القانون، مجلة مجلس الدولة، العدد  

 . 47  -46ة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. ص  . محمد رفعت عبد الوهاب، المبادئ العامة للقانون كمصدر المشروعي 2
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 المعاهدات الدوليةوتطبيق ت التي تعترض القضاء في تفسير أولا: الإشكاليا
بينها وبين أي نص قانوني داخلي، تخويل القاضي  معاهدة ودفع التعارض  يتطلب التطبيق السليم لل 

عموما  يخضع  تفسير المعاهدة الدولية  القواعد القانونية الدولية، مع الإشارة إلى أن  صلاحية تفسير هذه  
،  1ي وضعت لأجلها للمعنى الذي يطرحه لفظ نصها ومضمونه وفي ضوء الهدف الذلمبدأ حسن النية وفق

للق المادة  وفقا  عليها  نصت  التي  العامة  مستوى    31اعدة  على  أنه  غير  للمعاهدات.  فينا  اتفاقية  من 
القضاء الوطني، تعتض عملية تفسير المعاهدة الدولية عدة عقبات، تتمثل على وجه الخصوص في الطابع 

االدولي يقيد  قانوني داخلي  للمعاهدة، صياغة نصوصها، وجود نص  تفسيرها إلى  جهة    لقاضي بإحالة 
 معينة... 

 :واشكالية التعارض بين نصي معاهدتين نافذتين  طبيعة المعاهدات الدولية -1
القانون   أشخاص  بين  العلاقات  تنظم  الدولي كونها  بطابعها  الدولية  المعاهدات  نصوص  تتميز 

لذلك   دولية  الدولي،  هيئة  إلى  تفسيرها  المعاهدة صلاحية  تعهد  ما  تعغالبا  أو  أو قضائية،  هد  تحكيمية 
ذلك إلى أطرافها )غالبا ما يكون الطرف المفسر وزارة الخارجية(، وفي غير ذلك يستند في تفسير المعاهدة 

بالتفسير  المتعلقة  فينا  اتفاقية  أحكام  بالقا2على  أدرى  هي  الجهات  هذه  أن  والحقيقة  الدولي ،  نون 
تبح الوطني وهي  القضاء  مع  مقارنة  الجماعة  وبخصوصيته  إرادة  تغليب  ، كما تملك من ث عن  الدولية 

السابقة عن  التحضيرية  الأعمال  الاطلاع على  قبيلها  المعاهدة، من  تفسير  يساعدها على  ما  الوسائل 
الج هذه  وسلطة  المعاهدة،  لإبرام  الملابسة  الظروف  على  الاعتماد  أطراف  ابرامها،  رأي  طلب  في  هات 

الدولي النص  تفسير  حول  موحد   المعاهدة  تفسير  وه3لاستخلاص  ما  ،  القضاء  و  يشرك  أن  شأنه  من 
   الوطني في هذه العملية، الذي غالبا ما يستند إلى إرادة المشرع عند مباشرته لتفسير النص القانوني. 

 
1. Pierre-Marie DUPUY, Yann KEBRAT, op.cit., pp. 349- 360. 

، ص.  2018الدولي للمعاهدات الدولية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  قضاء  . طه سابق، تفسير ال 2
 . 502  -493ص  

يات الدولية، مجلة دراسات البصرة، مركز دراسات  الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة ودورهما في تفسير   الاتفاق موسى،  . آلاء عبد الواحد 3
 . 416  -409، ص. ص  2019، كانون الأول  34الرابعة، العدد    السنة البصرة، العراق،  
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أن   هي  الوطني  القضاء  تواجه  قد  التي  الاشكالات  أكبر  نصي    ديجومن  أمام  نفسه  القاضي 
وما هو  قاعدة اللاحق ينسخ السابق؟    ا على، فهل يعتمد في تفسيرهممعاهدتين متعارضين عند نظر النزاع

إليها؟   الانضمام  الدولة  ارتضاء  تاريخ  أم  المعاهد  ابرام  تاريخ  به  يعتد  الذي  هذا التاريخ  أن  العلم  مع 
 . ، كما يرتب المسؤولية الدوليةلهذه النصوصيعتض مع الطبيعة الاتفاقية التدخل من القضاء 

للنظر في   القاضي  قانوني داخلي  التعارضعلما أن تدخل  أو    بين نص  مع معاهدة دولية نافدة، 
نافدتين معاهدتين  من  نصين  بين  ينتج  قد  الذي  التعارض  هذه  ذلك  نصوص  اعتبار  هو  مرده  إنما   ،

تم   ومن  للدولة،  الداخلي  النظام  أقوى  المعاهدات جزءا من  النصين  أي  مقارنة  الآخر  فوظيفته هي  من 
يوفق بين النصين دون التوسع في    م القاضي بالبحث عن تفسيرأن يقو   نرجح درجة، وفي حالة التساوي،  

  ، دون أن يكون له الحق في الغاء أو تعديل نص معاهدة يطبق النص اللاحق ويستبعد السابقذلك، أو  
                نصي المعاهدتين.التدرج بين إقرارأو 
 جهة معينة: المعاهدة الدولية إلىوجود نص قانوني يلزم القاضي بإحالة تفسير  -2

يلتزم القاضي الوطني بتطبيق المعاهدة الدولية المصادق عليها وهوما يدفعه إلى البحث في تفسيرها  
، ولكن قد يجد معهاأي قانون أو تنظيم يتعارض  واستبعاد لضمان حسن تطبيقها في النزاع المعروض عليه
التفسير إلى  قانونا بعرض مسألة  هي وزارة الخارجية، وهو ما من   جهة أخرى، في الأغلب  نفسه مقيد 

أن صلاحية   فالأصل  بذلك،  يلزمه  قانوني  بالمقابل في حالة غياب نص  القضاء،  يعطل عمل  أن  شأنه 
 التفسير تعود إلى القاضي.

القضاء الجزائري في تفسير   القضاء بالنسبة لدور  الدولية، فقد استبعد المشرع الجزائري  المعاهدات 
 4031  -02من المرسوم    17وخوله لوزير الشؤون الخارجية، وفقا للمادة  ارسة هذا الاختصاص،  من مم

والاتفاقات  والاتفاقيات  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  الشؤون  وزير  "يختص  أنه:  على  تنص  التي 
الدول والتنظيمات  الجزاوالبروتوكولات  الدولة  تفسير  ويدعم  فيها،  الجزائر طرفا  تكون  التي  ويسانده  ية  ئرية 

ومات الأجنبية، وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية وكذا لدى الجهات القضائية لدى الحك
 

،  79الخارجية، ج ر ج ج عدد  ة الشؤون  ، يحدد صلاحيات وزار 2002نوفمبر    26، المؤرخ ف 403  -02. المرسوم الرئاسي رقم  1
 . 2002ديسمبر    01صادرة في  
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ن ذلك  . ويظهر أن وزير الخارجية له القدر الكافي من الكفاءة للتعامل مع تفسير المعاهدة، إلا أ1الدولية" 
أص  الذي  القضاء  على  المطروح  النزاع  مجرى  على  يؤثر  بما  طويلا  وقتا  يتطلب  بتطبيق  قد  ملزما  بح 

 .2المعاهدات الدولية المصادق عليها
على دستورية المعاهدات إلا أن ذلك لم يحل دون   رغم استبعاد القضاء الدستوري الفرنسي لرقابتهو 

افذة ومنح الأولوية لها على حساب التشريع، بل لقد افتك تطبيق القضاء الوطني لأحكام المعاهدات الن
لى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع هذه المعاهدات، اختصاص تفسيرها،  هذا القضاء لنفسه إضافة إ 

نح حق التفسير لوزير الخارجية، مستلهما هذا الحكم من قرار المحكمة  رغم وجود نص تنظيمي صريح يم 
سان الذي اعتبرت فيه أن القاضي الوطني سيد وأن سلطته تقتضي أن لا يقيد نفسه  الأوروبية لحقوق الإن

الخارجية   برأي أخضعها  3وزير  التي  الخاص  القانون  معاهدات  بين  يميز  سابقا  القضاء  هذا  ولقد كان   .
سم  ه بالتفسير والمعاهدات التي تتعلق بمسائل من النظام العام الدولي كالحصانة الدبلوماسية ور لاختصاص

الحك من  وبداية  التنفيذية،  للسلطة  تفسيرها  ويسند  ولايته  عن  والتي تخرج  عن مجلس الحدود  الصادر  م 
بتاريخ  GISTIالدولة الفرنسي في قضية » فسير ، عهد القضاء الفرنسي لنفسه ت1990/ 06/ 29« 

كن هذا  ، ل4النصوص الدولية التي تعرض عليه، ووضع حد لاختصاص وزير الخارجية بتفسير المعاهدات 
ها يخضع وجوبا إلى إجراء الاختصاص لا يمتد إلى المعاهدات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، حيث ظل تفسير 

 .5الإحالة إلى المحكمة الأوروبية حرصا على توحيد تفسير هذه المعاهدات 
إذن اكتسب القضاء الوطني الفرنسي اختصاص تفسير المعاهدات الدولية، لكن المسألة التي تطرح  

والغه الدولية  الاعتبارات  على  يستند  هل  ذلك،  في  القضاء  هذا  يعتمده  الذي  الأسلوب  من ي  رض 
 المعاهدة أم على نية الدول الأطراف؟

 
ة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، كلية الحقوق والعلوم  ، مجل المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري   نفاد . خالد حساني،  1

 . 158، ص  2017،  01لعدد  ، ا 01السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، المجلد  

عليها، وقوانين  دق  صا المعدل: "يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات الم   1996من الدستور الجزائري لسنة    171. المادة  2
 قرارات المحكمة الدستورية". ا  ذ وك الجمهورية،  

3. CEDH. 13 février 2003, N° 49636/99, Chevrol c. France. 
4. Cour de Cass., 19 décembre 1995, Banque africaine de développement. 

 . 169، ص  1720ر،  . فاتح خلوفي، سلطات القاضي الإداري في التفسير، دار هومه، الجزائ 5
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   إشكالية إعمال القياس والتفسير الضيق للنص: -3
القانونيةينتج عن التضارب في تفسير أي نص قانوني   القاعدة  وضياع الحقوق    إلى ضعف تطبيق 

ف إرادة  تصدر القاعدة التنفيذية لهذا النص بخلافي ظل غياب الاستقرار القضائي، وبالنتيجة  والحريات  
غالبا  مثلا  المعاهدات الدولية  . فأصدرته، ومن هنا تظهر أهمية توحيد تفسير القاعدة القانونيةالسلطة التي  
ل به في القانون الدولي هو  قواعد عامة، لذلك يحتاج تطبيقها الاستعانة بالتفسير، ولأن المعمو ما تتضمن  

القياس في هذا المجال خاصة وأن المعاهدات عدم التوسع في تفسيره، فيتعذر على القاضي مثلا إعمال  
، وإلى 1ضع كما بينا أعلاه إلى أحكام خاصة في إبرامها وتفسيرهاالدولية مبنية على مبدأ التاضي وأنها تخ

مع أن بعض الفقه يرى بإمكانية القضاء اللجوء إلى وسائل القاعدة الدولية "عند الشك يؤخذ بالأقل"،  
دة بما يتوافق مع غرضها، وهو ما يعرف بالتفسير التطوري، خاصة أن إرادة  أخرى يمكن أن تفسر المعاه

  .2اهدة الدولية قابلة للتغيير لاحقا على إبرامهاأطراف المع
 تفسير المعاهدة الدولية المحررة بأكثر من لغة: -4

س القوة،  من اتفاقية فينا للمعاهدات، تتمتع اللغات التي حررت بها المعاهدة بنف  33للمادة    وفقا 
بأي قوة إلزامية ما لم يتفق أطرافها  في حين أن النسخة المحررة بغير اللغة التي وقعت بها المعاهدة لا تتمتع  

ث ذلك بالمعنى الذي موما عند حدو على تغليب أحد اللغات في حالة الخلاف في تفسيرها، ويؤخذ ع
  .3هدة وطبيعتها ق بين مختلف النصوص مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع المعاوف   ي

 ثانيا: حدود تفسير القاضي للقوانين والتنظيمات
عمله  يلجا في  القاضي  فإن  وبالتبعية  القضائية،  الوظيفة  والتنظيمات جوهر  القوانين  تطبيق  يعتبر 

لمراد تطبيقه على النزاع أو ذلك الذي يتأسس عليه المنازعة، ولا يختلف  هذا إلى تفسير النص القانوني ا
لغموض عن النص القاضي الإداري في ذلك عن مسلك القاضي العادي، وهو يحاول رفع ا  كثيرا منهج

 
 ، المتضمنة قانون المعاهدات الدولية 1966من اتفاقية فينا لسنة    33  -31. المواد  1

 . 178. فاتح خلوفي، مرجع سابق، ص  2

دل أحمد الطائي، قواعد التفسير القضائي الدولي للمعاهدات الدولية، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الامارات العربية  عا .  3
 . 448، ص  2011، أفريل  46، العدد  تحدة الم 
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المسألة   حكم  عن  القانونية  القاعدة  مصادر  في  البحث  أو  شابه،  الذي  النقص  استدراك  أو  القانوني، 
 في حالة عدم وجود النص.المطروحة أمامه 

الإداري والقاضي العادي، إلا أنه    وفي هذا السياق، يثبت اختصاص تفسير النص القانوني للقاضي
فت الإدارية  للقرارات  القانون بالنسبة  أن  من  الرغم  على  العادي  القاضي  قبل  من  تفسيرها  مسألة  طرح 

بتوجه القضاء الفرنسي، حيث أقر بأنه    يعتف للقاضي الإداري بهذه الصلاحية؟ ويمكن هنا الاستدلال
ي مشروعية القرارات الإدارية ذات الطبيعة التنظيمية، فإنه  إن كان من غير الممكن أن يقيم القضاء العاد

بسلطة تفسيرها، لكن ليس له أن يفسر القرارات الإدارية الفردية، ما لم يكن نصها واضحا تماما،    يتمتع
  .1كمسألة أولية إلى القاضي الإداري  حيث يجب عليه أن يحيل تفسيرها

تفسيره للنص القانوني أو التنظيمي، سبق وأن    وتواجه القاضي خاصة الإداري عدة مشكلات عند
في   لبعضها  بينها  تطرقنا  من  ثابت،  قضاء  على  استقراره  دون  تحول  الدراسة،  هذه  من  الأول  الباب 

يح واقعة  أمام  نفسه  القاضي  يجد  حيث  التشريعي،  تفسير  التضخم  ولعل  قانوني،  نص  من  أكثر  كمها 
ؤديه النص الآخر. من جانب آخر تتأثر عملية التفسير بعدم أحدها لا يتوافق بالضرورة مع المعنى الذي ي

ر النصوص القانونية، إذ أن تعديلها بشكل متواتر يؤدي إلى عدم استقرار التفسير وبالتبعية عدم  استقرا
والن القضائي،  الاجتهاد  للمبدأ  استقرار  خلافا  الواحد  القانوني  النص  تطبيق  في  المساواة  عدم  تيجة 

الصياغة القانونية،  على المساواة. ومن معيقات تفسير القاضي للنصوص القانونية عيوب  الدستوري القائم  
التفسير  القانون وفقا لنظرية  الوقوف على إرادة المشرع الحقيقية، أو على إرادة  والتي تصعب من عملية 

ن الناتجة ، وتؤدي إلى تعدد تفسيرات النص الواحد، كما أن ظاهرة صعوبة الوصول إلى القانو 2ريالتطو 

 
1. T.C du 16 juin 1923, n° 00732, Septfonds , disponible sur le site : http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-

grands-arrets.html consulté le 28/06/2022 (08:52)  

عملية وضعه. خالد جمال أحمد    القانون عن إرادة واضعيه واستقلالها عن الظروف التي عاصرت   . يقصد بالتفسير التطوري فصل إرادة 2
، ص. ص  2014،  02لعدد  ين، ا حسن، تفسير النص القانوني بين الحرفية والغائية، مجلة القانونية، هيئة التشريع والرأي القانون، البحر 

23  ،24 . 

http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html
http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html
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،  1صعب من فعالية الاختصاص التفسيري للقضاءعن تشتت النصوص القانونية وكثرة التنظيمات الخفية ي
 القضائي وتوسيع نشره. الاجتهادوهي عوامل يمكن الحد منها عن طريق استقرار 

  لى ما سبق، دور التفسير القاضي في حماية التدرج القانوني يعتمد على توحيده، وهذه تأسيسا ع
تتعلق   تشريعية وأخرى عملية  تستند إلى أسس  أن  بد  أن يحوز  بضرورة  على وجه الخصوص  العملية لا 

 القرار القضائي على حجية الشيء المفسر.
  ثالثا: شروط اكتساب القرار القضائي لحجية الشيء المفسر

لا تتجاوز  يتسم الحكم الصادر عن القضاء، باستثناء القضاء الدستوري، بأنه نسب الأثر، حيث  
التي صدر بشأنها، الدعوى  النزاع لا يمكن أن يكون   حجيته نطاق  التفسيري كونه أحد عناصر  والقرار 

، لذلك فإن  2نية علحجيته نطاق أوسع من القرار الصادر في موضوع النزاع، فتأثيره لا يتعدى الأطراف الم
ا توحيد  إلى  يحتاج  الحجية  القضائية  القرارات  هذه  ااكتساب  وكلأحكام  تفسيرها،  ذلقضائية  توحيد  ا 

، العليا في التنظيم القضائي للدولةالقضائية  أن يصدر الحكم عن الهيئة    ويتحقق ذلك بتوافر شروط أهمها:
معا مجتمعة  الهيئة  هذه  الحكم عن غرف  يصدر  الح  أن  يكيف  اجتهاداحتى  أنه  عنها  الصادر  مع كم   ،

قانونا،   الشروط المحددة  القضائيوجوب  إضافة إلى  مراعاة  المتضمن الاجتهاد  القرار  أهمية   ،نشر  وتظهر 
نشر الاجتهادات القضائية في ضرورة علم الكافة بها، إذ يمكن أن يستهدى بها في المحاكم لفهم مضامين 

القانونية، حتى أن   القوانين المشرع يمكنالنصوص  ، وتعتمد عليها  3ه الاستناد عليها حين وضعه لمشاريع 
 قانون وفيما يصدر عنها من قرارات.الإدارة في تنفيذ ال

 
 . 203  -193. فاتح خلوفي، مرجع سابق، ص. ص  1

2. Déc. CE., du 08 Mars 1851 (Usquin), Edouard LAFERRIERE, chapitre 1 : L’interprétation des actes administratifs, 

RGD on ligne, n° 52461, 2020. Disponible sur : www.revuegénéraledudroit.eu/?p=52461  

Consulté le : 1/11/2022 (08 :48) 

الفرنسي على المادة  3 ا   312-8. صادق المشرع  العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار اجتهاد  من قانون  لمستهلك بشأن عروض القروض 
الزمني على البيانات  ض القروض لعدم احتواء جدولها  به بع والذي ألغت بموج   1994جويلية   20مارس و   16محكمة النقض الصادر في  

 لمستقبلية. "، ولقد عمل المشرع على وضع قواعد صارمة على العقود ا Scrivenerالمحددة في قانون " 
-Alexandre VIALA, l’interprétation du juge dans la hiérarchie des normes et des organes, CCC, n°6, janvier 1999. 

about:blank
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هذه   وتتضمن  فيها،  للبحث  متخصصة  الكتونية  مواقع  على  الفرنسي  القضاء  اجتهادات  تنشر 
عالج التي  المسائل  وأراءه حول  عليها  الفقه  تعليقات  وفي مصالمواقع  قضائها في  تها،  اجتهادات  تنشر  ر 
نية سلاسة الوصول إلى الأحكام الصادرة عن  مجلات ورقية خاصة بكل جهة، كما تحقق المواقع الالكتو 

قضائها. وبالنسبة إلى تطور المنشورات القضائية في الجزائر فتبدوا متأخرة بقريناتها، حيث كان يعتمد لنشر  
لى المجلة القضائية ثم لاحقا أصبحت تنشر في مجلة المحكمة  ء الجزائري عالاجتهادات الصادرة عن القضا

س الدولة أصبحت تنشر اجتهاداته في مجلة مجلس الدولة التي تعطلت لفتة طويلة العليا، وبعد إنشاء مجل 
توفر   المنشورات لم  أن هذه  القانونيين، كما  الباحثين  العامة بها وعلى وجه الخصوص  تعدر معها إعلام 

الاجتهادجم على  يع  الاطلاع  وأصبح  القضائي،  الجهاز  رقمنة  تمت  وحديثا  القضاء،  عن  الصادرة  ات 
المواقع  اجته تعرفه  الذي  التقدم  مقياس  بنفس  ليس  لكن  متاحا،  الدولة  ومجلس  العليا  المحكمة  ادات 

 الالكتونية للقضاء المصري والفرنسي على وجه الخصوص. 
القضائية تؤدي   الوظيفة  التعدي  دورا كبيرا فيوإن كانت  القانوني عن طريق معالجة  التدرج   حماية 

إقرار من خلال    دور الوقائي الذي يلعبه القضاء في تحقيق هذه الحمايةعلى مبدأ التدرج فهذا لا ينفي ال
 . استشارته في مشاريع القوانين قبل صدورها

 لقانونية قاعدة تدرج القواعد االبند الثاني: مساهمة الدور الاستشاري للقضاء في احترام 
السابقة   للرقابة  ممارسته  الاستشاري  بالاختصاص  للقضاء  الاعتاف  عن  مشاريع  ينتج  على 

النصوص القانونية، حيث تتجاوز رقابة مطابقتها مع القواعد الأعلى منها درجة، إلى رقابة نوعيتها شكلا  
القانوني، ورقابة نوعية التدرج  وحها، أي بالنظر في  مضمونها بالخوض في ر   بتحديد مكانتها ضمن هرم 

وتقدير ملاءمتها  نطاق هذا    .1أسباب وضعها  توسيع  أن  التشريعية    اص الاختصإلا  الأعمال  إلى جميع 
والتنفيذية من شأنه أن يحمي هذا التدرج، وحتى أنه يمكن للقضاء الإداري أن يقدم رأيا استشاريا يرشد  

 بموجبه الإدارة. 

 
،  20الاستشارية لمجلس الدولة والعملية التشريعية في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد  ية صاش، الوظيفة  . جاز 1

 . 87، ص  2008يلية  جو 
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الناتج عن استشارة هذا القضاء، ينعكس بالضرورة على   من جهة أخرى، إن القيمة القانونية للرأي
 د القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.  اعفعاليته في تكريس مرتبة القو 

   نطاق ممارسة القضاء الإداري الجزائري لاختصاصه الاستشاري أولا:
المستو  على  إلا  الدولة  مجلس  استشارة  تتم  لا  الجزائر،  الإداريفي  دون  التشريعي  ولقد كان  1ى   ،

لدولة سابقا في مشاريع القوانين فقط قبل أن يوسع  ا الدستور يحدد مجال الاختصاص الاستشاري لمجلس  
التعديل الدستوري لسنة    142هذا المجال إلى الأوامر الرئاسية بموجب المادة   ، حيث يخطر  2016من 
الأو  ومشاريع  القوانين  بمشاريع  وجوبا  الحكومة  المجلس  مصادقة  بعد  للحكومة  العام  الأمين  قبل  من  امر 

ر الملف المحتملة ويتداول مجلس الدولة في شكل لجنة استشارية تعد تقريرا  صعليها مع إرفاقها بجميع عنا
، وتجدر الإشارة إلى أن كل من رئيس الجمهورية والحكومة  2يتضمن رأيها الاستشاري في أقرب الآجال 

المجلس، لكن الرأي الصادر في هذا الإطار غير ملزم لهما، بمعنى أنه يمكن لهذه    ملزمين بأخذ رأي هذا
 .3هات أن تتحلل منهالج

القوانين  مشاريع  ينحصر في  حيث  الوجوبية،  الاستشارة  هذه  نطاق  تحديد  على  الوقوف  ويتعين 
 الأوامر الرئاسية الصادرة  دون اقتاحات القوانين التي يبادر بها البرلمان، ويستشار مجلس الدولة الجزائري في

لاستثنائية، أما مشاريع المراسيم التنظيمية فتخرج من  افي غيبة البرلمان دون تلك التي تصدر عنه في الحالة  
لكن هذا لا ينفي جواز استشارته بخصوصها أو بخصوص أية مسألة    .دائرة الاستشارة الوجوبية للمجلس

 
جا للمقارنة  نموذ  . صفاء بن عاشور، عبد الرزاق زوينة، مميزات عمل القضاء الإداري وأصالة مهامه فقها وقضاء القضاء الإداري الفرنسي 1

 . 60، ص  2020،  03، العدد  34، المجلد  1ئر  لقضاء الوطني، حوليات جامعة الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الجزا مع ا 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998مايو    30، المؤرخ في  01  -98من القانون العضوي رقم    3مكرر    41  -53. المواد  2
من القانون    41،  36، 04. المعدلة بموجب المادة  1998جوان   01الصادرة في  ،  37رج ج عدد  ، ج م ، المعدل والمتم وتنظيمه وعمله 

 .  2018مارس    07، الصادرة في  15ج عدد  ، ج ر ج  2018مارس    04، المؤرخ في  02  -18العضوي  

، الجريدة  1998س  مار   21رخة في  ، مؤ 20. محمد آدمي وزير العدل، محضر الجلسة العلنية الثانية لمجلس الأمة، الدورة الربيعية العدد  3
 الرسمية لمداولات مجلس الأمة، متوفر على الموقع: 

http://www.majliselouma.dz/pdf/jod/jelsa2-p-n1-98.pdf consulté le :02/08/2022 à : (23 :08) 

 . 92سابق، ص   مرجع   جازية صاش،   -

http://www.majliselouma.dz/pdf/jod/jelsa2-p-n1-98.pdf
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الحكو  يلزم  نص  وجود  عدم  حالة  في  بذلك قانونية  بخصوص  1مة  رأيه  يعطي  الدولة  مجلس  فإن كان   ،
ما شابها من نقص عند عرضها على البرلمان، فمن باب أولى أن يمارس   القوانين التي يمكن أن يتم تدارك

باقتاح  تلقائيا  يبادر  أن  القوانين، كما يمكن  مع  لمطابقتها  التنظيمات ضمانا  على  السابقة  الرقابة  هذه 
  تبين له ضرورة إجراء ذلك.ظيمية متىتعديلات تشريعية وتن

  لاختصاص الاستشاريلوالمصري نطاق ممارسة القضاء الإداري الفرنسي ثانيا: 
هذا  يعطي  الفرنسي، حيث  الدولة  الأساسية لمجلس  الوظائف  من  الاستشاري  الاختصاص  يعتبر 

ما يعطي رأيه في  فيذية، كالمجلس رأيه لتوضيح حكم القانون حول المسائل التي تعرضها عليه السلطة التن
راء المجلس ة، وتجدر الإشارة إلى أن الأخذ بآمناسبمشاريع القوانين والأوامر ويقتح التعديلات التي يراها  

ليست إلزامية حتى لو كانت استشارته وجوبية. وما ينبغي الوقوف عنده هو أن الدور الاستشاري لهذا  
 . 2ي المجلس يتم على مستويين، الإداري والتشريع

الدستور تعديل  بموجب  الاستشارية  وظيفته  تطوير  تم  التشريعي  المستوى  لسنة  الفر   فعلى  نسي 
، كما يستشار وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر التفويضية 3في اقتاح القوانين   ، وأصبح يساهم2008

المادة   يتعين طلب رأي  38والمراسيم، ولقد جاء في نص  أنه  الفرنسي على  الدستور  الدولة مج  من  لس 
يتعين التشريعي، كما  التفويض  إطار  المتخذة في  يتعلق بالمراسيم  الشروع في   فيما  قبل  المجلس  أخذ رأي 

مناقشة مشاريع القوانين الحكومية، ويؤخذ رأيه أيضا في مشروعات المراسيم التي تتضمن التحول بتعديل  
 .41958لائحة الذي حدده دستور والقانون سابق من قانون إلى مرسوم استنادا إلى نطاق القانون 

 
رقم  1 الدستوري  المجلس  رأي  في  98/ر.ق.ع/م.د/ 06.  مؤرخ  المتعلق  1998مايو    19،  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  يتعلق   ،

 . 1998جوان    01، الصادرة في  37صاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج ر ج ج عدد  باخت 

الصدام    2 زيد حسن  واخ أحمد عبد  تنظيم  والمصري  تصاصا الشمري،  الفرنسي  التشريع  الإداري في  القضاء  مقارنة –ت  المجلة  -دراسة   ،
 . 156، ص  2019،  03، العدد  06القانونية، كلية الحقوق فرع الخرطوم، جامعة القاهرة، المجلد  

مق، كلية الحقوق والعلوم  المع   القانون الإداري ، مذكرة ماجستير في -دراسة مقارنة –. أحمد حاكم، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية  3
 . 79، ص  2016السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر،  
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رف الإدارة متى نص القانون على ذلك، كما على المستوى الإداري، يستشار المجلس وجوبا من ط
يتعين على المجلس أن يقدم    ، بالمقابل  . قي اللوائح أو حول مسألة قانونية يجوز للإدارة طلب رأيه حول با

ودة التشريع، كما يمكنه أن يدعوها إلى اتخاذ الإجراءات  لج  للحكومة تقريرا سنويا عما يراه إيجابيا وصالحا
عل  وقوفه  عليه من الضرورية عند  المعروضة  للمسائل  المنظمة  القانونية  النصوص  ثغرات في  أو  نقائص  ى 

الإدارة  التي 1طرف  الصعوبات  دراسات حول  الفرنسي بإجراء  الدولة  يبادر مجلس  ذلك  أكثر من  بل   .
 ، يقتحها على الحكومة لإدراجها في مشاريع القوانين، ولا يتوقف عند ذلك   لاً و تعتض الإدارة ويقدم حل 

الإداريوإنم العمل  وعلى  التشريع  على  أعماله  آثار  يتابع  للمحاكم  2ا  يمكن  القضاء  مستوى  وعلى   .
التمييز بين هذه الاستشارات   ينبغي  قانوني جديد، لذلك  الإدارية طلب رأي المجلس حول تطبيق نص 

 .3ة بالمنازعات الإدارية واستشارات الإدارة التي تكون بطلب من هذه الأخيرةالمتعلق
رأيها    وتقوم بإبداء  المصري  الدولة  مجلس  مستوى  على  الفتوى  لقسم  والتابعة  المختصة  الإدارات 

ت  الوزاراو   رئاسة مجلس الوزراءو  رض عليها من طرف رئاسة الجمهوريةالقانوني غير الملزم في المسائل التي تع
الإدارية التظلمات  بفحص  العامة، كما تختص  ال4والهيئات  قسم  أخرى يختص  ومن جهة  على .  تشريع 

مستوى مجلس الدولة بمراجعة صياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية )اللوائح المستقلة 
  .5ت التشريعاولوائح الضرورة( التي تعدها الحكومة، كما يمكن أن يعهد إليه إعداد 

لدولة المصري إلى جانب ذلك تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع على مستوى مجلس ا
قسم  يرى  التي  واللوائح  التشريعية  الصفة  ذات  الجمهورية  رئيس  وقرارات  القوانين  مشروعات  بمراجعة 

 لية:  التشريع إحالتها إليها لأهميتها، وتعطي الجمعية رأيها في المسائل التا

 
1
. Marceau LONG & autres, op.cit., pp. 965- 978. 

 . 61، ص  مرجع سابق . صفاء بن عاشور، عبد الرزاق زوينة،  2
3. Hafida BELRHALI-BERNARD, Les avis contentieux du Conseil d’Etat : remarque sur vingt années de pratiques, 

AJDA, n° 07, 2010, pp. 364- 371. 

 . 74مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  .  4

 . 1972أكتوبر    05  درة في ، الصا 40، ج ر المصرية عدد  1972لسنة    47من قانون مجلس الدولة رقم    63المادة  .  5
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إلىا  - تحال  التي  القانونية  المسائل  من  وغيرها  والتشريعية  والدستورية  الدولية  الجمعية لمسائل   
العمومية نظرا لأهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من 

أن  الرأي  طلب  قدم  من  ويجوز  الدولة.  رئيس مجلس  من  أو  الوزراء  جلس   أحد  عند  يحضر  الجمعية  ات 
يكون له صوت واحد في    اديغير ع  وز له انتداب من له خبرة كمستشارنظرها هذه المسائل، كما يج

  المداولات ذات الصلة حتى لو تعدد المستشارون. 
المسائل التي تصدر فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا مخالفا لرأي لجنة أخرى أو لرأي الجمعية    -

 والتشريع. العمومية لقسمي الفتوى
 بب أهميتها. المسائل التي تحيلها إحدى لجان قسم الفتوى إلى الجمعية العمومية بس  -
المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصال العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات    -

الجمعية العمومية لقسمي  ضها البعض. ويكون رأى  العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبع 
 1الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين.

 
القضائي، خاصة  وخلا أهمية عن دوره  يقل  الإداري لا  للقضاء  الدور الاستشاري  إن  القول،  صة 

يبديه التي  الآراء  التشريع وجودته من خلال  القضاء في صناعة  القضاء وأنه يعكس مساهمة هذا    ا هذا 
لذلك لا  والتقارير يرفعها،  للا التي  الناظمة  القانونية  الأحكام  تًولى  أن  قدرا كبير بد  العناية،  ستشارة  ا من 

التشريعي والإداري  كر على وجه الخصوص تلك التي تتعلقذ ن اقتداءً   بمد مجال الاستشارة إلى المستويين 
ومصر المتعلقةبفرنسا  والأحكام  الاستشا  ،  ا نابالتشكيلة  الأفضل  من  حيث  الاستشارة رية،  مهمة  طة 

الاختصاص   بممارسة  المكلفة  التشكيلة  عن  ومنفصلة  خاصة  الأحكام  بتشكيلة  في  والنظر  القضائي، 
الرأي   نشر  وإلزامية  القانونية،  وقيمته  الاستشاري  الرأي  طبيعة  النظر في  بإعادة  الاستشارة  المتعلقة بآثار 

الب أمام  المجال  لفسح  للتعل الاستشاري  القانونيين  ابداء  احثين  لأجل  الاستشاري  الدور  وتقييم  عليه  يق 
 ضي والمشرع على حد السواء. التوصيات التي يمكن أن يأخذ بها القا
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 المطلب الثاني: ضمانات تعزيز دور القضاء في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية
أعلى مستوى وعلى    يتطلب تعزيز دور القضاء في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية العمل على

القضاء من الناحية العضوية والوظيفية،    مجالين، المجال الأول تكريس الضمانات الكافية لحماية استقلالية
هذه   تؤكد  التي  الأحكام  الدستور  بتضمين  العبارة، الاوهذا  بصريح  الجزائر   ستقلالية  دساتير  من  فكل 

الثالثة السلطة  بأنه  للقضاء  تعتف صراحة  وفرنسا  الدستور وباستقلاليته، كما حم   ومصر  تعديلات  لت 
سلك العدالة، لكن السؤال المطروح يتمثل في مدى كفايتها ا المصري إصلاحات مهمة في  ذالجزائري وك

 للنأي بالقضاء عن كل أشكال التدخل والضغط؟ 
ما لا متطلباته    غالبا  أو حتى وصف  القضاء  دقيق لاستقلال  تعريف  إعطاء  الدساتير على  تقدم 

الاجتهاد  ب يتدخل  قد  تفاصيل هذه الأحكام، كما  للمشرع وضع  القضائي  شكل كامل، وبالتالي يتك 
.  1الوطني أو الدولي لتحديد الضمانات التي يتمتع بها القضاة من جهة والجهاز القضائي من جهة أخرى 

ة للقضاء بتوفر  تعزز الوظيفة الرقابينطاق آخر، وعلاوة عن الاستقلال العضوي والوظيفي للقضاء،  فعلى  
يشكل التنظيم القضائي هذا و   ضمانات من شأنها أن تحقق الحجية للأحكام القضائية وتضمن تنفيذها،

مبدأ تدرج القواعد   المعتمد في الدولة عاملا مهما للتأثير في تحسن الوظيفة القضائية ودافعا نحو تكريس
المعتمد في ضمان القضائي  التنظيم  يؤثر نوع  يلعب دورا كبيرا في    القانونية، حيث  القضاء، كما  سيرورة 

التقا مبدأ  وتحقيق  القضائية  الوظيفة  التدرج دعم  لحماية  أوسع  لنطاق  يؤسس  الذي  درجتين  على  ضي 
 الهرمي. 

العناية حي الإداري  القضاء  الجزئية سنولي  القضاء ذو  وفي هذه  ث يصبح ضمان الاستقلالية لهذا 
المقارنة برقابة المشروعية، الإلغاء والتفسير، خاصة تحقيق هذه    أهمية قصوى كونه المختص في الدول محل

وى الجهاز الأعلى للقضاء الإداري الذي يتولى مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم  الضمانات على مست
 الإدارية.

 
1. Nicole DULPE. Les menaces externes à l’indépendance de la justice. L’indépendance de la justice : Les menaces et 

les garanties, Actes du deuxième congrès de l’Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en 

partage l’usage du français(AHJUCAF), 7 & 8 Novembre 2007, Dakar, Sénégal, p.88.  
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 ل القضاء أهم ضمانة لتعزيز وظيفته الرقابيةالفرع الأول: استقلا 
ين الركائز الأساسية التي تبنى عليها الوظيفة القضائية، ويقصد به  تقع استقلالية وحياد القضاء من ب

القضاة إلا إلى  عدم تدخل أي جه القاضي وما يصدر عنه من أحكام، وألا يخضع  ة أخرى في عمل 
يمليه عليهم ضميرهم، حيث   وإقرار الحقوق. لكن هذا لا القانون وما  العدل  إقامة  تكمن وظيفتهم في 

عزل عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فهو يخضع للقواعد القانونية التي مفي  يجعل عمل القضاء  
 عها هتين السلطتين دون أن يعني ذلك تبعيته لأحدهما. تض

عمال مبدأ التدرج القانوني أن تمتد هذه يحتاج تحقيق استقلالية القضاء كأساس لفعالية رقابته على إ
للقضا الوظيفي  الجانب  القانونية الاستقلالية إلى  الضمانات  لها  له، وأن يكرس  العضوي  الجانب  ء وإلى 

اية أعضاء هذه السلطة المكلفين بالعمل القضائي، والنأي بهم عن الضغوطات وعن العملية والفعالة لحم
ما   وهذا  مصدره،  مهما كان  تدخل  المساس  أي  ومظاهر  صور  إلى  بالتطرق  عنده  الوقوف  سنحاول 

وتقديم   القضاء  ضمانات  باستقلالية  وتكفل  الظاهرة  هذه  من  تحد  أن  شأنها  من  التي  الاقتاحات 
 الاستقلالية. 

 د الأول: ضمانات الاستقلال العضوي للقضاء البن
ن باقي سلطات الدولة،  تحتاج فعالية الوظيفة القضائية إلى ضمان الاستقلال العضوي للقضاة ع 

ا تمتعهم بالحصانة في أي ضغط  ذهم، وكها في تعيين القضاة أو نقل والذي يتجسد من خلال عدم تدخل 
كزي مستقل يقع من مهامه مراقبة سير القضاة  خارجي، ضف إلى ذلك خضوعهم إلى جهاز قضائي مر 

 وتعيينهم والنظر في مسألة تأديبهم. 
 القضاء في مجال تعيينهم وتطور مسارهم المهني وتأديبهمأولا: تحقيق استقلالية 

ء أن يتم حماية مسألة تعيينهم وتطور مسارهم المهني وتأديبهم  يقتضي استقلال القضاة قبل كل شي
خارجي، ك تدخل  أي  تعيين  من  التنظيمية  سلطتهما  بموجب  العدل  وزير  أو  الدولة  لرئيس  يخول  أن 

ا حسب  الأمر  يختلف  بالطبع  طريقتين القضاة،  هناك  العموم  وعلى  اختيارهم،  في  المعتمد  لأسلوب 
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أو ط الانتخاب  التعيين، ولكل منهما مزاياه وعيوبه أساسيتين، طريقة  الانتخاب يحقق 1ريقة  فإذا كان   ،
 اختيار القضاة إلا أنه لا يضمن وجود القضاة الأكفاء في المحاكم، بالمقابل عندما يتم تبني  الاستقلالية في

الثاني يمكن للمجلس العلى للقضاء كسلطة مضادة، أن يلعب دورا مهما إذا نص الدستور أو  الأسلوب  
الزامية موافقته على تعيين القضاة، مع ذلك عمليا يتبينال أن سلطة هذا    قانون الأساسي للقضاة على 

لق برئيس المجلس تختلف إن كان التعيين يتعلق أفقيا بقاضي واقف أم قاضي جالس، وعموديا إن كان يتع
الخارجي 2قضاة وآخر لا الضغوط  القضاء حمايته من  استقلالية  تتطلب  يتأتى  ، من جهة أخرى  ة، وهذا 

 بتحصينهم من العزل، بما يوفر لهم الاستقرار المهني . 
الدستوري الجزائري نفس هذا التوجه من حيث نظام التعيين، حيث يختص رئيس وسلك المؤسس  

ا بتعيين  الجزائري  القضائية، الجمهورية  الهيئات  رؤساء  وبالخصوص  العدل    لقضاة  لوزير  ممارسة  ويفتح 
من الدستور تعتف له بهذه السلطة، وهذا ما قد يتولد عنه تبعية    92فالمادة    .3صلاحية التعيين أيضا

ء لسلطة التعيين، إلا أن التعديل الدستوري الأخير وضع حد لصلاحية هذا الرئيس بتقييده بالأخذ  هؤلا
للقضاء بالرأ الأعلى  للمجلس  المطابق  تكريس  4ي  إلى  الدستوري  المؤسس  مسعى  يؤكد  ما  وهو   ،

قضاة يخضع نهاء مهام الإ لكن الاشكال الذي يثار أنه لم يبين لنا إن كان    .ية العضوية للقضاةالاستقلال
لنفس إجراءات تعيينهم، أي موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قرار العزل، لأن استئثار رئيس الجمهورية  

 ية.  بهذه الصلاحية، بالنظر إلى خطورتها، يعني أنه لازال يسيطر على السلطة القضائ

 
ن  ة زيا . عبد المنعم بن أحمد، خرشي عبد الصمد رضوان، استقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون، مجلة التاث، جامع 1

 . 368  -367، ص. ص  2، العدد  7عاشور، الجلفة، المجلد  
2. Fabrice HOURQUEBIE, L'indépendance de la justice dans les pays francophones, Les Cahiers de la Justice, V 2, N° 

2, 2012, p. 64. 

القانون العضوي  مكرر من    25لة استنادا إلى المادة  الدو   ، من قبيل ذلك إمكانية تدخل وزير العدل بتعيين القضاة بديوان رئيس مجلس 3
  01، الصادرة في  37ه، ج رج ج عدد  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمل ،  1998مايو    30، المؤرخ في  01  -98رقم  

صادرة في   ، 41د ، ج ر ج ج عد 2022جوان  09، المؤرخ في 11  -22. المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998جوان 
 . 2022جوان    16

 المعدل والمتمم، مذكور سالفا.   1996من الدستور الجزائري لسنة    181والمادة    92. المادة  4
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للقضاء تعيين    لمجلس الأعلى، يقرر ا2020من التعديل الدستوري لسنة    181بالعودة إلى المادة  
المادة   في  جاء  عليه  واستنادا  الوظيفي،  ومسارهم  ونقلهم  القانون    52القضاة  من  الخامسة  فقرتها  في 

، أن  1يمه وعملهالمحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظ  12  -22العضوي رقم  
للقضاة بما في ذلك مسألة تأديبهم، وفي سار الوظيفي المجلس يفصل في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالم 

هذا السياق يتقب صدور القانون الأساسي للقضاء الذي يكرس مشروعه للإشراف الحصري للمجلس  
 على كافة المسائل المهنية المتعلقة بالقاضي.  

ول للمحكمة  كد الاستقلالية العضوية للقضاة هو منح رئاسة هذا المجلس للرئيس الأوالأمر الذي يؤ 
عليا عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضدهم، وتخويل صلاحيات ال

قانوني تقرير المشرع لأحكام  الدائم بالمجلس، إضافة إلى  المكتب  المعني إلى  العضو  لمبادئ  متابعة  ة تكرس 
الوجاهي مبدأ  قبيلها  من  للقاضي  ضمانات  وتشكل  آالعدالة  التبليغ،  على ة،  الاطلاع  التحقيق،  جال 

تحديد   التأديب،  المجلس  طرف  من  تنفيذها  التأديبية،  القرارات  تسبيب  الدفاع،  حق  التأديب،  الملف 
التأ القرارات  التأديبية بموجب القانون، قابلية الطعن في  الدولةالعقوبات  ، مع  2ديبية الصادرة أمام مجلس 

التنفي السلطة  التي تبرر متابعة عضو  ذية من خلال منذلك يبرز تدخل  الوقائع  التحقيق في  ح صلاحية 
اختصاص   ضمن  يندرج  القضاة  عزل  إن كان  هنا  ونتساءل  العدل.  لوزارة  العامة  المفتشية  إلى  المجلس 

 المجلس بتأديبهم وتقرير مسارهم؟ 
ا مهمة  فيتوكل  يعتمد  حيث  الجمهورية،  لرئيس  الفرنسي  القضاء  استقلالية  على  اختيار    لسهر 

على طريقة التعيين، ويعهد الدستور بذلك لرئيس الجمهورية إلا أنه ملزم بأخذ رأي المجلس الأعلى  القضاة
 محل ما لم يتبين أن القاضي ارتكب فعلا جسيما يجعله مثلا   اً ، مع ذلك يبقى هذا التعيين شكلي3للقضاء 

 
، المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  2022يونيو    27المؤرخ في    12  -22قانون   العضوي رقم  من ال   52. المادة  1

 . 2022يونيو    27، صادرة في  44عدد    وقواعد تنظيمه وعمله، ج ر ج ج 

د تنظيمه وعمله،  دد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواع ، المح 12  -22من القانون العضوي رقم    68  -53. المواد  2
 مذكور سالفا. 

ي، استقلالية القضاء  هامل   المعدل، مذكور سالفا. أنظر في ذلك أيضا: محمد   1958من الدستور الفرنسي لسنة    65والمادة    64. المادة  3
 .  71، مرجع سابق، ص  -سة مقارنة درا –بين القانونين الجزائري والفرنسي وبعض التشريعات العربية  
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تشح اجتاز بنجاح جميع  مرسوم التعيين مإدانة جنائية، حيث لا يتصور عدم توقيع رئيس الجمهورية على  
، ويرجع اختصاص الاشراف على المسار المهني للقضاة إلى المجلس الأعلى للقضاة بما  1مسابقات الاختيار

 زل. ور الفرنسي لعدم قابليتهم للعفي ذلك مسألة تأديبهم ولقد كرس الدست
لى وجه الخصوص  للضوابط المحددة قانونا، وعويختص رئيس الجمهورية في مصر بتعيين القضاة وفقا  

تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على هذه الأخيرة مجلس أعلى يختص بالنظر في شروط 
ال عزل  الدستور  وحظر  وتأديبهم،  وترقيتهم  والهيئات  الجهات  هذه  أعضاء  إلا تعيين جميع  وندبهم  قضاة 

يادهم، على اعتبار أنهم لا يخضعون نون، بما يحفظ استقلالهم وحللجهات وفي الأعمال التي يحددها القا
للقانون  للتعدي على عدم 2إلا  القضاة لأنه يضع حلا  انتداب  القانوني لحالات  التحديد  ونثمن هذا   ،

  القضاء.  جواز انتداب القضاة المبرر بدافع حاجات المصلحة العامة وسير
الفر و  الدستور  يمنع كل من  بيانه  و كما وسبق  القضاة،  والمصري عزل  المادة    قدنسي  جاء في نص 
من الدستور الجزائري أن عزل القضاة أو إعفاءهم أو ايقافهم عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية    172

القان للأحكام  وفقا  إلا  يتم  بمناسبتها، لا  أو  لمهامه  ممارسته  أثناء  قرار 3ونية عليه  ذلك بموجب  ويكون   ،
المادة حق اخطار المجلس الأعلى للقضاء في ، ولقد خول للقاضي بموجب هذه  معلل من المجلس الأعلى

الذي يخطر   المجلس  تودع لدى هذا  يكون ذلك بموجب عريضة  تعرضه لأي مساس باستقلاليته،  حالة 
الم إذا كان  العمومية  الدعوى  تحريك  أجل  منى  العامة  الجهة  النيابة  أو يخطر  جزائيا،  وصفا  يحمل  ساس 

التي المساالقضائية  حمل  إذا  العون  يتبعها  تأديبيا   وصفا  يتبين .  4س  في    وهكذا  القاضي  مهام  انهاء  أن 
التشريع الجزائري تكون إما بسبب الإحالة على التقاعد التلقائي، أو التسريح المخول لسلطة التعيين بعد  

تشكيلته التأديبية   أو انهاء المهام بموجب قرار صادر عن هذا المجلس فيمداولة المجلس الأعلى للقضاء،  

 
1. Jean-Michel MARCHAND, Le recrutement des juges en France, RGD, V 36, N°4, Éditions Wilson & Lafleur, 2006, 

p. 679. 
 المعدل، مذكور سالفا.   2014ر المصري لسنة  لدستو من ا   186،  185.. المواد  2

 المعدل، مذكور سالفا.    2014لسنة    من الدستور المصري   186ستقلالية القضاء في المادة  . تم النص على هذه الضمانة الدستورية لا 3

عد تنظيمه وعمله،  وقوا   ، المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 12  -22من القانون العضوي رقم    49،  48. المادة  4
 مذكور سالفا. 
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لصلاحية، أو عزل القاضي بسبب أحد الأسباب المحددة قانونا والمتمثلة في ارتكابه لأحد  بسبب عدم ا
 .1الأخطاء التأديبية الجسيمة أو تعرضه لعقوبة جنائية أو للحبس من أجل جنحة عمدية 

ر  أنه  سبق  مما  الكفيل نستخلص  الضمانات  توفير  أجل  من  المقررة  المساعي  الحماية  غم  بتحقيق  ة 
أن إلا  والتي    للقاضي  التعيين  لسلطة  قائما خصوصا من خلال ممارستها  يبقى  التنفيذية  السلطة  تدخل 

يتتب عليها سلطة العزل إعمالا بقاعدة توازي الأشكال، هذا بالطبع في حالة عدم وجود نص قانوني 
الخروج   ليجيز  الأساسي  القانون  في  يكرس  أن  نتمنى  ما  وهو  على عنها،  مشروعه  وضع  الذي  لقضاء 

لسلك   مكتب الإصلاحات  من  الكثير  يحمل  أن  المنتظر  من  والذي  عليه،  والتصويت  لمناقشته  البرلمان 
د  العدالة اعتدادا بالتعديل الدستوري الأخير، ومن بينها ضمانات أكثر للاستقلالية العضوية للقاضي الفر 

 لس الأعلى للقضاء.واستقلالية الجهاز الذي يخضع له المتمثل في المج
 للاستقلال العضوي للقضاء ضمانة أبرز  لالية المجلس الأعلى للقضاءثانيا: استق

إضافة للنصوص القانونية المكرسة للاستقلالية العضوية للقضاء يعتمد على سلطة المجلس الأعلى 
وصية على القضاة من العدالة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دوره كهيئة  للقضاء كضمان أساسي لاستقلالية  

ا تأديبهم، وهذا يقتضي بالطبع استقلال هذه الهيئة الوصية. وما  ذابعة مسارهم المهني وكعيينهم ومتحيث ت
ه يميز المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا أنه يتألف من قسمين، الأول له الولاية القضائية على القضاة يتأس

ولة، ومحام  رئيس محكمة النقض ويضم خمسة قضاة ومدعي عام واحد، ومستشار دولة يعينه مجلس الد
بالإ  أو  متمرس،  القضائية  السلطة  أو في  البرلمان  أعضاء في  ليسوا  مؤهلين  بارزة  لستة شخصيات  ضافة 

ت و الإدارة.   الشيوخ  ورئيس مجلس  الوطنية  الجمعية  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  من يتولى كل  اثنين  عيين 
مح لدى  القضاة  تعيينات  القسم  هذا  ويقتح  المؤهلة،  البارزة  الأالشخصيات  والرئيس  النقض  ول كمة 

 للمحكمة الاستئنافية، ورئيس المحكمة الابتدائية، في حين يعطي رأيه في تعيين باقي القضاة. 

 
،  0420سبتمبر    06  ، المؤرخ في 11  -04من القانون العضوي رقم    88،  87،  86،  76،  70،  68،  63،  62،  49المواد    1

. للمزيد أنظر محمد هاملي، استقلالية القضاء  2004سبتمبر   08 ، صادرة في 57  المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 
 . 173  -152، مرجع سابق، ص. ص  -دراسة مقارنة –عات العربية   الجزائري والفرنسي وبعض التشري انونين بين الق 
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الن القضائية على  الولاية  الثاني في المجلس  للقسم  الدستور المصري  العامة، ويرأسه رئيس  ومنح  يابة 
حد، فضلا عن مستشار نيابة العامة وقاض   واالنيابة العامة في محكمة النقض، ويضم خمسة أعضاء من ال

. ورغم ما يحققه عهد الولاية  1الدولة ومحام مزاول، جنباً  إلى جنب مع ستة من المواطنين البارزين المؤهلين
تدخل السلطة   عنضمانات إلا أن ذلك لم يجعله في منأى    على القضاة للقسم الذي ينتمون إليهم من

ة ومشاركة وزير العدل في جلسات قسمي المجلس  تدخلها هي تعيين القضا التنفيذية، ولعل أهم صورة ل
 الأعلى للقضاء. 

، وأوكل إليه  2020تمت دستة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في تعديل الدستور الجزائري لسنة  
استق المادة  مهمة ضمان  في  جاء  ولقد  الجمهورية،  رئيس  إلى  سابقا  بها  يعهد  بعدما كان  القضاء  لالية 

الجمه  180 رئيس  أن  الأعلى منه  الرئيس  يكلف  أن  ويمكنه  للقضاء،  الأعلى  المجلس  رئيس  هو  ورية 
للمحكمة العليا برئاسة المجلس، كما تم من خلال هذه المادة تحديد تشكيلة المجلس، حيث لم يدرج رئيس 

ك القضائي، الجمهورية في عضوية المجلس، وهي تجمع بين عدة فئات؛ أعضاء قضاة وأعضاء خارج السل 
اء بقوة القانون وهم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، وخمسة عشر قاضيا أعضاء وتتضمن أعض

عن القضاء   أعلاه بين تسعة أعضاء  180منتخبين من طرف زملائهم القضاة موزعين وفقا لنص المادة  
الإداري  القضاء  لل 2العادي وستة قضاة عن  النقابي  التشكيل  الع، وقاضيان من  بينما تمنح  ضوية  قضاة. 

خارج السلك القضائي لكل من رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ولستة شخصيات بحكم كفاءتهم، 
واثن  الأمة  مجلس  رئيس  يختارهما  وشخصيتين  الجمهورية،  رئيس  يختارهم  المجلس  اثنان  رئيس  يختارهما  تين 

 الشعب الوطني.  
رس لاستقلالية القضاء من خلال  خلال المادة أعلاه ك  والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري من

الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية داخل المجلس الأعلى للقضاء، أولا باستبعاد الوزير الأول من نيابة  

 
 ، مذكور سالفا. 1958من الدستور الفرنسي لسنة    65. المادة  1

د  تحدي   . حسنا فعل المؤسس الدستوري عندما أخذ بعين الاعتبار تفوق عدد قضاة القضاء العادي على عدد قضاة القضاء الإداري في 2
الأعلى  المجلس  تمثيلهم في  ذلك: محمد    نسبة  أنظر في  الدراسات،  إليها مجموعة من  التي خلصت  التوصيات  للقضاء، وهذا من ضمن 

 . 41، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –لالية القضاء بين القانونين الجزائري والفرنسي وبعض التشريعات العربية  هاملي، استق 
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داخله بمنح النيابة إلى رئيس المحكمة العليا بنص الدستور، ثانيا    رئاسته، وإضعاف مركز رئيس الجمهورية 
حكام الدستور بعدما كانت تنظم بموجب قانون عضوي، والذي  يلة هذا المجلس إلى أبنقل تحديد تشك

 يعد أكبر ضمان لاستقلال هذه الهيئة.  
ة رئيس الجمهورية،  ومع ذلك تبقى يد السلطة التنفيذية ممتدة داخل المجلس، فهو ينعقد تحت رئاس 

من    شكيلته تضم خمس أعضاءهذا الأخير يعين شخصيتين حسب كفاءتهم في هذا المجلس، كما أن ت
القضاء الواقف الذين يعتبرون امتداد لوزير العدل، إضافة إلى عضوية رئيس هيئة استشارية تابعة لرئيس  

في يعادل  ما  أي  الانسان(،  لحقوق  الوطني  المجلس  )رئيس  تابعين   الجمهورية  أعضاء  تسعة  مجموعهم 
لبرلمان في عضوية مجلس من زج أربعة أعضاء من ا  للسلطة التنفيذية، هذا ويتعذر علينا إدراك الغاية من 

على   المجلس  هذا  داخل  التمثيل  بحصر  معقودا  الأمل  حيث كان  القضائية،  للسلطة  تابع  أنه  المفتض 
اة داخل هذا المجلس، خاصة وأن مداولاته تصح  ، إلا إذا أريد بذلك إضعاف سلطة القض1القضاة فقط

قر  الأقل، وأن  ثلثي أعضائه على  تتخذ بأغلبية  بحضور  المشرع وصفا لهذه  اراته  أن يحدد  الأصوات دون 
 .2الأغلبية )أغلبية الأعضاء أم أغلبية الحاضرين(، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

ست التي يتم اختيارها، فلم يحدد الدستور ما طبيعة هذه  أما عن اشتاط الكفاءة في الشخصيات ال
انتخاب أعضاء المجلس   القانونية؟ حتى أن  الكفاءة، وهل يقصد الكفاءة القانون العضوي المحدد لطرق 

نظيره   ساير  الدستوري  المؤسس  أن  ويبدوا  المسألة،  يوضح  لم  وعمله  تنظيمه  وقواعد  للقضاء  الأعلى 
الذي اشتط في العضوين المعينين من    1946الدستور الفرنسي لسنة    الفرنسي، حيث أنه على خلاف 

مجال الكفاءة    1958مارسين للوظيفة القضائية، لم يوضح دستور  ية أن يكونا من المطرف رئيس الجمهور 

 
مدى    1 باسود،  المالك  ظ تحقق  عبد  في  القضائية  المؤسسة  الأخير" استقلالية  الدستوري  التعديل  الاستدلال    2020ديسمبر 30ل  مع 

،  01، العدد  07، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد  بالنموذج الأمريكي في مجال استقلالية القضاء" 
 . 1673، ص  2022

عضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مذكور  ، المحدد لطرق انتخاب أ 12  -22قم  ضوي ر من القانون الع   46. المادة  2
 سالفا. 
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الست  الشخصيات  شكال في مصر، ذلك أن مجلس  . بالمقابل لا يطرح هذا الإ1التي تشتط في تعيين 
 م في تشكيلته إلا القضاة، مع الإشارة أنه يجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية. القضاء الأعلى لا يض

يفوتنا  كما لا أن  إلى  الجزائر،التنويه  رقم    ه في  العضوي  انتخاب   12  -22القانون  لطرق  المحدد 
تنظيمه وعمله، تضمن أحكام للقضاء وقواعد  الأعلى  المجلس  انتخاب أعضاء   اً أعضاء  تعكس شفافية 

نتائجه أمام مجلس الدولةالمجلس وتكف ، ناهيك عن تخصيص قسم كامل منه لحماية  2ل حق الطعن في 
التهديد تقلالية  اس أو  الضغط  من  نوع  أي  مواجهة  في  الأعلى 3القاضي  بالمجلس  العضوية  وتتحدد   .

الأعضاء  ثلث  أن يجدد  للتجديد، على  قابلة  أربع سنوات غير  مدتها  واحدة  بعهدة  الجزائر  للقضاء في 
الالمنت من  سنتين  بعد  للقضاة،  النقابي  التشكيل  أعضاء  ونصف  المعينين  الأعضاء  وثلث  تنصيب  خبين 

الانتخاب ا طريق  عن  هذا  4لأولي  واحتكارهم  القضاة  استبداد  منع  في  المهم  لأثره  نثمنه  مسلك  وهو   ،
تجديد النصفي، المنصب، إلا أنه بالنظر إلى مدة العهدة وعدم قابليتها للتجديد، لا نرى ما الداعي إلى ال

ذه المدة، وإما الإبقاء نصف ه لذلك نقتح إما تمديدها إلى ست سنوات على الأقل مع تجديد نسب بعد
 على مدة أربع سنوات وعدم التجديد.

 ثالثا: الضمانات المالية والفنية للاستقلال العضوي للقضاء
بتحسين أدائهم المهني،    يقتضي ضمان الاستقلال العضوي للقضاء منح القضاة الوسائل الكفيلة

ومرتب كافي بمنصبهم  لائقة  معاملة  من  يستفيدوا  أن  عن   تجنبا  حيث يجب  تصدر  قد  التي  للإغراءات 
سلطات وهيئات خارجية، وتخصيص ميزانية مستقلة لقطاع العدالة تكفل تغطية نفقات التجهيز ونفقات  

 
، مرجع سابق، ص. ص  -دراسة مقارنة –القانونين الجزائري والفرنسي وبعض التشريعات العربية    . محمد هاملي، استقلالية القضاء بين 1

44-  46 . 

المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،    12  -22  ي رقم من القانون العضو   39  -13. المواد  2
 مذكور سالفا.  

المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،    12  -22م  من القانون العضوي رق   49  -47. المواد  3
 مذكور سالفا.  

المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،    12  -22رقم    لعضوي من القانون ا   74والمادة    5المادة  .  4
 مذكور سالفا.  
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ري الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا في  التسيير، على غرار بعض الهيئات الدستورية مثل المجلس الدستو 
ضي مع الوظيفة الموكلة له سيكثف من احتمال انسياقه  للقا  . فعدم تناسب المورد المالي المخصص1مصر 

للإغراءات المالية بما سيغدي ظاهرة الفساد في سلك القضاة، وتفاقم سوء السمعة بين المتقاضين الذين 
 يمكنهم استغلالها.  
رة  ما يتم تحديد الحاجيات وتقدير النفقات المتعلقة بالقضاء من طرف وزارة العدل ووزاعمليا غالبا  

، 2الية، أي أن تخصيص الاعتمادات لتغطية نفقات القضاء يتك للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الم
، وأن تحديد  3ورغم هذه التبعية المالية، الشائع في العديد من الدول هو تخصيص ميزانية خاصة بالقضاء 

لقان المجتمع، حيث لا يخضعون  يتناسب مع مكانتهم في  القضاء  العمومي ولا  ون  أجور رجال  الوظيف 
 للشبكة الاستدلالية للموظفين العموميين.

أما عن الاستقلال الفني، فيقتضي استقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته في منأى عن كل  
بأدائ  تضر  منازعة  أو  ضغط  أو  نفوس  تدخل  في  الاطمئنان  يبعث  بما  حكمه،  نزاهة  تمس  أو  لمهمته  ه 

ح يقتضي  الاجتماعي    يادالمتقاضين. كما  بمركزه  تأثره  وعدم  الفكرية  لمعتقداته  انصياعه  بعدم  القاضي 
 خلال تأديته لوظيفته. 

 البند الثاني: ضمانات الاستقلال الوظيفي للقضاة 
المعدل أنه: "يعاقب القانون كل ما   1996سنة  من الدستور الجزائري ل  178جاء في نص المادة  

سير العدالة وتنفيذ قراراتها"، إذ يشكل الردع هنا أهم ضمانات    يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن
بتفرغهم   للقضاة  الوظيفي  الاستقلال  يتحقق  ذلك  جانب  إلى  لمهامهم،  أدائهم  في  القضاة  استقلالية 

ختصاصات معينة بشكل يستبعد أي تدخل فيها من السلطة التنفيذية  للوظيفة القضائية وباستئثارهم با
بمباشرتها أو بالتعقيب على ما يصدر عن القضاء بمناسبة ممارسته لهذه الصلاحيات    أو التشريعية، سواء

كأن تصدر تشريعا أو تنظيما يتضمن ايقاف تنفيذ حكم قضائي. وإلى جانب عدم التدخل تتمثل أهم  

 
 المعدل، مذكور سالفا.   0142من دستور مصر لسنة    191. المادة  1

2. Fabrice HOURQUEBIE, op.cit., p. 66. 
 المعدل، مذكور سالفا.   2014من دستور مصر لسنة    185. المادة  3
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  ن والتشريعية م  ز هذه الاستقلالية الوظيفية في عدم تحصين أعمال السلطتين التنفيذية الضمانات التي تعز 
 . حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات الشخصية والخارجيةا ذوك، رقابة القضاء، 

 أولا: ضمان عدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في وظيفة القضاة 
على السلطة التنفيذية بحكم أنها تشرف على  إنه يتعين  استنادا على مبدأ الفصل بين السلطات، ف

القضاء ا1إدارة  في  تتدخل  لا لعمل  ألا  إذ  التشريعية،  السلطة  على  نفسه  الحكم  وينسحب  القضائي. 
 يمكنها في إطار ممارستها لاختصاصاتها التشريعية والرقابية أن تتعرض لأعمال القضاء.

 ل القضاء:ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عم -1
تع في  تدخلها  عدم  جانب  إلى  التنفيذية،  السلطة  عن  القضاء  استقلال  ايقتضي  أو يين  لقضاة 

على نحو يخدم  بتوجيهه  تقوم  بأن  أيضا  عملهم  تتدخل في  ألا  تأديبهم،  أو  المهني  مسارهم  أو  حركتهم 
حك إصدار  أجل  من  القضاة  في  التأثير  ذلك  قبيل  من  أعضائها،  أحد  أو  الحكومة  قضائي  مصلحة  م 

دعاوى المرفوعة على كبار  ت ال، أو كأن تلزم وزارة العدل الهيئات القضائية بتزويدها بنسخ من ملفا2ين مع
أن  أو  الأنظار،  عن  خفية  بصورة  تتم  والتي  للدولة،  العامة  والمؤسسات  للسلطات  التابعين  المسؤولين 

الشائعة تكييف    صور التدخل. ومن  3تتدخل بتحويل ملف الدعوى إلى قضاة معينين أو محاكم أخرى
الاهتم وتوجيه  العام  الرأي  قضايا  أنها  على  القضايا  مختلفة امابعض  لجهات  الباب  يفتح  بما  نحوها،  ت 

 تضغط على القضاء وتؤثر عليه في إصداره للقرارات المتعلقة بها.  
عمال  ومن صور تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء في الحالات العادية أن تحصن بعض الأ

ا في حظر تحصين حاسمرية من رقابة القضاء مقيدة بذلك حق التقاضي، ولقد كان الدستور المصري  الإدا

 
غالبية الأنظمة القانونية السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل بصفته الرئيس الإداري لقضاة النيابة العامة، سلطة توجيه تعليمات  تمنح  .  1
كر  ولة القانون في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ب م. محمد هاملي، آليات إرساء د له 
 . 213،  212، ص. ص  2012قايد، تلمسان، الجزائر،  بل 

القضاء  2 استقلال  ضمانات  الجيلي،  الله  عبد  أحمد  نجيب  الاسلامي  –.  بالفقه  مقارنة  الج دراسة  المكتب  الوضعية،  امعي،  والأنظمة 
 . 13، ص  2007الاسكندرية، مصر،  

 . 221ص    . محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، مرجع سابق، 3
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القضاء  رقابة  من  لقراراتها  الحكومة  أو  أعمال 1المشرع  فكرة  تطبيق  من  التقليص  على  عمل  ، كما 
لأعمال. كما  النوع من ا، بالمقابل لم ينص الدستور الجزائري ولا حتى القوانين على تحصين هذا  2السيادة

ل إصدارها لتنظيمات تلزم القاضي يمكن أن يتجسد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء من خلا
بمسلك معين يعد من صلب اختصاص، من أمثلة ذلك القرارات التي تلزم القاضي بتفسير النص القانوني 

الدولية إلى وزير الخارجية في    المعاهدات   على نحو معين، كما وسبق أن بيناه بخصوص إلزامية إحالة تفسير
الدس العفو وحق تالجزائر. من جهة أخرى يشكل اعتاف  لرئيس الجمهورية بالحق المطلق في إصدار  ور 

، أقوى مظاهر المساس باستقلالية القضاء والذي يمتد إلى تجاوز القانون  3تخفيض العقوبات أو استبدالها
استثناء وهو  رئاسية،  مراسيم  عل   بموجب  بين دستوري  الفصل  مبدأ  رأسها  على  المبادئ  من  مجموعة  ى 

 من استقلال القضاء والتدرج الهرمي للقواعد القانونية. السلطات وما يندرج تحته
الظروف غير   التنفيذية قرارات من شأنها أن تمس بالضمانات  الأما في  السلطة  تتخذ  عادية، فقد 

في النظر  إحالة  رأسها  على  للتقاضي،  القضالمقررة  بعض  تكرس    لا  خاصة  قضائية  جهات  إلى  ايا 
الت ضمانات  لبعض  لها  المنظمة  بالمؤسس  النصوص  دفع  وما  سابقا،  مصر  شهدته  ما  وهو  قاضي، 

الدستوري إلى حظر تأسيس محاكم استثنائية، بالمقابل حظر محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في  
العسكري  بالجهاز  المرتبطة  اس4الجرائم  وهو  لقى  ،  لاستقلالية تثناء  تهديد  من  يشكله  لما  اعتاضا كبيرا 

 . 5القضاء 

 
حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب   المعدل، مذكور سالفا: "التقاضي   2014من الدستور المصري لسنة    97. المادة  1

 القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا  قاضي، وتعمل على سرعة الفصل في جهات الت 
 محظورة".   الاستثنائية اكم  ، والمح أمام قاضيه الطبيعي 

 . 113، ص  ، مرجع سابق 2006، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  03. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، ط  2

المادة  3 لسنة  08)المطة    91.  الدستور الجزائري  العقوبات أو    1996( من  العفو وحق تخفيض  له حق إصدار   " تعديل:  وفق آخر 
. أنظر في ذلك محمد هاملي، استقلالية القضاء بين القانونين الجزائري والفرنسي وبعض التشريعات العربية، مرجع سابق، ص.  الها" استبد 
 . 228،  227ص  

 المعدل، مذكور سالفا.   2014دستور المصري لسنة  من ال   204و   97. المواد  4

 . 209، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –وبعض التشريعات العربية  رنسي  . محمد هاملي، استقلالية القضاء بين القانونين الجزائري والف 5
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الج عاشت  الحصار  ز ولقد  مرحلة  إبان  الوضع  هذا  وكائر  أشهر،  أربعة  لمدة  استمرت  إثر  ذالتي  ا 
إعلان حالة الطوارئ التي دامت لتسع سنوات، حيث كانت تتم متابعة المدنيين في القضايا المتعلقة بأمن  

 .1كريةاكم العس الدولة أمام المح
 ضمان عدم تدخل السلطة التشريعية في عمل القضاء: -2

ر للمشرع صلاحية سن القوانين المتعلقة بالقضاء، من ذلك تنظيم الهيئات القضائية،  ستو يخول الد
إلا أنه لا يمكنه أن يلغي هذه الهيئات لأنها تستمد شرعيتها من الدستور، فهو مقيدا بالأحكام الدستورية  

من    فيما مساسيصدره  أو  مصادرة  عنه  الصادرة  القوانين  تتضمن  أن  يمكن  لا  بأ قوانين، كما  حد  ا 
ضمانات التقاضي كأن يحصن بعض الأعمال من الرقابة القضائية، والشاهد أن الحالات التي منع فيها  

  هذا المنع   المشرع مقاضاة بعض الأعمال هي قليلة، وكثيرا ما كانت لمجلس الدولة الجرأة للتصدي لها رغم
تعزيزا لاستقلالية القضاء قد   السياق،. وفي هذا  2بما يكرس الحماية للقضاء من تدخل السلطة التشريعية

ألزمت بعض الدساتير المشرع بأخذ رأي القضاء في القوانين التي تتضمن أحكاما تنظم شؤونه، من قبيل  
قوم كل جهة  ه أن:" تمن  185ادة  حيث تنص الفقرة الأولى من الم  ، 2014ذلك الدستور المصري لسنة  

على ش قضائية  هيئة  رأيها فيؤ أو  ويؤخذ  منها  مشروعا  ونها،  لكل  ويكون  لشئونها،  المنظمة  القوانين  ت 
 موازنة مستقلة".

كما لا يجوز لأعضاء البرلمان التدخل في عمل القضاء عند ممارستهم لدورهم الرقابي على الحكومة، 
التي من شأنها أن تستبعد هذا التدخل، حيث نصت  الضمانات    ولقد سعت جل الدساتير إلى تكريس

الت جواز  عدم  للمعلى  إلى عرض  استجواب  أو  سؤال  أي  توجيه  عند  القضاء  على  المعروضة  سائل 
الحكومة، كما يحظر أن تكون هذه المسائل أو الأحكام الصادرة عن القضاء محلا للمناقشة البرلمانية، أو  

 برلمانية. التحقيق المحلا للتحقيق من طرف لجان 

 
المادة  1 رقم    11.  الرئاسي  المرسوم  الحصا 196  -91من  إقرار حالة  المتضمن  الجزائر، مذكور سا ،  والمادة  ر في  المرسوم    10لفا؛  من 

 ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ في الجزائر، مذكور سالفا. 44-92الرئاسي رقم  

 . 192، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –ملي، استقلالية القضاء بين القانونين الجزائري والفرنسي وبعض التشريعات العربية  مد ها . مح 2
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التحقي اني بمجرد فتح تحقيق قضائي حول  ق البرلمولقد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى إقرار وقف 
المحدد    12  -16، في حين عالج المشرع الجزائري هذا المنع بموجب القانون العضوي رقم  1نفس الوقائع

، وهو ما  2ية بينهما وبين الحكومةقة الوظيفا العلاذ الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكلتنظيم المجلس الشعب
وفيما عدا التحقيق البرلماني لم   .منه   159في المادة    2020نة  ئري لس زاكرس بموجب تعديل الدستور الج

لممارسة   تكون محلا  التي  المواضيع  من  القضاء  على  المعروضة  القضايا  يستثني  تشريعي   نص  على  نعثر 
التن السلطة  على  رقابته  بالو البرلمان  الأخرىفيذية  بعض  3سائل  البرلمانية في  الممارسات  أن  الإشارة  مع   ،

. أما الدستور والتشريع المصري  4مت هذا الاستثناء وعملت به استنادا على العرف البرلماني لدول قد عما
م فلم يعالجا هذه المسألة رغم أهميتها في إقرار الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التشريعية في مها

 لقضائية.السلطة ا
 تأثير ضغوطات أخرى ضمان عدم وقوع القاضي تحت ثانيا:

التدخل بطريقة غير مباشرة في توجيه النزاع من خلال    ءسلبا على عمل القضا  ي العاملرأاقد يؤثر  
بشكل يولد لدى المتتبع حكما مسبقا على ، كأن تتداول وسائل الإعلام تفاصيل الجريمة  مامهالمطروح أ

د العقوبة  بتشديالمطالبة    حكم مسبق يدعوا إلى ، وعرض استطلاع الآراء حول المسألة قد يكون  ينالمتهم
مسبقة حلت محل المحاكمة القضائية، وهذا يمكن أن يؤثر  مثلا، بما يوحي إلى القول بأنه هناك محاكمة  

 د. ويصعب عليه الفصل في القضية بحيا مختلف مراحل الدعوىعلى القاضي في 

 
1. Art 06 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58- 1100 du 17 novembre 1958, abrogé par l’ordonnance n° 2014- 158 du 20 

février 2014. 
العلاقة الوظيفية  ا  ذ وك  الوطني ومجلس الأمة وعملهما  المحدد لتنظيم المجلس الشعب   12  -16 رقم   القانون العضوي من   18و   80. المواد 2

 كور سالفا. مذ بينهما وبين الحكومة،  

مة، إلا  الحكو . لقد بادر رئيس المجلس الشعب الوطني بإصدار تعليمة تمنع النواب من المساس باستقلالية القضاء عند توجيه أسئلتهم إلى  3
 أنه نشير إلى أن التعليمة لا يمكن أن تنظم أحكاما من اختصاص السلطة التشريعية. 

في  4 والبرلمانية  الدستورية  الأعراف  جرت  جلسات  فر .  في  الوضع  وسار  القضائي،  العمل  إلى  البرلمانية  الأسئلة  تعرض  عدم  على  نسا 
المر  للمسائل  التعرض  الحكومة في مصر على عدم  الجزائري  فوعة  استجواب  القانونين  بين  القضاء  استقلالية  هاملي  القضاء. محمد  أمام 

 .  188  184،  183ص  .  ، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة –والفرنسي وبعض التشريعات العربية  
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في    والرأي العام عموما، وحماية له من تدخل الإعلام  ي بطرق الإثبات المحددة قانونااضيتقيد الق
الم له  قرر  إفشاء  وظيفته،  أو  نشر  على  القانون  يعاقب  حيث  الضمانات،  من  مجموعة  الجزائري  شرع 

ير على  لتأثا  أو كتابة علنية يكون الغرض منهويجرم كل فعل أو قول  المعلومات التي تمس بسرية التحقيق،  
القضاة   الدعوى،  أحكام  نظر  نشر  عند  الحكمن  غرضالكان  وكل  شأن  من  التقليل  فيها ه  الصادر   م 

، حيث لا يمكن التعرض للأحكام والقرارات القضائية إلا عن طريق  1واستقلاليته   بهيبة القضاءوالمساس  
 عمل القضاء.ولتطوير  والموجه لخدمة البحث العلمي ،عليهاالموضوعي التعليق 
،  ارجيةته من الضغوطات الشخصية والضغوطات الخأدائه لوظيفته وحمايلحياد القاضي في  ضمانا  و 

أوضحناه في   الذي  النحو  على  بمنصبه  لائق  اجتماعي  وضع  له  يوفر  من  بد   وكذا لا  السابقة،  الجزئية 
قضائية ضمان   جهة  اختصاص  دائرة  في  القاضي  تعيين  أ   استبعاد  عامة  وظيفة  فيها  شغل  وأن  و  سبق 

القانون، كما  ددها  عمومي إلا بعد انقضاء مدة معقولة يحمهنة المحاماة أو كضابط  مارس فيها    خاصة أو 
يشغل فيها زوجه مهنة محامي، وهو ما أقره المشرع في القانون الأساسي  يعين في دائرة اختصاص  لا  يجب أ
فروع القاضي الذين يمارسون  لى أصول و هذا المنع إوتكريسا لهذه الحماية نطمح إلى أن يوسع    .2للقضاء 

 المحاماة في تلك الدائرة القضائية. 
اشتاط ،  وحمايته من الشبهات   ما يصدر عنه من أحكامفيحياد اقاضي    ويندرج ضمن ضمانات 

القانون حق رد القضاة    أن يقرر  وكذا   .القانون لوظيفة القاضي الحياد السياسي وعدم الازدواج الوظيفي
النزاع وقد  وضعمتى تبث وجود سبب أو   تجعله ينحاز إلى حكم  ية كالقرابة أو المصلحة تتعلق بموضوع 

لمقابل وحماية لهبة القضاء  أن يقدم طلب تنحيه عن نظر النزاع، باتعين عليه في هذه الحالة  ي، حيث  معين
تكريس  وإضافة إلى ذلك يعد  غرامة مالية إذا تم رفض طلبه هذا.  يدفع الشخص الذي قدم طلب الرد  

 
ب  بموج   ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، آخر تعديل 1966يونيو    08، مؤرخ في 156  -66من الأمر رقم   147. المادة  1

 . 2021ديسمبر    29، صادرة في  99، ج ر ج ج عدد  2021ديسمبر    28، مؤرخ في  14  -21القانون رقم  

ج ر ج ج  ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سبتمبر    06، المؤرخ في  11  -04م  من القانون العضوي رق   21،  19. المواد  2
 . 2004سبتمبر    08، الصادرة في  57عدد  
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أخرىن لإمكانية  القانو  إلى جهة قضائية  الدعوى  إحالة  ال  طلب  والاستقلال  الحياد  ظيفي و إلى ضمان 
 أي شبهة أو عدم الثقة في الجهة القضائية المعروض عليها النزاع.  للقضاة حيث يدفع

احترام حجية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة جميع : تكريس هيبة القضاء بضمان  نيالثا  الفرع 
 لدولةأجهزة ا

تقوم   وبذلك  القضاء،  على  المعروض  للنزاع  حلا  يتضمن  وهو  القضائي  الحكم  الحماية  يصدر 
التشريع،   بموجب  والمنظمة  دستوريا  المكفولة  والحريات  للحقوق  يتضمن  القضائية  قد  ذلك  جانب  إلى 

يتعين على   ذ، كأن يصدر بإلغاء قرار إداري أو تفسير نص قانوني أو تنظيميالحكم إلزاما يتطلب التنفي
كام لا يكون إلا بإعطاء المحكوم فإعطاء الحجية لهذه الأح  .ما يصدر عنها من أعمالقيد به فيالإدارة الت

دف الذي  لا يمكن الوصول بالأحكام إلى اله  ماية القانونية لأنه بدون هذه الحله الحق في التنفيذ الجبري،  
الهر  والتدرج  المشروعية  حماية  ذلك  في  بما  صدرت  القانونيةلأجله  للقواعد  بعض  1مي  ولقد كرست   .

القالدساتير صراحة   تنفيذ الأحكام  الدستور إلزامية  اللذان يجرمان   الجزائري والمصري  ينضائية على غرار 
 .2تنفيذ أو تعطيلهالامتناع عن هذا ال

 تثور حول تنفيذ الأحكام القضائية : الإشكالات التيالبند الأول 
بت الالتزام  الإدارة  على  التنفيذيقع  شروط  فيها  توفرت  متى  القضائية  والقرارات  الأحكام    . 3نفيذ 

ا  تناع عندما تسلك الإدارة سلوكا سلبيا برفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه ويتجسد هذا الام
  . ، أو رفض دفع التعويض المحكوم به تالي مواصلة العمل بهسواء المتضمن إلغاء القرار الذي أصدرته وبال

أن لا يكون  ملزمة باتخاذ التدابير الكافية لتنفيذ مضمون الحكم القضائي الذي صدر في حقها، و   فالإدارة
كل غير قابل للتجزئة، فليس لها أن التنفيذ معيبا، ويستتبع ذلك أن يكون التنفيذ شاملا لهذا المضمون ك

 
 . 09، ص  2015ذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  تنفي   . ذوادية حمدون، 1

المادة  2 لسنة    178.  الجزائري  الدستور  المادة    1996من  لسنة    100المعدل، مذكور سالفا.  المصري  الدستور  المعدل،    2014من 
 مذكور سالفا. 

أن يتضمن الحكم إلزاما للإدارة وأن يتم تبليغها رسميا به، وأن يكون التنفيذ استنادا  ارة: نفيذ الأحكام القضائية من قبل الإد ت  . من شروط 3
إلى سند تنفيذي عليه الصيغة التنفيذية أي النسخة التنفيذية للحكم الصادر في حق الإدارة. عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام  

 29  -27ص. ص  ،  2010دارة العامة، دار هومه، الجزائر،  لإ القضائية ضد ا 
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بما يفرغ الحكم القضائي  ن الحكم وتتجاهل بعضه الآخر، كما ليس لها أن تتماطل في التنفيذ  تنفذ جزءا م
ل في تنفيذ الحكم بأن تصدر قرارا آخر يرتب من محتواه، كأن يصبح محل التنفيذ غير موجود، أو أن تتحاي

  .1و تعلق تنفيذ الحكم على شرط معين نفس آثار القرار الإداري الملغى، أ
ر القضائي بدوافع تحقيق شارة أن الإدارة كثيرا ما تبرر إحجامها عن تنفيذ الحكم أو القراوتجدر الإ

، بالمقابل قد يخول القانون 2صعوبات في التنفيذ المصلحة العامة أو الحفاظ على النظام العام أو ترجعه إلى
في   سلطات  عدة  الإداري  عللقاضي  الصادرة  للأحكام  الإدارة  تنفيذ  عدم  التنفيذ  مواجهة  عن  أو  نه 

 ه.المعيب تشكل ضمانات لاستقلال القضاء وهيبة أحكام
 : آليات احترام حجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذها  البند الثاني

التشر  وكتكرس  المقارنة  الذيعات  أو  التنفيذ  عدم  لمواجهة  مختلفة  آليات  الجزائري  التشريع  تنفيذ  ا 
يتاح للمحكوم له رفع دعوى قضائية وينبغي في هذه الحالة التمييز إن  المعيب للأحكام القضائية، حيث  

ته في  ا السلوك السلب صادرا عن الإدارة أم من طرف موظفيها، كما يخول للقضاء إعمال سلطكان هذ
قان له  المتاحة  الآليات  خلال  من  القضائي  الحكم  تنفيذ  على  الإدارة  وسائل  إجبار  تتمثل  وعليه  ونا. 

ائية المخولة  نفيذ أو التنفيذ المعيب للأحكام القضائية من طرف الإدارة في الدعاوى القضمواجهة عدم ت
 في هذه الحالة، وفي لجوء القضاء إلى إعمال آليات التنفيذ الجبري. 

 القضائي الدعاوى القضائية المخولة لمواجهة عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب للحكم  ولا:أ
تجريم   على  النص  الجزائري  العقوبات  لقانون  الأخير  التعديل  الأحكام  تضمن  تنفيذ  عن  الامتناع 

ويعاقب عليها كل موظف عمومي استعمل    الجريمة جنحةه  عرقلة تنفيذها، حيث تعتبر هذ  القضائية أو
الوظيفية   ونشير   . 3بالحبس وبغرامة مالية   حكم قضائيتنفيذ  قف أو امتناع أو عرقلة  بقصد و صلاحياته 

إذا    ذ التنفيبعدها الموظف ممتنعا عن  يعتبر    إنذاره مد ة ثمانية أيام من  المشرع المصري قد حدد  هنا إلى أن  

 
 . 251  -241. ذوادية حمدون، مرجع سابق، ص. ص  1

. مليكة حجاج، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم  2
 . 1009،  1008، ص. ص  2022،  1، العدد  6، المجلد  -الأغواط –السياسية  

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مذكور سالفا. 159  -66كرر من الأمر رقم  م   138. المادة  3
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يدخل في اختصاصه التنفيذ  الحالة   لعقوبة الحبسكما أضاف  ،  كان  تتمثل في    في هذه  تكميلية  عقوبة 
وزيادة على ذلك قرر المشرع المصري هذه العقوبات حتى في حالة عدم تنفيذ الموظف  ،  العزل عن الوظيفة

 .1العمومي لأحكام القوانين واللوائح
أن  و  هو  عنده  الوقوف  يمكن  الشيء اما  لحجية  المخالفة  الإدارية  القرارات  بإلغاء  الصادر  لحكم 

ى التنفيذ، ومن تم يمكن أن يقوم القاضي بإلغاء القرار المخالف للحكم غير مرة، المقضي به قد لا يلق
بتعاون تكلف  الدولة،  مجلس  مستوى  على  لجنة  إنشاء  إلى  الفرنسي  المشرع  دفع  ما  الجهات   وهو  من 

، إذ يشكل نشر  2بإعداد التقارير حول مدى تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري  القضائية الإداري،
التقارير تهديدا لسمعة الإدارة ودرءً لتعسفها في التنفيذ. ولقد ألزم المشرع الجزائري رئيس كل محكمة    هذه

الإد المحاكم  بتقارير  مرفق  تقرير  بإحالة  إدارية  صعوبااستئناف  يتضن  لها  التابعة  ومختلف  ت  ارية  التنفيذ 
. لكن بالنظر إلى أثر المضي في 3الدولة  الإشكالات المعاينة واقتاحات الحلول الملائمة لها إلى رئيس مجلس

دعوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لتنفيذ الأحكام القضائية غالبا ما يختار المحكوم له طلب التعويض  
، إضافة إلى ذلك، منح المشرع الفرنسي و المصري له الحق 4اري م التنفيذ أمام القضاء الإدالمادي عن عد

 .5يرية في حالة الأحكام المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة في طلب الحكم بفوائد تأخ 

 
، صادرة  71المصري المعدل والمتمم، ج ر ج م عدد بإصدار قانون العقوبات تعلق ، الم 1937لسنة   58من القانون رقم  123، المادة 1

 . 2006/ 07/ 15لصادرة في  ج م ا ، ج ر  2006لسنة    147، معدلة بالقانون رقم  1937أغسطس    5في  
2. L’article R-222-5 du code la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la 

procédure civile, pénale et administrative a prévu qu’à l’issue de chaque année civile, les présidents de chaque tribunal 

et de chaque cour rendent compte au président de la Section du rapport et des études des principales difficultés 

rencontrées. Le présent rapport présente donc une synthèse complète de cette activité au sein des juridictions 

administratives. René CASSIN, Études et documents du Conseil d’État, Publications du Conseil d’État, La justice 

administrative en pratique, nouvelle édition, 1998, pp. 155- 164. 

 . أعلاه ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور  09  -08ون رقم  القان   من   989. المادة  3

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور أعلاه. 09  -08من القانون رقم    02الفقرة    801،  625. المواد  4
5
. Martine lombard, Gilles Dumont, droit administratif.08e édition, Dalloz, paris, 2009, p. 534. 

، المتضمن القانون المدني المصري، الوقائع  1948يوليو    16، الصادر في  1948لسنة    131رقم    من القانون   266،  226المواد    -  
 . 1948جويلية    29مكرر )أ(، صادر في    108المصرية، العدد  
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على  الحالة  هذه  عن  التعويض  المصري،  نظيره  غرار  على  الجزائري  الإداري  القاضي  أسس    ولقد 
أ  الخطئيةة  المسؤولي  أساس العامةوحتى بدون خطأ على  أمام الأعباء  المساواة  أما عن المسؤولية   .1ساس 

ر توقيع بعض العقوبات على الإدارة بالنظر إلى متطلبات سير المرفق العام ومبدأ الجنائية للإدارة فلا يتصو 
 الإدارة لا تكون مدينة. 

اوى ضد  ية، يمكن أن توجه الدعم القضائإلى جانب إثارة مسؤولية الإدارة جراء عدم تنفيذ الأحكا
استنادا   الجنائية  المسؤولية  وترتيب  السلوك،  هذا  عن  المسؤول  العام  المادتين  الموظف    138و  138إلى 

، أو يمكن أن يثير المحكوم له  2مكرر من قانون العقوبات الجزائري لدفع الموظف إلى مباشرة تنفيذ الحكم
ء عدم تنفيذ الحكم القضائي أو عن الضرر الذي لحقه جرالتعويض  المسؤولية المدنية للموظف ويطلب ا

،  4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   804دة  ، وهو ما يمكن أن يستشف من نص الما 3التنفيذ المعيب 
 ناهيك عن إمكانية تطبيق أحكام المسؤولية التأديبية عليه. 

 
. حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية  037  -359ص. ص  . حمدون ذوادية، مرجع سابق،  1

 . 186، ص  2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  04المتتبة عليها، مجلة المفكر، العدد    زاءات والج 

ظر: لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  القضائي، أن   . تعد هذه الدعوى الأسلوب الأمثل للتنفيذ السريع للحكم 2
ط  – المشروعية،  ه ،  4وسائل  الجزائر،  دار  ص  2004ومة،  والجزائية،  508،  المدنية  الناحية  من  التنفيذ  طرق  باربرة،  الرحمن  عبد   .

 .  377  -375، ص. ص  2009منشورات بغدادي، الجزائر،  

-Abdelhafid MOKHTARI," de quelques réflexions sur l'article 138 bis du code pénal ", revue du conseil d'état, N° 

02,2002 

ة،  . نشير هنا إلى أن مسألة إثارة المسؤولية المدنية ضد الموظف العام يحيطها الكثير من الغموض بالنظر إلى تضارب بين الأحكام القانوني 3
ومي  من قانون الوظيف العم   47من القانون المدني، بينما لا تعفي المادة    129وجب المادة  من المسؤولية التقصيرية بم   من قبيل ذلك إعفاؤه 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006جويلية    15، المؤرخ في  03  -06لموظف مهما كانت رتبته من هذه المساءلة )الأمر  ا 
 (.  2006لسنة    46العمومية، ج ر رقم  

في مادة  –ذكور سالفا: مم، م ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمت 09 -08من القانون رقم    7الفقرة    804. المادة 4
 تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام الم حكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  

 مكان وقوع الفعل الضار"   
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   عيب للحكم القضائيذ المثانيا: سلطات القاضي في مواجهة عدم التنفيذ والتنفي
قيد الإدارة  على أهمية كبيرة في رقابة تلغاء  حكم الإالمتضمنة  الأحكام القضائية    مسألة تنفيذ  تنطوي

، وإلا ما داعي للحكم بإلغائه  المعيب  ن التنفيذ ينهي آثار العمل الإداري، ذلك لأبتدرج القواعد القانونية
ة عن تنفيذ الأحكام القضائية،  جة انتشار ظاهرة امتناع الإدار نتيتنفيذ هذا الحكم. فدون توفير ضمانات  

نفيذ، تتمثل على وجه الخصوص في توجيه الأوامر  تبنت التشريعات آليات تتيح للقاضي إجبارها على الت
 للإدارة وتوقيع الغرامة التهديدية. 

 سلطات القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية: -1
ا الصفة وتتصرف  لإدارة بمظهرين، قد تظهر كصاحبتظهر  تتنازل عن هذه  ة سلطة عامة كما قد 

ال توجه  فرنسا ومصر  أوامر  كشخص خاص، في  العادي بصلاحية توجيه  للقاضي  قضاء إلى الاعتاف 
ا الأحكام  تنفيذ  لضمان  القانون  للإدارة  وذلك في مجال علاقات  عنه،  مع لصادرة  تربطها  التي  الخاص 

إذ لا يملك القاضي الإداري أن يتدخل في تنفيذ الأحكام الصادرة    ا في حالة الاعتداء المادي، ذوكالأفراد  
القضاء  هذا  رقم  .  1عن  القانون  من خلال  الفرنسي  المشرع  الحق في    539  -80ومنح  الدولة  لمجلس 

الأوا القضائيةتوجيه  الأحكام  تنفيذ  إلى  دفعها  أجل  من  للإدارة  القانون  2مر  صدور  ومع    -95رقم  . 
التقاضي، بل أكثر  تم توسيع هذه الصلا  125 حية إلى القاضي الإداري على مستوى مختلف درجات 

  القانون على أن إصدار الأمر بالتنفيذ يمارس في مرحلتين، قبل التنفيذ وفي ذات الحكم من ذلك نص هذا 
و في مرحلة تلي صدور هذا  ، أ3الفاصل في النزاع وأن يحدد فيه الأجل الممنوح للإدارة من أجل التنفيذ

بنفسه دون أن يطلب ذلك من الإدارةالحكم التحقيق  يباشر  للقاضي الإداري أن  أين يمكن  ولقد   ،4، 

 
القاضي ا . آمال  1   لحقوق لإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية ا يعيش تمام، سلطات 

 . 179  -176، ص. ص  2012،  -بسكرة –والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  
2
. Loi N° 80-539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des 

jugements par des personnes morales de droit public, J0RF.17 Juillet 1980, modifié et complété. 
3. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 

administrative, JORF n°0034 du 9 février 1995. Article L911-1 Code de justice administrative: « Lorsque sa décision 

implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion 

d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce 

sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » 
4. Déc. CE. Du 7 avril 1997, Marceau LONG & autres, op.cit., pp. 629, 630. 
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إليها إلى ينظر  أن  الأوامر لا يمكن  أن هذه  الفرنسي على  الدستوري  المجلس  مبدأ  أكد  أنها خروج عن   
 .1ات دولة القانونالفصل بين السلطات، وإنما يجب أن ينظر على أنه من متطلب

لا يمتد إلى مجال القضاء الإداري، وفي حالة    للقضاء العادي  ختصاص النوعيالاأن  الأصل    ،إذن
دفع أمامه بعدم مشروعية القرار الإداري الذي كان سيستند عليه للفصل في الدعوى، أو في حالة ما  ال

ه  الدفع إلى القاضي الإداري بوصف تطلب منه تفسيره، فيقوم بوقف النظر في الدعوى وإحالة الفصل في  
ائر، لا يجوز لهذا القضاء أن عهد له القانون التعرض للمسألة. إلا أنه في الجز ، ما لم ي2من المسائل المبدئية

استحدثت سلطة ولقد    عنه على خلاف ما هو الحال عليه في فرنسا،   ةيتدخل في تنفيذ الأحكام الصادر 
  من قانون الإجراءات    979و  978   امر إلى الإدارة بموجب المادتين القاضي الإداري الجزائري بتوجيه أو 

مر بأخذ تدابير تنفيذ معينة في الحكم القضائي الصادر  المدنية والإدارية، حيث يوجه القاضي للإدارة الأ
عند   التنفيذ  آجال  تحديد  يمكنه  التنفيذ، كما  قبل  أي  الحكم،  هذا  حجية  نفس  له  ويكون  النزاع  في 

الإدارة بإعادة فحص طلب   ،أن يأمر القاضي الناظر في النزاعويحق له أيضا في مرحلة لاحقة،  الاقتضاء،  
ر جديد دون أن يلزمها بتصرف معين ما لم يأمرها باتخاذ تدابير معينة بسبب عدم المحكوم له وإصدار قرا

الصادر في النزاع بأمر  ، بمعنى أنه في حالة عدم تضمين منطوق الحكم أو القرار  3طلبها في الخصومة الأولى
القضاء   في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم القضائي، أن يطلب منذ، يمكن لمن تتوفر فيه المصلحة  بالتنفي

الإداري المصدر للحكم أمرا للإدارة باتخاذ الإجراء المناسب للتنفيذ، مع الإشارة أنه خلافا لذلك، الأمر  
ء الذي استؤنفت أمامه  صدر لحكم التنفيذ أو من القضابالتنفيذ في فرنسا يمكن أن يصدر عن القاضي الم

ف لقراراتهالدعوى،  تنفيذا  إصداره  يملك  الفرنسي  الدولة  في    مجلس  التنفيذ  أمر  يصدر  أن  يمكن  كما 

 
 .  293سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص    . آمال يعيش تمام، 1

المشروعية مسألة أولية ويشتط لذلك أن يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في المسألة الأولية، وهو ما أكده    بعدم   . يعتبر الدفع 2
، )يونيون بنك( ضد )محافظ بنك  2000/ 05/ 08مؤرخ في  ،  2138مجلس الدولة الجزائري في العديد من قراراته. قرار مجلس الدولة رقم  

المتعلق بمراقبة الصرف للتطبيق لمخالفته لأحكام قانون النقد والقرض. نقلا عن    07  -95لنظام  لية ا فيه بعدم قاب   الجزائر(، والذي صرح 
 . 230، ص  مرجع سابق عبد الحق قريمس،  

م  الحقوق والعلو درة ضد الإدارة العامة، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، كلية  . أحمد الحريري، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصا 3
 . 99  -97، ص. ص  2019،  1، العدد  5، المجلد  -سيدي بلعباس –ياسية، جامعة الجيلالي اليابس  الس 
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القضايا المحال إليه من المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية أو من الهيئات القضائية المختصة ) لجنة  
 .1للمساعدات الاجتماعية(  المقاطعات 

 لغرامة التهديدية على الإدارة العامة:لطة القاضي الإداري في توقيع ا س -2
الفضل  إقرارها في   يعود  قبل  الفرنسي حتى  العادي  القضاء  إلى  التهديدية  الغرامة  ابتداع فكرة  في 

ا وكالقانون  الأفراد  على  فرضها  حيث  الإدارة،ذلمدني،  على  في  ا  الوضع  عن  إلى    أما  فبالعودة  الجزائر، 
طة فرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منح للقاضي الإداري سل المتضمن    09  -08ن رقم  القانو 

سريان   تحديد  مع  التنفيذي،  القضائي  الحكم  تنفيذ  على  امتناعها  عند  الإدارة  على  تهديدية  غرامة 
مة في حدود  ا في تحديد قيمة الغراذلية، وك، حيث يتمتع بسلطة تقديرية في اللجوء إلى هذه الآ2مفعولها

لقيت هذه الآلية التطبيق من ي شرعت من أجله ووفقا للأحكام القانونية المنظمة لها، ولقد  الهدف الذ
، لكنها تبقى قاصرة لضعف نفوذ القضاء الجزائري في  3طرف القاضي الإداري الجزائري في كدا من مر ة 

 مواجهة الإدارة. 
يملك توقيع الغرامة التهديدية    أمر للإدارة كما لا  عادي الجزائري، فلا يملك توجيهأما عن القضاء ال

من   802ع للقضاء الإداري، وحتى في الحالات المستثناة بموجب المادة  عليها، بحكم أن منازعاتها تخض
يصد فعندما  والإدارية  المدنية  الإجراءات  المق  رقانون  الشيء  لقوة  حائزا  العادي حكما  به  القاضي  ضي 

عن التنفيذ، يقدم المحضر القضائي في حالة ما كان المحكوم له  ع مبلغ مالي وتمتنع  يتضمن إلزام الإدارة بدف
شخص خاص طلب التحصيل مباشرة إلى الخزينة العمومية لخصمه من حساب الهيئة العمومية وتحويله في  

 .4المستفيد من الحكم القضائي فيقدم الطلب  اً حساب الدائن، أما إذا كان المحكوم له شخصا عمومي
حيث  ،  المتعلق بإصلاح الإجراءات المدنية   626  -72بصدور القانون رقم    طور الوضع في فرنسا ت

عهدت متابعة تنفيذ الأحكام القضائية إلى قاض مختص بالتنفيذ، والذي يمكنه توجيه أوامر بالتنفيذ أو  
 

1. Marceau LONG & autres, op.cit., p. 630. 

 نون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور سالفا. ، المتضمن قا 09  -08من القانون رقم    980. المادة  2

، مجلة آفاق علمية، المركز الجامعي تمنراست،  -دراسة مقارنة –ت الحديثة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية  لآليا . خالدي المهدي، ا 3
 .  571، ص  2020،  02، العدد  12المجلد  

 سالفا.  تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور  ، الم 08  -08من القانون    986. المادة  4
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أخذ  . في حين  1مةيقوم القاضي بتصفية هذه الغرا  أن يحكم بغرامة تهديدية وفي حالة التأخير في التنفيذ 
لاعتاف له بهذا الحق بموجب القانون ، فرغم ا2القضاء الإداري في بداية الأمر موقفا سلبيا من تطبيقها

ومع ذلك قلة هي الأحكام التي فرض    1985إلا أنه ظل ثابتا على موقفه هذا حتى سنة    539-  80
أما لكن  التهديدية،  الغرامة  تنفيفيها  الإدارة  تفشي ظاهرة رفض  أم  الأحكام  الصادرة عن ذ  القرارات  و 

الق الأحكام  التشريعية  الإصلاحات  طالت  المشرع  القضاء،  منح  ذلك  وإثر  بالمسألة،  المتعلقة  انونية 
التنفيذ عدم  جراء  الإدارة  على  تهديدية  غرامة  توقيع  الإداري صلاحية  القاضي  إلى  وعلى     .3الفرنسي 

مر بالغرامة التهديدية وسايره في  شرع المصري الأ لم يجز المليه التشريع والقضاء الفرنسي،  خلاف ما ذهب إ
 . 4اذلك القضاء المصري أيض

ا توقيع الغرامة التهديدية من صميم عمل  ذيقع توجيه الأوامر التنفيذية وك  نخلص مما سبق إلى أنه  
ضع  إلا أن و   روعية، وهو حق مخول له قانونا، القاضي الإداري من أجل دفع الإدارة إلى احتام مبدأ المش 

توسيع إعمالها، يتعلق الأمر   الأحكام القانونية ذات الصلة موضع التنفيذ يحتاج إلى دفع قوي من أجل
الصادر   الحكم  تنفيذ  في  الإدارة  محل  الحلول  من  ليتمكن  الإداري  للقاضي  الكافية  الضمانات  بتوفير 

الم الكفاءة في  يعد عامل  لفعالضدها، حيث  أهم ضمانة  الإدارية  رقابة  ادة  يعد  ية  القضاء، حيث  هذا 
القضا الوظيفة  سير  في  المفقودة  الحلقة  قضاته  بموجب تكوين  وإقراره  تداركه  إلى  يطمح  ما  وهو  ئية، 

التنفيذ إلى قاضي مختص بالتنفيذ لتخفيف العبء  التشريع. وحبذا لو يمنح الحق في البث في صعوبات 
يق في صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية  ولى التحقودعم تعاونه مع اللجنة التي تت على قاضي الموضوع،  

الدولة. إلى جانب   التنفيذ على مستوى مجلس  توقيع المسؤولية على الإدارة جراء عدم  بد من  ذلك لا 
 وتشديد عقوبة امتناع الموظف عن التنفيذ أو عن تأخره في التنفيذ.  

 
1. Art 5- 8 de Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure 

civile, JORF du 10 juillet 1972, Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 

1992. 

 . 334طات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  م، سل . آمال يعيش تما 2
3. Antonia HOUHOULIDAKI, l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif, en droit français et 

en droit grec, DEA de droit public comparé des pays européens, Université Paris I Sorbonne, 2002, p. 07. Patrice 

CHRETIEN & autres, Droit Administratif, T 01, op.cit., pp. 85- 88. 

 . 345  -343بق، ص. ص  . آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مرجع سا 4
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   للتقاضي على درجتينميز يكرس لقضائية من خلال نظام قضائي متالفرع الثالث: تفعيل الرقابة ا
جهات التي يأخذ بها النظام القانوني لكل منها،  يختلف التنظيم المعتمد من دولة إلى أخرى وفقا للتو 

ويمكن أن تصنف الأساليب التي تبنتها الدول عموما في نظامين أساسيين، وهما التنظيم القضائي الموحد 
ال هذين  والتنظيم  من  ولكل  المزدوج،  فعالية  اقضائي  على  انعكاساته  له  وسلبياته، كما  ميزاته  لنظامين 

بد أن يكون لأحدهما  التقاضي على درجتين، إلا أنه لا  تبني كلا النظامين لمبدأ  الرقابة القضائية.  ويمكن
خلصنا إليه سابقا يلعب   فوفقا لما   .ئية على العمل الإداري والتشريعيفعالية أكثر في تفعيل الرقابة القضا

يستقل بجهازه  الإداري دورا أساسيا إن لم نقل أصليا في إعمال هذه الرقابة، لذلك من الأجدر أن  ءالقضا
 القضائي عن القضاء العادي. 

المستو  نفس  على  ستكون  القانوني  التدرج  مبدأ  حماية  أن  يتصور  أن  يمكن  درجات  ولا  في  ى 
لا لأنه  هذا  الاعت التقاضي،  من  أكثبد   تتحقق  الحماية  هذه  أن  بالجهات   راف  الأمر  يتعلق  عندما 

 ئي الأدنى منها درجة. التنظيم القضا القضائية التي تراجع شرعية الأحكام الصادرة عن هيئات 
لمعاينة أيهما الأكثر مساهمة في ذلك وفي ضمان  القضائيين    وفيما يلي سيتم التعرض إلى النظامين

نف القضاء. وفي سياق  القضاسيرورة  التنظيم  يلعب  الفكرة،  دورا كبيرا في دعم  ئس  الدولة  المعتمد في  ي 
درج على  التقاضي  وتكريس  القضائية  هذه  الوظيفة  خلال  من  عنده  الوقوف  سنحاول  ما  وهو  تين، 

 الجزئية. 
 البند الأول: أساليب تنظيم القضاء ودورها في تعزيز الرقابة القضائية

النظام القضائي الموحد والذي    اامين للرقابة القضائية، أولهم استقر النظام القضائي على وجود نظ
لق ويخضعهما  والإدارة  الأفراد  بين  التمييز  يقيم  النظام  لا  يقوم  بينما  العادي،  القضاء  وهو  واحد  ضاء 

سيتم   يلي  وفيما  الإداري،  والقضاء  العادي  القضاء  قضائيتين،  جهتين  وجود  على  المزدوج  القضائي 
النظام إلى  مساهمالتعرض  الأكثر  أيهما  لمعاينة  يلعب ين  آخر  جانب  من  القضاء،  سيرورة  ضمان  ة في 

 ورا كبيرا في دعم الوظيفة القضائية. التنظيم القضائي المعتمد في الدولة د
 أولا: النظام القضائي الموحد 

الموحد،   القضائي  النظام  على  الأخرى  الدول  بعض  جانب  إلى  سكسونية  الأنجلو  الدول  تعتمد 
قضائية واحدة بنظر جميع المنازعات بغض النظر على أطرافها،   يتأسس كأصل عام على قيام جهة  والذي
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خاص الخاصة والإدارة منزلة واحدة، ولا يمنح الإدارة أية امتيازات، حيث يخضعها  فهذا النظام ينزل الأش
كما يتميز هذا النظام والأفراد لقضاء واحد وقانون واحد، وهو ما يجعله أكثر تكريسا لمبدأ المشروعية،  

 .1جراءات التقاضي ولا يطرح إشكالية توزيع الاختصاص مقارنة بالنظام القضائي المزدوجإبسهولة 
لكن من زاوية نظر أخرى، يقضي النظام القضائي الموحد على استقلال الإدارة ويعيق عملها، فهو  

دفها في تحقيق  المبررَ بهدارة بالوضع المتميز  لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنازعة الإدارية، ولا يعتف للإ
لدى موظفيها من تقرير مسؤوليتهم الصال العام. كما أن تدخل القضاء في عمل الإدارة قد يخلق تخوفا  

تراجع في  الش  نشاطها وفي أخصية، وبالتبعية سيسجل  الإدارة في مباشرة  تقييد حرية  إضافة إلى  دائهم، 
الموحد عمل القاضي، ذلك أن الفصل   التنظيم القضائيجانب آخر يرهق  ، ومن  2تحقيق المصلحة العامة 

 الواسعة بالنشاط الإداري.في المنازعة الإدارية يحتاج حتما إلى المعرفة 
 ثانيا: النظام القضائي المزدوج 

يتأسس النظام القضائي المزدوج على وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي التي  
الأشخاص الخاصة، كما يمكن أن يفصل في المنازعات التي   ت التي تنشأ بينصل في المنازعاتختص بالف

ع الإدارة  وبين  بينهم  بإعمال تدور  القضاء  هذا  يقوم  حيث  امتيازاتها،  عن  وتتنازل  منزلتهم  تنزل  ندما 
المنازعات الإدارية التي تخ القانون الخاص، وجهة القضاء الإداري، التي تختص بنظر  ضع للقانون  أحكام 

،  خضاع أعمال الإدارة لرقابة القضاء يضمن احتام الحقوق والحريات الأساسية للأفرادداري، ذلك أن االإ
الرقابة القضائية في مواجهة تعسف الإدارة التي  ويعد القضاء الإداري الآلية الأكثر ضمانا لفعالية هذه 

التي   الامتيازات  هذه  العامة،  السلطة  بامتيازات  إصداتتمتع  من  إداريةتمكنها  قرارات  بإرادتها    ر  ملزمة 
 المنفردة والتي تعد محور الرقابة القضائية. 

با النظام  هذا  للإدارة ينتقد  تحيزه  عليه  يعاب  والذي  الإداري  القانون  بوجود  ارتباطه  إلى  ،  3لنظر 
الإداري القضاء  قضاة  لاستقلالية  الكافية  الضمانات  تكرس  لا  التي  الأنظمة  في  ينتقد  ؛  1خاصة  كما 

 
 . 68. عبد الله طلبه، مرجع سابق، ص  1

 . 299  -281ى أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون، مرجع سابق، ص. ص  بة عل سامي جمال الدين، الرقا .  2

 . 18داري، مرجع سابق، ص  . حول العلاقة بين القانون الإداري والقضاء الإداري أنظر: عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإ 3
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دوج من حيث مشكلات تنازع الاختصاص التي قد تتولد بين جهتي القضاء. ولقد تم  نظام القضائي المز ال
االرد   بأن  الانتقادات  هذه  من  على  عن إلغرض  العادي  القضاء  ابعاد  هو  إنما  الإداري  القضاء  نشاء 

ا على حفظ كان أكثر حرصأن القضاء الإداري الفرنسي  التدخل في نشاط الإدارة، والدليل على ذلك  
وح العاديرياحقوق  بالقضاء  مقارنة  الأفراد  با  .ت  يرتبط  فلا  القضاة  لاستقلالية  بالنسبة  لضرورة  أما 

تنازع   مشكلة  وعن  لذلك،  الكافية  الضمانات  تقرير  قانوني  نظام  لكل  يعود  وإنما  الإداري،  بالقضاء 
الاختصاص  الجزائر تختص بالفصل في تنازع  الاختصاص فلقد تم انشاء محكمة التنازع في كل من فرنسا و 

 يا. تورية العل هذه الصلاحية في مصر للمحكمة الدس ، وخولت2وفي تعارض الأحكام 
علاوة على ذلك، ازدواج القضاء لا يتعارض البتة مع مبدأ المشروعية، والانتقاد الذي أسس على  

المنازعات الإ المبدأ، ذلك أن خضوع  فهم خاطئ لهذا  إنما هو  وقانون خاص  ذلك  لقضاء خاص  دارية 
  .3صوصوم على إعمال هذا المبدأ على وجه الخيق

أنه  هو  المزدوج  القضاء  نظام  يميز  بين    وما  العلاقة  تحكم  خاصة  قانونية  قواعد  انشاء  في  يساهم 
في  ومتخصص  مستقل  إداري  قضاء  وجود  خلال  من  الإدارية،  المنازعات  على  وتطبق  والإدارة  الأفراد 

. إلى  4وق وحريات الأفرادوازن بين المصلحة العامة وحماية حقاري، وهو ما من شأنه تحقيق التالمجال الإد
ال هذا  يتسم  ذلك  عدم  جانب  يضمن  مما  الإداري،  النزاع  الفصل في  الإجراءات وسرعة  ببساطة  قضاء 

الم5تعطيل نشاط الإدارة وسيرورة عملها  النظام حماية أكثر لمبدأ  شروعية  ، ومن جهة أخرى يضمن هذا 
الت دعامات  من  يعد  و الذي  القانونية،  للقواعد  الهرمي  هذا  درج  اعتماد  نحو  الدول  غالبية  اتجهت  لقد 

على غرار الجزائر، مصر وفرنسا، لكن لا بد  أن تنظيم قضاء هذه الدول خاصة القضاء الإداري  النظام،  
 تدرج. سينعكس حتما على الوظيفة القضائية وبالتبعية على تحقيق مقتضى هذا ال

 
القضائي الفرنسي سابقا، حيث لم يكن يعتف لهم بعدم   النظام  نذكر  داري الإ . من بين الأنظمة التي لا تكرس لاستقلالية قضاة القضاء 1

 القابلية للعزل مقارنة بالقضاة العاديين. 

- Patrice CHRETIEN, Nicolas CHIFFLOT, Maxime TOURBE, Droit Administratif, T 01, DALLOZ, Paris, 2016, p. 

66. 
2. Farid OUABRI, Droit Administratif, OPU, Algérie, 2017, pp. 240- 242. 

 .  312،  311. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون، مرجع سابق، ص. ص  3
4. Francis HAMON, Michel TROPER, op.cit., pp. 862, 863. 

 . 79  -77. عبد الله طلبه، مرجع سابق، ص. ص  5
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   بة المشروعية وتوحيد الاجتهاد القضائيظيم القضاء الإداري في تفعيل رقاتن  أهميةالبند الثاني: 
تن درجتين  ينعكس  على  التقاضي  يفتح  حيث  الوظيفة،  هذه  من  الغاية  تحقيق  على  القضاء  ظيم 

تو  أن  الإداري، كما  القضاء  على  المعروض  العمل  مشروعية  من  التحقق  إلى  للوصول  زيع  الباب 
القض الهيئات  بين  مبالاختصاص  لحماية  أكثر  فعالية  يعطي  توحيد  ائية  على  ويساعد  المشروعية  دأ 

، ناهيك عن ما يحققه من حماية للحقوق والحريات الفردية، ولقد سارت مصر على الاجتهاد القضائي
بع حد  إلى  يشابه  قضائي  تنظيم  تبنت  المزدوج كما  القضاء  وتبنت  الفرنسي،  المشرع  التنظيم مسلك  يد 

و  الفرنسي،  إحداث إصلاالقضائي  إلى  الدول  الإداري، على لقد سعت هذه  حات جدرية في قضائها 
الجزائر أجريت  غرار  التي  التعديلات  أحدث  إلى  تطورا مستمرا وصولا  القضائي  تنظيمها  ، حيث عرف 

 .  2022عليه في مطلع سنة 
 تنظيم القضاء الإداري في الجزائر أولا: 

الأ معظم  مبدأ  تتبنى  الحديثة  القانونية  ولقد  نظمة  درجتين،  على  القانوني التقاضي  النظام  اعتمده 
أن التنظيم القضائي كان يقوم على الأحادية إلا أنه انتهج نظام الغرف  الجزائري مند الاستقلال، ورغم  

دستور   وبموجب  القضائي   1996الإدارية،  الازدواج  نظام  إلى  التحول  القضاء 1تم  يتشكل  حيث   ،
العليا كهيئةا المحكمة  القضائي  لعادي من  استئناف و   تقويمية والمجلس  أما بالنسبة  ا المح كهيئة  ابتدائية،  كم 

التعديل  للنظام   غاية  إلى  الإدارية،  والمحاكم  الدولة  مجلس  جهتين  على  قائما  فظل  الإداري  القضائي 
، 2مة الإدارية الاستئنافية أين كرس لمبدأ التقاضي على درجتين واستحدثت المحك   2020الدستوري لسنة  

أي نص قانوني ماية هذا المبدأ يمكن أن يؤسس عليه للحكم بعدم دستورية ما يعد ضمانا دستوريا لح وهو
 يأتي خلافا له.  

تتمثل أجهزة التنظيم القضائي العادي في الجزائر في المحاكم الابتدائية والتي تتكون من عد ة أقسام، 
البحر  الأسرة،  شؤون  التالمدني،  الاستعجالي،  الاجتماعي،  فيي،  الفصل  عهد  بعض جاري...ولقد   

 
 تعديله، مذكور سالفا. قبل    1996ر الجزائري لسنة  لدستو من ا   152. المادة  1

المادة  2 الدستور الجزائري لسنة    2الفقرة    179.  تعديل  المقومة لأعمال المحاكم  2020من  الهيئة  الدولة  ، مذكور سالفا: "يمثل مجلس 
 رية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية". الإدا 
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المتخصصة التجارية  المحكمة  إلى  التجارية  المجلس  1المنازعات  أمام  المحاكم  هذه  أحكام  استئناف  ويتم   ،
بتنازع   المتعلقة  الطلبات  في  المجلس  هذا  يفصل  ذلك  إلى  إضافة  له،  التابعة  بين    الاختصاصالقضائي 

. وتحتل المحكمة العليا قمة هرم 2ها لواقعة في دائرة اختصاصات الرد المرفوعة ضد المحاكم االقضاة وفي طلب
ي كمحكمة قانون لا محكمة وقائع، تفصل في الأحكام الصادرة عن باقي الجهات  التنظيم القضائي العاد

التدرج القانوني   ساس الهيكلي لرقابة . أما عن الهرم القضائي الإداري والذي يشكل الأ3القضائية العادية 
 الهياكل المكونة له واختصاصاتها النوعية على النحو التالي: ة المشروعية، فتتجسد من خلال رقاب

 المحاكم الإدارية:  -1
في   العامة  الولاية  جهات  وتعتبر  الجزائري،  القضائي  التنظيم  هرم  أسفل  في  الإدارية  المحاكم  تقع 

تفصل في أول  قضائية أخرى،    ل القانون الفصل فيها إلى جهات المنازعات الإدارية باستثناء تلك التي أوك
البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة   درجة في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو 

المهنية   والمنظمات  الوطنية  العمومية  الهيئات  هذا  اختصاصها  لنطاق  أضيف  ولقد  فيها،  طرفا  الإدارية 
الإدارية، وهو ما يؤكد توسيع المشرع للمعيار  اءات المدنية و ب التعديل الأخير لقانون الإجر الوطنية بموج

اختص تحديد  في  المادة  العضوي  في  المحكمة  اختصاص  بتوسيع  هذا  تأكد  ولقد  الإداري،  القضاء  اص 
المهن  801 المنظمات  عن  الصادرة  القرارات  مشروعية  وفحص  والتفسير  إلغاء  دعاوى  في  النظر  ية  إلى 

الولاية و  الولاية، المؤسسات العمومية المحلية  المصال غير الم الجهوية إلى جانب  مركزة للدولة على مستوى 
تتمتع  ذات   لا  مستحسن كونها  مسلك  وهو  لها  التابعة  المصال  حذف  مع  البلدية  الإدارية،  الصبغة 

المعنوية  تنفذ4بالشخصية  ولا  مطلقة  حجية  المحاكم  هذه  لأحكام  يكون  ولا  طرق    ،  آجال  بانتهاء  إلا 
 صم فيها. ون أن يطعن الخالطعن د

 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور  09  -08القانون رقم  من    7مكرر    536  -مكرر   536  الماد .  1

 سالفا. 

 جراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور سالفا. ، المتضمن قانون الإ 09  -08من القانون رقم    35و   34. المواد  2

 . 260  -238، ص. ص  2008الجزائر،    ي الجزائري، دار الريحانة، لقضائ . عمار بوضياف، النظام ا 3

  -80الذي يعدل ويتمم القانون رقم    13  -22فهيمة بلول، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية )دراسة على ضوء القانون رقم    4
 . 499، ص  2022،  -الجلفة –، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زين عاشور  09
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الو  العمومية  الهيئات  فإن  الهيئات،  هذه  طبيعة  إلى  تقديم  بالنظر  لها  يعهد  أجهزة  عن  عبارة  طنية 
التنفيذي بالطابع  تتمتع  لا  واقتاحات  يمكن    ، تقارير  لا  تم  ومن  الإدارية  القرارات  طائفة  من  مما يخرجه 

باستثنا فيها،  بموظفيها  الطعن  المتعلقة  قراراتها  ومء  الاقتصادي الإداريين،  المجلس  الهيئات  هذه  قبيل  ن 
من، المجلس الإسلامي الأعلى... ويمتد هذا الحكم إلى السلطة القضائية والاجتماعي، المجلس الأعلى للأ

المن1والتشريعية فيما يصدر عنها من أعمال إدارية تتعلق بتسيير مرفقها الإداري ظمات المهنية  . أما عن 
ئص ضاء المقارن إلى اعتبار قراراته إدارية رغم عدم توفرها على جميع خصاب الفقه والقالوطنية، فلقد ذه

القرار الإداري، ففي فرنسا كيفت قرارات المجالس العليا على أنها قرارات قضائية إذ اعتبرت هذه المجالس  
بالرغم من أنها فرنسي اختصاصه بنظر منازعاتها  ،  ولقد برر القضاء الإداري ال2هيئات قضائية متخصصة 

 ض امتيازات القانون العام.  ليست مؤسسات عامة، بأن مساهمتها في تسيير المرفق العام تمنحها بع
 المحاكم الإدارية الاستئنافية تكريس هيكلي لمبدأ التقاضي على درجتين: -2

،  2020التعديل الدستوري لسنة    من  179للاستئناف بموجب المادة  استحدثت المحاكم الإدارية  
لمبدأ التقاضي على نقلة نوعية بتكريسه    2022وقد حمل تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة  

  13  -22درجتين في المادة الإدارية، أولها بتخصيص الباب الأول مكرر من الكتاب الرابع من القانون  
 . 3لمتبعة أمام هذه المحاكمللإجراءات ا
الأحكنص   الطعن في  أن  التعديل  المحكمة هذا  أمام  يتم  الإدارية  المحاكم  الصادرة عن  والأوامر  ام 

للاستئناف حيث    ، الإدارية  للنزاع  وناقل  الاستئناف  الحكم محل  لتنفيذ  موقف  أثر  الإجراء  لهذا  ويكون 

 
، مجلة النبراس للدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة العربي التبسي،  1996م القضائي في الجزائر بعد  بد اللطيف رزايقية، التنظي ع   1

 . 68، ص  2020، مارس  01، العدد  05تبسة، المجلد  

 . 260، ص  2005ئر،  الجزا د الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  محم   2

القانون رقم    ولقد نص    . 2022يوليو    17، صادرة في  48، ج ر ج ج عدد  2022يوليو    12، المؤرخ في  13 -22القانون رقم  .  3
ا 2022ماي    05، المؤرخ في  07  -22 التقسيم  بتاريخ  32دد  لقضائي، ج ر ج ج ع ، يتضمن  ، عل  2022ماي    14، صادرة 

 . عة على التاب الوطني ة موز احداث ستة محاكم إدارية اسي 
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ل وتصب في تكريس  والاضافة التي أتى بها التعدي  . 1ينقل النزاع إلى نفس الجهة التي تفصل فيه من جديد 
ادرة التقاضي على درجتين هو تخويل الخصم الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية الصالمشرع لمبدأ  

الإدارية المحاكم  للقضاء 2عن  الهيكلي  الازدواج  طريق  عن  المبدأ  هذا  تكريس  على  استثناء  يقع  لكن   .
عقد   في  يتمثل  للاستئالإداري،  الإدارية  للمحكمة  بالفصل كدالاختصاص  العاصمة  للجزائر  رجة  ناف 

ن السلطات الإدارية المركزية  أولى في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة ع
الوطنية   العمومية  لمجلس   والمنظمات الهيئات  سابقا  الاختصاص  هذا  يعود  حيث كان  الوطنية،  المهنية 

يحقق رقابة  أمام مجلس الدولة، وهو ما  عن محكمة الاستئناف بالجزائر    الدولة، وتستأنف القرارات الصادرة
أعمال   على  على خلاف  أكثر  المركزية  الفصل في الهيئات  يعقد  أين كان  سابقا،  الوضع  عليه  ما كان 

 منازعاتها بصفة ابتدائية ونهائية لمجلس الدولة.  
المادة   أن    900تضيف  للاستئناف تختص  مكرر  الإدارية  لها المحاكم  المخولة  القضايا    بالفصل في 

ا وتفصل  بموجب نصوص خاصة، ما يستشف منه أنها تنظر في هذه المنازعات كمحكمة أول درجة. هذ
هذه المحاكم بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتضم ثلاث قضاة على الأقل من 

ءة بالنظر  لمحاكم على أساس الخبرة والكفاتبة مستشار، حيث يختار قضاة هذه ابينهم رئيس ومساعدين بر 
فاصلة في النزاع، والتي تتشكل من إلى قوة القرارات الصادرة عنها، هذا بخلاف تشكيلة المحاكم الإدارية ال

  .3ثلاث قضاء على الأقل من بينهم رئيس ومساعدين لم يأت المشرع على اشتاط رتبتهما 
 س الدولة:  مجل -3

ئي الإداري، تم إنشاؤه بموجب القانون العضوي  ئة العليا في هرم النظام القضايعتبر مجلس الدولة الهي
الدولة،  01  -98 مجلس  بتنظيم  توحيد    المتعلق  هو  والحصري  الأصلي  القضائي   الاجتهاد اختصاصه 

 
المادة  1 القانون رقم    908والمادة    2مكرر    900مكرر،    900.  المعدل  09  -08من  المدنية والإدارية  قانون الإجراءات  المتضمن   ،

 والمتمم، مذكور سالفا. 

 م، مذكور سالفا. المتم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و 09  -08من القانون رقم    937،  936. المواد  2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مذكور  09  -08من القانون رقم    5مكرر    900مكرر،    814لمواد  . ا 3
،  41، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج عدد  2022جوان    09، المؤرخ في  10  -22  القانون العضوي رقم من    29المادة    سالفا. 
 . 2022جوان    16في  صادرة  
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جها عن  الصادرة  الأحكام  تقويم  على  يعمل  حيث  القضائية،  القرارات  الإداري وتوحيد  القضاء  ت 
 دت للمجلس اختصاصات قضائية أخرى. ة المتخصصة. إضافة إلى ذلك أسنوالأجهزة القضائي

أنه: "يختص مجلس الدولة    المعدل  ية والإداريةمن قانون الإجراءات المدن  903جاء في نص المادة  
بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"، ومؤدى ذلك أن تعديل قانون الإجراءات المدنية  

الفصل كمحكمة أول درجة في بعض المنازعات،    لس الدولة بهامش من اختصاصات والإدارية احتفظ لمج
حيث استئناف،  اختصاصاته كجهة  جانب  ا  إلى  في  الفصل  في  عن يختص  الصادرة  القرارات  ستئناف 

المادة   في  عليها  المنصوص  الدعاوى  في  العاصمة  للجزائر  للاستئناف  الإدارية  قانون   902المحكمة  من 
ستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف للتنفيذ. أما عن اختصاصاته  دنية والإدارية، ويكون لهذا الاالإجراءات الم

ن  نهائيا عبالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة    لس بالفصل في الطعونالمجكمحكمة نقض فيختص  
 ص خاصة.  المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، وفي الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصو 

لم التي  المستجدات  تنفيذ  ومن  بوقف  أمر  بتوجيه  الدولة  مجلس  تدخل  جواز  أيضا،  التعديل  سها 
بإعداد  ه  ، وتقييد1ذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الاستعجاليةرية أو رفع وقف تنفيالقرارات الإدا

القضائية  الجهات  ونشاط  نشاطه  عن  سنوي  الجمهورية  تقرير  رئيس  إلى  الإشكالات يرفعه  يتضمن   ،
 . 2لحلول المقتحة المطروحة وا

له،   عقدت  التي  الاختصاصات  حسب  تختلف  فهي  المجلس  تشكيلة  حيث  يتضمن  من  حيث 
ضائية أين تعقد جلسات المجلس متشكلة من غرف وأقسام حسب الاختصاص المخول لكل  هيئات ق

ورة  الغرف مجتمعة معا في حالة الضر منها للفصل في القضايا المعروضة عليه، كما يمكنه الفصل في شكل  
الوظيف وتمارس  حالاتها.  أبرز  من  سابق  قضائي  اجتهاد  عن  التاجع  حالة  تعد  على  التي  الاستشارية  ة 

الدائمة في   اللجنة  إلى  تسند  بينما  العادية،  الأوضاع  العامة في  الجمعية  الدولة في شكل  مستوى مجلس 

 
 المعدل والمتمم، مذكور سالفا.   09-08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  09  -08من القانون رقم    910ة  . الماد 1

  تنظيم ، المتعلق ب 1998مايو   30، المؤرخ في 01 -98لقانون العضوي رقم  ا مكرر من    42مكرر،  25،  15،  11، 10، 9. المواد  2
 ، مذكور سالفا. تمم ، المعدل والم اختصاصه يره و وس مجلس الدولة  
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على   الحكومة  رئيس  فيها  ينبه  التي  يضم1استعجالها الحالات  ذلك  وإلى جانب  هيئات   .  الدولة  مجلس 
ا النظام  إعداد  يتولى  الذي  الدولة  مجلس  مكتب  في  تتمثل  وتإدارية  للمجلس  على لداخلي  المهام  وزيع 

 .2قضاته، أمانة الضبط، والأقسام التقنية والمصال الإدارية
   تنظيم القضاء الإداري في فرنساثانيا: 

ال القضائي  الجهاز  الإداري  يتكون  بالمجال  المختص  محاكم  فرنسي  عام  من  اختصاص  تتوزع  ذات 
مستويا ثلاث  متخصصةعلى  إدارية  محاكم  إلى  إضافة  بين    وتختص  ،ت  التعارض  بإزالة  التنازع  محكمة 

القضاء جهتي  عن  الصادرة  والعادي  الأحكام  بين  الإداري  الاختصاص  تنازع  حالات  في  بالفصل   ،
 .3هتينالج

المحاكم الإدارية فتتب  الفرنسي  تدرج القضاء  وفقا ل  ية ذات الاختصاص العام:م الإدار المحاك  -1
مستوى أول  مجموعة  ولقد،  في  تعديل  المحكمة   تم  هذه  عمل  بسير  المتعلقة  الأحكام   يساهم   بما  ،4من 

 وتفعيل الرقابة على أعمال الإدارة.
تصاصها القضائي، أين تتمتع  بإعطاء الاستشارات القانونية للإدارة إضافة إلى اخالمحكمة  وتختص  

الإدارية  كقا المنازعات  في  العامة  بالولاية  درجة،  أول  الإضي  اختصاصها  تندرج ضمن    مند قليمي  التي 
حسب    هاأحكاموتكون  ،  5  1953 الاستئنافية  المحاكم  أمام  أو  الدولة  مجلس  أمام  للاستئناف  قابلة 

لنقض أمام اضي أول وآخر درجة الطعن إلا باالحالة، ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها عندما تتأسس كق

 
 مذكور سالفا. ، المعدل والمتمم،  01  -98من القانون العضوي رقم    93  -37. المواد  1

 لمتمم، مذكور سالفا. ، المعدل وا 01  -98من القانون العضوي رقم    17،  3،  2. المواد  2
3. Bernard PACTAU, les conflits entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, Les désunions de la magistrature, 

Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, n° 17, Toulouse, 2013, pp. 335- 375. 
اذ  ق اتخ الاعتاض أمام محاكم الاستئناف الإدارية، تخويل رؤساء الغرف بهذه المحاكم ح جراءات  من بين الأحكام المستحدثة: إلغاء إ    .4

 . أنظر: أسون تشكيلة قضاة الحكم النهائي إجراءات التحقيق عندما لا يت 

-Décret n° 2019-82 du 7 février 2019, modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), JORF du 9 

février 2019. Sur la réforme du contentieux administratif voir : Frédéric SEDAT, La réforme du contentieux 

administratif : pragmatisme ou diktat de la performance, Les Cahiers Portalis, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 

n°5, 2018, pp. 127- 131. 

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري،    : ية أخرى قضائ   إلا  تلك التي يخضعها القانون إلى جهة   ذه المحاكم ه   لا يستبعد من اختصاص .  5
 . 91مرجع سابق، ص  
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الدولة  الاستئنافية  ل  يعهدوفي ثاني درجة  .  1مجلس  الإدارية  الطعون ضد جميع  ولايلمحاكم  الفصل في  ة 
 ،  2المحاكم الإدارية التي تندرج في اقليمها أحكام
ر الأول لكن من  يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في القضاء الإداري في فرنسا، ويتأسه نظريا الوزي و 

الرئاسة   المجلس.  يتولى  رئيس  نائب  هو  المجيتكون  و حقا  ويختص  هذا  الإداري  القسم  قسمين،  من  لس 
الوزارات في بعض المسائل وفي إعداد التشريعات وصياغتها. والقسم القضائي اء استشارات لبعض  بإعط

الإدارية المنازعات  في  بالفصل  يختص  مساره  الذي  يحرز  حيث  يتأسس    كما .  3قدما كبيراتالقضائي  ، 
لى سبيل  المحددة عكمحكمة أول درجة في الدعاوى ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية    لسالمج

الإدارياستئناف  ينظر  و   .4الحصر  القضاء  محاكم  بعض  البلديات  و   أحكام  انتخابات  منازعات 
الم لفحص  العادي  القضاء  من طرف  إليه  المحالة  والأحكام  التفسيروالمحافظات،  أو  بعض و   ،شروعية  في 

ية  للجهات القضائ  القرارات النهائية . فوحدها  5النقضتقبل  وتكون أحكامه نهائية ولا    ،جراءات الضرورةإ
فإذا تأكد    ،بالنقض  أمامه  فيها  التي تقبل الطعن  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافيةو   الخاصة

ظر الدعوى تعيد نل  االإدارية التي أصدرته، ويحيل الدعوى إلى المحكمة  اهللقانون قام بإلغائ  تهالديه مخالف

 
1. Patrice CHRETIEN & autres, Droit Administratif, T 01, op.cit., p. 62. 

، وكانت سابقا تختص بالفصل في الطعن بالاستئناف في  1987ديسمبر    31ادر في  الص استحدثت هذه المحاكم بموجب القانون  .  2
 : اكم الإدارية التي حصرتها المادة الأولى من هذا القانون المح   بعض أحكام 

- Art n° 01 alinéa 01 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, JORF 

du 01 janvier 1988, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 75 () JORF du 9 février 1995 : « Il est créé des 

cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux 

administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux 

élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ». 
  28من بينها القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  و الدولة عن أعمال القضاء  ية  نخص بالذكر اجتهاداته في شأن مسؤول .  3

برر في الفصل بشأن   2002  جوان 
ُ
حُكم مجلس الدولة الفرنسي في  ، أنظر: عبد المحسن أحمد شيحه، في الدعاوى القضائية   التأخير غير الم

برر في الف ولية الدولة عن التأخير غير  ؤ شأن انعقاد مس 
ُ
، كتاب جماعي، المستحدث في قضاء مجلس الدولة  في الدعاوى القضائية   صل الم

 . 26  -20، ص. ص  2017بتمبر  ، س 1  الفرنسي، العدد 
4. Art L.311- 1 au 311-13 du CJA, Ordonnance n°2000-387, du 4 mai 2000, relative à la partie législative du code de 

justice administrative, JORF n° 107, du 07 mai 2000,  Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021  
5
. Patrice CHRETIEN & autres, Droit Administratif, T 01, op.cit., p. 61. 
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بصفة  النزاعفي أصل  يفصل ىالثانية حول نفس الدعو للمرة  امهبالنقض أم طعنفي حالة و  ، هوفقا لحكم
 1. نهائية 

 :)المحاكم المتخصصة وقضاء الاستعجال( الجهات القضائية الخاصة -2
الإدار  القضائي  الجهاز  الدو الفرنسي  ي  يضم  مجلس  إلى  محاكمإضافة  الإقليمية  والمحاكم  نوعية    لة 

يمكن  كما  ،  قانونا  ةنها تنظر في منازعات محددبأصصة  تتميز المحاكم المتخ  استعجالي.متخصصة، وقضاء  
تخصص هذه الهيئات يجعلها أكثر قدرة على رقابة    أن  والحقيقة.  2الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة 

التي  الأعمال   ا  تخضعالإدارية  أنلقضائيةلرقابتها  الإدارية    ، كما  الهيئات  لبعض  بالاختصاص  الاعتاف 
القضاءالقضائي من شأنه أن يخ عملها، كما يطرح    تحديد طبيعةيطرح إشكالية    هذالكن    ،فف عمل 

 مسألة مدى استقلالها عن الإدارة.  
التنفي وقف  طلبا  نظر  في  فرنسا  في  الاستعجال  قضاء  الإجراءات  وله  ،  ذويختص  بكل  يأمر  أن 

نشاط    اللازمة للحفاظ على حرية أساسية لحقها اعتداء جسيم من طرف شخص إداري أو كان مرده
الأساسية   الحريات  حماية  أن  لدينا  يتأكد  تم  ومن  للإدارة،  ملزمة  الأوامر  هذه  وتكون  المكفولة  إداري، 

 .ليتصاص القاضي الإداري الاستعجايعد من صميم اخدستوريا 
 ري في مصر: تنظيم القضاء الإداثالثا

الدولة   مجلس  انشاء  مند  المزدوج  القضائي  بالنظام  بالأخذ  مصر  بالفصل  وكان بدأت  في    يختص 
كان يشاركه الاختصاص القضاء العادي حتى صدور  حيث  المنازعات الإدارية التي حددها هذا القانون،  

لس هذا المجيتكون  و ،  3عامة في نظر هذه المنازعات الالذي منحه الولاية    1972لسنة    47القانون رقم  

 
1. Patrice CHRETIEN & autres, Droit administratif, T 03, op.cit., p. 710. 

سامي  .. علمي. اسبات، محكمة تنفيذ المالية والميزانية، المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث ال المحاكم ومن أهمها محكمة المح تتعدد هذه  .  2
 . 322، مرجع سابق، ص  -2014وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون في ظل دستور  –جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة  

لة، إضافة إلى اختصاصات أخرى يحددها القانون، يختص دون غيره من  دستور مصر الحالي على أن مجلس الدو من    190نصت المادة  .  3
لمنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل  في ا   جهات القضاء بالفصل 

الق  التي يحددها  للجهات  وا القانونية  القوانين  التي  انون، ومراجعة مشروعات  العقود  التشريعية، ومراجعة مشروعات  الصفة  ذات  لقرارات 
 ة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها. الدول يحددها القانون، وتكون  
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، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى حاليا من ثلاثة أقسام: القسم القضائي، قسم الفتوى، قسم التشريع
 والتشريع.

تحت في مصر  بينما تستقل المحاكم الإقليمية في فرنسا إداريا عن مجلس الدولة، تعمل هذه المحاكم  ف
مجته  وصاي تشكل  يتكونإذ  الذي  القضائي  قسمه  العليا   من:  تمعة  الإدارية  رئيس  المحكمة  رئاسة  تحت 

و  الدولة،  تعتبر  مجلس  القضالتي  المصريقمة  الإداري  أساسو   اء  مبادئمرجعا  لمعرفة  الإداري   يا  ،  القانون 
هذه   ، بحيث لا يمكن أن تقرر هذه الدائرة إحالة الطعن إلى  1وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون

تختص في  وهي    طعن مرجح القبول أو يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق تقريره.المحكمة إلا إذا رأت أن ال
بهدف    ونظرها في النزاع يكونأحكام المحاكم الإدارية الأخرى،  بالفصل في الطعون المقدمة ضد  الأصل  

 .2ع مبادئ القانون الإداريالمحاكم ومنع التعارض بين أحكامها، وبالتبعية تجميهذه توحيد مسالك 
التي تخرج    نازعات الإداريةباعتبارها محكمة أول درجة بالفصل في الم  محكمة القضاء الإداريتص  وتخ

الأحكام    استئنافمن ولاية المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية، وتختص كمحكمة ثاني درجة بالفصل في  
الإداريةالصا المحاكم  من  على  التي    درة  المحافظاتتنشأ  للمحا   .3مستوى  التأديبية  ويعقد  اختصاص  كم 

الموظفين   منازعات  في  تتالنظر  التي  دائمة  وظائف  تقع  المعينين في  التي  والإدارية  المالية  بالمخالفات  علق 
خاصة لقوانين  تأديبهم  يخضع  الذين  الموظفين  باستثناء  و منهم،  التأديبية  ،  الإدارية  القرارات  منازعات 

 .4لقطاع العام وظفين العموميين في الحكومة واالصادرة ضد الم

 
ر أحكامها على  . دائرة فحص الطعون هي محكمة تابعة للمحكمة الإدارية العليا، وهي ذات ولاية قضائية تختلف عن ولايتها، وتصد 1

رت قرارا بإحالته  صد ، أ المحكمة   هذه   د المنصوص عليها قانونيا، فإذا رأت أن الطعن الذي قدم جدير بالعرض على استقلال طبقا للقواع 
،  348، طعن رقم  1968/ 01/ 03. حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  حكمها برفض الطعن   لطعن في ا   ية جهة لأ   ولا يمكن إليها،  
 . 74  -69قضائية. علياء زكريا، مرجع سابق، ص. ص   9السنة  

ا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو  ما إذ في حالات محددة، في حالة    لا تنظر هذه المحكمة في الأصل في النزاع إلا   .  2
لى خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء  أو في الإجراءات وأث رت فيه، أو إذا صدر ع   ه خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع خطأ في 

 . 121اء الإداري، مرجع سابق، ص. ص  ماجد راغب الحلو، القض   ... ي فيه المقض 

 . لمحاكم الإدارية حددت الاختصاص النوعي ل   بشأن مجلس الدولة )المعدل(   1972  لسنة   48ون رقم  القان من    14. المادة  3

 بشأن مجلس الدولة )المعدل(، مذكور سالفا.   1972لسنة    48من القانون رقم    20  -15. المواد  4
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، ى مستوى مجلس الدولةعل   مفوضي الدولة  هيئةسوة بنظيره الفرنسي، استحدث المشرع المصري  وأ
تختص بتحضير  هي  لس ماعدا المحاكم التأديبية. و هذا المجويعتبر حضور ممثل عنها إلزامي لصحة جلسات  

تسوية    الأطراف  علىعرض  تأن  يمكن  القانوني المناسب والمحايد، و   الدعوى وتهيئتها للمرافعة وتقديم الرأي
التسوية يعد المفوض تقريرا يحالنزاع تتم  النزاع والمسا، وإن لم  فيه وقائع  القانونية التي يثيرهادد  والرأي    ئل 

وم  لفصل في طلبات الإعفاء من الرسوتختص أيضا با.القانوني الذي يقتحه مع الأسانيد التي يستند عليه
المنالمقدمة  القضائية   المحاكم  ازعات  بصدد  بها  تختص  التي  تلك  باستثناء  الدولة  مجلس  على  المعروضة 

ويجوز لرئيس هيئة المفوضين أن يطعن في الأحكام الصادرة في النزاعات، مما يضمن توحيد      .1التأديبية 
    .2لةرها المحاكم التابعة لمجلس الدو المبادئ القانونية التي تقر 

اص  يختو  مجلس  مستوى  على  الفتوى  المصري  قسم  التي  لدولة  المسائل  في  القانوني  الرأي  بإبداء 
وي رأيه،  فيها  الإدارة  الجمهورية  تطلب  رئاسة  مثل  الإدارة  جهات  لمختلف  تخصصية  إدارات  من  تكون 

الوزراء والهيئات العامة، ويعود للجهات الإدارية في الأصل طلب الاستشارة وهي عم ا  ومورئاسة مجلس 
. إضافة  3هذاما لم ينص القانون على خلاف    ي الصادر عن قسم الفتوىولا بالرأ  ليست ملزمة بذلك 
للإ يجوز  ذلك  لمساعدتها في إلى  الدولة  مجلس  عن  مساعدين كمفوضين  مستشارين  انتداب  طلب  دارة 

اللوائح وإعداد  مراجعة الصياغة القانونية للتشريعات و اختصاص  قسم التشريع  ويعود ل.4الشؤون القانونية 
حيث وليس    مشروعاتها،  الغرض،  لهذا  الدولة  مجلس  إلى  بإحالتها  التنفيذية  السلطة  إطار    له تقوم  في 

 
دين، الرقابة على أعمال الإدارة  ال ال . سامي جم 109، ص 2007رمضان محمد بطيخ، القضاء الإداري، دار الجامعة، الإسكندرية،   . 1
 . 347، مرجع سابق، ص  -2014وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون في ظل دستور  –

 ة )المعدل(، مذكور سالفا. بشأن مجلس الدول   1972لسنة    48القانون رقم    من    27المادة  و   22. المادة  2

إدا 3 للإدارة في استشارة  التقديرية  السلطة  استثناء على  ال .  المادة    ، فتوى رة  إلزاميا في  للفتوى  الدولة طلبها  قانون مجلس  منه:    58جعل 
يم أو تنفيذ قرار  "...لا يجوز لأية إدارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصال الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحك 

 صة". المخت دارة  محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإ 

ماجد   : أن الدستور المصري لا يجيز انتداب القضاة إلا للجهات التي يحددها القانون وذلك حماية لاستقلال القضاة وحيادهم نشير إلى . 4
 . 154  -152ص. ص    راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، 
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ملاءمة  مم ينظر  أن  ولا  عليه  المعروض  القانوني  النص  موضوع  إلى  يتعرض  أن  الاختصاص  لهذا  ارسته 
 إصداره.  

ضاء،  عا قويا وضمانا لتعزيز عمل القأن تبني التنظيم القضائي المزدوج يعد دف  إلى  نخلص مما سبق
توزيع  ، و عة الإداريةالمناز   خصوصية ذلك أنه يؤسس لوجود قضاء متميز عن القضاء العادي بما يتلاءم و 

لحماية مبدأ    يكرس أكثر من شأنه أن    يحقق مبدأ التخصص ماالقضاء  هذا  الاختصاصات بين أجهزة  
ح بالتقاضي على  هو بناء هذا الجهاز بشكل يسم  ك ذلوما يدعم    .عية وحماية الحقوق والحريات لمشرو ا

الد الصادرة عن هذه  الرقابة    رجات.درجتين، وأن يكون على رأسه جهاز مقوم للأحكام  وإلى جانب 
على مستويين آخرين، حيث تساهم الرقابة    لقواعد القانونيةاتدرج    مبدأ  احتام  يفرضيمكن أن    القضائية

 وقائية للسهر على  أهم آلية  الفعالة  يةماية، كما تعد الرقابة الإدار الحبأشكالها في ضمان هذه  السياسية  
 ذا التدرج.المستوى القاعدي لهخرق هذا المبدأ على عدم 
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 المبحث الثاني: 
الهرمي للقواعد الإدارية في حماية مبدأ التدرج  والرقابةدور الرقابة السياسية 

 القانونية
ال الجانب  عموما  القضائية  الرقابة  القاعدة  تشكل  تدرج  مبدأ  تلعب علاجي لخرق  فهي  القانونية، 

المبدأ إلى جانب ر  قابة الدستورية التي تعد الأساس الأول  دورا مهما في درء الخلل الذي يقع على هذا 
بينما يضمن القضاء الإداري حماية مستويات التدرج التي تلي تمية لسمو الدستور،  والنتيجة الح  لحمايته 

 مساهمتها في حماية هذا المبدأ في مواجهة العوامل ناك آليات أخرى لا تقل أهمية فيالدستور. ومع ذلك ه
إعداد رسائل   ترتيبها في هذه الدراسة إلى قواعد منهجية البحث القانوني فيالتي تؤثر عليه، ويرجع تأخير  

لقانونية، والتقيد  الدكتوراه والتي تقرر الجد ة وتجنب التعرض إلى مواضيع مستهلكة في برنامج الدراسات ا
  الفصول والمباحث.بالتوازن بين

الو  التدرج  حماية  في  أهمية كبيرة  على  السياسية  الرقابة  مختلفة تنطوي  أشكالا  تتخذ  وهي  قانوني، 
، كما يمكن أن تعبر 1كيل سياسي وهيئات قانونية تعبر عن الرأي العام طرف هيئات ذات تش  وتمارس من

يتم في هذه الجزئية من الدراسة التكيز على لديمقراطية التشاركية، وسل  يساتكر عن الإرادة المباشرة للشعب  
 الأول(.على عمل الحكومة ورقابة الرأي العام )المطلب أهم هذه الهيئات وهي رقابة البرلمان 

سواء بعد وتحقق الرقابة الإدارية حماية لمبدأ التدرج القانوني في مرحلة سابقة لسلوك الطريق القضائي 
أد  نفا الإداري  ذلك   سابقة  حلةفي مر حتى    والقرار  وتلقائية لا تحتاج في ،  على  ذاتية  رقابة  تعتبر  حيث 

   )المطلب الثاني(.كها من شخص خارجي لغالب إلى تحريا
 المطلب الأول: دور الرقابة السياسية في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية 

لأ رقابة  دون  من  سياسي  نظام  ترك  يتصور  لمقوملا  تحقيقه  دون  سيحول  ذلك  وجوده، ن  ات 
بأ التاريخ  لما سجله  وفقا  تنتهي  استبدادية  أنظمة  تنوسيخلق  وثورات  المبرر  زمات  وهو  بإسقاطها،  ادي 

العمل   بعدي على  إجراء رقابي  أنها  تعرف على  والتي  السياسية،  الرقابة  فكرة وجود  منه  انطلقت  الذي 
 

 . 53، ص  2014لنشر، الجزائر،  صبة ل ر الق . محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دا 1
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ل سياسي أو هيئات قانونية،  من قبل هيئات دستورية ذات تشكيالتنفيذي للحكومة، وهي تمارس عموما 
ظر إلى السلطة المخول لها ممارسة هذه الرقابة فبالن  كل دولة.القانوني لوتتخذ عدة أشكال حسب النظام  

يمكن حصرها على وجه الخصوص في الرقابة الشعبية بنوعيها المباشرة وعن طريق ممثلي الشعب )الرقابة  
 رقابة الرأي العام.البرلمانية(، و 

كأحد عوائق تطبيقها  ى ما توصلنا إليه سابقا عند قياس فعالية أنواع الرقابة السياسية و وتأسيسا عل 
العوامل المؤثرة على تدرج القواعد القانونية، سيوجه الاهتمام في هذه الجزئية من الدراسة إلى البحث عن 

حيث سيخصص الفرع ؤسسات المختصة بهذه الرقابة،  البدائل القانونية التي من شأنها أن تفعل أداء الم
الوظيفة التشريعية للبرلمان    دعمترتكز على    لبرلمانية التيالآليات الكفيلة لتفعيل الوظيفة ا  فيالأول للبحث  

لوظيفة الرقابية التي تكشف عن أي خلل في التنفيذ السليم للقواعد باكوسيلة وقائية لحماية التدرج الهرمي 
هذا  القانونية من  الثاني  الفرع  وسيخصص  الرقابة .  لدور  فعالية  إعطاء  ضمانات  عن  للتقصي  المطلب 

 ابة الرأي العام على تدرج القواعد القانونية.  الشعبية والتوجيه السليم لرق
 انية على أعمال السلطة التنفيذية كآلية لحماية التدرج الهرمي  الفرع الأول: تفعيل الرقابة البرلم

ية وظيفتين أساسيتين، الوظيفة التشريعية والوظيفة  لشعب على مستوى السلطة التشريعيؤدي ممثلو ا
ولقد أثبتت الدراسات التي تناولت قياس فعالية    ة من الوسائل الدستورية.لها مجموعالرقابية والتي هيئت  

تعيد للبرلمان   ان الجزائري من منظور مقارن وجود الحاجة الملحة إلى مواصلة الإصلاحات التيأداء البرلم
وعي للعمل  لك بعرض البدائل القانونية لتفعيل أداء البرلمان، وآليات التطوير المؤسساتي والنوزنه، ويتأتى ذ

 البرلماني.
 درج الهرمي للقواعد القانونيةالبند الأول: وسائل الرقابة البرلمانية ودورها في حماية الت
المعي حسب  أشكال  عدة  البرلمانية  الرقابة  المعتمدتتخذ  آثارهاار  حيث  فمن  النظام  يؤ   ،  سس 
تي ترتب مسؤولية الحكومة وتنتهي  الرقابة الوهي  الدستوري الجزائري كنموذج لنوعين من الرقابة السياسية،  
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.  1ورقابة مساءلة تمارس من كلا غرفتي البرلمانلوطني،  باستقالتها، وتنحصر ممارستها على المجلس الشعب ا
 .2لى أعضاء الحكومة والرقابة على أعمالها قابة البرلمانية بين الرقابة عكما يمكن أن تتنوع الر 

 ولية السياسية للحكومة ودورها في حماية مبدأ التدرج القانوني أولا: آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤ 
في  الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة أشد قوة في ظل النظام النيابي البرلماني عما هي عليه  تكون  

الرئاسي، ذلك لأنه في النظام الأول تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية، كما تطرح  النظام   ظل 
لممارسة هذا الاختصاص  فردية لكل وزير عن أعمال وزارته، وتختلف الوسائل المخولة للبرلمان  المسؤولية ال

   وفقا لما هو محدد في دستور كل دولة، ومن أهم هذه الآليات الرقابية:
 مبدأ التدرج القانوني:  وسيلة رقابة البرلمان على احترامالأسئلة الشفوية والكتابية -1

البرلمان  الأسئلة  الحكومةتعتبر  لمساءلة  البرلمان  إليها  يلجأ  التي  الوسائل  أكثر  من  س  ية  لامة  عن 
للقانون تنفيذا  المتخذة  لإظهار 3القرارات  تتخذ كمظلة  فقد  الكتابية  للأسئلة  وبالنسبة  العضو    ،  نشاط 

ال يتولقد   رأي العام،البرلماني أمام  عين أن  أجاز الدستور الجزائري للبرلماني طرح أسئلة على الحكومة التي 
، أما عن الأسئلة الشفوية فتودع مسبقا في 4ترد عليها كتابيا في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما كأقصى حد 

قانونا   البرلمان في الآجال المحددة  يوم مناقشتها باتفامكتب أحد غرفتي  ق بين مكتب غرفتي ليتم تحديد 
الحكو  أن جواب عضو  الغرفتين  إحدى  رأت  وإذا  والحكومة.  يفتح باب  البرلمان  مناقشة،  إلى  يحتاج  مة 

 . لشفوي أو الكتاب بعناصر السؤال ا المناقشة الخاصة 

 
 . 108  -23، ص. ص  2014، دار الفكر والقانون، مصر،  1، ط  -دراسة مقارنة –. ميلود خيرجة، آليات الرقابة التشريعية  1

 . 248  -243مال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون، مرجع سابق، ص. ص  . سامي جمال الدين، الرقابة على أع 2

 ه من يرى بأن الأسئلة ماهي إلا أداة لتبادل المعلومات بين الحكومة والبرلمان وأنها لا تشكل أداة للرقابة، حول المسألة الفق   اك من . هن 3

 أنظر: 
- Philipe ARDANT, Institution politique et droit constitutionnel, 12eEdition, LJDJ, Paris, 2000, p. 

575. 
 المعدل، مذكور سالفا.   1996لجزائري لسنة  ا تور  من الدس   158. المادة  4
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بدلا    1958 دستور  تولدت هذه الآلية في فرنسا عن طريق العرف البرلماني ولم يتم دستتها إلا فيو 
ة،  عد ة أشكال أسئلة شفوية دون مناقشة، وأسئلة شفوية مع المناقش وهي تتخذ  ،  1ستجوابعن إجراء الا

قيود، وأسئلة الحالة )الحدث أو الاستعجال(، وأسئلة الحكومة التي تفتح فيها الجلسة لطرح الأسئلة دون  
وقد   .2لإعلام بها مسألة تتعلق بقطاعه ولم يقم با  وأسئلة الوزير التي توجه إلى استفسار أحد الوزراء حول

رئي الأسئلة إلى  توجيه  النواب صلاحية  المصري مجلس  الدستور  أو  خول  نوابه  أو أحد  الوزراء  س مجلس 
ندرج ضمن اختصاصهم، ولقد ألزم هؤلاء بتقديم أجوبتهم عن الأسئلة في  أحد الوزراء بخصوص مسألة ت

 .ضمانا لفعالية هذه الآلية ، وهو ما يعد3دور الانعقاد ذاته 
والتحقوت معينة  مسألة  بخصوص  الحكومة  نية  على  التعرف  في  البرلماني  السؤال  أهمية  من  ظهر  ق 

البرلماني، ف النائب  العلم بها إلى  التي وصل  الكشف عن الواقعة  هي وسيلة سهلة الاستخدام تهدف إلى 
ا من  تنبيها  تعد  الحكومي، كما  العمل  من  والغاية  خرقها الحقائق  حال  الحكومة  إلى  للقواعد   لبرلمان 

است إلى  لدفعها  المكفولة دستوريا  والحريات  أو مساسها بالحقوق  قبيل القانونية  ومن  الواقع،  الخلل  دراك 
قر  الكشف عن تجاوز مضمون  الأعلى ذلك  القوانين  التي صدرت في ظلها أحكام  أو الإجراءات  اراتها 

الوسيلة   هذه  أن  على  فضلا  درجة،  إصلاحمنها  إجراء  في  تساهم  البرامج  الرقابية  في  حكومية  ات 
القانون النصوص  بعض  في  النظر  إعادة  إلى  تدفع  قد  استجابة  المستقبلية  يحقق  بما  بالتعديل  وتناولها  ية 

لمتطلبات  بلورة   القوانين  من  السائل  العضو  ويمكن  والواقع  النص  بين  الفجوة  ويكسر  المجتمع،  وواقع 
 واللوائح.  ائص التي قد توجد في القوانين اقتاحات لمعالجة النق

أخرى ناحية  إثر    ،ومن  الحكومة  عمل  صحة  لمتابعة  السؤال  يستخدم  أن  القوانين  يمكن  تنفيذ 
حول   مساءلتها  إلى  إضافة  الخصوص،  وجه  على  الدستورية  للقواعد  خرقها  وعدم  والقرارات  واللوائح 

ع التطبيق، أو بعدم تنفيذية التي تضع القوانين موضسلوكها السلب بتقاعسها في إصدار ونشر القرارات ال

 
 المعدل، مذكور سالفا.   1958من الدستور الفرنسي لسنة    48،  24. المواد  1

2. Dominique CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel Contemporain, T 2, Le régime politique 

Français, 3e Edition, Armand Colin, DALLOZ, Paris, 2003, p. 345.  
 المعدل، مذكور سالفا.   2014من الدستور المصري لسنة    129. المادة  3
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صدورها   تنفيذها على  مدة  مرور  المقارن1رغم  للإحصائيات  ووفقا  أعضاء .  عزوف  ثبت  أجريت  التي  ة 
البرلمان الجزائري عن اللجوء إلى الأسئلة نتيجة غياب صفة الالزام والجزاء المتتب عن عدم إجابة الحكومة 

ال على الرغم من محاولة هميتها بعد مرور هذه الآج، وهذا ما يفقد هذه الآلية أ2ة عليها في الآجال المحدد
خلال   من  دعمها  الدستوري  التي  المؤسس  للشروط  طبقا  والأجوبة  الأسئلة  نشر  ضرورة  على  تأكيده 

ا في  يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان، وهو ما يتعين تداركه للارتقاء بهذه الآلية إلى مستوى مثيلاته
ور المصري من فرض الرد على السؤال في الجلسة ذاتها،  غرار ما هو مقرر في الدستالبرلمانات المقارنة على  

 ايرة المشرع الفرنسي في إقراره لآلية الأسئلة الاستعجالية حفاظا على المراكز القانونية. ومس 
 د القانونية:مبدأ تدرج القواع  على احترام كآلية للرقابة البرلمانية  الاستجواب -2

جواب ظل كل من الدستور المصري والجزائري يعتمدانها  ور الفرنسي عن آلية الاستبينما تخلى الدست
اختصاصه،  كوسي تدخل في  التي  الشؤون  الحكومة عن  توظف في مصر لمحاسبة عضو  رقابية، حيث  لة 

الوزراء أو نوابهم،    ويكون الاستجواب لزاما كتمهيد سابق على تقرير سحب الثقة من أحد أعضاء مجلس
الجزائري    ، وأتاح الدستور3بين سبعة أيام على الأقل إلى ستين يومامناقشته في آجال تتاوح    كما يتعين

ثلاثين   أقصاه  أجل  الجواب خلال  يكون  أن  على  الحكومة  أعضاء  استجواب  إمكانية  البرلمان  لأعضاء 
كذا عن حال  كل مسألة ذات أهمية وطنية، و يوما وهو أجل معقول لتحظير الأجوبة والوثائق الضرورية في

، إذ من شأن هذا  4ري الأخيرين، وهو ما يعتبر نقلة نوعية أضيفت بموجب التعديل الدستو تطبيق القوان
التوسع في تحديد نطاق الاستجواب وتقييد الرد عليه بآجال محددة أن يدفع الحكومة إلى مراعاة الأحكام  

ومقتضيات   والقوانين  أخرى  الدستورية  جهة  ومن  العامة،  الآالمصلحة  هذه  إعمال  من  يحد  في  هو  لية 

 
دستوري، كلية الحقوق  . ابراهيم خناطلة، التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون، مذكرة ماجستير في العلوم القانوني، تخصص قانون 1

 . 93، ص  2013والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  

 . 240  -237، ص. ص  2015، دار الهدى، الجزائر،  -مقاربة تحليلية مقارنة –ذبيح، الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري  يلود  . م 2

 الفا. المعدل، المذكور س   2014من الدستور المصري لسنة    131،  130. المواد  3

كل مسألة ذات أهمية وطنية وكذا حال علق ب يت   تغييرا نوعيا على نطاق الاستجواب حيث   2020. تضمن التعديل الدستوري لسنة  4
 المعدل، مذكور سالفا.   1996الدستور الجزائري لسنة    من   160تطبيق القوانين المادة  
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ن عبء على السلطتين التشريعية والتنفيذية ولتفادي  المسائل البسيطة، لما يشكله استخدام هذه الآلية م
 .1إمكانية حدوث احتقان بينهما 

ن أهمية كبرى على وتظهر أهمية الاستجواب من خلال دوره في فعالية رقابة البرلمان على مواضيع ذا 
انين والقرارات ة المال العام، وربط موضوعه برقابة جدية تنفيذ وتطبيق القو لميزانية العامة وحمايغرار تنفيذ ا

 والحد من تجاوز مبدأ المشروعية، وبالتبعية حماية خضوع القاعدة القانونية الأدنى درجة للأعلى منها. 
 مبدأ تدرج القواعد القانونية: في حماية  البرلمانية دور لجان التحقيق -3

للبرلمان الدستور  للعم  يخول  البرلمان  متابعة  في  أهميتها  تتجسد  تحقيق،  لجان  الحكومي إنشاء  ل 
والكشف عن حجم الأضرار التي قد تنتج عنه، وتقصي الحقائق حول موضوع معين، كما يستهدف تتبع  

الح تتخذها  التي  القرارات  توافق  ومدى  القوانين  تطبيق  وأهدافآثار  القانون  مع مضمون  حيث  كومة  ه، 
لتي تحوزها تحت تصرف لجان لإطار على الإدارات العامة أن تضع كل المعلومات والوثائق ايتعين في هذا ا

عمل  2التحقيق  وينتهي  قضائي.   إجراء  محل  تكون  وقائع  البرلماني  التحقيق  موضوع  يشمل  أن  دون   ،
الحدود الدستورية  عني ليتخذ قراره في  تودعه لدى المجلس البرلماني الماللجان بإفراغ نتائج تحقيقاتها في تقرير  
 والتي لم تتطرق إلى فتح باب المناقشة.

نية عبر إعمال التحقيق يتجسد  فإن دور رقابة البرلمان في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانو   ،يهوعل 
المسائل   ظيف نتائج التحقيق لمعالجة بعضتقصي مخالفة الحكومة للقوانين أو التنفيذ الخاطئ لها، وتو   في

القوانين، وهو   التشريع المناسب، أو في تدخله باقتاح تعديل مشاريع  ما يضمن جانبا من الجودة  بسن 
تك الجزائرية  البرلمانية  التجربة  أن  إلا  قوانين.  من  يصدر  فيما  إلى  والاستقرار  اللجوء  في  تردد  عن  شف 

توظيفها، ولعل أهم الأسباب تعود   لفرنسية، بل عزف مجلس الأمة عنإعمال التحقيق مقارنة بالتجربة ا
التبعية التي توارثتها الأجيال البرلمانية في الجزائر، إضافة إلى  إلى تجنب توتر العلاقة بين البرلمان والحكومة و 

الجزائري لم ينص على   الدستور  لذلك أن  للأسئلة  الحال عليه بالنسبة  التقارير، كما هو  فإن    نشر هذه 

 
 . 94. ابراهيم خناطلة، مرجع سابق، ص  1

من    2-51دة  لما المعدل، وا   2014من الدستور المصري لسنة    135المعدل، المادة    1996الجزائري لسنة  من الدستور    159. المادة  2
 المعدل، مذكور سالفا.   1958الدستور الفرنسي لسنة  
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استئصا على  يتوقف  الحكومة، تفعيلها  أعمال  على  البرلمانية  الرقابة  جدوى  عدم  وفكرة  الشعور  هذا  ل 
 .    1الية هذه الآلية في ضهد القيود الواردة بخصوص نشر التقارير واتخاذ موقف من مضمونها حيث تظهر فع

 حماية مبدأ التدرج القانوني  ليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة ودورها في ثانيا: آ 
ترتب المسؤولية    ذا كانت الآليات الرقابية التي يستعين بها البرلمان من أسئلة واستجواب وتحقيق لاإ

الخلل في عملها وتدفعها إلى مراجعته،   أنها تكشف عن مواطن  إلا  للحكومة،  بالمقابل يخول السياسية 
المؤس مكانة  تقوي  أن  شأنها  من  آليات  الحكومللبرلمان  مواجهة  في  التشريعية  عن سة  ينجر  حيث  ة، 

يجب الوقوف عنده هو أن اللجوء  توظيفها مسؤولية الحكومة وقد يؤدي ذلك إلى الإطاحة بها، ولكن ما  
 هذه الآليات في:لهذه الآليات هو حق حصري لأعضاء المجلس البرلماني المنتخب، وتتمثل 

 : ج الحكومي أو مخطط عمل الحكومةالسابقة على البرنام  البرلمانية الرقابة -1
برنامجها، مناقشة  أن تحرك مسؤولية الحكومة عند  الوطنية في فرنسا  للجمعية  يتوقف    يمكن  حيث 

الجمهورية رئيسا  ، وفي مصر يكلف رئيس  2بقاء الحكومة قائمة على موافقة الجمعية على ذلك البرنامج
فإذا   النواب  برنامجه على مجلس  بعرض  الوزراء  أغلبية مجل لمجلس  موافقة  النواب خلال  لم يحصل على  س 

الائتلاف الحائز على الأغلبية في ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية المرشح من الحزب أو  
إ يتولى  والذي  الوزراء  برئاسة مجلس  النواب  برنامج حكومته وعرضها على مجلس انتخابات مجلس  عداد 

الموافقة   تنل  لم  فإذا  المجلس النواب،  هذا  وت3حل  لالصلاتباين  .  المخولة  و حيات  الأول  التي  لوزير  تلك 
حسبمنحت   الجزائري  الدستور  في  الحكومة  التشريعية   رئيس  الانتخابات  عنه  أسفرت  أن 4ما  إلا   ،

 
 . 64  -62. ميلود خيرجة، مرجع سابق، ص. ص  1

2. Art 4 alinéa 1 de la constitution française de 1958 : « Le Premier ministre, après délibération du 

conseil des ministres , engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur 

son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. ». 
 لفا. المعدل، مذكور سا   2014من الدستور المصري لسنة    146. المادة  3

التعديل  .  4 الوزير الأول بين  الأخير  الدستوري  ميز  إعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج  الوزير    يتولى   حيث ورئيس الحكومة،    صلاحيات 
  مهورية الرئاسي ويعرضه على المجلس الشعب الوطني أين تتم مناقشته، وينتهي إما بالموافقة عليه أو بإقدام الوزير الأول بالتشاور مع رئيس الج 

ول عرضا حوله لمجلس الأمة الذي يمكنه  ير الأ لوز على تكييف المخطط على ضوء مناقشة المجلس، وفي حالة الموافقة على المخطط يقدم ا 
الوزير استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، ويعين هذا   إذا لم يوافق المجلس الشعب الوطني على المخطط فيقدم  أن يصدر لائحة. أما 
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الحكومة علىالنتيجة   أوالبرلمان    المتتبة عن عرض مخطط  الموافقة  إما  و   هي  التضامنية  الرفض  الاستقالة 
ع.    للحكومة البرلمان  رقابة  أهمية  بهذا  وتتجلى  مسبقة  دراية  من  تمكينه  في  الحكومة  عمل  برنامج  لى 

تنفيذ  البرنامج لمساعدته على سن   تنفيذه وكذا مراقبة مدى  قوانين  والتصويت على  المناسبة  التشريعات 
علق بمجال المال  إضافة إلى رقابة تقيد الحكومة بالنصوص القانونية والدستورية خاصة فيما يتالحكومة له،  
 ت العامة المكفولة دستوريا. العام والحريا

 مة في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية:  على بيان السياسة العا البرلمانية الرقابة  مساهمة -2
بيان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ جعل الدستور الفرنسي من طرح الثقة ل 

جوازي لرئيس  ، ك1أمرا  المصري  الدستور  أجاز  أمام ما  للدولة  العامة  للسياسة  بيانا  يلقي  أن  الجمهورية 

 
على خلاف الحالة الأولى، إذا    جوبا. س و يد وزيرا أولا وإذا لم يوافق المجلس الشعب الوطني من جديد على مخططه يحل المجل الأخير من جد 

مج  أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية فإن رئيس الجمهورية يعين رئيسا للحكومة ويكلفه بإعداد برنا 
لنفس الشروط الأغلبية البرلم  الم انية ويقدم إلى المجلس الشعب الوطني للموافقة عليه وفقا  من الدستور    110،  107  -105  واد . راجع 

 المعدل، مذكور سالفا.    1996الجزائري لسنة  
1. Art 49 de la constitution de 1958 : « Le Premier ministre, après délibération du conseil des 

ministres , engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son 

programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. 
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion 

de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des 

membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son 

dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à 

la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un 

député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session 

ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire . 
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du 

Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de 

financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une 

motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions 

prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un 

autre projet ou une proposition de loi par session. 
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique 

générale. » 
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النواب العامة إلى    ، على خلاف ذلك 1مجلس  السياسة  الوزير الأول أو رئيس الحكومة لبيان  يعد تقديم 
الشعب أداء الحكومة  المجلس  الدستور الجزائري، ويعقب ذلك مناقشة  إلزاميا بنص  أمرا  التي قد  الوطني   ،

 .2كن أن ترتب إيداع ملتمس الرقابة تختتم بلائحة كما يم
ال  البيان العام وسيلة الحكومة لإبلاغ  السنة المنصرمة، وهي  ويعتبر  برلمان بحصيلة نشاطاتها خلال 

يذها لبرنامجها الذي حصل على موافقة المجلس المعني على النحو المبين  تخوله بذلك فرصة تقييم مدى تنف
شف هذا الإجراء للرأي العام أساليب عملها، بالمقابل هو فرصة  تور وفي قوانين الدولة، حيث يكفي الدس

وبات التي واجهتها في التنفيذ، وتأسيسا عليه يمكن للبرلمان الوقوف على النقائص  للحكومة لإبراز الصع 
الحكو و  ينبه  أن  يمكنه  التي  والتجاوزات  تداركها،  يتعين  التي  القانونية  بيان  الثغرات  مناقشة  أثناء  إليها  مة 

 استها العامة. سي
الرقابة    -3 وملتمس  بالثقة  آليالتصويت  البرلمانأقوى  احتر   ات  للقواعد    ام لرقابة  الهرمي  التدرج 

 القانونية: 
تعتبر لائحة الثقة وملتمس الرقابة من الآليات ذات الأثر المباشر على استمرارية الحكومة، وتحرك 

يستوجب عليها    على البرلمان ولم يوافق عليها،ثقة  في حالة ما قررت طرح ال، و كومةبمبادرة من الحاللائحة  
ال إلى طرح  تلجأ  برنامجالاستقالة، وهي  مناقشة  إثر  بيان  ثقة  أو  العامة.  الحكومة  أجاز  ولقد    السياسة 

لثقة، كما  الدستور الجزائري للوزير الأول أو رئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعب الوطني تصويتا با
جوء  داع ملتمس الرقابة إثر مناقشته لبيان السياسة العامة أو إثر الاستجواب، وقيد الل أقر لهذا المجلس إي

لس الشعب الوطني الموافقة على لائحة الثقة أو في حالة ما إذا صادق  إليها بعدة شروط، فإذا ما رفض المج
، بالمقابل يمكن  3ورية ستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهعلى الملتمس، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة ا

متى النواب  مجلس  حل  في  سلطته  باستعمال  الأخير  هذا  يبادر  غرار    أن  على  ذلك،  الدستور  خوله 
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، بينما رهن الدستور المصري الحل بإجبارية  1الجزائري الذي لم يقيد هذه الصلاحية بأي إجراءالدستور  
 .2تسبيب قرار الحل بضوابط كحالة الضرورة وإلزاميةاللجوء إلى الاستفتاء، وقيده 

منها على أن يكون القرار موقعا   الدستور الفرنسي للجمعية الوطنية تمرير قرار سحب الثقة  ولويخ
عشر أعضاء الجمعية على الأقل ويصوت عليه بأغلبية أعضاء الجمعية، كما يمكن لرئيس الوزراء أن  من  

التمو  قانون  للثقة مشروع  الضمايطرح  قانون تمويل  الوطنية أو  يل أو مشروع  ن الاجتماعي أمام الجمعية 
 في هذه بعضو الحكومة في كل دورة، بحيث يعتبرمشروع قانون حكومي أو حتى مشروع قانون خاص  

الأربعة   خلال  للرقابة  ملتمسا  الوطنية  الجمعية  تودع  لم  ما  إصداره  ويمكن  مجازا  القانون  مشروع  الحالة 
 .  3اللاحقةوعشرين ساعة 

جواب الحكومة في مصر بعرض سحب الثقة إلا أن ما يميز النظام المصري أن ويمكن أن ينتهي است
الحكومة تكون مسؤولية فردية إلا إذا أعلنت الحكومة عن تضامنها السياسية المتتبة عن مساءلة  المسؤولية  

ما يجوز لعشرين عضو من مجلس مع العضو المسؤول، على خلاف ما هو معمول به في فرنسا والجزائر، ك
قتاح برغبة  نواب طلب طرح موضوع عام للمناقشة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس الحق في إبداء اال

، وأخطر وسيلة 4رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو أحد نوابهم   في موضوع عام إلى
ر  من  الثقة  إمكانية سحب  هي  النواب  التييمتلكها مجلس  للشروط  وفقا  الجمهورية  المادة  ئيس   حددتها 

 الجمهورية لأحكام الدستور.  من الدستور المصري، والتي يمكن أن يعود سببها إلى خرق رئيس  161
القانونية من خلال  ثالثا:   القواعد  تدرج  السياسة الخارجية وعلى ضمان احترام  البرلمان على  رقابة 

   المعاهدات
ارجية إلى السلطة التنفيذية، وإبقاء البرلمان على  القانونية ممارسة السياسة الخ  غالبا ما تعهد الأنظمة

من الدستور الجزائري على إمكانية    152المادة  ا سمح له بذلك، وتنص  الهامش إذ لا يناقش منها إلا م

 
 المعدل، مذكور سالفا.   1996من الدستور الجزائري لسنة    151المادة    1

 المعدل، مذكور سالفا.   2014من الدستور المصري لسنة    137. المادة  2
3. Art 49 de la constitution française de 1958, op.cit. 
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رئ من  بطلب  الرقابة  هذه  تحريك  قي د  لكن  الخارجية،  السياسة  حول  تتمحور  لمناقشة  البرلمان  يس  فتح 
البر  رأي  لاستطلاع  إجراءات الجمهورية  من  تتخذه  فيما  لاحقا  الحكومة  مساءلة  عدم  وضمان  لمان 

دم الطلب من رئيس إحدى غرفتي البرلمان، وهو إجراء يتيح  المناقشة.  أو قد يق  بخصوص المسألة موضع
ناقشة، ويمكنهم من دعم لأعضاء البرلمان تقويم السياسة الخارجية والتعبير عن مواقفهم من القضايا محل الم

ال  المنمسعى  البرلمان  بإصدار  المناقشة  تنتهي  أن  ويمكن  عليه،  الاعتاض  أو  التنفيذية  بغرفتيه  سلطة  عقد 
يبلغها إلى رئيس الجمهورية، يتضمن موضوعها تأييدا لموقف رئيس الجمهورية من المجتمعت ين معا لائحة 

على موقفه، لكن    ااضرئاسية، أو تتضمن اللائحة اعت السياسة الخارجية، خاصة في ظل أغلبية برلمانية  
القانوني،   اللائحة يجعلها عديمة الأثر  الزامية هذه  الرأذا حدث و إلا إعدم  العام ولقت تأييدا  التقفها  ي 

 منه، فيمكن حينها أن تؤدي إلى تراجع رئيس الجمهورية عن موقفه.
لمانية التي تفعل أهم هذه القنوات الرقابة البر   ومن  بقنوات محددة قانونا وواقعيا.   يمر كل نص قانونيو 

النظام الداخلي للدولة، وغالبا ما يعطي    القاعدة القانونية، بما في ذلك المعاهدات الدولية التي تدرج في
السلطة  طرف  من  عليها  المصادقة  قبل  عدمه  من  المعاهدات  هذه  إقرار  في  الحق  للبرلمان  الدستور 

ة، والتي من شأنها أن تستبعد التعارض بين القانون من الرقابة الوقائي  ضرباً ادقة  المص  ، وتعد هذه1التنفيذية 
ترتب هذه الأخيرة التزاما دوليا في مواجهة الدولة، فالبرلمان لا يراقب   الداخلي وهذه المعاهدات قبل أن

رقابة القضاء    تحريك فقط التعارض بين النصين وإنما يمكنه أن يستبعد المعاهدة المتعارضة مع الدستور ب
عليها   مالدستوري  تقع  إذا كانت  عليها  الموافقة  بعدم  يستوجب أو بالاكتفاء  التي  المعاهدات  ن ضمن 

 ها موافقته.ادنف
النشاط  و  وعلى  الخارجية  السياسة  على  رقابته  مظاهر  أهم  المعاهدات  على  البرلمان  رقابة  تشكل 

في   محددة  المعاهدات  هذه  مواضيع  لكن  التيالدستالدبلوماسي،  تلك  في  الحصر  سبيل  على  تتعلق   ور 
عاهدات محل جدل بين البرلمان  بسيادة الدولة وأمنها، ليتك مسألة امتداد مجال هذه الرقابة إلى باقي الم

وتيرة   من  والحد  الخارجية  السياسة  على  البرلمان  رقابة  لتعزيز  الوحيدة  الوسيلة  وتبقى  الجمهورية.  ورئيس 
الدولي   القانون  ا تسلل  بعإلى  مبادرته  هي  الداخلي،  المتعلقة لتشريع  القضايا  حول  خاصة  جلسات  قد 
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 اتحادات البرلمانات الدولية ليتمكن من خلالها من التعبير  ، والسعي نحو الانخراط في1بالعلاقات الخارجية 
البرلمانية في فك   الدبلوماسية  بيانات، ولقد برز دور  استنادا إلى ما يصدر عنها من    الحصار عن موقفه 

. كما أنه من شأن ترتيب الزامية الأخذ باللائحة الصادرة عن البرلمان إثر  2على الجزائر فتة التسعينيات 
القانونية    مناقشته النصوص  الدستور أولا وباقي  السياسة الخارجية يشكل ضمانة مهمة لحماية نصوص 

 مع. من ظاهرة التدويل التي باتت تطمس الهوية الوطنية ومعتقدات المجت
وإن كان ظاهرها أنها تتعلق برقابة أعمال أعضاء   لرقابة البرلمانيةبد أن ننوه في الأخير إلى أن اولا

ية وإقرار مسؤوليتهم استنادا إلى الآليات المخولة لهم دستوريا، إلا أن الحقيقة أن هذه الرقابة السلطة التنفيذ
تتحقق حتى أنها  الأعمال، كما  هذه  مشروعية  فحص  إلى  التشريعيبممارس  تمتد  لصلاحياته  البرلمان  ة،  ة 

والم وتعديلها  الحكومة  اقتحتها  التي  القوانين  مشاريع  مناقشة  خلال  من  ذلك  عليها،  يظهر  صادقة 
، يتعلق الأمر  3سيما التي تصدر عنها في حالة الضرورةى بعض أعمال السلطة التنفيذية لاوالمصادقة عل 

التفويضية والأوامر   أ،  الرئاسية باللوائح  البرلمان على  مثلتها  ومن  المالأمصادقة  الرئاسية  تعلقة بالموازنة  وامر 
المتضمن    01  -22الأمر رقم  ذلك   ، منشتها أو تعديلهاتمتد إلى مناق العامة، لكن تبقى محدودة إن لم  

لسنة   التكميلي  المالية  الجانب  20224قانون  تتعدى  أبعاد  لها  البرلمانية  فالرقابة  حماية  .  إلى  السياسي 
انات المهمة لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ودفع أي  القانون كما أنها تعد أحد الضمسيادة  

د تصدر عن السلطة التنفيذية خارج النطاق الذي رسمه الدستور في مستوى أول أو تعدي أو مخالفة ق

 
ت  وعبر عن تفاعله مع التجمعا   2003مارس    24. بادر البرلمان الجزائري لعقد جلسة لمناقشة موضوع العدوان على العراق بتاريخ  1

ملخص محاضر الجلسات للفتة التشريعية   راقي. ع الشعب الع والمسيرات الشعبية، وتمخض عن هذا النقاش لائحة ضمنها بتضامن النواب م 
 . 225(، ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  2007-2002الخامسة ) 

 . 111، ص  2003، أكتوبر  04لس الأمة، العدد  . الأمين شريط، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني، مج 2

ة التي تصدر عنها حتى في الظروف العادية، من قبيل ذلك المصادقة على الموازنة العامة التي  لإدار على أعمال ا . قد يفرض الدستور الرقابة  3
  156لية المنقضية، وذلك استنادا إلى المادة تعدها وكذا المصادقة على الحساب الختامي الذي يفرغ في شكل قانون تسوية ميزانية السنة الما 

الدستور الجزائري لسنة   أعمال الإدارة، وفقا لمبدأ  مذكو   المعدل،   1996من  الرقابة على  الدين،  أنظر في ذلك: سامي جمال  ر سالفا. 
 . 247المشروعية ودولة القانون، مرجع سابق، ص  

رقم  4 القانون  المؤرخ في  21  -22.  يتض 2022ديسمبر    06،  رقم  ،  الأمر  على  الموافقة  أوت  01  -22من  المؤرخ في   ،2022  ،
 . 2022ديسمبر    07، صادرة في  82، ج ر ج ج عدد  كميلي المالية الت المتضمن قانون  
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الواقع العملي ودفع    جها من النطاق النظري إلىقواعد حددتها القوانين، إلا أن فعاليتها تحتاج إلى إخرا
 لتي تحول دون ذلك.العوائق ا

 التدرج القانوني  في ضمان احترام مبدأ الأداء البرلماني جودة   دورالبند الثاني: 
مواجهة   في  خاصة  السياسية،  المؤسسات  بين  البرلمان  مركز  وتقوية  البرلماني  الأداء  تفعيل  يحتاج 

الإصلاحات غير كافية إن  نونية، لكن في الحقيقة أن هذه  إقامة بدائل دستورية وقا  السلطة التنفيذية، إلى
طريق   عن  النوعي،  والإصلاح  المؤسساتي  الجانب  إلى  تمتد  والاهتمام لم  للبرلمان،  المؤسسي  البناء  تقوية 

علاوة  ودعمه،  الإداري  الجهاز  تنمية  جانب  إلى  أعضائه،  قدرات  وتنمية  الفني  والدعم  على   بالإعلام 
 ى. البرلمان وباقي المؤسسات الأخر تحسين العلاقات بين 

 أولا: البدائل الدستورية والقانونية لتفعيل الأداء البرلماني
داء البرلماني أولا إلى تحقيق الغاية من وضع هذه المؤسسة، ألا وهي تمثيل الشعب  يحتاج تحسين الأ

ة مند إقراره للتعددية زائري عدة إصلاحات دستوريتمثيلا صحيحا وعادلا، ولقد تبنى النظام القانوني الج
ع  الحزبية الرقابة  ثانية بهدف  غرفة  وأنشأ  التشريعي  المجال  من  وسع  الديمقراطية، حيث  المجلس ونهج  لى 

الجزائري،   البرلمان  أضعفت  الأمة  تركيبة مجلس  لكن  القوانين،  على  الاعتاض  طريق  عن  الوطني  الشعب 
نية، وهو  ن بين الكفاءات والشخصيات الوطمن طرف رئيس الجمهورية م  حيث أن ثلث أعضائه معينين

لمان، وبالتالي تشكل هذه النسبة  ما يتنافى مع مفهوم التمثيل، أي أنهم امتداد للسلطة التنفيذية داخل البر 
  إلى جانب ممثلي الشعب دوي الانتماء الحزبي الرئاسي كتلة ثقيلة ومؤثرة داخل البرلمان، تتحكم في وضع 

البرلمان وتمثيله للشعب، ونناصر من جهتنا  ارضة مما يشكك في حقيقة شرعية  نظامه الداخلي وكبح المع
، لكن لصال تفعيل دور الجماعات المحلية في الممارسة  1زايا التي تحققهافكرة ازدواجية البرلمان بالنظر إلى الم

النظر  إعادة  إلى  يدعوا  وهذا  القرار،  مركزية  وتجاوز  وت  السياسية  المعين  الثلث  دستة  أسلوب في  بني 
بشرط    الانتخاب وحده كآلية الأمة  التعيين في مجلس  يقيد  أن  الأقل  أو على  البرلمان،  أعضاء  لاختيار 

هل العلمي والخبرة، وهو ما يدعوا إلى أن يحظى الأستاذ الجامعي بنصيب من التمثيل المجدي داخل  المؤ 

 
  ، مكتبة 1، ط  -دراسة مقارنة –. مراد بقالم، نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري الجزائري  1
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 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

525 
 

تعين أن  ذ بنظام المقاطعات الإدارية، يلس الأمة، وتماشيا مع الأخالبرلمان. وفي نفس نطاق العضوية في مج
 .  1تحظى بتمثيلها في مجلس الأمة

اقتاح يمكن  التي  الدستورية  البدائل  الانتخابات ومن  في  للتشح  العامة  الشروط  إدراج  أيضا،  ها 
المصري الدستور  غرار  على  التعديل،  من  لها  حماية  الدستور  نص  في  وجه  و ،  2التشريعية  على  نذكر 

فع السن المفروض إلى ثلاثين سنة بما يحقق هامشا من  الجنسية الأصلية في المتشح ور الخصوص اشتاط  
ومن هذا المنطلق نثمن ما كرسه قانون الانتخابات الجديد باشتاط   .نالنضج السياسي في عضو البرلما

الا القائمة  متشحي  من  الأقل  على  الثلث  نسبة  في  العلمي  لإصلاح  المستوى  مؤشر  وهو  نتخابية، 
، ولكن من وجهة نظرنا 3ين قدرة هذه النخبة على الأداء المثمر والفعال لمؤسسة البرلمانية وضمانة لتحس ا

هذه الفئة إلى المجلس وتحقيق الغاية المرجوة، يبقى ضعيفا قياسا بنسبة الثلثين على الأكثر   احتمال وصول
القائمة خاصة وأن طريقة  انتخاب   المتبقية من   المعتمدة في  الاق  الاقتاع  الوطني هي  الشعب  تاع المجلس 

ا نسبة  رفعت  لو  فحبذا  مزج،  دون  تفضيلي  وبتصويت  المفتوحة  القائمة  على  العلمية  النسب  لكفاءة 
 المشروطة إلى الثلثين.

يقتضي إصلاح البرلمان أن يكرس الدستور والقوانين ضمانات إضافية لاستقلالية هذه المؤسسة،  
تتمتع بالا أنها  الرغم من  الداخفعلى  الدستور  ستقلالية في وضع نظامها  وإدارة شؤونها الخاصة، وأن  لي 

لوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ولأي نائب أو  أصبح يفتح باب المبادرة بالتشريع لكل من ا
نطا البرلمان  على  يضيق  زال  لا  أنه  إلا  السواء،  حد  على  الأمة  لصلاحياته  عضو في مجلس  ممارسته  ق 

 
الد 1 ال . عزيزة شبري، عماد  البرلمان في ظل    بدائل ين وادي،  البرلمان في الجزائر، مؤلف جماعي، مكانة مؤسسة  لتعزيز مكانة  الدستورية 

اص، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس  ، منشورات مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخ 2020التعديل الدستوري لعام  
 . 401، ص  2021مليانة، الجزائر، جانفي  

 المعدل، مذكور سالفا. 2014ن الدستور المصري لسنة  م   102. المادة  2

 . 280. ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  3
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، فضلا عن آثار خضوع الرقابة والنظامين الداخليين لغرفتي  1تشريعة والرقابية عندما حدد مجال الالتشريعي
للقانون النحو    البرلمان  على  مشروعا حكوميا  يعد  الذي  والبرلمان  الحكومة  بين  للعلاقة  الناظم  العضوي 

الدراسة هذه  من  الأول  الباب  في  شرحه  سبق  النصالذي  هذه  تعطي  أن  يتعين  لذلك  القانونية  .  وص 
الذي   ن في التحكم في الإجراءات التشريعية والحرية في وضع نظامه الداخلي، وتقليص الحيزالأولوية للبرلما

الأوامر   البرلمان بالتصديق على هذه  تقييد  الرئاسية، ورفع  الجمهورية بالأوامر وبالمراسيم  فيه رئيس  يشرع 
 يل أو التصديق الجزئي.فقط دون حق التعد

إقراويحتاج   إلى  الرقابي  المجال  ببيان  توسيع  الثقة  الاستعجالية، وعدم ربط طرح  الدستور للأسئلة  ر 
برنامج الحكومة، على غرار الدستور الفرنسي، وكذا تفعيل دور لجان التحقيق   السياسة العامة أو عرض

توقيع مسؤولية  البرلماني بتصويبها، وإعادة تنظيم أحكام  من خلال فرض نشر تقاريرها والسماح للمجلس  
تت بحيث  عن  الحكومة  أعلنت  إذا  إلا  الحكومة ككل،  على  وليس  المعنيين  الوزراء  على  المسؤولية  قرر 

منها مع الأعضاء المعنيين على غرار ما ذهب إليه المؤسس الدستوري المصري، لأن توقيع المسؤولية  تضا
حتقان بين  ابة المرتبة لها تحسبا لحدوث اضاء البرلمان تردد في استعمال وسائل الرقالتضامنية يخلق لدى أع

 الحكومة والبرلمان. 
الم  النسبة  تقليص  أيضاً،  اقتاحه  يمكن  ما  جملة  إلى  ومن  الرقابة  ملتمس  على  للمصادقة  شروطة 

الغياب غير  الدستور على الجزاء المتتب عن  بنص  الغياب  المطلقة للأعضاء، والحد من ظاهرة  الأغلبية 
ريد العضو المتغيب ضور الجلسات البرلمانية، أو تج، كأن تربط قيمة التعويضات المتحصل عليها بح 2المبرر

 الغياب، تحت رقابة جهاز إداري متخصص ومستقل. من عهدته إذا تجاوز حد معين من 

 
، مؤلف جماعي، مكانة مؤسسة  0202. أمين رمال، الاختصاص التشريعي للبرلمان بين المبادرة والمصادقة على ضوء التعديل الدستوري 1

لعام   التعديل الدستوري  القانون الخاص، جامعة الجيلالي  بر ا ، منشورات مخ 2020البرلمان في ظل  للعقود والتصرفات في  القانوني  لنظام 
 . 204  -200، ص. ص  2021بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جانفي  

تنظيم مسألة اشراك أعضاء غرفتي البرلمان في عمل اللجان وغيابهم عن    118بموجب المادة    2020أحال التعديل الدستوري لسنة    2
 الداخلي.   لنظام الجلسات إلى ا 
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 الدولة وتفعيل أداء البرلمان، إلا  علاوة على ما سبق، لا يمكن أن يتحقق التمثيل العادل لمواطنيو 
ها قانون انتخابي يكرس لانتخابات نزيهة وشفافة تعبر  الضمانات الدستورية التي يزكي  في ظل مجموعة من

ساعد على استجاع ثقته في ممثليه، وتعزز ثقة الممثل في نفسه وقناعته بعدم  عن الإرادة الفعلية للشعب وت
وط التشح  ية تعديل قانون الانتخابات بدقة خاصة فيما يتعلق بشر التبعية، لذلك يجب أن تدرس عمل 

متواتر. ومن جهة أخرى، تخويل الدستور الاشراف على الانتخابات لسلطة مستقلة  التي تظل محل تعديل 
انتخاب  غير ك خلال  من  استقلاليتها  تتجسد  لم  إن  توعية  أعضائاف  خلال  ومن  تعيينهم،  وليس  ها 

 ذي يعبر عليه. الشعب بأهمية الصوت ال
 عيل أداء البرلمانثانيا: التطوير المؤسساتي والنوعي لتف

تفعيل نوعي،    يحتاج  وإصلاح  مؤسساتي  بتطوير  الدستوري  الإصلاح  دعم  إلى  البرلماني  الأداء 
ويتضمن  والمقص الخارجية،  بالبيئة  وربطه  للبرلمان  الداخلية  والبنية  التنظيمية  الهياكل  تأسيس  بذلك  ود 

والخ البرلمان النشطة  بها  يتصف  التي  ت1صائص  طريق  عن  ذلك  ويتأتى  لرفع  ،  البرلمانيين  وتكوين  دريب 
المعلو  عن  للبحث  وتوظيفها  المعلوماتية  التكنولوجيا  استعمال  من  وتمكينهم  وللتواصل  كفاءتهم،  مة 
.  2حد السواء والاستشارة، وذلك بغرض اكتساب الخبرة والمهارة في مجال الصياغة القانونية والرقابة على  

لمخصصة لبحث العمل البرلماني  والمؤتمرات والأيام الدراسية اكما يؤدي إشراك العضو البرلماني في الندوات  
قدراته، مع الإشارة إلى أن حضور هذه الأعمال يحتاج   بوظيفتيه التشريعية والرقابية، دورا كبيرا في تنمية
بالمق الإلزام،  نوع من  إلى  نقل  لم  إن  إلى خارج  إلى تحفيز  البعثات  الأعضاء على  يتنافس هؤلاء  قد  ابل 

االوطن   مع  بالاحتكاك  التكوين  أجل  أن  من  إلى  نشير  لكن  الدولية،  والمنظمات  الأجنبية  لبرلمانات 
بد أن تنال الأولوية في الاستفادة منها،  يارات يحتاج إلى مؤهلات علمية لامن الز الاستفادة من هذا النوع 

لقانونية الوطنية إلى قبة  تكوين باقي الأعضاء ونقل ما يتناسب مع البيئة السياسية واثم توظف مكتسباتها ل 
 لمان. البر 

 
ري  . كريم السيد أحمد الرزاق، دور البرلمانات في دعم التطور الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة: الدروس المستفادة لمجلس النواب المص 1
 . 439  -437، ص. ص  2021، ديسمبر  73، العدد  41لية التجارة، أسيوط، المجلد  (، المجلة العلمية لك 2020  -2015) 

صديق فتيحة، ضوابط الصياغة القانونية وأثرها على سلامة التشريع، الملتقى الدولي حول الصياغة القانونية وأثرها    ي، بن . محمد هامل 2
 . 13، ص  2022ماي    11اف، المسيلة،  على جودة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضي 
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وال المادية  بالإمكانيات  أعضاءها  تزويد  إلى  أيضا  البرلمانية  المؤسسة  من  تحتاج  ليتمكنوا  بشرية، 
مواقع للمجلسين    تخصيص مكاتب لهم في دوائرهم الانتخابية وتزويدهم بالوسائل التواصل الحديثة وفتح

ناخبيهم مع  التواصل  للأعضاء  وإنشا1تتيح  استفسا،  استقبال  أجل  من  مكاتب  وتقديم  ء  راتهم 
المجلسين   إلى جانب دعم  والفنية،  والاقتصادية  القانونية  الإداري  الاستشارات  العمل  لتسيير  بإدارة كفأة 

م وهو  القانون،  ولغة  أسلوب  في  واحتافية  وتقنية،  فنية  خبرة  خاصة  وذات  معايير  انتقاء  يستدعي  ا 
إلز  مع  البرلمان  داخل  تكوينيةللتوظيف  دورات  في  تنظيمهم  عملهم   امية  مسايرة  يضمن  بما  متواصلة، 

ومتابعة وتنسيق عمل المجلسين، هذا بالطبع بتوفير لمستجدات العمل الإداري، ويكسبهم مهارات تحضير  
وبن للبيانات  قاعدة  من  المطلوبة،  المادية  راتب  الوسائل  وبالطبع  الأنتنت،  وخدمة  للمعلومات،  ك 

 .  2مناسب
في  ويمكن الفرنسية  بالتجربة  على  الاقتداء  البرلمان  لرقابة  المجال  فتح  الحكومة    إصدار مباشرة 

للقوان التنفيذية  تقارير  النصوص  بتقديم  الحكومة  إلزام  خلال  من  وذلك  حولين  وتطبيق   مفصلة  تنفيذ 
نصوص التنظيمية  تضمن قائمة باللمان، بداية بتقديم كشف دوري للوزير الأول يالقوانين الصادرة، أمام البر 

لنسبة  ، وبامرتبة حسب الأولوية في إصدارهادها تنفيذا للقوانين التي صوت عليها البرلمان  التي سيتم إعدا
 ه الهيئة التي تتولى إعداد موضوع، و أو التي تأتي تطبيقا له  المواد القانونية التي تحيل إليهيحدد    لكل تنظيم

    .3لنشره في الجريدة الرسمية  النص التنظيمي والتاريخ المقدرطبيعة ونوع وكذا  ، والآجال المتوقعة لذلك 
أسها الحصانة البرلمانية، الحق في التعويضات ويكفل الدستور والقانون للبرلماني عدة حقوق على ر 

المالية، العطلة، ...وهو ما يضمن له الاستقلالية وينأى به عن الضغوط ليتمكن من ممارسة مهامه بكل  

 
يتوفر البرلمان الجزائري على مواقع 1 خلالها الاطلاع على أعماله لكن لازالت تحتاج إلى التحسين مقارنة بقواعد    كن من الكتونية يم   . 

 البيانات التي تتاح للبرلمانات المقارنة من قبيلها البرلمان الفرنسي. 

 . 309. ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  2

 . 115. سهام هريش، المرجع السابق، ص  3
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، متقيدا بضوابط أخلاقيات البرلمان بغاية استجاع الثقة  1ى تخوفه وتراجعه في أداء مهامه عزيمة ويقضي عل 
 من جانب المواطنين. 

اللجان فيوبا القوانين، والاستماع إلى الحكومة، حيث  مناقشة مشاريع ومقت  لنظر إلى دور  حات 
الحقائق عندما تكلف  تقصي    تحال إليها جميع الأعمال لفحصها وإعطاء رأيها فيها، كما أنها تعمل على

عن طريق  أتى  يتوهذا  ، وهذا يتأتى  2، فإن تفعيل أدائها يعتبر من متطلبات تطوير مؤسسة البرلمان بذلك 
لها ودعمها بالباحثين المتخصصين والموظفين المؤهلين، على غرار المشاركة الفعلية لأعضاء البرلمان في أشغا
تص بنظر المقتحات العلمية ، حيث أنشأت إدارة تابعة لها تخ3ما ذهبت إليه الجمعية الوطنية في فرنسا 

تقارير بشأنها لعرضها على أعضاء البرلمان. إضافة إلى  والتكنولوجية وحتى القانونية المقدمة إليها، وإعداد  
ذلك لا بد  من خلق تعاون بين جميع اللجان لتفادي التعارض الذي قد ينتج بين القوانين التي تختص كل  

انفتاحها كأح وضرورة  بدراستها،  واستشارة  لجنة  المواطنين  وعلى  المدني  المجتمع  على  التشاور  أدوات  د 
خلال   من  الإلكتونيالمتخصصين  التواصل  من  .توظيف  يتعين  الرقابة  مجال  للجان  وفي  الاستقلالية  ح 

الأقوال  إلى  للاستماع  بالحضور  القضائية، كالتكليف  الصلاحيات  ببعض  وتزويدها  البرلمانية   التحقيق 
 تها. والاجابة على أسئل 

والحد انضباطهم  ضرورة  البرلمان،  أعضاء  تكوين  إلى  إضافة  التشريع  جودة  ظاهرة   وتتطلب  من 
لقانونية بالنظر إلى نسبة الأعضاء الحاضرين ناهيك عن  الغيابات التي تخلق الشك في شرعية النصوص ا

ة الأمة عن  لنواب لتغليب مصلحتأثيرها في التصويت في جلسات مساءلة الحكومة، لذا يجب الدفع با
يه مجموعة من المقومات، أهمها:  المصال الخاصة والحزبية. إلى جانب ذلك التشريع الجيد يجب أن تتوفر ف

لمجتمع المدني والأحزاب ووسائل الإعلام، الحد من التضخم التشريعي الذي يؤدي إلى انفتاح البرلمان على ا
اعت القانونية،  النصوص  المضبو تضارب وغموض  الصياغة  القانونماد  والمرنة ضمانا لاستقرار  . كما  4طة 
 

 . 169، ص  ، مرجع سابق ضرورة لممارسة الوظيفة   از أم برلمانية امتي محمد ناصر بوغزالة، الحصانة ال .  1
2. Ivo RENS, Les commissions parlementaires en droit comparé, RIDC, V. 13, N°2, Avril-juin 

1961. P. 311. Vue le : https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_1961_num_13_2     consulté le 

27/04/2023 (20:07) 
 . 318. ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  3

 . 233  -231ص. ص    سابق، . ميلود ذبيح، مرجع  4

https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_1961_num_13_2
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سبة للتشريع، وتفرغ  فعيل المبادرة التشريعية وكفالة المدة الزمنية المنايعزز الأداء النوعي للبرلمان من خلال ت
 .1النائب لمهامه التمثيلية، ومواجهة ظاهرة تدويل القوانين التي تبعد المشرع عن هويته 

المعولا يمكن    لتتحرك  أن نستبعد دور  توفرت لها الإمكانيات  للبرلمان متى  ارضة في إعطاء فعالية 
الأ مع  قبالموازاة  عنه  ينتج  مستمرا  تفاعلا  تخلق  حيث  الحزبية،  وتحسين غلبية  البرلمان  لدى  تنافسية  وة 

ل يكبح حق لأدائه، لذلك لا بد  من تكريس هذا الدور وعدم تقييده في النظام الداخلي للغرفتين بشك
الوظيفة  المعارضة بواجبات  لإخلالها  عضويتها  بإسقاط  يهدد  أو  برأيها  الإدلاء  لح2في  تجاوزا  قوقها  ، 

الدستور  بنص  تضمنه  3المضمونة  ما  وهو  وما  ،  النظام،  هذا  على  والسابقة  الوجوبية  الدستورية  الرقابة 
 . 4هذه الحقوق ان يضمن لها ممارسةيستلزم خلق الضمانات الكافية لحصول المعارضة على تمثيل في البرلم

اية مبدأ التدرج الهرمي للقواعد وأخيرا، استنادا إلى ما خلصنا إليه من إثبات مساهمة البرلمان في حم
الرقابة الشعبية وأداء المجتمع   بتفعيل أداء  القانوني، لا بد  أن يدعم الإصلاح المؤسساتي والنوعي للبرلمان 

 يز هذه الحماية. العام، ضمانا لتعز  المدني في التأثير على الرأي
 الهرمي للقواعد القانونية  الفرع الثاني: مساهمة الرقابة الشعبية المباشرة في حماية التدرج

لرقابة الشعبية، تلك الرقابة التي يمارسها الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السلطة  يقصد با
د أنواعها وهي الرقابة عن طريق ممثلي  ور السابق إلى أحالتنفيذية على وجه الخصوص، ولقد تطرقنا في المح

الشعبية  الرقابة  البرلمان، أما عن  المع  الشعب في  النظام  تمد في كل دولة، ورغم  المباشرة فتختلف حسب 
ومتابعة   التشريعية،  والسلطة  التنفيذية  السلطة  أعمال  على  الرقابة  مهما في  دورا  تلعب  أنها  إلا  نسبيتها 

وص القانون وفقا للتدرج المعمول به في النظام القانوني الداخلي، ومن  بأحكام الدستور ونصمدى تقيدها 

 
 . 189  -518. أمين رمال، مرجع سابق، ص. ص  1

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، جامعة الكويت، السنة  رها،  . عبد النور ناجي، دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتاح التشريعات وتطوي 2
 . 308، ص  2017الخامسة، ماي  

 المعدل، مذكور سالفا.   1996لسنة  من الدستور الجزائري    116. المادة  3

جيلا .  4 بن  الرحمان  والتمثيل   ، لي عبد  والرقابة  التشريع  مجالات  في  الدستورية  البرلمانية  المعارضة  الدستور  -اتي  المؤسس   حقوق  في  دراسة 
 . 87  -62، ص. ص  2018  الجزء الأول، ،  32  لعدد ، ا حوليات جامعة الجزائر   ، -الجزائري 
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هذه صور  رقاب  أهم  الشعب،  الاستفتاء  العام،  الرقابة:  الرأي  ورقابة  مؤسساته،  بمختلف  المدني  المجتمع  ة 
 وفيما يلي سيتم البحث في ضمانات تفعيل هذه الصور من الرقابة. 

   في حماية التدرج القانوني عن طريق الاستفتاء الرقابة الشعبيةة مساهمالبند الأول: 
سلوب الشعب من التعبير عن شعبية المباشرة، حيث يمكن هذا الأيعد الاستفتاء أهم صور الرقابة ال

التي أجرته،   السلطة  يندرج موضوعه ضمن اختصاص  القرار بشرط أن  السلطة في أخذ  إرادته ومشاركة 
مخالفة يتضمن  ال  وألا  و لأحكام  صور:دستور.  عد ة  الاستفتاء  الاستفتاء    يتخذ  الشخصي،  الاستفتاء 

التش  والاستفتاء  ت  .1ريعيالسياسي،  الأكثر  الأخير  هذا  تدرج  ويعد  حماية  الشعب في  مساهمة  عن  عبيرا 
يمكنه  القواعد القانونية، وذلك لتعلقه بقبول أو رفض قاعدة قانونية تشريعية أو دولية أو دستورية، ومن تم  

سي  كما أن الاستفتاء السيا  ر أو قيمه الاجتماعية أو الدينية.وضوع يأتي بخلاف الدستو أن يرفض أي م
حيث النتيجة،  نفس  إلى  يؤدي  معي  قد  مسألة  على  الشعب  موافقة  نص  أن  في  مضمونها  يفرغ  قد  نة 

  1999سنة  لق بالوئام المدني  ت في الجزائر الاستفتاء المتعومن أبرز الاستفتاءات التشريعية التي مر  قانوني،  
 .  2المتعلق باستعادة الوئام المدني 08 -99الذي أفرغ في القانون رقم و 

العامة والمصادقة على مشاريع  يعد الاستفتاء أهم مظهر لإش  ،ذنإ السياسة  إقرار  الشعب في  راك 
في ظل وجود نضج    القوانين، ولقد خلصنا فيما سبق إلى أن بلوغ الغاية من هذه العملية لا يتحقق إلا

ف بها إلى تحقيق اسي كاف وحرية حقيقية، وانفتاحا واسعا للناخبين وللقوى غير الأغلبية، لكيلا ينحر سي
ة لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب، خاصة من خلال التأثير عليه عبر وسائل التواصل  ديمقراطية صوري

 طريق سلطة مستقلة. بة على إجرائها عن والاعلام، كما تتطلب نجاعة عملية الاستفتاء تعزيز الرقا

 
ذا تعلق بمسألة محل اختلاف أو تشكيك  ا كان موضوعه التصويت على شخص معين، بينما يعد سياسيا إ . يعد الاستفتاء شخصيا إذ 1

التشر  الاستفتاء  أما  عليها،  الشعب  موافقة  ف في مدى  تشريع. سامي جمال  يعي  أو  معاهدة  أو  أو رفض نص دستوري  الموافقة  مضمونه 
 . 90  -89، مرجع سابق، ص  الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الاسلامية 

جويلية    13، صادرة في  46، يتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر ج ج عدد  1999جويلية  13مؤرخ في    08  -99. قانون رقم  2
، وتلاه قانون الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي أقر  1999سبتمبر    16قد أقر هذا القانون في استفتاء شعب أجري في  . ول 1999

 . 2005سبتمبر    29اء شعب يوم  باستفت 
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الا في  السياسيين  جانب  إلى  الاعلام  دور  يبرز  المنطلق،  هذا  الناخبين،  ومن  لرأي  الجيد  عداد 
ن تهيئة الظروف المثلى للمعلومات وتبادل النقاش، ومن مقومات بلوغ الغاية من إجراء الاستفتاء  وضما

 أيضا، إتقان عملية بنائه من خلال:
والذي يكون إما تقديم مشروع قانون للمصادقة عليه أو رفضه ومن دف من الاستفتاء:  تحديد اله-

ة قبل صياغة مشروع القانون أو اتخاذ قرار بشأن  ارة الشعب من قبل السلطات العامتم إلغاؤه، أو استش 
 .السياسة العامة، أو تلبية طلب المواطنين لمراجعة الدستور أو القوانين أو القرارات المتخذة

م- الأهداف  المعقدة  تقييم  المواضيع  تفادي  يتعين  حيث  الاستفتاء،  موضوع  اختيار  خلال  ن 
 . 1الاستفتاء وطبيعة موضوعه يتعين مراعاة التناسب بين نوع  والمسدودة، إذ

غالبية  - في  أنه  حيث  اختياري،  طوعي  أو  إلزامي  الاستفتاء  إلى  اللجوء  يكون  أن  بين  الاختيار 
بطر  المبادرة  للاستفتاء  الأنظمة  مسالة  هذا ح  وفي  الجمهورية،  رئيس  طرف  من  أو  الحاكمة  الأغلبية  من 

المشا للمبادرة بإطلاق الاستفتاء ضد  ركة من خلال توسيع  المجال يمكن تحفيز  للناخبين  المتاحة  المساحة 
التوجهات    رأي الأغلبية الحكومية، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، وتقرير إلزامية النتائج مع مراعاة

 .2في قرارات السلطة العامةالسائدة 
والقوانين،  إ  - الدساتير  مشاريع  أو  السؤال  صياغة  بأحسان  بالاستعانة  مكونة  وذلك  شخاص 

لتوافق   الصائغ، ضمانا  فيها صفات  تتوفر  الاستفتاء ومضمونه، وكذوذات خبرة  مع  الغاية من  توافقه  ا 
 لسابقة والالزامية.لرقابة الدستورية ا، ومن هنا تظهر أهمية عرض مشروعه ل3الدستور 

 
1. Dumeni COLUMBERG, Instruments de la participation des citoyens dans la démocratie 

représentative, Rapport de la commission des relations parlementaires et publiques, 25 mars 1997. 
2. Silvano MOECKLI, Les instruments de la démocratie directe dans les pays membres du Conseil 

de l'Europe, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1996, pp. 11- 25. 
لقد تض 3 ا .  العليا    156لمادة  منت  البلاد  التي تتصل بمصال  المسائل  الدستور المصري شرط عدم مخالفة الاستفتاء حول  لأحكام  من 

 الدستور.  
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 يةللقواعد القانون حماية التدرج الهرميتعزيز البند الثاني: دور الرأي العام في 
وتأثيره   بها  تأثره  العامة  الجماعية  المسائل  الجمهور تجاه مسألة من  رأي  العام عن  بالرأي  يصطلح 

، والرأي 1التصرف في هذه المسألةولة إلى الاهتمام و المباشر فيها، الأمر الذي يدعوا الإدارة العامة في الد
ير مباشر، وقد يكون صريحا وعلنيا أو  ثير مباشر أو غالعام من أهم صور الرقابة الشعبية، قد يكون له تأ

والجماعية  الفردية  والحريات  الحقوق  تكريس  ودرجة  الحكم  نظام  ذلك حسب  ويتحدد  وكامنا،  ، 2سريا 
الأ بلغته  الذي  النضج  الحفرغم  الدستورية  الدوليين نظمة  الفاعلين  اهتمام  ورغم  المجال،  هذا  في  ديثة 

ت إلا أن الرأي العام في بعض الدول لازال يخضع ويوجه من  بالحقوق والحرياوالنصوص القانونية الدولية  
طرف الحكام وفي كثير من الأحيان من القوى الضاغطة، وعليه لا يمكنه أن يباشر دوره إلا إذا تحققت 

الحصو  حرية  تكوين  للأفراد  وحرية  الاجتماع،  حرية  الإعلام،  حرية  الصحافة،  حرية  المعلومة،  على  ل 
 3ب السياسية... الأحزا

على  جزاءات  من  قررته  ما  مهما  وجوفاء  نسبية  الوضعية  والقانونية  الدستورية  الضمانات  وتعد 
أثبت الواقع العملي بيق أحكامها، فلقد  مخالفتها، وهذا لأنه لا يمكن أن تحقق لوحدها الحماية الفعالة لتط

بدأ التدرج القانوني، فحتى حث في حماية متجاوزها في كثير من الأحيان، وهو المنطلق الذي قادنا إلى الب
الرقابة القضائية والسياسية المقررة لحماية هذا التدرج كلها تحتاج إلى تعزيز من الرأي العام، حيث أنه إذا  

ففي شق آخر هذه الحماية هي التزام تطالب به إرادة الرأي   انون واجبها لوحدهاكانت حماية سيادة الق
رقيبة على جميع السلطات التي تحسب حسابه، وتنتفي أمامها    ة بصفة دائمة، العام، فهو محكمة منعقد

الطعن  أشكال  على  4كل  القانونية  النصوص  صلاحية  وقياس  ممثليه  تغيير  على  القدرة  لامتلاكه   ،

 
العدد    10، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  . كريم كشاش، الرأي العام وأثره في نفاذ القاعدة الدستورية 1

 . 65  -62، ص. ص  1994  عمان، الأول،  

الع 2 العامة في  العام في حماية الحقوق والحريات  الرأي  النجفي، دور  الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة  . مصطفى سالم  راق، مجلة 
 . 256  -249، ص. ص  2008،  38لعدد  ، ا 10الموصل، العراق، المجلد  

أعمال الحكومة، المجلة السياسية الدولية، جامعة المستنصرية، العراق، المجلد  على    . كاظم علي عباس، علي مجيد العكيلي، الرقابة الشعبية 3
 . 87  -79، ص. ص  2015،  29  -28

 . 73. كريم كشاش، مرجع سابق، ص  4
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وزنها متى تكونت على أساس سليم وبلوغ الشعب درجة كبيرة من الوعي   فهو قوة ضاغطة لها  اختلافها،
واعتقاد القانون وحماية  جازم    والنضج  استقرار  أساسية لحماية  لذلك هو ضمانة  القانون،   لتطبيق  لديه 

 .1التدرج الهرمي بين قواعده
يال الصاعدة قيم  سياسية وتشريب الأجومن أهم مقومات الرأي العام السليم التنشئة الاجتماعية ال
بن الفعلية والقدرة على  السياسية والممارسات  القراراء المالمجتمع والمعلومات  ، وبدرجة ثانية  2واقف واتخاذ 

الشخصية   بقوة  القيادة والزعامة، ممن يمتازون  العام يحتاج إلى مبادرة من يمتلكون أساليب  الرأي  تكوين 
، فقادة الفكر لهم دور مهم في تشكيل الرأي  3والتعبير عنه   قيمه والتأثير فيه  والقدرة على فهم الشعب فهم

عملية   وفي  بعد الضبط  العام  الإعلام خاصة  وسائل  أيضا  العام  الرأي  تكوين  وتشاركهم في  السياسي. 
التقدم الذي أحرزته، حيث تساهم في وعي ويقظة الشعوب وتحسيسهم بدورهم السياسي، ومن تم يحتاج  

ائل من كل تبعية مع ابقائها تحت الرقابة خشية من سيطرة الأقلية والجماعات إلى تحرير هذه الوسالأمر  
ة التي قد تسعى إلى تحويل الرأي العام إلى صالحها. ومن جهة أخرى، ولتفادي وقوع الفجوة بين الضاغط

سلطات اسه ثم نقله إلى البد  من استطلاع الرأي العام وقي الرأي العام لاالعمل الحكومي والبرلماني وبين
ال القرار  اتخاذ  في  الإدارة  ورجل  المشرع  من  منها كل  ليستفيد  غالباً   ،4سليم العامة،  تكون    حيث  ما 

 الاختلافات حول مسألة ما في الدرجة وليس في الجوهر.  

 
عين  امعة  ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، ج -دراسة تحليلية مقارنة -ضمان نفاذ الدساتير . عمر أوزفاردارلي، دور الرأي العام في  1

 . 2، ص  2016شمس،  

العا 2 الرأي  نتيجة مطالبة  الصغير م بإفشال  .  الفئة  للتأثير في  الخارجية  والتويج لأفكار عبر وسائل  المحاولات  الالكتونية  الألعاب  ة عبر 
 . ا ه تيراد ساس بقدسية الدين وكتب الدين، اتخذت وزارة التجارة قرارات لسحب هذه الألعاب ومنع اس التواصل الاجتماعي والم 

 . 84  -83. كريم كشاش، مرجع سابق، ص. ص  3

يد موقف الحكومة من مسائل داخلية وخارجية، فلقد عبر عن موقفه من قضايا  . ساهم الرأي العام الجزائري في كثير من الأحيان في تحد 4
تي انتشرت في الدول العربية عام  يع ال وأثر على موقف الحكومة من علاقاتها مع بعض الدول على وجه الخصوص التنديد بقضية التطب دولية  

في 2021و   2020 العربية  الدول  عاشته  الذي  الشعب  الحراك  أثر  وداخليا  ودفع    ،  الدستور،  تعديل  العامة،  المؤسسات  بناء  إعادة 
 ياسة المحاسبة داخل الجهاز الحاكم.  السلطات العامة إلى تبني س 
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ع عن متطلبات الرأي العام، فإن هذا الأخير هو الذي يصن  ولأن القواعد القانونية ليست إلا تعبيراً 
سرعها  الذي يصادق عليها، فهو أوسع من دائرة القانون وأقوى من السلطات العامة وأهذه القاعدة وهو  

على الساحة السياسية والاقتصادية والقانونية، فالنظام القانوني يرتبط     إصدار الأحكام والأكثر تأثيراً في
المجال ندعو إلى أي العام. وفي هذا  بالسياسة، وهو يتحرك وفقا لقواعد القانون وسياسيا وفق توقعات الر 

القوانين  المشار   مسايرة المؤسس الدستوري المصري لما اعتف بحق المواطن في كة في ممارسة السلطة وسن 
من خلال تقديم اقتاحاته إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وتقديم شكاواه إلى المجلس لإحالتها  

، وهو إذن ينطوي  1بشأنها وإحاطة المعني بنتيجتها  ت ه تقديم الإيضاحاإلى الوزير المعني، الذي يتعين علي
كومة هو وسيلة مضمونة لاستطلاع الرأي العام وآلية لرقابة البرلمان  مجلس والحعلى نتيجتين، بالنسبة لل 

على الحكومة، وبالنسبة للمواطن هو آلية لحماية حقوقه وحرياته وساحة للتعبير عن آرائه، لذلك يجب 
 من أحزاب من خلال تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني  فتح له المجال أكثرأن ي

القواعد   تدرج  مبدأ  إلى  وأعمالها  تنظيمها  في  العامة  السلطات  خضوع  رقابة  في  ونقابات  وجمعيات 
 القانونية. 

 التشاركية بتفعيل الديمقراطيةالبند الثالث: ضرورة إسناد الرأي العام والديمقراطية غير مباشرة 
ة إلى العجز الناتج عن عدم وقه إضافالتطورات السريعة التي يشهدها العالم وتزايد وعي المواطن بحق

مصداقية العملية الانتخابية، صعب من مهمة النائب داخل المجالس المنتخبة للتعبير عن الإرادة الحقيقية  
ات المجتمع المدني الناتج عن انحرافها عن ي عرفته مختلف مؤسس ، إضافة إلى الخلل الذ2للأغلبية الناخبة 

دون المصلحة العامة، فقد تم البحث عن وسائل بديلة تهدف  عة معينة  غايتها لخدمة مصال خاصة بجما
تطوراتها   ورقابة  الحاكمة  السلطة  على  للمشاريع  تصوراته  طرح  في  المباشرة  المواطن  مشاركة  إلى  أولا 

العام وعدم الانحراف به،    رفع مستوى الادراك   ونتائجها، وثانيا  والفطنة لدى المواطن برقابة توجه الرأي 
آليات إسناد الوقوف على الجهات الفاعلة في الديمقراطية التشاركية )أولا(، ثم البحث في    يلي سيتم  وفيما

 
 ذكور سالفا. دل، م المع   2014من الدستور المصري لسنة    138. المادة  1

لتفعيل مشاركة المواطن على ضوء مؤشرات 2 التشاركية توجه جديد  القانونية    . مفيدة مقورة، الديمقراطية  الراشد، مجلة الدراسات  الحكم 
 . 226  -225، ص. ص  2019، جانفي  1، العدد  -الأغواط –اسية، جامعة عمار ثليجي  والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السي 
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التشاركية بالديمقراطية  المباشرة  غير  على  الديمقراطية  أكثر  رقابة  لتحقيق  ومدى   )ثانيا(  الدولة   سلطات 
للدولة القانوني  الهرم  في  تدرجها  القانونية حسب  للنصوص  تعخضوعها  حيث  التشارك،  أهم  د  أحد  ية 

 . بمختلف درجاته آليات ضمان استقرار القانون
 تنفيذهومشاركتها في صنع القرار والرقابة على أولا: فواعل الديمقراطية التشاركية 

المواطنين في السياسي وال  تتطلب عملية إشراك  الرقابة على سلطاتها الحقل  للدولة وتسليط  قانوني 
ع لتفعيلها  حقيقية  إرادة  وجود  أو العامة،  الأحزاب  تحملها  شعارات  مجرد  تبقى  وألا  الواقع،  أرض  لى 

يثة قد أزاحت العائق الجمعيات أو البرنامج الرئاسي أو الحكومي، مع العلم أن الوسائل التكنلوجية الحد
، وعموما ترتكز هذه المشاركة على  ضيققراطية المباشرة ولو على حيز  ول دون تطبيق الديمالذي كان يح

 اسية: ثلاث فواعل أس
 المواطن وتوسيع دائرة مشاركته في العمل التشريعي والرقابة عليه: -1

لهيئات  ، بل هو نواة المجتمع المدني وايعتبر المواطن الفاعل الرئيسي في إعمال الديمقراطية التشاركية 
الغرض منه هو  ركزية، والتوجه نحو إشراكه في رسم السياسة العامة للدولة واقتاح المشاريع ليس  المحلية والم

تجاوز الهيئات التمثيلية، وإنما خلق تعاون وتشاور بينها وبين المواطن المستقبل للسياسة العامة ولمختلف 
مما يج1التشريعات وعد،  الفجوة  عن  الناتج  الفشل  هذه  نبها  بين  التناسب  توقعات م  ومختلف  السياسة 

السياسة تعزز  التشريعي، في حين  التوقع  ذلك  بما في  المواطن    المواطن  إحساس  من  والتشاركية  المدروسة 
بالثقة وتقوي قدرته على أداء واجباته وتفاعله مع نصوص القانون. ومن أهم السبل إلى ذلك هو تحقيق  

تدريسها، ألا  يس مادة التبية المدنية وتحقيق الغاية من  اء أهمية أكثر لتدر العدالة الاجتماعية أولا، ثم إعط
الأولى بالدرجة  السياسية  رفع    وهي  الحياة  في  المشاركة  إلى  بهم  يدفع  بما  بالمواطنة،  الأفراد  إحساس 

وقفنا عنده من لما    النظر في المقررات المبرمجةعادة  والقانونية. لهذا يتعين رفع أداء المدرسين في تلقينها، وإ
 تحيين المعلومات وعدم إدراك الغاية من إقرارها في هذه الدراسات. عدم 

 
 . 231ص  فسه،  . المرجع ن 1
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 ة ودورها في تفعيل الديمقراطية التشاركية:السلطات العام-2
المبادرة   تكون  حيث  للمواطن،  الكلمة  بمنح  السياسية  الإرادة  على  التشاركية  الديمقراطية  ترتكز 

القانون  با المواطنين في صنع  اشراك  السلطات  من  وإداراتها،  عموما  من  لعامة  آخر  لوجه  انعكاس  فهي 
ا  المشاركة مقابل  الأسفل  إلى  الأعلى  للمواطنينمن  التصاعدية  الشعب 1لمشاركة  لدى  الشعور  لتؤكد   ،

و  والكفاءة،  بالشفافية  ولتزويدها  الدولة،  بقوانين  تقيدها  رقابة  وحقه في  الشرعية بسيادته  إضفاء  تم  من 
على السلطات،    الحقيقية  هذه  إلى  عمل  والتنفيذية  التشريعية  بالسلطتين  أحيانا  يدفع  قد  الذي  الأمر 

آليات المشاركة الشعبية، وفي كل الأحوال تسعى هذه السلطات إلى توجيه المشاركة إن    التنافس في إعمال 
اضيع حساسة القواعد القانونية التي تتضمن مو   لم تكن قادرة على السيطرة عليها، لإضفاء الرسمية على

التشريع تتومهمة،   إليه أن مشاركة المواطن في  وقف أولا خاصة لما تتعلق بمسائل اجتماعية. وما نخلص 
على احتمال عرض مشروع القانون عليه، ثم ضمان رد رسمي بتقرير من السلطات العامة عن موقفها من  

في إفراغها  ونسبة  المواطنين  القانون   آراء  المجل   .2نص  انشاء  لدويعتبر  للشباب  الأعلى  رئاسة  س  ى 
   .3رفع توصياتها عطاء أراءها و يفتح لها المجال لإبين هذه الفئة والسلطة الحاكمة، لالجمهورية حلقة وصل 

 : وفعاليتها في تعزيز الديمقراطية التشاركية مؤسسات المجتمع المدني -3
اسية وتحسين  خلال التنشئة السي  يأتي دور المجتمع المدني أولا بإعطاء دفع للديمقراطية التشاركية، من

ب  الشعور  لديه  ليتكون  للمواطن،  والاقتصادي  والسياسي  الاجتماعي  المشاركة  الوعي  في  حقه  قيمة 
ل دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز هذه المشاركة من خلال ما  والإحساس بمسؤولياته. ولاحقا يتمث

 
مليون توقيع على عريضة المقتحات، أدت   . من أمثلة هذه المبادرة التعبئة القوية عبر الأنتنت ضد قانون العمل الفرنسي، وجمع أكثر من 1

 ة هذا القانون، أنظر: في الأخير إلى مشاركة المواطن في كتاب 
  - Ariane VIDAL-NAQUET, Le citoyen Co-législateur : quand, comment, pour quels résultats ? 

La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalités, Journée d'Etudes, CDPC (centre de droit et 

de politique comparé) de Toulon, France, Novembre 2016, p. 23. Vue sur : 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/1.2.avidalnaquet_ccd5_0.pdf  

Consulté le 07/01/2023 à 09 :40 
2. Ibid., p. 25. 

 ، مذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري لسنة  215،  214. المواد  3
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يها المواطن العادي، ليمكنه من والتي لا يتوفر عل   يحوزه من وسائل لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات،
 فافية وبعيدا عن الضغوط.التعبير عن آرائه وتقييم عمل السلطات العامة في ش

مؤ  أعلى  السياسية  الأحزاب  دوراً وتعد  تؤدي  وهي  المدني،  المجتمع  جميع   سسات  على  مهما 
رها أكثر في رقابة احتام قانونية، ويتعزز دو المستويات: التعليمية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، ال

أين   الحزبية،  التعددية  تتبنى  التي  الأنظمة  في  مستمرة،  القانون  بصفة  الحكومة  المعارضة  أحزاب  تراقب 
الحزب الحاكم أمام الرأي العام لتحريكه ضد السلطة الحاكمة حتى تتاجع عن قراراتها،    وتكشف أخطاء

 .1ية تعرف بجماعات الضغطمن خلال تكتلات شعببالمقابل تمارس هذه الرقابة  
والمجتمع المدني، من خلال اعتافها بحقه في ويقوم الحكم الراشد على إعادة بناء العلاقة بين الدولة  

التمثيل داخل السلطة التشريعية والتنفيذية، وتغيير النظرة السلبية إليه التي تولدت لدى السلطات العامة،  
ا الإدارة ويكشف عن مواطن الخطأ أو الانحراف، حيث يمارس معلومات ليواجه به  كونه يحوز غالبا على

واطنين، ثم القيام بالتحليل وتقديم  دأً بجمع المعلومات وإجراء مسح لمتطلبات المهذه الرقابة على مراحل ب
ن تتكاثف جهود  البدائل إلى الهيئات المسؤولة، ومتابعة تنفيذها للانتهاء بتقويم عملها. وبالطبع لا بد  أ

رسة السلطة بما  المؤسسات إلى جانب السلطات العامة في الدولة لفتح المجال لمشاركة المواطن في مماهذه  
 باعتماد مجموعة من الآليات.في ذلك وضع القانون وتنفيذه 

من   في التعديل الأخير للدستور على تكريس هذه العلاقة  عمل المؤسس الدستوري الجزائري    دولق
مهمته نقل  د الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهوريةنص على انشاء المرصخلال ال

 .2لممارسة الديمقراطية والمواطنة والعمل على ترقية ا المجتمع المدني وتوصياته انشغالات 
 ثانيا: آليات إسناد الديمقراطية غير المباشرة بالديمقراطية التشاركية  

الدستوري المؤسس  التش   أقر  المادة  بالديمقراطية  من خلال  لسنة    16اركية  الدستوري  التعديل  من 
التنظيم الإداري، والتغيير في دور  انوني الجزائري للتحولات التي شهدها  ، ولقد استجاب النظام الق2020

 
 . 84عباس، علي مجيد العكيلي، مرجع سابق، ص  ي  ظم عل . كا 1
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والمشرع  الدستوري  المؤسس  تفاعل  حيث  القرار،  صنع  في  المجتمع  في  الفاعلين  وجميع  والمواطن  الدولة 
، 1ة تحول بسن القواعد القانونية التي تسمح للمواطن بالمشاركة في إدارة الشؤون المحليزائريين مع هذا الالج

ظيم الأكثر تناسبا مع إقراره للديمقراطية التشاركية، إلا أنه مقارنة بالدول  على أساس أن اللامركزية هي التن
ث يحتاج تفعيل دور  آليات المشاركة، حيالأخرى لازال هذا المسعى عمليا، وبعيدا عن التحقيق لضعف  

أشك بكل  الانحراف  رقابة  في  التشاركية  الديمقراطية  في  والانحراف  الفاعلين  التشريعي،  الدستوري،  اله 
إ إضافة  والقانونية،بالسلطة،  السياسية  التنشئة  الدعائم  لى  توفير جملة من  بداية على   إلى  إعمالها  يمكن 

 ها:أهمو  ، مستوى أعلىالمستوى المحلي ثم الرقي بها إلى
 : كآلية لمشاركة الشعب في صنع القرار  الاستفتاء المحلي  -1

أهمية بالنظر إلى   اأكثرهلإحلال الديمقراطية التشاركية و لي من الأساليب المقررة  يعتبر الاستفتاء المح
المد المجتمع  من  أو  المحلية  الجماعة  من  باقتاح  يكون  أن  ويمكن  بنتائجه،  الأخذ  جمع  إلزامية  بعد  ني 

غلبية، بينما  ات بتقرير مصير الأولقد كان الأخذ بهذا الإجراء محل انتقاد كونه يسمح للأقلي  .ات التوقيع
عن  بالتعبير  القوة  تملك  لا  التي  للأقلية  السماح  هو  المحلي  الاستفتاء  من  الهدف  أن  آخر  طرف  يرى 

 المقدمة إليهم، كما  ضل لمشاريع القوانينقضيتهم، ونجاعته تعتمد على السماح للمواطنين بإجراء تقييم أف
ئجه على أساس مجموع المشاركين فيه وأن  الأنسب أن تقاس نتاأنه تجنبا لتقويض شرعية هذا الإجراء من  

 . 2لا يعتمد أسلوب العتبة لصحة المصادقة على هذه النتائج 
اء المحلي حيث جاء  من الدستور الفرنسي لإمكانية اللجوء إلى إجراء الاستفت  1-72تؤسس المادة 

الأعمال التي تندرج مشاريع المداولات و   في نصها أنه: "...في إطار الشروط المحددة في القانون العضوي،

 
، ولو  1996ودستور    1989ددية الحزبية، أي بموجب دستور  . تبنت الجزائر فكرة الديمقراطية التشاركية بشكل صريح مند إقرارها للتع 1

بحق المواطن في    20،  19على مشاركة المواطن في الشؤون العامة، إذ اعتفت المادتين    نص نت ال أن نصوص الدستورين السابقين تضم 
لى مبدأ مشاركة الشعب في تسيير  إنشاء جمعيات وفي الاجتماع وفي الإعلام، الحق النقابي والحق في الإضراب...، وتم النص صراحة ع 

وعبر    1996ا الدستور لعد ة حريات أساسية، كما تناول دستور هذ كرس   ، ولقد 1989من دستور   16الشؤون العمومية في نص المادة 
،  2020ه سنة  من ديباجة تعديل   11تعديلاته المتعاقبة، هذا المبدأ في العديد من مواده وجعله أساسا تبنى عليه مؤسسات الدولة: الفقرة  

 منه.   210،  73،  35،  19المواد  
2. Dumeni COLUMBERG, op.cit. 
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هذه   ناخب  لقرار  الاستفتاء  طريق  عن  تخضع  أن  يمكن  منها  وبمبادرة  اقليمية  جماعة  اختصاص  ضمن 
يتولى تحديد شروطها    لس البلدية، والذيالجماعة"، حيث تكون المبادرة باللجوء إلى هذه العملية من مج

التي المداولة  ويعرض  إجرائها،  على  على    ويشرف  تنظيمها  قبل  تتضمن  شهرين  أجل  في  الدولة  ممثل 
إلزامية،   الاستفتاء  نتيجة  تكون  ذلك  غير  وفي  مشروعيته،  في  يطعن  أن  الأخير  لهذا  ويمكن  الاستفتاء، 

القانون الأساسي الصادر في   في نتيجة هذا الاقتاع في حالة إمكانية الطعن    2003أوت    01ويخول 
على العملية عائقا لإحلال المشاركة الحقيقية،    ك يشكل اشراف البلدية، مع ذل1التشكيك في مصداقيته

 . 2نتيجة احتكار تمثيل المجالس التداولية 
للجماعا  ،إذن الانتخابات  قوائم  المسجلين في  الناخبين  رأي  المحلي يحول  إلى  الاستفتاء  المحلية  ت 

الحقيقي للناخبين،    ة القرار الممثل للرأياستجابة لمتطلبات شرعي   أحرز على النصاب المقرر قانونا متى  قرار
وهو ما يجعل الاستفتاء أكثر فعالية من الاستشارة في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، وللإشارة فإنه رغم  

 لتشريعات الوطنية يعتف بهذه الآلية. ر ليس هناك نص في االجهود المكثفة لتعزيز التشاركية في الجزائ
   يعات لتطلعات الشعب:ات قياس استجابة التشر أحد آلي الاستشارة -2

المواطنين رأي  الاستشارة بأخذ  بشأنها  تسمح  القرار  اتخاذ  قبل  معينة  مسألة  تشكل  حول  وهي   ،
تعد آلية لرقابته على القرارات كما  دارة المحلية،  بين المواطن والمنتخب وبينه وبين الإضمانة لاستعادة الثقة  

مشاريعالإدارية   لإعداد  تمهيد  هي  أعلى  مستوى  المواطن.   القوانين  وعلى  فعل  ردة  على  وتظهر    قياسا 
فعاليتها من خلال النظر إلى التشاور على أنه شرط شكلي للقرار وليس فقط كعنصر موضوعي للتأثير في 

 . 3القانونبنص  أن ينظم ذلك القرار النهائي، لذلك لا بد  

 
1. Loi organique n°2003- 704 du 01/08/2003, relative à l’expérimentation par les collectivités 

territoriales local, JORF du 02/08/2003. 
2. Charles-André DUBREUIL, Réflexions sur la démocratie locale en France, Siècles, Cahiers du 

Centre d’histoire « Espaces et Cultures », 37/2013, mis en ligne le 11 décembre 2013, consulté le 

21 janvier 2023 (08 :00). URL : http://journals.openedition.org/siecles/1225.1225 
ة، جامعة  سي السيا التشاركية في فرنسا والبرازيل، مجلة بحوث في القانون والتنمية، كلية الحقوق والعلوم  . علجية شمون، آليات الديمقراطية  3

 . 86، ص  2022، جوان  01، العدد  02بومرداس، المجلد  
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  -2002ن أهمها القانون  في فرنسا هناك مجموعة من القوانين التي كرست للديمقراطية التشاركية، م
المتعلق بالديمقراطية الجوارية، والذي عالج في فصله الأول المعنون ب  "مشاركة السكان في الحياة المحلية"   27

ة، كما نص على الزامية إنشاء مجالس الأحياء  المحلية والدولعات  مسألة التشاور مع الجمهور وبين الجما
است لجان  وإنشاء  البلديات،  مستوى  التعمير على  قانون  ولقد كرس  المحلية.  العمومية  للمرافق  شارية 

.  1الفرنسي إلزامية التشاور مع السكان والجمعيات وأي شخص معني قبل اتخاذ أي قرار بالتهيئة العمرانية 
ا أكد  الفلمجولقد  الدستوري  الوضوح لس  لمبدأي  الاستشارة  صياغة  تستجيب  أن  ضرورة  على  رنسي 

 .2ة الحقيقية للأفرادوالشفافية لتعكس الإراد
الجزائر رقم  نص  ،  وفي  المادة  الأخير في  الدستوري  الوطني    210التعديل  التشاور  فتح باب  على 

والاجتماعي الاقتصادية  بالتنمية  المتعلقة  القرارات  و حول  ودعالة  بين  إلى    ا بيئية،  الحوار  ديمومة  ضمان 
الم المجتمع  من  بمشاركة  والاجتماعين  الاقتصاديين  لدنيالشركاء  وأوكل  الاقتصادي ،  الوطني  لمجلس 

ذلك  على  السهر  مهمة  و والاجتماعي  رقم  .  القانون  لآلية    29  -90يكرس  والتعمير  بالتهيئة  المتعلق 
استشارة   يتعين  حيث  المهنية  الجمعيات  الاستشارة،  المخطط والمنظمات  إعداد  عند  الفلاحية  والغرف 

الأراضي  شغل  ومخطط  والتعمير  للتهيئة  اشراك 3التوجيهي  والولاية  البلدية  قانون  يقر  آخر  جانب  من   .

 
1. Article L300-2 du Code de l'urbanisme « …L'autorité compétente met ce dossier à la disposition 

du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des 

observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation 

est joint à la demande de permis.  

Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la 

concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à 

l'article L. 123-1 du code de l'environnement.  

La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la 

concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 

123-19 du code de l'environnement… ». 
2. Déc.CC. N°2000-428 DC, du 4 mai 2000, Loi organisant une consultation de la population de 

Mayotte, JOF du 10mai 2000, p. 6976, cons. 15. Déc.CC. N°2000-435 DC, du 7 décembre 2000, 

Loi d'orientation pour l'outre-mer, JOF du 14 décembre 2000, page 19830, cons. 44  
  02في    ، صادرة 52، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج عدد  1990ديسمبر    01  ، المؤرخ في 29  -90من القانون رقم    15. المادة  3

 . 2004نوفمبر    10رة في  الصاد   71، ج ر ج عدد  2004أوت    14المؤرخ في    05  -04، معدل بالقانون رقم  1999ديسمبر  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006128562/?anchor=LEGIARTI000042655474#LEGIARTI000042655474
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
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المحلية المجالس  المواطنين بالمشاركة بآرائهم  1المواطنين في عمل  مبادرات  المجلس تحفيز  يتعين على  ، بحيث 
وإعواقت  الاحاتهم  بالقرارات  تقدم عرض سنوي عن لامهم  أن  البلدية  للمجالس  عنه، كما يمكن  صادرة 

، لكن للأسف يبقى الأمر اختياري، ما يكشف عن قصور في النصوص القانونية  نشاطها أمام المواطنين
 الناظمة للهيئات المحلية.  

 :  اتر قرافي تعزيز مشروعية ال النقاش العامن في مساهمة المواط -3
طنين بواسطة نقاشات نوعية وهادفة، حيث أن تحسن نوعية إجراء النقاش  تفعيل مساهمة الموايمكن  

غير  و بمشاركة الناشطين المتفتحين في النقاش ، خاصة عرف بالتفاهم العقلاني للمعنيين بالأمرينتج عنه ما ي
 ، فإقرار هذه 2عالية قرارات أكثر مشروعية وفالخاضعين لأي نوع من الإكراه، ومن تم التوصل إلى انتاج  

يما يتعلق بإعداد مشاريع الوسيلة قانونا، يساعد في ضبط الخلافات، كما يلزم الإدارة بالإعلام والمناقشة ف
 .3القوانين ذات الأهمية

 : كوسيلة لإشراك الجمهور في القرارات المهمة  التحقيق العمومي -4
التحقيق العمومي إلى إعلا القيهدف  من قبيل ذلك،   رارات ذات الأهمية، م الجمهور وإشراكه في 

المادة في  محدد  هو  لما  وفقا  البيئة  على  ستؤثر  أنها  يحتمل  التي  البيئة    L.123  -1  تلك  قانون  من 
، ومن أهم إصلاحات التحقيق العمومي التي تضمنها القانون الفرنسي المتعلق بالالتزام الوطني 4الفرنسي 

 
معدل  ،  2011جويلية    03في  ، صادرة  37، المتعلق بالبلدية، ج رج عدد  2011جوان    22، المؤرخ في  10  -11. القانون رقم  1

القانون رقم  -  . 2021أوت    31، الصادرة في  67، ج ر ج ج عدد  2021ت  أو   31، المؤرخ في  13-21ومتمم بموجب الأمر  
 . 2012فيفري    29، صادرة في  12، المتعلق بالولاية، ج ر ج عدد  2012  فيفري   21المؤرخ في    07  -12

2. Raymonde MONNIER, droit et démocratie entre faits et normes, Annales historiques de la 

révolution française, Numéro spécial : France-Allemagne, juillet-septembre 1999, p. 547. 
الد 3 عز  عي .  الق ين  للبحث  الأكاديمية  المجلة  التشاركية،  الديمقراطية  إلى  التمثيلية  الديمقراطية  من  المحلية:  الديمقراطية  معهد  ساوي،  انوني، 

 . 230، ص  2015،  02، العدد  12، المجلد  -ية بجا –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة  
4. Article L123-1du code de l'environnement, Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 

2016 - art. 3, portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du 

public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, 

JORF n°0181 du 5 août 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038596/2017-01-01
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نون نطاق مشاركة المواطنين في تقييم  . كما حدد القا1ددة هذا الإجراء في مشاريع مح  للبيئة حصر نطاق 
المشا للجمهور  يتاح  حيث  والمخططات،  قيد  المشاريع  ولقد  عليها،  للموافقة  الالكتونية  بالوسائل  ركة 

لالها إيصال  القانون إشعار الجمهور بافتتاح المشاركة وآجالها بمدد محددة، كما قرر آجال محددة يتعين خ
 .2التي تلتزم بالرد عليها  سلطة الإدارية المعنيةاته إلى الر ومقتحملاحظات الجمهو 

ر  لجنة تحت  التحقيق  عملية  الإدارية  يتولى  المحكمة  رئيس  من  ئاسة  منتدب  مستشار  أو  المختصة 
من  قبله شأنها  يتخذ في  قرار  وبأي  التحقيق  لجنة  أعضاء  بقائمة  الجمهور  ويعلم  عملية  ،  انطلاق  قبيله 

على معلومات حول المشروع أو القرار وتقديم رأيه واقتاحاته  كن لأي شخص الحصول  التحقيق، كما يم
 . 3وعلى الجهة المختصة أن تأخذها بعين الاعتبار عند وضع قراراتهافي سجل معد للتحقيق، 

لل  البيئة  قانون  العمومي في  التحقيق  آلية  الجزائري  المشرع  سماح لكل شخص بإعطاء ولقد كرس 
  إلى   دارة المعنية وهو ما يدفع الإكن أن تنجر عن مشروع ما على البيئة،  في الآثار التي يم  رأيه واقتاحاته 

النظ قراراتهاإعادة  التحقيق  ر في  الناتج عن  التقرير  مع  و وملاءمتها  على .  والتعمير  التهيئة  قانون  يفرض 
يه  ، وقبل الموافقة عل وجيهي للتهيئة والتعمير لتحقيق عموميرئيس المجلس البلدي طرح مشروع المخطط الت

عل  بعدها  ليعرض  التحقيق،  لمخرجات  وفقا  المشروع  هذا  تعديل  يتعين  المجلس  طرف  السلطة من  ى 
 . 4المختصة لأجل المصادقة عليه 

 
لتي تتطلب دراسة تأثيرها على البيئة، مشاريع المخططات والبيانات المقدمة  مشاريع الأعمال أو التحسينات ا   تتعلق هذه المشاريع ب :   .1

هذا  وثائق وقرارات تخطيط المدن. ولقد جاء في نص  شاريع إنشاء الحدائق والمتنزهات واستئجارها ومشاريع تصنيف المناطق،  يا، م للتقييم بيئ 
في نهاية التحقيق العمومي على مجرد مخالفته للشروط المحددة في قانون    أعلاه أنه لا يمكن تأسيس عدم مشروعية القرار الذي نتج   القانون 

 العامة   منفعة نزع الملكية لل 
- Art 236- 245 de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, JORF n° 0160, du 13 juillet 2010. 
2. Article L123-19 au 123-19 -5 du code de l’environnement, modifié par la  LOI n° 2018-727 du 

10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, JORF n°0184 du 11 août 2018. 
 . 85ص    . علجية شمون، مرجع سابق، 3
 م، مذكور سالفا. المتم ، المعدل و 29  -90من القانون رقم    26. المادة  4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313445/2018-08-12
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 دور الإعلام والتكنلوجيا في تحقيق المشاركة الإيجابية للمواطنين:  -5
الفاعلين الأساسيين في إعمإن كان   التالمواطن والمجتمع المدني  شاركية، فإن الإعلام ال الديمقراطية 

ون تشويه أو تحويل متاحا، وكلما كانت  هو محركها وموجهها، لأنه كلما كان الإلمام بحقيقة الأوضاع د
الوثائق، كلما كانت مساهمت ه في تغيير محتواها  الهيئات العامة مفتوحة للمواطن وسمح له بالاطلاع على 

العلاقة مجتمعإيجابية، بشكل يضمن الاستقرار في القوانين الجزائرية سل -  طة، حيث كرست مجموعة من 
المتعلق بقوانين    15  -18ومؤخرا ما تضمنه القانون العضوي    ،ة لك قانون البلديذمن قبيل    ،لهذا الحق

العامة من خلال السماح للمواطن بالاطلاع على البيانات  دخال الشفافية على تسيير الميزانية  المالية من إ
 ر الوزارية عد البيانية للدوائوالقوا

والرقا  تساهمو  القانون  صنع  في  المواطن  إشراك  في  الحديثة  عليهالتكنولوجيات  وظفت    حيث  ،بة 
لى تحول  ساعدت عو   ،التواصل المباشر بين المواطن والسلطات العامة للدولةآليات الاتصال الحديثة في  

والمواطن المنتخب  النائب  بين  يساوي  بشكل  العلاقة  تهذه  من  تمكينه  بهدف  واقتاح ،  تطلعاته  قديم 
. وعلى سبيل المثال، في فرنسا تم  1بة تنفيذهامشاريع أو توجيه تلك التي اقتحها ممثلوه في السلطة، ومراق

يستدعي عبرها أعضاء البرلمان المواطنين للمساهمة  ،  2013إنشاء المنصة الرقمية "البرلمان والمواطن" مند  
ح على مكتب البرلمان، مع تعهدهم بطرح مشروع القانون وفقا لما  راء القانون المطرو في مناقشة وتعديل وإث

 .2للمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان  أسفرت عنه المناقشة
ب يرتكز  التشاركية  الديمقراطية  تحقيق  أن  تقدم  مما  أحكام  ويبدوا  ضمن  دستتها  على  شكل كبير 

مشاركة أكبر  تحقيق  يستدعي  بإعمال    الدستور، كما  الاقتاع للمواطنين  لشروط  وفقا  المحلي  الاستفتاء 
ق أو أحد أشكال التشاور، مع ضرورة تخصيص جلسة للإعلام  المقررة دستوريا، أكثر منه في إطار التحقي

 
1. Jean-Pierre MASSERET, Participation des citoyens à la vie politique: "Les citoyens et la 

démocratie représentative: Crise actuelle", Conférence interparlementaire sur "Citoyens, 

démocratie représentative et construction de l'Europe", Sénat, Paris, 16-18 septembre 1993 
وبمبادرة من    2015إشراك المواطن في صياغة التشريع حتى في مرحلة مناقشة مشروعه على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، ففي  يمكن    . 2

  في جلسات الجمعية   اطنين  الاعتاف بحقوق جديدة للمرضى والأشخاص في نهاية الحياة بمشاركة من المو في فرنسا تم   رئيس الجمعية الوطنية 
 دامت لأسابيع، أنظر: 

- Ariane VIDAL-NAQUET, op.cit., p. 21. 
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الهيئات المح التداولية  والتشاور في جدول أعمال مداولات  التنفيذية والهيئة  للسلطة  لية وألا يفسح المجال 
نطفالم  .1فقط يتجاوز  هنا  وشرعيته،  سألة  الإجراء  شفافية  تبرير  إلى  القرار  تفسير  مجرد  وجه  اقها  وعلى 

قة  بطري  ان النظام القانوني يمكن أن يضمن، من المهم معرفة ما إذا كإلزاميةا تكون الموافقة  الخصوص عندم
ل  ةمناسب الوضع  استشارتهم  تهيئة  الذين تمت  استفتاءهم  لأشخاص  سيت أو  ما  اختيارهم  لمعرفة  على  تب 

. ومن هنا تظهر  2علام وعدم الاكتفاء بجعل هذا الضمان خاضعًا للوفاء البسيط بالالتزام بالإ  ،لضرورةبا
دم اقتصادية الانفاق لكتوني الذي يخالحديثة من خلال الاستفتاء الإ  ت الحاجة إلى استعمال التكنولوجيا

التي   البيوميتية  البطاقات  اعتماد  بعد  خاصة  فيها  العام،  يدرج  أن  عملية يمكن  لتسهيل  الناخب  رقم 
لاستشارة المواطنين بخصوص قرارات الهيئات   التصويت في بوابة الكتونية تضعها وزارة الداخلية خصيصا

العملية ونتائجها، وكذا تقديم تظلماتهم ضد هذه  المحلية ذات الأهمية، ولتمكينهم من الاطلاع على سير  
 .3القرارات

 احترام التدرج الهرمي للقواعد القانونية  وأثرها علىعلى المشروعية  الرقابة الإدارية  المطلب الثاني:
من الوظائف الأساسية للإدارة التي تهدف إلى التحقق من حسن سير العمل الإداري   تعتبر الرقابة

دارية  الأهداف المخطط لها بأسرع وأفضل الطرق. ومن بين التعريفات التي أعطيت للرقابة الإومن بلوغ  
إلى   التي تساعد الإدارة على كشف الانحرافات والأخطاء قبل تفشيها وتصحيحها، بالإضافة  أنها الأداة

التأكد أنها عملية  تعرف على  للحيلولة دون حدوثها مستقبلا، كما  وإجراءات  تدابير  من تحقق    وضع 
أساليب   في  البحث  على  تعتمد  وهي  وجه،  أكمل  والإدارية  التنظيمية  العمل الأهداف  تنفيذ  تجعل 

 . 4لإداري كما هو مخطط له ا

 
1. Charles-André DUBREUIL, op.cit., pp. 5,6. 
2. Jean-Louis CAPITOLIN, Droit constitutionnel local, La clarté et la loyauté d’une consultation 

préalable à l’évolution institutionnelle au sein de la République, RFDC, PUF, V 4, n°64, 2005, 

pp.803, 804. 
لة الحقوق والعلوم الانسانية،  . مراد عبد الوهاب، سماعيل بن حفاف، مكانة القوانين الاستفتائية ضمن المعايير القانونية في الجزائر، مج 3

 . 461، ص  2021،  2لعدد  ، ا 14المجلد    كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، 

-قط اع غ زة  -دن ي لم الفلس طينية الش ق ا الداخلي ة  وزارة  ف ي  تطوي  ره  وس بل  الإلكت  رونية  الإداري ة  الرقاب ة  نظ ام  عفي ف العرايشي، واق ع  حس ن  . 4
، نقلا عن محمد ابراهيم كامل  12ص    ، 2015ة،  غز –العليا، جامعة الأقصى    دارة والسياس ة للدراس ات لإ أكاديمي ة ا ،  ماجستي ر   ، رسالة 
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بين وفرنسا  ومصر  الجزائر  من  في كل  الإداري  النظام  التكيز،   ويجمع  وعدم  المركزية  أسلوب 
م رقابي إداري متميز يحول دون أن يقود ذلك واللامركزية، في التسيير، ويرتكز كل أسلوب منها على نظا

تؤثر في وحدة الدولة، حيث تبدأ الرقابة  وصاية أو رقابة قد  إلى احداث مجموعات مستقلة بعيدة عن كل  
البرلمانية،   الرقابة  تنتهي  أين  الأول عن الإدارية  المسؤول  يعتبر  الذي يخضع لهذه الأخيرة  الوزير  أن  ذلك 

. وتتخذ هذه الرقابة عدة أشكال حسب المعيار المعتمد في تصنيفها )الفرع  1طاعهالرقابة الإدارية داخل ق
لا تتمتع بسلطة مطلقة وهي تمارس حقها في رقابة أعمالها، بل تسير وفقا لضوابط  (، إلا أن الإدارة  الأول

لق على وجه الخصوص بالمبادئ الأساسية للقانون وأخرى وضعها القضاء لأجل ضمان عدم تعسف  تتع
 الإدارة في الرجوع عن قراراتها )الفرع الثاني(.   

 وعيةعلى المشر  الإداريةالفرع الأول: طرق تحريك الرقابة 
العا الرقابة الإدارية على عدة مراحل تهدف من خلالها إلى تحقيق الصال  م ودفع السلطات  تقوم 

قبة الأخطاء والمخالفات ومعرفة الإدارية المسؤولة إلى التدخل لاتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى مرا
الرقابة عدة أشك ى معايير، وعموما تقسم ال يمكن تصنيفها عل أسبابها لتخفيض مخاطرها، وتتخذ هذه 

ما تقسم من حيث إثارتها إلى رقابة تلقائية  من حيث السلطة المختصة إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية، ك
 ورقابة تثار بناء على تظلم.

 على المشروعية لرقابة الإدارية الداخليةالبند الأول: ا
عمال موظفيها كما تمارس من الهيئات  ذاتها على ألإدارة  تمارس الرقابة الإدارية الداخلية من طرف ا

الأعمال   المتخذالوصية على هذه  القرارات  للإدارة الصلاحيات  ، حيث تختلف  ة ضمنهاوعلى   المخولة 
أو بناء على تظلم يقدمه صاحب المصلحة    تلقائيةتمارس هذه الرقابة، والتي تكون إما  حسب الجهة التي  

   أمام الجهة المختصة.

 
لعربية، المجلد  صويص، دور الرقابة الإدارية في تحقيق التطوير التنظيمي، المجلة العربية للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول ا 

 . 29، ص  2020، ديسمبر  04، العدد  40

 . 73،  72. محمد سعيد بوسعدية، مرجع سابق، ص. ص  1
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 الذاتية )التلقائية( الداخلية ية لا: الرقابة الإدار أو 
هذا يتطلب منها أن تراقب أعمالها تلقائيا قبل أي  يقع على الإدارة ضمان احتام مبدأ المشروعية، و 

من   أو تدخل  إلغاء  أو  بتعديل  تقوم  أعمالها، حيث  مراجعة  على  ذلك  تعمد في  وهي  جهة خارجية، 
الذي صدر    روعيتها، وقد يتولىسحبها في حالة ما اكتشفت عدم مش  المخالفة الموظف  أو  هذا الخرق 
 س الإداري استنادا لسلطته الرئاسية عليه. عنه العمل الإداري، كما قد يتولاه الرئي

تكو  أن  يمكن  القرارإذن  مصدر  طرف  من  تمارس  ووقائية،  سابقة  الرقابة  هذه  يمارسها  1ن  أو   ،
ات لمرؤوسيهم، لإرشادهم إلى كيفية تنفيذ  و منشورات أو تعليمالرؤساء الإداريين عن طريق إصدار أوامر أ
 ن لاحقة بالرجوع إلى صلاحية الرئيس الإداري بالتعقيب علىالنصوص القانونية والتنظيمية، أو أن تكو 

أعمال مرؤوسه من خلال المصادقة أو الرفض أو الإلغاء أو التعديل أو السحب، تصحيحا لما صدر عن  
زاءات الإدارية أو الحلول محل مرؤوسه في حالة تقاعسه في أداء  ال حقه في توقيع الجمرؤوسه، أو باستعم 

 لاختصاصات.لأحكام القانون، في حدود الآجال المحددة ووفقا لتوزيع ا، وفقا 2أحد مهامه
الرقابة   تظهر  الإداريةأيضاً    الإداريةوقد  الوصاية  طريق  عن  الرقابة  مجال  نص   في  إلى  تستند  التي 

ات المركزية لرقابة الهيئات اللامركزية، دون أن يكون لها الحق في تعديل قرارات ، والتي تعهد للسلطقانوني
استنادا إلى  دارية على مشروعية القرارات الإدارية  الرقابة التي تمارسها اللجان الإنذكر أيضا  و ذه الأخيرة.  ه

ى تقرير صادر عن أيضا بناءً عل قابة  هذه الر   وتمارس  .من قبيلها لجان الصفقات العموميةنص القانون،  
ابعين لنفس الجهة الإدارية أو أولئك الذين الإدارة العامة الت  ة إدارية داخلية، من قبيلها مفتشوهيئة رقابي

 . 3يمارسون مهامهم على المستوى المركزي

 
  لى أنه في هذه الحالة الهيئة المصدرة للقرار يمكنها الرجوع في قرارها بتعديله أو إلغائه أو سحبه إلا أنه في بعض الحالات لا يمكنها شير إ . ن 1

 وتقدير الضرائب.  الرجوع فيه، من قبيل ذلك قرارات لجان الجمارك  

المشروعية في  2 مبدأ  نعيم جميل علاونة،  فادي  الدراسات  نات تح القانون الإداري وضما .  العام، كلية  القانون  قيقه، مذكرة ماجستير في 
 . 123، ص  2011العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،  

 . 252المشروعية ودولة القانون، مرجع سابق، ص  . سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ  3
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مشروعية   على  تنصب  حيث  وبشموليتها،  إجراءاتها  ببساطة  التلقائية  الإدارية  الرقابة  العمل تمتاز 
إضاف الالإداري  تحقق  أن  يمكنها  لذلك  ووفقا  وتنفيذه،  ملاءمته  رقابة  إلى  آة  في  إقرارها  من  جال  غاية 

معقولة، كما أنها قد تتدارك العيب الذي يشوب قراراتها قبل أن ترتب آثارها. لكن إعمال هذه الرقابة 
ن لتنمية قدراتهم  فين في مجال القانو تحتاج فضلا عن الإرادة والشعور بالمسؤولية، إلى تكوين مستمر للموظ

الشرعية   بمبدأ  الإخلال  جوانب  معرفة  القانوني،  ومبفي  التدرج  وأننادأ  سبق    خاصة  فيما  أن  إلى  انتهينا 
الإ الوثائق  الموضوعيبعض  محتواها  بحكم  القاعدة   دارية  يفسر  داخلي  توجيه  أو  تنظيم  مجرد  من  تنتقل 

ي  أو  االقانونية ويبين كيفيات تطبيقها  العمل  أو  نظم سيرورة  تشريع فرعي قد يخالف  لإداري، إلى حكم 
أحكاما جديدة بما لا يستجيب لقاعدة توازي الأشكال،    نه درجة أو يضيف إليهيعدل تشريعا أسمى م

 وهنا يأتي دور رجل الإدارة لفحص الخلل واشعار رئيسه الإداري بذلك.  
أيضا الإدارية  الرقابة  دور  المشرو   يبرز  تكريس  الهرمفي  والتسلسل  ضرورة  عية  في  بين    التمييز ي، 

نونية لكل منها بدقة، لكي نخرج من التضارب مسميات الوثائق الصادرة عنها وتحديد الآثار والقوة القا
قيمة   حول  الجزائرية  والإدارة  الفقه  رجال  اختلاف  ذلك  قبيل  من  بالتنفيذ  الأولوية  في  بينها  يقع  الذي 

اث وحدات إدارية داخلية متكونة من  رقابة تحتاج إلى إحدلذلك فعالية هذه الالتعليمة مقارنة بالمنشور.  
مج عالية في  وخبرات  لتدرجها  كفاءات  وفقا  القانونية  الأحكام  تطبيق  وتدقيق  برقابة  تختص  القانون  ال 

 الهرمي، وتحدد المسؤولية وفقا للتسلسل الإداري.
 الرقابة الإدارية بناءً على تظلم ثانيا: 

هيئة  أو    رارإلى الهيئة الإدارية مصدرة القتقديمه لتظلم  كها المعني بالأمر ب الرقابة عندما يحر   تمارس هذه
، يطلب منها إعادة فحص سلامة وشرعية قرارها قبل مخاصمة القرار قضائيا، لتقوم بتعديله  ية مختصةإدار 

لتي يقدم  السلطة الإدارية ا أو إلغائه أو سحبه إذا اقتضى الأمر ذلك. ويأخذ التظلم عد ة صور بالنظر إلى
 إليها. 

 التظلم الرئاسي:  -1
اري الأعلى لمصدر القرار الإداري والذي يملك حق يكون التظلم رئاسيا إذا وجه إلى الرئيس الإد

رقابة مشروعية هذا العمل، استنادا إلى نظام التدرج في الوظيفة، ومتى ثبت لديه أن القرار يشوبه عيب  
ه، فالتظلم الرئاسي يكون هنا بدرجة  لقرار أو يسحبه برمتع من خلل أو يلغي اجاز له أن يعدل ما وق
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تظلم أن يلجا إلى درجات متعددة في السلم الإداري، أي أن يوجه نسخة من  واحدة، بالمقابل يمكن للم
إ  الوصية مثلا، مشيرا في طلبه  الوزارة  إلى  الإداري وآخر  رئيسها  المصدرة وآخر إلى  الجهة  لى التظلم إلى 

هذه وتمتلك  في  ذلك.  الفصل  حق  الصمت   الجهات  التزام  أو  تسبيب  دون  رفضه  يمكنها  التظلم كما 
د، ما لم يلزمها القانون بذلك، وفي هذه الحالة يحدد القانون آجال للرد عن التظلم يكيف بعدها  وعدم الر 

رار  الآجال لمخاصمة القعموما عدم الرد على أنه رفض للطلبات المدرجة في التظلم ومن تم تفتح للمعني  
 .1أمام القضاء 

  التظلم أمام لجان إدارية: -2
التظلم أمام لجان إداري التظلمات به  ة حدد  المشرع تشكيلتها وأناطقد يكون  النظر في  ا صلاحية 

الفصل في  كما يمكنها    ،وحدد صلاحياتها، حيث بإمكانها أن تخطر الرئيس الإداري بشأن الخلل الواقع
ا إليه.التظلم دون  بد  أن يخولها صلاحية الحصول على مذكرات إيضاحيوتعزيز   لرجوع  لعملها لا  من    ةا 
ويمكن أن يكون    ذه اللجان تعتبر الحلقة الوسطى بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.فه  ،مصدر القرار
لة ومن أمث، ء إلزامياإجرا -قبل الطعن أمام القضاء–اللجوء إليه مسبقا كما يمكن أن يكون   التظلم جوازيا

المتضر  للمكلف بالضريبة  الضريب، حيث يمكن  الطعن  أمام لجان  المسبق  التظلم  يتظلم ذلك  أن  بعد  ر، 
التظلم، ويستلم  الصادر في هذا  القرار  الولائية للضرائب في  اللجنة  أمام  الضرائب، أن يطعن  إدارة  أمام 

، في حين  2عن فيه أمام القضاء ه أن يط الذي يمكنمدير إدارة الضرائب رأي اللجنة ويبلغه للمكلف المعني
 . 3لفتها للقانون والتنظيملا يمكن لإدارة الضرائب الطعن فيها إلا في حالة مخا

 
لتظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري، دراسة مقارنة، مجلة صوت القانون، مخبر نظام  في، ا ضوع أنظر: شريفة بوزي . للمزيد حول المو 1

 . 890  -887  ، ص. ص 2020، ماي  01، العدد  7، المجلد  -خميس مليانة –الحالة المدنية، جامعة الجيلالي بونعامة  

ون العام، تخصص قانون إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة  القان ، أطروحة دكتوراه في  . بن صديق زوبيدة، المركز القانوني المكلف بالضريبة 2
 . 520-518،  412، ص. ص  2023بن يوسف بن خدة،    1الجزائر  

تضمن قانون  ، ي 2015ديسمبر   30الموافق    1437لأول  ربيع ا   18المؤرخ في    18-15رقم    من القانون   26من المادة    4لفقرة  ا .  3
لفة ص راحة  لمخا تع تب ر آراء اللج ان ناف ذة باست ثن اء تلك الآراء ا  " :  2016ديسمبر    31ريخ  ، بتا 72عدد    ج   ر ، ج  2016المالية لسنة  

 " . .. ساري المفعول لأح كام ال قانون أو ال تن ظيم  
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تكفي   أنها لا  إلا  وبسيط،  وواقعي  بشكل عملي  تتم  الإدارية  الرقابة  أن  انكاره هو  وما لا يمكن 
  .  محايدة بما لا يحقق العدالةهيئة إدارية غيرقبل  لضمان احتام مبدأ المشروعية، خاصة عندما تمارس من  

مصلحتها حتى لو كانت مخالفة لمبدأ المشروعية، وهذا   كما أن الغالب أن الإدارة تتشبث بقراراتها لدواعي
النظ إعادة  إلى  إلى  يحتاج  إضافة  الإدارية،  المسؤولية  أحكام  هيئات ر في  الإدارية عن طريق  الرقابة  تعزيز 

 مستقلة.
 لإدارية الخارجية بواسطة هيئات رقابية مستقلة اني: الرقابة االث البند

لالتزام    ضماناً   لة خصها القانون بصلاحية الرقابةوأجهزة مستقتصهر على الرقابة الخارجية هيئات  
الإدارية  مات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها. في الجزائر، تمارس الرقابة  الإدارة بالقوانين والأنظمة والتعلي

اعت ا استشارية تساهم لخارجية هيئات  أو منحها صلاحية  القانون بهذا الاختصاص  أو  الدستور  لها  ف 
تنفيذه   بموجبها ورقابة  التشريع  مباشرة في صياغة  الاستشارية  1وبطريقة غير  الإدارية  الهيئات  قبيلها  ، من 

، وتنشر على رئيس الجمهوريةوصيات ترفع  التي ألزمها الدستور بإعداد تقارير عن رقابتها وإبداء آراء وت
إدا وهيئات  الانسان،  الوطني لحقوق  المجلس  قبيلها  بها، من  الجمهور  القانون  لإعلام  أناطها  رية مستقلة 

بوظيفة رقابية يندرج في نطاقها الرقابة على مدى احتام التشريعات والتنظيمات في القطاع الذي تمارس  
العليا للشفافية والوقاية  ية المستقلة، من أملطات الإدار فيه اختصاصها، ونخص بالذكر الس  ثلتها السلطة 

ص الدستور  خولها  التي  ومكافحته  الفساد  الصلة من  ذات  القانونية  النصوص  حول  الرأي  إبداء  لاحية 
بمجالها، والهيئات الإدارية المسؤولة عن الرقابة المالية والتي يندرج ضمن اختصاصها هذا مراقبة مشروعية 

 .2المالية"، ونذكر على سبيل المثال المفتشية العامة للمالية  خذة "رقابة الشرعيةقرارات المتال
موضوع الرقابة الإدارية عن طريق هيئات مستقلة وحدد   2014لمصري لسنة  ولقد كرس الدستور ا

ه صلاحية  كما ألزمها بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد الإداري، ومن بين ما تضطلع ب  ، صلاحياتها
كل    القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، كما ألزمها الدستور بتقديم تقارير إلى  اء الرأي في مشاريعإعط

 
 ، مذكور سالفا. 2020سنة  من التعديل الدستوري ل   217  -200. المواد  1

عة عباس  ، جام 1، عدد 6مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد    صادي، الي في المجال الاقت سفيان عرشوش وأمال بن عشي، الفساد الم .  2
   . 72  ، 71، ص. ص  2019لغرورن خنشلة،  



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

551 
 

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ   ،فور صدورها  من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء
أشهر من تا أربعة  المناسب حيالها في مدة لا تجاوز  الريخ ورودها  الإجراء  تقارير على  إليه، وتنشر هذه 

العام.   الهيالرأي  المركزي،  البنك  والأجهزة  الهيئات  هذه  قبيل  من  والجهاز  وتعد  المالية  للرقابة  العامة  ئة 
المثال الدستور على حساب  الرقابة الإدارية، والتي عددها  للمحاسبات، وهيئة  . وتنفيذا لذلك  1المركزي 

تنظ إعادة  قانون  الرقاعد ل  هيئة  ييم  بشكل  الإدارية  الرقابة بة  هذه  لفعالية  أكثر  على  2كرس  مؤكدا   ،
والتأكد من شرعية القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة عن الإدارة اختصاص الهيئة بمتابعة تنفيذ القانون  

حيث   للقانون،  وفقا  لمهامهم  الموظفين  أداء  وضمان  منها،  الغرض  لتحقيق  وافية  الهيئة  وأنها  تباشر 
مي وفروعه وفي الهيئات العمومية وأي جهة أخرى تباشر أعمالا عامة أو  ا في الجهاز الحكو اختصاصاته 

 . 3فيها بأي شكل تساهم الدولة
 الفرع الثاني: حدود سلطات الإدارة في الرقابة على العمل الإداري 
يات وكفالة ر عية، حماية الحقوق والحيتمثل الهدف الرئيسي من الرقابة الإدارية في تحقيق مبدأ المشرو 

العاحسن سير المرفق  الموظفين وكفايتهم،  نزاهة  رقا  م وضمان  إلى  رقابتها  تمتد  يصدر  بة ملاءكما  ما  مة 
أعمال.  من  الإدارة    عنها  تمتلك  المشروعة، حيث  غير  الأعمال  تنصب على  الرقابة  فهذه  ذلك  ولأجل 

سحبهاس أو  إلغائها  أو  تعديلها  ضواب  لطة  الوفق  السؤال  لكن  محددة.  الفط  اهتمام  أثار  هو ذي  قه 
مع أنها نشأت صحيحة،  إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على القرارات المشروعة، أي سحبها أو تعديلها  
 فما كان موقفه من ذلك وما هو المسلك الذي توجه إليه القضاء حول المسألة؟  

 
 المعدل، مذكور سالفا.    2014من الدستور المصري لسنة    220  -215. المواد  1

  41، ج ر عدد  2017  لسنة   207وجب القانون رقم  ، بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بم 1964لسنة    54ن رقم  . القانو 2
بتاريخ   صادرة  ب،  رقم  2017/ 10/ 18مكرر  والقانون  عدد  2018لسنة    160،  ر  ج  في    29،  صادرة  ه،  مكرر 

25 /07 /2018 . 
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 لأعمال غير المشروعة البند الأول: حدود سلطات الإدارة في الرقابة على ا
حيث تختلف آثار    ، يؤدي إلى بطلان القرار  من عيوب المشروعية  ري عيبيشوب القرار الإدا  قد

، كما قد ينشأ القرار صحيحا ثم يشوبه   الإبطال والإعدام بحسب درجة جسامة العيبالبطلان هنا بين
 . للمستقبل، أو تعديل الجزء المعيب منهآثاره بالنسبة عيب لاحقا يؤدي بالإدارة إلى إلغاء 

 في سحب وإلغاء قراراتها غير المشروعة  أولا: سلطة الإدارة 
الإداري غير   القرار  تبطل  أن  للإدارة  المشروع بأثر رجعي عن طريق سحبه متى شابه عيب  يمكن 

دارية المتصلة  عدام آثار القرار وبطلان كافة التصرفات الإروعية مند صدوره، ويتتب عن ذلك إعدم المش 
له  واللاحقة  فإذا  1به  لص،  العيب لاحقا  نشأ صحيحا،  كان  لأنه  حينها سحبه  يمكنها  فلا  القرار  دور 

ومن أهم أوجه الاختلاف بينهما هو   ،، حيث يختلف السحب عن الإلغاءوعندها يجوز لها فقط أن تلغيه
الم على  الإلغاء  آثار  تقتصر  بينما  رجعي  بأثر  تسري  السحب  آثار  مقيدة  أن  الإدارة  أن  ستقبل، كما 

 .2سحب باشرة سلطتها في البمواعيد لم
القرارات تو  جواز سحب  بعدم  المشروعة  غير  قراراتها  الإدارة في سحب  إلا    تقيد سلطة  التنظيمية 

استثناء والاكتفاء بإلغائها، لأن هذا يتعارض مع مبدأ عدم جواز رجعية القرارات الإدارية ولأن الدستور لم  
الإدارة مقيدة بالميعاد القانوني للطعن    لفقه إلى القول بأن. كما ذهب غالبية ا3جعية إلا في القوانين يجز الر 

عيب إذا ما قررت سحبه، وتحدد هذه المد ة بستين يوما في مصر القضائي بالإلغاء ضد القرار الإداري الم
عن حكمه السابق وقرر التمييز  ، مع الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل  4وشهرين في فرنسا

التي يخول خلالها للإدارة سحب أو إلغاء قراراتها، حيث حددها    عن القضائي والآجالبين  آجال الط

 
الفرنسي حول فكرة الانعدام وتقسيم درجات البطلان في القانون العام، أنظر: طعيمه الجرف،  صري و ات الفقه والقضاء الم . حول اتجاه 1

 . 213  -164، ص. ص  1973مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  
 . 315، ص  1993لطوبجي التجارية، مصر،  ابع ا ، شركة مط -مل الإداري نظرية الع –. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري  2

 . 261، مرجع سابق، ص  2014. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون في ظل دستور  3

الحقوق، جامعة عين    كلية   قانونية والاقتصادية، ية سحب القرارات الإدارية في ضوء الفقه والقضاء، مجلة العلوم ال . يوسف شباط، نظر 4
 . 501، ص 2017، يناير  01، العدد  59شمس، مصر، المجلد  
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أما ع أشهر،  قراراتها  بأربعة  الإدارة في سحب  أحكامه بحق  من خلال  اعتف  فقد  الجزائري  القضاء  ن 
 .1المخالفة للقانون قبل انقضاء أجل الطعن القضائي 

الجهة أو  القرار  الإدارية مصدرة  للجهة  القر   ويمكن  فيه الرئاسية سحب  الطعن  المعيب في حالة  ار 
الت  طريق  استنفاد  القانون  يستلزم  لم  ما  القضاء  القضائيأمام  الطعن  قبل  ميعاد  2ظلم  على  واستثناء   .

شخصية للغير )القرارات السحب يمكن للإدارة سحب قراراتها غير المشروعة كتلك التي لا ترتب حقوقا  
الن القرارات  أو  تدليالتنظيمية(،  أو  غش  عن  التقيد  اتجة  دون  السلبية،  القرارات  أو  منها،  المستفيد  س 

الأمثلة   أبرز  ومن  المصري  بالمواعيد،  القضاء  توجه  فيها  نؤيد  والتي  الانعدام،  بنظرية  تتعلق  التي  تلك 
، حيث  3القرارات التي ولدت معدومة في أي وقت   والفرنسي وعموم الفقه إلى تمكين الإدارة من سحب

ه القرارات بمضي مدة معينة لأنها تفتقد قرينة المشروعية ولا ترتب أي آثار،  المنطق أن تحصن هذ  من غير
ثر من ذلك يقع لزاما عليها أن تبادر بسحبها، فهي لا تملك أي سلطة تقديرية إزاء ذلك، وإلا  بل أك

على   الحرص  وأفإن  خاصة  المصدرة،  للجهة  الشخصية  المسؤولية  إثارة  يستوجب  القاضي  تنفيذها  ن 
لا إلى كالإداري  الإدارية  القرارات  طائفة  من  لخروجه  المعدوم  القرار  إلغاء  دعوى  قبول  يقرر  عمل   ونه 

ا4مادي للقضاء  وبالنسبة  فيبدو.  الجزائري  نظ  لإداري  خلاف  على  المسألة  من  واضح  غير  يره  موقفه 

 
الغرفة الإدارية، رقم  1 العليا،  قرار المحكمة  بتاريخ  72894.  العدد  1988/ 02/ 10، صادر  القضائية،  ، ص  19911  ، 04، المجلة 

277 . 

 . 524، مرجع سابق، ص  -ارنة دراسة مق –محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية    . 2
3. Déc. CE. 3 mai 1957 Rosan-Girard ; Tribunal des conflits 27 juin 1966, Guigon ; CE. 3 

novembre 1922, Dame Cachet ; CE. Ass. 26 octobre 2001, Ternon. 

ديسمبر  28في ذات القضية في   النقض وحكم  121ص   44، المجموعة الرسمية السنة 1943ديسمبر  15لقاهرة في  محكمة استئناف ا -
دراسة  –. مأخوذ عن محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية  122رقم    212ص   45، مجموعة رسمية السنة  1944

 . 272  -270، مرجع سابق، ص. ص  -مقارنة 
القرار لا من حيث الظاهر ولا من  به ع   للانعدام في مجال القرارات الإدارية، الانعدام المادي والذي يقصد   هناك صورتان .  4 دم وجود 

ة بين  حيث الباطن، أما الانعدام القانوني فيعني أن القرار موجود ماديا ولكنه يفتقد قرينة المشروعية لعيب بالغ من الجسامة يقطع الصلة كلي 
ال  القرار وبين  بلقاسم،  هذا  الدين  نصر  القانونية.  الصفة  عنه  يسقط  ما  القانونية  الإدارية، رسالة دكتوراه    قرينة قاعدة  القرارات  مشروعية 

 .            163  -158، ص. ص  2021،  -تلمسان –تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد  
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يأت المص لم  حيث  والفرنسي،  ا   ري  ولا  منعدم  بأن  الإداري  القرار  عن  على وصف  المتتبة  الأخذ  لآثار 
 .1بالفكرة، من ذلك حق الإدارة في سحب القرار المعدوم دون تقييدها بمدة 

يرى جانب من الفقه بأن تقييد الإدارة بآجال الطعن لسحب قراراتها غير المشروعة يتنافى   ،قابلبالم
الم تبين لهومبدأ  المفروض أن ترجع فيما صدر عنها من قرارات متى  للقاشروعية، وأن  أنها مخالفة  نون، ا 

ى بعض الفقه ، رأمكتسبة فيكفي دفع التعويض عن ضياعها. وكحل وسط  حيث إذا ما أنشأت حقوقاً 
 . 2في سقوط الحق  ل فيجب الرجوع إلى الآجال العامةبد  من تقييد الإدارة بآجابأنه إن كان ولا

مكتسبة، بينما لا    أنها لا ترتب حقوقايجوز للإدارة إلغاء القرارات التنظيمية المعيبة انطلاقا من فكرة 
المشروعيمكن   غير  الفردي  القرار  بحق  إلغاء  يمس  لا  إذا كان  وعلى إلا  مكتسبة.  قانونية  مراكز  أو  وق 

ب المشروعية  بعدم  أصيب  الذي  القرار  إلغاء  للإدارة  يمكن  السحب،  صحيحا     نشأت عد  خلاف 
ما    ه معيبا وليس من تاريخ نفا  القرار  ذي أصبح فيه ، ومن التاريخ ال3باحتساب المدة التي يجوز فيها ذلك 

مساس عنه  يتتب  هذه  لم  بانقضاء  بحيث  مكتسبة،  ويلحق   بحقوق  الإداري  القرار  يتحصن  الآجال 
السحب والإلغاء بمدة محددة تحصن   . وعموما مواجهة الاختلاف القائم حول تقييد4بالقرارات المشروعة 

السلي غير  الإدارية  القرارات  المبمضيها  حكم  في  وتصبح  هذا مة  عن  الواردة  الاستثناءات  وحول  شروعة 
يت5الحكم  الذي  القاضي  لسلطة  يبقى يخضع  متى  ،  الإلغاء  أو  السحب  قرار  بصحة  للحكم  دائما  حرز 

بالحقوق المكتسبة عن القرار المعني فيبتدع من الحلول ما يمكنه من مواجهة هذه    ترتب عن ذلك مساساً 

 
 . 169، ص  1990،  03، المجلة القضائية، العدد  1987/ 01/ 17الإدارية، مؤرخ في  ليا، الغرفة  . قرار المحكمة الع 1
 . 320، مرجع سابق، ص  -نظرية العمل الإداري –امي جمال الدين، أصول القانون الإداري  س   . 2

لمهلة المحددة بأربعة  لا في غضون ا . قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه لا يمكن للإدارة سحب القرار الفردي الصحيح إذا كان غير مشروعا إ 3
 لس بين آجال السحب وآجال الطعن بالإلغاء: يز المج وليس مند نشره، حيث م  أشهر اللاحقة لاتخاذ القرار، 

-Déc. CE. Ass. , du 26 octobre 2001, M. Ternon, Délai de retrait par l’administration d’un acte 

individuel créateur de droits entaché d’illégalité.  
4.  Michel ROSSET & Olivier ROUSSET, Droit Administratif, T 1, L’action administrative, 2 e 

Edition, PUG, Grenoble, 2004, pp. 160- 164. 
وعة والقرارات  ية غير المشر . للمزيد من التفاصيل حول الاختلاف القائم في التمييز بين سلطة الإدارة في سحب وإلغاء القرارات التنظيم 5

الن  الطماوي،  مؤلف محمد سليمان  راجع  المشروعة  الإدارية  ظرية  الفردية غير  للقرارات  مقارنة –العامة  مرجع سابق، ص. ص  -دراسة   ،
503-  560 . 



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

555 
 

النهاية إلى اتجاه كل قاض على حده والذي عليه أن يوازن بين    في المسألة يعود فيالوقائع، إذ أن الفصل  
أسا قانونيين  احتام  ، سيينمبدأين  وضرورة  المشروعية  مبدأ  إحلال  في  الإدارة  وواجب  حق  مبدأ   وهما 

 .  1استقرار المراكز القانونية 
 ثانيا: سلطة الإدارة في تعديل قراراتها غير المشروعة

من عيوب المشروعية في جزء منه دون الآخر، فيجوز للإدارة أن  لقرار الإداري عيب  إذا شاب ا 
قرار غير قابل  ينما يبقى القرار صحيحا وقائما في الجزء الباقي، هذا إذا لم يكن الب  ،تبطل الجزء المعيب

سحب على  للانقسام، وبخلاف ذلك ينسحب أثر الإلغاء على جميع أجزاء القرار، مع الإشارة إلى أنه ين
نقضائها رة في تعديل قراراتها القواعد السارية على السحب والإلغاء من حيث الآجال التي باسلطة الإدا

 .2يتحصن القرار الإداري 
 الأعمال الإدارية المشروعة البند الثاني: رقابة الإدارة على 

غ قراراتها  وسحب  إلغاء  في  التقديرية  بالسلطة  تتمتع  الإدارة  أن  سبق  مما  وفقا  تبين  المشروعة  ير 
تك مجالا للشك أن  والذي لا ي  من هذه الرقابة أثار جدلا كبيرا.  لضوابط المحددة قانونا، وأن تحصينهال

يدا أمام قراراتها السليمة، وهو ما سيتم تناوله في الجزئية  هذه الصلاحيات التي تتاح للإدارة تكون أكثر تقي
وسلطتها في سحبها، كما   قراراتها السليمة دارة في إلغاءة الإمر التمييز بين سلطالتالية، حيث يستدعي الأ

 الإدارية الفردية والقرارات التنظيمية.    يستدعي هذا التمييز أيضا، بين القرارات 
 إلغاء القرارات الإدارية المشروعة أولا: سلطة الإدارة في 

بآجال،   التقيد  دون  المشروعة  التنظيمية  قراراتها  إلغاء  للإدارة  الإليجوز  قرار  يسري  بأثر  حيث  غاء 
بالنسبة للقرارات التنظيمية.  فوري، ذلك أنها تنشئ مراكز قانونية عامة ولا تنشئ حقوقا شخصية للأفراد  

ة فقد رس خ مجلس الدولة الفرنسي لقاعدة عدم جواز إلغائها متى تولد  أما بالنسبة للقرارات الفردية السليم
ذه القاعدة كقيام الإدارة بإصدار قرار مضاد ه  عنا يمكن الخروج  عنها حقا فرديا مكتسبا، حيث نادرا م

 
ر المنشورات  ، مطبعة صاد ، الكتاب الثاني -أسباب إلغاء القرارات الإدارية –. محمد ماهر أبو العنين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري  1

 . 301،  15، ص. ص  1998الحقوقية، لبنان،  

 . 324  -323، مرجع سابق، ص. ص  -نظرية العمل الإداري –القانون الإداري  أصول  . سامي جمال الدين،  2
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ي قانونا، بحيث  المحددة  للضوابط  القرار  وفقا  عن  المتتبة سابقا  الآثار  بقاء  مع  المستقبل  إلى  أثره  نصرف 
 .  1الملغى سليمة

القرارات   وسحب  إلغاء  الأصل،  على  استثناء  وأجاز  الموقف  هذا  المصري  القضاء  ساير  ولقد 
دة  وأكد أن القرار المشروع يحصن بمضي الم  ئ مزايا أو مراكز قانونية للغيرلتي لا تنش دارية  المشروعة االإ

 . 2المحددة للطعن القضائي ويسقط حق الإدارة في سحبه أو إلغائه 
الم الإدارية  القرارات  إلغاء  أو  تعديل  في  الإدارة  سلطة  أن  إلى  الإشارة  مع وتجدر  لتتلاءم  شروعة 

حقها في الرقابة الذاتية على أعمالها، لا يتأسس على مبدأ المشروعية وإنما  استنادا على    ديدةالظروف الج
 .3دأ الملاءمة مع تغير الظروفإلى مب

 القرارات الإدارية المشروعة ثانيا: سلطة الإدارة في سحب 
رأت أنها اتخذت  يعطي القانون الإدارة الحق في سحب قراراتها وفقا للإجراءات والقواعد المحددة إذا  

تي تتمتع بها الإدارة  ، أو أنها غير ملائمة، تطبيقا للسلطة التقديرية ال4فا لقانون أو تنظيم أعلى درجة خلا
على   الذاتية  الرقابة  يجوز  في  إن كان  هو  المطروح  السؤال  لكن  المشروعية.  مبدأ  على  تأسيسا  أعمالها 

 سحب القرار الإداري السليم؟
الط الفقيه سليمان  أنه لا يمكن سيرى  مبدأ عدم  ماوي  استنادا على  السليم  الإداري  القرار  حب 

ات السليمة، وذلك أنه لو جاز  استقرار المراكز القانونية المتتبة عن القرار رجعية القرارات الإدارية وضرورة  

 
القرارات  1 أمثلتها  للأفراد، ومن  مكتسبة  تنشئ حقوقا  التي لا  تلك  الاستثناء  تشكل هذا  التي  القرارات  أمثلة  إ . من  تتضمن  جراء  التي 

 . 495مرجع سابق، ص باط،  تمهيديا لحق ما، أو القرارات الظرفية التي ترتب وضعا مؤقتا. يوسف ش 

، محمد ماهر أبو العنين، مرجع سابق،  1960/ 11/ 17، بجلسة 978. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الطعن رقم 2
 . 314  -312ص. ص  

 . 269ق، ص  ع ساب ، مرج 2014أعمال الإدارة، وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانون في ظل دستور  رقابة على  ، سامي جمال الدين، ال 3

. اختلف الفقه حول تحديد الأساس القانوني الذي يعطي للإدارة الحق في سحب ما قد تصدره من قرارات، فرده البعض إلى تحقيق  4
، بينما قال بعض الفقه أن إقرار حق السحب يؤسس على الرغبة في استقرار  المشروعية   المصلحة العامة، وبرره البعض الآخر بتحقيق مبدأ 

 . 488  -485المراكز القانونية للأفراد. يوسف شباط، مرجع سابق، ص. ص  ضاع و الأو 



 نية انو لقآليات حماية مبدأ تدرج القواعد ا                                  :  اب الثاني الب

557 
 

. وهي 1ذلك سيكون لقرار السحب أثر رجعي من حيث إعدام آثار القرار المسحوب من تاريخ صدوره 
تقر عليها القضاء وغالبية الفقه في مصر وفرنسا، حيث يستوي الأمر بالنسبة لهذا  عدة العامة التي اسالقا

لتقديرية للإدارة أوعن سلطتها المقيدة، بل حتى لو لم  قضاء إن كانت هذه القرارات صادرة عن السلطة اال
ثلتها دية الصحيحة، من أمترتب حقوق لأحد الأفراد، لكن يستثنى من هذه القاعدة بعض القرارات الفر 

التأديبية   بالعدالكالقرارات  تتعلق  اعتبارات  أساس  على  الموظفين  فصل  الإدارية قرارات  والقرارات  ة، 
بعض2السلبية أن  ولو  في    .  إلا  الاستثناءات  هذه  تطبيق  عدم  بضرورة  القول  إلى  ذهب    أضيق الفقه 

 . 3لحالات الحدود، والاكتفاء بإصدار قرار جديد بأثر فوري في هذه ا
  آخر، ترى طائفة من الفقه بالسماح للإدارة بسحب قراراتها لعدم الملاءمة، على أساس من جانب  

قراراتها المعيبة متى رأت ضرورة الرجوع في هذا القرار، وأن    أن المصلحة العامة تبرر حق الإدارة في نقض
به. ويرد  على ب إلى سلطتها في سحالاعتاف للإدارة بالسلطة التقديرية في إصدار القرار يجب أن ينسح
راتها، لكن لا يجب أن يصل الأمر بها هذا الرأي بأنه، لا خلاف في حق الإدارة في الرقابة على ملاءمة قرا

ب قراراتها الصحيحة، وحسبها هنا سلك طريق التعديل أو الإلغاء، ذلك أن هذه القرارات قد  إلى سح
قانونية   احتامها أولى بالرعاية من فكرة سحب مشروعة استقرارها و تولد عنها اكتساب حقوق ومراكز 

 القرارات الصحيحة لعدم ملاءمتها. 
التنظيمية المشروعة، لأن التنظيم يكون   ل، أنه لا يجوز في كل الأحوال سحب القرارات خلاصة القو 

الإلغاء بالنسبة   بالنسبة للمستقبل لا بالنسبة إلى الماضي، لذلك ينحصر حق الإدارة بشأنها في التعديل أو
عإ القائمة  العامة  القانونية  المبادئ  إلى  استنادا  رجعي،  أثر  أي  ودون  المستقبل،  وعدم لى  المشروعية  لى 

 .  4ت الإدارية، وفي خلاف ذلك سيكون قرار الإدارة بالسحب غير مشروع جواز الرجعية في القرارا

 
 . 359، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –. محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية  1

2. Michel ROSSET & Olivier ROUSSET, op.cit., p. 161.   
، مرجع سابق، ص.  -دراسة مقارنة –اوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية الطم  . محمد سليمان 493. يوسف شباط، مرجع سابق، ص 3

 . 663  -662ص  

 . 476، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية    .  4
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 القانونية   للقواعد درج الهرميالفرع الثالث: تقدير مساهمة الرقابة الإدارية في حماية الت
يق القانون، حيث يقع على  تعد الرقابة الإدارية أحد أهم آليات حماية مبدأ المشروعية وكفالة تطب

خلال واجب  الإدارة   من  العامة  المصلحة  تحقيق  وبين  دستوريا  المكفولة  والحريات  الحقوق  بين  الموازنة 
العامة.الح المرافق  سير  حسن  على  يميز    فاظ  الإدار وما  الرقابة  التدرج  دور  مبدأ  احتام  بشأن كفالة  ية 

الق الرقابة  تؤديه  الذي  الدور  عن  ومستمرةضائيالقانوني  دورية  رقابة  أنها  قد  ة،  وسابقة  ،  تلقائية  تكون 
برقابة مشروعية   الوصية  السلطة  أو  أو الرئيس الإداري  القرار  يتدخل مصدر  أين  المعيب،  القرار  لصدور 

الإ القرار  تقديممشروع  طريق  عن  المختصة    داري  الإدارية  الجهة  لدى  طرحه  عند  أو  استشاري،  رأي 
المعيب أو سحبه متى أصبح    للمصادقة عليه، أو بإلغاء نافدا، كما يمكنها تصحيح ما شابه من القرار 

عيب عن طريق سلطة التعديل، وفي حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا.  مع الإشارة إلى أن السلطة 
 قابة مشروعية العمل الإداري إلا أنها لا تتمتع بصلاحيات واسعة مقارنة مع الرقابة وصية كونها تختص بر ال

 . 1القانون الرئاسية، خاصة وأنها مقيدة بنص 
للق القانونية  الآثار  إلغاء  إلى  يهدف  الذي  التظلم  طريق  عن  تحرك  أن  الإدارية  للرقابة  رار  ويمكن 

ظلم اختياريا أو اجباريا بحيث لا يمكن الطعن في القرار ويمكن أن يكون الت  الإداري أو للجزء المعيب منه.
ذلك على الرقابة الإدارية في احتساب الآجال  ويتضح أثر    ستنفاد طريق التظلم.القضاء إلا باالمعيب أمام  

 التي تخول لها لتعديل قراراتها أو إلغاءها أو سحبها. 
لسهولة من حيث الإجراء، فهي لا تكلف  داخلية بالمرونة وامن جانب آخر تتميز الرقابة الإدارية ال
املة ودورية، تمتد إلى رقابة  وطويلة، إضافة إلى أنها رقابة ش  المعني أعباء مالية ولا تتطلب إجراءات معقدة

مشروعية القرار الإداري وإلى رقابة ملاءمته، وتمتلك آليات موسعة لا يناط بها غيرها من هيئات الرقابة  
 أنه يفتض أن تمارس هذه الرقابة بشكل مستمر ودوري. جية المختلفة، كما الخار 

تفعي فإن  سبق،  ما  على  حماية وتأسيسا  في  الإدارية  الرقابة  دور  الهرمي    ل  التدرج  مبدأ  وتكريس 
للقواعد القانونية يحتاج إلى حرص وإرادة حقيقية من مسؤولي كل إدارة على القيام بالمهام المناطة بهم في 

مرؤوسيهم سواء عن طريق التوجيه والأمر وإعطاء الرأي المسبق فيما يصدر عنهم    الرقابة على أعمال  مجال
 

1. Patrice CHRTIEN & autres, Droit Administratif, T 1, op.cit., pp. 100- 101. 
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رارات قبل المصادقة عليها، لأن من شأن ذلك أن يحد من صدور  رارات، أو الفحص الدقيق لهذه القمن ق
قرارات اللاحقة على هذه القرارات مخالفة للقواعد القانونية الأعلى منها درجة، إضافة إلى تفعيل رقابتهم  

حه أو ابطال آثاره. عن طريق الإلغاء أو السحب أو التعديل لتدارك العيب الذي تنطوي عليه وتصحي
ثان تمتلكه من وسائل  وفي درجة  وما  الوصية  السلطة  رقابة  أهمية  تظهر  الرئاسية  الرقابة  مع  الموازاة  ية وفي 

ا سلبيات  من  جانبا  لتغطي  الإدارة  داخلرقاب لرقابة سلوك  الذاتية  واة  الواحدة  الإدارة  تعسفها  ل  من  لحد 
لك بممارسة المديرية  المشروعية، ويمكن أن يستشهد عن ذوتقاعسها في أداء مهامها وتكريس احتام مبدأ  

للإدارة   أمرا  توجه  ما  حيث كثيرا  التوظيف،  قرارات  على  اللاحقة  ورقابتها  العمومي  للوظيف  العامة 
مها بإنهاء  تالمستخدمة  الذين  الموظفين  القانونم  حددها  التي  الشروط  يستوفوا  لم  أنهم  لديها  ، كما  بث 

  .هني للموظفينع والتنظيم المتعلقين بالمسار الم تسهر على تطبيق التشري
الرقابة  أن  ريب  الرقابة؛  فلا  من  الأخرى  الأشكال  إلى  إضافة  والقضائية    الإدارية  الدستورية 

 . التدرج الهرمي للقواعد القانونية في تكريس مبدأعالا فمحوريا و ؤدي دورا ت والسياسية
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 :اتمةخ

القانونيعتبر   القواعد  القانمبدأ تدرج  النظم  المبادئ الأساسية التي تحكم  ونية في معظم دول ية من 
حيث يتفوق النص  عد القانونية وتطبيقها بشكل منتظم  ايقوم على تحديد الأولويات بين القو   وهوعالم،  ال

 خرى. يع النصوص القانونية الأعلى جم  (ني الأسمى )الدستورالقانو 
ى،  سير هذا المبدأ وتطبيقه يختلف من دولة إلى أخر توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن تفقد  ول

نت الجزائر نموذجاً مختلفاً للتدرج عن  باحدة بحسب تطور نظامها القانوني، حيث تلة الو بل يختلف في الدو 
ه النماذج تشتك في هذ  أينا أن وذجه الخاص أيضاً. لكن ر نهما نممال تين اختار كل   كل من فرنسا ومصر  

ر إلى  الدستو في الدولة تتدرج من  الذي وضعه كلسن، حيث تبقى القواعد القانونية    أساسها مع النموذج
 ج عن ذلك له مبرراته.  و التشريع ثم يليه التنظيم، وأي خر 

أن   رأينا  اعفقد  الدول  هذه  الدستور  دساتير  بسمو  باقعتفت  القوانين،  لى  أن قضي  اءها ورأينا 
القاعدة الأسدستال توسيع مجال  بنسب متفاوتةوري يسير نحو  القانوني لكن  الهرم  أعلى  ولقد  اسية في   .

الدستورية، حيث سعى إلى تدارك النقص  ةي الفرنسي دوافعه للتوسع في مجال الكتل لدستور كان للقضاء ا
لك ليس بالضرورة  لذ  ساسية، قوق والحريات والمبادئ الأيم الحظالفرنسي في مجال تنالذي سجله الدستور  

تورية  ة الدسم والقول بسمو الكتل لتطبيق في جميع الأنظمة، ولا ينبغي تعميم الحكأن تلقى الفكرة نفس ا
تع القواعد التي ؤو ل اتخاذها كمرجعية لرقابة الدستورية بأنه اعتاف بتميفي هرم التدرج القانوني، ولا أن  

 نفس مرتبة الدستور.  منها بضتت
تورية وعلى اعتبار ديباجة الدستور جزء لا  زائري فقد أكد على وحدة الوثيقة الدسالج  الدستور أما  

ايتجز  هذه  وخارج  منها،  الكتل   لوثيقةأ  توس ع في  بوجود  نقول  أن  يمكن  رغم الدستورية،    ةلا  أنه  حيث 
ال الفقه  بعض  أبداه  الذي  المج  دستوري الموقف  نزول  الحول  قواعلس  إلى  الجزائري  أدنى  دستوري  من  د 

الدستورية للرقابة  ممارسته  في  الالدستور  الشرعية  تعزيز  هدفه  هذا كان  مسلكه  أن  إلا  دستورية،  ، 
الذي أسس عليه عيب عدم الدستورية،    يإلى ارتباطها بالنص الدستور لنصوص يعود  بتلك اواستشهاده  

رة أخرى، إن  عباورية. ب حد ذاتها للرقابة الدستجعية فير ضوع هذه النصوص الموالدليل على هذا هو خ
الج الدستوري  المجلس  تتوجه  إلى  يفضي  لا  مرجعيته  توسيع  نحو  سابقاً  القاعدة  زائري  مضمون  وسيع 

 ية في الهرم القانوني.  الأساس
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ا،  هتة التي يحظر تعديل الجزائري بأن الإسلام دين الدولة، وهذا من الأحكام الثاب  ويعتف الدستور
د بمبادئ الشريعة الإسلامية  من القانون المدني الجزائري فإنه يعت  01  المادة   بالاستناد إلى ما جاء في  لكن

القاضي في غياب تكمصدر ثانوي يرجع   أمامه، كما أن  نظيم ت له  المطروحة  للمسألة  لتقيد بها  اشريعي 
لو ساير المؤسس الدستوري نحبذ    اسرة والمواريث، وكن كمصدر للتشريع بقي محصوراً في أحكام قانون الأ 

ة عن ظاهرتي  دئ الشريعة الإسلامية لمواجهة التأثيرات الناتجري في الاعتاف بالقوة الإلزامية لمبالمصنظيره ا
 ولمة. ل والعالتدوي

المصف الدستورية  المحكمة  وسعت  الدستور ر قد  بالقضاء  مقارنة  الدستورية  لرقابة  مرجعيتها  في  ي  ية 
قيمة  لالعامة للقانون التي اعتف لها بادئ  بابعض الم  ة إلى الوثيقة الدستورية،ت إضافل الجزائري، حيث شم

التعديل الدستوري    تورية. دون أن تصفها بالدس  الدستورية ومبادئ الشريعة الاسلامية ولكن  أكد  وفعلاً 
ا  رقى بهيية للتشريع دون أن  ضمنيا أن هذه المبادئ لا تتعدى كونها من المصادر الأساس  2019لسنة  

أ ولا  الدستور،  مصف  يجعلهإلى  ان  مباا  أن  ونعتقد  للتشريع.  الأساسي  الإسلامية  لمصدر  الشريعة  دئ 
ح ودقيق يعتف لها بالقيمة الفوق دستورية بنص صر ية، وي ا ضمن القواعد الوضعينبغي أن ترقى عن ترتيبه

 يحدد مضامين هذه المبادئ ولا يدع مجالا للتأويل. 
ية على قدر ما تحققه من ضمانات  تور لة الدسه إلى أن تطبيق فكرة الكتتنا هذسوقد توصلنا في درا

ر، لأنها تضم قواعد  الدستو خطورة على مبدأ سمو  م الحقوق والحريات إلا أنها تشكل في حد ذاتها  لاحتا
دي  ؤ بسمو هذه الكتلة سيالها متطور وغير مضبوط بمعايير دقيقة ومحددة، والإقرار  مجغير متجانسة، ولأن  

الدستورية    إلى القواعد  التي تميزها. بل سيؤدي إلى دعم  لخابخلاف اتضخم  التي تقول  الأصية  طروحات 
هذه    فتح المجال أمام القضاء الدستوري لتقديميعني    د الدستورية، وهو مابوجود تدرج شكلي بين القواع

 وه. النصوص على بعضها البعض، بما يمس بوحدة الدستور وسم
  ه، فلقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضيعأهم موا والذي تعتبر المعاهدات  الدولي  نبالنسبة للقانو 

المصا المعاهدات  الفرنسي بسمو  نظيره  استو على غرار  والتي  الش دق عليها  المنصوص عليها في  فت  روط 
 تفسيره  ر، وهو ما لا ينبغينين والتنظيمات، لكنه أغفل تحديد مكانتها بالنسبة للدستو االدستور على القو 

الدو  القواعد  هذه  أن  قلية تحو على  للرقابة  ز  أخضعت  لما  وإلا  دستورية،  هذان  يمة  يبين  ولم  الدستورية. 
العرفية وقرارات    ن الدولي، من قبيل ذلك القواعد الدولية القانو راحة من باقي قواعد  الدستوران موقفهما ص
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سه اختصاص تصنيف بعض هذه هد لنفعلدول تحولا نوعيا و المنظمات الدولية، بينما سجل قضاء هذه ا
 خل البناء الهرمي للقواعد القانونية.  دا القواعد

الدستو  الجزائري سمو  الدستوري  المجلس  الدفقد كرس  المعاهدات  ار على  استوفت شروط ولية  لتي 
  ف ستفتائية. وعلى خلا ة على القانون دون أن يبين مكانتها بالنسبة للقوانين الاينفاذها والأعراف الدول

تي تتمتع بها القوانين، ولقد  قانوني المصري نفس القوة الإلزامية الال  النظام  وز المعاهدات الدولية فيذلك تح
الدولي  اعتبر قضاؤها أن   العرف  القانون  أالقانون المصري ومصدر من مصادره، كما    جزء منقواعد  ن 

كام  والهيئات الدولية وأحلية  ت الدو اريات قرارات المنظمالجديد للمحكمة الدستورية يتيح لها رقابة دستو 
مواجهةاكالمح في  تنفيذها  المطلوب  الأجنبية  بهذه    م  الاعتداد  بعدم  الحكم  لها  ويجيز  القرارات الدولة، 

 لتزامات المتبية عليها. و بالاوالأحكام أ
ق إلى  الهرمي  و بالنسبة  التدرج  إعمال  الخاص، لا يمكن  الدولي  القانون  صُماعد  التدرج    م لأن هذا 

التي تنتمي إلى أنظمة  لحل النزاعات بين القواعد القانونية    ليسواحد و   القواعد داخل نظام قانونيلفهم  
ذلك  ومع  مختلفة.  القو قانونية  بين  فالتعارض  ال ،  ااعد  القانون  في  الهرمي  البناء  في  الخاص لقانونية  دولي 

إلى    بين القواعد التي تنتميوالثاني  ظام القانوني نفسه،موجود ويأخذ شكلين، الأول يكون بين قواعد الن
 مة قانونية التي تهم النزاع. نظالأ

الاستدلال   ن يمكن خلاف فقهي محتقن، لكديد مرتبة المبادئ العامة للقانون فكانت محل  أما عن تح
المبادئ، حيث ترتب ة التي تحوزها، والتي منحها لها القضاء الذي استخلص هذه  ي في ترتيبها بالقيمة القانون 

التي ت  الأ لك  من  القاضي  استوحاها  الد   الدستورية، في حين ستو صول  القواعد  القضاء    رية في مصف  أقر 
قيمة   القانون  مبادئ  لبعض  البا الإداري  ويرتب  منه التشريع،  وأعلى قي  التشريع  من  أدنى  مرتبة  في  من   ا 

 تنظيم.ل ا 
ترتي  في  والموضوعي  الشكلي  المعيارين  إعمال  الداخليويتعذر  القوانين  خاصةةب  غياب   ،  ظل  في 

قانوني يح ترتي نص  التشريبا  دد  السلطة  يصدر عن  فما  لها،  يكتسي  معينا  مثلا لا  قانونية  قواعد  عية من 
الوصف القانونية  نفس  ال، والأوالطبيعة  السلطة  يسري على ما يصدر عن  نفسه  نفيذية من أعمال تمر 

   اء في حسم المسألة.قانونية، وهو ما يفتح المجال لتدخل القض
لة وجميع أجهزة  مية في مواجهة السلطات العامة في الدو لزابقوة ا  ع قرارات القضاء الدستوريوتتمت

لدستور مباشرة، إلا أن هذا لا يمكن  ا من ا، وهي تستمد صلاحيته الدولة وحتى في مواجهة الأشخاص
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لواسعة لا تخولها  اتها اط أحكامه، إذ أن سل رقى بها إلى رتبة الدستور، كما لا يمكنها التوسع في تفسيريأن  
 طة التأسيسية.لسل إرادة امخالفة 

الدستو  المجلس  رتب  تس ولقد  مرتبة  الاستفتائية في  القوانين  الجزائري  العضري  القانون  وي مو على 
عود لي، ولو أنه من الناحية الموضوعية يمكن أن تعالج مسائل تكقانون العادي اعتماداً على المعيار الش وال

لخصوصية  من موافقة الشعب عليها. وبالنظر إلى اا  ئية قوتهوتستمد القوانين الاستفتاونين.  نإلى مجالي القا
ال بالقوانين  الدستور  أحاطها هذا  التي إجراء  عضوية سواء من ناحيةالتي  المواضيع  أهمية  أو  ات صدورها 

القهتنظم باقي  من  وأعلى  الاستفتائية  القوانين  دون  ترتب  فهي  ذلك،  ا،  ايوانين. بخلاف  لقضاء  عتف 
الدسالدستوري المصري بس  القوانين الاستفتائية لكن يساوي    تورمو  بين هذه الأخيرة والتشريعات على 

القواتوري اان. أما المجلس الدسالتي يقرها البرلم النظر في دستورية  ين الاستفتائية من نلفرنسي فقد رفض 
الس  تعبير عن  الموضوعية كونها  واكتالناحية  الوطنية،  المنظمة لإجر ى بإخضفيادة  القوانين  اء  تفتاء الاساع 

 العضوية على القوانين العادية. لرقابته، كما أكد على سمو القوانين
القوان الداخليوتشتك  والأنظمة  للبر ين  مماة  الهيئة،  نفس  عن  تصدر  في كونها  المعيار   لمان  يجعل 

 العضويةا فتعتني كل من القوانين  موضوعه  ا. أما بالنظر إلىالعضوي غير مجد  لتحديد العلاقة بين قواعدهم
أعلى منزلة   م السياسي للدولة، إلا أن القانون العضوي يبقىلأنظمة الداخلية بتنظيم جانب من النظاوا

الأن المن  ولكو ظمة  مواضيعه،  لاتساع  للبرلمان،  أما  نداخلية  البرلمان.  غرفتي  من  مصادقة كل  يستلزم  ه 
للقو  فتختل بالنسبة  العادية  الأ  فانين  الإعن  حيث  من  الداخلية  ولم  الم  جراءات نظمة  وضعهما،  تبعة في 

 خرى. واحدة في مواجهة الأتور في الجزائر ولا فرنسا إلى تحديد مرتبة كل تتطرق نصوص الدس 
يتصد  و  لم  الجزائري  الدستوري  القضاء  بالالتزام  لحتى  البرلمان  يقيد  قانوني  نص  يوجد  ولا  ذلك 
ابالقوان الدستور   داخلي.لين حين وضع نظامه  الفرنوقد أخضع المجلس  الداخلي لكل من سي  ي  النظام 

البرلمان و   غرفتي  للدستور  تطبيقا  المتخذة  التشريعية  عللتدابير  العضوية.  خلاللقوانين  تعتبر  لى  ذلك،  ف 
ث المرتبة، فتخضع نواب المصري قانونا، أي أنها توازي القانون العادي من حيلاللائحة الداخلية لمجلس ا

 القانون العادي. ها صدر وفقها لنفس الإجراءات التي يإصدار  في
عضوية  نين الفي مرتبة أدنى القوادستوري الفرنسي في ترتيبه للأنظمة البرلمانية  ونؤيد موقف المجلس ال

ن هذا لا  لأنظمة الداخلية تستمد صلاحيتها مباشرة من الدستور غير أاوالقوانين العادية، لأنه رغم أن  
انين العادية  أن ترتب في مرتبة تساوي أو تدنوا القو كن  ه لا يمالقوانين العضوية، كما أنا على  هيعني تفوق
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البرلمان في وضع  لأن هذا سيمس باستقلالية كل غرفة الداخلي  نظامه  من  النظام  الداخلي. بالمقابل،  ا 
إنش تي يمكنه  لا  لكن  العادي  للمشرع  ملزمة  إجرائية  قواعد  موضوعية.  ضمن  قواعد  منلاء  وجهة    ذلك 

القوانين العضوية والقانون العادي،  داخلية للبرلمان إلا في مكان وسط بين  ال  الأنظمةنظرنا لا يمكن وضع  
 مساوية للقوانين العادية. اخلية أن تكون الأنظمة الدأو أقلتها 

رأينا في البرلم   وقد  طرف  من  عليها  المصادق  الرئاسية  الأوامر  أن  در الجزائر  نفس  في  ترتب  ة  جان 
الأالقا موضوع  يندرج  الذي  فتالمر في مجنون  عليها  المصادقة  عدم  حالة  أما في  بطبيعتها  ه،  ظل تحتفظ 

من   رارات بقانون قوة القانون بعد اعتمادهاري للقلقضاء الدستوري المص كقرارات. بخلاف ذلك، يعطي ا
لتي يرخص فيها الدستور  الات ا ليها. كما تتعدد الحالبرلمان، بينما تزول بأثر رجعي إن لم تتم المصادقة ع

اللتزائري  الج المصري  بالدستور  مقارنة  بأوامر  الاستثناشريع  والحالة  البرلمان  غياب  حالة  أسقط  ئية  لذي 
الاختصاص التنفيذية في  التشر   وتفويض  السلطة  تدخل  الدستور  ايعي من مجال  يفتح  لتشريع. بالمقابل، 

الج  لرئيس  المجال  بأالفرنسي  للتشريع  فيو مهورية  الاستثنائية،    امر  الحالة  يجيظل  لكما  طلب ز  لحكومة 
كن أن  ن هذه الأوامر لا يمت قوانين الموازنة قيد التنفيذ بموجب أمر، ولكتفويض للتشريع ووضع مشروعا

 الأمر ما لم تحز على مصادقة البرلمان.  تدرج في مرتبة القانون الذي ينظم موضوع 
جب مراسيم رئاسية  بمو ستقلة  ورية السلطة التنظيمية المالجمه  س فرنسا، يمارس رئيوفي الجزائر كما في

تأتي  ا ولا  ور، فهي قائمة بذاته وتكتسب هذه المراسيم صلاحيتها مباشرة من الدستخارج مجال القانون،  
يتع برلماني، ولذلك  لتشريع  أنها تذتنفيذا  الراجح  للقوانين، إلا أن  درج في مرتبة ر تحديد مرتبتها بالنسبة 

ة المصدرة، كما تتباين  لقرارات التنظيمية تبعا لمراكز الأجهز ج ا. وتتدر تنادا إلى المعيار العضوينها اسمأدنى  
الخاصة    ت تطبق على نطاق واسع مقارنة مع التنظيماالتي    ين التنظيمات العامةمن الناحية الموضوعية ب

: على النحو التالي  -ر مثلاً الجزائ  في–ارها، حيث ترتب  التي يتحدد مجالها باختصاص الإدارة المعنية بإصد
الوزارية المشت اسيالمر  القرارات  التنفيذية،  الصادرة عن  م  القرارات  الوزارية،  القرارات  السلطات الإدارية كة، 
ية،  ن المدراء العامين في الإدارة المركزية، القرارات الولائعبتخيص من القانون، القرارات الصادرة    ستقلةالم

 للامركزية الواحدة. ة االإدار  القرارات الصادرة في نطاقة، ثم يالقرارات البلد
القانونية التي يستدعيها العمل الإداري، فاأما عن بقية الأعم رات الإدا  لواقع أنه على مستوىال 

الو  ال ئق التي تصدر عنها، وفي الأصل تظل هذه الأعمال مجرد أعمثاالجزائرية تتعدد وتختلف تسميات 
أضحى  لكن، لأن بعضها    ر القاعدة القانونية،ناصفيها ع  ة لتنظيم المرفق لا تتوفرتوجيهي و داخلية تفسيرية  
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تمييز  ل القضائية. ولأنه لا يوجد معيار دقيق ل   لرقابة ت، فيتعين إخضاعها ل يغير في المراكز القانونية في بعض الحالا 
 هما يعلو مرتبة عن الأخر. ديد أي المضمون، فيتعذر تح   بين التعليمة والمنشور لا من حيث الشكل ولا من حيث 

 د يعتي التدرج الهرمي المذكور أعلاه يرجع إلى الخلل الذي قمن خلال هذه الرسالة أن    يناوقد رأ
ب تعدد المتدخلين في عملية التشريع باك الدستور، تراجع الأداء البرلماني بس ا انته عدة عوامل، من أهمه
القانوني المركز  المج  وضعف  توسيع  اللأعضائه،  خطو ال  تتفاقم  حيث  ذلك  تنظيمي...  ظل  أكثرة  في  ر 

 تدرج.ابة فعالة ومتنوعة تمارس على مختلف مستويات الغياب قواعد قانونية واضحة ورق
الدول عمدت إلى تخويل مهمة    رأينا   في هذا الصدد، الدستور إلى جهة مستقلة حم أن غالبية  اية 

أ من  الدول  من  وهناك  إلىوخاصة،  المهمة  هذه  إلاالقضا  وكلت  الوسيلة  اختلاف  ومع  الهء،  أن    دف  
ا الدستورية  الرقابة  تحقيق  وهو  بامشتك  الإقرار  أي  الدستورية"،  "مبدأ  على  تبنى  القانوني  لتي  لتفوق 

 لدستور. ياسي لوالس 
مبدأ  ه الدراسة، أن الرقابة الدستورية تشكل أهم ضمانة لحماية  ذومن النتائج التي خلصت إليها ه

ابة، يوفر تها. فبداية بالمفاضلة بين أنواع الرقعليضمان فاية، وتشتك عدة عناصر في  لقانوناتدرج القواعد  
زهم كمن أهمها التكوين القانوني للقضاة ومر  يازات،هذه الرقابة عدة امتاعتماد هيئة قضائية مركزية لممارسة 

وظ أداء  على  ويحفزهم  استقلاليتهم  يضمن  الذي  الت القانوني  وضمانات  القائفهم،  عليها  اضي  تقوم  تي 
ال تضالأقضائية  الرقابة  الدستورية. كما  رقابة  يعزز  الذي  الأحكام مر  تعارض  عدم  الرقابة  مركزية  من 
  الواحد. لقانونيبشأن دستورية النص االصادرة 

أساليب   توسيع  يساهم بشكل  تحومن جهة أخرى  التصدي  الدستوري وتخويله حق  القضاء  ريك 
الرقابة    كبير تفعيل  الر لدستور افي  بين  الجمع  ويساعد  الية،  استبعاد سابقابة  على  اللاحقة  والرقابة  قة 
القانونية المخالفة للدستور.  النص لدستور هو أن يتتب على اية ا ر أهمية وأثرا على حم والعنصر الأكث وص 

الدستو  فلا  ر الرقابة  للدستور،  المخالفة  القانونية  القاعدة  أثر  انعدام  تلغ ية  أو  إصدارها  لم إن كا   ى يتم  نت 
القضاء الدستوري وهوما تفتقر إليه إقرار الحجية المطلقة لقرارات وأحكام  ية  ه الحما تصدر بعد، ويعزز هذ 

الامت  توسيناع. كما  رقابة  النطيساهم  أكثع  جعلها  في  الرقابة  لهذه  الموضوعي  عن    راق  ناهيك  فعالية، 
تي تحتلها كل  ال   المكانة في حماية ابة الدستورية،  ة الرقئلتي تستند إليها هيالأهمية التي يشغلها توسيع المرجعية ا

 تدرج القانوني، مع الاحتفاظ للدستور بمكانته. قاعدة قانونية في هرم ال 
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أهداف ذلك كان محاولة   نلجزائرية عدلت دستورها أكثر من مرة، ومدولة اوقد وقفنا على أن ال
أحدثت  ما  ورية، كلإثارة الدفع بعدم الدست  المجال  قوانين دعمتها بفتح تحقيق رقابة فعالة على دستورية ال

الأخير   الدستوري  التعديل  ابموجب  هذه  لممارسة  المعتمدة  الآلية  في  جذريا  أنشأت تحولا  لرقابة، حيث 
ق  لمحكمةا وقد  الدستوري.  المجلس  بدل  سعيه  طالدستورية  خلال  من  شوطاً كبيراً  الدستوري  المؤسس  ع 

ده ببناء نموذج خاص لهذه الرقابة  تفر ونثمن    عالية الرقابة الدستورية،ة في فأهم العناصر المساهمللجمع بين  
ترى بأن الرقابة القضائية    ت التي ا يحد  من الانتقاداريق محكمة دستورية مستقلة بتشكيلة متميزة، وبمعن ط

باختصاصات أخرى من فصل بين السلطات. كما أنه دعم الاختصاص الرقابي للمحكمة  لتمس بمبدأ ا
رج الهرمي للقواعد  ضمانة أكثر لسمو الدستور ولحماية التدقق  بما يح  لرأي الاستشاري والتفسيريهمها اأ

 القانونية. 
ين عن طريق نوب الرقابة السياسية على دستورية القواعن أسل ا على أنها لم تتخل  أما فرنسا فوقفن

نصوص  ا لتزم في تحديد مرتبة الو أنه  لال هذه الرقابة، و المجلس الدستوري، والذي حقق تقدما كبيرا في مج
سابقة على دستورية  لتفسير الضيق لمعنى القانون. وتعطي الرقابة الونية محل الرقابة بالمعيار العضوي وباقانال
  ني، واستدراكاً لكل قصور دعمته بأسلوب المسألة الدستورية و  في فرنسا حماية أكثر للاستقرار القانلقوانينا

الذي يمنح ل  الأولية  للطعن في دستورية  الحق  القانون   عالقوانينلأفراد  يرتبط بمساس  ن طريق دفع فرعي 
 ثل هذا الشرط. فيه م  مصر الذي لا يشتطبأحد حقوقهم أو حرياتهم العامة، بخلاف الدفع في

المصري القانوني  القوانين  فالنظام  دستورية  على  القضائية  الرقابة  من  مزيج  على  طريق يعتمد  عن   
ال القضائرعي، و فالدفع  الدستورية  تبني الإجراءا  ريق ية عن طالرقابة  إذ تم  ت والشروط الدعوى الأصلية، 

ما    مركزية تحكم بإلغاء النص القانوني إذا  قضائيةهذه الرقابة لهيئة    العامة المقررة للدفع الفرعي، وعهدت 
ة الدستورية في مصر الرقاب  الأصلية. وما يميز  ثبت لديها عدم دستوريته، وهو ما يتفق مع أسلوب الدعوى

إم تحهو  الجهريكانية  من  المباشرة  الإحالة  طريق  عن  المحكمة  كها  تصدي  طريق  عن  أو  القضائية  ات 
 ى صدور النص القانوني. ل للدستور، لكن تبقى هذه الرقابة لاحقة عأكثر  ة وهو ما يحقق حمايةالدستوري

  لا أننا ور وتكريس جودة التشريع إالدست   وتورية من حماية لسملكن، مع كل ما تحققه الرقابة الدس
  انونية، إذ لابد  أن لعوامل المؤثرة على التدرج الهرمي للقواعد القفنا على أنها لا تكفي وحدها لمواجهة اوق

تقل  تفعل   الرقابة لا  أنواع أخرى من  الوطني  أبجانبها  القضاء  يعمل  همية في تحقيق هذه الحماية. حيث 
و على   مسبقة  رقابة  لافضمان  وباعالة  المشروعية  مبدأ  القانونيمب  لتبعية حتام  التدرج  الناحية  .  دأ  فمن 
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القانونية  القا النصوص  اتفاق  في  القاضي  يبحث  المنونية  بالنزاع  الذي عروض  المتعلقة  الغرض  مع  عليه 
  ة كلية يتأكد من سلام م مخالفتها للتشريعات الأعلى منها درجة، ومن الناحية الش دأنشأت لأجله، وفي ع

المستعمل، كما    اللغة اوالأسلوب  الشكل، وهو ما يحقق الحمايلأليراجع  للقواعد فاظ ويراقب  المسبقة  ة 
ينتجالقانونية من أي غموض أو نق التأويل.عنه ت  ص أو انحراف قد  الصدد، كان    عارض في  وفي هذا 

 ه في الجزائر. ة بنظير ن بارزا وجريئا مقار   في تحديد ترتيب بعض القواعد القانونية خل القضاء الفرنسيدت
ن  اتائ ومن  أننا رأينا أن  ج هذه  التدرج  القضاء الإدالرسالة كذلك،  ري يؤدي دورا مهما في حماية 

قوانين والتنظيمات،  لاف له بصلاحية إبداء الرأي في مشاريع االاعت ويتجلى ذلك من خلال  القانوني،  
القض للوظيفة  ممارسته  خلال  من  في  ولاحقا  يتولى  حيث  القانونيطارها  إائية  النصوص  ورقابة  ة،  تفسير 
في مواجهة    ذلك هو يتدخل لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنهالمشروعية، ورقابة الإلغاء، بل وأكثر من  

القويساه  الإدارة، صنع  في  التفسيرية  وظيفته  خلال  من  للقاعدة ام  احتامها  ضمان  وفي  القانونية  عدة 
تقلالية التي يتمتع بها والتي جة الاسدر   في ممارسته لمهامه علىلقضاء  اجة. وتتوقف فعالية  الأعلى منها در 

 القانون. أة لتوسيع اختصاصه وفرض تنفيذ أحكامه في حدود تمده بالجر 
ي في كل من الجزائر وفرنسا، لاحظنا أن  ر هيئة تقويمية في النظام القضائي الإدا  الدولةوكون مجلس  
خلال دوره الاستشاري أو إن من    ية،تدرج القواعد القانون  ية علىئأكبر للرقابة القضاذلك يعطيه فعالية  
اهدات ق المعدي فله في إطار تطبيضائي كهيئة فصل في المنازعات. أما القضاء العامن خلال دوره الق

النزاع على  والتنظيمات  المخالفاوالقوانين  القانوني  الحكم  تطبيق  يستبعد  أن  عليه  المعروضة  لقاعدة    ت 
أق الهرميى منه  و قانونية  التدرج  به،  طبعاً،  . و درجة في  المنوط  الفعال بالدور  لابد أن  لأجل الاضطلاع 

 لعامة في الدولة. لطات الالية تجاه باقي الس يتمتع القضاء بأكبر قد ممكن من الاستق
الرق أن  عاولاحظنا كذلك  لضمان  قوياً  دفعا  تعطي  أن  يمكنها  بدورها  البرلمانية  الإخلال  بة  دم 

ال  بالتدرج فالبر بين  القانونية.  يمار لمقواعد  وقان  الأولى  مزدوجة،  رقابة  الإطار  هذا  في  دعوته  س  عند  ائية 
 عالدولية، وكذا عند المصادقة على مشاري  عاهدات رية وعند إقراره للم للمصادقة على التعديلات الدستو 

،  نينة تنفيذ الحكومة للقوالرقاب  لالبرلمان عد ة وسائالقوانين وعلى الأوامر الرئاسية. وفي مرحلة ثانية يملك  
النافوعدم   الداخلية. لكن تبقى هذهإخلالها بأحكام الدستور والمعاهدات  القانوني  النظام  الرقابة    ذة في 

محد وضبشقيها  التعديلات  ودة  عبر  دعمها  محاولات  رغم  الدستور اعيفة  على  تعاقبت  التي  لدستورية 
 الجزائري.
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انتقل ودة التشريع، حيث  عايير جن مع المجتمع المدني هو مواصل متتائج الدراسة أن الأيضاً، من ن
الت حد  إلى  الس نشاطه  فالأحزاب  القانونية.  القاعدة  صناعة  في  والدخل  والجمعيات  تمنح    نقابات ياسية 

والمشاركة التعبير  وسائل  الع  للأفراد  السلطات  امتثال  على  والرقابة  العامة  الشؤون  إدارة  لأحكام  في  امة 
استقلاليةوالقان  الدستور لكن عدم  المؤسهذ  ون.  ويفقد  ه  القرار،  ثقة  سات يضعف مشاركتها في صنع 

   مؤثر.  اسية فعالة ورأي عامالرأي العام بها، ويصعب من قيام معارضة سي
رق سلطة  أعلى  الشعبية  الرقابة  البرلمان  اوتعتبر  على  تمارس  حيث  الديمقراطي،  النظام  ظل  في  بية 

شر  طية التشاركية تطوير مساحة للتشاور المبا لديمقرار ا اء أيضاً. ويحتاج إقراى القضل لسلطة التنفيذية وعوا
المدني المجتمع  مؤسسات  ومختلف  المواطنين  ا  مع  المستوى  على  الرقابة    لمحلي، خاصة  هذه  تكمل  حيث 

نقاش  رة، الاي، التشاور والاستش ثيلية من خلال مختلف الأساليب المعتمدة: الاستفتاء المحل مالديمقراطية الت
التحقيق ا التشاركية وتنصيص مجموعة من    ورغم تكريس الدستور الجزائري للديمقراطيةومي...  لعمالعام، 

مع درجة التطور التي    القرارات، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة  اتخاذ  رة إشراك المواطن فيالقوانين على ضرو 
رأينا وفي  المقارنة.  الأنظمة  درجحققتها  إلى  يرجع  ذلك  إل  الوعي  ة،  وصلت  التي  هذه    يهاالسياسي 

ع ال إصلاحات  تجرى  أن  مستقبلاً  ونتأمل  التطبيقشعوب،  موضع  التشاركية  الديمقراطية  لوضع    ميقة 
ون وفق التدرج الذي يعلن عليه في نشاركة وتتبع آثارها على ضمان حكم القايات الم الحقيقي، وتوسيع آل

 الدستور. 
ة تقديرية تؤثر بها  رة بسلط داالاعتاف للإبنتيجة أن  دراسة  لما ذكرناه، خرجت ا  وعلاوة على كل

القانوني المراكز  القضاء.على  من  ورقابة  إلى ضبط  المقابل  يحتاج في  هذا  ة  فقد سعى  إلى   الأخير  وفعلاً 
ا رقابته على أعمال  وإنما  لإتطوير وتوسيع  الأفراد وحرياتهم  ليس فقط بهدف حماية حقوق  لإقامة دارة، 

 قيق بالقوانين.قيد الدالتأن تمارس مهامها دون   يمكنلا إدارة جيدة 
التأ  إلى  الأخير  في  أولاننتهي  مرهونة  القانوني  النظام  فعالية  أن  على  الواقكيد  مع  بانسجامه  ع  

فعاليواست يستمد  وهو  التشريعي  للتوقع  ومن تجابته  بناؤه.  عليها  يتأسس  التي  الأساسية  القاعدة  من  ه 
ق  بدأ تدرج القواعد القانونية، يمكنها تحقيتحمي م  لتييل الآليات الرقابية اق وتفعيالتزام الدول بتطب  خلال

 تها.  تمعا الأمن القانوني في مجالعدالة والمساواة، والحفاظ على الاستقرار و 
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تلف  مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية داخل الدولة من مخ  ولأجل وضع الأسس الكفيلة بحماية 
 قتحات التي نسردها كالآتي:ة من المموعفيه، خرجت الرسالة بمجتؤثر  دالعوامل التي ق

 
 : اية سمو الدستورفي مسألة حم 

  مع عند صياغة الدستور، وانتقاء الصياغة المجت  هات السياسية ومطالبضرورة المطابقة بين التوج  -
 السليمة والدقيقة عند تحرير نصوصه. 

هذا التعديل  مشروع    ديم على ضرورة أن يسبق تق   ل النص ديل الدستوري من خلا تعديل إجراءات التع   -
تتم مناقشة  لمان  ذا الطلب موافقة البر لجمهورية إلى البرلمان بغرفتيه، فإذا ما نال ه طلب مفصل ومسبب يوجهه رئيس ا 

قررة للمصادقة  أن تكون المصادقة على مشروع التعديل بنسب تفوق النسب الم   ى النصوص المطلوب تعديلها، عل 
نشر    النصوص   على  ويتم  ل المشرو   هذا التشريعية،  الشعب  على  عرضه  إلزامية  على  النص  مع  عليه  ع،  لاستفتاء 

 والحصول على موافقته. 
الن  - لممارسة  خفض  المقرر  بتعديل  أعضاء  صاب  المبادرة  صلاحية  ليتسنى و الدستالبرلمان  ر 

نفس بعرضها على البرلمان وفق  يلتزم    ئيس الجمهورية الذيللمعارضة ممارستها، على أن تمرر المبادرة إلى ر 
 جراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.الإ

 لمخالفتها.  ر جزاءجال محددة، مع تقريتقييد كل إجراء من إجراءات تعديل الدستور بآ -
يش   - الذي  الغموض  عبرفع  عدم  اوب  على  بصراحة  والنص  الدولة"  دين  باعتباره  "الإسلام  رة 

ون مضمونها باعتبارها قواعد تسمو على القان  ع تبيانرآن والشريعة الإسلامية مام القكمخالفة التعديل لأح
 مية.   الإسلاي أو تجاوز للأحكام الوضعي بما في ذلك الدستور تفادياً لكل تعد

ا  - السلطة  التزام  الدستعلتشريالنص عل  المنفذة لأحكام  القوانين  ور  ية تحت مسؤوليتها، بإصدار 
 ه. مخالفة نص الدستور أو روحي عدم ر بدون تعطيل، وتح

القاضر   - التدرج  مبدأ  احتام  على  التأكيد  وأبعاده،  ورة  مضمونه  وتحديد  أقصى حدوده  في  نوني 
 ها الدستور ويضع ضوابطها. د يحدالمبدأ إلا في الحالات القصوى التيق هذا لنص أيضا على عدم خر وا

  بها إلى ة في أحكامه، دون أن يصل دستوري لطبيق فكرة الكتلة انهيب بالقضاء الدستوري حصر ت -
 هذه الفكرة.قتح الأخذ بفكرة الارتباط الدستوري بدلاً عن مرتبة السمو التي يتمتع بها الدستور، ون
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 عد القانون الدولي:ة لقوابالنسب
موقف    - المعاهدو الدست تحديد  ونوع  الدولية  القانونية  القواعد  من مختلف  بدقة  تسموا  ر  التي  ات 

الزاميةلقوانيناعلى   فيه على  والنص  الم  ،  لنفاذنشر  عليها كشرط  المصادق  الدولية  القانون عاهدة  ها في 
 عية الإدارية. ر للشر تطبيقها قضائيا كمصدالداخلي وليتسنى الاحتجاج بها و 

رار الرقابة على  ق قواعد القانون الدولي في القوانين الداخلية من خلال إقفيد تدمواجهة ظاهرة تزا -
القواعد تؤثر    ات التفسيرية وحتى الانسحاب إذا كانت هذهالتصريحا، وتوظيف آليات التحفظ و قيد بهتال

 على سمو الدستور وتمس بروحه. 
 طة التشريعية: ز السللنسبة للقوانين ومركبا
ا  - الضمانات  الناخب، وضرورة    ةلكافيتكريس  الانتخابية وحماية صوت  العمليات  انتقاء  لنزاهة 

لمنوط به  اً لدى البرلماني بحساسية مهمته والدور ا ولد وعيالشعب التي من شأنها أن تممثلي    شروط انتخاب 
 لة.ل الدو ر كبير من الثقل داخبصفته عضواً في مؤسسة دستورية على قد

إيداع  - عند  الأثر  دراسة  تقديم  برنامج    فرض  ووضع  ومناقشتها،  القوانين  اقتاحات  أو  مشاريع 
 افية.  ددة وكذ القرار في فتة زمنية محباتخا حثابت للمناقشة يسم  عمل

ارب الدول  لال تكوينه وتنظيم ندوات دولية لاطلاعه على تجرفع كفاءة العضو البرلماني من خ  -
 أحرزتها أنظمتها البرلمانية.  لتي ورات اوآخر التط
ا  ال لهذالبرلمان وفتح المج  يق تدخل السلطة التنفيذية في إعداد جدول أعمال سير جلسات يتض  -

 ريعات المالية.  اد التش الأخير للمشاركة في إعد
البرلم  - والاستعاضإسقاط حالة وجود  بأوامر  التشريع  استدعاء  ان في عطلة من مجال  ة عنه بحق 

 نعقاد في دورة استثنائية.  ن للا لبرلماا
موض  فع الغر ة التصويت عليها، و البرلمان حق مناقشة وتعديل الأوامر الرئاسية، وتحديد نسب تخويل-

 لك التي لم تحصل على موافقة البرلمان. إلغاء تعن الأثر المتتب عن 
لمحكمة الدستورية  أي ا خذ بر تثنائية، حيث يجب الأإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالحالة الاس  -

 اخضاع الأوامر المتخذة في ظلها إلى رقابة الدستورية.  ابشأن إعلانها وكذ
صلا  - البرلمان  إصدحتخويل  انقضية  حالة  في  القوانين  آجالار  رئيس    اء  طرف  من  إصدارها 

 قدم سببا قانونيا لذلك. الجمهورية دون أن ي
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ال  - إلزامية  البر النص على  المباشر، وإقرارومن  لمانيةرد على الأسئلة  المسؤولية    اقشتها شفويا وعلى 
 ذلك لل الواقع، وإن لم يوفق في ح الخ لا تخاذ التدابير لإص لعضو الحكومة ومنحه مهلة مع متابعته لاالفردية  

 تم إقالته.ت 
 على مستوى السلطة التنفيذية

الحكومة بح  - إقالة  النظر في أحكام  إعادة  يتم حصرها في حالضرورة  الاسيث  التضامنية  تقالة  ة 
 البرلمان.  للحكومة أو بفقدان ثقة

يمات اللازمة لتنفيذ  التنظ  ر رئيس الحكومة بإصداالنص في الدستور على إلزام الوزير الأول أو    -
بدو القا الجريدنون  في  ونشرها  لأحكامه  خرق  أو  تعطيل  إمكانية  ن  وعلى  محددة،  آجال  في  الرسمية  ة 

 ون من يحق له ممارسته. لقانيحدد اهذا الاختصاص ما لم تفويض 
القانونيةاإنشاء جه   - على اختلاف    ز على مستوى كل قطاع وزاري يختص بتجميع النصوص 

ص له والعمل على  ونشرها في الموقع الخا   اط بتنظيم القطاع،الارتب  التعليمات والمنشورات ذات وكذا    امرتبته
 من الاضطلاع عيها.   راد الأفتمكين  لمخالفتها، ول ي حجة  تحيينها لكيلا يكون للإدارة أ 

  ن وغيرو عيبة بمخالفة القانغة في تقييد الإدارة في حقها في سحب وإلغاء القرارات الملعدم المبا  -
 رقابة الإدارة والقضاء.  ينها منالملاءمة، لضمان عدم تحص

 الدستورية  بالنسبة للرقابة
 الجهات القضائية.  طرف شرة منطريق الإحالة المبا  جواز تحريك الرقابة الدستورية عن -
  ممارسة   عارضة والأقلية من اء البرلمان المقررة لإخطار المحكمة الدستورية لتمكين الم ض تخفيض نسبة أع   -

 هذا الحق. 
لية سواء على مضمونها أو على إجراءات  بقة الوجوبية على دستورية المعاهدات الدو بة المس إقرار الرقا   -
 إصدارها. 
المحكمة الدستورية، على أن تتقيد    نء الاستشارية والتفسيرية الصادرة علآراطلقة لإقرار الحجية الم  -

لنصوص   الضيق  تزيغبالتفسير  لكيلا  إرا   الدستور  وتخو عن  الدستوري،  المؤسس  تفدة  النصوص  يلها  سير 
 ها. ى الأمر توحيد تفسير ذات الأهمية إذا أثارت خلافا في التطبيق واقتضالتشريعية والأوامر الرئاسية  
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 قابة القضائية:الر  في 
 ضاء من خلال تخويلهة الحقيقية العضوية والوظيفية للقضاة، وإعادة الهيبة للقيتجسيد الاستقلال  -

 . ره الرقابي شكليا فقطأصبح دو  وإلا لضمان تنفيذ أحكامهلتدخل ا
اس  - إلزامية  القوانفرض  ومقتحات  مشاريع  حول  الدولة  مجلس  الرئاستشارة  والمراسيم  ية،  ين 

 تجاوز الآراء المتمخضة عنها.  بيب وتس 
تلا  - تكن محل  لم  التي  الدولية  المعاهدات  بتفسير  للقاضي  وزارةسماح  من  ة  لخارجي ا  فسير سابق 

وخبرة قانونية تتوفر لدى القضاة،  عليه، كون هذه العملية تحتاج إلى كفاءة  المعروض  كلما تعلق بها النزاع  
 . ت هذه المعاهدا   يختص بتوحيد تفسير ة  لدول مجلس ا   إنشاء قسم على مستوى وحبذا لو تم  

الدولية ما لم    عاهدات لماين والتنظيمات مع  الاعتاف للقضاء بصلاحية إثارة ومراقبة توافق القوان  -
 عن حكمه بعدم توافقها.لمحكمة الدستورية وتبيان الأثر المتتب ر أمام ايثر الأم
من أجل منح القاضي الإداري الصلاحية    التشريعية بالتدخل عن طريق  إظهار الإرادة السياس  -

م بالتعويض عن  والحك  ة،ر ة التقديرية للإدابسط رقابته على أعمال السيادة وعلى أعمال الضرورة والسلطل
ا ت الأضرار  قد  بهلتي  الانحراف  لمواجهة  الأعمال  هذه  عن  المكفولة  نجم  والحريات  للحقوق  وحفاظا  ا 
 دستوريا.  
شكالات التي تطرح على تشاري للقضاء الإداري إلى البحث في الإور الاسضرورة أن يمتد الد  -

  ها خبرته ة بإجراء دراسات يوظف في لمبادر ا  ل تواجهها، من خلامستوى الإدارة وتدليل الصعوبات التي
قوانين  له بتقديم اقتاحات وتوصيات تدرج في مشاريع الإلى جانب خبرات شخصيات مختصة بما يسمح  

 تها.  لمناقش  أو تشكل نقاط
ى تكوين خاص في المادة الإدارية لأن وظيفته تتعدى وظيفة  ل حصول القاضي الإداري عإلزامية  -

ند الفصل فيها إلى رجال قضاء على دراية  ض أن يس ة المنازعة الإدارية تفت ن طبيعأ  القاضي العادي، كما
 تنظمه.   كافية بالعمل الإداري وبالنصوص القانونية التي

القم على متخصيص قس   - الهيئة  العليا لمراجعة  ستوى  القانونية  اضائية  القانونية للنصوص  لصياغة 
ة دوو خبرة لأهمية  لقسم قضانقتح أن يقوم على هذا امصر، و  ما هو الحال عليه فيواللائحية، على غرار 

 هذه الوظيفة. 
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   للرقابة الشعبية: بالنسبة
القوانين و ناعة مش لدعم دور الشعب في ص توفير الضمانات الكافية    - الرقابة على تنفيذها،  اريع 

القانونية على اختلاف طبيعتها و و  القواعد  القرارات سمية و لر قوتها في الجريدة اذلك من خلال نشر  نشر 
 عنية.نية والمحلية وتعليقها على مستوى الإدارات المفي المواقع الالكتونية والنشريات الوط لتنظيميةالإدارية ا
الف  - للتالتجسيد  اعلي  والتوعية  بالموا نشئة  والدفع  القرار طلسياسية  الحقيقية في صنع  للمشاركة  ن 

التي شارك فيها،    العموميةالاستشارات والتحقيقات    نتائج  عنا من خلال الإعلان  والرقابة عليه، لاسيم
 الواقع. ئه وفرزها وإعادة صياغتها ثم تطبيقها على أرض ومناقشة مقتحاته وآرا

إبداء آرائه ومقتحاته فيما يتخذ من   كين المجتمع المدني منيات الحديثة لتمتكنولوجتوظيف ال  -
المستوى   على  توظيماوض  والوطني،  المحليقرارات  ان  عن  الناتجة  التوصيات  الأكاديمية لدراسات  ف 

 ة مشاريع ومقتحات القوانين.والندوات والمؤتمرات في صياغ
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 والمصادرقائمة المراجع 
 

 مة المراجع أولا: قائ
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 .2008مصر، الفكر الجامعي، 
والتوزيع،  ، دار وائل للنشر  3المقد مة والمصادر، ط    –ام  محمد يوسف علوان، القانون الدولي الع -95

 .2007لأردن، عم ان، ا
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ة،  القاهر ي، دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، دار الفكر العربي،  ر محمود عاطف البنا، القضاء الإدا -96
1978. 

القاند حافظ،  محمود محم -97 المصر القضاء الإداري في  العربية،  01ي والمقارن، ط  ون  النهضة  ، دار 
 .1993مصر، 

البرلما -98 الازدواج  نظام  بقالم،  المراد  في  وتطبيقاته  الدستوري  ني  والنظام  الجزائري  الدستوري  نظام 
 .2009مصر،  ، مكتبة الوفاء القانونية،1، ط -دراسة مقارنة– ائريز الج

عباس، مراجعة السيد صبري، د د ن،  د حسيب  اتير الفرنسية، ترجمة أحميه، الدسموريس دي فرج -99
 .د س ن

عد، الهيئة العامة لقصور مقلد عبد المحسن س  موريس ديفارجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة على -100
 .2011الثقافة، القاهرة، 

 .2015زائر، سية، دار بلقيس، الجالسيا مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم -101
 .2002 ، الدار العلمية الدولية، الأردن، 01، ط  الإداري نواف كنعان، القضاء -102
، منشورات مركز البحوث القانونية  ترجمة أكرم الوتري  هانس كلسن، النظرية المحضة في القانون، -103
 . 1976 ، (، بغداد11)

 .2008لجامعية، لبنان،  ؤسسة ا، الم1وليد بيطار، القانون الدولي العام، ط  -104
 .2009، ابن النديم للنشر والتوزيع، لبنان، 1ورية، طحاشي، في النظرية الدست يوسف -105
وا -106 المشروعية  مبدأ  البشير،  محمد  حسين  الإدارية،  يوسف  درمان،  لمنازعة  أم  القانونية،  المكتبة 

2009. 

 الخاصة: الكتب -ب
القرار  -1 سبب  على  القضائية  الرقابة  تمام،  يعيش  مد  آمال  دراسة  باجتالإداري،  القضاء عمة  هادات 

 . 2018انونية، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء الق01المصري والفرنسي، طزائري و الإداري الج
ل تعاقب  ظ، إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في  د الفتاح السنتيسيأحمد عبد الحسيب عب -2

 .2018الدساتير، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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عب -3 نظأحمد  سلامة،  الكريم  العقد  القرية  بين  الطليق  الدولي  الدد  التجارة  انون  وقانون  الخاص  ولي 
 . 2018القاهرة،  ، دار النهضة العربية،2ة تأصيلية انتقادية، ط  دراس–الدولية 

التش أحم -4 الصلاحيات  السيد،  ابراهيم  اللطيف  عبد  للس ر د  التنفيذية  يعية  مقارنة–لطة  ط  -دراسة   ،
 .2014ض،  ون والاقتصاد، الريا، مكتبة القان01

 .2006الأردن،  ، مؤسسة الوراق، 1ط  -دراسة مقارنة –ستور عديل الدأحمد عزي النقشبندي، ت -5
  مقارنة في فرنسا ومصر، الهيئة المصرية العامةدراسة  –لاستثنائية  أحمد مدحت علي، نظرية الظروف ا -6

 .1978مصر، للكتاب، 
العربي   ، المركز01الإدارية، ط    القرارات دستورية الأنظمة و   أزهار هاشم أحمد الزهيري، الرقابة على -7

 .2017للنشر والتوزيع، مصر، 
إبراهي -8 لحبيب  القابلة  الإدارية  القرارات  الدليمي،  حمادة  ام  العقد  عن  دراسة –لإداري  لانفصال 

 .2015ن، ا، دار الأيام، عم01، ط -مقارنة
لإداري عليها، دار  القضاء الإدارة ومدى رقابة  حسن عبد الزهرة موسى الدلفي، السلطة التقديرية ل -9

 .2019دة، الإسكندرية،  عة الجديالجام
الرقابة على أعمال  حمدي علي عمر، الا -10 للقضاء في  الحديثة  ،  -رنةدراسة مقا–السيادة  تجاهات 

 .2016منشأة المعارف، مصر، 
إبراهي -11 العملي  مدعاء  مراقبة  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  المجيد،  دار  عبد  الانتخابية،  الفكر  ة 

 .2015لقانون، مصر، وا
حمدونذواد -12 القضائية  الأحكام  تنفيذ  ا،  في  الإدارية  الجزائر،  ية  الهدى،  دار  الجزائري،  لقانون 

2015. 
ء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة  و ة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضائد فوزي داود، فكر ر  -13

 .2003 الاستاتيجية، أبو ظب، والبحوث  الامارات للدراسات  ، مركز 1بمدينة القدس، ط  
 2016السنهوري، بغداد،   ، دار1لدستور، ط افع خضر صال، انتهاك ار  -14
السيد أحمد،   -15 الدستوري  رجب محمد  تطبيالانحراف  العامة، دراسة  ية  قوأثره على ممارسة الحريات 

 .2016على دساتير مصر المتعاقبة، دار النهضة، مصر، 
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تدرجسام -16 الدين،  جمال  الشري  القواعد  ي  ومبادئ  الاسلاالقانونية  الجدعة  الجامعة  دار  يدة،  مية، 
 .2013مصر، 

الرقاب  -17 وضمانة  الضرورة  لوائح  الدين،  جمال  منشأة  سامي  القضائية،  الإسكندرية،  ة  المعارف، 
2003. 

ن، د. س. ن،   القاضي الوطني في تطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية، د. د.  سفيان عبدلي، دور  -18
 ابط:ة للكتاب متوفرة على الر الكتونينسخة 

XoqDwAAQBAJ&pg=PA38ogle.dz/books?id=Phttps://books.go 
 .2012، دستورية المعاهدة الدولية والرقابة عليها، دار حامد،  ي سلوى أحمد ميدان المفرج -19
ا -20 علي  القضائية في  لحمي، مدسيف ناصر  التطورات  التقدالرقابة  ى  الإدارة  يرية، ط  على سلطة 

 .2017الدراسات العربية، مصر،  ، مركز01
، دار  -ةندراسة مقار –الدستوري برقابة دستورية اللوائح  هر، اختصاص القضاء  شيرزاد شكري طا -21

 .2019الفكر الجامعي، مصر، 
، دار  -مقارنة  دراسة–دستورية اللوائح    ي برقابةصاص القضاء الدستور شكري طاهر، اخت شيرزاد   -22

 .2019الفكر الجامعي، مصر، 
الح -23 قعبد  في  التشريعي  الإغفال  رقابة  الشيمي،  علي  الدستو فيظ  المحكمة  العليا  ضاء  دراسة  –رية 

 .2003العربية، مصر،  ، دار النهضة03، ط -مقارنة
الرق -24 حاحة،  العالي  ععبد  القضائية  التقديريابة  السلطة  للإدار لى  باجتهادا–ة  ة  مدعمة  ت دراسة 

 .2018مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر،  ، 1لدولة الجزائري والمصري والفرنسي، ط مجلس ا
،  01، ط  -دراسة مقارنة-الأحكام الدستورية المنظمة لاقتاح القوانين  لقادر محمد القيسي، عبد ا -25

   .2016مصر، ات القانونية، المركز القومي للدراس
الله -26 بوقفةعبد  المعاص  الدولي  القانون  والقان،  ار  في  الدولي  القانون  تطبيق  الدستوري،  لنظام  ون 

 . 2012القانوني للدولة، دار الهدى، الجزائر، 
زكريا،   -27 العلياء  المعاهدات  على  الرقابة  في  الدولة  مجلس  الأحكام ددور  أحدث  ضوء  في  ولية 

 .2019مصر، ر النهضة العربية، والفرنسية، دا القضائية المصرية

https://books.google.dz/books?id=PXoqDwAAQBAJ&pg=PA38
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ب الثاني: صياغة  ط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتا ب، الوسي عليوة مصطفى فتح البا -28
 .2012القانونية، مصر، وتفسير التشريعات، دار الكتب 

القضائية على دست -29 الرقابة  المر،  الرئيسية، مركز ريو عوض محمد  القوانين في ملامحها  جان  -نيه  رية 
 .2003  ، -للقانون والتنميةدبوي 

، دار الفكر  01، ط  -دراسة مقارنة–صاص السلب للمشرع  دم الاختيد أحمد الغفلول، فكرة عع -30
 .2001العربي، مصر، 

 .2017ي في التفسير، دار هومه، الجزائر،  لطات القاضي الإدار فاتح خلوفي، س -31
 . 2002زائر،  دار هومه، الج زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، ليلى -32
بة  ، مكت01الوضعية والشريعة الإسلامية، ط    الأنظمة  و، الاستفتاء الشعب بيناغب الحل ماجد ر  -33

 .1980المنار الإسلامية، الكويت،  
أنس   -34 الرقابةمحمد  جعفر،  العربية،    قاسم  النهضة  دار  القوانين،  دستورية  مصر، اعلى  لقاهرة، 

1999. 
العامة -35 المبادئ  الوهاب،  عبد  رفعت  الم  محمد  دار  فيشروعية  للقانون كمصدر  الإداري،  القانون   

 .2009الجديدة، مصر، الجامعة 
الوه -36 عبد  رفعت  المبادئ محمد  القوانين،  دستورية  رقابة  الجوهريالنظرية    اب،  دار  والتطبيقات  ة، 

 .2008الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 
الجز  -37 الرقابة  قانون  دراسة  إلى  مدخل  بوسعدية،  سعيد  لمحمد  القصبة  دار  اائري،  زائر، لجلنشر، 

2014 . 
قارنة(، دار النهضة العربية، مصر، لتفسير المنشئ للقاضي الدستوري )دراسة منويجي، امحمد فوزي  -38

2009. 
، دار مصر للنشر  1ط  ،-دراسة تحليلية نقدية–درج القواعد الدستورية  فوزي نويجي، فكرة تمحمد   -39

 .2020والتوزيع،  
القانمحمد هاملي، استقلالي -40 القضاء بين  التونين الجة  ازائري والفرنسي وبعض  لعربية، دار شريعات 

 .2018الجامعة الجديدة، مصر، 
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دراسة  –لنظام القانوني الجزائري  لطة التشريعية في اة على الس محمد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذي  -41
 .2014دار الجامعة الجديدة، مصر،  -مين الدستوري والمصريامقارنة بالنظ

آليات  م -42 خيرجة،  مقارنة–التشريعية    الرقابةيلود  ط  -دراسة  مصر،  ،  1،  والقانون،  الفكر  دار 
2014. 

ذ -43 الجميلود  للبرلمان  الرقابية  الفعالية  مقارنمق–زائري  بيح،  تحليلية  الجزائر،  -ةاربة  الهدى،  دار   ،
2015. 

 الاسلامي والأنظمة   دراسة مقارنة بالفقه–الله الجيلي، ضمانات استقلال القضاء    نجيب أحمد عبد -44
 .2007صر، ندرية، م، المكتب الجامعي، الاسكةالوضعي

 .2019مصر،  ي الحديث،قواعد القانون الدولي، المكتب الجامعهدي كاظم الربيعي، التدرج في  -45
أكرم  هانس ك -46 ترجمة  القانون،  المحضة في  النظرية  القانونية  السن،  البحوث  منشورات مركز  لوتري، 

 . 1976(، بغداد، 11)
، منشورات حلب الحقوقية، 1ك، طيوسف بج  ير الوطنية، ترجمة باسيلت ل الدساهيلين تورار، تدوي -47

 .2010بنان، بيروت، ل
الرق -48 الشناوي،  محمد  القضاوليد  التعديلات  ابة  على  مصر،  ئية  والقانون،  الفكر  دار  الدستورية، 

2016. 

 الكتب الجماعية:  -ج
عولمة  السياسي، كتاب جماعي: الو قانوني  لى الدول: البعد السميرة سلام، أثر عولمة النص القانوني ع -1

للدراوا العربي  الديمقراطي  المركز  والاقتصالقانون،  والسياسية  الاستاتيجية  برلينسات  ألمانيا،  دية،   ،
2020. 

سي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير نعبد المحسن أحمد شيحه، حُكم مجلس الدولة الفر  -2
برر  

ُ
الم الدعاو غير  في  الفصل  القضافي  المستحدئى  جماعي،  قضاية، كتاب  في  الدولة ث  مجلس  ء 

 .2017 ، سبتمبر1الفرنسي، العدد 
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كانة البرلمان في الجزائر، مؤلف جماعي،  الدستورية لتعزيز مالبدائل    عزيزة شبري، عماد الدين وادي، -3
قود  عنوني لل ت مخبر النظام القا، منشورا2020مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام    مكانة

 .2021الجزائر، جانفي جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة،  ن الخاص،والتصرفات في القانو 
يمقراطي دئر، كتاب جماعي: العولمة والقانون، المركز الق الإنسان في الجزاولمة وحقو علام ساجي، الع -4

 .2020ا، دية، برلين، ألمانيالعربي للدراسات الاستاتيجية والسياسية والاقتصا
عي: العولمة والقانون، المركز  كيك مدلولي العولمة والعالمية، كتاب جمايمية لتفعمار بالة، مقاربة مفاه -5

 .2020،  ااتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيبي للدراسات الاست الديمقراطي العر 
ائمة أمام تطبيق قلحديات اتجابات الفعالة للتليان مكاي، نحو ثقافة سيادة القانون استكشاف المس  -6

والأمنالعدال طة  وا1،  للسلام،  المتحدة  الولايات  معهد  على:2015شنطن،  ،  متاح   . 
default/files//https://www.usip.org/sites     

 الرسائل والمذكرات الجامعية: .2
 حات والرسائل: الأطرو -أ

قوق،  جيه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه في الحي في تو م، سلطات القاضي الإدار ايعيش تم  آمال -1
ال والعلوم  قانون عام، كلية الحقوق    -2011،  -بسكرة–خيضر    سياسية، جامعة محمدتخصص 

2012. 
الس  -2 محمد  البر يإبراهيم  غيبة  في  الصادرة  الأوامر  على  الرقابة  عبداللا،  محمد  وفقا  د  مصر  لمان في 

ا ، 2014لدستور   في  دكتوراه  ملحقوق،  رسالة  جامعة  الحقوق،  العام، كلية  القانون  دينة  قسم 
القانون   دراسات  منشور على مجلة  الحالسادات،  السادات،  والاقتصاد، كلية  مدينة  قوق، جامعة 

 .2020 -2019، مصر،01  ، العدد06المجلد 
رسالة  وضمان الحريات العامة،  م  ام العاين الحفاظ على النظإبراهيم يامة، لوائح الضبط الإداري ب -3

واد  الحقوق  العام، كلية  القانون  في  تلمسان كتوراه  بلقايد،  بكر  أبي  جامعة  السياسية،  ،  لعلوم 
2014- 2015. 

الن  أحسن -4 في  القانونية  المعايير  تدرج  مبدأ  في  ظرابحي،  دكتوراه  أطروحة  الجزائري،  القانوني  ام 
 .2006  -2005ئر، لحقوق، جامعة الجزاالقانون، كلية ا

https://www.usip.org/sites/default/files/
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العام، كلية الحقوق   ، رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة-لبرلمانية  صانة اأحمد بومدين، الح -5 القانون  في 
 .2015  -2014بلقايد، تلمسان،  سية، جامعة أبو بكروالعلوم السيا

الا -6 دندان،  الشعبية  سبختة  السيادة  لمماسة  مقارنة–تفتاء كوسيلة  أطر -دراسة  دكتوراه،  ،  وحة 
 .2017 -2016ة، جامعة أبو بكر بلقايد،السياسي، كلية الحقوق والعلوم امقانون عتخصص 

النبشير -7 في  السياسية  الأحزاب  تكوين  حرية  يحي،  بن  الجزا  القانوني  التجربة ظام  في  ودوره  ئري 
  -2014،  -1-أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر    ،الديمقراطية في الجزائر

2015. 
ستوري  الاستثنائية، رسالة ماجستير، القانون الدالظروف  المؤسسات الدستورية في  ،  اد خليشبغد -8

  -2000،  -بن عكنون–ة الجزائر  لوم الإدارية، جامعوعلم التنظيم السياسي، معهد الحقوق والع
2001. 

بو  -9 علي  الجزائريعبن  الدولة  لمجلس  الاستشارية  الاختصاصات  العربي،  مقارنة(،    لام  )دراسة 
د أ فكتطروحة  تخصص  العلوم،  في  قانو وراه  ارع  والعلوم  الحقوق  العامة، كلية  الإدارة  لسياسية،  ن 

 .2021  -2020جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس،  
الالبندار  -10 على  وأثرها  الضغط  البندارى، جماعات  أحمد  رسالة  قى  مقارنة،  دراسة  السياسي،  رار 

 .1999  -1998ر، مص شمس، ة الحقوق، جامعة عينفي الحقوق، كلي دكتوراه
لز  -11 أثرحبشي  العامة وضمانا  رق،  التشريع على الحريات  القانون  سلطة  أطروحة دكتوراه في  تها، 

ا السيالعام، كلية  والعلوم  الجزائرلحقوق  تلمسان،  بلقايد،  بكر  أبي  جامعة    -2012  ،اسية، 
2013. 

الوطنية،   -12 الأملاك  آليات حماية  ميساوي،  احنان  دكتوراه في  الحقوق اللقانون  رسالة  عام، كلية 
 .2015 -2014اسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  وم السيوالعل 

ال -13 المعاهدات  على  التصديق  حسين،  دكتو حياة  أطروحة  الحقوق،  دولية،  العلوم، كلية  في  راه 
 .2016  -2015، الجزائر، 01جامعة الجزائر 

التقديرية -14 السلطة  بالجيلالي،  مقا–للمشرع    خالد  أطدراسة  الحقو رو رنة،  دكتوراه، كلية  ق  حة 
 .2017 -2016ان،  وم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمس والعل 
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المعاي -15 تدرج  مبدأ  أحسن،  الرابحي  في  القانونية  في  ير  دكتوراه  رسالة  الجزائري،  القانوني  نظام 
 . 2006 -2005،  -كنونبن ع–انون، معهد الحقوق والعلوم الإداربة، جامعة الجزائر قال
نون عام، كلية  السياسية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قا لأحزاب  اري، الإطار القانوني لور رشيد ل -16

 .2014 -2013، الجزائر، -1-الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
لل   -17 القانوني  المركز  صديق،  بن  العام،  مزوبيدة  القانون  في  دكتوراه  أطروحة  بالضريبة،  كلف 

قان ومالية، كتخصص  إدارة  الحون  الجزائر  قو لية  جامعة  بنبن    1ق،    -2022خدة،    يوسف 
2023. 

وا -18 الجزائر  رابح،  دكتوراه، سعاد  أطروحة  الإنسان،  لحقوق  الدولي  والعل   لقانون  الحقوق  وم  كلية 
 .2017 -2016لجزائر،  االسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

الصادرة عن رئي -19 ة  الدستور الجزائري، رسال ل  ها في ظس الجمهورية ورقابتسعاد ميمونة، الأوامر 
والعلو دكتور  الحقوق  العام، كلية  القانون  في  بلقايد  اه  بكر  أبو  جامعة  السياسية،  ،  -تلمسان–م 

2015- 2016. 
يذية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة  فعلاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التن شعير،  سعيد بو  -20

 .1984 -1983ر،  الجزائ قانونية والإدارية، جامعةعلوم ال القانون، معهد الدكتوراه دولة في
الق -21 السنجاري،  رشيد  العربيسلوان  والدس اتير  الإنس ان  لحقوق  الدولي  دكتوراه انون  رس الة  ،   ة، 

 .2005 -2004، العراق، لقانون عام، كلية القانون، جامعة الموص تخصص
لدستوري الجزائري، رسالة  لنظام ال بين السلطات في اسليمة مسراتي، مدى تطبيق مبدأ الفص -22

 .2010  -2009،  1في القانون العام، جامعة الجزائر  دكتوراه
الإد -23 القضائي  الاجتهاد  سنوساوي،  دكتوراه سمية  رسالة  قانون، كلية    اري،  العلوم، تخصص  في 

 .2019  -2018يوسف بن خدة، الجزائر، -1-ين، جامعة الجزائر دالحقوق سعيد حم
الرقا -24 عتوتة،  على  سميرة  الجز بة  في  القوانين  من  دستورية  المحكمة  ائر  إلى  الدستوري  المجلس 

امعة محمد البشير العلوم السياسية، جوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و رسالة دكتالدستورية،  
 .2021 -2020الإبراهيمي برج بوعريريج،  
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رسالة دكتوراه في    الدولي،لإنسان في القانون  عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، حماية حقوق ا -25
الدوليالقانو  للتعليم  ن  العالمية  سانت كليمنتس  جامعة  ا،  بغداد،  الجامعي    -2010لمفتوح، 

2011. 
تطبيق الميداني، أطروحة  لتمع المدني في الجزائر بين النص التشريعي واار شعيب، واقع المج عبد الجب -26

وإدا سياسية  مؤسسات  تخصص  الجزائر، كل دكتوراه،  في  الحقرية  منتوري، ية  الإخوة  جامعة    وق، 
 .2019 -2018ة، الجزائر، قسنطين

برقو  -27 العزيز  العبد  دور  الق،  الحريات  حماية  في  الدستورية  مقارنةرقابة  )دراسة  رسالة  عامة   ،)
 .2015  -2014،  1ية، جامعة الجزائر  سدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السيا

حة دكتوراه  أطرو ي،  لسياسية للانحراف التشريعائية واشرف، المعالجة القضعبد العزيز عبد المنعم   -28
 .2001 -2000القاهرة، مصر، ق، جامعة في القانون العام، كلية الحقو 

بسام -29 العولمة   علاء  أثر  العلاق  مهنا،  في  دكتوراه  رسالة  الدولي،  التوازن  قسم افي  الدولية،  ت 
 .2015 -2014 جامعة دمشق، سوريا،العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية، 

ح -30 وليد،  زروقي  المعمار  الوطجية  الجزائي  القاضي  أمام  الدولية  رسالةعاهدات  دكتوراه    ني، 
 .05/2019دين، الجزائر، قوق، جامعة سعيد حم تخصص قانون جنائي، كلية الح

دور -31 أوزفاردارلي،  الدساتير  عمر  نفاذ  ضمان  في  العام  مقارنة-الرأي  تحليلية  رسالة  -دراسة   ،
 .2016صر، شمس، م ، كلية الحقوق، جامعة عينالحقوق دكتوراه في

الدستور  -32 المعيار  تمدرتازا،  النظعمر  في  دكتوراه ي  رسالة  الجزائري،  القانوني  قانون ام  تخصص   ،
السياسي، كلية الحقوق، جامعة  دستور  التنظيم    -2016يوسف بن خدة،    -1-لجزائراي وعلم 

2017. 
الرقاب -33 موساوي،  الاسفاطمة  السلطات  على  الأن  تثنائية ة  في  الجمهورية  القلرئيس  انونية:  ظمة 

ر  والمصرية،  والفرنسية  دكتو الجزائرية  الحقوق،  سالة  العام، كلية  القانون  في  الجزائر  راه  ،  1جامعة 
 .2017  -2016لجزائر، ا
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والبفرحان جابر عواد، الحكم   -34 وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر  الدستورية  عراق،  عدم 
الرسالة دكتورا قانون عام، كه في  الحقانون، تخصص  قوق، جامعة عين شمس، مصر، جانفي  لية 

2019. 
نقيش،  لخ -35 الإنفاضر  في  الجزائري  البرلمان  للمعاهدات صلاحيات  الوطني  رسالة    ذ  الدولية، 

دولة ومؤسسات عمومي السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفةدكتوراه،  والعلوم  الحقوق  ة،  ، كلية 
 .2019  -2018الجزائر، 

قوق  ، كلية الحالحريات العامة وضماناتها، رسالة دكتوراه يع على  زرق حبشي، أثر سلطة التشر ل -36
 .2013  -2012 ، -تلمسان–ر بلقايد والعلوم السياسية، جامعة أبو بك

 أطروحة  الانسان، حقوق لاتفاقيات  الدولي للتطبيق ة كألي الشكاوى نظام جنيدي،  مبروك -37
السياسية، الحقوق كلية العلوم، في  هالدكتورا   -2014بسكرة،   ضر، خي محمد  جامعة والعلوم 
2015 . 

ا -38 دور  حفاف،  الممحمد  الإنسالمجتمع  التنمية  خيارات  توسيع  في  الألفية،  دني  مطلع  رسالة  نية 
وال الحقوق  سياسية، كلية  علوم  باتنة  ع ماجستير،  جامعة  السياسية،  الجزائر،    -1-لوم  باتنة، 

2016- 2017. 
أ -39 الش محمد شوقي سيد  الإدارية  حمد  القرارات  الدولة   القابلةهاوي،  للانفصال في قضاء مجلس 

 .2007 -2006س، مصر، سالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمالمصري، ر الفرنسي و 
القان -40 الباسط لطفاوي، تجسيد دولة  الرقابة على أعمال الإدارة و محمد عبد  ن من خلال تفعيل 

قوق والعلوم السياسية،  لية الحتوراه، تخصص قانون عام، كروحة دكوصفية تحليلية، أط العامة، دراسة
 .2020 -2019ان، ايد، تلمس جامعة أبو بكر بلق

أث -41 حساني،  منير  الدستور محمد  الاجتهاد  دكتوراه ر  أطروحة  الجزائري،  البرلمان  دور  على  في    ي 
السي والعلوم  قانون دستوري، كلية الحقوق  بس اسية، جامعة محمد خالقانون، تخصص  كرة،  يضر، 

2014- 2015. 
ها -42 آلمحمد  رسال ملي،  الجزائر،  في  القانون  دولة  إرساء  دكتوراهيات  العام، كلية    ة  القانون  في 

 .2012  -2011ة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  لوم السياسية، جامعالحقوق والع
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 العلوم، توراه فيالعربي، أطروحة دك  مديحة بن ناجي، استقلال السلطة القضائية في دول المغرب  -43
العام، ا  القانون  الجزائر  كلية  جامعة  خدة-  01لحقوق،  بن  يوسف  الجزائ-بن    -2016ر،  ، 

2017. 
الرقابة   -44 بدران،  أعمالمراد  على  ر   القضائية  الاستثنائية،  الظروف  ظل  في  العامة  الة  سالإدارة 

  -2004اس،  دي بلعبلجيلالي اليابس، سيدكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ا
2005. 

في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون  لتنازع بين المعاهدات الثنائية والقانون  زالة، اناصر بوغ -45
 .1996 -1995توراه، جامعة الجزائر،  العام، أطروحة دكالدولي

لدر  -46 أطروحة، مجعنبيلة  الجزائري،  النظام  التنظيم في  التشريع ومجال  قان  ال  ون دكتوراه، تخصص 
 .2015  -2014،  1ائر كلية الحقوق، جامعة الجز   عام،

انون عام، كلية  وعية القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه تخصص قبلقاسم، قرينة مشر نصر الدين   -47
 .2021 -2020، -تلمسان–قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد الح

ضمانات الدستورية للحقوق  رية والنائية لرئيس الجمهو نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستث -48
دكتو والحري  رسالة  العام ة،  القانات  في  دولة  جامعراه  السياسية،  والعلوم  الحقوق  العام، كلية  ة  ون 

 .2003  -2002سيدي بلعباس، 
التنظيمية -49 السلطة  بن دحو،  الدين  الجزائري،    نور  المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية 

د، تلمسان،  ة، جامعة أبو بكر بلقايالسياسيام، كلية الحقوق والعلوم  نون العلة دكتوراه في القارسا
 .2015  -2014ر، الجزائ

ياسة والقانون، دكتوراه في القانون، تخصص الدستورية بين الس   هشام علي محمد القطامين، رقابة -50
 . 2019 -2018ن عام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، و قان

كلية  وراه، تخصص قانون عام،  الة دكتية في القرار الإداري، رسالتنفيذم مسعودي، الطبيعة  هشا -51
 .2019  -2018وم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق والعل 

محمد   -52 الدياسين  المركز  الكريم،  عبد  الخراساني  الكريم  الجمهورية  سعبد  في  الدولة  لرئيس  توري 
 .2000  -1999  نون، جامعة بغداد، اليمن،ية القارسالة دكتوراه، كل   ،-دراسة مقارنة-اليمنية، 
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 معية:المذكرات الجا -ب
القانو ابراهيم خنا -1 الرقابي كضمانة لسيادة حكم  التنوع  القانوني، ن، مذكرة ماجستير فيطلة،  العلوم   

دستوري، كلية   قانون  باتنة،  اتخصص  لخضر،  الحاج  جامعة  السياسية،  والعلوم    -2012لحقوق 
2013. 

جستير في القانون  ، مذكرة ما-راسة مقارنةد–يعية  الدولة في العملية التشر   ور مجلسأحمد حاكم، د  -2
السياسية والعلوم  الحقوق  المعمق، كلية  بل الإداري  بكر  أبو  جامعة  تلمسان،  ،    -2015قايد، 

2016. 
ا -3 دور  حسيني،  للأمال  القابلة  الإدارية  القرارات  على  الرقابة  في  الإداري  مذكرة  قاضي  لانفصال، 

تخماج الحستير  إداري، كلية  قانون  والصص  محقوق  جامعة  السياسية،  خيضر  علوم    -بسكرة –مد 
2012- 2013. 

ية، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري   الظروف الاستثنائبغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في -4
الجاوعلم   جامعة  الإدارية،  والعلوم  الحقوق  معهد  السياسي،  عكنون–زائر  لتنظيم    -2000،  -بن 

2001. 
العرايشي، -5 عفي ف  الإداريواق ع    حس ن  الرقاب ة  الإلكت  رونية  نظ ام  الداخلي ة   ة  وزارة  ف ي  تطوي  ره  وس بل 

المدن يالفلس طين الش ق  غ زة  -ية  الإد-قط اع  أكاديمي ة  ماجستي ر،  رسالة  للدراس ات ا،  والسياس ة  رة 
 .2015 -2015، -غزة–العليا، جامعة الأقصى 

دور  حمزة يحياو  -6 تفعي،  البرلمانية في  الأداللجان  الجزائيل  البرلماني في  ماجستير،اء  تخصص   ر، مذكرة 
السي والعلوم  الحقوق  دستوري، كلية  خقانون  محمد  جامعة  الجزائر،  اسية،  بسكرة،    -2009يضر، 

2010. 
بادي -7 النظام  سسعودي  في  القوانين  على  الاعتاض  في  الجمهورية  رئيس  حق  الجزائري  ،  الدستوري 

القا)دراسة   في  ماجستير  العمقارنة(،  والعلو نون  الحقوق  جامعةام، كلية  السياسية،  منتوري،    م 
 .2006  -2005قسنطينة، 

قوق، جامعة تير، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحامره، تدويل الدساشاريهان جميل مخ -8
 .2013 -2012الشرق الأوسط، 
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الم -9 الشريفي،  النظمات  الشريف  غالمنظمات  الحكومية  دولية  تر ير  في  حقو ودورها  الإنسان،  قية  ق 
ماجست و مذكرة  الحقوق  تلمساير، كلية  بلقايد،  بكر  أبو  جامعة  السياسية،    -2007ن،  العلوم 

2008. 
ين في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام،  نز جمام، عدم فعلية الرقابة على دستورية القواعزي -10

 .2012 -2011، عة مولود معمري، تيزي وزوية، جامقوق والعلوم السياسكلية الح
 في القانون  ولية في تسوية النزاعات الدولية، شهادة ماجستيرر محكمة العدل الدعمار بوضرسة، دو  -11

الدولية، العام المنظمات  وقانون  دولية  علاقات  فرع  قسنطينة    ،  جامعة  الحقوق،  قسنطينة،  1كلية   ،
2012- 2013. 

ستير انات تحقيقه، مذكرة ماجاري وضملمشروعية في القانون الإدمبدأ ا  نعيم جميل علاونة،   فادي -12
ا القانون  الو في  النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  فلسلعام، كلية  نابلس،  في    -2010طين،  طنية 

2011. 
،  ، مذكرة ماجستير في القانون1963والمنافس في الجزائر منذ    ضفرحات سعيدي، التشريع المفو  -13

 .2002اي  ، م1ئر  كلية الحقوق، جامعة الجزاالية،  تخصص الإدارة والم
ا -14 بيطار،  للقمحمد  التفسيري  فيلدور  ماجستير  مذكرة  مقارنة(،  )دراسة  الدستوري  القانون  ضاء   

 . 2018  -2017لية الحقوق، جامعة حلب، سوريا،  العام، ك
م،  انون عا، مذكرة ماجستير، قمد منير حساني، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعيمح -15

 .2010 -2009رقلة، ، جامعة قاصدي مرباح، و لسياسيةكلية الحقوق والعلوم ا
نموذجا،    1986، الميثاق الوطني  للمواثيق الجزائريةمليكة عقون، الاتجاهات الاجتماعية والثقافية   -16

 .2002تلمسان، جوان   ثقافة عامة، معهد التاريخ والفنون، جامعة أبو بكر بلقايد، رسالة ماجستير
بين  نسيمة -17 العلاقة  مشاكل  النصو بلحاج،  ال  والنصوص  التشريعية  الص  للسلطة  تنفيذية،  تنظيمية 

 .2007 -2006،  1زائر  مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الج
الإدارة والمالية  لمان الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص نور الدين جفال، النظام الداخلي لغرفتي البر  -18

 .2001 -2000، 1لجزائر جامعة اامة، كلية الحقوق، الع
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بوغوه -19 الإديبة  العقود  الطعن بالإلغاء في  تطور  ارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  ازي، 
 .2010  -2009ت عباس، سطيف، فرحا

والتعليم -20 المناشير  مكانة  الجزائري، مذكر اياقوت عزوز،  القانوني  النظام  ة ماجستير، تخصص ت في 
 .2005 -2004ائر،  ن، الجز ية الحقوق، جامعة بن عكنو مية، كل لة والمؤسسات العمو الدو 

اخ -21 الدحدوح،  ياسين  )دراسيوسف  بالتفسير  العليا  الدستورية  المحكمة  مقارنة(، تصاص  تحليلية    ة 
 .2021  -2020، جامعة الأزهر، غزة، قمذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقو 

 المقالات العلمية: .3
هما في تفسير الاتفاقيات الدولية، ة ودور اللاحق والممارسة اللاحق  قالاتفاعبد الواحد موسى،    آلاء -1

 .2019، كانون الأول 34نة الرابعة، العدد اسات البصرة، مركز دراسات البصرة، العراق، الس مجلة در 
قراءة -2 بلمهدي،  م  إبراهيم  بمراقبة  المتعلق  الجزائري  الدستوري  المجلس  لرأي  القانون  تحليلية  طابقة 

الاجتهاد   12-16وي  العض مجلة  العدد  القضا  للدستور،  بسكرة،  خيضر،  محمد  جامعة  ،  16ئي، 
2018. 

الن -3 الله،  حفظ  العالي  عبد  بوعمرة،  للمجلإبراهيم  القانوني  القانونية   سظام  العلوم  مجلة  الدستوري، 
لخضر    ،والسياسية حمه  الشهيد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  المجلد  -لواديا–كلية    العدد   ،11، 

03 ،2020. 
ال -4 عبد  الانتخاب عزيز شإبراهيم  ونظام  الفردي  الانتخاب  نظام  الدستوري    يحا،  النظام  بالقائمة في 

،  02سكندرية، المجلد  قانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإلية الحقوق للبحوث االمصري، مجلة كل 
 .1991، مصر،  01العدد 

لة الشاملة للحقوق،  ، المج2020تعديل الدستوري لسنة ل ظل االات الاستثنائية فيأحسن غربي، الح -5
 .2021، مارس  -عنابة–جي مختار كلية الحقوق، جامعة با

دية للقانون ق، المجلة الن2020ظل التعديل الدستوري لسنة  لس الأعلى للقضاء فيأحسن غربي، المج -6
 .2020،  02، العدد 15لد  و، المجسية، جامعة تيزي وز والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا

للدست -7 العضوية  القوانين  مطابقة  رقابة  غريب،  القانوني، كلية  أحسن  للبحث  الأكاديمية  المجلة  ور، 
 .2019، 01، جامعة الوادي، العدد الحقوق والعلوم السياسية
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غر أ -8 الجزائحسن  القانون  في  عليها  والتصويت  القوانين  اعداد  في  البرلمان  سيادة  مبدأ  مجلة بي،  ري، 
الأكاديمي فيا وا  لباحث  الحقوق  والسياسية، كلية  القانونية  آفلو، علوم  لالعلوم  الجامعي  المركز  السياسية، 

 .2020، 05، العدد  03المجلد 
رقاب -9 غريب،  العضوية  ةأحسن  القوانين  القانوني، كلية  للدست  مطابقة  للبحث  الأكاديمية  المجلة  ور، 

 .2019، 01عدد الوادي، الالحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
د الإدارة العامة، مجلة القانون العام درة ضاالحريري، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الص  أحمد -10

والم والعلو الجزائري  الجيلالي  مقارن، كلية الحقوق  الياالسياسية، جامعة  بلعباس–بس    ،  5المجلد    -سيدي 
 .2019، 1العدد 

عية في مجال صنع القانون،  يختصاص السلطة التشر مهورية لاأحمد بركات، وسيلة مباشرة رئيس الج -11
 .2009زائر، الج -ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح 01، العدد  01المجلد  انون، قدفاتر السياسة وال

زيا  -12 بن  التشريعينأحمد  الأوامر  اخضاع  لرقا،  الدستوري  ة  التعديل  ظل  في  الدستورية  المحكمة  بة 
وال2020الجزائري   الحقوق  السيا، كلية  خلدعلوم  ابن  جامعة  في  -تيارت –ن  و سية،  البحوث  مجلة   ،

 .2021، 02، العدد  07ة، المجلد سياسيل الحقوق والعلوم ا
القانون  -13 الاجتماعي كمصدر    أحمد سليمان،  الوطني، حوليات جالالدولي  الجلقانون  ،  1زائر  معة 

 .2021، ، عدد خاص 35، المجلد 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
شريع الفرنسي   التفيام الشمري، تنظيم واختصاصات القضاء الإداري  د د عبد زيد حسن الصأحم -14

العدد    ،06لد  طوم، جامعة القاهرة، المجر نية، كلية الحقوق فرع الخ، المجلة القانو -دراسة مقارنة–والمصري  
03 ،2019. 
قان -15 تعديلات  في  الشرعية  بالمرجعية  الالتزام  مدى  عرابي،  الأسرة  أحمد  دراسات  ون  الجزائري، 

 . 2016، 22، العدد 08بحاث، جامعة زيان عاشور، المجلد أو 
العراقي، مجلة القانون  لغياب أعضاء مجلس النواب  ارتقاء محمد باقر غيدان الطائي، التنظيم القانوني -16

 .2020، 20والبحوث القانونية، العدد  دراسات لل 
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الدستوري   -17 المجلس  اجتهاد  دور  صام،  العإلياس  ضبط  التشريعي  في  في    دراسة–مل  تحليلية 
عدد    التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون،دور    ،، مجلة المحكمة العليا2021  -1989
 . 2022خاص، 

رما -18 للبر لأمين  التشريعي  الاختصاص  ب،  الدستوري  لمان  التعديل  ضوء  على  والمصادقة  المبادرة  ين 
، منشورات مخبر 2020ستوري لعام  دن في ظل التعديل السة البرلما ، مؤلف جماعي، مكانة مؤس2020

القان للو النظام  بو ني  الجيلالي  جامعة  الخاص،  القانون  والتصرفات في  الجز عقود  مليانة،  ئر،  انعامة، خميس 
 .2021جانفي 

س -19 الجزائر    ويقات،الأمين  حالتي  دراسة  التشاركية،  الديمقراطية  تكريس  في  المدني  المجتمع  دور 
ح، ورقلة، العدد  مربا  ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصد نتر السياسة والقانو لمغرب، دفاوا

 .2017، جوان  17
اني، مجلس الأمة، العدد البرلم  ظل التعددية، مجلة الفكر  ة البرلمانية الجزائرية فيالأمين شريط، التجرب -20
 .2003، أكتوبر 04
م القانونية والسياسية، جامعة  مجلة الكوفة للعلو   البرلمان،  الحسيني محمد طه حسين، مبررات وجود -21

 .2015،  25، العدد 8مجلد  الكوفة، بغداد،
ة ملاءمة  لمراقبة التقييمية كأسلوب حديث  يالنظر -التكاليف والمزايا  العربي زروق، مبدأ الموازنة بين   -22

 .2006،  8ولة، الجزائر، العدد  القرارات الإدارية، مجلة مجلس الد
داودبراه -23 بن  الدستورييم  الرقابة  ا،  مجلة  الدولية،  والمعاهدات  الاتفاقيات  على  والعلوم  قوق  لحة 

 .2014، 01، العدد 07الإنسانية، المجلد 
24-  
ابوز  -25 الإحالة  أثر  الدستو ليان عليان،  بعدم  للدفع  القوانين  رية عل قضائية  رقابة دستورية  ىاعي عقلنة 

ركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، العد  علوم الإدارية، الم دستوري والبالحقوق والحريات، مجلة القانون الالماسة  
 .2019اير ، فبر 02
الدولي   -26 القانون  أسبقية  نعار،  زهرة  عبو،  الحتوركية  الداخلي،  القانون  جامعة  و على  المتوسطي،  ار 

 .2019سمبر  ، دي03، العدد 10يابس سيدي بلعباس، المجلد لي الالجيلا
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،  ة التشريعية في الجزائر، مجلة الفكر البرلمانيلس الدولة والعمليستشارية لمججازية صاش، الوظيفة الا -27
 .2008، جويلية 20س الأمة، الجزائر، العدد مجل 

شيتو  -28 المعاهداجلول  وتفسير  تطبيق  في    ت ر،  الوطنيالدولية  مجل القضاء  والدراسات، ،  البحوث  ة 
 .2012،  14، العدد 09جامعة الواد، السنة  

تط -29 مولودي،  أنظمجلول  حفظ  بيقات  بين  الطوارئ  والحريات  ة  الحقوق  واحتام  العام  –النظام 
عي المركز الجام الحقوق والعلوم السياسية،، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، معهد -ةمقارن دراسة

 .2018، مارس 03عدد  تندوف، ال
استقلاله    شؤونه على  حسن عمر شورش، محسن حسن برام، مدى تأثير اختصاص البرلمان بتنظيم -30

سية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  السياو ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  -قارنةدراسة م-
 .2020، 02لعدد  ا، 04، المجلد -الأغواط–ي عمار ثليج

بلم -31 لسنة  ختار،  حسينة  الدستوري  التعديل  ظل  الأساسية في  وحرياته  الإنسان  حقوق  ضمانات 
 .2021، 02، العدد 05العالمية، المجلد ة السياسة ، مجل 2020

المفكر،  من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداخلي، مجلة    لدولياحسينة شرون، موقف القضاء   -32
 .2008، 1، العدد 3سكرة، المجلد خيضر ب جامعة محمد   وم السياسية،ل كلية الحقوق والع

ا -33 بالقانون  الدولي  القانون  علاقة  شرون،  مجحسينة  قلداخلي،  جامعة  الباحث،  مرباح  لة  اصدي 
 .2007ئر،  ا، الجز 05، العدد 05ورقلة، المجلد 

الموازنة بين -34 القاضي الإداري في  المنافع والأضرار في قضحفيظة زقاي، دور  الملكا  ية لأجل  يا نزع 
الالمن والتنمية فعة  الدولي  القانون  مجلة  القانونية،  القاعدة  تكوين  في  ذلك  وتأثير  الحعمومية  قوق  ، كلية 

 .2017،  1العدد  ، 5لد ية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجوالعلوم السياس
د -35 على  القضائية  الرقابة  تبينة،  المجلة  حكيم  القوانين،  للحاستورية  والعلوم  لجزائرية  ية،  السياسقوق 

ت الونشريسي،  يحي  ابن  أحمد  الجامعي  المركز  السياسية،  والعلوم  الحقوق  امعهد  ،  05لمجلد  يسمسيلت، 
 .2020،  02العدد 
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ال -36 الرقابة  زاير،  إلهام  حوالف،  النظام ستوريدحليمة  بين  مقارنة،  دراسة  الدولية  المعاهدات  على  ة 
والمصريا الجزائري  الأك  ،لدستوري  للبحو المجلة  القااديمية  والعلوم ث  الحقوق  كلية  والسياسية،  نونية 

 .2019، 01العدد  ، 03المجلد السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
التح -37 الرقابة على دستورية الأوامر  بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية    ريعيةش نان ميساوي، 

الجزائر والبحوث  في  الدراسات  مجلة  مخا،  الدراسات  لقانونية،  والتنمية  والبحو بر  والأسرة  القانون  في  ث 
 . 2022  ،01، العدد 7الادارية، جامعة المسيلة، المجلد 

العلاقة  حنا -38 ميساوي،  الدستو ن  والمحكمة  الجمهورية  رئيس  بين  فير الوظيفية  على    ية  الرقابة  مجال 
، 4، المجلد  University Centre of Maghniaلأكاديمية،  دستورية القوانين، مجلة نوميروس ا

 . 2023، 1د العد
عليه   -39 الدستورية  والرقابة  للمشرع  السلب  الاختصاص  بالجيلالي،  مقا–خالد  مجلة -رنةدراسة   ،

القانونية والسياسية، كلية    الأستاذ والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف    لحقوقاالباحث للدراسات 
 .2017، جوان  06مسيلة، العدد 

بين الحرفية والغائية، المجلة القانونية، هيئة التشريع انوني  سير النص القأحمد حسن، تف  خالد جمال -40
 .2014،  02 رين، العددوالرأي القانوني، البح

القانوني بين الحرفيخالد جم -41 النص  التشريع  والغ  ةال أحمد حسن، تفسير  القانونية، هيئة  ائية، مجلة 
 .2014،  02، البحرين، العدد والرأي القانوني

حساني -42 المعا خالد  نفاد  ا،  الدستوري  هدات  القانون  مجلة  الجزائري،  القانوني  النظام  في  لدولية 
،  زائر لجاسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الحقوق والعلوم السيية، كلية اوالمؤسسات السياس

 .2017، 01، العدد  01المجلد 
بين -43 التوازن  رشو،  و   خالد  العامة  الحريات  المممارسة  حفظ  )قاربة  العام  الجزائري  الدستو نظام  ر 

ة،  وق والعلوم السياسيمعهد الحق  نموذجا(، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،   2016
 .2019، السنة  01عدد ل، ا04، المجلد -مسيلة–جامعو محمد بو ضياف 

الميعان، نظرية أعما -44 التقاضي فيلحل السيادة ومدى مخالفتها  خالد عبد الكريم  النظام القق  انوني  
، العدد  28لد  سلامية، المجالكويتي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، جامعة غزة الإ

03. 
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م -45 دراسة  التقاضي:  مبدأ حق  الحويل،  فايز  السيادة  ارنة  قخالد  أعمال  نظرية  من  القضاء  لموقف 
ون أداة للإصلاح والتطوير،  القان ث المؤتمر السنوي الرابع،االكويت(، أبح –مصر-)فرنساوفكرة التحصين 

حق خاص، الجزء  ل الحقوق، الكويت، م  لمية، كلية، مجلة كلية القانون الكويتية العا2017مايو    10و  9
 .2017، نوفمبر 2الثاني، العدد 

، مجلة آفاق  -دراسة مقارنة–ة الإدارية  ي المهدي، الآليات الحديثة في تنفيذ الأحكام القضائيخالد -46
 .2020،  02، العدد 12معي تمنراست، المجلد ز الجاعلمية، المرك

 تبعية،  :الدستوري القانون  م وأحكا الدولي قانونال قواعد بين  العلاقة " إلياس،  صام  كريم،  خلفان -47
 .2016فيفري  الدستوري، المجلس ،3 العدد الدستوري،  لمجلسا لةمج ،"أو تكامل؟ سمو
ا -48 عبد  الدين كاظم  الداخلأخير  القضاء  تطبيق  للعلوم للملي  مين،  بابل  مجلة  الدولية،  عاهدات 

 .2007  ،02العدد  ،15الإنسانية، جامعة بابل، العراق، المجلد 
القانوني الجز راضية بن مب  -49 النظام  التعليمة في  القانونية  ئري،  اارك، مكانة  البحوث والدراسات  مجلة 

 .2العدد ، 6لد المج ،-2البليدة –معة لونيسي علي اقوق والعلوم السياسية، جوالسياسية، كلية الح
ضو  -50 على  الداخلي  بالقانون  الدولي  القانون  علاقة  بوقرط،  الممارسة ربيعة  والتشريع    ء  الدولية 

، العدد 02، المجلد  University Centre of Maghniaالجزائري، مجلة نوميروس الأكاديمية،  
 .2021، تلمسان،  01
الإ -51 الكريم،  عبد  حسن  حطرجب  وحجية  لأثر  الدستوري  مجلة  المحكم  ار  العليا،  الدستورية  كمة 

،  02، العدد  07لد  السادات، مصر، المج  امعة مدرسة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، ج
 2021 ديسمبر

المدور،   -52 ومنه صائص  خرشيد  للبرلمان  الداخلية  الأنظمة  دستورية  على  التطبيق الرقابة  في  جها 
اراسة تحليلية مقارنة، مجل دالمغربي،   العدد  لحقة  الكويت،  العلمي، جامعة  النشر  ، مارس  01وق، مجلس 
2008. 

المسؤول -53 دش،  السياسيرياض  للسلطة ية  والجنائية  مجلة    ة  الدستوري،  التعديل  ظل  في  التنفيذية 
 .2010، 04القضائي، بسكرة، العدد تهاد جالا
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حميد   -54 حلفاية،  الرقابة  زهية  فعالية  علية،  مجل عبن  القوانين،  دستورية  الى  القانونية لعل ة  وم 
 .2017، -الجلفة–والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور 

 في ظل   اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور  ، زهية عيسى، تعزيزيرة قزادريزه -55
ر لية الحقوق، جامعة الجزائكوم القانونية والسياسية،  ، المجلة الجزائرية للعل 2020التعديل الدستوري لسنة  

 .2021، 03، العدد 58لمجلد ، ا1
الجزائري، مجلة  النظام الدستوري  القوانين فيزيان سبع، مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج   -56

 .2016،  29، العدد 01لفة، المجلد عة الجمالحقوق والعلوم الإنسانية، جا
التضخ -57 الاسامية كسال،  أمام  عائق  التشريعي  اسم  الأجنب، مستجدات    -16رقم    نونلقاتثمار 
 .2018وبر  ، أكت02، العدد 05لمواجهة هذا العائق، مجلة صوت القانون، المجلد    09
ل التعديل الدستوري لسنة  في ظ  ةعلي، الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعيسعاد ميمونة، محمد   -58

للعلوم  2020 الحقيقة  مجلة  ج،  والانسانية،  أدرار،  االاجتماعية  درارية،  أحمد  العدد  زائالجمعة  ،  02ر، 
2020. 

في -59 الدستوري  المجلس  قررها  قاعدة  دستورية  مدى  بوشعير،  المت  سعيد  الداخل رأيه  بالنظام  ي علق 
 . 1991،  1، العدد 3طنية للإدارة، المجلد ة الو سللمجلس الشعب الوطني، مجلة الإدارة، المدر 

لونا -60 القوانينسعيداني  مكانة  ججيقة،  القان  سي  النظام  في  النقدية  الج  ونيالعضوية  المجلة  زائري، 
، العدد 02المجلد    ،-تيزي وزو–معمري    سية، مولودللقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا 

01. 
ال -61 رقابة  عبدلي،  اقسفيان  العل ضاء  مجلة  الإتفاقي،  الدولي  القانون  تطبيق  على  القانونية  لوطني  وم 

السياكوالسياسية،   الشهيد حمه لخضر  ، جسيةلية الحقوق والعلوم  ،  10، الجزائر، المجلد  -الوادي–امعة 
 .2019،  01العدد 

الفقه مجلة    مادة الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية،  ت القاضي الوطني فيبدلي، سلطاسفيان ع -62
 .2017، مارس  53والقانون الدولية، المغرب، العدد 

الفتلا -63 الزهرة  للصيسلام عبد  العامة  المعايير  القانونية  ال  اغةوي،  للعلوم  الحلي  المحقق  تشريعية، مجلة 
 .2017، 09، السنة 04دد  بابل، الع والسياسية، كلية القانون، جامعة
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و سليمة   -64 الدستورية  الرقابة  أشكال  التعديل داعياتقزلان،  ظل  الدستوري في  الأمن  تعزيز  على  تها 
العلوم2020ي لسنة  الدستور  قوق، جامعة زيان عاشور الجلفة،  لية الحالقانونية والاجتماعية، ك  ، مجلة 
 .2021الجزائر، 

عيسى -65 بن  زايد  حفاف،  بن  داسماعيل  منصور  الإدار ،  السلطات  المستقلةود،  النظام   ية  في 
الج والإداري  مقارنة -ائري  ز الدستوري  القانونية ، - دراسة  للعلوم  الجزائرية  والاقتصادية،  المجلة  السياسية   ،

 .2020،  02دد ، الع57، المجلد 1امعة الجزائر ج
  للدراسات القانونية اذ الباحث  سهام هريش، التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانوني، مجلة الأست -66

 . 2017، 08، العدد  01، المجلد -لةالمسي–كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف   والسياسية،
، تفويض التشريع في إطاسيدي محمد بن سيد أ -67 سة مقارنة،  : درادساتير دول المغرب العربي  ر ب 

 .1999، 28المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، العدد 
ص  اختصا  دود سلطة رئيس الجمهورية في تفويضودة حسكر، حمد نجار، مراد بن عسيدي مح -68

لاجتهاد القضائي على اجتهاد القضائي، مخبر أثر  الضبط الإداري في حالتي الحصار والطوارئ، مجلة الا
 .29، العدد 14يع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد التشر  حركة
نة، مجلة صوت القانون، مخبر دراسة مقار  فض النزاع الإداري،ري كآلية لشريفة بوزيفي، التظلم الإدا -69

 .2020، ماي 01، العدد 7لد  ، المج-خميس مليانة–المدنية، جامعة الجيلالي بونعامة  لحالةانظام 
وانين الأجنبية على الثقافة القانونية الوطنية، حوليات جامعة الجزائر اع القشهيدة قادة، أثر استزر  -70

 .2021د خاص،  ، عد35لد ، المج1امعة الجزائر الحقوق، ج ، كلية1
د الدولية الآمرة قضائية للنزاع الخاص بالتعارض بين المعاهدات والقواعية ال و صدام الفتلاوي، التس  -71

(Jus Cogens)العراق،  01، العدد  22الإنسانية، جامعة بابل، المجلد  لعلوم  ، مجلة جامعة بابل ل ،
 . 2014فبراير 28
بن -72 عب  صفاء  مم عاشور،  زوينة،  الرزاق  و د  فقها  مهامه  وأصالة  الإداري  القضاء  عمل  ضاء قيزات 

الا القضاء  مع  للمقارنة  نموذجا  الفرنسي  الإداري  الجزالقضاء  جامعة  حوليات  الحقوق،  ئوطني،  ر، كلية 
 .2020،  03، العدد 34، المجلد 1زائر جامعة الج
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القضا -73 التفسير  الطائي، قواعد  الدو عادل أحمد  للمعاهدئي  الدولية، مجلة الي  لشريعة والقانون،  ات 
 .2011، أبريل 46بية المتحدة، العدد  العر  ت كلية الحقوق، جامعة الامارا

اللغعاطف سعدي محمد   -74 التش   ةعلى، مهارات استخدام  القانوني،  ريع واالقانونية في مجالي  لإفتاء 
 .2017، 03العدد بحرين، المجلة القانونية، هيئة التشريع والرأي القانوني، ال

عب -75 عبود  المصاعباس  تطبيق  في  التدرج  الربيعي،  هدى كاظم  أماداس،  مجلة ر  الدولي،  القضاء  م 
 .2019، 38، العدد 01لعراق، المجلد آداب الكوفة، جامعة الكوفة، ا

دد  ، الع1ة في تطور الدساتير الجزائرية، مجلة المحكمة الدستورية، المجلد  ت بارز عباس عمار، محطا -76
2  ،2013. 

ا -77 القا  لجليل مفتاح، مصطفىعبد  القاعدة  القاضي الإداري: وضع  أم تطبيقها،  ونية  نبخوش، دور 
التش مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجته ة،  يع، جامعة محمد خيضر بسكر ر اد القضائي على حركة 

 .2006، 02، العدد  02لد المج
حالة مجلس لإدارية المستقلة،  السلطات ا  عية عملعبد الحق قريمس، مراقبة القضاء الإداري لمشرو  -78

، مجلة الاجتهاد القضائي،  08/05/2000، الصادر في  2138  م النقد والقرض، تعليق على القرار رق
 .3، العدد  2ر بسكرة، المجلد مد خيضى حركة التشريع، جامعة محل  أثر الاجتهاد القضائي عمخبر
ع والرقابة والتمثيل ة في مجالات التشرية الدستوريبرلماني عبد الرحمان بن جيلالي، حقوق المعارضة ال -79

 .2018ول، ، الجزء الأ32، حوليات جامعة الجزائر، العدد -لجزائريتور اسدراسة في الد-المؤسساتي 
ع -80 الرحمان  السلوك  ز عبد  على  الرقابة  للمشرع،   السلباوي،  السلب  السلوك  على  الرقابة  للمشرع 

نموذجا،   التشريعي  الالإغفال  القانمجلة  والعلوم  والإدارية  السياسية،  ونية  والعلوم  الحقوق  سياسية، كلية 
 .2010،  10، العدد -تلمسان–كر بلقايد أبو ب جامعة

ل الدستوري الصادر عام  التعدية المجلس الدستوري في ظل  يالجيلالي، انتفاء استقلالعبد الرحمن بن   -81
 .2017، 28العدد ، 09لمجلد لفة، ا، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور الج2016

للدسعب -82 التشريع  السنهوري، مخالفة  أحمد  الرزاق  واتد  التشريعية،  ور  السلطة  استعمال  لانحراف في 
 .1952يناير   ولة، مصر، السنة الثالثة،مجلة مجلس الد
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ت،  اش، دراسة في مفهوم التدويل استخداماته في القانون الدولي، مجلة دراساحمد همعبد السلام أ -83
 .2011،   2لعدد ا، 38علمي، الجامعة الأردنية، الأردن، المجلد ون، عمادة البحث اليعة والقانالشر 
العولمة...والخيارات   -84 المنصور،  العزيز  المستقبلية، مجلة عبد  الاقتص  العربية  للعلوم  ادية جامعة دمشق 

 .2009، 02، العدد 25، المجلد  -سوريا–القانونية، جامعة دمشق و 
تر  االدستوري في توسيع الكتلة الدستورية، مجلة دف رصد منهج المجلس  ، مقاربة فيز برقوقعبد العزي -85

السياسية، جامعال والعلوم  الحقوق  والقانون، كلية  الجسياسة  قاصدي مرباح، ورقلة،  العدد  ة  ،  09زائر، 
 .2013جوان 

العامة في الجزائر، مج  عبد -86 الرقابة البرلمانية على الميزانية  الاجتماعية،    اب والعلوملة الآدالعزيز عزة، 
 .2017جوان  ،  01 د، العد14، المجلد 02محمد لمين دباغين، سطيف  جامعة

لعدد الدستورية العليا، مصر، ا  الدستورية، مجلة المحكمة  عبد العزيز محمد سالمان، رقابة التعديلات  -87
20. 
الرقابة القضائية   -88 البواسطة  عبد القادر مدني، عبد السلام سالمي، الاتجاه إلى  دستورية في  المحكمة 

،  04صادية، المركز الجامعي أفلو، المجلد  الاقتو ، مجلة البحوث القانونية  2020الدستوري لسنة    التعديل
 .2021،  02العدد 

الكريم صال عبد -89 ف اض  عبد  ع ب  د الله  ح  الكريم،  القانونية   ام    د،   ل  القواعد  التشريعية،    –تضخم 
 .2014، أيل   ول 23، الع  دد 6السنة  عة تكريت العراقية،نونية، جاموم القامجلة جامعة تكريت للعل 

ة،  يالنبراس للدراسات القانون، مجلة  1996زايقية، التنظيم القضائي في الجزائر بعد  طيف ر ل عبد ال -90
 .2020، مارس  01، العدد 05لتبسي، تبسة، المجلد  عربي اكلية الحقوق، جامعة ال

بوبعاية -91 والي، كمال  اللطيف  العبد  الأمن  التشريع  ،  في  الأبحاث قانوني  مجلة  الجزائري،  الجنائي 
السياسية، جامعة محمد لامين  سياسيلوا القانونية والعلوم  الحقوق  المجلد -2سطيف  –دباغين  ة، كلية   ،

 .2021، 02، العدد 03
ا -92 فيلمالك  عبد  القضائية  المؤسسة  استقلالية  تحقق  مدى  الدستوري    باسود،  التعديل  ظل 

القضاء"، مجمع الاستدلال بال  2020ديسمبر30الأخير" النموذج الأمريكي في مجال استقلالية  علوم لة 
 .2022 ، 01، العدد  07فة، المجلد القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجل 
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الطيب، -93 التش آثار    عبد المجيد  البرلمان في  البرلمانية على سيادة   النظام الجزائري –ريع والرقابة  العقلنة 
 .2017، 09، العدد 09لة البدر، المجلد  نموذجا، مج

المرتبطة  رار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا  حول ق  عبد المجيد جبار، تأملات  -94
الدو  القانونيلبالمعاهدات  العلوم  ة، جامعة  تصادية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية الاقية، مجلة 

 .1996، 01، العدد 34، المجلد 1الجزائر 
التشريع وا  عبد المجيد -95 القانونية  تنظيملزعلاني، سلطات رئيس الجمهورية في  للعلوم  ، المجلة الجزائرية 

 .1999، 02العدد  ،1لسياسية، جامعة الجزائر والاقتصادية وا
، ، مجلة الملحق القضائي، المغرب يجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائييد غمعبد المج -96

 .2008،  42العدد 
كضمان دستوري لإقامة دولة  قضاء  لبن أحمد، خرشي عبد الصمد رضوان، استقلالية ا  عبد المنعم -97

 .2، العدد  7لد لمجعة زيان عاشور، الجلفة، االقانون، مجلة التاث، جام
علوم  هدات الدولية، مجلة الحقوق والأحمد، لخضر نقيش، الرقابة الدستورية على المعا  نعم بنعبد الم -98

 .2017، مارس  13لعدد االعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، سية، كلية الحقوق و السيا
البرلم -99 المعارضة  دور  ناجي،  النور  التش عبد  اقتاح  مجال  في  ايعات  ر انية  التجربة  ية لجزائر وتطويرها: 

والتطوي للإصلاح  أداة  )القانون..  الرابع  السنوي  بالمؤتمر  خاص  ملحق  مجلة كنموذجا،  القانون  ر(،  لية 
 .2017، ماي 2الجزء الأول، العدد  كويت،لية العالمية، السنة الخامسة، كلية القانون، االكويت
ا -100 عاجل  عدنان  اعبيد  حسين،  طه  ميسون  اختصالالزهيري،  للقضاء  التفسيري  ي  لدستور ص 

القان والسياسية، كلية  القانونية  للعلوم  الحلي  المجلد  ون، جامعة  )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق  ،  08بابل، 
 .2016،  04لعدد ا

مساهمة   -101 مدى  الماحي،  الدين  القصر، لاجتهاعز  مجلة  القانونية،  القواعد  انشاء  القضائي في    اد 
 .07العدد  غرب،لممطبعة النجاح الجديدة، ا

، المجلة  ي، الديمقراطية المحلية: من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركيةعيساو   عز الدين -102
الا للبحث  السياسية، جامعةلأكاديمية  والعلوم  ا  قانوني، معهد الحقوق  المجلد  -بجاية–لرحمان ميرة  عبد   ،

 .2015، 02، العدد 12
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مدىعص -103 العبيدي،  عبد  سعيد  في  سلطة    ام  الدستوري  التعديلات الرقابالقضاء  على  ة 
القان العالمية، كلية  الكويتية  القانون  الكويتالدستورية، مجلة كلية  التاسعة، اون،  السنة  التسلسلي ،  لعدد 

 .2021، مارس 01، العدد 33
ا  عصام -104 المستقلةعلي  للأنظمة  القانونية  الطبيعة  تحديد  أثر  عل   لدبس،  القضائية  الرقابة   ىعلى 
مقارنة -عيتها  مشرو  مجل -دراسة  الجامعة،  ،  الاقتصادية  للعلوم  بغداد  بغداد،  ة كلية  العدد  كلية  العراق، 
25 ،2010. 

الد -105 القين قليل، إسماعيل بعلاء  القضاء الإداري الجزائري على  القابلة  ارات  ر وقرة، رقابة  الإدارية 
 .2022 ة، جويلي1، العدد 4المجلد للانفصال، مجلة القانون والتنمية، 

آليات  -106 القانون والتنمية،  الديم  علجية شمون،  التشاركية في فرنسا والبرازيل، مجلة بحوث في  قراطية 
 .2022، جوان  01، العدد 02ة بومرداس، المجلد لوم السياسية، جامعلحقوق والعكلية ا
  ة ، موقع المحكم 18ة، العدد  صاوي، مشروع لائحة جديدة لمجلس الشعب، مجلة الدستوريلي الع -107
 العربية.ة مصر تورية العليا، جهوريالدس

دراسات،    يادة، مجلةعلي خطار شطناوي، الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن أعمال الس  -108
 .2000، 01، العدد  27لأردنية، الأردن، المجلد الجامعة ا

 لحقوق االمفهوم والأسباب، مجلة    عدي عبد الزهرة جبير، الحراك الشعب، دراسة نظرية فيعلي س -109
 .2021،  02، العدد 14الجلفة، المجلد  جامعة والعلوم الانسانية،

مقارنة، مجلة كلية  ح للبرلمان، دراسة  ض في المرشعلي سعود الظفيري، حسن السمعة كشرط مفت  -110
 .2016، مارس 13القانون، الكويت، السنة الرابعة، العدد  كلية  ،القانون الكويتية العالمية 

مظاهر   -111 بوزيان،  اللانحر اعليان  ومدى  الدستوري  والقضاء رقابة  اف  الجزائري  الدستور  بين  عليه 
 .2019نتظم الأول، المجلد معة قطر، العدد الملقانون، جاالدستوري، المجلة الدولية للقانون، كلية ا

يات العملية  يش تمام، منهج التعديل الدستوري في الجزائر بين مقتضقي يعو عماد الدين وادي، ش -112
وم التقنية  جبات  و التأسيسية  الدستورية،    2020الدستوري  تعديل  ال–الصياغة  المحكمة  مجلة  نموذجا، 
 .2022، 01، العدد 10الجزائر، المجلد 
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الدولة  عم -113 النجار،  الاد  الدستورية  والدستور، مجلة المحكمة  العليا  ليا،  عالمدنية  الدستورية  المحكمة 
 .2011كتوبر ، أ20المصرية، مصر، العدد 

ا -114 عباس،  الدستوريةتصاصا خعمار  المحكمة  المج  ت  الدستوري،  في  المجلس  مجلة  الانتخابي،  ال 
 . 2021، 17الجزائر، العدد 

ة وظيفي لاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات اانون العضوي وتطبيق، فكرة القعمار عوابدي -115
 .2003، مارس  02مة، العدد بينه وبين الحكومة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأ

ا عمار -116 إخطار  آلية  نظام  لمجلس  كوسه،  إلى  المقيد  الإخطار  نظام  من  الجزائر:  في  الدستوري 
 .2018، 01، العدد 05لد  علوم السياسية، المجالحقوق والالإخطار الموسع، مجلة 

رقية -117 أبو  ارحومة  في    فتحي  ، عمر  التكامل  مبدأ  وتناقضات  سلبيات  رزيزة،  أبو  المحكمة بلعيد 
 .2019، نوفمبر9الديمقراطي العربي، العدد لمركز اجتهادات سياسية، ا مجلة ،الدولية الجنائية 

الم -118 المجتمع  ودور  أهمية  فرحاتي،  الحعمر  في  والاجدني  السياسية  المفكر، كلية  ياة  مجلة  تماعية، 
 .2006، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الأول، مارس ياسيةس الحقوق والعلوم ال 

مجلسع -119 أداء  هاشم،  ربيع  الأعضاء  الشعب  مرو  تغيب  مجلةوقضية  مؤسسة    ،  برلمانية،  قضايا 
 .1999اير ، القاهرة، مصر، فبر 23الأهرام، السنة الثالثة، العدد 

الرقابة -120 أحسن،  الدستور   غربي  التعديل  ظل  في  القوانين  دستورية  مجلة  2020  لسنة   يعلى   ،
 .2020،  04، العدد 13، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة

القواعف -121 خوالدية،  الآمؤاد  العلمية،  د  والدراسات  البحوث  مجلة  المعاصر،  الدولي  القانون  في  رة 
 .2018، 01، العدد 12، المجلد -المدية-يحي فارس  جامعة الدكتور

لدستورية،  قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم اأثر    ،جروني، أسامة قيطوبيفائزة   -122
 . 2019، 2ة تيزي وزو، العدد ، جامعللقانون والعلوم السياسية المجلة النقدية

التعديل -123 التشريع بأوامر في  ال2016لسنة  الدستوري    فاروق خلف، حدود ونطاق  علوم  ، مجلة 
لد ، الجزائر، المج-الواد–ياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر  م الس و ، كلية الحقوق والعل القانونية والسياسية 

 .2016، 03، العدد 07
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عديل الدستوري الجزائري، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  وع التاطمة الزهراء رمضاني، مشر ف -124
 .2020ديسمبر ، 4، العدد 32د التسلسلي لسنة الثامنة، العدالكويت، ا كلية القانون،

ت من خلال رقابة المحكمة  ق، زبيدة بن صديق، تكريس المرتبة القانونية للمعاهدان صديبفتيحة   -125
، العدد  4، المجلد  University Centre of Maghniaية،  لأكاديملدستورية، مجلة نوميروس ا ا

1  ،2023 . 
هامل   بن صديق،فتيحة   -126 الدسمحمد  بعدم  الدفع  مؤشر  ي،  الجزائري:  الدستوري  النظام  في  تورية 

كلية الحقوق والعلوم    كاديمية للبحث القانوني،و الرقابة القضائية على دستورية القوانين، المجلة الأجه نحو الت
 .2021،  02، العدد 12جامعة عبد الرجمان ميرة بجاية، المجلد  اسية، السي

ره على سيادة الدولة، مجلة العلوم القانونية تدويل الدساتير وأثمد هاملي،  صديق، محفتيحة بن   -127
  2، العدد  12، المجلد  -الوادي–ه لخضر  سية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمالسياو 

 .2021بر ، سبتم-الجزء الأول–
ل -128 التقديرية  السلطة  القاضي الإداري على  أبركان، رقابة  الدولة، مجلس  مجلة مجلس  لإدارة،  فريدة 
 .2002، 01ة الجزائري، العدد الدول

دور   -129 نبالي،  للدستور  لمجلسافطة  العضوية  القوانين  مطابقة  رقابة  في  النقدية  الدستوري  المجلة   ،
 .2008، 02جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد   لحقوق،والعلوم السياسية، كلية ا للقانون
  13  -22على ضوء القانون رقم    دة الإدارية )دراسةية في الماالإجرائ  فهيمة بلول، المستجدات  -130

ويتمم يعدل  رقم  القان  الذي  والاجتماعية،  09  -08ون  القانونية  العلوم  –جامعة زيان عاشور  ، مجلة 
 .2022، -الجلفة
وسل  -131 شطناوي،  سلافيصل  في يم  القوانين  على  الاعتاض  في  الدولة  رئيس  سلطة  حتامله،  مه 

الد الأالنظام  )دراستوري  دراسات ردني  مقارنة(،  المجلد  سة  والقانون،  الشريعة  علوم  العدد  42،   ،02  ،
2015. 

مجلة دراسات    ، -دراسة مقارنة–الدولية    فيصل عقلة شطناوي، الرقابة على دستورية المعاهدات  -132
 .2015، 1، العدد 42نون، عمادة البحث الأكاديمي، الجامعة الأردنية، المجلد والقا علوم الشريعة
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عباكا -133 العكيل ظم علي  مجيد  المجل س، علي  الحكومة،  أعمال  الشعبية على  الرقابة  اسية  السي  ةي، 
 .2015، 29  -28الدولية، جامعة المستنصرية، العراق، المجلد 

القومي  لقانوني الألماني منه، بحث مقدم الى المركزنظام افراغ في القانون وموقف اللكاناريز، سد ا -134
 .1973القضاء العراقية، العدد الأول،  لةالرسول الجصاني، مجترجمة عبد بروكسل، لبحوث المنطقة في 

الديمقر   السيد  كريم -135 التطور  دعم  البرلمانات في  دور  الرزاق،  الناأحمد  الديمقراطيات  ئة:  شاطي في 
لمج المستفادة  النالدروس  )لس  المصري  جامعة  2020  -2015واب  التجارة،  لكلية  العلمية  المجلة   ،)

 .2021، ديسمبر 73  ، العدد41 ، المجلدأسيوط
تورية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم  الدس   ةكريم كشاش، الرأي العام وأثره في نفاذ القاعد -136

 .1994لعدد الأول، عمان، ا، 10والاجتماعية، المجلد الإنسانية 
ملحق  قانوني،  ال نصراوين، متطلبات الصياغة القانونية الجيدة وأثرها على الإصلاح ال ليث كم -137

الر خاص با السنوي  والتطوير(، مجل لمؤتمر  أداة للإصلاح  )القانون...  العالمية،    كلية  ةابع  الكويتية  القانون 
 .2017، ماي  02لأول، العدد السنة الخامسة، الجزء ا

يوسف الشكري، أسباب امتناع رئيس الدولة عن تصديق   ي، عليليلى حنتوش، ناجي الخالد -138
 .2016،  2، العدد 24عراق، المجلد علوم الإنسانية، العة بابل لل مجلة جاممشروعات القوانين، 

لحقوق والحريات، مخبر  صاصات المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب، مجلة ا، اختيليندة أونيس  -139
 .2022، 01، العدد  10ة، جامعة بسكرة، المجلد لمقارنوق والحريات في الأنظمة اقالح

في  ماجد -140 الس يادة  الحم  عمران،  الدوليظل  مجاية  الانسان،  لحقوق  للعلوم ة  دمشق  جامعة  لة 
والقانونية المجلد  جامع  ،الاقتصادية  والقانونية،  الاقتصادية  للعلوم  دمشق  ال27ة  سوريا،  1عدد  ،   ،

2011. 
يدان المفرجي، الدور الرقابي للدستور على المعاهدات أحمد منجم عيدان الجبوري، سلوى    ماجد -141

القانالدولية، مجلة كل  للعلوم  ية  والسياسيون  المجلد  القانونية  العراق،  العدد  02ة، جامعة كركوك،   ،07 ،  
 .2013اق، العر 
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ج الوثيقة الدستورية  ر ونات الكتلة الدستورية خاماجد نجم عيدان، السيد أحمد عودة محمد، مك -142
القانون  سة مقا)درا القانونية والسياسية، كلية  للعلوم  جامعة  السياسية،  والعلوم  رنة(، مجلة جامعة الأنبار 

 .2012، 1، العدد 3راق، المجلد الأنبار، الع
ي الجزائري، مجلة ورية السويقي، أوجه الطعن بعدم الدستورية في الدستور در، حامحفوظ عبد الق -143
 .2014، 02العدد  ، 01د لدراسات القانونية، المجل لالندوة 
تح -144 في  الإدارية  الرقابة  دور  صويص،  ابراهيم كامل  التط محمد  التنظيقيق  العربية وير  المجلة    مي، 

 .2020، ديسمبر 04، العدد 40الدول العربية، المجلد  جامعة للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،
البرلم -145 أرزقي كارون،  المجتما محمد  بغرفتيه  المنعقد  السياسية،  عتين،  ن  والعلوم  للقانون  النقدية  المجلة 

 .01، العدد 11زائر، المجلد  عمري تيزي وزو، الجعة مولود مسية، جامكلية الحقوق والعلوم السيا
المو  -146 الخليل  الآسمحمد  الى،  القانون  مصادر  على  الآمرة  للقواعد  القانونية  مجلة كلية ثار  دولي، 

 .2020، الكويت، جوان  02ة، العدد الثامنلكويتية العالمية، السنة االقانون 
أزمة   -147 الجزائر:  حراك  السبيطلي،  بمحمد  الإصلاحالنظام  دراسا   ين  القطيعة،  الملك أو  مركز  ت، 

 .2019، مارس 43رياض، المملكة العربية السعودية، العدد ة، اليفيصل للبحوث والدراسات الإسلام
سل  -148 أعمرستي،  أمين  الدستيمحمد  الرقابة  مسراتي،  عمة  الاستفتائية  ورية  التشريعات  دراسة  –لى 
 . 2021ن جوان 01العدد ، 06ياسية، المجلد نونية والس سات القا، مجلة الأستاذ الباحث للدرا-مقارنة
نظر -149 وجهة  أومايوف،  رقم  قانون  محمد  الدستوري  المجلس  رأي  حول  في   08  -01ية  المؤرخ 

النقدية2008/ 11/ 07 المجلة  السياسية،  ،  والعلوم  تيزي –الحقوق، جامعة مولود معمري  كلية    لقانون 
 .2010، 01، العدد 5وزو، المجلد  

ة،  سياسيلوالقانون الدولي، مجلة الدراسات القانونية وا القانون الداخلي  العلاقة بينمحمد بعاج،   -150
 .2015 ، الأغواط،01، العدد 01جامعة عمار ثليجي، المجلد 

سعا -151 بودواية،  المرك  دمحمد  تأثير  مدى  القاميمونة،  الرقابة  ز  فعالية  على  الجمهورية  لرئيس  نوني 
م الإنسانية، جامعة الجلفة، المجلد مجلة الحقوق والعلو ،  2020سنة  الدستورية في ظل التعديل الدستوري ل

 .2021، 02 ، العدد14
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يمارسه  -152 التي  المطابقة  رقابة  آليات  بومدين،  لمحمد  طبقا  الدستوري  المجلس  الدستوري  ل ا  تعديل 
 .2019، ديسمبر 04، العدد  18، المجلد -أدرار–يقة، جامعة أحمد دراية ة الحق، مجل 2016

ة  مقارن   دراسة-بمطابقتها للدستور ومسألة تغير الظروف  ين العضوية المصرح  ين، القوانمحمد بومد -153
الفرنسي والتشريع  الجزائري  التشريع  الق-بين  مجلة  مخ،  والبيئة،  العقاري  والبيئبرانون  العقاري  القانون  ة،   

 .2020، 02، العدد 08عة مستغانم، المجلد جام
ا -154 ائري بالشريعة الإسلامية  تورين المصري والجز عتناء الدسمحمد جبر السيد عبد الله جميل، مدى 

المجلد   بن خد ة،، جامعة الجزائر بن يوسف  1نة، حوليات جامعة الجزائر  مقار   ةكمصدر للتشريع، دراس
 . 2021)خاص(،   4 د، العد35

الفلسطيني  الله    محمد عبد -155 للتشريع  وفقا  بالتفسير  العليا  الدستورية  اختصاص المحكمة  أبو مطر، 
 .2019، 02، العدد  21سلة العلوم الإنسانية، المجلد لة جامعة الزهر، سل المصري، مجو 

الد -156 المحكمة  حكم  على  تعليق  المقاطع،  المحسن  عبد  )محمد  رقم  الطعن  في  سنة  ل(  6ستورية 
في  2018 الصادر  جامعة 19/12/2018،  الحقوق،  العالمية، كلية  الكويتية  القانون  مجلة كلية   ،

 .2021، ديسمبر 01دد عاشرة، العالكويت، السنة ال
لقاضي المضيف ودوره في تطوير القانون،  سير افمحمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ علي الشيمي، ت -157

المؤتمر ا  أبحاث  الرابع،  السنوي  والتطلالعلمي  الإصلاح  أداة  مجلة  2017ماي    11  -10وير،  قانون   ،
 .2017، 02دد الأول، العكلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، الجزء 

ت تربوية، مركز البحوث والدراسات  دراسا  موسى جابر، التنظيم القانوني للسلوك النيابي،محمد   -158
 .2018، تشرين الأول 44لعدد  التبوية، بغداد، ا

الح -159 بوغزالة،  ناصر  امحمد  وزارة  صانة  الوسيط،  مجلة  الوظيفة،  لممارسة  ضرورة  أم  امتياز  لبرلمانية 
 .2012، 09العدد البرلمان، العلاقات مع 

المرحلة  مح -160 الدستورية في  المسألة  نور فرحات،  ثورة  لانتقامد  بعد  التحول 25الية  يناير، تحديات 
في الانتق  الديمقراطي  المرحلة  خلال  حركية،  امصر  قضايا  سلسلة  الية،  حقوق  مركز  لدراسات  لقاهرة 

 .2012، مصر، 27الانسان، العدد 
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نظرية أعمال   -161 الجزائر السيادة وممحمد هاملي،  القضاء  القانون  وقف  والمقارن منها، مجلة كلية  ي 
العدد  العالم   الكويتية السادسة،  السنة  الكويت،  الحقوق،  التسلسلي  ،  4ية، كلية  ديسمبر 24العدد   ،  
2018. 

ا -162 لدستور  لدين،  محمود سامي جمال  الضرورة وفقا  المحكمة  2014تشريعات  الدستورية،  ، مجلة 
 .  2017، مصر، أكتوبر 31، العدد الدستورية العليا

الادار  -163 الضبط  سلطة  حدود  البنا،  عاطف  مجل يمحمود  الحقوق، ،  والاقتصاد، كلية  القانون  ة 
 .1984، 4-3 ار النشر والثقافة، العددجامعة القاهرة، د

ا -164 ياسين  القوانين لنمروطمحمود  على  الدستورية  المحكمة  رقابة  بنات،  أبو  أحمد  الرحمن  عبد  ي، 
جامالأساسية مجلة  الأردن،  الزيتونة  الز عة  جامعة  القانونية،  للدراس           ات  المجلد    تونة،يية  ،  2الأردن، 
 .2021، 3الإصدار 

ن -165 دويني،  الأثر كآلية حدمختار  تقييم  التشريعييظام  الإنتاج  لضبط  الج  ثة  البحوث في  زائر، مخبر 
ا جامعة  الإسلامي،  المغرب  الاستشراقية في حضارة  الوالدراسات  بلعباس،لجيلالي  لسيدي  الحوار    يابس 

 . 2022 ، مارس01، العدد 13المتوسطي، المجلد 
القان -166 المركز  جيلالي،  بن  الرحمن  عبد  ناجي،  بن  ظمديحة  في  الجمهورية  لرئيس  التعديل    لوني 

ا ،  2020الدستوري   بسكرة،  مجلة  جامعة  المقارنة،  النظم  في  والحريات  الحقوق  مخبر  والحريات،  لحقوق 
 .2021، 02د  ، العد09د المجل 

م ن الدس تور )النظ ام    124 ادة  ضى المتدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقمراد ب -167
 .2000، 02، العدد 10دارة، المجلد  لإ، مجلة المدرسة الوطنية لالق انوني للأوامر(

وأبحاث، -168 دراسات  القانوني،  الضبط  لمفهوم  المعاصرة  الاتجاهات  سعيد،  بن  زيا   مراد  ن  جامعة 
 . 2013،  11، العدد 5لد عاشور، الجلفة، مج

مستقبل -169 سعيد،  بن  العدد  القان  مراد  الإنسانية،  العلوم  مجلة  العولمة،  عصر  في  جوان    ،1ون 
2014. 
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رداوي،   -170 التنظيمعمراد  الاستقلالية  للبر قلنة  الداخلية  ية  الأنظمة  على  الرقابة  خلال  من  لمان 
القانونية العلوم  مجلة  واوالاجتماع  للغرفتين،  الحقوق  عاشور  ية، كلية  زيان  جامعة  السياسية،  –لعلوم 

 .2018، سبتمبر 11لعدد ا، -الجلفة
حفاف،   -171 بن  سماعيل  الوهاب،  عبد  الاستفتائمراد  القوانين  القانونيةيمكانة  المعايير  في    ة ضمن 

، العدد 14لد  الجلفة، المجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الج
2  ،2021. 

بلبكري، مصطفى بن جلول، مساهمة المج -172 امريم  الفكر لس  التشريعي، مجلة  العمل  لدستوري في 
وال والعل القانوني  الحقوق  ثو سياسي، كلية  السياسية، جامعة عمار  المجلد  ليجي،  م  العدد  04الأغواط،   ،

02 ،2020. 
للحريات   -173 القضائية  الحماية  شيهوب،  الاستثنائالأساسية فيمسعود  الظروف  الجزائرية    المجلة  ية، 

 .1998زائر، ، الج 01، العدد 26والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء  صاديةتللعلوم القانونية والاق
شيهوب، -174 ا  مسعود  بين  بالقوانين  المجلس  لمجلس  المبادرة  النائب،  مجلة  والحكومة،  الوطني  الشعب 

 .2003ئر، ، الجزا02الشعب الوطني، العدد 
فواز -175 بلعبدي،  للمعاهدا  مصطفى  الدستورية  الكتلة  امتداد  أثر  المشرع، الدو   ت لجلط،  على  لية 

،  01عدد  ، ال10رن، جامعة بسكرة، المجلد  اوالحريات في القانون المقمجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق  
2022. 

والحريات   -176 الحقوق  حماية  في  العام  الرأي  دور  النجفي،  سالم  في  مصطفى  مجلة  العامة  العراق، 
 .2008، 38، العدد  10لد ق، المجا دين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العر الراف

الديمقراطية   -177 مقورة،  لتفعمفيدة  جديد  توجه  ضوء يالتشاركية  على  المواطن  مشاركة  ت مؤشرا  ل 
عة عمار ثليجي  ياسية، جامالحكم الراشد، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الس 

 .2019، جانفي 1، العدد -غواطالأ–
إشك -178 حجاج،  تامليكة  الإدارة،  لات  مواجهة  في  الإدارية  القضائية  الأحكام  الفكر نفيذ  مجلة 

 .2022،  1، العدد 6، المجلد -الأغواط–سية السيا اسي، كلية الحقوق والعلوميالقانوني والس 
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ص    اش،   -179 لشهب  بن شناف، جازية  الاج    منال  الإدا"  القضائي  فرنسا  تهاد  تراجعه في  بين  ري 
وم السياسية، جامعة عبد  لمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعل ئر، ا اوعدم اكتماله في الجز 

 .2019، 03العدد ، 10د  بجاية، المجل  -رحمان ميرةلا
البرلمامنى   -180 المنظمة لعمل عضو  القواعد الاجرائية  معة تكريت للحقوق،  ن، مجلة جايوخنا ياقو، 

 .2018،  01، الجزء  03عدد ، ال06، المجلد 06كلية الحقوق، جامعة تكريت، السنة 
مجلة    من مصادر القانون الدولي،  ت المنظمات الدولية كمصدرموسى محمد مصباح حمد، قرارا -181

 .2019،  2-53، العدد 14عة النيلين، المجلد الدراسات العليا، جام
بوطري -182 االميلود  تطور  لتدكي،  القانوني  الأعمال،  لنظام  منازعات  مجلة  الداخلي،  النظام  لية كابير 

 .2000،  25، المغرب، العدد -الناظور–تعددة التخصصات، الناظور، جامعة محمد الأول م
رئيس -183 تفوق  ضريفي،  التشريعالجمه  نادية  مجال  في  المداولة    ورية  وطلب  الإصدار  خلال  من 

القان مجلة صوت  نالثانية،  المدنية ون، مخبر  الحالة  بونعامة  ظام  الجيلالي  جامعة  مليانة–،  المج-خميس  لد  ، 
 .2020، ماي  01، العدد 07

اختصا -184 قشطي،  الفتاح  عبد  الدستورية  نبيلة  المحكمة  مقارنةس درا–ص  المحكمة  -ة  مجلة   ،
 .2022، جوان 01ية الجزائرية، العدد رية، المحكمة الدستور الدستو 
ال -185 ضوابط  شاير،  الدسنجاة  الأعمال  رقابة  على  والأنظمة  تورية  الجزائري  النظام  في  التنظيمية 

مجر المقا المجلد  نة،  بسكرة،  جامعة  القضائي،  الاجتهاد  العد13لة  التسلسلي  01د  ،  العدد   ،26 ،  
2021. 

مظاهر -186 هلال  بن  على  تعدي    ندير  الجزائري  المستثمرين  المشرع  بين  المعاملة  في  المساواة  مبدأ 
والأ المجالوطنيين  للبحجانب،  الأكاديمية  جلة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  القانوني، كلية  عاث  بد  معة 
 .2015، 02، العدد 12بجاية، مجلد   -الرحمان ميرة

الحن -187 عباس،  عمار  بختي،  المجفيسة  لرقابة  الدستورية  الدود  مجل لس  الجزائري،  الفكر دستوري  ة 
 .2009، مارس22البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد 
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الجزائر والثورة في مصر   في  باءات رفع الحصانة البرلمانية بعد الحراك الشع ة تريعة، تفعيل إجر نوار  -188
والم  الدستورية  المرجعية  الحقبين  مجلة  العملية،  الحقوق  و مارسة  مخبر  والحريات،  الأنظمة  والحرياق  في  ت 

 .2020، 02، العدد  06نة، جامعة بسكرة، المجلد المقار 
لصلج، -189 غيا  نوال  فيظاهرة  البرلمان  أعضاء  لب  الأكاديمية  المجلة  العربية،  الدول  دساتير  بحث ل  

اا عبد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  ميرةلقانوني، كلية  المج  -لرحمان  العدد  12د  ل بجاية،   ،02  ،
2015. 

الدينو  -190 العر  القانون  زرقون،  القانن  لإنتاج  الدولة  احتكار  في  تحول  الوطنية:  للحدود  ون،  ابر 
 .2021  خاص، د، عد35، المجلد  1كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،  1جامعة الجزائر  حوليات 

لة الشريعة والقانون،  مجانونية للنصوص الجنائية،  نوفل علي عبد الله الصفو، أساليب الصياغة الق -191
 .2015، أبريل 62، العدد 29العربية المتحدة، السنة   انون، جامعة الإمارات ية القكل 

دو الها -192 زاير،  السياسية م  الأحزاب  الجزا  ر  في  العامة  السياسة  صنع  على  التأثير  المج ئفي  لة  ر، 
،  امعة عمار ثليجي، الأغواطج لحقوق والعلوم السياسية،  الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية ا

 .02، العدد  03لد المج
مي، ن، مركز النشر العل لية القانو ل أحمد علام، تدرج قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، كوائ -193

 .2012،  01، العدد 9جامعة البحرين، المجلد 
دراسة  –  تنفيذ القوانين الإصلاحية محمد مرسي النمر، المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار و يحي   -194
الرابع )ابالمؤ   ، ملحق خاص -مقارنة القانون  تمر السنوي  لقانون ... أداة للإصلاح والتطوير(، مجلة كلية 

 .2017و ، ماي 2، العدد 1ون، الكويت، السنة الخامسة، المجلد عالمية، كلية القانلكويتية الا
العامة   -195 القانون: صورها، وظائفيحي وناس، المجالات الجديدة للأحكام  القانوني، هفي  ا، نظامها 

 .2017، 01، العدد 16، المجلد -أدرار– قة، جامعة أحمد درايةالحقي مجلة
نظرية   -196 شباط،  القرار يوسف  ضوءسحب  في  الإدارية  القانونية   ات  العلوم  مجلة  والقضاء،  الفقه 
 .2017، يناير 01د  ، العد59، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، المجلد صاديةتوالاق
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 ات والملتقيات: ر المؤتم .4
داود،راهيم  ب -1 الأداء  بن  المعاهدات والاتفاقيات   أولوية تطوير  الرقابة على  الدولية،    البرلماني في مجال 

حول الدولي  المغاربية، كلية  الملتقى  الدول  في  البرلماني  جامعة  الحقو   التطوير  السياسية،  والعلوم  ق 
 .2012قاصدي مرباح، ورقلة، 

ني في الدول المغاربية  قاصد التطوير البرلماقصد من م اد البرلمان لسيادته كمدعليان بوزيان، آليات است  -2
ل "التطوير البرلماني في الدول المغاربية"،  الملتقى الدولي حو   غرب، أعمالدراسة مقارنة بين الجزائر والم-
الحل ك الية  الديمقراطية  مخبر  بمشاركة  السياسية،  والعلوم  المغاربية قوق  الدول  في  ظل    تشاركية  في 

 .2012فبراير  16و  15باح، ورقلة، يومي ارية، جامعة قاصدي مر ية والإدالإصلاحات السياس
  ة القانونية للمعاهدات من خلال رقابة المحكمة صديق، تكريس المرتبزوبيدة بن  فتيحة بن صديق،   -3

القوانين في  الدست الرقابة على دستورية  الدستوري لسنة  ورية، ملتقى وطني،  التعديل  –  2020ظل 
 . 2022  جوان 18امعي مغنية، لمركز الج، ا-الواقع والآفاق

ا -4 ن الإنساني، تفعيل مضامين الأم  لحكومية فيفتيحة بن صديق، محمد هاملي، دور المنظمات غير 
المن ب :  المتعلق  الوطني  اظالملتقى  العالميمات  الشأن  الحكومية شريك جديد لإدارة  مخبر ،  لدولية غير 

القادر لثقافة السلام،    اليونسكو الأمير عبد  ركة كرسيبمشا  ن الدولي الانسانيو حقوق الانسان والقان
 . 2020مارس  14 ،-سعيد حمدين– 1جامعة الجزائر 

صديق -5 بن  وأثرهفتيحة  القانونية  الصياغة  ضوابط  هاملي،  محمد  الملتقى على    ا،  التشريع،  سلامة 
القانوني الصياغة  حول  التشريع،الدولي  جودة  على  وأثرها  ال  ة  والعلوم  الحقوق  جامعة  سياسية،  كلية 

 .2022ماي   11لمسيلة، محمد بوضياف، ا 
ا -6 نوع وتوسع القانون الدولي، لجنة  عوبات الناشئة عن تلدولي، الصمارتي كوسكينيمي، تجزؤ القانون 

الدو  الليالقانون  جنيف،  ،  والخمسون،  الثامنة  المرقمة2006دورة  الوثيقة   ،  :A/CN. 
4/L.682.13 

أب -7 القيبكر    ومحمد  المقصود،  الوار عبد  الرابع عشر ود  الدولي  المؤتمر  الدستور،  دة على سلطة تعديل 
 .2012معة المنصورة، مصر، أبريل د، كلية الحقوق، جاتوري للبلا"مستقبل النظام الدس
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، الملتقى الوطني  2016التشريعي للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري لسنة  لدور  امحمد هاملي،   -8
الت اعحول  لسنة  ديل  ا2016لدستوري  معهد  السياسية،  ،  والعلوم   Universityلحقوق 

Centre of Maghnia ، 
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 : قائمة المصادر ثانيا
I. ادر الوطنية: المص 

 ص القانونية: النصو  .1
 دساتير الجزائرية: ال -أ

بر  سبتم  10الصادرة في  ،  64، ج ر ج ج عدد  1963سبتمبر    10  دستور الجزائري المؤرخ فيال -1
 . )باللغة الفرنسية(  1963

رخ في ، المؤ 97-  76، الصادر بموجب الأمر رقم  1976نوفمبر    22  الجزائري المؤرخ في دستور  لا -2
 .  1976بر نوفم 24الصادرة في ، 94، ج ر ج ج عدد 1976نوفمبر   22

المؤرخ في    الدستور -3 الرئا1989ي  ر فيف  23الجزائري  المرسوم  الصادر بموجب    18-  89سي رقم  ، 
فيفري    23عليه في استفتاء    وافقتعديل الدستور الم  نشر نصبق  ل ، يتع1989فيفري    28ؤرخ في  الم

 .1989مارس  01الصادرة في ، 09، ج ر ج ج عدد  1989

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf
http://w.w.w.conseilconstitutinnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/


 

631 
 

الجزا -4 لسنة  الدستور  الرئاسي رقم   بموجب ادر الص،  1996ئري  المؤر 438-96المرسوم   7 في  خ، 
رقم    وننمعدل ب موجب القا  1996مبر  ديس   8، الصادرة في 76ج ر ج ج عدد  ،  1996ديسمبر  

،  ( 2002أبريل    14، الصادرة في  25)ج ر ج ج عدد    2002  بريلأ   10المؤرخ في    02-03
رقم   ر ج ج  2008بر  نوفم  15المؤرخ في    19-08والقانون  الصادرة في  63عدد  ، )ج   ،16  

والقانو 2008نوفمبر     ، 14، )ج ر ج ج عدد  2016مارس    06  المؤرخ في  01-16رقم    ن (، 
،  2020ديسمبر    30ؤرخ في  ، الم442-20رسوم الرئاسي رقم  لموا  (،2016مارس    7الصادرة في  

دد  ، )ج ر ج ج ع2020  نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء   دستوريال   يتعلق بإصدار التعديل
   .2020ديسمبر ( 30الصادرة  82

 والأوامر الرئاسية: القوانين -ب
التشري -1 رقم  المرسوم  الم03  -92عي  في  ،  يت1992سبتمبر    30ؤرخ  التخريب    لقع،  بمكافحة 

بموجب المرسوم التشريعي ، المعدل  1992أكتوبر    01، الصادرة في  70ر ج ج عدد  ، ج  والإرهاب 
  . 1993أبريل   25، الصادرة في 25، ج ر ج ج عدد  1993أبريل    19رخ في  المؤ   05  -93رقم  

 التشريعية. خطأ يدرج مع النصوص
رقم  الأ -2 الم07-97مر  في  ،  المت1997مارس    06ؤرخ  ب  منض،  المتعلق  العضوي   نظام القانون 

 . 1997مارس  6 ، الصادرة في12الانتخابات )الملغى(، ج ر ج ج عدد 
في  09-97الأمر   -3 المؤرخ  المتض1997مارس    06،  بالأحزاب  ،  المتعلق  العضوي  القانون  من 

 . 1997مارس  6في   ، الصادرة12دد )الملغى(، ج ر ج ج ع السياسية
باختصاصات مجلس الدولة    تعلق، الم1998مايو    30ؤرخ في  الم  ، 01  -98لقانون العضوي رقم  ا -4

ون المتمم بموجب القان. المعدل و 1998جوان  01، الصادرة في 37 وتنظيمه وعمله، ج رج ج عدد
ؤرخ في  ، الم 02  -18قم  ، والقانون العضوي ر 2011يوليو    26، المؤرخ في  03-11العضوي رقم  

وي رقم  العض، والقانون  2018مارس    07  في  ة ، الصادر 15، ج ر ج ج عدد  2018مارس    04
 . 2022جوان  16، الصادرة في 41دد ج ر ج ج ع، 2022جوان   09، المؤرخ في 11 -22

رقم  القانو  -5 العضوي  في  11  -04ن  المؤرخ  القانو 2004سبتمبر    06،  المتضمن  الأساسي    ن ، 
 . 2004بر سبتم 08الصادرة في ، 57ر ج ج عدد للقضاء، ج 
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ر  -6 العضوي  المؤرخ في  02  -12م  قالقانون  العهدة 2012ر  يناي  12،  مع  التنافي  ، يحدد حالات 
 .2012يناير  14، الصادرة في 01ج ج عدد   البرلمانية، ج ر

وطني يم المجلس الشعب الظالمحدد لتن،  2016أوت    25، المؤرخ في  12  -16م  القانون العضوي رق -7
رة  لصاد، ا50ج ر ج ج عدد    كومة،لحا  علاقة الوظيفية بينهما وبينمة وعملهما وكذا الومجلس الأ

 . 2016أوت  28في 
رقم   -8 العضوي  الم 15  -18القانون  بقوانين2018سبتمبر    02ؤرخ في،  المتعلق  ر ج    ،  المالية، ج 

 . 2018سبتمبر   02، الصادرة في 53د عد
كيفيات تطبيق الدفع يحدد شروط و ،  2018  سبتمبر   02رخ فيالمؤ ،  16-18ضوي رقم  عالقانون ال -9

 . 2018سبتمبر  05في درة ، الصا54ورية، ج ر ج عدد تدسلبعدم ا
رقم   -10 في  01-21الأمر  المؤرخ  المت2021مارس    10،  العضوي  القانون  المتضمن  بنظام  ،  علق 

 . 2021مارس  10، الصادرة في 17ت، ج ر ج ج العدد الانتخابا
ج   رج    ، يتعلق بالتنظيم القضائي،2022جوان    09رخ في  ، المؤ 10-22قم  القانون العضوي ر  -11

 . 2022وان  ج  16، الصادرة في  41ج عدد 
رقم   -12 العضوي  في  12-22القانون  المؤرخ  أعضاء 2022يونيو    27،  انتخاب  لطرق  المحدد   ،

للقض الأعلى  عدد  المجلس  ج  ج  ر  ج  وعمله،  تنظيمه  وقواعد  الص44اء  في  ا،  يونيو    27درة 
2022 . 

لإجراءات وكيفية الإخطار    دد، المح2022يوليو    25ؤرخ في  ، الم19-22رقم   ضويالقانون الع -13
 . 2022جولية  31، الصادرة في  51حالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ج رج ج عدد والإ

ئري المعدل ا، المتضمن قانون العقوبات الجز 1966جوان    08  ، المؤرخ في156-66م  الأمر رق -14
الصادرة في  43ج ر ج ج عدد    والمتمم، ،  02  -16  قمر ، معدل بالقانون  1966ونيو  ي  11، 

يونيو   22درة في  ، الصا37المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد    2016يو يون   19المؤرخ في  
، ج ر ج ج  2021ديسمبر    28، مؤرخ في  14  -21آخر تعديل بموجب القانون رقم   . 2016

 . 2021ديسمبر   29، صادرة في 99عدد 
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رق -15 المؤرخ في  12  -78م  القانون  للعا1978وت  أ  05،  العام  القانون الأساسي  المتضمن  ل  م، 
 -90بموجب القانون رقم  لغى  ، م1978أوت    08، الصادرة في  32دد  )ملغى(، ج ر ج ج ع

  25، الصادرة في  17تعلق بعلاقات العمل ج ر ج ج عدد  الم  1990أبريل    21المؤرخ في    ، 11
 . 1990أبريل 

المخطط الخماسي  1980ديسمبر    13في    المؤرخ،  11-80القانون رقم   -16 المتضمن   ،1980-  
 . 1980ديسمبر  16 ، الصادرة في51عدد   ج، ج ر ج 1984

ج ر ج عدد    مير،، المتعلق بالتهيئة والتع1990ديسمبر    01المؤرخ في    ، 29  -90القانون رقم   -17
في  52 الصادرة  رقم  1990ديسمبر    02،  بالقانون  معدل  في    05  -04،  أوت    14المؤرخ 

 . 2004نوفمبر  10الصادرة في  ، 71، ج ر ج عدد 2004
عدل والمتمم،  ة الم، المتعلق بالأملاك الوطني 1990مبرديس   01، المؤرخ في  30  -90القانون رقم   -18

، المؤرخ  14-08انون رقم  ، معدل بموجب الق1990ديسمبر    02، الصادرة في  52د  دج ر ج ع
 . 2008أوت  03 ادرة في، الص44، ج ر ج ج عدد 2008يوليو سنة   20في 

المدني، ج ر ج ج لق باستعادة الوئام  ع، يت1999يوليو  13، المؤرخ في  08  -99انون رقم  الق -19
 . 1999يوليو   13في ، الصادرة 46عدد 

، المؤرخ  11-84، يعدل ويتمم القانون رقم  2005ير  فبرا  27، المؤرخ في  02  -05م  قالأمر ر  -20
الأسرة، 1984جوان    09في   قانون  المتضمن  ج  ،  ر  عدد  ج  الصادرة  15ج  فبراير   27في  ، 

2005 . 
رقم   -21 المؤرخ03  -06الأمر  للو 2006يوليو    15في    ،  العام  الأساسي  القانون  المتضمن    ظيفة ، 

 . 2006يوليو  16صادرة في ل ا ، 46العمومية، ج ر رقم  
رية  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدا2008فبراير    25، المؤرخ في  09  -08نون رقم  القا -22

وجب القانون رقم بم، معدل  2008أبريل    23، الصادرة في  21ج ج عدد  عدل والمتمم، ج ر  الم
 . 2022يوليو   17 ، الصادرة في48ج عدد  ر ج ، ج2022يوليو    12، المؤرخ في 13 -22

المؤرخ في  01  -11الأمر رقم   -23 الطوارئ، ج ر ج ج  ،  2011فبراير    23،  المتضمن رفع حالة 
 .2011اير فبر  23 ، الصادرة في12عدد 
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بالبلدية، معل ومتمم، ج رج عدد    ق، المتعل 2011جوان    22، المؤرخ في  10  -11رقم    القانون -24
أوت   31، المؤرخ في  13-21مر  لأا  ب، معدل ومتمم بموج2011ليو  يو   03، الصادرة في  37

 . 2021أوت  31ة في ، الصادر 67، ج ر ج ج عدد  2021
المتعلق بالو 2012براير  ف  21، المؤرخ في  07  -12القانون رقم   -25 ،  12لاية، ج ر ج ج عدد  ، 

 . 2012ير  افبر  29الصادرة بتاريخ 
ج عدد    ج ر    من التقسيم القضائي، جيتض  ، 2022ماي   05، المؤرخ في  07  -22القانون رقم  -26

 . 2022ماي   14خ ، الصادرة بتاري32
 -22ر رقم  ، يتضمن الموافقة على الأم2022ديسمبر    06، المؤرخ في  21  -22القانون رقم   -27

، الصادرة في  82ر ج ج عدد    ، المتضمن قانون المالية التكميلي، ج2022أوت  ، المؤرخ في  01
 . 2022ديسمبر   07
 ورية:تدسلاخلية لهيئة الرقابة ا الد الأنظمة -ج

لقوا -1 المصادق  عد عالنظام المحدد  الدستوري،  بتاريخ  مل المجلس  ، ج ر ج  2000جوان    28عليه 
 . 2000أوت  06، الصادرة في 48عدد 

 . 2016مايو   11الصادرة في  ،29د لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر ج عدد النظام المحد -2
 . 2019يونيو  30الصادرة في  ،42 س الدستوري، ج ر ج عددلمجل النظام المحدد لقواعد عمل ا  -3
 . 2022نوفمبر  13، الصادرة في  75رية، ج ر ج ج عدد لنظام الداخلي للمحكمة الدستو ا -4

 لبرلمان: الداخلية لغرفتي ا لأنظمةا -د
 . 1997أوت  13، الصادرة في 53، ج ر ج ج عدد النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني -1
 . 2017أوت  22، الصادرة في 49د دع جي لمجلس الأمة، ج ر ج داخل النظام ال -2

 النصوص التنظيمية:  -ه
رقم  المرس -1 والمواطن،131-88وم  الإدارة  بين  للعلاقات  المنظم  ج  ،  ر  رقم    ج  الصادرة 27ج   ،  

 .1988يوليو   06بتاريخ 
د، ج ر  العه، المتضمن الانضمام إلى  1989ماي    16، المؤرخ في  67  -89المرسوم الرئاسي رقم   -2

 1989ماي  17ة في ر ادص، ال20ج ج عدد 
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، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج  1991جوان    04، المؤرخ في  196  -91ئاسي رقم  الر   المرسوم -3
 .1991جوان    12ادرة في ، الص29ر ج عدد 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج 1992فبراير    09، المؤرخ في  44  -92المرسوم الرئاسي رقم   -4
 .1992 فبراير 09الصادرة في  ،10 ر ج عدد

الرئاسي   -5 الم40-94المرسوم  في  ،  الوفاق  1994يناير 29ؤرخ  المتضمنة  الأرضية  بنشر  المتعلق   ،
 .1994يناير 31لصادرة في ، ا6ة، ج ر ج ج عددنتقاليالوطني حول المرحلة الا

ن المنعقد  لما، المتضمن استدعاء البر 2002أفريل    03، المؤرخ في  106-02المرسوم الرئاسي رقم   -6
 .2002ريل أب 03في  ، الصادرة22ج العدد   ج ربغرفتيه، ج 

رقم   -7 الرئاسي  في  442  -20المرسوم  المؤرخ  ال2020ديسمبر    30،  بإصدار  يتعلق  تعديل  ، 
 .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82عدد الدستوري، ج ر ج ج 

رقم  االمرسوم   -8 في  93  -22لرئاسي  المؤرخ  با  2022مارس    08،  بتنظيم  لقو المتعلق  الخاصة  اعد 
 . 2022مارس   10الصادرة في  ، 17عدد  الدستورية، ج ر ج ج ةكمالمح

الخاص    ال قان ون الأساسي   ض  من، ي ت2008ماي    3المؤرخ في    130  -  08المرسوم التنفيذي رقم   -9
 . 2008ماي  04درة في  ا، الص23بالأستاذ الباحث، ج ر ج ج عدد 

المؤرخ   -10 المشتك،  الوزاري  دف2008يونيو  18في  القرار  يحدد  إنشاش  ت،  رخصة  تسليم  ء  روط 
 .2008أوت  24، الصادرة في 48صة للتكوين العالي، ج رج عدد ة خامؤسس 

 التعليمات والمناشير: .2
الوزير  عليمة  الت -1 المت 2011أبريل    11المؤرخة في    01الأول رقم  الصادرة عن  المرونة  بإضفاء  لقة  ع، 

 .لعموميةفة اعلى إجراءات التوظيف بعنوان الوظي
، المتعلقة 12/2012/ 04ائية والقانونية المؤرخة في  القضة عن المدير العام للشؤون  ر داصالتعليمة ال -2

من قانون الإجراءات    08بيقا لنص المادة   اللغة العربية تطعوى إلى بتجمة الوثائق المودوعة بملف الد
 .09-08 ة والإدارية يالمدن
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غيل ، المتعلقة بتسيير التش 2013  س ر ما  11المؤرخة في    01  رقم  التعليمة الصادرة عن الوزير الأول -3
عمال  المتعلق بتنصيب ال  19  -04من القانون    03في ولايات الجنوب، التي تضمنت تفسير المادة  

 .مراقبة التشغيلو 
اال -4 والجماعات  الداخلية  وزير  عن  الصادرة  رقم  لمحتعليمة  في  06لية  المؤرخة  ،  2019جوان    09، 

تجسيد   ر أحكاتتضمن  التنفيذي  المرسوم  في  199  -18  مقم  المتعلق ،  2018أوت    02المؤرخ 
 .بتفويض المرفق العام

للان -5 المستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  عن  الصادر  في  2رقم    تخابات المنشور  المؤرخ  أبريل    27، 
 الانتخابية البلدية.  من القائمة ة، يتعلق بشرط وكيفيات تسليم نسخ2021

 بة الدستورية: لرقاقرارات وآراء هيئة ا .3
 ي: زائر وآراء المجلس الدستوري الج تار قرا -أ

بة  ، يتعلق برقا1989أوت    20، المؤرخ في1989/ ق. ق/ م د/  01قرار المجلس الدستوري رقم  -1
رة  ، الصاد36ددع، ج ر ج  1989أوت    07، الصادر في13-89بات رقم  ورية قانون الانتخادست
 . 1989أوت  30في 

  ورية ، بخصوص دست1989أوت    30في    خر ؤ ، الم89/ ق.ق/ م د/  2رقم  قرار المجلس الدستوري   -2
القانون الأساسي للنائب، ج ر ج ج عدد  89-14القانون رقم   04، الصادرة في  37، المتضمن 

 . 1989  سبتمبر
يتعلق بدستورية    ،1995غشت  06  ، المؤرخ في95/ ق. أ/م. د/  01س الدستوري رقم  قرار المجل  -3

المادة   السادس من  الانتخابات،  م  108البند  قانون  الصادرة في  43ج عدد    ر  جن  وت  أ  08، 
1995 . 

رقم   -4 الدستوري  المجلس  الدستوري  المجلس  د/01قرار  ع  د/د  م  في  19/ق.  المؤرخ  وفمبر  ن  20، 
 . 2019ديسمبر 15، الصادرة في 77، ج ر ج ج عدد2019

، يتعلق برقابة 2020مايو سنة    6، المؤرخ في  20/ ق. م د/دع د/ 01ستوري رقم/ دقرار المجلس ال -5
الإجرا  496لمادة  ا   ةيدستور  قانون  عددءات  من  ج  رج  ج  في  34الجزائية،  الصادرة  يونيو    07، 

2020 . 
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، يتعلق بمراقبة دستورية  2021ارس  م  10، المؤرخ في  21م. د/   /ق.16قرار المجلس الدستوري رقم   -6
المتض امالأمر  القانون  بنظام الانتخابات، ج ر ج ج  ن  المتعلق    10الصادرة في    17عدد  لعضوي 

 . 2021 سمار 
، يتعلق بمراقبة دستورية  2021مارس    13، المؤرخ في  21/ق. م. د/ 17رقم  قرار المجلس الدستوري   -7

ج ج    رقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ج  لانتخابية وعدد الموائر االأمر الذي يحدد الد
 . 2021مارس  16، الصادرة في 19عدد 

  28الموافق    1410محرم عام    26، المؤرخ في  1989//ر. ق. م د    1ري رقم  دستو رأي المجلس ال -8
سنة   الوطني  1989غشت  الشعب  المجلس  عليه  صادق  الذي  النص  بدستورية   22في    يتعلق 

 الشعب الوطني". سالداخلي للمجل عنونه ب :" قانون يتضمن النظام ، والذي 1989يوليو
، يتعلق بمراقبة  1997يو  لو ي  31، المؤرخ في  1997  / م د  / ر ن د/ 03رأي المجلس الدستوري رقم   -9

  13، الصادرة في  53النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني للدستور، ج ر ج ج عدد    ابقةمط
 . 1997أوت 

الدستور  -10 المجلس  الم 1998/ ر ن د/ م د/  04ي رقم  رأي  يتعلق  1998اير  فبر   10ؤرخ في  ،   ،
، الصادرة في  08ج ج عدد    ر  ج  شعب الوطني للدستور،س البمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجل 

 . 1998اير  فبر  18
راقبة  علق بم، يت1998مايو    19، المؤرخ في  98/ ر.ق.ع/ م.د/06رأي المجلس الدستوري رقم   -11

القان المتعلق باختصاصات مجمطابقة  العضوي  وتنون  الدولة  للدستور، ج ر ج ج  ظلس  يمه وعمله 
 . 1998ان  جو  01، الصادرة في 37عدد 

الدس -12 المجلس  بمراقبة   1999فبراير    21في   ؤرخ  الم  99/ر.ق.ع/م. د/08رقم    ير و ترأي  يتعلق 
ال المجلس  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون  امطابقة  الأمة،شعب  ومجلس  وكذا    لوطني  وعملهما، 

الوظيف وبينالعلاقات  بينهما  عدد    ية  ج  ج  ر  ج  للدستور،  في15الحكومة  الصادرة   ،09  
 . 1999مارس

الدستور  -13 المجلس  د/  09م  قر   يرأي  م.  د/  ن.  ر.  الم1999/  في  ،  ،  1999نوفمبر    22ؤرخ 
  28ة في  ، الصادر 84ج ج عدد  ، ج ر  المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور

 . 1999نوفمبر 
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المجل  -14 الدستوري رقرأي  المؤرخ في  2000/ ر ن د/ م. د/10  مس  المتع2000ماي    13،  لق ، 
، الصادرة في  46ستور، ج ر ج ج عدد  للد  اخلي للمجلس الشعب الوطنيدل ا  راقبة مطابقة النظامبم

 . 2000يوليو    30
، يتعلق بالرقابة  2001يناير   13، المؤرخ في  01د/  ق/ م.  / ر.    12رأي المجلس الدستوري رقم   -15

القانون الأساسي لاى دستورية القعل  البرلمان، ج ر ج ج عضو  نون رقم... المؤرخ في.... والمتضمن 
 . 2001فبراير  04، الصادرة في 09 دعد

يل ، يتعلق بمشروع تعد2002أبريل   03/ر. ت د/م د/ المؤرخ في  01رأي المجلس الدستوري رقم  -16
 . 2002أبريل  03، الصادرة في  22د ستور، ج ر ج ج العدالد

يتعلق  2002بر  نوفم   16، المؤرخ في  02/ر. ق. ع/ م. د/  13لدستوري رقم  ارأي المجلس   -17  ،
ا القانونناقلبمطابقة  المتضمن  العضوي  عدد  الأ  ون  ج  ج  ر  ج  للدستور،  للقضاء  ،  76ساسي 

 . 2002نوفمبر   24الصادرة بتاريخ 
ا -18 المجلس  رقم  لدستور رأي  ق. ع/م01ي  د/ /ر.  في  2004.  المؤرخ  يتعلق 2004فبراير    5،   ،

رقمر بم للأمر  والمتمم  المعدل  العضوي  القانون  مطابقة  المؤرخ في  07  -97  اقبة    1997  سمار   6، 
، الصادرة في  09تعلق بنظام الانتخابات، للدستور، ج ر ج ج العدد  الم  المتضمن القانون العضوي

 . 2004فبراير   11
تعلق ي،  2005جوان    17، المؤرخ في  2005ر. ق. ع/م. د//01س الدستوري رقم  المجل   رأي -19

  20لصادرة في  ا  ،51دستور، ج ر ج ج عدد  ي لل بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائ
 . 2005يوليو  

رقم  رأي   -20 الدستوري  د/  01المجلس  د/م.  في  08/ر. ت.  المؤرخ  يتعلق 2008نوفمبر    07،   ،
 .2008برمنوف  16درة في  ، الصا63الدستوري، ج ر ج ج عدد ن المتضمن التعديل القانو بمشروع 

رقم  -21 الدستوري  المجلس  ق ع01رأي  د/-/ر  الم12م  يت2012 يناير  08في  ؤرخ  ،  بمراقبة   قل ع، 
، الصادرة في  02المتعلق بالأحزاب السياسية مع الدستور، ج ر ج ج عدد  عضويمطابقة القانون ال

 . 2012يناير   15
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المج -22 رقم  رأي  الدستوري  د/ 01لس  د/م  ت  في  2016/ر.  الصادر  المتعلق   ،2016يناير  28، 
رقم   القانون  ال  01-16بمشروع  التعديل  عدد  دستو المتضمن  ر ج  ج  ال06ري،  في  ر داص،    03ة 

 . 2016فبراير 
، يتعلق بمراقبة 2016غشت  11، المؤرخ في  16/ر. ق. ع/م. د/04لس الدستوري رقم  المجرأي   -23

ا رقم    لقانونمطابقة  الشعب  ، 12-16العضوي  المجلس  تنظيم  يحدد  ومجلس  الذي  الأمة   الوطني 
، الصادرة في  50  ددعة، للدستور، ج ر ج ج  كوموعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الح

 . 2016غشت  28
بة ، يتعلق بمراق2018فبراير  13، المؤرخ في  18/ر. ق. ع/ م د/  01أي المجلس الدستوري رقم  ر  -24

الع ضو مطا القانون  العبقة  مايو سنة    30المؤرخ في    ، 01-98ضوي رقم  ي المعدل وال م تمم للقانون 
في  ، الصادرة  15ور، ج رج عدد تسدل ولة وتنظيمه وعمله، لالد والمتعلق باختصاصات مجلس 1998

 . 2018مارس   07
رقم   -25 الدستوري  المجلس  د/   02رأي  ع/م.  ق.  ا  18/ر.  مطابقة  بمراقبة  العضوي   لقانونيتعلق 

 .2018سبتمبر  02في  ة، الصادر 53دد وانين المالية للدستور، ج ر ج عالمتعلق بق
، المتعلق بمراقبة 2018  تغش   02، المؤرخ في  18  . ع/ /ر. ق03رأي المجلس الدستوري رقم   -26

قانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، ج ر ج  ة المطابق
 .2018بر سبتم 05الصادرة في ، 54د عد

 ة:يتورية الجزائر قرارات المحكمة الدس -ب
ورية المادة  ت سد ،2021نوفمبر  28خ في لمؤر ، ا21/ق. م د/د ع د/01قرار المحكمة الدستورية رقم  -1

القانون  24 تنظيم مهنة المحاماة، ج ر ج ج عدد    07  -13  رقم  من  الصادرة في  95المتضمن   ،
   .2021ديسمبر   23

، يتعلق بمراق بة 2022و  ييون   29ؤرخ في  ، الم22/ ق. م. د/ر م د/  04رقم  المحكمة الدستورية  قرار   -2
الذي   الع ضوي  القانون  الإ  يحددمطابقة  وكيفيات  المح  راطخإجراءات  أمام  المتبعة  ة  كم والإحالة 

 .  2022يوليو   31، الصادرة في 51الدستورية، للدستور، ج ر ج ج عدد 
 لقضاء:قرارات وأحكام ا .4
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 الأعلى:  قرارات المجلس   -أ
الغرفة الإداريقرار   -1 "  SEMPAC، قضية شركة "  1980/ 03/ 08، المؤرخ في  ةالمجلس الأعلى، 

 ". OAICضد"  
ج ب( ضد  )ي  ،  1984/ 07/01خ في  لمؤر ا ،  36473الإدارية، رقم    فةر غلاقرار المجلس الأعلى،   -2

 .  214 -21، ص 1989، 04)قرار وزير المالية(، المجلة القضائية، العدد 
 
 

 ت القضاء الإداري:قرارا -ب
الغرفة   -1 الدولة،  المؤرخ في  002138لخامسة، رقم  ا قرار مجلس  نك(  ، )يونيون ب05/2000/ 08، 

 ير منشور(.غ)  ،ضد )محافظ بنك الجزائر(
، قضية )خ ق( ضد  28/01/2002لثانية، المؤرخ في  ، الغرفة ا005240رقم  دولة،  قرار مجلس ال -2

 .2002، 02مجلس الدولة، العدد  ووزير العدل، مجلة للقضاءالمجلس الأعلى 
الد  -3 مجلس  رقم  و قرار  في  110437لة  المؤرخ  ض21/07/2016،  جل"  "بن  قضية  "و ،  زارة  د 

 . 2016،  14الدولة، العدد  سل مجالمجاهدين"، مجلة 
الغرفة قرار -4 الدولة،  رقم    مجلس  في  173930الخامسة،  المؤرخ  بلفراق  2020/ 19/03،  فريدة   ،

المؤرخ في    111-19من معه، حول طلب إلغاء المرسوم الرئاسي رقم  ا ضد رئيس الدولة و من معهو 
 غير منشور(.)  ،ي ير الأول نور الدين بدو الوز المتضمن تعين أعضاء حكومة  2019/ 03/ 31
 القضاء العادي:  أحكام قرارات و  -ج

، )ب أ( ضد )رئيس  17/01/1987، المؤرخ في  41705المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم    قرار -1
 . 171 -169، ص  1990، 03لعدد ادائرة برج منايل ومن معه(، المجلة القضائية، 

الغ -2 العليا،  المحكمة  رقم  رفة  قرار  ا42895الإدارية،  فير ؤ لم،  المجلة  31/01/1987خ  ية،  القضائ، 
 . 1990،  01العدد 

رقم   -3 الإدارية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  في72894قرار  المؤرخ  القضا10/02/1988،  المجلة  ئية،  ، 
 .1991،  04العدد 
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)والي    ( ضد، )ي ب 24/03/1991، المؤرخ في76732غرفة الإدارية، رقم  لقرار المحكمة العليا، ا -4
 . 149  -146، ص 1993،  01القضائية، العدد  ة ل ولاية بشار(، المج

ية المدير العام ، قض05/1995/ 14، المؤرخ في116903مة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  قرار المحك -5
 .233  -228، ص 1995، 1مارك ضد )ب. س(، المجلة القضائية، العدد لج

الإداري -6 الغرفة  العليا،  المحكمة  ر قرار  المؤرخ في 123645قم  ة،  قضية )ش ج(  01/1995/ 08،   ،
 . 178-175، ص  1996،  1القضائية، العدد فاع الوطني(، المجلة ير الدضد )وز 

 ، قرار غير منشور.2001/ 09/ 05، المؤرخ في 654633المدنية، رقم لغرفة قرار المحكمة العليا، ا -7
  د ض  ، قضية )ن س(2002/ 10/ 09خ في، المؤر 264263ر المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  اقر  -8

 . 232، ص 2002، 02د  لمجلة القضائية، العدنين، امبدأ تدرج القوا -)ن ش( 
رق -9 المدنية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  المؤرخ في  288587م  قرار  )ي ي(  2002/ 12/ 11،  قضية   ،

 . 201، ص2003، 01عليا، العدد لضد )خ ب(، مجلة المحكمة ا
)ب م( ، قضية  17/06/2009رخ في  ؤ لما،  482270المدنية، رقم    غرفةقرار المحكمة العليا، ال -10

 141ص   .2010، 02مة العليا، العدد ضد )ب ي(، مجلة المحك
، قضية )ورثة غ  07/2010/ 22المؤرخ في  ،  575899دنية، رقم  فة المقرار المحكمة العليا، الغر  -11

   154. ص 2010،  02ر(، مجلة المحكمة العليا، العدد  م( ضد )ل
 .غير منشور(، )3499  -11، الملف رقم 2011/ 05/ 17مة قسنطينة، المؤرخ في محك حكم -12
 .شور()غير من،  12-9884، فهرس رقم  2012/ 07/ 26ة قسنطينة، المؤرخ في حكم محكم -13
II.  :المصادر المصرية 
 لنصوص القانونية المصرية:ا -1

 : الدساتير المصرية-أ
  36  ددسنة الرابعة عشر، ج ر ع، ال1971سبتمبر    11، المؤرخ في  1971الدستور المصري لسنة   -1

 . 1971تمبر  سب 12مكرر )أ(، الصادرة في  
لسنة   -2 المصري  في  2012الدستور  المؤرخ  عدد  2012ديسمبر    25،  ر  ج  )ب(،  مكرر    51، 

 . 2012 ديسمبر 25لصادرة في ا
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مكرر )أ(، الصادرة في    3، ج ر عدد  2014يناير    18  ، المؤرخ في2014الدستور المصري لسنة   -3
 . 2014اير ين  18

أبريل   17مكرر )ج(، الصادرة في    15  العدد، ج ر  2019أبريل    23في    ير صتعديل الدستور الم -4
2019 . 

 القوانين المصرية:  -ب
المتعلق بإصدار قانون العقوبات المصري المعدل والمتمم، ج ر ج م  ،  1937ة  لسن  58القانون رقم   -1

 . 1937أغسطس  5، صادرة في 71عدد 
، المتضمن القانون المدني المصري،  1948ليو  يو   16، الصادر في  1948لسنة    131القانون رقم   -2

 . 1948 جويلية  29مكرر )أ(، صادر في   108ائع المصرية، العدد قو ال
  29الطوارئ، ملغى، ج ر ج م عدد  حالة  ، المتضمن قانون بشأن  1958  ةلسن  162القانون رقم   -3

لسنة    164  بموجب القانون رقم  ل)السنة الأولى(. عد  1958سبتمبر    28مكرر )ب(، الصادرة في  
عدد  1981 م  رج  ج  الصاد  42،  بموجب 1981أكتوبر    21في    ةر )مكرر(،  تعديل  وآخر   ،

 .  2020يو  ما 6رر )أ(، الصادرة في  كم  18م عدد ، ج ر ج 2020لسنة   22القانون رقم 
  207رقم    ، بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بموجب القانون1964لسنة    54القانون رقم   -4

بتاريخ    41ج ر ج م عدد    ، 2017لسنة   الصادرة  ، والقانون رقم  2017وبر تكأ  18مكرر ب، 
 . 2018بر و تكأ 25في  مكرر )ه(، الصادرة 29، ج ر ج م عدد 2018لسنة   160

، الصادرة  40، بشأن مجلس الدولة المصري، المعدل، ج ر ج م عدد  1972لسنة    47القانون رقم   -5
 . 1972في أكتوبر 

المعدل، ج ر ج م    ،االمتضمن إصدار قانون المحكمة الدستورية العلي،  1979لسنة    48رقم    قانون -6
 . 1979سبتمبر   06 ، الصادرة في36عدد 

  05، الصادرة في  23عدد    ر ج منون مجلس نواب الشعب، ج  ا ق  ،2014نة  لس   46القانون رقم   -7
 . 2014يونيو  

 ج ر ج م اب المصري،  لداخلية لمجلس النو ا، المتعلق بإصدار اللائحة  2016لسنة    01القانون رقم   -8
 .2016أبريل   13 في مكرر )ب(، الصادرة 14عدد 
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رقم   -9 المتعلق  2021لسنة    137قانون  رقم  ،  القانون  الرسمية  1979  لسنة  48بتعديل  الجريدة   ،
 . 2021أغسطس )أوت(  15مكرر )أ(، الصادرة في  32قم رية ر المص

 ية:  ر قرارات وأحكام المحكمة الدستورية المص -2
 كمة الدستورية:  قرارات المح-أ

المصرية -1 العليا  المحكمة  رقم    ، قرار  المؤرخ في  03الدعوى  السنة  1977مارس    15،  ائية  قض  08، 
 ."تفسير تشريعي"

الدلمحاقرار   -2 المصرية،  العليا  في  15رقم   عوىكمة  المؤرخ  السنة  1978أبريل    01،  قضائية    08، 
 "تفسير تشريعي".

ية  ئقضا  01، السنة  1980مارس    01، المؤرخ في  01قم  ة العليا، الدعوى ر يقرار المحكمة الدستور  -3
 "تفسير تشريعي".

ا -4 العليا،  الدستورية  المحكمة  المؤر 01لدعوى رقم  قرار  السنة  1995يو لو ي  03خ في  ،    قضائية   17، 
 ".سير تشريعي"تف

رقم   -5 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  المؤرخ01قرار  ق2020يناير    04في    ،  رقم  ض،    41ية 
 شريعي"."تفسير ت

   أحكام المحكمة الدستورية المصرية:  -ب
ية  ئاضق  02سنة  ، ال1975مارس    01في  ، المؤرخ  07حكم المحكمة العليا المصرية، الدعوى رقم   -1

 عليا دستورية. 
المح -2 رقم  كمحكم  الدعوى  المصرية،  العليا  في  09ة  المؤرخ  السنة  1975أفريل  5،  ضائية  ق  4، 

 دستورية. 
ا -3 العليا المصر لمححكم  قضائية    06السنة    ، 1977فبراير    05، المؤرخ في  22ية، الدعوى رقم  كمة 

 عليا دستورية. 
قضائية    03  ، السنة1983ماي    07خ في  ر ؤ لم، ا31م  ة العليا، الدعوى رقحكم المحكمة الدستوري -4

 دستورية. 
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قضائية    04السنة    ، 1984يناير    21رخ في  ، المؤ 48حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم   -5
 تورية. دس

الدعوى -6 العليا،  الدستورية  المحكمة  في  ، 74رقم    حكم  السنة  1985يناير    5  المؤرخ  قضائية    5، 
 رية.  دستو 

قضائية    02، السنة  1985ماي    04في    ؤرخ، الم28عليا، الدعوى رقم  لا  ة لدستوريحكم المحكمة ا -7
 .1985ماي  16لصادرة في ، ا20، ج ر المصرية عدد -دستورية–

قضائية    5، السنة  1986نيو  و ي  16، المؤرخ في  55تورية العليا، الدعوى رقم  حكم المحكمة الدس -8
 .دستورية

قضائية    06  لسنة، ا1986جوان    21ؤرخ في  لما  ،56رقم    ورية العليا، الدعوىحكم المحكمة الدست -9
 دستورية. 

  قضائية   08، السنة  1992يناير   04المؤرخ في  ،  22حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم   -10
 دستورية. 

  قضائية   12، السنة  1992فبراير    2، المؤرخ في  13وى رقم  عحكم المحكمة الدستورية العليا، الد -11
 دستورية. 

المحك -12 الدسحكم  رقم  ير و تمة  الدعوى  العليا،  الم08ة  في  ،  السنة  1992مارس    07ؤرخ   ،11  
 قضائية "تنازع". 

الدستو  -13 المحكمة  ر حكم  الدعوى  العليا،  في  14م  قرية  المؤرخ  السنة  1992مارس    07،   ،08  
 قضائية دستورية. 

رقم  ةالمحكم -14 الدعوى  العليا،  في  36الدستورية  المؤرخ  السنة  1992مارس    14،  ة  قضائي   9، 
 . ةيدستور 

قضائية    8، السنة  1992أبريل    18، المؤرخ في  19ا، الدعوى رقم  لعليحكم المحكمة الدستورية ا -15
 . دستورية

الدستو  -16 المحكمة  الدعوى  ر حكم  العليا،  في  05رقم  ية  المؤرخ  السنة  1992ماي    16،   ،16  
 .ية "منازعة تنفيذ"ئقضا
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ال -17 العليا،  الدستورية  المحكمة  رقم  حكم  المؤرخ06دعوى  السنة  1992  يام  16في    ،   ،13  
 .يةستور قضائية د

رقم   -18 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  في  39حكم  المؤرخ  السنة  1992نوفمبر    07،   ،09  
 ائية دستورية. ضق
رقم  حكم   -19 الدعوى  العليا،  الدستورية  الم40المحكمة  في  ،  السنة  1993فيفري    06ؤرخ   ،13  

 قضائية دستورية. 
الدس    تور حكم   -20 العل المحكمة  المؤرخ في7الدعوى رقم    ،ايية  قض  ائية    8لس  نة    1993مايو    15  ، 

 دستورية. 
رقم   -21 الدعوى  الدستورية،  المحكمة  المؤرخ في  10حكم  السن1993يونيو    19،  قضائية    14ة  ، 

 .دستورية
الدستورية   -22 المحكمة  رقم  احكم  الدعوى  في  11لعليا،  المؤرخ    15نة  الس   ، 1993سبتمبر    06، 

 ة. قضائية دستوري 
قضائية    15، السنة  1994فبراير   05، المؤرخ في23ى رقم لدعو كمة الدستورية العليا، المحاحكم   -23

 دستورية. 
الع -24 الدستورية  المحكمة  رقم  ل حكم  الدعوى  في    ، 34يا،  السنة  1994جويلية    20المؤرخ   ،

 .توريةسقضائية د 13
رقم -25 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة    17نة  س لا  ، 1995  ديسمبر  03المؤرخ في    ،14  حكم 

 قضائية "تنازع". 
اح -26 رقم  كم  الدعوى  العليا،  الدستورية  في  18لمحكمة  المؤرخ  السنة  1996فيفري    02،   ،08  

 ية. ر قضائية دستو 
ال -27 المحكمة  الدعوى رقم  حكم  العليا،  المؤرخ في  2دستورية  السنة  1996اير  بر ف  3،  قضائية  16، 

 دستورية. 
المحكمة   -28 الدعو الدسحكم  العليا،  رقم  تورية  في  ا   ، 19ى  ال1996فبراير    03لمؤرخ    17سنة  ، 

 قضائية "تنازع". 
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ة  قضائي   17، السنة  1996ماي    18، المؤرخ في  8حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم   -29
 .دستورية

ال -30 العليا،  الدستورية  المحكمة  رقم  دحكم  في  34عوى  المؤرخ  السنة  1997يناير    04،   ،17  
 ة دستورية. ضائيق
المح -31 الدحكم  رقم  ر و تسكمة  الدعوى  العليا،  في  ا  ،13ية  السنة  1997أكتوبر    04لمؤرخ   ،10  

 قضائية دستورية. 
الد -32 العليا،  الدس  تورية  المحكمة  رقم  عحكم  المؤرخ153وى  الس       نة  2000يونيو  03في    ،   ،21  

 ورية. تقضائية دس
رقم   -33 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  في  ،  11حكم  ا2000يوليو    08المؤرخ    13  ةنس ل، 

 قضائية دستورية. 
رقم  المح  حكم -34 الدعوى  العليا،  الدستورية  في  24كمة  المؤرخ  السنة  2001جوان    02،   ،21  

 . قضائية دستورية
الدست -35 المحكمة  رقم  حكم  الدعوى  العليا،  المؤرخ في  114ورية  السنة  2001ان  و ج  02،   ،21  

 قضائية دستورية. 
ا -36 المحكمة  الدعوىلدستحكم  العليا،  في  ا  ، 188رقم    ورية    27نة  الس   ،2006يناير    15لمؤرخ 

 قضائية دستورية. 
رقم   -37 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  المؤرخ في  296حكم  السنة  2006  لأبري  09،   ،25  

 ائية دستورية. قض
العليا، -38 الدستورية  المحكمة  رقم    حكم  في  76الدعوى  المؤرخ  السنة  2007أكتوبر    01،   ،29  

 .ضائية دستوريةق
ر دلا  المحكمة حكم   -39 الدعوى  العليا،  في01قم  ستورية  المؤرخ  السنة  2010مارس    04،   ،32  

 قضائية دستورية. 
العليا، الدع -40 قضائية    34، السنة  2012يونيو    10، المؤرخ في  06ى  و حكم المحكمة الدستورية 

 دستورية.  
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  ة قضائي  34، السنة 2013يونيو   02  ، بتاريخ112لمحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم احكم  -41
 تورية.  سد
الد -42 المحكمة  رقم  ستور حكم  الدعوى  العليا،  المؤرخ في  166ية  السنة  2013يونيو    02،   ،34  

 قضائية دستورية. 
المح -43 العليكحكم  الدستورية  رقم  مة  الدعوى  في  06ا،  المؤرخ  ا2015مارس    04،    34سنة  ل، 

 ."قضائية "منازعة تنفيذ
قضائية    36  ، السنة2015أبريل    3في    خر ؤ ، الم18  العليا، الدعوى رقم  حكم المحكمة الدستورية  -44

 دستورية. 
رقم   -45 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  في  186حكم  المؤرخ    34لسنة    ،2016يناير   02، 

 .وريةقضائية دست
الدعو  -46 في  العليا  الدستورية  المحكمة  في  30رقم    ىحكم  المؤرخ  السنة  2016ماي    07،   ،27  

 ورية. قضائية دست
ا -47 المحكمة  رقم  ل ا  ةلدستوري حكم  الدعوى  الم12عليا،  السنة  2016أكتوبر    01في    ؤرخ،   ،34  

 .قضائية "منازعة تنفيذ"
  36، لسنة  2016ديسمبر    03في    ، المؤرخ160رقم   وىعحكم المحكمة الدستورية العليا، الد -48

 .2016ديسمبر   15رة في )تابع(، الصاد  50ج ر ج م العدد  قضائية دستورية،
الدستو  -49 المحكمة  العحكم  رقم    ،ايل رية  المؤرخ  02الدعوى  السنة  2017يناير    14في  ،   ،38  

 . 2017اير ني 24مكرر )ه(، الصادرة في   03قضائية "تفسير أحكام"، ج ر ج م عدد 
المح -50 رقم  حكم  الدعوى  العليا،  الدستورية  المؤرخ16كمة  السنة  2018يناير    16في    ،   ،25  

 . 2018يناير   23 ادرة فيمكرر )أ(، الص 3عدد ئية دستورية، ج ر ج م قضا
  38، السنة  2018مارس    03، المؤرخ في  49و   37ستورية العليا، الدعويين  الد  حكم المحكمة  -51

 . 2018مارس   07صادرة في مكرر )ج(، ال 09دد  عقضائية، ج ر المصرية 
الدستوري -52 المحكمة  رقم    ة حكم  الدعوى  المؤرخ10العليا،  ال2018يونيو    02في    ،    35سنة  ، 

 . 2018يونيو  06في  ادرةمكرر )ط(، الص 22العدد  م  ج ية، ج رقضائية دستور 
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رقم   -53 الدعوى  العليا،  الدستورية  المحكمة  في  10حكم  المؤرخ  السنة  2019يوليو    10،   ،39  
 . 2019يوليو  10صادرة في  لمكرر )ط(، ا 27"منازعة تنفيذ"، ج ر ج م عدد  قضائية

 لقضاء المصري:أحكام ا -3
 ي:لقضاء الإداري المصر أحكام ا -أ

 قضائية.  07، السنة 1961نوفمبر  11، المؤرخ في 563رقم  طعنكمة الإدارية العليا، اللمحا حكم -1
 قضائية.  9، السنة 1968يناير  03 ، المؤرخ في348رقم  نالمحكمة الإدارية العليا، الطعحكم  -2
 ائية. قض 32، السنة 1977ل  أبري 09، المؤرخ في 340ة الإدارية العليا، الطعن رقم مقرار المحك -3
 قضائية.   34، السنة 1991مارس  2، المؤرخ في 2230طعن رقم ال لمحكمة الإدارية العليا،ا مكح -4
 قضائية.  44، السنة 2001أبريل   15خ في ، المؤر 8368عن رقم طم المحكمة الإدارية العليا، الحك -5
  ة يقضائ  55، لسنة  2010فبراير    27، المؤرخ في  5546كمة الإدارية العليا، الطعن رقم  حكم المح -6

 يا.ل ع
الإداري -7 المحكمة  احكم  رقم  ة  الطعن  في  13846لعليا،  المؤرخ  سنة  2013أبريل    21،   ،59  

 ضائية. ق
خ في  ر ، المؤ 74236طعون، الدائرة الأولى، الطعن رقم  عليا، دائرة فحص اللحكم المحكمة الإدارية ا -8

 قضائية.  62، السنة 2017يناير   16
الدائالمحكمة الإحكم   -9 العليا،  ،  2017يونيو    17  خ في، المؤر 27047الطعن رقم    ، ةعبارة الر دارية 

 قضائية.  61السنة 
رقم   -10 الدعوى  الإداري،  القضاء  محكمة  في  143حكم  المؤرخ  الس 1947نوفمبر    25،    1نة  ، 

 قضائية. 
الدع -11 الإداري،  القضاء  محكمة  رقم  و حكم  ديسمبر  200ى  في  المؤرخ  السنة  1948،   ،01  

 .قضائية
  07، السنة  1954ديسمبر    20، المؤرخ في  4081وى رقم  عدلا  داري،حكم محكمة القضاء الإ -12

 قضائية. 
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رقم   -13 الطعن  الإداري،  القضاء  محكمة  في  1749حكم  المؤرخ  السنة  1958اير  ني  04،   ،02  
 قضائية. عقد عمل فردي.

  66ة  ، لسن2012ل  أبري  10، المؤرخ في  26657اري، الدعوى رقم  دحكم محكمة القضاء الإ -14
 قضائية. 

  67، لسنة  2013مارس    06المؤرخ في    ،28560الإداري، الدعوى رقم    ءاضقكمة الحكم مح -15
 قضائية. 

الد -16 الأولى،  الدائرة  الإداري،  القضاء  محكمة  رقم  ع حكم  المؤ 34709وى  في  ،  يونيو    21رخ 
 قضائية.  70، السنة 2016

 
 كام القضاء العادي المصري:حأ -ب

،  قضائية  73، السنة 18/11/2013ؤرخ في ، الم5899الطعن رقم المصرية،  حكم محكمة النقض -1
 .دوائر المدنية ال

رقم   -2 الطعن  المصرية،  النقض  محكمة  في  11513حكم  المؤرخ  سنة  03/2019/ 13،   ،84  
 قضائية. 

 
III. لدولية: المصادر ا 

اعتم -1 الانسان،  العالمي لحقوق  بتاريخ  دالإعلان  باريس  العامة في  الجمعية    1948  ديسمبر  10ته 
 (. 3 -دألف ) 217وجب القرار بم

العامة رقم  المدالدولي الخاص بالحقوق    دهعال -2 اعتماده بقرار من الجمعية    2200نية والسياسية، تم 
 . 1966سمبر  يد 16( المؤرخ في 21 -ألف )د

ا -3 بتاريخ  ميثاق  التوقيع عليه  دولة    51من أصل    50من قبل    1945و  ي يون   26لأمم المتحدة، تم 
   .1945أكتوبر  24في  يز النفاذعضو، دخل ح

لسنة  نيف  يةاتفاق -4 المتضمنة1969ا  الدوليةقان  ،  المعاهدات  بتاريخ  ون  اعتمادها  تم  ماي    22، 
 . 1980يناير    27في  دخلت حيز التنفيذ  ، 1969ماي  23، عرضت للتوقيع بتاريخ  1969
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رقم   -5 الأطفال1999لسنة    182الاتفاقية  عمل  أشكال  أسوأ  حظر  بشأن  الفور  ،  ية  والإجراءات 
 . 2000نوفمبر   19ذ في يفنتاللت حيز للقضاء عليها، دخ

الآثار القانونية الناشئة عن  ، رأي استشاري بشأن  2004جويلية    09محكمة العدل الدولية،  رأي   -6
ايتشي الأرض  على  جدار  العامة  د  القائمة  المحتلة،  متوف131لفلسطينية  الموقع:   ر،    على 

n/case/31e /ecij.org/homepag-w.icjww//p:htt 
 

IV. LES SOURCES Française : 

1. Textes juridiques : 

a- Normes Constitutionnel : 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789. 

2. Constitution française de 1791, 3 et 4 septembre 1791. 

3. Constitution de 1946, IVe République, 27 octobre 1946. Archive nationales 

(France), 27 octobre 1946, AE/29/18, Vue sur : https://www.elysee.fr/la-

presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946 

4. Constitution de 1958, Ve République, 4 octobre 1958 (modifié), JORF, n° 0234 

du 05/10/1958, modifié par Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 mars 2005, 

JORF du 02 mars 2005.  

b- Les lois : 

1- La Loi organique n°2003- 704 du 01/08/2003, relative à l’expérimentation par 

les collectivités territoriales local, JORF du 02/08/2003. 

2- La Loi constitutionnelle n°2005- 205 du 1mars 2005, relative à la charte de 

l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005. 

3- La Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des 

articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF n°0089 du 16 avril 2009.   

4- La Loi organique n° 2009- 1523 relative à l'application de l'article 61-1 de la 

constitution, JORF du 11 Décembre 2009. 

5- La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés 

et sénateurs, JORF n°0092 du 19 avril 2011. 

6- Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, JORF du 2 juillet 1901. 

7- La Loi n° 55- 385 du 03 avril 1955, relative à l’état d’urgence modifié, JORF du 

07 avril 1955. 

http://www.icj-cij.org/homepage%20/en/case/31
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946
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8- La Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, instituant un juge de l'exécution et relative à 

la réforme de la procédure civile, JORF du 10 juillet 1972, Abrogé par Loi 

n°91-650 du 9 juillet 1991, JORF du 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 

1992. 

9- La Loi n° 80-539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 

matière administrative et à l'exécution des jugements par des personnes morales 

de droit public, J0RF.17 Juillet 1980, modifié et complété. 

10- La Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux 

administratif, JORF du 01 janvier 1988. 

11- La Loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et 

à la procédure civile, pénale et administrative, JORF n°0034 du 9 février 1995. 

12- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, JORF n° 0160, du 13 juillet 2010. 

13- La Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de 

confiance, JORF n°0184 du 11 août 2018. 

14- La Loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020, relative à l’état d’urgence pour faire 

face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020. 

 c- Les Ordonnances : 

1- L’Ordonnance n° 58- 1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement 

des assemblées parlementaires, JORF n°0239 du 18 novembre 1958, abrogé par 

l’ordonnance n° 2014- 158 du 20 février 2014, portant diverses dispositions 

d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière 

financière, JORF n°0044 du 21 février 2014. 

2- L’Ordonnance n°2000-387, du 4 mai 2000, relative à la partie législative du 

code de justice administrative, JORF n° 107, du 07 mai 2000, modifié. 

3- L’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures 

destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 

certaines Déc. susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, JORF 

n°0181 du 5 août 2016. 

d- Règlements intérieurs des assemblés parlementaires : 

1- La résolution portant règlement du Sénat modifié, dernière modification par du 

Résolution adoptée le 13 mai 2015, JO, Lois et décrets, du 14 juin 2015. 

2- Règlement de l’assemblée nationale modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 

2009, dernière modification par la résolution n° 281 du 04 juin 2019.   

e- Actes Administratifs : 
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1- Décret n° 2019-82 du 7 février 2019, modifiant le code de justice administrative 

(partie réglementaire), JORF du 9 février 2019. 

2- Note n° 6.1.3, Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de 

signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de 

procédures particulières incombant au Premier ministre, Paris, 30 janvier 1997, 

JORF du 1 février 1997, p.1743. 

 

 

 

2. Décisions et Avis du Conseil Constitutionnel :  

a- Normes Constitutionnel : 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789. 

2. Constitution française de 1791, 3 et 4 septembre 1791. 

3. Constitution de 1946, IVe République, 27 octobre 1946. Archive nationales 

(France), 27 octobre 1946, AE/29/18, Vue sur : https://www.elysee.fr/la-

presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946 

4. Constitution de 1958, Ve République, 4 octobre 1958 (modifié), JORF, n° 0234 

du 05/10/1958, modifié par Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 mars 2005, 

JORF du 02 mars 2005.  

b- Les lois : 

1- La Loi organique n°2003- 704 du 01/08/2003, relative à l’expérimentation 

par les collectivités territoriales local, JORF du 02/08/2003. 

2- La Loi constitutionnelle n°2005- 205 du 1mars 2005, relative à la charte de 

l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005. 

3- La Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des 

articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF n°0089 du 16 avril 2009.   

4- La Loi organique n° 2009- 1523 relative à l'application de l'article 61-1 de la 

constitution, JORF du 11 Décembre 2009. 

5- La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des 

députés et sénateurs, JORF n°0092 du 19 avril 2011. 

6- Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, JORF du 2 juillet 

1901. 

7- La Loi n° 55- 385 du 03 avril 1955, relative à l’état d’urgence modifié, JORF 

du 07 avril 1955. 

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946
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8- La Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, instituant un juge de l'exécution et 

relative à la réforme de la procédure civile, JORF du 10 juillet 1972, Abrogé 

par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, JORF du 14 juillet 1991, en vigueur le 

1er août 1992. 

9- La Loi n° 80-539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 

matière administrative et à l'exécution des jugements par des personnes 

morales de droit public, J0RF.17 Juillet 1980, modifié et complété. 

10- La Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux 

administratif, JORF du 01 janvier 1988. 

11- La Loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions 

et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF n°0034 du 9 février 

1995. 

12- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
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 268 ............ ا: أثر تضخم القواعد القانونية على تنفيذ النصوص القانونية وعلى القيمة القانونية للتشريعثاني

 269 ....... القاعدة القانونية على تنفيذ القواعد القانونية وتدرجها قلالية في صنعثالثا: أثر الفهم الخاطئ للاست

 270 ............................................ رابعا: غياب هيئة مختصة في الرقابة على تنفيذ التشريعات

 271 ........................................ المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على جودة التشريع وتطوره 

 272 ........................................ الفرع الأول: العيوب التي تصيب التشريع وتؤثر على جودته

 272 ................................... ول: عيوب الصياغة القانونية وأثرها على جودة التشريع البند الأ

 272 ........................................................أولا: العيوب الموضوعية في الصياغة القانونية

 274 ........................................ رائية المقررة لسن التشريع عند صياغته واعد الإجثانيا: تجاوز الق

 276 .............................................. ثالثا: عدم مراعاة الجوانب الشكلية عند صياغة التشريع

 279 .................... الإغفال والتسلب والانحراف وأثرها على جودته البند الثاني: عيوب التشريع بين  

 280 ................... وأثره على التدرج القانوني  أولا: عدم الاختصاص السلب للمشرع )التسلب التشريعي(

 281 ........................................... ثانيا: الإغفال التشريعي وأثره على القيمة القانونية للتشريع

 282 ............................................. ثالثا: عيب الإنحراف التشريعي وأثره على مكانة التشريع

 285 ....................................... ثاني: تأثير المجتمع المدني على وضع التشريع واستقرارهالفرع ال

 285 .............................................................. البند الأول: تعريف المجتمع المدني

 286 ......................... ع المدني في تطوير جودة التشريع واستقرارهالبند الثاني: تأثير مكونات المجتم

 296 .........................  عن أداء وظائفها البند الثالث: أهم أسباب تراجع مؤسسات المجتمع المدني

 301 ................................... آليات حماية مبدأ تدرج القواعد القانونية   :الباب الثاني 

 303 ...................... القانونية القواعد تدرج مبدأ حماية في الدستوري  القضاء  دور الأول: الفصل

 304 ............................. دور الرقابة الدستورية في حماية تدرج القواعد القانونية    الأول:  المبحث

 305 .......................... الفرع الأول: مدى بسط رقابة الدستورية على إجراءات وضع دستور جديد

 307 ........................................... الفرع الثاني: الرقابة الدستورية على التعديلات الدستورية

 307 .................. لجزائر البند الأول: موقف الدستور والقضاء من الرقابة على التعديل الدستوري في ا



 

662 
 

 311 . دستورية على التعديلات الدستورية البند الثاني: موقف الدستور والقضاء في فرنسا ومصر من الرقابة ال

 315 ...... ريا للالتزامات الدولية المطلب الثاني: دور الرقابة الدستورية في مراقبة احتام المكانة المقررة دستو 

 316 ...................... الفرع الأول: دور الرقابة الدستورية في تكريس سمو الدستور على القواعد الدولية 

 316 ............ كمة الدستورية الجزائرية في تكريس سمو الدستور على القواعد الدوليةالبند الأول: دور المح

 319 ............ البند الثاني: دور المجلس الدستوري الفرنسي في تكريس سمو الدستور على القواعد الدولية

 321 ........... دور المحكمة الدستورية المصرية في تكريس سمو الدستور على القواعد الدولية البند الثالث:  

 324 ................................... المتتب على رقابة دستورية الالتزامات الدوليةالبند الرابع: الأثر  

 325 ............. القوانين والتنظيمات لقواعد القانون الدولي الفرع الثاني: دعم رقابة الدستورية برقابة موافقة  

ت الدولية دستوري على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهداالبند الأول: نطاق وطبيعة رقابة القضاء ال 
 ........................................................................................... 326 

 328 ...... البند الثاني: الأثر المتتب عن رقابة المحكمة الدستورية لتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات

 329 ................................... المطلب الثالث: دور الرقابة الدستورية في حماية مكانة التشريع

 330 ........................... الفرع الأول: نطاق الرقابة الدستورية على التشريع ودورها في حماية مكانته

 330 ........................................... البند الأول: الرقابة الدستورية على التشريعات البرلمانية 

 330 ......................................... : الرقابة الدستورية على القوانين العضوية والقوانين العاديةأولا

 333 ......................................... ثانيا: الرقابة الدستورية على النظام الداخلي للمجلس البرلماني

 334 ........... لمان للدستورثالثا: الآثار المتتبة عن رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البر 

 336 ....... البند الثاني: الرقابة الدستورية على القوانين الاستفتائية وعلى الأوامر الرئاسية )القرارات بقانون( 

 336 ..................................................... قابة الدستورية على القوانين الاستفتائيةأولا: الر 

 337 .......................................... ثانيا: دور الرقابة الدستورية في تحديد مكانة الأوامر الرئاسية

 346 ....................................................... ب على رقابة دستورية الأوامرثالثا: الأثر المتت

 347 .................................. البند الثالث: مساهمة الرقابة الدستورية في تكريس جودة التشريع 

 347 ............................................................ يأولا: ضبط مجال الاختصاص التشريع

 349 ......................................ثانيا: امتداد الرقابة الدستورية إلى إجراءات وضع التشريع البرلماني 

 359 ............................................... ديةرقابة دستورية القوانين العاثانيا: الأثر المتتب على  

 359 .............. الفرع الثاني: مدى إقرار الدساتير للرقابة الدستورية على التنظيمات وعلى أعمال السيادة 

 360 ................. ية في ضبط الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذيةالبند الأول: دور الرقابة الدستور 

 360 .............................................................. أولا: نطاق رقابة دستورية التنظيمات

 362 ................................................... لتنظيمات الأثر المتتب على رقابة دستورية اثانيا: 
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 363 .............. البند الثاني: فرض رقابة دستورية أعمال السيادة لضبط الخروج عن مبدأ التدرج القانوني 

 366 .......... ور القضاء الدستوري في حماية مبدأ تدرج القواعد القانونيةضمانات تعزيز د  المبحث الثاني:

 367 .................................... المطلب الأول: ضمانات فعالية الرقابة على دستورية القوانين 

 367 ................................... لأول: تحسين نموذج الرقابة الدستورية أهم ضمان لفعاليتهاالفرع ا

 368 ............... ابتها عن طريق الإلغاء البند الأول: المفاضلة بين رقابة الدستورية عن طريق الامتناع ورق

 368 ........................................ أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الامتناع

 370 ........................................................... ثانيا: الرقابة الدستورية عن طريق الإلغاء

 371 .................. البند الثاني: دعم الرقابة السياسية عن طريق الدفع بعدم الدستورية )المسألة الأولية(

 372 ........................................................... أولا: شروط قبول الدفع بعدم الدستورية

 374 ......................................... ثانيا: أثر نظام الإحالة والتصفية على فعالية الرقابة الدستورية

 376 ..................... الفرع الثاني: تكريس استقلالية القضاء الدستوري كضمانة لتعزيز الرقابة الدستورية 

 376 ................................البند الأول: تشكيل هيئة الرقابة الدستورية في الجزائر، فرنسا ومصر 

 377 ........................................................... أولا: تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية 

 380 ........................................................... : تشكيل المجلس الدستوري الفرنسيثانيا

 381 ....................................................... ثالثا: تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصرية

 383 ..................................... ة الدستورية كضمانة لفعاليتهاالبند الثاني: آليات تحريك الرقاب

 383 ....................................... أولا: تحريك الرقابة الدستورية عن طريق الدفع من طرف الأفراد 

 385 ................................................... لإخطارن طريق اثانيا: تحريك الرقابة الدستورية ع

 386 ...................... ة الدستورية عن طريق الإحالة المباشرة من طرف الجهات القضائية ثالثا: تحريك رقاب

 388 .................................................... عن طريق التصدي رابعا: تحريك رقابة الدستورية

 389 ................... الفرع الثالث: حجية القرارات الصادرة في إطار رقابة الدستورية والآثار المتتبة عليها 

 389 .................................... رارات الصادرة في إطار الرقابة الدستوريةالبند الأول: حجية الق

 390 ................................................... الثاني: الأثر المتتب عن رقابة الدستورية البند  

لاحياته لدستوري في حماية تدرج القواعد القانونية عن طريق توسيع ص المطلب الثاني: تعزيز دور القضاء ا
 .......................................................................................... 393 

 394 ........................................ الفرع الأول: اضطلاع القضاء الدستوري بصلاحية التفسير 

 395 الأول: اختصاص القضاء الدستوري بصلاحية التفسير بين التفسير التبعي والتفسير المستقل الملزم   البند 

 396 ................................................. أولا: اختصاص المحكمة الدستورية الجزائرية بالتفسير 

 398 ................................................. صاص المجلس الدستوري الفرنسي بالتفسير ثانيا: اخت
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 400 ............................................ ثالثا: اختصاص المحكمة الدستورية العليا المصرية بالتفسير 

 404 ................... البند الثاني: التحفظات التفسيرية كآلية لممارسة القضاء الدستوري للتفسير التبعي 

 405 ................................................................. أولا: التحفظات التفسيرية البناءة

 406 ........................................................ المحايدة )المجردة( التحفظات التفسيرية  ثانيا:

 407 ...................................................... ثالثا: التحفظات التفسيرية الآمرة أو التوجيهية 

 408 ....................... لصادرة عن القضاء الدستوري وتنفيذها البند الثالث: حجية قرارات التفسير ا

 408 ............................................ أولا: حجية الآراء التفسيرية للمحكمة الدستورية الجزائرية 

 410 ................................... صادرة عن المجلس الدستوري الفرنسيا: حجية قرارات التفسير الثاني

 411 ................................. ثالثا: حجية القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية المصرية

 412 ............................................ القضاء الدستوري الصادرة في التفسير  رابعا: تنفيذ قرارات

 413 .............. الفرع الثاني: الاختصاصات الأخرى للقضاء الدستوري ومدى تأثيرها على التدرج الهرمي 

 414 ..................... الأول: الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية وتأثيره على تدرج القوانين  البند 

البند الثاني: اختصاص القضاء الدستوري بالفصل في صحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصحة الاستفتاء 
 ........................................................................................... 417 

 417 ............................. أولا: صلاحية الفصل في الطعون في النتائج الأولية وإعلان النتائج النهائية

 419 .......................................... ثانيا: اثبات مانع سحب التشح لانتخاب رئيس الجمهورية

 420 ....................... لدور الرئيسي للمحكمة الدستورية في حالة حدوث المانع لرئيس الجمهوريةثالثا: ا

 421 ................... لعضو البرلماني ا  البند الثالث: اختصاصات المحكمة الدستورية المتعلقة بالرقابة على

 422 ................................................... أولا: قرار المحكمة برفع الحصانة عن عضو البرلمان

 422 ........................... تمائه السياسي ثانيا: الإعلان عن شغور المقعد بسبب تغيير عضو البرلمان لان

 422 .................................... ثالثا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية باستخلاف عضو البرلمان

 423 ...................... الات التنازع والخلافبند الرابع: اختصاص القضاء الدستوري بالفصل في حال

 425 ....... القانونية  للقواعد الهرمي رجالتد مبدأ لحماية المكرسة الأخرى الرقابية الآليات الثاني: الفصل

 427 .............................. دور القضاء في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية  ول:المبحث الأ

 427 ...................المطلب الأول: اختصاصات القضاء في إطار الرقابة على تدرج القواعد القانونية 

الفرع الأول: الدور الفعال للقضاء في حماية مبدأ تدرج القواعد القانونية عن طريق رقابة الإلغاء ورقابة المشروعية 
 ............................................................................................. 428 

رقابة المشروعية ورقابة الإلغاء مال القاضي للتدرج بين المعاهدات والتشريع في إطار  البند الأول: حدود إع
 ........................................................................................... 428 
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 428 .............................. ية للمعاهدات الدوليةأولا: مساهمة رقابة القضاء في تكريس المكانة القانون

 435 ..................... القضاء برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع القواعد الاتفاقيةثانيا: مدى اختصاص 

 439 .................................................... ثالثا: رقابة القضاء الإداري على الأوامر الرئاسية

 443 ... ني: موقف القضاء من التدرج بين المبادئ العامة للقانون، التشريع البرلماني والتشريع الفرعيالبند الثا

 444 ........................................................ أولا: مراعاة القضاء للمبادئ العامة للقانون 

 445 .................................... ثانيا: تكريس القضاء للتدرج بين التشريع البرلماني والتشريع الفرعي

 448 ................................................. ثالثا: تكريس القضاء لقاعدة تدرج القرارات الإدارية 

 450 ......... الفرع الثاني: دور الرقابة القضائية في الحد من إعمال الاستثناءات التي ترد على مبدأ المشروعية

لقرارات البند الأول: بسط رقابة القضاء على أعمال السيادة وعلى العقود الإدارية من خلال إعمال نظرية ا
 451 .................................................................................... المنفصلة 

 451 .......................................... أولا: حصر القضاء لقائمة أعمال السيادة للحد من إعمالها 

 452 ...................... يادة وفي مجال العقود الإداريةثانيا: تطبيق نظرية الأعمال المنفصلة على أعمال الس

 455 ..................................................... ثالثا: إقرار مسؤولية الدولة على أعمال السيادة

 457 ................................. رة في حالة الضرورة البند الثاني: رقابة القضاء على الأعمال الصاد

 457 ......................................... البند الثالث: رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة 

 458 ................................................... ين أولا: تطبيقات القضاء الإداري لنظرية الغلط الب

 460 ............................................ ثانيا: تطبيقات القضاء لنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار 

 462 ................................. الضبط  ثالثا: إعمال مبدأ ضرورة الإجراء في رقابة القضاء على قرارات

 463 الفرع الثالث: مساهمة القضاء في حماية مبدأ التدرج القانوني من خلال اختصاصه التفسيري والاستشاري

 463 .................... ختصاص التفسيري للقضاء في حماية تدرج القواعد القانونيةالبند الأول: دور الا

 464 ............................. المعاهدات الدولية أولا: الإشكاليات التي تعتض القضاء في تفسير وتطبيق

 467 .................................................... ثانيا: حدود تفسير القاضي للقوانين والتنظيمات 

 469 .......................................... ثالثا: شروط اكتساب القرار القضائي لحجية الشيء المفسر

 470 .............. ة الدور الاستشاري للقضاء في احتام قاعدة تدرج القواعد القانونية البند الثاني: مساهم

 471 ................................... صاصه الاستشاريأولا: نطاق ممارسة القضاء الإداري الجزائري لاخت

 472 ......................... ثانيا: نطاق ممارسة القضاء الإداري الفرنسي والمصري للاختصاص الاستشاري 

 475 ............... المطلب الثاني: ضمانات تعزيز دور القضاء في حماية التدرج الهرمي للقواعد القانونية 

 476 ..................................... الفرع الأول: استقلال القضاء أهم ضمانة لتعزيز وظيفته الرقابية

 476 .............................................. البند الأول: ضمانات الاستقلال العضوي للقضاء 

 476 .......................... لالية القضاء في مجال تعيينهم وتطور مسارهم المهني وتأديبهمأولا: تحقيق استق
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 480 ........................ ثانيا: استقلالية المجلس الأعلى للقضاء أبرز ضمانة للاستقلال العضوي للقضاء 

 483 ........................................... ثالثا: الضمانات المالية والفنية للاستقلال العضوي للقضاء

 484 ............................................... البند الثاني: ضمانات الاستقلال الوظيفي للقضاة 

 485 ............................... أولا: ضمان عدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في وظيفة القضاة 

 488 ......................................... ضمان عدم وقوع القاضي تحت تأثير ضغوطات أخرى  ثانيا:

يع أجهزة الفرع الثاني: تكريس هيبة القضاء بضمان احتام حجية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة جم
 490 ........................................................................................ الدولة 

 490 ................................. البند الأول: الإشكالات التي تثور حول تنفيذ الأحكام القضائية

 491 .............................. البند الثاني: آليات احتام حجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذها 

 491 .................. فيذ المعيب للحكم القضائي أولا: الدعاوى القضائية المخولة لمواجهة عدم التنفيذ أو التن

 494 ........................ ثانيا: سلطات القاضي في مواجهة عدم التنفيذ والتنفيذ المعيب للحكم القضائي 

 498 ....... قابة القضائية من خلال نظام قضائي متميز يكرس للتقاضي على درجتينالفرع الثالث: تفعيل الر 

 498 ............................... ودورها في تعزيز الرقابة القضائية البند الأول: أساليب تنظيم القضاء

 498 ...................................................................... أولا: النظام القضائي الموحد 

 499 ..................................................................... ثانيا: النظام القضائي المزدوج

 501 ......... بة المشروعية وتوحيد الاجتهاد القضائيبند الثاني: أهمية تنظيم القضاء الإداري في تفعيل رقاال

 501 ............................................................. أولا: تنظيم القضاء الإداري في الجزائر 

 506 .............................................................. ثانيا: تنظيم القضاء الإداري في فرنسا

 508 .............................................................. ثالثا: تنظيم القضاء الإداري في مصر

 512 .... انونية بة السياسية والرقابة الإدارية في حماية مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القدور الرقا المبحث الثاني:

 512 ...................... رمي للقواعد القانونية المطلب الأول: دور الرقابة السياسية في حماية التدرج اله

 513 ............ على أعمال السلطة التنفيذية كآلية لحماية التدرج الهرمي   انيةالفرع الأول: تفعيل الرقابة البرلم 

 513 .................. قواعد القانونية البند الأول: وسائل الرقابة البرلمانية ودورها في حماية التدرج الهرمي لل 

 514 ......... أولا: آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة ودورها في حماية مبدأ التدرج القانوني

 518 ............. مبدأ التدرج القانوني  ثانيا: آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة ودورها في حماية

 521 ثالثا: ضمان احتام تدرج القواعد القانونية من خلال رقابة البرلمان على السياسة الخارجية وعلى المعاهدات 

 524 ........................ البند الثاني: دور جودة الأداء البرلماني في ضمان احتام مبدأ التدرج القانوني 

 524 ............................................... أولا: البدائل الدستورية والقانونية لتفعيل الأداء البرلماني 
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 ملخص: 

القانو ي القواعد  تدرج  معد  القانونن  نية  دولة  عليها  ترتكز  التي  الأساسية  يقتضي   المبادئ  وهو 
هذا   تخالف  التي  القاعدة  بطلان  يتتب  بحيث  منها  الأعلى  للقاعدة  الدنيا  القانونية  القاعدة  خضوع 

ولقد طبقت غالبية الدول هذا المبدأ داخل نظامها القانوني ولكن بنماذج مختلفة، ونظرا لأهميته   التتيب.
القوانين وفي تعزيز الأمن القانوني، وتداركا لأي إخلال وتجاوز لهذا المبدأ   تعارضول لإشكالية ضع حل في و 

ونية بالنسبة للأخرى، كما  لا بد أن توضح بدقة في النصوص التشريعية ترتيب كل فئة من القواعد القان
تحتاج المبدأ  هذا  حماية  جميع   أن  على  التدرج  هذا  على  الرقابة  تفعيل  الدستورية،    :تهمستوياإلى  الرقابة 

الرقابة القضائية، الرقابة السياسية، الرقابة الإدارية وكذا الرقابة الشعبية التي تعد أعلى سلطة رقابية لاتساع 
 نطاقها ولفعاليتها. 

Résumé: 

La hiérarchie des règles juridiques est un principe fondamental de l'état de 

droit. Elle exige que les règles juridiques inférieures soient conformes aux règles 

supérieures, de sorte que toute règle qui viole cette hiérarchie soit considérée 

comme invalide. Ce principe est largement appliqué dans la plupart des États, mais 

sous différents modèles. Étant donné son importance pour résoudre les conflits de 

lois et renforcer la sécurité juridique, il est essentiel de préciser dans les textes 

législatifs l'agencement de chaque catégorie de normes juridiques par rapport aux 

autres. 

Pour protéger ce principe, il est nécessaire d'appliquer un contrôle de la 

hiérarchie des règles juridiques à plusieurs niveaux : le contrôle constitutionnel, le 

contrôle judiciaire, le contrôle politique, le contrôle administratif, ainsi que le 

contrôle populaire, qui représente la plus haute autorité de contrôle grâce à son 

champ d'application et son efficacité étendus 

Abstract: 

The hierarchy of legal rules is a fundamental principle of the rule of law. It 

requires that lower legal rules conform to higher rules, so that any rule violating 

this hierarchy is deemed invalid. This principle is widely applied in most states, 

but in different models. Given its importance in resolving conflicts of laws and 

strengthening legal security, it is essential to specify in legislative texts the 

arrangement of each category of legal norms in relation to others. 

To protect this principle, it is necessary to apply a hierarchy control of legal 

rules at several levels: constitutional control, judicial control, political control, 

administrative control, as well as popular control, which represents the highest 

control authority due to its extensive scope and effectiveness. 


